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فَوَقَعَآلْجَقَوَبَطلَمَاكَانوا وَايمَْمَائتٍ 


"فعهم 


العددان وه اي 1 فيراير ١9454‏ 
السَية الرابمة والاردون عر 
السادس والسايع ‏ , انمتا 7 مارس ١9546‏ 


التكاظة لنياف 


الجنوب الختتل 


اللسميد الأستاذ عبد العزيز الشوربجى 
قيب محامى الجهورية العربة المتحدة » ورئيس اتحاد الحامين المرب 
مهرود المتوب العبى: 
الجنوب العربى هو ذلك الجزء العزيز من وطننا العربى » الذى يتقع على الساحل الجدولى 
الغربى من بلاد العرب » والذى يبلغ عدد سكانه حوالى مليوتى ندمة » جميعهم من المرب 
ودينهم الإسلام وتبلغ مساحته 18٠‏ ألف كيلو مقر صريع . 


سي المنوب العرلى أ 

وكان الإتجليز يطلقون عليه اسم « مستعمرة عدن وحميانها » . . ثم أطلقت عليه الميئات 
الوطنية التى تؤمن بالوحدة العربية اسم : « الجنوب العرلى » كا أطلق عليه البع ضف عام 1565 
امم : « الجنوب المنى © . 

الا متمول ا د كليزى : 

وقد احتلت القوات العسكرية البريطانية عدن فى 19 من يناير سنة 1884 محجة واهية 
لا أساس لما من الصحة » وهى أن إحدى السفن الهندية التجارية جنحت قرب عدن » وإن 
قبائل لمج التى تسكن قرب عدن قد نبدنها . وامخذت بريطانيا من عدنمقرا للقيادة البر يطانية 
الموحدة فى الشرق الأوسط ؛ وصىكزا للتساط على الشعب العرنى ف الجنوب والمليج بل على 
شموب شرق أفريقيا . 

قاعرة عسل ب فى عريم * 

ومن أجل ذلك أقامت بريطانيا حسكومة صورية أطلقت عليها اسم « اتحاد الجدوب 
العرنى » » وامخذت من عدن قاعدة عسكرية برية وبحرية وجوية» تعتبر القاعدة الثانية من 


(ء ١‏ بجلة الحاماء ) 


قواعد الاستمار البريطانى .كل ذلك حتى تحمل من المنطقة مسكزًا للنفوذ الاستعمارى » يحاول 
منه أن يسيطر على أقدار العرب » ويعرقل سيرم الظفر إلى محقيق آمالهم الكيرى فى المرية 
والوحدة والاشتراكية . 

بز لدوب المربى إلى ملطنات * 

وتمشيا مع سياسة التفرقة والانقسام» وهى هدف استمارى معروف » لجأ الاستمار إلى 
يحزئة منطقة الحنوب العربى إلى سلطنات ومشيخات وإمارات » زاد عددها حتى وصل إلى 
ست وعشر بن سلطنة وإمارة ومشبيخة » وجءل الاستعها ركلمنطقة معزولة ماما عن الأخرى » 
لا حدودها ورئيسها وجمركها وجيشها الخاص بها ؟ مع أن عد السكان فى بعض هذه المناطق 
لابزيد على ثلاثة لاف نسمة . 

ولقد وزع الاستعمار السلطبة بين رجال الكم التابمين له ؛ وبين رؤساء هذه السلطنات 
أوالإمارات أوالشيخات » وأغايهممن أعوان الاستمار وعملائه ولا يستهدف الحسكم إلا انتفاع 
الاستمار وأعوانه مخيرات البلاد , دون أى اعتبار لاشعب» الذى لايقر الاستمار بأنه صاحب 
هذه الميرات والثروات» دون غيره من أعوان الاستمار . 


الماشرة االأغومة: 
وتزفيذا لخطط الاستعار لاسيطرة على المنطقة بأجمعها لجأ إلى ما أسماه مماهدات الصداقة 

والحماية » التى تعتبر باطلة قانونا » والتى لابمكن أن تسكون مازمة يأى حال من الأحوال » 
لعدم مشروعينها لخالميالميئاق الأم المتحدة وحقوق الإنسان » ولأنها لم تبرم إلا بين الاستمار 
وبين أعوانه وعملائه بل وعبيده من الحكام الذين يستغلهم الاستمار لبقائه فى النطقة» فى 
ضرب الجاهير المكالخة المناضلة بيد من حديد حتى مخبو جذوة كفاحهم وينهار صرح نضاهم . 

ظائع الفكم الريطاى * 

ويقاسى الشعب فظائع الحسكم البريطالى فى هذه المنطقة بكل صوره الوحشية ؟ فى الوقت 
الذى يتمادى فيه الاستمار متسكرا لكل المبادىء الإنسانية أو القانونية فى محاولة خنق روح 
المقاومة أو الثورة مهما تسكن وحشئية الأسالب التى يلجأ إليها فى سبيل ذلك . 

2 ألف غارة‎ ١ 


ولانتجني علي الإتجليز بهذا القول » بل ند بعض ساستهم وقادتهم فى الوقت الذي يفقدون 


فيه أعصابهم نحتضر بات الشعب الصارخة » وهو يحاول أن يدفع عن كيان بلاده وعن حر يت 
تدهم يصرحون رسمياوقى مجلسهم النيانى يأن القصف الجوى والعنف هو الوسيلة الوحيدة 
للمحافظة على السلطة والنظام فى المنطقة محافظة سحيحة » ولايخجل رئيس الحمكومة اليريطانية 
من أن يصرح فى مجلس العموم أيضناً » بأن جوع الغارات الجوية على منطقة الجنوب المر بى 
بلغ 1١‏ ألف غارة جوية فى خلال ثلاث سنوات ٠‏ 
التورة تتظهر فى كل ملأبم * 

ولقد بدأ الشمب العربى بحس بوطأة الاستمار ووحشيته فاناجر لوقف وبدأت الثورة 
الشعبية المناضلة تنفجر فى كل مكان » لامخفف من حد.ها أو قوتها تهديد أو وعيد وستظلمشتعلة 
حتى ينم القضاء على الاستهار بمختلف صوره وأشكاله . 


فية اّمم التصرة قصدار قرائرا يلثياء ابوستصمار * 
ولقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة فى عام 141٠‏ قرارها التاريخى بإنهاء الاستممار وأ كرته 
ق عام اكولا. 
نه تصفيم الوستعوار : 
وتبعالذلك شكلت لجنة تصفية الاستعمار التى مثل الجنوب العرنى أمامها الأستاذ شيخان 
الحبشى الحامى فىابريل سبة 1.3 » فاستطاعأز, يحلل الوضع فى ابجوب ويصور الأساة الدامية 
الى ييشها شعبه » ويكشف العدوان البريطانى على الجدوب شعباً وأرضاً وأفراداً وجماءات ؛ 
وطالب بتحرير المنطقة من الاستمار البريطانى وإنهاء القاعدة العسكرية » كا طالب بوحدة 
الجنوب العربى وانتقال السيادة وسلطات الحكم إلى الشعب, على أن يسبق ذلك إطلاق 
المريات العامة فى أتحاء البلا دكافة » وإعادة المنقيين والبعدين, وإطلاق سراح المسجونيين 
السياسيين » وإجراء انتخابات عامة مياشرة نحت إشراف دولى محايد . 


قرارات طنة قصفية ارو ستعوار : 


وأصدرت اجنة تصفية الاستعمار بتاريخ م من مابو سنة +14 قرارامهاء يدمغ السلطة 
الإدارية البريطانية فىالجنوب يأمهالم تتخذ التدابيراللازمة لتنفيذ القرار الخاص بإعلان الاستقلال 


للمستعمرات فىهذه المنعطقة» وإن السلام والأمن مهددان ف الجدوب ننيجة لاتصرفات البريطانية » 
وأن من حق الشعب فى الجنوب العرلى أن يقرر مصيرء ويتال استقلاله وأنه يحب على بريطانيا 
أن تقوم فورا بإلغاء قرارات النتى والإبعاد » وإطلاق سراح المسجونين والعمل على إجراء 

اتتخابات عامة نحت إشراف دولى » وإقامة حسكومة وطنية واحدة لكل الجنوبالعربى - 
الثورة العريي واعرة فى الوطى الع بى * 
اشت الأمة العربية وعاشت ورتها العربية الواحدة » وعاش رائدها جمال عبد الناصر 
باعثا لأمجاد العروبة ؛ وقائدا نلجماهير المناضلة الصاعدة . 
وله أحبر 


والعزة المسدرب 


تطور نظم القضاء الضريى 


للسميد الأستاذ عبد العزيز الشوربجى 
قيب الحاييكف 
السيد رئيس المؤعر ... 


السيدات والسادة .. 
سينصب هذا البح ثالموجز على بعض نقط رئيسية فى تطورنظم القضاء الصريى »وسنبداه 
بإلامة قصيرة بما كان عليه الحال فى عبد الاحتلال» يوم كانت لاقرار الإدارى قدسية يقصر 
سلطان الحام عن التطاول إلمها؛ وما صار إليه الحال ى أيامنا . 
ثم تتسكلم عن إلغاء لانحة ترتيب الحم الأهلية » وعن القضاء العادى أولى بالاتفراد 
يقضايا الضرائب . 
وأخيرا أشرنا إلى أهمية حل النزاع الضريبى خارج الحام ء ونوهنا بالدور الذى تضطلع به 
مصاحة الضرائْب وما أقترن بسياستها الجديدة من تيسير يحقق مصاحة الممولين واعلزانة . 
ونشوءالقضاء الإدارى » وما اقترن بقيامه من ازدواج الاختصاص بنظر المزاع الضريبى 
وما اقترن بازدواج القضاء الضريبى من عيوب . 
وعرضنا لضرورة توحيد جبة القضاء الضريى » ورأينا أن: 
قرسي الم الو إدارى فى تتريع ابوستعهار : 
كانت المادة ٠6‏ من لانحة ترتيب الحا الأهلية تمن الحام من تأويل الأمر الإدارى » 
أو وقف تنفيذه . وينصب هذا المنم على كل أمر إدارى ٠‏ سواء أ كان متعلقاً بالضرائب 
أو بثيرها. 
كا كانت المادة 15 من لالحة ترتيب الحاكم الأهلية » تمن الجام من نظر المنازعات المتعاقة 
بأساس ربط الأموال الأميرية . 


وقد طبقت قوانين الضرائب هذءالقاعدة العامة » فنص دكريتو ٠١‏ من مايو 1844 بشأن 


تعديل ضريبة الأطيان » على أن مخدص لجان إدارية معيئة بتقدير القيمة الإيجارية لأعليان كل 
بلد »كا أجاز استثناف قرارات الاجان الإدارية أمام لجان إدارية أخرى . 

وفى سنة ه19 » عمد المرسوم يقانون الصادر ى15 من مايو » تقدير القيمة الإيجارية 
للأطيان إلى لجان التقديرءوأن تستأنف قراراتها أمام لجان الاستئئاف على أن تسكون قراراتها 
غير قابلة للطمن فنها أمام الام . 

وؤفستة 1576 ؛ منعقانون ٠١‏ من أ كتوبر الحم من نظرأى طعن يتعلق بضريبة الأطيان. 

ول يتنسكب الشارع هذا السبيل بصدد ضر يبة المبانى ؛ فاختص الأمر العالى الصادر فى ١‏ 
من مارس سنة 188 » لجان التقدير » بتقدير ا'قيمة الإيجارية للمبنى » وجعل استئناف قراراتها 
أمام لجان المراجعة على أن نسكون قرارات لجان الراجعة قطعية . 

هرود دطءة اام : 

وقد كانت حدود ولاية الحام القضائية فى شؤون الضرائب محل خلاف فنكات بمة 
رأى باختصاصها بنظر المنازعات غير المتعلقة بربط الضريبة » كطالبة مصلحة الضرائب برد 
الضرائب المدفوعة بغير حق , أو المنازعة فى حة إجراءات تحصيل الضريبة أو المطالبة باسترداد 
الغرامة الموتعة بالخالفة للقانون ‏ 

و كان هناك رأى آخر» يقول أحابه بأنه لا مخرج عن اختصاص الحم عير المنازعات اللى 
تتلق يوقائع خاصة يتطبيق الضريبة على مول يعينه » سواء أتعلقت تلك الوقائع بربط الضريبة 
أم يقسويتهاء أم يجيايتها. 

أما إذ أنصبت التازعة على مسألة قانونية : كشروعية فرض الضريبة على ممول يذاته » 
أو للطالبة التعويضعن ضرر أصاب الممول منجراء تحصيل الضريبة منه بغير حق» فإن ولاية 
الحم تنسحب على مثل هذه المنازعات . 

دك تيب الفاكم الأظلب كنقى م التشريع اللصرى : 

ول يبرح سلطان المادة 1١‏ من لائحة الجاع الأهلية أن تقلص بصدور التشريمات 
الضرائبية الحديثة , وماتضمنته من النص على اختصاص الحاام القضائية بالنظر فى المنازعات 
الخاصة بالضرائب , ولو كانت متعلقة بأساس ريط الضريبة , 


ولم تلبث تلك الادة أن ألفيت بإصدار قانون نظام القضاء 1817 لسنة 149 اذى ألنغى 
لائنحة ترتيب الحا م الأهلية » وهى فى السادسة والستين من عمرها. وبذلك أصبحت الحا م غير 
ممنوعة من نظر النازعات التعلقة بأساس ر بط الضريبة» وأضحى لها أن تنظر منازعات الضرائب 
للتملقة بريطها أو تسويتها أو جباينها؛ ولم يعد خارجا عن ولاينهاء غير تأويل القرارات الإدارية 
الصادرة بشأن الضرائب أو وقف تنفيذها ؛ وإن كان لما أن تقضى بتعويض الضرر المترتب 
على صدور القرارات المذكورة إذا كانت غذالفة للقانون . 

قصبيص لمكم القتصة بالتزاع الطرله ج 

وقد صدرت قوانين عدة » عنى الشارع فى كل منها يتخصيص الحسكمة التى رفم إليها 
الطعن فى تقدير الضريبة»أو بتنظيم إجراءات الدعاوى على نحو يتناسب مع نظام القضاء العادى 
دون القضاء الإدارى بالنص مثلا على تمثيل النيابة فى التزاع . 

نشرء القضماء اب داري واددواع الرؤتعاص ينل الشزاع الفريى : 

وئمة منازعات لم يدخلهاالشارع فى ولاية الحام القضائية وحدها »كالمنازعات الخاصة 
بضرائب الأطيانوالمبانى والملاهى والرسوم؛ فإن هذه المنازعات يمكن رفمها إلى المحام العادية» 
أو إلى القضاء الإدارى فى حدود اختصاص كل من القضائين , فإذا كان المطلوب إلغاء القرار 
الإدارى اختص بنظره القضاء الإدارى ‏ وحدهء أما إذا كان المطلوب هو التعويض * دخل 
الدزاع فى ولاية كل من القضائين بالشروط المعروفة ٠‏ 

ولمحكمة القضاء الإدارى أنتنظر الطمن المقدم ف القرارالإدارىسواءأ كان القرار عاما أم 
فردي ؛ وسواء تعلق بشكل القرار أو بموضوعه » أو بأسباب إصداره وبواعئها . وقد باشر 
القضاء الإدارى سلطته فى مراقبة القرارات العامة بشأن الضرائب والرسوم ؛ نهو يناقش حق 
مجالس البلدية فى فرض رمم معين على نحو معين » وهو يحم بإلغاء القرار الصادر من اجنة 
المراجمة » ويفسر ما قصده الأمر العالى ١‏ من مارس 1884 بعقود الإيجار ( غير الصادقة ) 
ويحدد الأحوال التى يموز فيها تقدير الموائد بطريق القياس . ويتعرض لتقدير الوقائع التى بنت 
علمها الإدارة قرارها فى نفس الوقت الذى ينظر فيه مدى سلامة القرار من ااناحية القانونية ٠‏ 


القضاء العادى أولى بانرتقرام يقضايا القرائب * 


ومن رأينا أن القضاء العادى أولى بالتفرد بنظر قضايا الضرائب والرسوم لأنه صاحب 
الولاية الطبيمية فيا عدا الشؤون الإدارية البحت» والضرائب ليست منها . ولأنه يطبق أحكام 


القانون الدنى ؛ وهو الأصل الذى يجب الرجوع إليه وإلى قانون المرافعات فى تفسير قوانين 
الضرائب » ولأن التزام قواعد القانون اخاص فى تفسير العلاقات بين الدولة والأفراد » هو 
أقرب إلى حماية مصالم الأفراد والدولة جميعا » من تطبيق قواعد القانون العام . 

يضاف إلى هذا أن كثيرا من قوانين الضرائب قد خصصت القضاء العادى بحسم 
المنازعات الضريبية » ولا ل لتعديل هذه القوانين تعديلا الاختصاص » على حين أن الشارع 
الضريبى فيا نعل لم مخصص القضاء الإدارى بحسم أى نزاع ضريى . 

وقوق هذا كله فإن القضاء الإدارى ماتزال محا كه محصورة فى أضيق نطاق » مخلاف 
الحا 3 العادية الى تتخلفل فى البلاد قاصيها ودانيها » بحيث يتاح لمافى كل مكان الإلمام 
بالظروف الحلية وإدراك العرف الجارى ‏ وما مقدمتتان ضروريتان لتحقيق العدالة ولاسما فى 
قضايا الرائب ٠‏ هذا فضلا عن تأثر الحم العادية جميعا بأحكام محسكة النقض » مما يكفل 
للأحكام صفة التجانس والترابط وين عنها أسباب التعارض والتناقض . 


تيسير جل النزاع الضر ب فارع الماكم : 

ولابد لنا من كلمة نقوها فى المعاونه الصادقة التى ياقاها القضاء الضريبى من مصاحة 
الضرائب» التى دلت على رغبة أ كيدة فى التفاهم الودى مع المولين بعد ما بدا من ظاهرة 
التضخم فى دعاوى الضرائب النظورة أمام القضاء » فاستصدرت القانون ”9٠‏ سنة 1565 ثم 
القانون ١5‏ لسنة 1905 الذى ذال الصعوبات الى كانت قد بدت لمصاحة الضرائب إيان 
تطبيق القانون السابق وأجاز إعادة النظرفى القضايا الطروحة أمام محسكة النقض مما خرج 
عن نطاق تطبيق القانون فى سنة 988و » 

وحبذا اوأن الصلحة توسعت فى مهيئة الجو الملائم لاتؤفيق بين مصاحة الإزانة ومصاحة 
المولين » بما تتحقق به العدالة الاشتراكية , من غير تحيف على حقوق المواطنين أو تفريط فى 
حقوق الليزانة ؛ ويخاصة بعد أن ظهر بأن الأمورين يلجأون إلى المغالاة فى تقديراتهم مما يضطر 
المدولين إلى الاستغاثة بالقضاء متظلدين من تقديرامهم الظاهرة اللخطأ والتى أدت إلى زيادة نسبة 
القضايا اللتى مخسرها مصلحة الضرائب . 


عيوب الدراع القضاء الشرلى * 
ولا مخق ال آخذ الناجة من "وزيع قضاء الضرائب والرسوم بين القضاء العادى والقضاء 
الإدارى » فهو توزيع 5 يلاج إلى أن بعض قوانين الضرائب الصادرة قبل إنشاء مجلس 


. الفنوة » كانت تنص على اختصاص القضاء العادى بالفصل: فى مبازعات ضريبية ممينة » فلنا 
أنثىء مجلس الدولة امتنع على القضاء الإدارى نظر هذه المدازعات » إلا إذا كان المطلوب حو 
إلفاء قرار إدارى ممالا يدخل فى ولاية الجا العادية . أما ماعدا هذه للدازمات التى 
ورد بشأنها نص خاص فإنها مخضع للقواعد العامة فى توزيع الاختصاص بين القضاءين 
الإدارى والعادى ‏ 2 

ويؤخذ أيضاً على هذا التوزيع مايءتوره من عيب إمكان عرض النزاع الواحد على القضاء 
ال ادى أو على القضاء الإدارئ » مما يخثى معه مذبة تناقض أحكام القضائين فى الموضوع 
الواحد . وغنى عن البيان أنفصل محكة التقض ف النزاع المقرتب لى التناقض » يستغرق 
أمدا طويلا تستهدف لاخطر فى خلال مصالم المولين واعليزانة كلاهما “كا أن الملاف بين 
القضائين قد لا يكون من الوضوح بحيث يمكن طرحه على محكة التقض فى ظل قانون 
نظام القضاء . 


ضرددة ترمير جر القضاء الغريى : 

ولهذا ينصح الفقهاء بتوحيد اللهة القضائية التى مص بقضاء الضرائب والرسوم فنهم من 
يرى أن تسكون الجهة القضائية وحدها مى صاحبة الولاية خشية أن تفحاز الجهة الإداربة فى 
جانب الليزانة على حساب الممولين » ولأن الحا ك القضائية هى الختصة أصلا بتطبيق القانون 
المدتى » وهو القانون الذى يصح الاستناد إليه فى:تفسير قوانين الضرائب ٠.‏ 

ومنهم من يرى اختتصاص الام الإدارية بالمنازعات الضريبية لأن هذه النازعات تنصب 
على القرارات الإدارية العامة أو الفردية الصادرة فى شأن الضرائب والرسوم * 


م 
النشاط التقابى 
الجنوب العربى : للسيد الأستاذ عبد المزير الشوريحى نقيب عحاى الجمهورية العريية المتحدة » 
ورئيس (تحاد الحامين العرب 5 


تطور لظم القضاء الضريى : للسيد الاستاذ عبد العزبز الشوريحى نقيب انحامين . 


اط ع 27 ميو ترث» 
أولا- - الما لاث ٠اليجوث‏ 


الانفصال الاق فى شرائع الم سيحين : الاستاذ حود القاضى وكيل محكة النقض. 
فى اججهورية العربية المتحدة : للدكتور ص ا 
جميل الشرقاوى . ص4 


جراتم الشبيك : الآمر يعدم الدفم ؛ تعليق على 


الخطأ غير احمدىفقانونالعقوبات : للاستاذ الحكم الصادر من الميئة العامة للواد 
الدكتور مود نميب حسنى » أسستاذ الجزائية بمحكة النقض فى أول ينابي 
القانون الجنائى المساعد بكلية الحقوق وو ؛ لللاستاذ أحد مهدى الديواق 
بجامعة القاهرة . ص لهم وكيل نيابة النقض الجنائى . 

التطور الاشتراى ف قانون المرافعات : للسيد ص407ه 


ند الاوحكائر 


ا 2 :نض 
انضرا سداق 


نوقير مو١‏ 


تابات 1 (+)ء(ط). صوهه 
الحم ورم : جم من توقين 1789 النقفض نبفؤائى 
عحام : تحت التمرين » لجنة قبول , اسقيعاد . | المسي مم : ع من توقين 07 
ق +4 لسنة 6و١‏ بشأن امحاماء م ٠١‏ | + تفتيش : إذن ء إصداره , فقده ‏ دفع » 


حكة موضوع . 
ب مأمور ضبط قضائى . قبض ٠»‏ إذن » 
الك حيو 
طعن : حكم . موعده ء امتداده » مرض » 
استئئاف تقزير به » ميعاده . حككه, 
تسبيب » عيب؟ نقض »طمن » أحواله » 
خطأ فى تطبيق القانون وتأويله . محكة 
موضوع . 
الحكم بررو: 
١-عاهة‏ : بيان مداها » حكم . 
ب شاهد : تناقص شهود , حم . 
ب حكة موضوع : أقوال شبود , تقديرها 


ص ووه 


ص "هه 


و-آه: بيان نوعبا » دكمة موضوع 3 


صرللاه ه» 
'الحكمبرم: 
-١‏ سرقة : سند » ورق رمية »مر افعةقضائية . 
1 عقوبات م 51. 
ب اختلاس : إتلاف » سرقة عقوياتم 111 
و42١1‏ 


ب حكم : لسبيب » عيب » محكة موضوع » 
أخذها بث,ادة بعض البود 
ص بلاهه 
الجكم ورم : 
١‏ بلاغ كاذب : إستاد » صوره ء عقاب » 
قاعدة : طاعن لايضار بطعنه . 
ب - نقض : طعن » أحواله » عخالفة القانون , 
محكة نقض » سلطتها » عقوبة » حيس 
بسيط , مع الشغل» استثتاف . 


صءرهه 


الحكم .وم : 1١‏ من توقيي 1478 

٠ ارتباط : عقوبات م 9م88‎ ١ 

ب - نقض : أحواله , خطأ فى تطبيق القانون . 
ارتباط» محكة موضوع ء رشوة » 
اختلاس , غر ض[إجرأى . وحدته . 

صؤكوه 
الحكم روم : 

١‏ شيك : رصيد . قصد جنائى » مسئولية 
جنائية » عقويات م مم 2 سيب » 
ياعثك . 

ب-_حكم : تسبيب ء عيباء شيك بدون 

رصيد ء أصله » صورة ثمسية . 


الحكم الو : 


١‏ حكم : تسيب» عيب ء دليل » تأبيده 
الواقعة كا استقرت فى يقين المحكة . 


ص ١٠0٠م‏ 


: ب دفاع : [خلال بحقه , محاكة .إجراءاتها ؛ 


دعوى حجزها للحكم » مرافعة ». 

فتم يابها . 

ب إثيات : خبرة » دفاع , [خلال بحقه . 

ْ ص ٠ه‏ 

الحكمعوم: 
مرفق عام : التزام » إسقاطه ٠‏ نقض ء طمن » 
أحواله ‏ مخالفة قانون» دعوى مدنية » 
قبولحاء دفع » ترام » ق 98( لسنة 


اكقلء٠‏ ص ١1ه‏ 


الحكم 4و؟ : 14 من نوفير 7و1 
دفاع : إخلال بحقه ؟؛ عاكة , إجراءاتها 0 
شاهد , مناقشته » توجيه سؤال يقتضيه 


التحقيق , إغفاله . ص 07م 


الجكم ووم : (١‏ من نوقير 158 . 
-١‏ تزييف نقود : استعال ورقة مزيفة » 
عقوبات م .7 » حيازة ٠‏ 
ب حكم : تسييب ء عيبء اتفاق على 
استمال أوراق نقدء مقلدة » مسو ليةجنائية, 
تضامن فاعل أصلى ‏ 
ب - تقليد : ورقة مالية , عل به 
الجكم جوم 
١‏ حم : بيأناته » بطلان ‏ محضر جلسة أسماء 
أعضاء الحيئة . 
ب دفاع : [خلال بحقة وصف التهمة تعديل» 
سرقة , خيانة أ مانة ؛ تفبيه المدافع ؛ عقوبات 
٠.46‏ 
خيانة أمانة : أركانها »وديعة؛ نقض » طمن 
أحواله » خطأ فى تطييق القانون » عقوبات 
لذق 
الحم بيوم : م1 من توفمير 1958 . 
أموال دولة : استيلاء بغير حق » عقويات 
مم 1489118 ءق وو أسنةم هو ءنقضء, 
طعن » خطأ فى تطبيق القانون وتأويله . 
ص64" 
طريق عام : ق عه لسنة 1549 ه مكررء ق 
حبرو لسنة ممور مم ع«روهوزء مبانء 


يكرننن 


ص "هم 


ترخيص بإقامتها » مسافة قانونية » نقض» 
طمن , خطأ فى تطبيق القانون وتأويله . 
ص 4ه 


الحكم تووم 

١‏ قتل عمد : سبق إصرار » شرطه » مسثولية 
جنائية, تضامن ء فاع ل أ صلل. حكم » تسبيب 
عيب »نض ء طعن؛ أحواله » خطأ فىتطبيق 
القانون . 


ب - محكة موضوع : حْ » لسبيب» عيب » 
شاهد , دليل » تجحزئة . [غفال تفصيلاته . 
ب- نقض : طمن » أسباب عأدلة ثبوت» واقعة 


الدعرى إثارتها أمام النقض . 


ص 656 


الحكم ..: ١١‏ من نوقير 1158 . 

مواد مخدرة : [<راز » قصد الاتجار» حَّ 0 
تسيب عيب » عقوبة ق 141 السلة 195٠‏ 
م غم / ١‏ قصد حيازة مادية ه عل الجانى بأن 
ما >رزه مادة مخدرة » 

حكم1.:: 

-١‏ شاهد : استغناء حكمة عن سماعه .شرطه, 
إجراءات م وى ء ق 1( لسنة /61واء 

ب - حاكة :إجراءاتهاحكم: محضرء جلسةشاهد 
أقواله , إثيات تلاوتها . 


ص 1ه 


+ شاهد : تلاوة أقواله . 


حكم .1:4 

١-جناية‏ : تحريك دعواها ء نابة عامقع 
رئيسها ء نقض طعن , حكم قايل له » سلاح 
أرتباط ؛ قتل خطأ , تهمة جديدة, توجههاء 
إجراءات م 4لاءق 118 لسنة بامورء 
صفة ص 7ه 


حم +246 
سلاح : [حرازء ركنه؛جريمة؛ قصدجناق. 
نقض ء طعن ٠‏ أحواله , خطأ فى تطبيق 
القانون وتأويله » باعث ٠‏ حيازة» عارضة . 
ص 17م 
حكم 4.64 :00 من أوفمير 178 


ص "هم 


نض : طعن ء للمرة الثانية » <كم فيه , نقض» 
سلطة حكمة » محا كة ؟ إجراءاتها. قبإه لسنة 
46م ه10 


ب ميان : ترخيص » رسم » ق 105 لسنة 
1964م ١‏ عء إزالة » غرامة . 
ص /"ه 


حكم 4.6 :71 من توقميسن 19188 . 

١‏ محاكمة : إجراءاتها » تحقيق , سنؤال» 
توجيهه ٠‏ 

355 : لسبيب » عيب » نقض » طعن » 
أسبابه » واقعة ألدعوى . 

< محكمة موضوع . دليل مباشر »غير مباشر 
شاهد, اقتتاع 

د شاهد : أقواله » وزتها . 

ه عقوبة : تقديرها » محكة موضوع. 

ص 4" 
حكم 4.1 


دفاع : [خلال بحقه , خبير . حيوان منرى »2 


تعيين فصيلته . ص ١8م‏ 


الميئة العامة للمواد الجزائة 

حك م.غ . أول يناير 1559 . 

أسباب [باحة : حق مقرر بالقانون » عقويات 
معى تجارة مم14 . 

ب- شيك : معارضة فى دفع قيمته فى حالتى 
ضياعه أو تفليس حامله . إياحة » قانون 
التجارة م م4١:‏ سرياما على الشيك؛عقوبات 
ففقة 


 <‏ نيرقة ورقة : ترديد للحصول علياء 
تبديد شيكء حصول عليه بطريق النصب » 


قياس فى أسياب الإياحة . ص الام 
الأحكام الصادرةمنالدائرةالجزائية 


فبراير ]19 
نقابات ( عاماة ) 


حكم م.؛ : بو من فبراير .17( 
محاماة : جدول عحامين . قيد . شروطه » ق 


5و لسنة بإمور. ص لالات 


الحكم و.4 :م من ناير 115 : 
الدائرةالجرائية 

-١‏ تعوريض مدق : حكمة مدنية » ولاتها. 
أفمال غير حمولة على الجريمة » شيك اسمى 
بدون رصيد . تظهيره بالطريق التجارى . 

ب شيك بدون رصيد :شيك اسمى , الحوالة 
المدنية عقوبات م 7م 

: 1٠١ الحكم‎ 

١‏ استئاف : محاكمة »إجراءاتها » قانون 
سرياقه من حيث الزمان , [جراءات جنائية 
م لازيء تعديله سريانه . 


رفن 


ب اختلاس : أشياءحجوزة .حجزمشوب 
بالبطلانت عأثره » سداد لاحق وقوع جريمة 


اختلاس الآشياء الحجوزة . ص كلاه 


الحكم 4١١‏ : 16 من يناير 1531 
بلاغ كاذب : قصد جناى. حكم »تسبيب» عيب ٠‏ 


حص هلا ٠ه‏ 


:)1١ الحكم‎ 


حكم : توقيع ؛ تسبيب عيب بطلان » انعدام. 


الحكم: 
دفاع . أسباب إباحة . دفاع شرعى حكمء2 
تسبيب » عيبء [غفالالحكم مناقشة أسباب 
إصابة . [صابة المتهم و صاتهابالاءتداء الذى 
وقع منه على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع 
الشرعى أو نفيها . 

الحكم 414 : ١‏ من يناير1975 
نقض : طعنء حكم لحك ةالاء تثافية بإعادةقضية 
إلى عكةأو لدرجة للفصل ف موضوعهاء تأثيره 
على خصومة أوالسير قالدعوى . ص”/اه 

الحم 2 

١‏ دفاع : عحااكمة , إجراءاتها » طلب إعادتها 
للمرافعة , رد عليه . 


ص ولاه 


ص "لام 


ب تفتيش : إذن » أجله جد يده . 
ص /الاه 
الحسكم وزع : مى يناي دور 
تهريب جمركى : دعوى جنائية . تحريكها . 
محاكمة : حكم , تسبيب » عيب . بطلان القافون 
8د لسنة 66ولم 4 . 
السكم 17 : و من يناير 051 
شيك: بدون رصيد , قصد جنا ٠‏ حكم 5 
تسيب » عيب », مدين » عله بتوقيعالحجر 
عل ماله ادى الثي. 


الحم ماع : 


و - إخفاء أشياء مسروقة : سرقة» اشتراك . 


ص /الاه 


ص 8لا 


ب - لبس : تفتيش بغير إذن» إ[جراءات 
مم .٠61ل7ا4.‏ 


ج - منزل . دخوله برضاء صاجبه وبغير إذن 
من النيابة . حك » تسييب , عيب : [كراه؛ 
رقض الاحاطةبالدليل المستمد منه ص ولاه 


الحم توف : 

| - ظرق مشدد : ترصدءسبق[صرارء طعن . 
مصلحة فيه» ضر ب أفضىإلى موت » عقوبة 
عقوبات م 705 /؟ . 

ب - حاكة:إجراءاتها » تحقيق. نض » طعن . 

ج ‏ دعوى هدنية : تخل الكة النائية عن 
نظرها . 

الحم 00000 

» إستيقاف : أقتياد . مأمور ضبط قضاق‎ - ١ 


55 


تفتيش ء إثيات . 


ص ١٠مره‏ 


ب - عكة موضوع : عقيدتها » تكوينها . 
حكم ليب »عيب - 


الحكم ع. 


١‏ هتكءرض : ركن مادى ء فل ل 
بالحياء . عنين . 


ص اذه 


3-5 فعل قاضح 5 ءانى » مكان عام » آداب 
عامةء ارتباط ء عقوبة » عقوبات م عم . 
نقض ؛ طعن , مصلحة » أساب . ٠‏ 

حى - عاكمة : إجراءاتهاءشاهدغائبءأقواله» 
تلاوتها » إجراءات م 4. 

و - محكة موضوع : دليل؛ ساطتبا ف تقديره» 

شاهد , تقدير أقواله., نض »ء طعن» أسباب. 

ص امه 


ا ا 
, ست در_ ع 


الآول : الأحكام الصادرة منالهيئه العامة الحم 5 


للمواد المدنية والتجارية . 
( رجال قضاء ) 
الحكم وم : ولا من مايو س1 

-١‏ شؤون قضاء : اختصاص عكة النقآض 

(يبيئة جمعية عمومية) بالفصل جميع الخازعات 
اللتعلقة بشؤون رجالقضاء عدا النقل والندب» 

( مادة مم قانون نظام القضاء ) ق ١4٠‏ 
لسنة ه946١‏ يتعديل م 76 من قانون نظام 
القضاء . 

ب جدول محامين :[حتساب مدةالقيديجحدول 
اختصاص 1 

-5 : يعدم الاختصاص »ء قضاء [دارى » 
إسقاط القرار المطعون فيه أمامها الصادر من 
اللجنة القضائية لصدوره فى غير ولاية . 

د - [إحالة : جوازهاء نقض » طعن, إجراءات 
مرافعات م ٠146‏ 4155 


الحنكم مومع 
١_الحيئة‏ العامة للمواد المدنية والتجارية : نقض» 
[ختصاص ولائى . قرار إدارى . 
ب - نقل : نوعىء [لغاء قراره . ترقية . 
ص 084 


ص عيره 


الحكم .م : 1٠6‏ من يونيه 5و( 
رجالقضاء : طلب ؛ إجراءا ته»ميعاد رفعه . 


ص 4ه 


السك 46 : 9م من يونيه 1957 
رجالقضاء : أهلية » ترقية»تفتيش قضائى . 
ص وثمه 


١‏ - إختصاص : حك ة نض ببيثة جمعية عمو مية' 
قضاةعحا 3-1 عيةملغاة قأنون9+» لسنةم ه6١‏ 
مقءق 174 لسنة م96١‏ مم 1و؟.ق 
1417 لسنةوع وم ملاءق ٠‏ علالسنةه6؟1 ٠‏ 

ب إحالة . ب القنون » دعاوى سابقة 

على إلغاء محاكم شرعية , [ختصاص . 

ج - [حالة : الإحالة من القضاء الإدارى : 
[حالة إلى محكمة النقض , أحوال جوازها » 
مرافمات م 170 ص وده 

الجكم /0: 

: عحكمة النقض ببيئة جمعية عمو مية‎ -١ 
» اختصاصها » قضاة محاكم شرعية ملغاة‎ 
٠ دعاوى لا حقة على الإلغاء . [حالة . فقض‎ 
٠. 496 مرافعات م‎ 

ب - إحالة : أحوال جوازها ووجويا . أثر 
الجمكم بها . مرافعات م ١15‏ أ ق١٠٠‏ 
الدنة دول . ص همه 

الحكم م47 : 

تأمين : العجز عن العمل . إثبات. استقالة. 
موظفون , ق بم لسنة .145. ص كيره 

الحسكم ولع :م من يوليه 1188 - 
رجال قضاء : طلبء إجراءاته, معاد رفعه. 


ص /امره 
الجسك .مع 
3 رجال قضاء : طاب إجراءاته 3 ميعاد 
رفعه » قرار إدارى» تعيض عنه ٠‏ ق 41 
لسنة 144 م ؟ . قو لسنة و16 مزق 
5 إختصاص : ولائى . حجية ٠.‏ 
< - قافون . قاعدةتنظيمية.معاش استئنائى» 


ق بم أسنة 119 م م" ص امه 


طعون انتخابات النقابات 


الحسكم (نرج : .ل من يونيه م1378 
انتخاب : مجلس نقابة الأطباء » عضوية 
الجلس ء مدتها . ص 4ه 


الأحكام الصادرة من الدائرة المدنية 
والتجارية والأحوال الشخصية 


الحم و4 . ؛ من أبريل 18و( 
١‏ نفض : طعن , إعلان ء بطلان» إعلان 
أوراق انحضرين . ق باه لسنة 0.0 م ١١‏ 
مرافعات م لقان 
ب - حكم : طعن فى حكم صادر قبل الفصل 
فى الموضوع تنفيذ , نفاذ معجل » اسكٌناق » 
تظلم من وصف النفاذ مرافعات مم بام 
يفف 
ج- أمر أداء : أوامر عل عراكض . حق 
اختصاص» مرافعات مهم و وءمم ه84 
لام مكرر .ق 0+0 لسنة 016و( 
د حق الاختصاص: حسن نية. مدى0م. ١‏ 
ه - عق : اختصاص لحكم واجب التنفيذ » 
شرطه . ص امه 
الحكم تمع 
١‏ حكم : طعن خصوم ‏ رفعه , تحزثة . 
ب - حكم طعن . حكم. خصم . تجزئة مرافمات 
ع84؟ 
ب حكم : تدليل » عيب » خطأ فى الاستاد. 
صضص٠وه‏ 
الحم 54 ٠١:‏ من أبريل 5وو. 
ضريبة أرباح تحارية وصناعية » تنازل عتها . 
اق 4ل لسنة 89و م مهمو ووه ص زوه 


الحكم 6؟ع 
-١‏ دعوى :وق السيرفهاء ضريبة , مرافمات 
1 . ق ١و5‏ لسنة 564و( 
ب ا ضرية :ق ٠١6‏ لسنة م6١‏ 
ا تكد حكم 0 [صداره؛ حجز الدعوى الحكم. 
تعجيل تاريخ جلسة النطق بالحكم. مرافمات 


عم يه و 4م بطلان  .‏ صن اكه 
الحكم دمع 
( أحوال شخصية ) 
أحوال شخصية . نياية عامة . تدخخلهاء 


بطلان . 

ب حكم : تدليل»عيوب دفاع . إخلال 

يحقه .ق م07 لسنة 66و١٠‏ 

ب دعوى : حكم بعدم جواز نظرها , 

حجية الآمر اللقتضى . 

د حكم: تسبيب. 
الك بتع : 

١‏ محكة الموضوع : سلطتهما فى تقدير 

الدليل. يي »طلاق »جنيحة نة.إئيات 

ب أ-وال شخصيه . طلاق بأئن ق 7٠‏ 

لسنة 1196 م > 
الحكم مع 

١‏ نقض : طعن , حكمفيه » محكة» إحالة 

استثئاق» نطاقه . مرافعات م١7/6‏ 

ب تقادم : مسقط ء التزام, مصادرة عمل 

غير مشروع ٠‏ مدق م الاو 

> - قا إطارعء مستولة + #بسبويطن 

تقادم , مدتة . , 

د التزام : أوصافه . تمويض . قرار 

إدارى ى . تقادم » قطعه . مدق 1/080 

ه ‏ حكم : تسبيب,» تدليل » عيب تمويض 

ضرر ء عتأصره ٠‏ ص وه 


ص اكه 


ص 60417 


الجكووكة, 00ل 
انزع ملكية : منفعة عامة . من » خيسير » 
تقديره: معارضة . ميعادهاء بدايته . دعوى» 
تعكبيفها .ق 6" من أيريل 19017 م 18 ء 
ءلاق معدل 14 من يونيه (198 ص4 هه 
:المكم 6ع * 
| برصة:قطن؛ عقد. ببعه نحتسعر القطع. 
تخطية . أثرخيارالمشترى » بيم. 
ب - سم ر القطع : عقد يبع قطنء ثمنه, قطع 
على سعر التعامل. بيع . ق ١86‏ لسنة 05و 
٠‏ مسوم بقاتون (8١‏ لسنة 1988 صوبوه 
الحكم 4١‏ 
' ضريبة : أدياح تمارية وصناعية تقدير 
حكمى » أرياحه . 
“الحكم 40 : 


-١‏ معارضة : ميعادهاء قانون المرافعات الملنى 


ص وه 


م مولام ولام 
به إثبات : بالكتاية » دليل . تقديره ‏ 
'* يحكمة موضوع ص وه 


الحكم 2 ؛؛ : م١‏ من أيريل جور 
-١‏ عقد : أركانه إيحاب . قبول » تلاقيهما 
, ب نقض : طعن . أسبابه . 
الحكم وو : 
|.- فوائد: سريانها » بدؤه ء تعويض » 
مستولية » تقصيرية » عقدية» القزام , علد 
اعقوم 0 
ب تعويض:فوائد» سريانها يدؤه ص بده 
الحكم هع : 4؟ من أيريل 0-78 
١ :‏ حكم : تدليل» عيب؛ عقد » تكيف 
. ب - قيوة قاهرة : فيضان , عال » » التزام » 
أنقضاوه » تنفيذ , استحالته ؟حكم تدليل 0 
عيب ,. ص 8ه 


ص اكه 


الحكم و : 


تعويض : تقديره حكة موضوع * عبل» 
فصل تعسق » تعو يض ص ووه 
الحكم بو : 
ضريبة : أرباح تجارية وصناعية ؛ وعاء بسع 
أحد أصول المنشأة أو لصفيتهء ق 4 
لسنة و.و١‏ معرء خسارة ؛ ريح ص ووه 
الحكم مو : 
ضريبة : ريطا , » إجراءاته» إءلا نالنموذجين 
48 محكمة موضوع ٠‏ إعلان ص 4وم 
الحكم وي : هع من أيديل 1434 
- نقض : طعن » إعلان » بطلان . [علان» 
أوراق حضرين اء تحزئة ) صرافعات 
مم1( 4؟ 
ب إعلان : بطلانه ثيوته مس افعات م هو 
ج- دعوى: جر أءات نظرهاء تق ررير تلخيص» 
شتملاته استئناق ٠‏ بطلان » مرافعات 
/00 مكرر و4084 
در تقرير تأخيص : تعقيب عليه , دفاع . 
ه- تقرير تلخيص : محتوياته 
و-وارث: إرث » أحكام. إثبات , طرقه . 
ز - وصتة : وارث » مورث : تصرفاته » طعن 
فموأء بيع , مدق م /اله 
ط - أثبات : عبؤه » وصية » يم . 
ى - وارث : فى مورث » طعن تصرفاته ‏ 
طمن » إثبات , طرقه . 
٠‏ ك. حكم تدليل : عيب ء تناقض . ٠‏ 
ل - وكالة : آثارها موكل . وكيل , علاقتهما 
بالغير » صورية . ص .هي 
الحم 0000 
التزام : تنفيذه » عيناء مقاولة , عقدبيع » مدنى 
لضفا ص .0 


الحكم ١ه؛:‏ 
١‏ نض : طعن . إعلان » [علان أوراق 
. المحضرين . محل عقتار »ء موطن عتتار » 
مرافمات مم 1١١‏ و 74و ١8‏ 
. بل حكم: إصداره ءتحزئة : بطلان, شفعة » 
خصوم فى دعواها » دعوى . 

الحكم م4 

, حسم : صادر قبل الفصل فى الموضوع‎ ١ 
حكم بزفض الدعوى , طعن مرافعات مام‎ 

ب - حجية أمر مقضى : إصلاح زراعى 

*1٠04 ص‎ 

الحكم هع : ب من نوقير ٠178‏ 

١‏ - شفعة:[جراءاتها ؛ [نذار رسمى» بياناته ؛ 
عقارء بيانه » حكمة موضوع ء سلطتها فى تقدير 
كفايته ؛ صوريته , إثياتها . 

ب - شفيع : رغبته , إعلانها . ميعاده . 

> - إنذار رسمى : شروط البيع . 

<> كن : حقيق » [بداعه » مدق مم [4وو 
اكه نامكة 

ه - إنذار رسمى : آثاره . 

الحكم 6ه : 

١‏ - زع ملكية : منفعة عامة , لجنة معارضات 

ق بالاه لسنة 1986 . 

ب - لجنة معارضات : نرع ملكية » منفعة 
عامة قرارها » طمن فيه ء عحكمة ابتدائية 
ولايتبا ؛ تعويض ء طلب زيادته » طلب 
جديد . 

2 طعن : قرار لجنة معارضات ؛ حكم محكمة 
انتدائية ى براه لسئة 16604 م 14 

د استعجال : قرار لجنة معارضات » طعن 
تظره . 

ه- تعويض: انزع ملكية للبصلحةالعامةإعتراض 
على تقريره » الجنة معارضات , اختصاصها . 


ص 1.06 


و - حكم : آسيب » عيب » تقريرات قانونية. 
غير صيحة » منطوق ص 0, 
الحم 6ع : 

أهلية : عته » حكم , تدليل » عيبء نقض » 
طعن , أحواله»عفالفة القانون, دفاع جوهرى» 
رد ص 5105 

الحكم :5غ * 1١‏ من توطير 178 
عمد عمل فردى : عناصره ؛ عامل » تبعيته. 
حكم تدليل » عيب» محام وكالة * 

ب محاماة : وظيفة,» حظر جمعها »ق لمه 
لسنة 145 م و١‏ 

الحكم باه4: 

ضريبة: أرباح تحارية وصناعيقريطهاء إجخراءاته 
0 4 طعن 


صن 31 
ووم 
- عبل: :قله أسنة وموم 1/4 طوائف 
مستئناة منه » هيئة بوغازا سكندرية , مرشد ء 
حمل , مؤسسة عامة . 
5 محكم : عمل منازعة خاضعة للتوفيق » 
والتحكيم . 
ب - نقض :طعن آثاره ؛ وقفء تنفيذهء تلفيذ. 
ص "1٠١‏ 
الحكم ومع :14 من توقير 160 : 
دعوى:قيولاء, شرط صفة شخص اعتبارى » 
مصلحةمجارى, حق تقاضءق د4١‏ لسئة 145 


الجكم .> 

1- دعوى ا فرعية , إستناف . 
سرعة فى نظر دعوى .كنفيذ عقارى مرإفعات. 
٠‏ 0 40 :اموق ٠١‏ لمنة 11و 


مرافعات ( ملفى ) م 101 


ص .»> 


"1١ص‎ 


ص11 


الحكم #0 من نوفير 19378 
١‏ ' عمل : عقدءغيرحدد المدة ءإنهاء » مرسوم 
برو” لسنة 9و١‏ م هع وفاة».جزء مرض 
-ب رب عل : سلطته فى تنظيم منشآته » 
عقد [نْهاؤه . [ثياته . ص 18+ 
الحسكم 0+ : ٠.١‏ من نوقمير 1471 
١‏ ل عقد عمل : [تهاؤه » مسموليةالسلف. 
ب - مكافأةنهاية الخدمة .قانون » ضريانه 
من حبث الزمانءقاعدة تنظيمية[مرة» نظام 
عام ء مرسوم بقانون 0زم لسئة ١.601‏ 


ص 18> 
الحكم 400 : 
ضرية : أرياح استنئائية » وماؤها لتحديد 
الوبع الخاضع لما » رقمالمقارنة اختياره » ممول» 
حقه فالاختيارء ق.4 لسنة 41 ممءقرارات 
وزير المالية ,ع7 و وهب وء٠م,‏ لسنة 41و١1‏ 
ولام لسنة 419ول. ص 517 
الحكم 4 : 
نقض : طعن , أحكام» [إيداع. ق /إه لسنة 
60و م7 . صور ومستئدات ‏ ص 4(" 
الحكم 0 : (؟ من نوقمير 1958 
موظف : التزاماته . [ختراعه »حكم, تدليل» 
عيب قى 90١‏ لسنة 9001م 71 مدق 
محدد/ء ص 314 
الجكم 45 : 
نزعهلكية : منفعة عامة؛ تعو يض »تقديره» 
ق والسنة 7و٠‏ ص "5١6١‏ 
الحتكم 7 2 
١ن‏ عقد : إدازى ؛ نكبيف . 
ب غرامة تأخير : عقدإدارى » شرط 


جزائى . 


 <‏ ضرر . غرامة تأخير» عقد إدارى'. 
د - تنفيذ عيى : عقدإدارئ ؛[خلال متعاقد 
.. ضن 16> 
الحكم م1 : 8/7 من نوقمين 1838 
دمغة “رسم ء أوراق + قراطيس مالية ؛ 
تقديره ؟ق 0846 لسنة 1مهلاء ق 44 لسنة 


مع الإدارة بالتزامه . 


لكلنا ص51 
المكم 1 
١‏ ضريبة : أر باح تجارية وصناعية وعاؤها 
تقدير »حكن , أرياح 154107 


ب ضريية : أرباح استثنائية ؛ شرط 
اللخضوع لحاى .+ لسنة 114 م ١‏ ص 1117 

الحكم 2 

أحوال شخصية 

١‏ طلاقء على مال . أحوال شخصية 

ب إرث : موافقة , طلاق ؛ أحوال 
شخصية للمصريين ٠‏ ص 5117 

الحكم 07 : 

أحوال شخصية 

وقف : وأقف شرل » تفسيره ٠‏ ق,/ لسنة 
17 30007 
الحكم 478 :م7 من توقمير 19718 

١-دعوى‏ : قيمتهاء تقديرها . أرتفاق . 
مرافعات مم .7 و 8م . 

ب - نقض : طعن , حالاته -اختصاص 
دعوى قيمتها, تقديرها .:مرافعات'م لق 
/أه لسنة 1166 م مم 

ب- حكم : تدليل “عيب ٠‏ تحقيق » حق 
ارتفاق » مرور ملكية بالمدة الطويلة ص)م1- 


الحم : 


» ب بلدية : رسم على الملاهى » ضريية‎ ١ 


الحكم 4 2 


-١‏ حيازة : دعوى , <ن ؛ قاضى الحيارة 


التزامباعيؤه؛ قه14 لسنة؛4: مم7 ومرسوم | تعرضه. 


بعانزن مم لسنة غم وو وعباء و 
ب ملاهى : ضريبة » وعاؤها . 
ج- ضريبة : ملافى » وإعفاء تحصيل . 


ب دعوى : حيازة ؛ مدعى عليه ؛ حق 
طعئة . 


#- منع تعرض : دعوى ء حكم ؟ تقريره 


د- وفاة : تفبيه , بياناته , أمرخال ومن | أن الطاعن أقام السلم جمعيه داخل الممر . 


مارس 188٠‏ 
ه- تقادم : ضريبة . ق 7 لسنة ١44 ٠‏ مدق 
نففة لذن ص 017١‏ 


"7١ ص‎ 

الحكم 40 
[ثبات : قوة الآمر المقضى ؛ نقض طعن ؛ 
عخالفة حكم سابق . ص 3117 


هيثة الفصل بنير الطريق التأديى 

الحكم ونع : م من فبراير 1958 
:موي ضاختصاص: مخزنء جرد » لامحةعفازن» 
مشتريات , دفة_ فزن ٠‏ ص 574 
الحكم //ا4 : 
-١‏ عقوبة تو قعالإدار ةإياهار: غم [حالةالموظفت 
للمحاكة التأديبية ق ١+‏ لسنة 06( م هه 

ب -ق 71 لسنه .1560 . موظف صغير : 
افطباقه عليه » مركز قانوى سابق عليه . 

ج قانون : هه( لسنة 66و , 
سريانه على الماضى ‏ 


الحكم الام : 


"17١ ص‎ 


المم 4 : 

صلاحيته للحكم : تنح » نسب مجلس 
مخصوض ٠‏ ص /7لا> 

الجكم .مع : .ومن قيراير كحور 

إصلاح ذراعى : موظف تقله 4 ق 
؟ه! لسنة م١‏ يشأن تنظيما ستبدال الأراضى 
الزراعية الموقوفة على جهات البر » مجلس 
أوقاق أعلى . 

الى : 


| قرار تأديى : سيبه 


ص 18" 


ب _ صردلى : يبدل طبيعة مل مهنة » 


ميعاد : ستين يوما . تظل , انتظار نقيجته | مزاولتها فى غير أوقات العمل الرسمية بدون 


بعد معنى الستينيوما ؛ شرطه . 


ص57070 | ترخيصاء دليل ٠.‏ 


ص 1178" 


الحم ور : 

١‏ واعظ [رشاد : إدارة تفتيش ؛ خطة 
الواعظء عخالفتها . 

بس تقرير سرى : درجة ضعيف ق١1ل‏ 
لسنة ومو مم .و إن ؛ رقابة المحكة . 


ملاءمة . تقديرية . ص و1 


الحم ممع : + من مارس 15# 


تحقيقإدارى : إجراوٌه » طريقته . ص 1٠‏ 


الحم يرع : 


قرار تأديى 5 رقابة قانونية عليه ؟ 


مشر وعيته . استظهارها سيية 


ليق من 
قيام » ومطابقته . ص اه 
المكم هم : 74 من أبريل 1958 

ميعاد : ستين يوما ء ىه لسنة ووو( 


بشأن تتظيم بلس الدولة م ٠,ء‏ تظلم » رفضه 
إخطار متظل . ص عد 


الأنا 

قانون١4١‏ : بتشكيل مجالس الإدارة فى 
الشركات والجميات والمؤسساتالخاصة 
وكيفية تمثيل العالين فيا - .ص (0١‏ 
قانون 1 بشأن سريا نأ حكامقانون النياية 
الإداريةوا نحاكات التأدينية عل أعضاء 
مجالس إدارة التشكيلات النقابية 
المشكلة طبقا لقانون العمل » وعلى 
أعضاء الس الإدارة المنتخبين فى 
الشركاتواججعيات والمؤسساتالخاصة 
ص 17# 
قانون م04 : بتعديلالقانون> مسنةعو وو 
بسأن بعض ء» الأحكام الخاصة 
بالشركات المساهمة وشركات التوصية 
بالآأسهم والشركات ذات المسوليه 
المحدودة . 0 
قانون +16 : بشأن تعيين خرحى الكلرات 
والمدامد اقمليا النظرية . ص ه107 
بكأن اجمعيات والمؤسسات 

ايلا 
العامة : ص 11/07 
رهجم : يتأن شع لفت ري 
والمستخدمين الذين اانبت خدمتهم 
قبل أول اكتوير سئة 105( ولم 
يحصلوا على معاش . ص 1 


قانون وام : 


قانون 6؟ : بتعديل بعض أحكام القانون 
لسنة ١44‏ بشأن تنظيم الجامعات 
فى جمهورية العربية المنحدة 000 
قانون بس : بتقرير أعفاءات من الرسوم 
ا ص 707 
قانون وم : بكأن قصر التعليم التجارى على 
المرحلة الثانوية 0 
قانون . ؛ : يتعديل أحكام عقد الامتياز 
الممنوح للشركة العامة لبر ول مقتمض 
القانون وع لسنة برهو ص ١.6‏ 
4١ 0‏ : بتعدي ل أحكام القانون ١‏ «لسنة 
هو( يتنظيم الصتاعة وتشجيعها 
ص ه١٠١‏ 
قانون 47 : بتعديل أحكام القانون +.؟ 
لسنة 146 بشآن التصدير ص 7.؟ 
قانون م4 : بإءناء خسة أ كاك خشبية 
وملحقاتها استوردتها <كومة جمبورية 
والرسوم والعوائد اللمركيةوغيرها من 
الضرائب والرسوم ٠.‏ ص م.؟ 
قانون ؛؛ : بالتيسير على صغار الزراع 
المثترين للآراضى الزراعية من 
صودرت أموالمم . ص و1 


قانون هع : بإنشاء البنك العربى الافريقى 


ص ١١؟‏ 

المذكرة الإيضاحية ص 770 
قانون دع : بإصدار قانون نظام العاملين 
المدنيين بالدولة . ص .4« 
انون هه : يشأن المبانى . ص 78 


قانون ب : بتعديل أحكام القانون ١56‏ 
لسنة بن ١‏ يتنظيم مزاولةمهنة صانعى 
الأستان ومحال صنعها .2 ص .لام 

قانون بوه . بشأن العمد والمشايخ ص01؟ 

قانون .4 : بتعديل أحكام القانون 4لا 
لسنة 140 يفرض الرشم الإحصاق 
الجركى ص 598٠0‏ 


قانون ١ن‏ : بإصتار قانون هيئة الشرطة . 
ص ام؟ 

قانون م : بتعديل أحكام قائون العمل1ه 
أسنة وموا. ص للا 
قاون 5 بإعدار قانون التأمينات 


الاجتاعية . صن لاما 


قانون 4 : بالإعفاء من الضريبة على المهن 
غير التجار بةللشتغلينبالفن من مطر بين 
قانون م+ : بشأن بعض الاحكامالخاصة 
بتشكيلات اتجالس احلية .. ص م7 
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الاتفصال الجعانى * فى شرائع المسيحيين 


فى الجهورية العربية التحدة 
للدكتور جميل الشرقاوى 


تهيد : 

الانفصال الئاق صورة ناقصة لانحلال الزواج ٠‏ فهو لا يعتى سوى وقف المعيثة المشتركة 
بين ألزوجين , وانقضاء ما يرتبط ,ذه المعيشة المشتركة من التزامات ٠‏ ولكن مع بقاء الارتياط 
بالزواج » على الخصوص فا يؤدى إليه من منع كل منالزوجين المسيحيين من عقد زواج جديد» 
ولذا فاختلافه عن الطلاق » الذى يحل به الزواج حلا تاماً » اختلاف جوهرى ٠»‏ يحعمل وصف 
الااقصال بأنه صورة لانحلال الزواج » تجوزاً فى التعييى . 

والانفصال الجئانى » تعبير مسيحى » لا يعرف فى ير الديانة المسيحية » بل إن بعض مذاهب 
هذه الديانة لايأخذ به , فالآرئوذ كس لايعرفون سوى الطلاق ٠‏ والانفصال نظام كاثوليكى نش 
فى قانون الكنيسة الكائ وليكية » الذى جعله صورة الانحلال الجائزة لدى الكائوليك بعد استبعاد 
الاحلال الحقيق بالطلاق 29 . 


وقد وجد نظام الانفصال نتيجة الصراع بين قواعد القانون الرومانى الى كانت تميز الطلاق 
فى قطاق واسعء وبين المبداً الكاثوليى الذى يقضى بعدم قابلية الزواج للانحلال » والذى نجحت 


» جاء فى المصباح المنير: الجئان بالضم قال أبوزيد هو الجسمان » وقال الأصمعى المان : الشخس » والجسيان هو 
الجسم والجمسد . 2 
)١1(‏ ولاك يسمى نظام الاقصال الجماتى : ( طلاق الكاثوليك ) ٠‏ 
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الكنيسة فى فرضه عل أتباعها عند ما أصبحت سلطة التشريع والقضاء فى مسائل الزواج ”2 على 
أنه يلاحظ أن تأثر البروتستانت بالقواعد الكاثوليكية جعل الانفصال نظاما مقررا فى شرائعهم » 
حتى لدى شيعهم النى خرجت على مبدأ عدم أنحلال الزواج وأياحت الطلاق . 


وقد نظمت الإرادة الرسولية النظمة للزواج فى الكنيسة الكائوليكية الشرقية » والتى يخضع 
لما الكاثوليك الوطنيون » الانفصال الجئانى فى المواد من ١10‏ إلى 81( 9" ء كا أن قانون 
الإيجيليين الوطنيين نظمه فى المواد من ١4‏ إلى ١‏ » وأطلق عليه قسمية « المفارقة » . ولذا تدرس 
الانفصال فى شريعة الكاثوليك » وفى شريعة الإنجيليين » مقسمين دراستنا إلى مبحثين » تشكلم 
فى الأول عن الآسباب الى تجيز الانفصال ٠‏ وف الثانى عن آثار الانفصال الجانى واتتهاله . 


)١(‏ إنظر مقالتنا عن اتحلال الزواج وأسبابه ف التمريمات الأوروبية » القانون والاقتصاد السنة م« 
ص «ملاء 

(؟) وعى مطابقة للمواد من ١١74‏ إلى ١١15‏ من الفانون الكنسى الكاثوليى الفربى ٠‏ انظر شرح 
القانون الكنسي , ج ؟ تاليف ( دوكاير) فترة 4 هع ومابسدما ٠‏ 1 
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لبت ازول 
أسباب الانفصال الاق 

تدخل القضاء فى تقرير الانفصال : 

من نصوص الإرادة الرسولية نستطيع أننعرف أنالانفصال لايلزمله ‏ فى شريعة الكاثوليك» 
وبالنسبة لأغاب الاسباب التى تبرره » تدخل ساطة قضائية أو غير قضائية » وأنه يمكن أن يقوم 
بمجرد ترك أحد الزوجين للآخر » إذا توافر لمصلحته السبب الشرعى الذى يحيز الانفصال بهذه 
الطريقة . دون حاجة إلى أن يستند فى هذا الترك إلى قرار من القضاء » فالمادة 194 من الإرادة 
الرسولية تفيد جوازالا:فصال دون حك منالقاضى من ارتكب زوجه الزناء والمادة (٠١‏ تقضى 
بأنه إذا ارتد الزوج عن الكاثو ليكية , أو رنى أولاده على غيره! , أوسلك سلوكا حرما وشائنا » 
أو وضع زوجه فى خطر جسم للنفس أو الجسد ء أوجعل المعيشة المشتركة ضعبة جداً يسيب 
تصرفه القامى ء يكون للزوج الأخر حق الانفصال عنه ه بسلطة الرئيس الكنسى . . . أومن تلقاء 
نفسه أيضاً إذا ثبت لديه وقوع السدب وكان خطر فى الانتظار ء» أما الانفصال يسبب الحجر , 
فلا يكون إلا بقرار الرئيس الكنسى طبقا لللادة .م0 /م » أى لا يحصل فى ظل التنظيم الحالى 
لقضاء الاحوال الشخصية » إلابحم القضاء . 


أما قافون الإنجيليين الوطنيين فيبدو أنه لاجمل الانفصال واقعا إلا يحم قضالى ؛ فالمادة ٠١‏ 
من هذا ( القانون ) تدص عل أنه إذا توافر سه بالانقصال ولم تفلح المصالحة بين الزوجين وطلب 
الزوج ( المفارقة ) , جاز للسلطة الختصة أن تح له » , ما يدل على أن تدخل القضاء ضرورى 
لقيام حالة الاتفصال » وللقضاء فى !لحك بالانفصال أو برفضه سلطة تقدير تظهر من جعل الحكم 


به جوازيا ولوكانت أسبابه متوافرة 99 . 


ولكن يحب ألا يفهم أن إمكان إنشاء حالة الانفصال فى شريعة الكاثوليك بافتراق الزوجين 
فعلا » لايمتى إعفاء الانفصال فى هذه الصورة من الرقابة القضائية ؛ ذلك أن [تهام الاتفصال بهذه 
الطريقة يستلزم توافر شروط معينة ؛ من حيث مبرر الاتفصال فىحالة الزنا ء ومن حيث خطورة 
الاتتظار فى الحالات الأخرى ٠‏ ويحوز رفع الآمر للقضاء للمنازعة فى توافرها ؛ فإذا ما تحقق 
القضاء منتوافرها أقرالزوج الذى أتشأحالة الانقصال بالافتراق الفعلى على سلوكة . و لك هلايذثى م 

)١(‏ ولوكان يجوز لمن توافر السيبٍ للصاحته أن يرك زوجه منشتا يذيك حالة الأغصال كاهوالحمم فى شريعة 
السكانوليك » لكان المي بالانقصال واجيا على القضاء جرد توافر أسبابه . 
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يحكه عندئذ حالة الانفصال , بل يقرر وجودها منذ أنشأها الزوج يفعله ء على خلاف الحال فيا 
لوكانت الدعوى مرفوعة إلى القضاء للحم بالاتفصال » إذ يكون الحكم نكما لحالة الا.فصال . 


الوأسباب المبررة لموتقصال + 
١‏ - فى شريعة الكاثوليك 

تحدد قصوص الإرادة الرسولية الآسباب التى تبرر الاتفصال الئاق فى المواد من ١١8‏ إلى 
٠.‏ «اء وتذكر هذه المواد أن أسباب الانفصال الجمانى هى 9" الزنا (المادة م1() واتتاء 
الزدج إلى بدعة غير كاثوليكية أو نربية الآ ولاد تربية غي ركائوايسكية أو سلوكه امجرم والشائن 99 . 
أو خطورته على نفس أو جسد زوجه ء أو جءله المعيشة المشتركة صعبة جدآ يسبب تصرفه القاسى» 
أوغير ذلك من إلمبررات التى تعبها ( النادة 11٠‏ ققرة ١‏ ) وكذلك الحجر عن رداءة ( المادة 
.لافترة 9). 


ومن تحديد أسباب الانفصال عل هذه الصورة يتضح أن نصوص الإرادة الرسواية لا تحصر 
هذه الآسباب ؛ فهى تذكر الزا والحجر ثم أسباياً ا يالقياس علها وجعل كل ميرر 
يشبها سبباً للانفصال » ولكن يلاحظ أن( الفصل بين عدة أسياب الانفصال فى شريعة الكاثوليك 
على الصورة السابقة » وعدم ضمها فى سبب عام جامع لكل صورها . ليس بلاغاية ؛ ذلك أن 
قواعد الاننصال تختلف فى حال الزنا عنها فى حال الحجر كا أن الانفصال للاسباب الأاخرى الى 
تذكرها المادة ١/1.‏ » له أحكام مختلفة عن أحكام السيبين السابقين » مما يبرر دراستنا لحذه 
الاسباب نتقسيمها الذنى وردت به فى نصوص الإرادة الرسولية » فتتسكام عن الزنا كسيب 
للانفصال ؛ ثم عن الحجر ؛ وأخيراً عن الأسباب الأخرى . 


ات الزنا : 

تقضى المادة م١١‏ من الإرادة الرسولة بأنه : ه و - إذا زنا أحد الزوجين حق للزوج 
البرىه » مع بقاء وماق الزواج » أن .بجر المعيشة المشتركة حتى هجر دائما » [لا أن يكون وافق 
على جرم زوجه أو سيبه له , أو صفح له عنه بالتصرج أو بالدلالة أو اقتدف هو نفسه الجرم 
عينه .  «‏ يكون الصفح بالدلالة إذا عاشر الزوج البرىء الزوج الآخر طوعاً » وبانتطاف 
الزوج إلى زوجه بعد أن عل يحرم زتاه . ويقدر هذا الانعطاف إذا مضت ستة أثُبر على حادث 
الزنى ؛ ولم يطرد الزوج الزانى ء أو لم يغادره » أو لم يرفع شكوى ( شرعية ) عليه ع 9 . 


(1) وهى من نصوس مطلب عنوانه [ فى افتراق الزوجين فى المضجم وامائدة والنكى ] . 
(*) وتستخدم وببانها الألفاظ الواردة فى الترججة العريبة للارادة الرسولية ٠‏ 
(؟) ترجته ى مؤلف « دوكطير » الابق » فقرة لاهغ 5 
عقتاع1ستسمدوة دده علاعستستيى عتعمست مصعم [زثو 
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فوقوع الزنا من أحد الزوجين يحمل للآخر الانتفصال عنه , من تلقاء تفسه ‏ أو إذا أراد » 
حك من القضاء يطلب فيه تقرير الانفصال لهذا السبب”" . لكن يلاحظ أن نص الإرادة 
الرسولية يعدد كثيرآ من الآسباب التى تسقط حق الزوج البرىء فى الاتفصال ٠‏ فرضاه بفعل 
زوجه ء ومن باب أولى تحريضه عليه » أو ثبوت ارتكاب فعل الزنا عليه » أو حتى جرد سوم 
سلوكة الذى يسبب وقوع زوجه فى الزنا”'؟ يؤدى إلى حرمانه من حق الاتفصال . 


ويجعل فقهاء الكائونيك للواط ومواقعة الحيواتات 9 نفس حكم الزنا . 
؟ بالحجر: 


تنص على اعتبار الهجر سببا للانفصال المئانى » الفقرة الثانية ( البند ٠‏ ) من المادة 1١‏ » 
ونصهاكا يأتى ( يستطيع الزوج الذى .بجره زوجه عنرداءة أن ,تال هو أيضا من الرئيس الكنسى 
انحل قراراً بالفراق إلى زمن معين أو غير معين ) 4 .. أى أن الهجر بلا مبرر(ه) يجعل للزوج 
المهجور حق الانفصال ٠‏ لكن الانفصال هنا يازم له صدور قرار من الرئيس الدينى ؛ أى ؛ فى ظل 
التنظيم القائم » يلزم له حك قضائن يقثىء حالة الانفصال . ولا يستطيع الزوج أن يوجد حالة 
الاتفصال من تلقاء نفسهء أى بالافتراق الفعلى , كأ هى الخال بالنسبة للزنا(ة) . 


6 سوء سلوك الزوج وما يشههه - 


وتص علما الفقرة الأولى من المادة 1٠١‏ من الإرادة الرسولية الى تقضى بأنه , إذا انتمى 
أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية 5 أو سلك سلوكا محرما وشائنا : أو وضع زوجه فى خطر 
جسم لأنفس أو الجسد » أو جعل المعيشة المشتركة صعبة جدا بيب تصرفه القاسى ؛ له ذه 
وما شاكلها تكون للزوج الآخر أسبابا مشروعة لمفارقة زوجه بلطة الرئيس الكنى انحل » 
أو من تلقاء نفسه أيضا إذا ثيت لديه وقوع السبب وكان خطر فى الاننظار(؟) . 


ويلاحظ أن ما تنص عليه هذه المادة مناعتبار خروج أحد الزوجين عن المذهب 'لكانوليى 
سبيا للانفصال غير قابل للتطبيق » لآن هذا التغيير فى المذهب يؤدى إلى خروج علاقة الزوجين 


٠ 48 (؟) مؤلف دوكلي 'الأبق ء فقرة‎ ٠ من الإرادة الرسولية‎ ١١9 المادة‎ )١( 

م( عتسملمء وعاتلوناوءط ؟ المرجم الايق نة نفس اللوضم - 

٠ ليس لهذا النس شييه فى القازون الكنى الكاثوليى الغربى‎ (١ 

(0) فاذا كان ترك متزل الزوجية لتحققى مصاحة للزوج » كالئاس العلاج أ و الراحة أو الملازمة » أو دفم 
ضرر كالبرب من قسوة زوجه وسوء معاملتههلم يكنهجرا بلا مبرر » وكذلك لا يعتبر هجرا غير مر ء فى اعتقادنا 
إذا تم باتفاق الزوجين - 

(1) أو الأسباب الأخرى المذكورة فى المادة 1/1١‏ - 

(0) مطابق لامادة 1/111 من القانون الكتنى الغربى 
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من حكم الشربعة الطائفية إلى حك الشربعة الإسلامية » وتحدد التزامات الزوجين عندئذ “لاضع 
الزواج فى انحلاله لقواعد هذه الشريعة . 


وتربية الآولاد على عير التعالم الكاثوليكية . كيرر لطلب الانفصال تفترص أن الزوجين 
باقيان على مذهوما وطائفتهما . <تى ظلا خاضعين لشر يعتهما الطائفية » شزيعة الكاثوليك *" 
وتتضى المادة (8١‏ بأن السلوك المجرم والشائن » ووضع الزوج فى خطر جسم على النفس 
أو الجسد » وماشاكل ذلك . حمل لازوج الآخر حق الاتفصال . ومن الواضح أن السلوك 
المجرم وااشائن أو تعريض الزوج للخطر ليس من الاسباب المحددة » ولذا يمكن القول بأن 
النص يحعل سوء السلوك الذى يتعارض مع واجبات الآزواج مبرر! للانفصال » مع ترك 5 
علأى نوع منهذا الاوك للسلطة القضائية الى َم بالانفصال » أو تراقب مباشرة الزوج لحقه 
فى الاتفصال من تلقاء نفسه استنادا لهذا السيب(؟) ذلك أن الانفصال الجانى لهذا اللبب 
أو لغيره من الاسباب الى أشارت إلما المادة ١/18٠١‏ يمكن أن يتم دون حاجة إلى استصدار 
- به من القضاء بل يستطيع الزوج أن يقشىء حالة الاتفصال من تلقاء نفسه » بالافتراق الفعلى 
عن زوجه ٠‏ بشرط أن بثيت وجود خطر من انتظار حك القضاء بالاتفصال » ويكون عليه 
إذاما نوزع فى حقّه فى الانفصال أن يثيت * مع توافر ميرر الانفصال, توافر شرط الخطورة 
من الاتتظار » ولكن إذا لم يكن شرط الخطورة متوافرآ ‏ يكون على الزوج أن يلجأ إلى القضاء 
للحصول على الحكم بالانفصال . 


؟ فى شريمة الإنجيلييتف 


تعرف المادة ١64‏ من قانون الإثيليين الانفصال الجا » الذى نسميه ‏ المفارقة » فنقول : 

( اللفارقة هى تباعد الزوجين عن بعضهما البعض يسيب تنافر بإنهما . وتزول المفارقة 
بالمصالحة بينوما) . وتحدد المادة ١١‏ من نفس ( القاتون ) الآسباب المبررة لبذه المفارقة » وكيفية 
ت#قريرها ؛ فتتص عل أنه : (إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين منخصة ومرة فوق الاحتأل بسبب 
سوء معاملة الآخر المتواصلة ؛ ولم تفلح المصالحة يينهما وطلب المفارقة جاز لاسلطة الختصة أن 
أن تحكم له بها إلى أن يتصالحا ) . 


ومن النص السابق يتضح أن قواعد الإتجيليين لا تعدد أسباب الاتفصال . بل تجعلها سيآ 
واحدا عاما هر سوء المعاملة الذى تستحيل معه الحياة الزوجية » وتترك بعد ذلك للقضاء تقدير 


(1) إما إنكان أحدهما قد غير مذهيه » فإن الريعة الإسلامية واجبة التطبيق تجعل الولاية على النفس 
للائب , وتجمل له عندئذ أن يحدد الدين الذى يثقنه للاثولاد ولو كان غير الكانوايكية » ومن اللسلم أن تغبير 
المذهب » ومن باب أولى تغبير الدين » يؤدى إلى استبعاد قانون الطائفة الكاثوليكية . فلا يكون هناك محل 
اكلام عن الانقصال الى بين الزوجين - 

(؟) قرب مؤلف ( دوكير ) السابق ففرة 417 


الانفصال الئاق فى شرائع المسيحيين لق 


ما إذاكانت الحال قد وصلت [ل هذا الحد نتيجة للافعال المنسوية لاحد الزوجين من الآخر 0 
يظهر أن الطريقة الوح.دة لإيحاد حالة الانفصال بين الزوجين هى صدور حكم بذلك من السلطة 
القضائية الختصة . 

ويشير النص إلى جواز الحم بالانفصال بعد فثدل عحاولات المصالحة بين الزوجين ؛ ولكننا 
نعتقد أن هذا النص لا يضع شرطا الح بالانتصال , هو فشل اولات الصاح » أو أنه يفرض 
على القضاء هذه الحاولة كإجراء لازم قبل الحم بالانفصال ٠‏ وإنما يبدو أنه يقصد بالإشارة إلى 
عدم [مكانالصلح بيان ضرورة وصول الخلاف بينالزوجين[لالحد الذىيتعذر معه التفاهم بينهما . 


لبوك التاق 
آثار الانفصال الجمانى واتهاوه 


آثار الانفصال فى شريعة الزوجين : 


١‏ - فى شريعة الكائوليك 


لا تتناول نصوص الإرادة الرسولية آثار الانفصال فى علاقة الزوجين بالتنظي » ولا تتضمن 
من أحكام تتعلق هذه الآثار سوى المادة ١8‏ ء الى تقضى بأنه : ( عند الافتراق يحب أن يرى 
الأولاد لدى الزوج البرىء ء وإذا كان أحد الزوجين غير كاثوليكى فلدى الزوج الكائو لي )١(‏ 
مالم يأعس الرئيس الكسسى بخلاى ذلك فى كلتا الحالتين لخير البنين أتفسهم » على أن تضمن دوما 
ترييتهم الكائ و ليكية ) . 


ولكن معنى الانفصال الجئانى نفسه , ؟ هو بجرد افتراق فى الفراش والطعام » مع بقاء رابطة 
الروجية » يحدد آثار الانفصال فى علاقة الزوجين ؛ إذ يعنى كل منبما من التزامه بالمسا كنة 
وما يرتبط به من النزام بأعمال المساعدة » ولكن تب قالنزاماته الخرى فيلتزم كل منهما بالإخلاص 
رغم الانفصال() » كا يبق الالتزام بالنفقة على عاتق من كان ملتزما به قبل الانفصال » ولوكان 
مستحق النفقة هو المسثول عن الانفصال(©) . 


)١(‏ وقد أشرنا من قبل إلى أن حصول الانقصال يفترض اتحاد الزوجين فى الطائفة والنهب الكاثوليسى» 
فإذا غير أحدعا عقيدته بعد الحم أو نشوء حالة الانقصال , كلن المرجم ى تحديد المقوق الاملقة بتربية الأولاد 
التمريعة الإسلامية ٠‏ 

(؟) فإذا واقم غير زوجه عد زاذا » واستحق عقوبة الزنا إذا توافرت شروط العقاب الأخرى . ويخفف 
القانونالإيطالى مناليرام الإخلاس بعدالاتقصال فيخفف عقوةالزوح الزاتى أو يعفيه منهاء انظر مؤلفنا ع نالقانون 
الفرسى المقارن » فقرة 6ه 

(؟) وهذا هو حي كل من النانون الفرندي والتانون الإيطالى , المرجم السابق فقرة 1ه س59٠؟و؟١1؟,‏ 
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؟ ف شريهة الإيجيليين 


تبين المادة ١6‏ من قاتون الإنيلين وض آثار الاتفصال ف النفقة فنتص على أنه ( إن كان 
الزوج سبما ( سب المفارقة ) وجبت عليه الافقة لآمرأته وأولاده الذين فى رضاعتها أو حضاتتها 
باتفاق الروجين على تقديرها , أو بتقديرها من السلطة الختصة . وإنكانت الزوجة سيب المفارقة 
فلا تلزمه النفقة علها إلا إذا كان له أولاد فى رضاعتبا ) . كا تبين المادة 1( حكم الجهاز والنفقة 
بعد الانفصال فتقضى ,أنه : « إذاكافت علة المفارقة فى الزوجة فلها متاعها ( فقط ) المزودة به من 
بيت أبباخاصة . وإلا فلها متاعها ومهرها أيضا, . 


ولم تجد النصوص حاجة إلى بيان الآثر الذى يرتبط بطبيعة الانفصال الجنانى ء باعتياره 
برد افتراق فى المعيشة مع بقاء وثاق الزواج » وهو سقوط النزام كل من الزوجين بالمسا كنة 
وما يرتبط به من التزام بالخدمة أو المساعدة , لآن ترتب هذا الآثر مفروض لا حتاج إلى 
النص(١)‏ .ول>كنقانون الإنجيليين ينظ النفقة بعد الانفصال بصورة تخالف المألوف » إذ لاتجعلها 
حما للمرأة على الرجل إلا إذا كان هو سيب المفارقة » ذإن كانت أارأة سبها حرمت من النفقة 
إلا إن كان له منها أولاد ترضعهم , والمفهوم أن النفقة تتكون عندئذ أجرآ للرضاعة وللصلحة 
الاولاد دون الزوجة » ومنطق الاتفصال فى الشريعة المسيحية أن اازواج باق ٠‏ وأنه لا يتحطل 
من آثاره إلا ما يرترط بالمميشة المشتركة » ولذا لم يذهب كل من القانون الفرتمى أو القانون 
الإيطالى إلى حرمان الزوجة من اللفقة ولوكانت مسئولة عن أسباب الانفصال . على أن حكشر بعة 
الإنجيليين يمكن تبريره فى ضوء اعتبار النفقة جزاء للاحتباس » ومادام إخلال المرأة بحق 
الرجل فى احت,اسها يعزى إلى خطتها تعد ناشزاً ويسقط حقها فى النفقة . 


وتتص المادة ١١‏ من قانون الإنجيليين على أن حق المرأة فا أحضرته هن جهاز تزل 


الزوجية لا يتأثر بمسوليتها عن أسباب الانفصال ء ولكنا قسقط حقها فما يكون قد اشترط لها 
من مهر عند الزواج » فى هذه الحال , ياعتباره جزاء ماليا ,ترتب على هذه المسثولية(؟) . 


“اثرياء ماد انرتفصال * 


الانفصال الجئانى » 5 رأينا ليس حالة تبائية » لآنه لا بحسم فى حل الزواج » فالزواج يظل 
قائما وإن كان غير منفذ فى بض أحكامه , ولكن من الممكن أن تنتهى هذه الحالة إما بعودة 
الزوجين إلى المعيشة المشتركة إذا حصل بينهما صلح أو إذا زال سببالانفصال . أو بانتهاء الزواج 


)١(‏ ولا يحتاج الفول ببقاء الام الزوجين بالإخلاس رغم الاتقصال » إلى النص أيضا مادام السلل أن 
الزواج باق رغم الاتفصال . 

(0) وفكرة مجازاة الروج السسئول عن الانفصال تسود تنظيمه فى كل من التشمريعين الفرتسى والإيطالى » 
اظر مؤلفنا السابتي , فقرة 84 , 


الانفصال الجانى فى شرائع المسيحبين 5 


نفسه بوفاة أحد الزوجين ٠‏ أو بالطلاق فى شريعة الإنجيليين دون شريعة الكاثوليك . واتتهاء 
الانفصال بالوف'ة لا يختلف فى شريعة عنه فى الآخرى ٠‏ كا أن لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة 
إليه ٠‏ ولذا فكلامنا عن اتتهاء الانتفدال فى شريعة الكاثوليك والإنجيايين يقتصر على أسبابه 
الاخرئ . 
وف شريءة الكاثوليك 

يعتبر صفح الزوج البرىء» عن ذنب الزوج المسئول عن الانفصال » وطلبه إليه العودة إلى 
الحياة المشتركة بآ لإنباء حالة الانفصال , وقد نصت الإرادة الرسولية على ذلك فى المادة 11 
بالنسبة لازنا » فقضت بأنه : « لايتحم أيداً على الزوج النرىء سواء أهجر زوجه الزانى يحكم 
القاضى أم تلقاء نفسه وفقا للتمرع » أن يرجع فيقبل زوجه الزانى فى مشاركة امعيشة الزواجية . 
لكنه يستطيع أن يقبل أو أن يستدعيه ‏ مالم يكن الزوج امجرم قد اتتحل برضى الزوج البرىه » 
حالة منافية للزواج » . 


فبذا النصيقضى بأن الزوج اابرىء لا يلزم بالعودة لاحياة المشتركة 20 , ولكنه يستطيع إازام 
اازوج الآخر بالعودة للدياة المشتركة باستدعائه لذلك » مالم يكن وافق قبل هذا الاستدعاء على 
ما يقنافى مم ذالك كرهبنة الزوج اازانى9؟ . 


ويمكن أن عدنفس هذا الحك إلى حالة الاتفصال لت غير الزناء رغم عدم النص على ذلك 
فى الإرادة الرسولية » نظرآ لاتحاد طبيعة كل الاسباب المبررة للا نفصال , والتى تجعله جزاء على 
على الزوج المسول لمصلحة الزوج البرىء ٠‏ 


وإذا اقترن الصفح بتراض بين الزوجين على العودة إلى الحياة المشتركة » أى بالصلح بينبها » 
فلا شك فى انتهاء حالة الانفصال ببذا الصلح ء بالنسبة جيع الآسباب . 


أما الانفصال لسبب من الآسباب الأخرى . كسوء السلوك أو الحجر » فإنه ينتهى بمجرد 
زوال سيب الانفصال بمعنى أن الزوج الذى نشأت حالة الانفصال لمصلحته , يلتزم بأن يعود إلى 
المعرشة المشتركة إذا طلب ذلك الزوج الآخر ء وتنص على ذلك الفقرة الآولى ( ؟ ) من المادة 
٠‏ من الإرادة الرسولية التى تقضى بأنه : ه فى جيع هذه الأحوال « أحوال الانفصال يسيب 
السلوك أو تغيير العقيدة . . يحب العودة إلى الحياة المشتركة عند زوال سبب الافتراق » كا تشير 
إلى حكها الفقرة الثانية من نفس المادة الخاصة بالانفصال للهجر . 


على أنه إذا كان الانفصال فى حالة سوء الوك محكوما به من القضاء » فإن من حصل على 


٠ سواء أ كان الانقصال بالافتراق الفملى أو يحم القضاء كما تس المادة‎ )١( 
- 405 (؟) أنظر مؤلف ( دوكير ) الابق » فقرة‎ 


نه العددان السادس والسابع ‏ السئة الرابعة والآربعون 


حك الانفصال لا يلتزم بالعودة إلى إلحياة المشتركة قبل صدور حكم يلزمه يذلك إلا إذا كان الحم 
صادرا بالانفصال لمدة معينة » إذ تفتهى حالة الانفصاا: بانتباء هذه المدة » وتنص على هذا الحكم 
بقية الفقرة ١‏ من المادة ١7.‏ فتقول . ١‏ أما إذا تقرر الافتراق بأمر الرتيس الكنمى إلى زمن 
معين أم غير معين » فلا يلتزم الزوج البرىء بذلك إلا بناء على قرار من الرئيس الكنسى أو عند 
انقضاء الزمن الححين » » والفقرة الثانية من نفس المادة الى تقضى بأن الزوج يستطيع » بسبب 
الجر غير المبرر ‏ الحصول حك بالاتفصال ١‏ إلى زمن معين أو غير معين بموجب منطوق 
(الفقرة1(؟)٠.‏ : 
فى شريعة الإجيليين 

تنص المادة ١6‏ من قانون الإنجيلين على أن المفارقة ( أى الانفصال ) تزول بالمصالحة بين 
الزوجين » ولكن هل يعنى هذا النص أن انتهاء الاتفصال لا يكون إلا بالتراضى بين الزوجين على 
العودة إلى الحياة المشتركة , ولا يكن لذلك بحرد صفح الزوج الذى صدر لمصلحته حك الانفصال ؟ 
الواقع أنه رغم عدم النص على الصفح باعتباره سبيا لإنباء الانفصال ؛ يجب اعتباره كذلك حتى 
لا يكون حك الانفصال على الزوج البرىء لا له ؛ فلا يستطيع رد زوجه إلى الحياة المشتركة رغم 
قيام الزواج خصوصاً أن شريعة الإنجيليين لا تييح الطلاق لغير علة الزنا ء فى حين يباح الانفصال 
لمجرد سوء الساوك المؤدى إلى التنافر الشديد بين الزو جين 27 . 

وليس فى قانون الإنجيليين الوطنيين نصعل اعتبار زوال مبرر الانفصال سيبا لإنهائه » 
كما هى الحال فى شريعة الكاثوليك . 


)1١(‏ وق القانون الفرنسى يلزم التراضى بين الزوجين » أى الصلح ء لإنهاء حالة الاتقصال ء فلا يكنى 
مجرد الصفح أو نزول من صدر لمصاحته حَك الااقصال عنه . مؤّلفنا الابق » فقرة 85 س 863 . ولكن 
ملاحظ أن من حق الروج أن ييل الانقصال إلى الاق بطلس يقدمه إلى النضاء فتنقضى الرابطة الزوجية . 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقوبات و53 


الخطأ غير العمدى 
ف 


انوك القوياخ 


الاحكتور تود نيب حسق 
أستاذ القانون الجناتى المساعد بكلية الحقوق يجامعة القاهرة 


+ 


١‏ - موضع الخطأ غير العمدى فى النظرية العامة للجريمة : ليست الجريمة كيانا ماديا خالصاً 
قوامه العقل وآثاره » ولكنها كذالك كيان نفسى يتمثل فيا يدور فى نفس مرتكبها » أى 
مايتوافر لديه من علم وما يصدر عنه من إرادة . ويعنى ذلك أن الجريمة لا تقوم على ركن واحد » 
وإنما تتعدد أركائها . وتجتمع العناصر النفسية للجريمة فى ركن يختتص بهاويحمل اسم « الركن 
المعنوى للجريمة » . وهذا الركن صوزتان : القصد الجناتى , وبه تتكون الجريمة عمدية ؛ والخطأ 
غير العمدى » وبه تتكون الجريمة غير عمدية . 


وعلى هذا اتحو كان موضع الخطأ غير العمدى فى النظرية العامة للجريمة » أنه صورة:الركن 
المعنوى ف الجراتم غير العمدية » وله فى هذه الجرام نفس الدور القانونى الذى للقصد الجنائى 
فى الجراتم العمدية . 

وتفصيل هذا الإجمال يقتضى تحديد ماهية الركن المعنوى للجريمة ويبان أهميته القانو نية 
ثم توضيح الفروق الآساسية وين صور تيه . 

؟ ‏ ماهية الركن المعذوى لأجريمة : يمثل الركن المعنوى الآصول النفسية لماديات الجريمة 
والسيطرة النفسية عليبا؟ : ذلك أن هذه الماديات لا تعنى القانون إلا إذاصدرت عن إنسان 
يسأل عنها ويتحمل العقاب القرر لا ؛ واشتراط صدورها عن إنسان » أى اشتراط نسبتها إليه 
فى كل أجزاءها يقتضى أن تسكون لها أصول فى نفسيته وأن نكون له عليبا سيطرة ممندة إلى 
كل أجرائها . 


)1( طعتع1 عطءقعمء8 قو عتكطعسطتا عفعوكهن5 قو رطلمم:8 ده 0«قطمنع8‎ ١ 
)1929( 5. 132, طاعسطجعآ ,غطءء: م5 جعهمء81 ل0دمسدقظ‎ 1944, 5.346. 259,269. 
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والركن المعنوى فى جوهره ١‏ قوة نفسية » من شأنها الخاق والسيطرة » وهذه القوة هى 
« الإرادة »2 . ولكن الركن المعنوى لا يقوم بإرادة أياكانت ٠‏ و[نما يتطلب القانون فبها 
شروطا ى تكون ١‏ معتبرة» قانوناً . أى ذات أهمية قانونية ؛ ويفترض الركن المعنوى بعد ذلك 
اتجاه الإرادة على نحو معين يحدده القاتون بالنسبة لكل جريمة » وهذا الابجاه م تبط بماديات كل 
جريمة » إذا هو اتجاه لها » وتوصف الإرادة المعتبرة المتجهة علىهذا النحو يأنها «إرادة[جرامية» 
وهذه الإرادة هى جوهر الركن المعنوى . 


ويقتض التحليل القانوقى لمأهية الركن المعنوى تحديد مصدر الصفة ١‏ الإجرامية ء للإرادة - 
هذا الصدر هو اتجاه الإرادة إلى الماديات غير المشروءة للجريمة . ولتوضيح ذلك نلاحظ أنه إذا 
أسبغ الشارع على الفعل ونقيجته صفة غير مشروعة فهو ينبى الآفراد عنها » ومن ثم كان نص 
التجريم مصدرآ لأواص ونواهى موجهة إلى الآفراد بألا يقترى أحدم الفعل غير المشروع » 
أى ألا تكون له صلة بماديات الجريمة ‏ فإذا وجه أحدمم إرادته على نحو يخالف هذا الآمر 
أو النبى » فقامت الصلة بينها وبين الماديات الإجرامية , كانت الإرادة بدورها ‏ إجرامية » » 
إذ قد اتجهت على غير ما يريد الشار ء وبالإضافة إلى ذاك فقدكانت الصلة بينها وبين الماديات 
الإجرامية مصدراً تستمد منه هذالصفة 9؟ . 


: الاهمية القانونية الركن المعنوى‎  # 


للركن المعنوى أهمية أسسياسية فى النظرية العامة للجريمة : فالاصل ألا جرية بغيد ركن 
معنوى 27 » وهذا الركن هو سبيل الشارع إلى تحديد امول عن الجريمة » إذ لا يسأل شخص 
عن جريمة مالم تقم علاقة بين مادياتها ونفسيته » وهذا الركن فى النباية ضمان للعدالة وشرط 
لتحقيق العقوبة أغراضها الاجتماعية : إذ لا تقبل العدالة أن توقع عقوبة على شخصى لم تكن له 
بماديات الجريمة صلة نفسية 19 » ثم إن العقوية لن تقق للمجتمع غرضا لآن هذا الشخص فى غير 
حا جة إلى الردعوالإصلاح اللذين تسعى إليهما . 


)0( لقسعم غتمعق سل عسوتنهعم أء عدوتمغط؛ مأتدئ1" رلسويعو6 ممم8 
1 .م 252 .0ه (1913) 1 .قتهةذمهمء؟ 

(؟) عنود نجيب حسنى ء القصد الجنائى » مجلة القانون والاقتصاد س م؟ (1588) س 5١‏ رقم * 

(©) يعبد الفقه الألمانى عن أهمية الركن للمنوى فى قيام الئولية الجنائية وتوقيع العقاب بالقول : حيت لاخطيئة 

فلا عقوبة 56816 ومذعك1ا فاأسطء5 عمطه 

(:) .132 .5 52 .ءء5 (1957) طعسطعطعاممسيا كطءععكون5 ,عوعمءكة لممسلظ 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقويات و6 


وقد قدمنا أن الركن المعنو ى فى جوهره ( إرادة [جرامية ) » وهذه الإرادة دليل على خطورة 
شخصية الجانى » وهى مظهر هذه الشخصية لآنها وشيلة تعبير عنها فى ظروف معينة » وهذده 
الإرادة تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجانى » فهى حلقة اتصال واضحة بينهما 29 . 
وتكشف هذه الحقيقة عن دور الركن المعنوى فى توجيه العقوية إلى أغراضما الاجتاعية » فن 
أمم هذه الاغراض أن تتكون العقوبة علاجا لما تنطوى عايه شخصية الجانى من خطورة » وفى 
وسع القاضى عن طريق الركن المعنوى أن يكشف عن نوع هذه الخطورة و مقدارها وأن يحده' 
العقوبة الملائمة لذلك 29 


ع - الفروق الآساسية بين القصد الجناقى والخطأ غير العسدى : 

الفرق الأسامى بينبما هو اختلاف فى مقدار سيطرة الجانى على ماديات الجريمة ٠‏ فهذا القدر 
أكبر فى القصد الجنائى منه فى الخطأ غير العمدى » فالإرادة تسرطر سيطرة فعلية شاملة على 
ماديات الجريمة عندما يتوافر القصد الجنائى ؛ أما إذا لم يتوافر سوى الخطأ غير العمدى فإن 
نطاق السيطرة الفعلية للإرادة يقتصر على بعض ماديات الجريمة فى حين تنكون علاقتها بالبعض 
الآخر منحصرة فى جرد ( إمكان السيطره )' ؛ وتوضيحا لذلك نقرر أنه إذ كان الجانى 
فى حالة القصد الجنائى - يعلم بكل ماديات الجريمة ويريدها » فإنه حين لا يتوافر لديه 
سوى الخطأ غير العمدى . يقتصر نطاق عليه وإرادته على بعض هذه الماديات , فلا ينسب إليه 
بالنسبة لسائرها سوى أنه كان يستطيع أن يتوقعها وأن يحول دونها » أوأنه توقعها فعلا #ماعتمد 
على احتياط غي ركاف للحياولة دوتها . 


وعلى هذا النحو ء فالقصد والخطأ يفترضان اتجاهاً إرادياً . ولكن يميز بينهما أن الاتجاء 
الإرادى فى حالة القصد كان إلى نتيجة إجرامية : 5 لو أطلق شخص الرصاص مريدآ إحداث 
وفاة إنسان ؛ أما الخطأ غير العمدى فيفترض أن الاتجاه الإرادى لم يكن إلى هذه التنيجة : كما 
لوأطلق شخص النار ايصيد حيوانا . فآصاب إنساناً فقتله » إذ كان الغرض الذى اتجهت إليه 
الإرادة هو إصابة الحيوان » ولكن حدئت وفاة المجنى عليه دون اتجاء إرادى [ليبا ٠‏ فالإرادة 
تتجه إلى الفعل والنتيجة فى حالة القصد » ولكنها تتجه إلى الفمل دون النتيجة فى حالة الخطأ » 


)00( .5 .5 36 ,ع5 طءنطعطعط رتوعتوءلة 
(؟) مود جيب حسى ء الفصد الجناثى » مجلة ااقازون والاقتصادس هاس كدرقم ١‏ 
2( 4 .5 37 .ءء5 (1953)خطعوء لماك بوعتروكة طنسساله1] 


58ظ العددان السادس والسابع - السئّة الرابعة والأربعون 


وإن كانت ثمة علاقة نفسية من فوع خاص تريط ينها وبين التقيجة(١)‏ . 


وعلى الرغم من هذه الفروق الآساسية فإن بين القصد والخطأ علاقة وثيقة : فلا حل للبحث 
فى الخطأ إلا إذا ثبت انتفاء القصد ء أى أن توافر الثاتى يحعل الأول غير متصور(؟) ولكن ليس 
معنى ذلك أن انتفاء القصد الجناق يستقبع حتاتوافر الخطأ غير العمدى ء فالخطأ عناضره الذاتية » 
ومن ثم كان متصورا تخلفبما مع » وعندئذ لا تقوم المستولية الجنائية لانتفاء الركن المعنوى 
فى صورتيه(؟) . 

والقصد والخطأ حدود متجاورة : فيث ينتهى محال القصد يتصور أن تتوافر عتاصر الخطأ 
وأن يدأ ياله » ومن ثم كانت فكرة القصد مبيئة ال+دود العليا للخطأ غير العمدى , أما حدوده 
الدنيا فترسمها فكرة ( الحادث الفجائى 6نبءم؟ و00 ) فلا وجود للخطأ حيث يتوافر القصد 
أو الحادت الفجائى(؛) , وفى القدر الذى لا يتوافر فيه وجود الخطأ . 


ه - تعريف الخطأ غير العمدى : الخطأ غير العمدى هو إخلال الجانى عند تصرفه بواجبات 
الحيطة والحذر الى يفرضما القانون » وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يفضئ' تصرفه إلى [حداث 
النقيجة الإجرامية فى حي نكان ذلك فى استطاعته وكان واجيا عليه . 


و يتضح من هذا التعريف أن جوهرالخطأ غير العمدى هوإخلال بالتزام عام يفرضه الشارع ع 
هو الالتزام بمراعاة الحيطة والحذر والحرص على الحقوق والمصالم الى يحميها القانون . وهذا 
الالترام ذو شقين : 


الأول موضوعه اجتناب التصرفات الخطرة ؛ أو مباشرتها وفق أسلوب معين يكفل تر يدها 
من خطرها أوحصرهف النطاتي الذى يرخص به القانون . 


والثانى مرضوعه التبصر بآ ثار هذه التصرفات ٠‏ فإنكان منها ما يمس الحقوق والمصالم الى 


)١(‏ الأصل ف الجرائم أن تكون عمدية » والاستئناء أن تحكون غير عمدية » ومن ثم استقرت ف الفقه 
القاعدة التى تقضى بأنه إذا سكت الشارع عزببان صورة الركنالعنوىجررعقمنالجراتم ء» كان معنذلك أنه يتطلب 
القصد الجنائى فيها ء أماإذا قدر الااكتفاء بالخطأ غير العمدى » لزمه أن يفصح عن ذلك » قاتباع الأصل لأ يمتاج إلى 
تصريح ء» ولكن الخروج عليه يحتاج إلى ذلك ٠‏ 

.41 .5 23 .5 (1930) وغطععء لم5 5ع ععدسرلسمد© .ومتاء8 أممعك 

0( .186 .5 59 يعع5. ركامدئ. 

() .219 .5 59 .ع5 (1951) عقام صسعمع؟! طعسطماعوءم مم5 .ععادمطوة5 غ6اوق84 


)2( 0 .5 46.ء56 رطءتطعطعآ ,عوئددلة 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقوبات ا 


بحمها القانون تعين بذلالجهد للحيلولة دون هذا المساس , و يفترض هذا الالتزام فى شقيه استطاعة 
الوفاء به » فلا التزام إلا بمستطاع : فالقانون لا يفرض من أساليب الاحتياط والحذر إلا ما كان 
مستطاعاً . ولا يفرض التبصر بآ ثار الفعل والحيلولة دوتها إلا إذا كان ذلك فى وسع الفاعل + 


والخطأ غير العمدى وصف ينصرف إلى الإرادة فيجعلها حلا للوم القانون » ومن ثم كان 
صورة للركن المعنوى للجريمة : فالشارع يتطلب اتحاه الإرادة على النحو الذىلايعرض الحقوق 
والمصالم للخطر , فإن اتجهت على هذا النحو فقد خالفت أمره أو نبيه . وكانت يذلك ١‏ إرادة 
إجرامية » . 


1 علة اعتبار الخطأ غير العمدى صورة للركن المعنوى : لاصعوية فى تعليل اعتبار القصد 
الجنانى صورة للركن المعنوى : فالجاق قد اتجهت إرادته إلى الاعتداء على الحق أو المصلحة التى 
يحميها القانون » ومن ثم كان إسباغ الصفة الإجرامية على إرادته غير عحل لجدل . ولكن تعليل 
ذلك بالنسبة للخطأ غير العمدى ليس له هذا الوضوح . فالإرادة ل تتجه إلى الاعتداء على حق 
أو مصلحة , فا العلة فى قيام الجريمة بها ؟ 


ذهب رأى إلى أنه لين للشارع أن يحرم الخطأ غير العمدى» إذ لم يتوقع الجانى حدوث 
الاعتداء ولم تتجه [رادته إليه » ومن ثم يكون تجريمه اعترافاً بالمسثولة الجنائية حيث لا يتوافر 
التوقع ولا توجد الإرادة . وى ذلك خروج على المبادىء الآساسية فى التشروم الجناتى الحديث 8 
ويرى القائلون بهذا الرأى الاكتفاء بالمسولية المدنية 90 . 


وهذا الرأى حل للنقد ؛ فليس صحيحا انتفاء الإرادة اما فى حالة الخطأ غير العمدى ٠‏ فإن 
كانت لم تتجه إل النتيجة الإجرامية فقد اتجهت إلى الفعل الإجراى » وثمة علاقة نفسية بين شخصية 
الجانى والنتيجة كافية لإسباغ الاوم على الإرادة ؛ وليس صححاً كذلك انتفاء التوقع » فن 
الخطأ نوع يصطحب يتوقع النقيجة الإجرامية » أما إذا لم يقترن الخطأ بالتوقع فثمة علم قد أحاط 
ببعض ماديات الجريمة ”7 . وليس الاكتفاء بالمسئولية الما.نية متفقا مع مصلحة الجتمع : فالإلزام 


)١(‏ اممعداة طمعدمل اء لملتلا وعورمء6 عدم ذقنلك .علمة'1 ؛ء معومنلدع ساق 
1م.1 5ه (1947).] معتدنامع)تمقم ععمعنء5 عل اء اعمنستكن) أزمعجة عل وسه6 


(؟) يذهب أنصار المدرسة الوضعرة إلى إنكار الإرادة الإجرامية فى الجراتم غير العمدية » ولكنهم يرون 
وجوب العقاب عليها لأنها تكشف عن خطورة مرتكبيها على الجتمع » بل يرون أن هذه الحطورة الكلمنة 
فى شخص الجانى لا فى ماديات الجررعه تبرر العقاب على المروع فى هذه الراتم . ومن أنصار هذه المدرسة من 
يصتفون الجناة غير المتعمدين على أأساس نوع العوامل الى يرجم إليها الحضأ » وبرون أن يكون لكل صنق تدابير 
الاحتراز التى تواجه هذه العوامل وتدرأ ما تنطوى عليه من خطر ٠‏ أر 0,132ط ,آواه5عهق8 4ه 1ولةلآ 
2 ,م ,1 هنامج 6ه 191.م ؟ الأكتور تمد مصطن القللى » فى المكولية الجنائية ]١5144[‏ س 01" 


يا المدمان السادس والسايع - المثة الرابية ريدو 


: بالتخريش جزاء غ ركاف حيث تكون للصلدة أوالاق المعتدى عليه م قبدة اجماعية واخة , عائصة. 
وأن ذيوع التأمين قد هبط بعبء التدويض وجعله فى بسضر الاحيان غير حسوس 0" . وذهب 
رأى إلى القول بأن علة تجحريم الخطأ هى حرص الشارع على أن يوجه إلى الجانى إنذا. را بأن يكون 
فى المستقيل أ كثر حدر 5 5 الحرص إلى مصلحة اجتمع التى تأى أن يكرر الجاق 
سلوكة ليل © 


ويعيب هذا الرأى أنه لم يأت بتفير » إذ يتطلب هذا التفسير إثبات أن فى إرادة الجاق 
ما.يجعلها بحلا للوم » وهذا الإثيات يفترض بحثآ منصرفاً إلى الماضى ٠‏ وللكن هذا الرأى قد اقجه 
بنظره إل المستقبل واقتصر على القولبآن مصاحة المجتمع تأنى تكرار الجاتى سلوكه » وليس هذا 
الموضوع الحقيق للبحث 9" . 


وذهب رأى إلى القول بأن علة تحريم الخطأ » أن المصلحة أو الحق الذى يحميهالقانون ليست 
له فى تقدير الجانى الأهمية التى له فى تقدير الشارع ٠‏ إد لوكانت له هذه الآهمية مله ذلك على أن 
يكون أكثر حذراً فى سلوكه » فثمة اختلاف بين قيمة المصلحة أو الحق طبقاً لقواعد القانون 
وقيمته فى تقديرالجانى, وهذا الاختلاق كافك يوجه إليه الشارع لومه ©" . 


ويديب هذا الرأى أنه فى أغلب حالات الخطأ لا برد إلى تفكير الجا أن فعله ينال بالاعتداء 
حا أو مصلحة , ومن ث لا تحدد قيمته ولا يكون حل للقول باختلال تقديره ©) 0 ويعيب هذا 
الرأى كذلك أنه يحعل موضوع اللوم بحرد تفكير أو تقدير , فى حين أن طبيعة الركن المعنوى 
للجربمة تقتبضى أن تسكون الإرادة هى تحل اللوم . 

وذهيت آراء إل تعليل ريم الخطأ غير. العمدى بوجود ١‏ إراده غير مباشرة » أو « إرادة 


سلبية » متجبة إلى النتيجة الإجرامية 3 . ويعيب هذه الاراءً أنها تستند إلى مجاز » بالإضافة الى 
تموضها » أذ بين من ليمير تمديد ماهية الإرادة غير المباشرة أو الإرادة السلبية ويبان كيفية 


)١( '‏ الدكتور تمد مصملق القللوس «+٠٠‏ ؟؛ الدكتور السمْد مصطن السعيد ء الأحكام العامة ف فانون 
العقوبات [3555 ]ص 4١5‏ 
2( +مل صعةء 7 880 ,رعمعظ رتصوء؟ :9 .5 .(1895) معصعه1014سطء .8 .416 ]مآ 
زيل أ علتلاه عاسة؟ بالتسطة5 وءاعقطن)-موع1 .12 19 .5 ,(1916) غتععلوتومقتعطة1 
6 .96 .م .(19220) علعمغم عغسة؟ 
زفق .52 .5 ,46 .566 ططعهطعطعة .جووممسر 
ل 1 انماع مماتطه] لسن عأوممولاآ عمطت دوع سنتطء دمجم و1 .طعمتعمظ اموا 
3 -475 ,و (0930 غطءم عقويو 
0-0 3 .854 .5 46 م نطعهطعطمة ,رميمولةا 
(© أطرق عرش عنملآياء ,14 21 ,8 مع معظ” 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقويات 5 


اتجاهها إلى إحداث النتيجة الإجرامية”' . ونعتقد أن العلة فى تجريم الخطأ غير اأعمدى » هى 
كون الإرادة التى اتصفت به قد اتجهت على غير النحو الذى تحدده القانون . 


ونلاحظ لتوضيح هذا الرأى ء أن اتجاه الإرادة إلى [حداث النقيجة الإجرامية ليس الصورة 
الوحيدة للإرادة الخالفة للقانون : فالشارع يلزم الناس بصيانة الحقوق والمصالم التى يحسها » 
ويتفرع عن هذا الإلزام جموعة من الآوامى والنواهى متجهة إلى إرادة كل شخص : فيتعين أن 
يستغل كل شخص ما يتمتع به من [إمكانيات ذهنية كى يدرك الاخطار المرتبطة بالتصرف الذنى 
يقدم عليه » ويتوقع النتيجة الإجرامية التى قد يفضى إلها . ويتعين بعد ذلك أن تتجه الإرادة إلى 
بذل الجهد المستطاع للحياولة دون تحةق هذه النتيجة » سواء باتخاذ وسائل اليطة الكافية لذلك » 
أو بالامتناع عن النصرف إن لم نكن هذه الوسائل فى الاستطاعة . وينى ذلك أن جوهر الخطأ 
اتجاه للإرادة على غير النحو الذى تحدده أواس الشارع ونواهيه » ويكق ذلك لتوصف يأنها 
« إرادة إجرامية » . ويتضح التعارض بين القانون والإرادة فى كونها لم تحرز العلم المطلوب 0 
ثم لم تتجه عل النحو الذى بمليه هذا الحلم ويفرضه التشارع ؛ والجانى الخطىء يعم دون شك 
عند تصرفه ‏ بالإلتزام المفروض عليه » بأن يدرك خطورة هذا التصرف وأن يسلك على 
النحو الذى يدرأها ٠‏ فإنلم يفعل فقد وجه إرادته ‏ وهو عالم ‏ عل غير النحو الذى حدده 
القانون . 


7 تقسم الدراسة : تتضمن دراسة الحطأ غير العمدى تحديد لعناصره » ثم بيانآً لصوره 
و تفصيلا لآنواعه , وتختتم ياستقراء خطة الشارع فى وضع الأحكام الخاصة به . 


١‏ عناصر اتطأ غير العندى 


م ب بيان عناصر الخطأ غير العمدى : للخطأ غير العمدى عنصران : الآول , هو الإخلال 
بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون ؛ والثاق هو توافر علاقة نفسية تصل ما بين 


(1) .يذهب بعس الفقهاء إلى أن الملة فى جرم الخطأ غير العمدى ء هو أن التيجة الإجرامية متوقمة » أى «أن 
قابليتها للتوقم غاتلتطد0تم6عم ده 6؛التطزونوؤعم » هى علة هذا التجرع ,20.295 .1 .0توعة© 
6 ,م ويرى آخرون أن هذه الملة مى كون الجانى لم يتوقع التيجة الإجرامية على الرغم م نأنه كان فى وسعه 
توقباغ دوتاعومكمة"[ عل ولورقمقع مقط ها فصهك قلتاتطوملمء هآ .دوماء عنللت]" 
8 .م ,440 .وم 1949-1950 34 06 00033 ويعيب هذه الآراء أنهالا تحدد 
عله ولكن تشب إلي بعشي عناصر الحطأ غير السسدي » وليس فى هذه الإشارة ماينطرى على بيان لملة تجرم الخلا م 


مله العددان السادس والسابع السنة الرابعة والآربعون 
إرادة الجانى والنقيجة الإجرامية«" . 


و الإخلال بواجبات الجيطة والحذر : البحث فى هذا العنصر يقتضى بان أمرين : كيف 
تنش هذه الواجبات ؟ ثم كيف يتحقق الإخلال بها ؟ 


٠‏ - مصدر واجيات اليطة والحذر : لا يثير تحديد هذا المصدر صعوبة إذاكانت قواعد 
القانون هى الى تفرض هذه الواجيات ٠‏ إذ لا يقوم شك فى الالتزام بها "2 ؛ ويتعين أن يفهم 
لفظ ١‏ القانون » فى أوسع المعانى , إذ يشم لكل قواعد الساوك الصادرة عن الدولة أيآ كانت 
السلطة التى قررتها » فيقسع ‏ إلى جانب القواعد القاقونية فى مدلولها للأأوق - لما تقرره 
اللو حَُ والآواس والتعليات الإدارية ىكل صورها ؛ وليس بشرط أن يقرر القاعدة نص » فسواء 
كل المصادر القانونية المعروفة . 


ولكن ليس القانون وحده مصدر واجبات الحيطة والحذر : فالقانون يصرح بأنواع من 
الساوك خطيرة فى ذاتها لا قد تحققه من فائدة للمجتمع » كإجراء العمليات الجراحية وقيادة 
السيارات *" ... وعلى الرغم من قصريحه بها فقد ينطوى إتيانها على [خلال بواجبات الحيطة 
والحذر » فيتحقق على هذا النحو أن مصدر هذه الواجبات ليس قواعد القانون , وبذلك يشور 
النساؤل عن مصدرها . نعتقد أن المصدر العام لواجبات الحيطة والحذر هو الخيرة الإسانية العامة 
إذ تقرر هذه الخيرة جموعة من القواعد تحدد النحو الصحيح الذى يتعين أن يباشر وفقاً له نوع 
معين من السلوك 0 وتسام العلوم والفنون واعتبارات الملاءمة .. فى تكوين هذه الخبرة 0 فإن 
اعترف القانون يحانب منها قيل عنه أنه مصدر ما تقرره من واجبات ٠‏ وما لم يعترف به منها تظل 
له على الرغم من ذلك قيمته وتفسب الواجبات التى يتضمنها إلى الخيرة الإنسانية مباشرة . 


(1) وضعتالحمكة الملا الأمانية .هعطءه43ه56 صصذ مغطععءوطءته1 دم مسععوصس0تعطءفامظ 
.3 .5 .80.56 تعريفا للخطأ غير العسدى أوضحت فيه هذين المتصرين فذاكرت : « يفترض الخطأ غير 
العمدى أن الفاعل قد أغقل العناية التى كانت فى استطاءته ومن واجبه بالنظر إلى ظروفه ومعلوماته وإمكاناته 
الشخصية فلم يتوقم النقيجةالإجرامية الى كان فى وسعه توقعها لو يذل العناية المفروضة عليه » أوتوقم إمكان حدوئها 
ولكن قدرأنها إن تحدث » ٠‏ أنظر فى الإشارة إلى هذين العنصرين: غزمع0 46 0058© ,5ناه1.4.11 

.150.م ,39 .ءء5 .1927 .1 متوعمدء؟ اعمنسكءة 

)02( 16 لصوءه]1 1[ ع0 ؤمنللهل دوضآ أء أممغتمة) تمع صتادهن ممتمعطسف 
أعععدكطا 219 .م ,307 .مم 1948 11 كتمعءعممء؟ كتج تومعل عل ممتفامعمقاة وجده0 
ولذكة اتمعل عل معنماصع غ616 عند .ععومولسده8 مول أء أمعمنظ دموجمء© [متمواط 

5 مم .20.950 .(11.)1949 


2( 1 6 5,15 536.50 رامو 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقوبات آزه 


فإذا حددنا عل هذا التحو مصدر واجبات اليطة والحذر » اتضحت لا بذلك جموعة من 
القواعد العامة » فاذا طبقت على سلوك معين تبدى مدى التعارض أو الانساق بينهما » واتضح 
تبعاً لذلك ما إذا كان هذا الساوك قد أخل ببذه الواجبات أم النزمها . وهذا السلوك لا يحدد على 
على نحو مجرد » إذ يغلب فى هذهالنظرة أن يكون مشروعا ”". و [نما يفبغى أن ينظرإليهفى الظروف 
الواقعية التى صدر فها » إذ تحدد كيفية مباشرته فى هذه الظروف ما إذا كان ينطوى على إخلال 
بواجبات الحيطة والحذر أم لا ينطوى على ذلك: فقيادة سيارة هو فى ذاته سلوك مشروع » فإذا 
نظرنا إليه نظرة بحردة لم يكن حل للقول بإخلاله ببذه الواجبات , ولكن اذا لم نجرد هذا الاوك 
منظروفه الواقعية ‏ أى حددناه ياعتباره ق.ادة سيارة بسرعة معيئة فى مكان ووقت محددين . ساغ 
أن نتساءل عن مدى التزامه أو إخلاله بهذه الواجبات9) . 


١‏ - كيف يتحقق الإخلال بواجبات الحيطة والحذر : هذا النساؤل يثير البحث فى ضابط 
الإخلال بواجبات الحيطة والحذر ؟ أهوضابط شخصى أم موضوعى ؟ يراد يااضابط الشخصى 
قياس السلوك الذى صدر عن المتهم فى ظروف ممينة على أساس سوك المعتاد » فإن كان هذا 
السلوك أقل حيطة وحذرا ما اعتاده فى مثل هذه الظروف » نسب إليه الإخلال يواجباته » أما إذا 
طابق حذره فى سلوكه الواقمى الحذر الذى ألف التزامه , فلا وجه لآن يذس ب إليه هذا الإخلال . 
ويراد بالضابط الموضوعى قياس -اوك الهم بسلوك شخص مجرد . قد يكون الشخص المعتاد 
أو شخصاً شديد العناية والحذر . ووفق هذا الضابط. يكون إخلال المتهم بواجبات الميطة والحذر 
رهنآً بنزوله عما يلتزمه الشخص الجرد دون نظر إلى ما يلتزمه عادة فى ساوكه”" . نعتقد أنه ليس 
من العسير تحديد ضابط الإخلال يواجيات الميطة والحذر , إذا استعنا بالتحديد الذى قلنا به 
لمصدر هذه الواجبات . فالضابط الشخصى لا يمكن الاخذ به وحده : فقياس سلوك الهم الواقعى 
بسلوكه المألوف يناقض مصاة المجتمع التى تتطلب التزام قدر أدنى من الحيطة والحذر » وهذا 
القدر يحدد على نحو موضوعى طبقا لما تمليه مصلحة المجتمع دون اعتبار لما ألغه المتهم فى سلوكه . 
والضابط الشخصى يصطدم بالعدالة » إذ يفرق بين الناس فى ال-:ولية دون سند من ا'قانون » 
فالشخص الذى اعتاد حذراً 5ديدآ يسأل إن نرل دون ذاك فى تصرفه , أما الشخصي المهمل 
فلا يمأل إن أنى مثل هذا التصرف ٠‏ بل قد لا يسأل إن نرل دون ذلك؛ طالما أنه لم يبيبط عنا 
اعتاده من [عمال ؛ وهذء التفرقة بالإضافة إلى ذلك » تجعل وجه المهمل أفضل من وضع الحذر » 
ويأنى امنطق القانوق ذلك . 


: مجموعة القواعد القانونية ج * رقم االاس 5خ ء أنظر كذلك‎ ١5154 مارس سنة‎ ١7 نقض‎ )١( 
.لوط .عه .1937 تقس 28 .عمو‎ 1937, 11. 386. 
.6ه .ع5 .طعسطعطمة عءعمعا8‎ 5, 258. (2) 
الدكتور عبد الرزاق أحد السنهورى ء الوسيط فى شرح القانون للدنى الجدريد ج١ 15816 رقم 4ك*‎ )5( 
. ص قلالا‎ 


ماله العددان السادس والسابع - السنة الرابعة والأربعون 


والضايط الصحيح هو الضفاط ا أوضوعى » وقوامه السبخص المعتاد , أى الشخص 
الذى يلنزم فى تصرفاته قدرآ متوسطا من الحيطة والحذر”" . فإذا التزم انهم فى تصرفه القدر 
من الحيطة والحذر الذى يلتزمه هذا الشخص » فلا حل لإخلال ينسب إليه ؛ أما إذا نزل دونه 
نسب [ليه الإخلال ولو التزم ما اعتاده فى تصرفاته » إذلا يقره القانون على ما ألفه من [ههال . 
ولهذا الضايط سنده من الصفة العامة المجردة للقواعد الى تصدر عنها واجبات ال+يطة والحذر » 
فهى لم توضع بالنظر إلى ظروف شخص معين » وهذا الضابط يتس قكذلك ومصلحة المجتمع 
واعتبارات العدالة9؟ . 


ولكن الضابط الموضوعى لا يطبق فى صورة مطلقة » وإنما يتين أن تراعى فى تطبيقه 
الظروف التى صدر فها التصرف ؛ ويعنى ذلك افتراض أن الشخص المعتاد قد أحاطت به نفس 
الظروف الى أحاطت بالمتهم حينا أتى تصرفه ثم القساول عما إذا كان قد التزم فى ظروفه القدر 
من الحيطة والحذر الذىكان الشخص العتاد يلتزمه فى هذه الظروف» فإن التزمه لم ينسب [ليه 
الإخلال » وإن هبط دونه نسب إليه ذلك 29 . والملة فى هذا القيد قاعدة ٠‏ لا [لزام بمستحيل » » 
فلا محل لآن نطلب من الناس الترام مسلك الشخص المعتاد » إلا إذاكانت الظروف الى تقترن 
بتصرفاتهم تحعل ذلك فى وسعبم 29 . ويتعين أن توضع هذه الظروف جميعاً موضع الاعتبار : 
فلا حل لتفرقة بين ظروف خارجي ة كالزمان أو ا مكان ... وظروف داخلية كرض أو ضعف... 
ولا مل كذلك لتفرقة بين ظروف عادية يؤلف تدخلها فى مثل التصرف الذى صدر عن الهم 
كوجود بعض امارة فى الطريق الذىكان يةودفيه سيارته » وظروف شاذة كانطفاء الأنوار لجأة 

)١(‏ وهنا الشابط يأخذ به الفقه الدتى ف السثولية التقصيرية . أنظر الدكتور عبد الرزاق أجد السنهورى 
ج ١‏ رقم 4ه س١78‏ ء ولكن فريقا من فقهاء القانون المدنى يجعلون قوامالضابط الوضوعى «الرجل شدريد 
اليفظة والحذر خصعع الت م6ئ أه .غمعلسم 65 مسسصمط صن أظر : 


.219.م .307 .مه :آ1 ممفنفمدءوكة هل 06 غمنالهل اه غمهنتمهت رستامت 


0 59 .560 .عطلمقطءة5 ,358 .5 46 .55 رطع تطعطعآ ررمئدء11 
,118 ,م ؛طتسطء5 ,151 ,م ,29 .عه5 .عسه1 
(؟) الدكتور عند الرزاق أحد النهورى ج١‏ رقم 4ه ص1 78ء الدكتور مود مود مصطق شرحتانون 
العقويات » القسم العام 6 ١5و19‏ رقم م59 س 7844 ء الدكتور على راشد » مبادىء القانون ٠‏ 
الجنالى 116٠١‏ رقم هلالاس (54 * 


م ,359 .5 46 ,ع56 ,رطع تطعطع.1 ,توئمة1ة .187 ,5 ,59 ,ع5 رعلمدآ1 
(1954) لنء1 «عستعءسعوللة كخطءع دوعا ومطعءقغدء12 طعوعسمك8 ,اتمطمنم1 


8٠. ' (2‏ .5 .59 ,566 راسو 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقوبات 3 


فى هذا الطريق أثناء قيادته سيارته ”© . ويعتى ذلك أننا نفترض أن الشخص المعتاد قد أحاطت 
به هذه الظروف جميعاً ثم نحدد النحو الذى كان يتصرف به ومقدار ما ينطوى عليه من حيطة 
وحذر » ونجعل ذلك مقياسا لساوك المنهم . فإذا فسب إلى المتهم أنه قاد سيارته فى بعض الظروقف 
الآتية : قادها ليلا أو فى طريق مزدحم بالمارة » أوكان غير مل بأصول القيادة » أو مريضآ 
أو ضعيف البصر أو يجهدآ .. , افترضنا أن شخصاً معتادآ قاد سيارة أو عرضت له فكرة قيادتها 
فى هذه الظروف ثم تساءلنا عما إذا كان هذا الخص يتصرف فعل الهم ٠‏ أم يتصرف على 
نحو يختلف أكثر حيطة وحذرآ » وعل سبيل المثال : هل كان يقود السيارة بنفس السرعة التى 
قادها بها امهم أم كان يبطىء فى قيادتها أم كان لا يقدم أصلا على القيادة فى هذه الظروف ؟ 
وغنى عن البيان أن المقارنة بين ساوك الهم وتصرف الشخص المءتاد لاتقتصر ‏ فىهذمالحالة ‏ 
عل سرعة القيادة » وإنما تتسع لكل الوجبات التى تتصل بمقدار الحيطة والحذر المتمين اتباعه » 
كاستعمال آلة النذبيه أو إعطاء [شارات معينة .. » فإذا تبين هذه المقارنة أن المنهم قد تصرف 
فى هذه الظروف؟ يتصرف الشخص المعتاد » فلا وجه للقول بإخلال بواجبات الحيطة والحذر ؛ 
أما إذا نيت أنه قد تصرف على نحو أل من ذلك حيطة وحذراً نسب إليه الإخلال ببذه 
الواجبات . 


ويتضح بذلك أن الضابط لم يعد موضوعياً خالصاً » وإنما هو ضابط مختلط : فهو مو ضوعى 
فى أساسه ؛ وهو شخص من حيث ظروف الهم التى يتعين الاعتداد بها . ولكن ألا يقال إن 
جانبه الشخصى قد طفى بذلك على جانبه الموضوعى ؟ لا شك فى أن الاعتداد بكل الظروف التى 
أتى فها المتهم تصرفه يعنى الاتساع فى الجانب الشخصى لهذا الضابط » بل إنه يعنىاقتصار الجانت 


(1) .يذهب بعش الفقهاء إلى التفرقة بين الطروف الداخلية ء أى الذائية الملاببة اشخس الهم * والطروف 
الخارجية العامة كظروف الزمان وال مكان ء فلأولى يتمين إغفالها والثانية يتمين الاعتداد بها أى يفترض الشخس 
المعتاد متجرداً من الأولى وبحاطاً بالثانية . أنطر الدكتور عبد الرزاق أحد النهورى ح ١‏ رقم 055 س 45لا + 
الدكتور مود مود مصلق رقم 244 سس 4 54 ول ئر الأخذ بهذه التفرقة » ذلك أنه لاسند لها من القانون » 
والمنطق لايقبل غير أحد سبيلينء إما إغفال الظروف كافة وإما الاعتداد بها كاقة . وتقوم التغرقة النتقدة على تصور 
الشخس الممتاد شخصاً متوسط الإمكاننات البدنية والذهنية والتساوؤل عن الكيفية القرتصرف وفقاً للها وظروف 
خارجية معينة . ولكن ضابط الخطأ لاشأن له بعدى هذه الإمكانات » وا قوامه متدار الحيطة والحذر الذى 
يتين النزامه فى ظروف معينة سواء أ كانت داخلية أم خارجية » وتفترض هذه التفرقة أن واجبات الميطة والحنر 
لايحملها القانون غير من كان متوسط الإمكانيات البدنية والذهنية ؛ ولكن المقيقة أنه يحملها النلس كافة » وإن 
اختلف تطبيقها بختلاف الظروف التتطبقفيها . وليست واجبات اليطة والحنر متماقة خسب بالأسلوب الذى _تمين 
اتباعه فى مباشرة تصرف ممين ولكنها تمتد كذلك إلى محدريد ما إذا كان من الجائز الإقدام على هذا التصرف فى 
ظروف معيئة » أم أنه يتعين الإحجام عنه . فالشخص المعتاد من حيث مقدار <يطلته وحذره لايقدم على بعش تصرفات 

بقدر أنها تتطلب إمكانيات تزيد على مايتوافر لديه » فإذا أقدم امتهم على تصرف دون أن تنوافر لديه الإمكانيات 
المتطلبة لأدائه على نمو معلابق للفانون » فهو مخطلىء لأنه لم يتصرف كا كان يفمل الشخس المتاد فى هذه الظروف . 


4ه العددان السادس والسابع السنة الرابعة والآربعون 
الموضوعى عل مقدار الميطة والحذر » إذ ينظر فى تحديده إلى ما يلترمه الشخص العتاد فى هذه 
الظروف ء لا إلى ما اءتاد امهم التزامه » وهذا الجانب هو جوهر الضابط وأ ما يتضمته » 
إذ الغرض مته تحديد مقدار الحيطة والحذر ؛ وما الاعتداد بالظروف غير توضيخ لكيفية قطبيقه 
ومن ثم ساغ القول بأن هذا الضابط. موضوعى أصلا وتضاف اليه يعد ذلك عناصر شخصية . 


١١‏ العلاقة النفسية بين الإراده والنقيجة الإجرامية : لا يقوم الخطأ غير العمدى بمجرد 
الإخلال بواجيات الحيطة والحذر . إذ لا عاقب القانون على ساوك فى ذاته » و[نها يعاقب عللى 
السلوك إذا أفضى إلى نتيجة [جرامية معينة » ومنثم كان متعينآ أن تتوافر صلة تجمع بين الإرادة 
والنتيحة على ندو تسكون فيه الإرادة ‏ بالنسبة لذه النقيجة ‏ محل لوم القانون , فيسوغ بذلك 
أن توصف بأنها ه إرادة إجرامية » ؛ و بغير هذه الصلة لا يكون ل لآن يسأل صاحب الإرادة 
عن حدوث النتيجة . 


والعلاقة النفسية بين الإرادة والاتيجة دورتان : صورة لا ينو قع ذمها الجافى حدوث النتيجة 
فلا يبذل جهداً للحيلولة دونها فى حين كان ذاك فى استطاعته 2 من واجبه . أما المسورة 
اأثانية فيتوقع فها الجانى إمكان <دوث النتيجة ولكن لا تتجه إلى ذلك إرادته » بل يرغب عنها 
ويأمل فى عدم حدوثها . ويتوقع - متتمدا أوغير معتمد على احتياط ‏ أنها لن تحدث ويطلق 
عل الخطأ غير العمدى فى الصورة الآولى 3ببر « الخطأ غير الواعى ء أو ١‏ الخطأ بغير تبصرء 
(اتمعاعتدمة اعطهظآ عنذفه #أعط سد رعأمعك وممعهة منسة1) » وتفضل أن تعير عله « بالخطأً غير 
الصحوب بتوقع , أو , الخطأ بدون توقع » ؛ ويطلق على الخطأ غير العمدى ف الصورة الثانية 
تعبيره الخطأ الواعى »أو الخطأ مع التبصر »( اتمعاعة#فقاعطة]1 مأوقسراعط ,عأمعتء ومو عغسع1) 
ونفضل أن نعبر عنه ٠‏ بالخطأ المصحوب بالتوقع ‏ أو , الخطأ مع التوقع ‏ . 


٠‏ - صورة عدم توقع النتيجة الإجرامية : تفترض هذه الدوره أن ااجانى لم يتتوقع 
الانيجة ولم تتجه إلها إرادته » ولكن ذلك لا يعنى اتعدام الصلة بين الإرادة والنتيجة » فهذه 
الصلة قائمة ولا ااعناصر التالية : كان فى استطاعة الجاة فى توقع النقيجة وكان يحب عليه ذلك » وكان 
فى استطاعته أن يحول دونحدوثها وكان يحب عليه ذلك » ويعنى ذلك أن ثمة نوعآ من التوقع وبمة 
اتجاهاً للإرادة لا يوافق علهما القانون بالنظر إلى تقيجة [جرامية معيئة ؛ وعلى هذا النحو تتخذ 
العلاقة بين الإرادة والنتيجة صورة اتجاهها إلى وقائئم - قد تنكون مشروعة فى ذاتها - ولكن 

من شأنها لو تحققت أن تفضى إلى حدوث النقيجة الإجرامية » وهذه الصلة أساس لنوع من العلاقة 
بين الإرادة الى اتجهت إلى هذه الوقائ » والنقيجة الإجرامية . 


ولتحةنهذهالصورة من العلاقة النفسية بين الإرادة والنتيجة الإجرامية يتعين أنيتوافر شرط 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقوبات وله 


أسامى : هو أن نكون النقيحة متوقعة فى ذاتها”' وأن يكون فى الاستطاعة الحيلولة دون حدوثها 
وعلة هذا الشرط أن المنطق يأبى أن يكف شخص بتوقع ما ليس متوقعاً » أو بدرء ما لايستطاع 
درؤه » ولتحديد ما إذا كان هذا الشرط متوافراً يتعين تطبيق الضابط التى سبق بيانه ؛ أى أن 
نتساءل عما إذا كان فى وسع الشخص المعتاد ‏ فى الظروف التى أحاطت بالمهم حيما أتى 
تصرفه ‏ أن يتوقع النتيجة ‏ وأن يحول دونها أم لم يكن ذلك فى وسعه ٠‏ ذإن كان فى وسعه 
توافرت العلاقة النفسية المطلوية 9؟ . 


ولا تعد النتيجة متوقعة إلا إذا كان حدوثها يدخل فى نطاق السير العادى للامور » أى كان 
التساسل السبى الذى أدى إلى [حدائها متفقاً مع النحو الذى تحرى به الآمور عادة 9 ؛ أما إذا 
كان حدوثها ثمرة عوامل شاذة لا يتفق تدخلها مع مألوف الآءور فهى غير متوقعة » فلا يلام 
المتهم إن لم يتوقعها . فإذا أخلت عرضة بواجها فأعطت المريض دواءه مرتين » بدلا من أن 
تعطره له مرة واحدة كا تقضى بذلك تعليات الطبهب » وللكن شخصاً وضع سما فى قارورة الدواء 
فى الفترة الى مضت بين المرتين فترتب على تناول المريض ااجرعة الثانية موته , ذإن خطأ الممرضة 
لا يعد منصرفاً إلى هذه النتيحة ؛ فعلى الرغم من [خلالها بواجبات الحيطة والحذر المفروضة علها 
فلم يكن فى وسعها توقع وفاة المريض لآانها حدثت ثمرة لعوامل شاذة » فلا يفسب إلها بالفسبة 
لهذه النتيجة خطأ » وإن ساغ أن يتسب الها الخطأ بالنسبة لنتيجة أخرى كان فى وسعها توقعها » 
هى ألضرر الصحى الذى ترتب على تناول المريض جرعة مضاعفة من الدواء 9" . 

4 صورة توقع النتيجة الإجرامية . تفترض هذه الصورة أن الجانى قد توقع النتيجة 
الإجرامية وللكن لم تتجه إلدها إرادته » وهذه الصورة قد تجاور محال القصد الاحتالى » وتشةرك 
معه فى توقع النتيجة كأثر ممكن للفعل » وتفترق عنه فى عدم اتجاه الإرادة إلى هذه النتيجة . 


ونستطيع تحديد نطاق هذه الصورة بقولنا إنها تشمل وكل حالات توقع النتيجة الإجرامبة كأثر 
)00( ,5,360 ,مك .566 ,رطاء تطعطعنة رقعيو2ء34 .187 .5 :59 .عء5 رعامة :18 


رتاوهآ826 ,586 رم ,295 .1,50 ,لسوعيعة) ,492 .5 ,46 رعء5 رطع وندلة 
,8 ,443 .ممه ,..غاناتطهملن) هآ 


0( . 499 .49:5 .ععء5 ,طعدعسجلة ,361 .5 .46 رعء5 ,اعسطعطعآ ,مومعل 
2( . 221 ,5 59 بعء5 رعامقطء5 


)2( اخطعمء[نسترة 0ه 52-1 هذ اأكتعود طامدسدكا عوط رعمعممءا ونسلسآ 
.136 .21,5 رعوة ,(1929) 


نك العددان السادس والسايع السئة الرابعة والأربعون 


بمكنللفعل الى لايعد القصد الاحتّالىمتوافر! فباء ”2: ويعنى ذلك أن نطاقها متبط بالضابط الذى 
تأخذ به فى تحديد القصد الاحتتالى » فا خرج عن نطاق القصد الاحتتالى من حالات توقع النقيجة 
لاتتفاء الخصر المتطلب لتوافر هذا القصد دخل حتما فى نطاق هذه الصورة للخظأ . 

والرأى عندنا أن القصد الاحتالى يعد طبقاً لنظرية القرول ‏ متوافراً ‏ إذا توقع الجا 
التتيجة كأثر تمكن لفعله . ثم قبلها واعتبرها غرضاً ثانياً لفعله »'؟ » ويستتيع ذلك القول بأن 
الخطأ مع التوقع يشمل الحالتين الأتيتين : حالة توقع النتيجة والاعتياد على احتياط غير كاف 
للحيلولة دون حدوثها إذا ثبت أنه كان فى وسع الجا أتخاذ الاحتياط الكافى لذلك , وحالة 
توقع النتيجة وعدم الاكثراث بها » أى عدم اتخاذ احتياط لاحياولة دون حدوثها » ما يعنى أنه 
يستوى لديه حدوها وعدم حدوثها . ومثال هذه الصورة لاخطأ أن يقود شخص سيارته بسرعة 


)000( ,350 .5 ,46 .عع5 .طءتطعطدآ ,رتوئتوكلة 


(؟) محديد فكرة القصد الاحتالى والّيز بين نطاقه ونطاق الخطأ غير الع.دى المصدوب فى توقم محل 
الملاف ف الفقه » ' ونستطيع تأصيل الآراء التنازعة وردها إلى نظرتين : نظرية الاحّال ونظرية القبولك » 
فوفقاً للنظرية الأولى يتوافر القصد الاحتّالى إذا رجح الماتى ‏ وقت فمله ل احيال حدوث النتيجة 
الإجرامية على احتال عدم حدوثها أو تساوى؟ فى توقعه الاحتالان ؟ أما إذارجح احتّال عدم حدوث النتيجة 
الإجرامية على احّال حدوثها فلا يتوافر لديه سوى الخطأ غير ال.دى : وحجة هذه النظرية أن الفارق بين الجانى 
تعمد والجانى غيرا تعمد : أن الأول يع بمخالفة ضله للقانون فى حين لايعلم الثاثى ,ذلك : قن تيقن أن فمله سوف 
يترتب عليه حدوث الاعتداء على المصلحة » أوالحق الذى يحميه الفانون أو كان هذا الاعتداء فى تقديره عحتملا فقد 
اتضحت له خطورة فعله وبرز أمامه الواجب الذى يفرضه القانون عليه باحترام اللصالم والمقوق التى يحميها والامتناع 
عن الفعل الذى يهددها » فإن أخل بهذا الواجب وأقدم علىالفعل الذى يهددها ققد خالف القانون وهو عالم بذلك » 
أما إذا كان الاعتداء فى تقديره مجرد أثر يمكن لافعل فإن فرصة محققه فى تقديره ضئيلة وقادرة باعتباره يغلب عدم 
حدوثه » فإن أقدم على الفعل فهو لايعلم يما ينطوى عليه من مخالفة للقاثون » وهو لذلك غير متعمد » ويعيب هذه 
النظرية أنها تعتدد على العلم وحده فى تحديد نطاق القصد الجنائى والمييز يينه وبين الخطأ غير العمدى » على الرغم 
من أن العنصر الجوهرى للتصد هو الإرادة التى ابت إلى الاعتداء على المصلحة » والحق وإلى مخالفة القانون . 
وعلى أساس من هذا النقد ذهبت نظرية القبول إلى القول بأن القصد الاحّالى يعد متوافراً إذا نوق البانى - وقت 
فله إمكان حدوث النقيحة الإجرامية فرحب بذلك وأبصر فيها غرضاً ثانياً يسمى إليه بفمله » إذ يعد هذا التزحيب 
. قبولا للنتيجة ورضاء بها » وهذا القبول هو إرادة متجبة إلى النتيجة على تحو تتوافر به لاعقلاء جيع عناصره ء أما إذا 
زفض الال النقيجة فتمنى ألاتحدث . أو استوى عنده احّال حدوثها واحمال عدم حدوثها فإن القصد لايتوافرلديه» 
إذلم تتجه إرادته إلى النتيجة » وكل مأ يتصور أن ينسب إليه هو الخطأ غير العمدى » ونظرية القبول همى # فى 
تقديرنا ‏ الصحيحة : إذ تقوم على الاعتراف للقصد الاحتالى يوضعه الصحيح كنوع من القصد النائى » وتقيمه 
على عين العناصر الى يقوم عليها القصد الجنائى فى فكرته العامة » وهذه المناصر هى المل والإرادة » العم يتوافر 
القصد الا<تّالى بتوقم النتجة كأثر ممحكن لانعل » والإرادة تتوافر له بقبول احّال حدوث النتيجة والرضاء يه . 
( أتفار دراسة تغصياية انظريى الاحهمل والقبول : تمود تيب حسنى ٠‏ التصد النائى مجلة القانوت والاقتصاد 
سن 59 (1965) سن 196 وما بسما) . 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقويات /اله 


فى طريق مزدحم » فيتوقع [صابة أحد المارة » وللكنه يعتمد على مهارته فى القيادةلتفادى ذلك » 
أو يستوى إديه حدوث الإصابة وعدم حدوثها . 


وغنى عن البيان أنه إذا تتوقع الجانى النقيجة الإجرامية ‏ فل تتجه إلا إرادته ولم يكن 
فى وسعه اتخاذ الاحتياطات التى من شأتها أن تحول دون حدوثها . فلا وجه لنسبة الخطأ غير 
العمدى إليه 0 


هر - المقارنة بين صورقى اعلاقة النفسية : تتفق الصورتان فى عدم اتجاه الإرادة إلى 
[حداث التقيجة الإجرامية » وتختلفان فى توافر التوقم فى [-د'هما دون الأخرى . ولكنا نلاحظ 
أن التشابه بينبما أعق ءن ذلك . فثمة قدر من عدم التوقع مشترك بينهما وإن اختلف فيما 
نطاقه : فالجانى لا يتوقع النقيجة على الإطلاق فى إحداهما » وهو ف الثانية لا يتوقع ‏ فى صورة 
واضحة حدوثها : فيتوقع أنها لن تحدث يفضل احتياطه أو بفضل ما يأمله من حسن سيد 


الأحداث . 


والصورة الى يفتنى فها التوقع هى الصورة المعتادة للخطأ غير العمدى , وإلها ينصرف الذهن 
إذا أطلق لفظ , الخطأ » وهى ليست علا لخلافن”" . أما الصورة التى يتوافر فها التوقع فبيها 
وبين القصد قدر مشترك » هو التوقع » وهى حل للخلافءفن يتوسعون فى فكرة القصد الاحتالى 
يدخلون فى نطاقه شطرآ من هذه الصورة » ومن يضيقون ؤ هذه الفكرة يوسعون تبعاً لذلك 
من نطاق هذه الصورة . وعند المقارنة بين صورتى الخطأ يتبين أن الدورة التى يتوافر فا التوقع 
أكثر على الجتمع خطرا من الصورة الاخرى : ذلك أن من توقع حدوث النتيجة الإجرامية 
أصبح ملتزمآ بقدر الاحتياط يزيد عنما يلنزم به شخص لم يتوقع على الاطلاق هذه النتيجة » 
و تتضح هذه الخطورة إذا ما لاحظنا أن هذه الصورة تجاوز محال القصد وتمتزج به عند من 
بتوسعون فى فكرة القصد الاحتالى 2 . ولكن هذا القول ليس صواباً على [طلاقه : فقد يتوقع 
الجانى النتيجة الإجرامية ويكون ما فى استطاعته من وسائل الاحتياط محدوداً وقد يكون ذلك 
أقل خطرا من لم يتوقع النتيجة فى ظروف أتاحت لدكل إمكانيات هذا التوقع وأوجبته عليه . 


(1) وق هذا الوضم لاتقوم المسثوليه الجنائرة لاثتفاء الرحكن الممنوى للجررعة » وتسكون مادياتها ثمرة حادث 
خائى » أنظر بالنسبة للقئل والجرح أو القرب : 
,و54ةجنة6© .15 .مه .قلط 320 2 319 رأعة ع6أوممة أهصةط 006 .مموجة0 
.400 ,م ,2044 ,مم .7 
[49 ,350 .5 ,6ك .ء56 رطع دطعطمة ,رمعتكة 
() وقد نس قانون العقوبات الإيطالى على اعتبارالتوقع ظرقاً مشددا لعقوبة الجرعة غير المدية ( للادة 11 
رقم ©) ء أنظركذلك : 
1 روه ,قلط 320 3 319 .نه ,سموعة© ,152 .م .39 ه50 .1 ركنده] 


هاه العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


١+‏ الاهمية القانونية للعلاقة النفسية : أهمية العلاقة النفسية أنها ترسم للخطأ غير العمدى 
حدوده ء فتكفل القييز بينه وبين حالات انتفاء الإرادة الإجرامية فى كل صورها » وتكفل 
كذلك القييز بينه وبين القصد الجنائى : فإذا لم يتوقع الجانى النتيجة الإجرامية ولم يكن ذلك 
فى استطاعته ومن واجبه ؟ وإذا توقع الجانى النقيجة فل يكن فى استطاعته أن يحول دونها فلا حل 
فى الحالين للخطأ غير العمدى ؛ وإذا توقع الجانى النتيجة فاتجرت [لها إرادته توافر القصد 
دون الخطأ . 

ولهذه العلاقة أهمية ثانية باعتبارها تحدد النتريجة الإجرامية التى يسأل الجانى عنها » إذ 
لا يسأل عن نتيجة ما لم تقم هذه العلاقة ينها وبين إرادته ؛ وقد يعنى ذلك انتفاء مستوليته عن 
تنيجة ترتبت عل فعله » أى توافرت بينها وبين الفعل علاقة السيبية » وللكن لم تتوافر بينها وبين 
إرادته العلاقة النفسية المطلوبة لقيام الخطأ غير العمدى . ذإذا ترتهت على قعل الجانى إصابة امجنى 
عليه بحروح أو ضرر صحى ثم أفضى ذلك إلى وفاته ولسكن لم تتوافر العلاقة النفسية إلا بين الفعل 
والجروح أو الضرر الصحى كان مسولا عن الإصابة دون الوفاة” : فى مشال الممرضة 
السابق 2 قد تسأل عن الضرر الصحى الذى أصاب المريض بتناوله جرعة مضاعفة من الدواء » 
ولكنها لا تسأل عن وفاته وإن توافرت بينهأا وبين الفعل علاقة السجبية . 


» دصور اللطأ غير العمدى 


ال ل تحجدرد صور الخطأ غير الع.دى : حرص الشارع على أن يبين دور الخطأ غير 
العمدى فى النصوص الخاصة بالجرائم غير العمدية » ولكنه لم يذكرها جميعاً فى كل نص » فى 
بعض النصوص ذكر إحداها أو بعضها وفى نصوص أخرى ذكرها جيعاً : فالمواد ١,4‏ الخاصة 
هرب الحبوسين ٠‏ 140 الخاصة بفك الاختام » ٠‏ الخاصة بسرقة المستندات , اقتصرت على 
الإشارة إلى « الإهال م+وموهنذاي6م » » فى حين أضافت المادة +0 الخاصة بتعطيل الخابرات 
التاغرافية صورة ثافية هى «١‏ عدم الاحترأس وعم 1ن مم1 » ؛ أما المادتان م؟؟ » ١44‏ 
الخاصتان بالقتل والجرح غير العمدبين » فقد ذكرنا صورآ عديدة للخطأ فنصتا على الرعونة 
1266م ؛ وعدم الاحتياط والتحرز مودعقهءمصنء والإهال والتفريط وءدهوناع6م 
وعدمالانتباه والتوق مم6 هم وعدم مراعاةوا ١‏ تراع اللو ان عاسعص6اع6 5ع سمناه وعوطممآ 
وف النباية ذكرت المادة .جم الخاصة بالحريق غير العمدى بعض حالات الخطأ , ثم أردفتها 


58 رقم 5518 ص4‎ )١585( عمود تجيب حستى » دروس في قائون العقوبات . القسم الخاس‎ )١( 


5 من هذه التاله ص 4 من هذه الجلة‎ ١ الثال مذاكور فى رقم‎ )١( 


الخطأ غير ااعمدى فى قانون العقوبات 5ه 


بعبارة عامة تتسع لما لم تذكره من حالات . هى عبارة « .. أو بسبب [همال آخر 


ععصووتاو6م 06 قاتهة؟ قععايه”0 جوم هو.. ٠2‏ 


14 هل نص الشارع على صورالخطأ على سهيل الحصر أم على سهيل المثال ؟ يسود فى الفقه 
والقضاء القول بأن الشارع قد حدد صور الخطأ غير العمدى عل هيل الحصر , فيتكون متعينا 
على القاضى إذا أدان المتهم يجريمة غير ععدية أن يثبت انطواء الخطأ المذسوب إليه فى إحدى 
الصور التى يذكرها النص الخاص ببذه الجريمة ”'" . ويستند هذا اارأى ‏ فيا يبدو إلى صياغة 
بعض النصوص الخاصة بالجرام غير العمدية التى يتضح فيها حرص الشارع على أن حيط بكل 
ما يمكن تصوره من حالات الخطأ غير العمدى ؛ ويرى بعض القائلين بهذا الرأى أن حرص 
الشارع على بيان صور الخطأ على جيل الحصر ويفسره أن الخطأ الجنائمى يقتصر نطاقة عل 
الصور التى تمثل قدرآ خاصاً من الخطورة » هى الى ذكرها الشارع , أما ما عداها فيقوم .با الخطأً 
المدنى دون الجناتى(؟). وهذا الرأى فى تقديرنا محل للنقد : فتصوص القانون لا تدعمه » فبءعضها 
يذ كر صورة واحدة أو صورتين للخطأء وبعضها يذكر صوراً عديدة له » ومع ذلك فليس من 
الائغ القول بأن نطاق الخطأ يختلف ضيقاً واتساعا باختلاى عدد الصور الى يذ كرها القانونله, 
بل إن طبيعة الجرام غير العمدية تقتضى تقارب تطاق الخطأ فبا جميما ؛ وبالإضافة إلى ذلك 
فبعض النصوص قد صرحت بأن أى ١‏ همال آخر » يستوى ب تذكره من صور للخطاً 
( المادة .+0 من قانون العقوبات ) » ويعنى ذلك أن ما ذكرته من صور كان على سبيل المثال . 

ولين صحيحاً القول بأن حصر صور الخطأ يبرره اقتصار نطاق الخطأ الجنانى على الصور 
الخطيرة للخطأ . فقد ثبت أن القييز بين الخطأ الجناتى والخطأ المدنى على النحو الذى يقول به هذا 
الرأى لا سند له من القانون » ولم يعد فى الوقت الخاضر الرأى الراجح فى الفقه والقضاء(؟) . 


() عتجعمقط1 عتلغ8 اء نوع مقط : 13 .مم رقتط 320 3 319 مامه رجموعةن 
.2049 .مد ولا .لسوحدةن :107 .م ,1409 .مم ,لا1 لقمغط 0004 نل 
-قسوعاء0”0 عنهن) :80,1.44 .5 ,1879 قجهسط 6 .فقة) :407 .م 
2.١2‏ .1912 ,النسل 19 
الأستاذ على بدوى الأحكام المامة فى القاثون الجنائئى (158) ص 975 الدكتور السعيد مصطق السعيد س 458 
الأستاذ محود إبراهيم إسماعيل الأحكام العامة فى قانون العقوبات )١565(‏ رقم 8117 ص5 + 4 » نقضش59؟ ديسمير 
الجموعة الرسمية س ١8‏ رقم 519 ص 48 0. ١‏ 
(؟) أنظر مايل رقم ؟ من هذه القالة . .. 
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55 العددان السادس والسابع -. السنة الرابعة والآربعون 


والقول بأن الشارع قد حصر صور الخطأ لا يدعمه المنطق القانونى : فليس جوهر البحث ف الخطأ 
هو تحديد صوره » وإنما بيان عناصره , فإذا ١تضحت‏ عناصره أصبح ميسورآ معرفة متّى يعد 
متوافراً وم لا يعد كذلك » ولن يضيف ذكر صوره جديدآ إلى ذلك : وبالإضافة إلى ذلك 
فإن المنطق القانونى يقضى بوجود فكرة واحدة للخطأ غير العمدى تصدق عل الجراءم غير العمدية 
كافة ”2 » ويناقض ذلك القول يأن وجوده رهن بما يذكره الشارع من صور له؛ إذ تختلف هذه 
الصور من جريمة إلى أخرى ء بما يعنى اخختلافه باختلاف الجرام . والرأى عتدنا أن الشارع قد 
ذكرصور الخطأ على سبيل المثال ‏ وقد بعثه على ذكرها حرصه على التوضييح بيبان أهم هذه الصور 
وأكثرها تحققآ العمل 29 ويسوء ف الفقه الحديث القول بأنه إذا كان الشارع قد حصر صور 
الخطأ » ققد استعمل للدلالة علها عبارات رحبة تتسع لكل ما يتصور من حالات الخطأ9؟ ؛ 
ولكن يلاحظ أن بعض النصوص قد اقتصرت على ذكر صورة أو اثفتين للخطأ غير العمدى » 
ومن ثم يكون القول بذكرهما على سيل الحصر مؤديا إلى أن تخرج من نطاقه حالات من الخطأ 
تنتمى إلى صور أخرى لم ترد فى هذه النصوص وإنما وردت فى نصوص أخرى . والآهمية العملية 
للقول بأن الشارع قد ذكر صور الخطأ على سبيل ااثال أن قاضى الموضوع لا يلتزم بأن يثبت فى 
حكه اتهاء الخطأ الصادر عن متهم يحريمة غير >مديه إلى إحدى الصور الواردة فى النص الخاص 
بهذه الجريمة ١ ١‏ كتفاء بإثياته توافر عناصر الخطأ ‏ . 


ونبين فيا يلى ما يعنيه القانون بكل صورة من صور الخطأ : 


9 - الرعونة : يراد بالرعونة سوء التقدير أو نقص المهارة أوالجهل بما يتعين العلم به . 
وأوضح حالات الرعونة حيث يقدم شفص على عمل غير مقدر خطورته وغير مدرك ما يحتمل 
أن يترتب عليه من آثار : مثال ذلك من يلق حجر من بناء غير متوقع أن يصيبٍ أحداً » فإذا به 
ينال شخصاً من المارة فى الطريق 29 ٠‏ وقائد السيارة الذى يذير اتجاهه خأة دون أن ينبه المارة 
فيصدم شخصا ©! . وتنحقق الرعونة كذلك حيث يقدم شخص على عمل دون أن تتوفر لديه المهارة 
المتطلبة لآدائهكن يقود سيارة وهوغير مل بالقيادة فيصيب إنساناً . وتتوافر الرعونة حين يباشر 
رجل الفن كالطبيب أو المهندس عملا من اختصاص مهتته وهو غير حائر للمعلومات المتطلبة 
لمباشرة هذا العمل » أوغير متبع الأصول والقواعد المستقرة فى عله أو فنه : .ثال ذلك الصيدلى 


لق 7 .م ,468 رمه وقتاتطوملده ذا دوماع 
)0( 4 .م .النسطء5 :1914.1,249 .ة تتدمامه ,اأععملة مممر 


(؟) 415.م ,2055 مس ولا ولسوعة© ,18 .مم متط 320 فق 314 .امه .مموعون 
43 ,2 .0ه ,قتط 320 3 519 رجه .دوععهة) 410.م,2051 .مه .لآ .ملسدعجو6 


(0) تقض + ديسمبر سنة ١444‏ جموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 41١1‏ ص ٠8ه.‏ 


الخطأ غير العمدى ف قانون العقوبات أله 


الذى يجحهر عندرآ للاستعانة به فى إجراء عملية جراحية جاوز الفسبة المقررة للمادة الخدرة© » 
أو الطبيب الذى يحرى عملية جراحية غير مستعين بطبيب مختص بالتخدير » أو المهندس الذى 
يضع خطة فاسدة لإقامة بناء فبفعنى قسادها إل اتهياره بعد [تمامه أو اتبيار أجزاء منهأثناء بنائه 9 


.ل عدم الاحتياط والتحرز : يراد بهذه الصورة حالة ما إذا أقدم الجانى على فعل 
خطير مدركا خطورته ومتوقعاً ما يحتمل أن يترقب عليه من آثار ولكن غير متخذ الاحتياطات 
التى من شأنها الحيلولة دون تحقق هذه الآثار . مئال ذلك منيةود سيارة بسرعة تجاوزالحد الذنى 
تقتضيه ملابسات الخال وظروق المرور وزمانه ومكانه7؟ , وصاحب البناء الذى يشرع فى هدمه 
دون أن يتخذ الاحتياطات المعقولة التى تق الانفس والآموال ما قد يصيها من الأضرار 9" » 
وحائز الحيوان الخطر الذى يساله إلى شخص لا يقدوى لصغر سنه”) أو ضعفه البدنى أو عدم 
درايته على السيطرة عليه ومنع أذاه . 


و - الإهمال وعدم الانقياه : تشمل هذه الصورة الحالات التى يقف فبها الجانى موقفاً 
سلبيآ فلا يتخذ احتياطات يدعو إلها ال#ذر وكان من شأتها أن تحول دون حدوث النقيجة 
الإجرامية . وعلى هذا النحو تضم هذه الصورة ه حالات الخطأ عن طريق الامتتاع » : مثال ذلك 
مدير الآلة البخارية الذى لا يتخذ طرق الوقاية المانعة لأخطارها عن الجهور المعرض للاقتراب 
منهال » وحارس الازل الذى يهمل فى صيانته فينبار ويصيب سكانه بالاذى فيقتل بعضوم 
ويصاب سائرم بحراح 7" » وحارس مجاز السكة الحديدية [ذالم يبادر إلى تحذير المارة فى الوقت 


(1) تقض 57 ينابر سئة 1988 تموعة أحكام عحكة التق س ٠١‏ رقم *« ص 93اء 
[فق 1 2051 .مم ولا ,لسدسةن 


(؟) تحدد إلقوانين واللوائح المنظمة للمرور المد الأقمى للسرعة السموح به » والأصل أنه لاخطى قيادة 
سيارة مم العزام هذا الحمد . ولكن تقيد من هذا الأصل ظروف الواقمة . فقد على البطءى الفيادة فيتوافر الخطاً 
فى تجاوز السمرعة الى عليها هذه الظروف ولو المَزْم قائد الميارة الحد المسموح به: نقض أول مأرس ساة 1514 
جموعة القواعد القانونية ج ١‏ رقم ١1١5‏ ص ١85‏ ؟ 4؟ أبريل سنة ١8144‏ ج 5 رقم 841ص 1514456 
ديسمير سنة 981[ جموعة أحكام محكة النقض س 8 رقم ١٠١لا‏ ص 588 ع 58 بوننة سنة 19515 س ١١‏ رقم 
مول س عكلاء 


(4) نقض /, فبرابر سنة ١5368‏ جموعة القواعد القاأونية ج ١‏ رقم ١١4‏ س ١59‏ . 
(0) تقس 7 نوفير سنة ١5179‏ #وعة القواعد الفانونية ج * رقم ١‏ س 1١‏ . 


(1) تقش 15_أيريل سنة جموعة القواعد القانونية ج ؟ رقم م؟؟ س 26٠‏ ؟ 


(9) تقض "٠‏ مارس سنة 1470 بجموعة أحكام تحكة النقض سن ١١‏ رقم 5ه س ه* 
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المناسب وتنببهم على قرب مرورالقطار وتراخى فى إثلاق الجاز من ضلفتيه ولم يستعمل المصباح 
الآحر فى م © , وحائر الحيوان 0 الذى لا يتخذ احتياطيات كافية لحيسه ومئع أذاه 
عن الناس 


ا عدم مراعاة واتباع اللوائح : إذالم يطابق ساوك الجا القواعد التى تقررها اللوائح 
كان ذلك كاشفاً عن خطته ولو لم تتوافر بذلك صورة أخرى من صور الخطأ السابقة9؟ . ويطلق 
عل مده فور من اللا حير . الغ راض > كيرا ف ين الخطأ العام الذى يتسع لسائر 
صوره* . والكن ذلك لا يعنى آن جرد عدم مراعاة اللائحة كاف لتوافر الخطأ وقيام الم.ثولية 
غير العمدية عن التتيجة الى أفضى إلها سلوك الجانى » وإنها يتعين أن تتحقق عناصر الخطأ ويتعين 
كذلك أن تتوافر أركان الجريمة غير العمدية » ومن أهمها علاقة السيبية بين الفعل والنتيجة : ذلك 
أن مخالفة اللواتم لا :مدو غير أن تنكون صورة للخطأ » أى جرد مثال له وهى لا تغنى بذلك 
عن توافر عناصره*؟ . ويلاحظ كذلك أن إثيات امتهم أنه لم يخالف اللائحة غي ركاف لتق الخطأ 
عنه » إذ قد تتوافر على الرغم من ذلك عناصره » وقد تتوافر لهكذاك إحدى الصور التى يحددها 
القانون 9 . 


. 181 يناير سنة 19371 جموعة أحكام محكلة النقض س ؟١ رقم لا ص‎ 9٠ نقض‎ )١( 
ء أنظر كذلك‎ ٠١# جموعة أحكام محكة النقض س 4 رقم 372* س‎ ١888 يونية سنة‎ 5٠ (؟) تقض‎ 
2 جموعة القواعد القاثونية ج ه رقم 595 س 8ه‎ 1914١ مثلا للخطأ فى صورة الإمال : تقض © أوفير سنة‎ 


2( .413..م ,2054 رمم .لآ لسودة) 
0( .6 .ممه .قلط 320 فق 319 .أنه رمموبئة) 


الدكتور “ود تود مصعانى رقم » ٠‏ ص45" . 

)2( قضت محكمةإيتاى البارود فى 9 الوقميرسنة 1904 » الحاماة سس ه رقم 779 ص 15م يأنه إذا أطلق 
شخس عياراً ناريا داخل التكن . وهو غالفة طبقاً للادة 885 ( ثانا ) من تانون العقويات قتسيب فبإصابة طفلة 
فلا يقبل دفاعه بأنه لم يكن ن فى استطاءته أن يبصرها لوجود حائط تداريها عن نظره ء لأن الشخص ,عجرد مخالفته 
لائحة من اللوائح يعد فى حك الى * إذا وقعت منه حادثة وهو مرتكب هذه الخالفة . وهذا التضاء محل نظر : 
#خالدة اللائحة هى محرد صورة لاخطاً » وهى .هذا الاعتبار تتساوى -- من حيث القيمة القالوتية س وسائرصوره 
ومن ثم لم يكن ثيوتما مغنياً عن توافر عناصر الأطأ - وعيب السك أنة خاط بين صور المطأً وعناصره ء فاعتير كل 
صورة منها منطوة بذاتها على ع.ادمره ء وليس ذلك صواباً ففكل الأحوال » إذ لاتعدو صور الخطأ غيرآن تكون 
مجرد أمثلة له وهى لا :د كون كذاك إلا بتمرط اتوافر عناصر الخطأ كل منها ٠‏ وعلى الرغم من أن المي 
قد برأ امتهم لاتتعاء علاقة السببية بين قعله والإصابة » فقد ادير الخطأ متوافراً مع أنه لم يكن فى استطاعة المنهم 
أن يبعمر الحنى عليها لوجود حائط » ويعنى ذلك تكايف التهم لين فق استطاعنه ‏ وإذا انتفت_الاستطاعة اتن 
الالترام بالحذر وانننى الالعزام بتوقم النتيجة والمياولة دونها » وجوهر الخطأ هو الإخلال بهذا الالتزام » وحيث 
لا الغزام فلا يتصور إخلال له ولا يتصور الخطأ تبعاً لذلاك . 

 0وععمسر‎ 321.319 8 320 :1.1937,11.386و زمه ,1937 نهم 2.ومه) :0.29م عتط‎ )١( 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقويات 000 


ويحب أن يفهم لفظ ١‏ اللوائح » فى أوسع مدلول بحيث يشمل كل قواعد السلوك الآمرة 
الصادرة عن الدولة أيآ كانت السلطة التى اختصت بإصدارها » وخاصة القواعد التى قستهدف منع 
التتائج الإجرامية التى تقوم بها الجرا”., غير العمدية »كاللوائح المنظمة للمرور وحيازة وسائل النقل 
واللوائمح الخاصة بالصحة العامة وتنظيم ال مهن والصناءات الختافة .. ويتسع لفظ ١‏ اللائحة » هذا 
المعنى للقوانين فى مدلولها الدستورى » ومن أهمها نصوص قانون العقوبات فى شأن الخالفات » 
وتتسع بعد ذلك للوائح فى مداولا الإدارى”' وتشمل ف النهاية التعليات الإدارية على اختلاف 
أنواعها 2 5 


وقد تدع اللائحة جزاء جنائيا لمن يخالفها » فتقوم بالالفة فى ذاتمها جريمة » فإذا أفضت 

الخالفة إلى حدوث نتيجة إجرامية تقوم بها جريمة غير عمدية قامت بذلك جرتان ورقءت على 
الجانى أشد عقوبتيهما" . ولا يئق الخطأ والجريمة غير العمدية التى قامت به انقضاء الدعوى 
الجنائية الناشئة عن الخالفة بالتقادم أو صدور عفو شامل عنبا » طالمسا كانت عناصر الخطا" 
متوافرة بسلوك المتهم 9" . و يفترض العل باللانئحة 6 ويفترض كذ لك العلم بالتفسير الصحيح ا 
وإذا دفع المتهم بعدم مشروعية اللائحة » اختص العاضى الجنائى بالفصل فى هذا الدقم ٠‏ فإن ثبت 
صوابه اتتفت هذه الصورة للخطأ"' , ولكن ذلك لا حول بين القاضى والبحث فى عناصره 
وسائر صوره . ومثال هذه الصورة للخطأ أن يغفل شخص وضع مصباح على المواد أوالآشياء الى 
أنظرالأحكام امشار إليها فى هام رقم * صس١2ه‏ منهذهااقالة حيث اعدررالخطاً متواف را يقيادة سيارة بسرعة 
جاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروفه وزمانه ومكانه على الرغم من أن هذه السمرعة تقل عننالمدالأقصى 
المسموح به قانونا » أى علىالرغم من العام حدود القوانين والاوائح . 

)0( .7 .مس روتط 320 ذخ 319 .أنه زسموجة) 

(؟) نقض0* يونية سنة ١988‏ يموعة أحكام التقض س ؛ رقم 554 س ++١٠٠ء‏ وقداعتبر الخطأ متوافراً 
بعدم اتباع مايقضى به منشور وزارة الداخلية رقم ؟ لسنة ١5319‏ الذى يقغى بإرسال المعقورين إلى مستشن الكلب.. 

[49) 3 ,م .2054 .مد .لآ .لسوسعدة0 

5( 2ه .نتط 320 3 319 .أعة .ممع 

() نقض 7٠‏ بونيه اسنة ١908‏ جموعة أحكام كة االقض س غ رقم 8374 س ٠١88‏ ء وقد قرر أن 
مايثيره الطاعن مزعدم عامه بعنشور وزارة الداخلية الذىاتهم .عخالعته لصدوره ةل التحاقه بالخدمة ليس له أساس » 
ذلك أنالطبيب اذى يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يل بالتعليات كانة الصادرة لأمثاله وينفذها سواء أ كانت قد 
صدرت قبل تعييته أم بعد ذلك : 

)0( .5 .مه .قلط 220 3 319 .أجة ,رممويو) 


04 العددا نالسادس والسايع ‏ السنة الرابعة والأربعون 
وضعها ف طريق عام أو عل الحفرة اتى حفرها فيه أو أن يحاوز قائد السيارة الحد الأقمى 
للسرعة المسموح به"2 أو يقودها على الجانب الآيسر من الطريق' أو أن يسابها إلى شخص 
غير مرخص له بالقرادة 29 » أو أن يغفل مفتش الصحة ما يقضى به منشور وزارة الداخلية من 
إرسال المعقورين إلى مستشى الكلب فيفضى الإهمال فى علاج المصاب إلى وفاته 9" . 


+؟؛ ‏ تأصيل صور ااخطأ : ترد صور الخطأ على اختلافها إلى حالتين : حالة ينسب فيها إلى 
الجانى نتداط إيحانى » وعحل ذلك أن يقدم على فعل غير متوقع تتائجه الخطرة , أو أن يقدم عليه 
متوقعاً هذه النتائج ولكن غير متخذ الاحتياطات التى تحول دون نحققها ؛ وتشمل هذه الحالة 
صورق « الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز » ؟ وحالة ينسب فبها إلي الجاق موقف سلى » ومحل 
ذلك ألا يتخذ احتياطات يدعو [لما الحذر » وتصدق على هذه الحالة صورة « الإهمال وعدم 
الانتباه ”© أما ه عدم مراعاة واتباع الاوامح » فينتمى إلى إحدى الحالتين وفقا لما إذا كات 
اللائحة تنهى عن فعل أو تأمر به . 

وغنى عن البيان أنه إذا ثبت توافر إحدى صور الخطأ » فلا أهمية البحث فى سسائرها 
إذ تتساوى فى القيمة القانونية ويقوم الخطأ بأية صورة منها"" . 


© - أنواع الخطأ غير العمدى 


4 - تههيد . أ تقس للخطأ هو القييز بين الخطأ المصحوب بالتوقع والخطأ غير الممحوب 
به » وقد تقدمت دراسته ؛ ولكن الخطأ حل لتقسيات أخرى أهمها 3 القييز بين الخطأ الفنى 


(1) وهى الخالفة النصوس عليها فى المادة 775 ( أولا ) من قانون العقوبات * 

(9) نض 79 لوفبر سنة 5 تجخوعة القواعد القانونيه ج ؟ رقم 584 ص ٠١ 285١‏ إبونيه سنه م90١‏ 
جموعة أحكام كة النقس س 4 رقم 151 ص 588 . 

(؟) نقض 8© الوفير سنة ١5501‏ مجصوعة القواعد القانونية ج ؟ رقم؛ 75 ص 2831١‏ 58 إيونية سنة 1953٠‏ 
مجموعة القواعد الفانونية س ١١‏ رقم ١1١‏ ص 588 -. 

(4) تقش أول مايو سنة 159٠‏ مجموعة القواعد الفانونية ج ‏ رقم 84 س 89 - 

(9) تقض 50 بونيه سنة ١988‏ مجموعة أحكام حكة النقض س 4 رقم 54" ص 1١88‏ 

(3) أنطرفى « الخطأ فى صور الامتناع  »‏ 

3 .م (1932) علودعم ذه! عا أسمونع0 معمعلمءطص1*.آ رقعطمسحظ8 تعدمق1 

(09) تقض ١7‏ أوفير سنه ١408‏ مجوعة أحكام حكة اللقض س ٠‏ رقم 9 ص 7681 أبريل سنة 1984 
س ه رقم 1١51‏ ص 271 ؟ 4 ديهبر سنة 1984اس5 رقم مص 5498” » 4 بوزةسنة 3ه9اس “,ا 
رقم ٠‏ ص 881 ؟ 58 لونيةسزة ١97‏ س ١١‏ رقم ١١1ص‏ 788 ء امايو سنة ١93717‏ س ١١‏ 
رقم ١١4‏ اس 4065 , 


الخطأ غير العمدى فى قانون العةوبات ولاه 


والخطأ الملدى » وبين الخطأ الجسم والخطأ اليسير ؛ وفى ختام هذه الدراسة نبحث فى الفروق 
بين الخطأ الجنائى والخطأ المدتى . 


ه؟ ‏ الخطأ الفنى والخطأ المادى : يراد بالخطأ الفنى ما يصدر عن رجال الفن كالأطياء 
والصيادلة والموندسين والمحامين من خطأ متعاق بأعمال مهنرم ؛ ويتحدد هذا اخطأ بالرجوع إلى 
القواعد العلبية والفنية التى تحدد أدول مياثشرة هذه المون » وقد يرجع هذا ااخطأ إلى الجهل بهذه 
القواعد أو تطبيقها تطبيقاً غير صميح أو سوء التقدير فيا تخوله هذه القواعد من حال تقديرى . 
أما الخطأ المادى فلا شان له بالقواعد السابقة , وإنما يرجع إلى الإخلال بواجبات الحطة والحذر 
العامة التى يلتزم مها ااناس كافة » ومنهم رجال الفن فى نطاق مهنهم باعتبارهم يلتزمون بهذه 
الواجبات العامة قبل أن يلتزموا بالقواعد العلمية أو الفنية . وقد نشأت هذه التفرقة بالفسبة 
للأعمال الطبية » ولكن المنطق يحتم امتدادها إلى سائر المهن التى يحكها الللم أو الفن» إذ لا مبرر 
فى القانون لان يتميز الأطباء عن سائر رجال الفن بمركز خاص . ولتوضيح هذه التفرقة نذكر 
أمثلة لما بعد خطأ فنياً . أن يصف الطبيب دواء أساء إلى صمة المريض لحساسية خاصة لم يقبينها » 
أو أن يفل عن استدعاء طبيب إخصائى لعدم تقديره خطورة حالة المريض » أو أن يطبق وسيلة 
علاج جديدة لم تسبق تجربتها ؛ أما الخطأ المادى فثاله أن يمرى طبيب عملية جراحية وهو 
سكران » أو أن يغفل تعقم الآدوات الجراحية »أو أن يمى بعضها فى جوف المريض - 

وقد علق القائلون بهذّه التفرفة أهمية كبيرة علما : فذهيوا أولا إلى القول بألا مسئولية عن 
الخطأ الفنى ؛ واحتجوا لذلك بأن مايخوزه رجل الفن من عل كفيل بأن يجعله حل ثقة فى أن يباشر 
مهتته على النحو الصحيح » ثم إن فى رقابة الرأى العام له ما يخنى عن رقابة القانون » وفى انهاية إن 
التقدم العلمى لا يتاح إلا إذا أمن رجال الآن المستولية عما يصدر عنه من أخطاء فنية » إذ أن 
تبديده الدائم بها يثنيه عن الاجتهاد والابتكار 22 . 


ولكن هذا اقول لم يصمد للنقد : فالتفرقة بين الخطأ الفنى والخطأ المادى غير ذات سند من 
القانون » ثم إن [عفاء رجل الفن من المسئولية عن خطته الفنى .بدد مصلحة المجتمع الذى يعنيه 
حماية حقوق أفراده ومصالحهم وحمل رجال الفن ‏ عن طريق التهديد بالعقاب ‏ على أن يكون 
أكثر دراية ويقظة . وقد ذهب القائلون .هذه التفرقة بعد ذلك إلى القول بألا مستولية عن الخطأ 
الفنى إلا إذا كان جسياء أما الخطأ المادى فتخضع المسولية عنه للقواعد العامة ؛ والحجة فى ذلك 
الصعوبة التى يصادفها القاضى إإ نأقحم نفسه فى متاقشات فنية بعيدة عن ميدان تخصصه ء ما يقتضى 
اقتصار رقابته على الحالات الواضحة الخطأ الفنى واجتابه البحث فى الأخطاء اليسيرة» و بالإضافة 


)١(‏ أنلر في عرض هذا الرأي : ,232 ,وه .فتط 320 8 319 .مه ,سموعو6 
5 :52 5016 ,426 ,م ولآ رلسوننه 


داه العددان السادس والسادع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


إلى ذلك فإن التقدم العلمى يتطلب قدرا من حرية البحث والتجربة وهو مالا يتوافر إذا كان 
رجل الفن مسولا عن كل أخطائه ولو كانت تافهة سيرة 20 


وهذا الرأى بدوره معيب : فقد تقدمأنالتفرقة بي نالخطأ الفنى والخطأ المادى غير ذات سند 
من القانون 4 ثم إنها صعبة التطبيق » يشبد بذلك أن مايعد فى نظر البحض خطأ فنا قد يكون 
عند غيرمم خطأ مادى , «ثال ذلك عدم نقل المريض إلى المستشئى فى الوقت الملاثم أو [غفال 
استدعاء إخصائى لعلاجه أو إبداء مشورته ! ؛ وف النباية فإن التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ 
اليسير عسيرة التطبيق ؛ فليس ثمة ضابط واضح #تتمد عليه ءا يخثى أن ينتهى بها الآمر إل 
تحسك لا تضبطه قواعد القانون . 


والرأى عندنا أن هذه التفرقة لا حل لما , وأنه يتعين أن تطبق الأخطاء الصادرة عن رجال 
الفن فى مباشرتهم أعمال مهنهم القواعد العامة الى تحدد عناصر الخطأ غير العمدى ؛ وليس 
فى ذلك ما يعقد عمل القاضى أو يهدد التقدم العلمى : فثمة قواعد مستقرة ىكل عل أو فن وثمة 
بحال تقديرى يعترف به هذه القواعد أو تقررة الاصول العلية العامة ؛ فالخطأ المتعاق بتطبيق 
القواعد المستقرة تنشأ عنه المسثولية سواء أكان يسيراً أو جسيماً » ولا صعوبة تواجه القاضى 
حين يكشف عن هذه القواعد ؛ إذ هى معروفة واخمة » وفى استطاعة الخبير أن يبرزها للقاضى ؛ 
وليس من شأن هذه المسثولية أن تهدد التقدم العلمى » إذ هذه القواعد راسخة» وهى فى الغالب 
ليست عل خلاف » ويفترض البحث العلمى غالبا النسليْ بها ؛ وسواء أنيتخذ الخطأ صورة الجهل 
بها أو سوء فبمها أو إساءة تطبيقها . أما ما تقرره هذه القواعد أو الاصول العلبية من محال 
تقديرى ء فلا شأن لاقضاء به ؛ إذ يعترف العل بما يدور فيه من خلاف ويفترض قدراً من الصحة 
فى الآراء الختلفة التى تننازعه ؛ ومن ثم فلا يتوافر الخطأ إذا أخذ رجل الفن برأى ل خلاف 
أو برأى مرجوح طالما أن له فى تقدير من أخذ به السند العلدى القوى » ولا يتوافر 
الخطأ كذلك إن أخذ رجل الفن برأى مبتكر طالما كان مقتنعاً بصوابه ؛ بل إن القواعد الراسخة 
فى العم قد توضع موضع النقاش إذا كانت الاصول العامة للبحث العلى تجيز الاسلوب الذنى 
نوقشت به , أى تعترف بالطابع العلمى للأسانيد الى اعتمد علها الطعن فى هذه القواعد . 


(1) أخنت يهذه التفرقة محكة الجيزة فى 77 ينايرسنة ١588‏ ( المحاماة س ١١‏ ء القسم الثاتى رقم 2١15‏ 
س 27١‏ ) فقالت « ترى اللحكءة أن مسعولية الطبيب لها وجبان : أحدها متعلق بصناءته » وهو مايعبر عنه 
يخطأ اللبنة وثانيهما ليس متعلقا بذاك ولا شأن له بالفن فى ذاته 6 عقطأ المرنة لا يمل يه فى حالات الجبل الفاضح 
أما الثافيفلا مخضم للطان التقدير الفنىالطى والمدل العامى لأنه خطأ مادى يق فيه الطبيب الفا .يذلك الفواعد 
اللقررة طبياً » فهو مسثول عنه » وهنا النوع من الخطأ يقم تحت المستولية العامة شأن الطبيب فيه شأن أى 
شخس آخر » . 

(؟) الدكتور ممود معمود .صطنق : مسثولية الأطباء والجراحين الجنائية , مجلة القانون والاقتصاد 
س ماص5ؤة7" ؟ 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقوبات ااه 


وتعتقد أن حسم الصعوبات التى تثور فى العمل يندو ميسورا إذا اعتمد القاضض على معيار 
« رجل الفن المعتاد » » وقد قدر مدى تقيده بالقواعد العلبية والفنية فى الظروق الى أحاطت 
برجل الفن الهم » إذ بخلص له بذلك أن ثئمة قواعد وأصول لايتسامح فيها ٠‏ رجل الفن المعتاد » 
وثمة قواعد وأصول لايحد حرجا فى الخروج عليها أو ااتصرف فيها » ٠»‏ عفروج المتهم على الأدلى 
يصف ساوكة بالخطأ 0 ولاعيرة يكونه جسما أو يسيرآ 2 أما خروجه عل الثانية فلا يقوم به 
الخطأ” ؛ ؛ ويتعين فى تطبيق هذا المعيار أن يراعى ظروف المنبم » وهذا يقود إلى التشدد إن كان 
[خصائيا حوز من العلم والخيرة ما لايحوزه غيره من رجال فنه أوكان يعمل فى مكان جهن 
بالممدات العلبية والفنية .. ”'' » ويتضح بذلك أن المعيار الذى يقاس به خطأ رجال الفن هو بعينه 
المعيار العام للخطأ غير الع.دى ء وكل ما يتميز يه هو وصف « الشخص المعتاد » يأفه ه رجل فن 
معتاد » ولا يمدو ذلك غير أن يكون اعتدادآ بنوع من ظروف التهم على النحو الذى فصلناء 
فى دراسة المعيار العام للخطأ غير العمدى . 

5 - الخطأ الجسم والخطاً اليسير : يذهب بعض الفقهاء إلىالقييز بين الخطأ الجسيم والخطأ 
السير» ويضيف قر فريق منرم [لىهذين النوعينأ نواعاً أخرىكالخطأغير المفتض (عاطدقدعععمز فخسد) 
والخطأ اليسير جداآ (6:6ع16 ونا عأد1) 29 » وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن هذه 
التفرقة ذات أعمية فى القانون الجناتى ؛ ذلك أن هذا القانون فى قوهم لايسترف إلا بالخطأ 
الجسيم , أما الخطأ اليسير فلا تقوم به سوى المستولية المدنية » ولكن هذا القول قد ثيت فساده 
وهجره !لفقه والقضاء فى الوقت الحاضر ء إذ قد رجح مبدأ وحدة الخطأ الجنائى والخطأ 
المدنى ء» وبالاضافة إلى ذلك فقد تقد تقدم أن نسة الأهمية إلى هذه التفرقة فى تطبيتها 
على الخطأ الفنى والقول بأن هذا الخطأ لاتقوم به المسئولية إلا إذا كان جسيا هو قول غير 


)١(‏ الدكتور عبد الرزاق أ«د النهورى ء الوسيط ج ١‏ رقم 44ه ص 455 » الدكتو, ر مود تمود مصطق 
مسئولية الأطباء والجراحين ص *٠ ٠‏ ء والقسم المام رقم 5 لس ووم 

وعيل القضاء فى الوقت الحاضى إلى نبذ هذه التفرقة » فقضت محكمة استئناف مصر فى » يتأير سنة 1985 
( الحاماة س ١١‏ رقم 54؟ سس 7١5‏ ) أن مسثولية الطبيب تخضع للقواعد العامة مق تحقق وجود خطأ مهما كان 
نوعه » سواء كان خطأ فنياً أو غير فى جسها أو ييراً ٠‏ لهذا فإنه يصح الحم على الطبيب الذى يرتسكب خطأ 
يسيراً » ولو أن هذا الخطأ له مسحة طبية ظاهرة » وقضت محمكة الاسكندرية الكلية فى 9 ديسمير سنة 191415 
( المحاماة س 4 رقم ه؟ ص 28 ) بأن الطبيب الذى يمخطىء ع مسثثول عن نتن تتيجة خملئه يدون تفرقة بين الخلا امن 
والجيم ... وعلى الرغم من تعاق هذين الحسكين بالعولية للدنية » فإن لما نفس الأهمية فى المسثولية الجنائية . 


(؟) وف ذلك تقول عكة استئناف «مير فى ؟ يناير ستة 1983 ( الاماة س ١5‏ رقم 784 س 9718 ) 
« وبالنسبة الا“طباء الإخصائيين فإنه يج ساستعيال منتهى الشدة معهم وجماهم مسئولين عن أى خطأ ولوكان يسيرآ 
خصوصاً إذا ساءت حالة الريض بسبب معالجتهم لأن من واجبهم الدقة فى التشخيص والاعتناء وعدم الإمال 
فى المالجة » . 

() أه لمقلا ,331 .م .966 .مه ,آآ ,بمومفلسه8 غه غعمرنه بامتسماط 

7 .2 .186 ,هه بآ بلمدهدكة 


5-5 العددان السادس والسابع - السنة الرايعة والآربعون 


صحيح(1). ويعنى ذلك تجرد هذه التفرقة من الآهمية فى القانون الجناتى . وأمم مايعيها هوافتقارها 
إلى معيار تقوم عليه ؛ بل إن وجردها +دمه أن للخطأ غير العمدى ف القانون الجنائقى معيارا 
واحداً , هو معيار « الشخص امتاد , , مما يحعل الالتجاء إلى معيار آخر «كءيار الشخص الشديد 
الحرص » » وإقامة التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير على أساس منه » قولا غير متفق مع 
الفكرة الآساسية للخطأ غير العمدى(؟) ‏ 


ولكن قد تكون لمذه التفرقة أهمية فى تحديد العقاب الذى يقرره القاضى فى حدود ساطته 
التمديرية » إذ من المنطق أن يكون عقاب من صدر عنه خطأ جسم » أشد من عقاب من كان 
خطأ يسيرآ ؛ وتقدير جسامة الخطأفى هذه الحالة مسألة موضوعية يحددها القاضى مستعيئاآً 
بالظروف الى أحاطت بالخطأ . وله أن يعتير الخطأ المصحوب بالتوقع أشد جسامة من الخلا 
غير الممحوب به(5) ؛ وله أن يمتير مقدار الإخلال بواجبات الحيطة والحذر معياراً لجسامة 
الخطأ » وله أن يلتم هذا المعيار كذلك فى وجود التزام خاص بالحيطة والحذر نائىء عن مهنة 
الحانى أو علاقته بانحى عليه إلى جافب الالتزام "عام المفروض على الناس كافة , وله أن يتلسه فى 
جسامة النتيجة الإجرامية التى أفضى إليها الساوك المشوب بالخطأ أو فى امتناع الجا فى عن إصلاح 
أضرار فعله أو الحياواة دون ازدياد جسامتها ٠.‏ ولاشار رع أن يعتبر جسامة الخطأ وفقاً لبعض 
المعايير السأبقة ظرفاً مشددآ لعقاب جريمة غير عمدية معيئة » وفى هذه الحالة يستمد المعيار قيمتة 
القانونية من اعتراى الشارع به(4) : 


)١(‏ وف وسم الشارع الخروج على هذا الأصل العام واشتراط جسامة الخطأ لقيام السثولية الجنائية » وقد فل 
الشارع ذلك فى المادة ١١‏ مكرراً ب من قانون العقوبات التى أضيفت بالقانون رقم ١٠١‏ لسنة 15515 > 
ويعاقبهذا النس « كلموظف عموى تدببيعخطئه الجسيم ف الحاقضرريأموالأومصالح الجهة الى يعمل بها أو يتصل 
بها يتم وظيفته أو بأموال الافراد أو مصالمهم العهود بها إليه » » ووفقاً الهذاالنس يكون الخطأ اليسير غير كاف 
السثولية الموظف جنائياً . وقيمة هذا الس مقنصرة على الحالة التى ورد فى شأنها » فبو بذلك لا يقرر قاعدة عامة . 
وقد عرف الشارع فى هذا النس الخلا الجسيم بأنه ما كان 0 ناشتاً من إهمال جسيم فى أداء الوظيفة أو عن إساءة 
استمال الساطة أو عن إخلال جسيم بواجبات الوظيفة » » وأهمية هذه الضوابط ف التفرقة بين الخطأ الجسم واليسير 

مقتصرة كناك على الالة التى يشير إليها النس . 


)١(‏ وقد اعتمد «فيدال» ومانيول على هذا المعيار للتفرقة بين أنواع الخطأ : فالخطأ الجسيم يتوافر إذا كان فى 
استطاعة كل شخص توقم التتيجة » والخطأ السير جداً حله الحالات الى تفترض فيها استطاعة التوسع تبصراً غير 
عادى ( ج ١‏ رقم 155ص 59١ا)‏ . 


(؟) أنظر المراجم للشار إليها في هاش رقم 7 » ص 0*٠‏ من هذه المفالة . 

(؛) وقد فمل الشارع ذلك فى المادتين 5*4 ء 4 4» من قاتون العقويات الخاصتين بالقتل والجرح أوالإيناء 
غير العمديين (معدلنين يالقانون ١١‏ لسنه )١53717‏ ع فاعتبر من ضوا بطمسألة الغطأ » وظروف تشديد المقاب: 
إخلال الجاتى إخلالا جسيا بها تفرضه عليه أسول وظيفته أو مهنته أو حرقته » أو كونه متماطياً مسكرا أو مخدرا 
عند ارتكابه الخطأ النى نمم عنه الحادث » أو نكوله وقت الحادث عن ساعدة منوقعت عليه الجرعة أو عن ت 


الخطأ غير الممدى فى تانون العقوبات ل 


ب الخطأ الجنائى والخطأ المدتى , يضع القانون المدنى قاعدة عامة تقضى بأنه كلخطأ سبب 
ضرراآ للذير يازم منارتكبه بالتعويض: (المادة ++ 0)» وقدأطلقالشارع هذا النصافظ (الخطأ) 
فل تحدد له صوراً وم يتطلب فيه قدرآ خاصاً من الجسامة » وقد استقر فى الفقه والقضاء القول 
بأن «كل الخطأ » مهما يكن ,سيرآ يكن لقيام المسئولية المدنية , فالاخطاء على اختلاف 


درجاتها متعادلة فى القانون المدق ووسه؟ و06 عممعله«ندوء:*1 عل ومنممعم +296 


ولكن الشارع الجناى قد صاغ نصوصه على نحو آخر » رص على تحديد صور الخطأ » وقد 
استخلص الفقه من ذلك أنه قد حصر هذه الصور . فهل يعنى الاختلاف ف الصياغة اختلاف 
مدلول الخطأ فى القانونين ”2؟ ذهبت إلى القول بذلك و.ض الاراء : فالخطأ اليسير يصاح كالخطأ 
الجسم التقويم المستولية المدنية به » ولكن المولية الجنائية لا تقوم إلا بااخطأً الجسيم 
10 أه عوزء6دم عأدو1 © أى أن الخطأ اليسير لايصلح لقيام هذه المسئولية . وتحتج هذه 
الآراء بالاختلاف فى صياغة النصوص » فذكر الشارع الجنائى صور الخطأ على سبيل الحصر يعنى 
استبعاد ما عداها ونق صلاحيته لقيام المستولية الجنائية به . 


وعلل الخلاف من ذلك فقد استعمل الشارع المدتى تعبير ه كل خطأ , ما يمنى المساواة بين كل 
صوره ودرجاته . وبالإضافة إلى ذلك , فإن اختلاف الوظيفة الاجتاعية للئولية الجنائية عن 
وظيفة المسئولية المدنية » تمى تفرقة بين نوعى الخطأ : فالمسئولية الجنائية ته دف إلى الردع » 
ولا حاجة إلى الردع إلا حيث تكون شخصية الجانى خطرة » وهذه الخطورة لا يكشف عنها 
سوى خطأ جسيم » أما المسثولية المدنية فتبدف إلى إعادة التوازن بين ذمتين بإلزام شخص بأن 
يعوض ما نقص من ذمة آخر » فالمشكلة الى تعرض لها هى الموازنة بينذمتين وتحديدأيهما تتحمل 
عبء الضرر . وغنى عن البيان أن الخطأ وإنكان يسيراً يكن لترجيح [حداهما (4) . 

وف انهاية فإن القبيز بين نوعى الخطأ هو فى مصلحة العدالة ‏ إذ يقيح للقاضى المرونة فى عمله 


حت طلبالساعدة له مم مكه مزذلك . واعتير كذلك حدوث الماهة المستدعة فى جرعةا رح أو الإيناء غير 
العمدى ضابطاً لجبامة الخطأ وظرفا مشدداً للعتاب . وقيمه هذه الضوابط فى التفرقه بين الخطأ الجسم واليسير » 
ودورها فى تشديد العقاب مقتصر على هاتين الجرعتين دون سواها من الجرائم غير العمدية . 

الف 1 9696 .0ه,11 ,تععمواته8 كك أععمنظ برامتمواط 

(؟) الاهمية العملية للقول بوحدة الخطأ الجناتى والدتى أو ازدواجيبا هى تحديد مدى ماللحى المناى 
من حجية فى الدعوى المدنية : فإذا قلنا بوحدة الخطأ كانت البراءة لاتثفاء الخطأ مقتضية حا رقص الدعوى المدنية 
الؤسسة على هذا الخطأ ء إذ انتفاء الخطاً الجناى يمنى فى الوقت نفه أتتفاء الخطأ اللدثى ؟ أما إذا قلنا بازدواج 
الخطا فمن المتصور أن يقضى بالبراءة ثم يحم بالتعويض دون تناقض بين القضاءين , 

م( 3 .5ق 2016 ,ناو 

(1.)4 مأدس,198 .م,1 *امدهدكة أه 1/101 ,1 مامه 153.م,آردسه8 :185 .م ,التسطن8 


موه العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابءة والأريمرن 


فيستطيع أن يحك بالتعويض دون أن يكون مازماً .إدانة امتهم إذا كانت العدالة تأنى هذه الإدانة 
أى لا يكون تقديره أن العدالة تقتضى الك بالتعويض حاملا له ع ىالإدانة حيث لايرى لها محلا 
وتقرر هذه الآراء بذلك , ازدواج الخطأ منسه؟ هل 36 6اذلهد8 ء ف القانونين 1 , 


ولكن آراء أخرىذهيت إلى القول « بوحدة الخطأ مإبرو, ا 06 قاذم[ » مدلولا ودرجة 
فى القانونين : فالخطأ له فى القانون الجناتى عين مدلوله فى القانون المدنى » والخطأ اليسير فى الحالين 
تقوم به المسئولية . ويقرر أصحاب هذه الآراء أن الاختلاف فى صياغة النصوص لا يعنى البتة 
ازدواج الخطأ : فإذاكان الشارع الجنائى قد ذكر صور الخطأ على سبيل الحصر » فقد جاء ييانه 
لها واسعاً شاملا بحرث لم يترك خارج نطاقها حالة من حالات الخطأء ويوحد هذا الشمول بين 
مدلول الخطأ فى القانونين 9 . 


أما القول باختلاف الوظيفة الاجتاعية للسئولية المدنية عن وظيفة الم.تولية الجنائية فحل 
للاظر : فقد أدى انتشار الآلات إلى جسامة الآضرار الى تترتب عليها ٠‏ فلم يعد التعو يض جزاء 
كافيا لهاية المجتمع تجاه هذه الآضرار ء وإن كان السلوك المقضى إلها مشوبآ مخطأ يبير » ثم 
إن ذيوع التأمين على المسئواية قد جعل عبء التعويض غير محسوس فإذا لم بوقع عقاب انتقى 
كل جزاء عن السلوك الخاطىء الذى أفضى إلى هذه الآضرار ”". وف انهاية » فإنالقول بازدواج 
الخطأ «نطوى على تناقض بين : فالنظام القانونى العام للدولة تجمع بين أجزائه وحدة الفاية 
الاجتتاءية ووحدة المبادىء الآساسية» فكيف يقبل المنطق أن يعد السلوك الواحد ٠‏ طبقاً لهذا 
النظام القانونى الواحد » مشوبا بالخطأ وغير مشوب به الوقت نفسه ©) , 


وهذا الرأى فى تقديرنا الصحيح *' . فالتفرقة بين الخطأ الجنائى والخطأ المدنى هى فى الحقيقة 
تفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير : وقد ثيت فسادها وتبين أنها تفتقر إلى معيار صحيح » 
والوسيلة الوحيدة لإقامتها هى الركون إلى وقائع الدعوى وتقدير قاضى الموضوع » ليس من 
السائن أن تقوم تفرقة لها عند أصحابها ‏ هذا الشأن دون ما معيار قانونى تراقب حكة 
القض تطيقه . وليست للحجة المستمدة من صياغة النصوص قيمة : فقد تقدم أن الشارع الجنائى 


: من أنصار هذا الرأى‎ )١( 
.م 130.من رآ اممئهلة ؛ء املتلآ .184 .مغلتسطوة5 153 .م ,40 , 1 .عسه8‎ 19: 
؟ الوكتور رءوف‎ 57٠١ الاأستاذ أجمد أمين شرح قانون العقويات الاأهلى  القسم الماس (1574) ص‎ 
. 7305 ص‎ )١5575( عبيد مبادىء التعسريم العقابى‎ 
م( .18 .مم .320 ف 319 غمة ,مموجوة6‎ 
.418.م ,2056 .مص ول ,لسمومموة6‎ 6 
أنظر فى عرض هذه الحجة : .180 .م ,104ططء5‎ )4( .. 
: من أنصار هذا الرأى‎ )0( 
.م 2056 صوىل؟ ,لسوعمو 20 .مه , قتط 302 83 319. هه ,سمموهو‎ 148 0-3 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقوبات عه 


قد ذكر صور الخطأ على سيول المثال » وأن العبرة ليست ببذه الصور و[نا يعناصر الخلا 99 . 
ويفرض المنطق القانونى وحدة هذه العناصر : فالخطأ لا يتصور عقلا بغير إخلال بواجبات 
الحيطة والحذر » وتقتضى اعتيارات العدالة ومصاحة المجتمع الاعتتاد على ضابط « الشخص 
المعتادة » » وليس بين القانونين فارق فى ذلك , لآن فكرة الخطأ لا يتصورها العقل يغبن هذه 
العناصر . وإذا كانت للءسولية الجنائية وظيفتها الاجتاعية المتميزة عن وظيفة المّولية المدنية » 
فإن الوظيفتين تتضامنان فى تحقيق مصلحة الجتمع » والوضع الطبيعى هو قيامهما معا من أجل كل 
سلوك مشوب بالخطأ ترتب عليه خرر ذو أهمية اجتتاعية واضحة . وليس معى ذلك انتفاء 
ية » بل يقبق يبتهما فارق أسامى : هو قيام المسولية المدنية إذا حدث 
ضرراً أي كان » , وعدم قيام ال سولية الجنائية إلا إذا كانت للضرر أهمية اجتاعية واضحة ؛ 
ويحدد الشارع هذه الآهمية بتعيينه حالات الضررالنى تقوم بها الجرائم غ رالعمدية » فالفارقبينهما 
مستمد من أهمية الضرر لامن جسامة الخطأ . وقد سل بهذا الرأى القضاء الحديع19. 


ع خطة الشارع فى شأن الخطأ غير العمدى 


م١‏ ل لا وجود لقاعدة عامة تقضى بالعقاب على كل خطأ غير ععدى : لا يتضمن 
قانون العقوبات قاعدة عامة تقضى بالعقاب على كل ساوك مثوب بالخطأ أفضى 
إلى اعتداء على <ق أو مصلحة » بل ينتق حالات محددة يقدر ذها أن الاعتداء الذنى ترتب على 
السلوك الخاطىء قد بلغ قدرآ من الآهمية » فيحدد العناصر المتطارة لتجريم هذا السلوك, وبهذا 
التجريم تقوم جريمة غير عمدية معينة . فالقانون لا يعرف جريمة غير عمدية واحدة(؟)» وإنما 
يعرف جرائم غير عمدية متعددة » ومن أهم هذه الجرائم : القنل غير العمدى ( المادة .م78 ) من 


حت الاستاذ على بدوى س 8٠١‏ ؟ الذكنور تمد مصطن اللى صن 5١5‏ ؟ الدكنور ود تمود مصطق رقم 08 
س ؟ه” ؟ الاستاد مود إبراهيم إجماعيل رقم 5*٠‏ ص١١‏ 4 ؟ الدكنور حمن أبو السمود 4 قانون الءتوبات 
المصرى " القسم الخاس ( +96 - 5981١)رقم‏ 14ص 26". 
)١(‏ أنظر ماتقدم رقم ١4‏ من هذه المقالة س5١ه‏ من هذه الل . 
(؟) أنظر فى القضاء الفرنسى : ,1914.1.249 .5 ,1912 .ع6 19 .65 .وقوت * 
علو .قة6© رعءؤمقء 26 ,1932 تقس 10 بعك : 1920.1.171 .5 ,1918 مندز 10 
.اء:ه810 عامه ,1934.1.176 ,لو .62 ,1933 .مم 14 : 1923.11.220 
وأنطر فى الففاء المصرى . تقض م من مارس سنة ١548‏ مجموعة التواعد الانونية ج 5 رقم ٠١‏ اس 
؟ة, فبهذكرت الحكمة أن نس الماذة 4 4؟ من قانون الءتوبات «ولو أنه ظاهر فيه معتى الحصر والتخصيس 
إلا أنه فى التيقة والواقم » نس عام تمل عبارته الغطأ يجميم صوره ودرجاته » قكل خطأ مهما تكن جساءته 
يدخل فى متناوله . ومتى كان هذا مقرراً فان الخطأ الذى يستوجب المساءلة الجنائية يمقتضى المادة 4 +؟ المذ كورة » 
لايختلف فى أى عنصر من عناصره عن الغطأ الذى يستوجب المماءلة اللدتية . . ؟ مادام الخطأ ء مهما يكن يسيراً 
يكنى قانونا لتحقق كل من المستوليتين . ٠.‏ »ا 
[ف4 6 ,5 ,48 رطغسطعطءا ررميتءل1 
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قانون العقوبات ) ؛ والجرح أو الإيذاء غير العمدى ( المادة غ؛؟ من قانون العقوبات ) ؛ 
والحريق غير الءمدى ( المادة .+م من قانون العقويات ) ؛ وتسيب الموظف العام مخطثه الجسم 
فى الحاق الضرر الجسم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها .. ( المادة ١15‏ مكررآ ب من 
قانون العقوبات ) . 


والخطأ والجريمة غير العمدية هو ركنها المعنوى أما ركنها المادى فيتطلب فعلا إيحايباً كان ٠‏ 
أوامتناعأونتيجة إجرامية » وعلاقة سبية تربط. بينهما. ولهذينالعنصري نأهمية واضحة :إذلاتقوم 
الجريمة غير العمدية دون نقيجة إجرامية , فالخطأ مهما تكن جسامته لايك مجردآ عن نتيجة 
لقيام المسئولية الجنائية ”2 » ولاشروع فى الجرا”م غير العمدية . ويحرص الشدارع فى العقاب على 
هذه الجرائم على أن يتدرج العقاب تبعآ لمقدار جسامة النتيجة 9" . ومن المتصور أن تكون 
جسامة الخطأ اعتباراً يحدد مقدار العقاب الذى ينطق.به القاضى فى حدود سلطته التقديرية . 


وم لاوجود لقرائن الخطأ : لايفترض القانون الجناثى الخطأ » بل يتطلب إثياته ؛ ومن 
م لايسأل جنائياً غير من ينسب الخطأ إليه وتتوافر علاقه السيبية بين ساوكه المشوب بهذا 
الخطأ والتتيجة الإجرامية .فالمستوليةالجنائيةشخصية 9 ولكن هذه الطة لانحول دون أن سأل 


لق ,8 .م التسطوق 

الدكتور المعيد مصطنى العيد ص ٠‏ 54 . ويلاحظ أن الساوك الخاطىء مجرداً عن النتيجة قد تقوم به جرعة 
متميزة عن الجرعة الى تفترض هذه النقيجة » ويتحقق ذلك حينم يتخذ الغطأ صورة عدم مراعاة واتباع اللوائح 
ويكوت للانحة حزاء جاق : 

(؟) وعلى سبيل الثال نلاحظ أن القتل غير العمدى يعاقب عليه يعقوبة أشد من عقوبة الجرحأو الإيذاء غير 
العمدى » وأن عقاب الأخير يشدد إذا أفضى الفمل إلى حدوث عاهه مستديعه ؟ ونلاحظ كذلك أن جرعة التنبب 
يفير مد فى وقوع حادث لإحدى وسائل النقل العامة من شأنه تعريض الأشخاس الذين يكونون بها للخطر » 
يشدد القانون عقايها إذانئأ عن الفمل موت سخس أوحدوث]صاباتبد ( المادة ١75‏ من قانونن المقوبات ) 


2( 6 .م غة4نأسطءقة 
الدكنور تمود ممود مصطنى رقم #١1‏ ص #03 4 تفض 3١‏ فى أبريل سنه 1541 ممموعه القواعد القانونيه 
ج؟ رقم م74 س 3٠٠‏ ء وفيه ذكرت الحسكمة أنه : « لايكنى مساءلة شخس جنائياً ما يصيب الغير من 
الأذى بفمل حيواته أن يثبت أن ذلك الروان ماوك له ء فإن ذلك إذا صح مبدثيا أن يكون سباً للمسثولية , 
اللدنيه » فإنه لا حكن فى تقرير السثوليه الجنائيه التى لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على امالك نوع من 
الخطأ فى المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الفي » . 


(4) انظر فى مسئولية مالك اليارة جنائيا عنزقتل شخس يفل من سامه السيارة : قضأول مايو سنة 155*٠‏ 
مجموعة التواعد التاتوزة ج ؟ رتم +“ ص 7١‏ ؟ وأماس المثوايه أن .سايم السارة هو ف ذاه خطأ الخالفته 
لاتمة السبارات ء وهو <عاأ سيط بوقاء المني عليه بعلاقة السجببة على الرغم من تدخل فمل قائد السيارة . 


الخطأ غير الممدى فى قانون العقوبات 0 


شخص عن النقيجة الإجرامية التى أحدثها فعل غيره » إذا ص در عنه بدوره سلوكة مشوباً ‏ 
بالفسبة لهذه النقيجة ‏ بالخطأ , وتواقرت علاقة السبية بين السلوك والتقيجة ٠‏ ويمنى ذلك أنه 
يسأل عن فعله وخطته , لا عن قعل غيره وخطثه : فإذا عبث الاب القاصر بسلاح فأصاب غيره 
فلا يسأل الاب جنائياً إلا إذا ثيت صدور خطأ عنه »كا لو أهمل فامحافظة عل السلاح » وثيت 
كذلك توافر علاقة السيبية بين الإهمال والتقيجة ”2 ؛ ولا يسأل مالك الحيوان عما يصيب الغير 
من أذى ١‏ إلا إذا ثبت عل امالك نوع من الخطأ فى امحافظة عل حيوانه ومنع أذاه عن الغيي , (5) 


 »*.‏ خطأ الينى عليه والخطأ المشترك : إذا صدر عن الى عليه سلوك مشوب 
بالخطأ سام فى إحداث النتيجة الإجرامية » لم يكن ذلك حائلا دون أن يبأل التهم 
جنائياً طالما أن خطأ انجنى عليه لم يصدر عنه فى ظروف تتقى خطأ امتهم أو تتنى علاقة 
السبية بين ذعله والنقيجة الإجرامية”" . وتطبق القاعدة تفسبا بالتسبة لحالة ما إذا صدر 
عن شخص معين غير الهم سلوك مشوب بالخطأ سامم ؤ. إحداث النتيجة الإجرامية؟ . 
وتعليل هذه القاعدة أنه طالما أيق خطأ الى عليه أو خطأ شخص غير انهم أركان الجريمة غير 
العمدية متوافرة بالنسبة للتهم » فلا وجه لإعفائه من المسثولية عنها ؛ أما إذا أزال أحد هذه 


)١(‏ اظر فى مسكوليه مالك السرارة حتائيا عن قتل شخص بفعل من سلمه السيارة : تقض أول مارو 
سنه ١8+‏ مجموعه القواعد القانوية ح ؟ رقم 4؟ ص 8١‏ 4 وأساس هذء المكوايه أ 


خطأ “خخالفتهلائحة الس.ارات,وهو خطأ مرتبط بوفاة الْحنى عليه بعلاقة السببيةءعلى الرغممنتدخل فل قائد السيارة ٠‏ 


ام ال ارة عو فىذاته 


(؟) تقض © أبريل سنة 151 بموعة القواعد القانونية ج » رقم م748 ص 20٠‏ . وأنطر فى مئواية 
مالك الموان جائياً عن قتل خطأ لاثىء عن إعاله وعدم احتياطه بأن ترك كلبه العقور بلاكامة ولاحراسة 
فعقر الْحنى عليه وأحدث به إصابات أودت ياتنه : تقض 50 يونيه سنة 1968 #وعة أحكاء محمككة القضض س 
رقم 834 ص #مرء 

(؟) وأنظر ى قام الستولية على الرعم من <طأ الى عليه : نقص ١3‏ أبررلى اسنة ١899‏ توعة التواعد 
الفانونية ج ٠»‏ رقم 64لا ص 51-0 ؟ ١”‏ بونة سدة 944 ج5 رقم 14س 0ه ؟ ١١‏ ديسمير سنة 
ه96 بجوعة أحكام محمكة النقض س 5 رقم ؟؟؛ س 1١436‏ ؟ ١6‏ أكتوبر سنة 19863 س7 ةلالس 
55414 مارس سنة ١81--‏ س ١١‏ رقم 5ه س 553 ٠‏ وأطر فى اتفاء - سثولية التهم عمطأ لحنى عليه : 
نقض 58 يناير سنة ١5457‏ #وعة القواعد القاثونية ج 7 رقم لاس 317 ؟ ه أرريل سنة +56( جموعة أحكام 
محمكة أأنقض سس ه رقم مهس لاه 4 ء ؟ فراير سنة م64١١‏ سه رق #ص5؟١4وأنظر‏ تقض ًالفرسى: 

.1 1و2 .2و6 07.1932 10 :193[,1,159 ,5 ,التندل 18 .ققة) 

(4) أنظر فى قبام مستولية امتهم على الرغم من صدور خطأ عن شخس آخر خطأ سام فى إحداث النقيجة 
الإجرامية : تقض _أول مادو سينة 40( جموعة القواعد القائونية ج ؟ ركم هم س0 ؟ 5١‏ بونه سنة ١564‏ 
مجموعة أحكام محمكة النقض س ٠‏ رقم وه» س 401 ؟ 99 بير سنة ١51‏ س + رقم 5" س هه ؟ 151 
يأر سنة م19 سن ٠١‏ رقم 5 عن 9١‏ ؟ ١‏ أبعي سنة 19377 سن ذا رقركه س91ك ار 
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الاركان أدى ذلك إلى اتتفاء للستول لية . وليس اتتفاء المدتواية فى هذه الخالة راجعاً إلى خطأ غير 
الهم » وإنما راجع إلى ما ترتب عل هذا الخطأ من اتتفاء أحد أركان الجب ريمة للنسوبة إلى 
التهم . 

#١‏ سلطة القضاء فى إثيات الخطأ : تحديد الوقائع ااتى يرد علييا ودف الخطأ » هو 
من شأن قاضى الموضوع ء ولا رقابة لمحكة التض عليه فى ذلك » إذ أن ذلك يحث 
فى وقائع الدعوى وظروفبا . فإذا اتخذ الخأ صورة مخالفة اللواتح فإن : ٠‏ لكة لاوضوع 
أن تتنتج حصول هذه الخالفة من أى قرينة فى الدعوى . وليس للتهم أن يتظلم إلى محكة 
تقض عاتراه محكة الموضوع ٠‏ لدخوله فيا تملكه هى من حرية استخلاص الآدلة من ظروف 
الدعوى ."2 ء وما يقال فى شأن هذه الصورة لالخطأ يصدق على سائر صدوره”" وتاتزم 
عكة الموضوع بإثبات توافر الخطأً ليكون حكرا بالإدانة فى الجرعة غير العمدية يدا 2 
إذ الخطأ ركنها الممنوى » ذإن لم تأبته كان حكها قاصر التبيب(؟) » وتتقيد المحسكة بأن يكون 
استخلاصها الخطأ متسقاً مع المنطق + أى معتمدآ على أدلة سائئة . غير عخااف الوقائع الثابتة , 
فى الدعوى ا رن ب يكون قوها مدعنا ببيانات يمكن مراقبة ة سلامته] © 0 ولكن ذلك 
لا.منى وجوب ذكرها الخطأ لفظاً . أو إشارتما إلى إحدى صوره ااى حددها ا'قانون طالما كانت 
الوقائع النى أثبتتها أو سياق عباراتها ناطق يثبوت ااخطأ"" . ونعتقد أن إسباغ الخطأ على م لك 


. 85١ تموعة القواعد القالونية ج ؟ رقم 944 س‎ ١981 تقس 38 نوقير ستة‎ )١ 
أ أي و5 9 م را ب‎ 


(؟) وعلى هذا النحوء فإن تقدير ؛ ما إذا كانت ممرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عتصراً هن عدادمر المأ 
أو لا تعداء هو مألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكة الوضوع وحدهاء : نتض ١5‏ من دسمير سنة /61ؤ9١ا‏ 
بجوعة أحكام محكة النقض س 7 رق" لاس 528 ؟؛ لالاعن نوية سنة 11واس ارقم ١14+‏ س"49/؟ 
أنظر كذلك نتض 4 مزيونية سنة ١9057‏ مجموعة أحكم محكة أأنقض س 7 رقم 285 ص 81217 : ٠‏ من ينابر 
سنة 13س ؟ا رقم ؟لاص 181. 


(؟) نقض *٠‏ أكتوير سنة ١990‏ مموعة التواعد القانونة ج ؟ رقم «لا ص 38 ؟ لمن أبريل سنة 
اكول ج؟'رقم 54:4 ص 8٠١0‏ 954 فبرابر سنة ١584‏ ج * رقم 110ل ص 5*9 ؟ بوه سنةغ ١514‏ اج 
ارقم 3ك صمءه؟ ه٠١‏ من أبريل اسنة 19147 ج لارقم ١+5‏ ص 1951١57‏ من دإسمير سنة 39145 


مجموعة أحكام حمكنة القن س ١‏ رقم لاه ص 02195 . 


(4) نقض 39 من أنوفير سنة اده ١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ؟ رقم 94؟ ص 31" 4؟ 4 من بونية 
من سنة ١985‏ مجموعة أحكام حكة النقض س 7 رقم 9؟؟ س 9ه . 

() نقض 17 من ديسمير سنة 1584 مجدوعة أحكام يحسكة النقض س ١‏ رقم 7717 ص 3١84‏ . 

)١(‏ تفش + امن ديسهير سنة 1588 مجبوعة أحكام مسكة النقض س © رقره 4 4؛ ص 1١18‏ ؟ 35 من 
ونه مزؤسنة 1م19 سن لا رقم 7٠4‏ س 5937 ؟ 5امن إونية منة م116 س ك رقم 11لاس 700399 


الخطأ غير العمدى فى قانون العقوبات 9 


المتهم هو تكييف قانوفى ٠‏ و لذلك كان المنطق مقتضيا الاءتراف محمكة انقض برقابة قاضى 
الموضوع فى تحديده لهذا التكييف واستخلاصه عناصره وبيانه لضابطه » فإن انطوى قضاؤه على 
تعويه لفسكرة الخطأ بتحديد عناصره أو ضابطه على نحو غير صحيح كان لحكة النقض أن ترده 
إلى الصواب (0) » 29 . 


.21 ,م غلتنسطءة 
)١(‏ وأنظر فى القانون الدتى : 2 .961 .مه .1ل معععمملسدظ اء اععمتظ بامتمدلظ 


الدّكتور تبد الرزاق أحد السنهورى ء الوسيط ج ١‏ رقم ١41‏ ص 805 - 


(؟) وتلنزم حك الموضوع بإثذات تحقق النتيجة الإجرامية الى تقوم بها الجرعة العسدية السندة إلى لهم م 
على سبيل امثال فقد قررت عحكلة ‏ النقض أن فى جر عة القتل غير العسدى تلعزم الحسكة ببيان إصابات الى عليه 
والندايل على قيام رابطة الببية بين هذه الإسابات ووظة الجتى عليه يتناد إلى دليل فى : تقض 4 “من توقير 
سنة 1950 مجموعة أحكام كله النقض س ؟١‏ رقم 185 ص 908 * 


اه العددان السادس والمايع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


التطور الاشتراى 
فى قانون المرافمات 
اللسيد الآأشتاذ مود القافى 
بداية ميعاد الطعن فى الأحكام : 
وهناك مسألة أخرى جديرة بالنظر » هى بداية الطعن في الاحكام . 


فد جعل القانون رقم ٠١١‏ لسنة 115 بداية الميعاد هو تاريخ صدور الحكم » وقد ضيق 
ر هذا على الخصوم تضييقا شديدآ ما اضطرهم [لى المبادرة بالطعن دون ترو .كا أن أمين السر 
١‏ يتراخى فى إطلاع الخصوم على مسودة الحك » أو فىكتابة الحكم نقلا عن المسودة . وفى كثير من 
الاحيان لا نسهل قراءة المسودة نما يؤدى إلى [نقاص الميعاد أ تفوت عل البعض 
فرصة الطعن . 


ولذلك فإنه أقرب للصواب الرجوع إلى النظام السابق » وجعل بداية الطعن هى إعلان الحم 
مالم ينص القانون على غير ذلك . وقد قيل فى قبرير القاعدة التى سنها القانون رقم ٠.١‏ لسنة؟؟١‏ 
أن على الخصم أن يتابع الخصومة » وأن يعلل بالاحكام النى تصدر فنها » خصوصاً بعد ما تقرر 
أن إصدار الك لا يتأجل إلا مرتين » وأن صورة الحك المشتملة على أسبابه واجب إبداعها 
فى جميع الاحوال عند النطق بالحكم . وهذا تبرير غير صحيح » لآن عل الخصوم بمنطوق الحكم 
الصادر فى الدعوى ليس هو السبب الواقع له إلى الطعن فى الحم أو الرضاء به ٠‏ وإمسا كل ذلك 
رهن بالوقوف على أسياب الحم . فهى الى تقذع الحسكوم عليه فيحجم عن الطعن فى الحكم » 
أولا تقنعه فيطعن فيه . ولا يتأنى ذلك إلا بإعلان صورة كاملة من الحم يقرأها امحكوم عليه 
ويفكر فيهاء ويقرر على ضوئها موقفه من الطعن فى الك أو عدم الطعن فيه . 


هذا فضلا عن أن من شأن القاعدة الى وضعها القانون رقم (٠٠‏ لمنه جور أن الحك يبدا 
ميعاد 'لطمن فيه بالذسبة للخصوم الماضرين فى الدعوى ء عن تاريخ الحكم » وبالنسية للخصوم 
الذن تخلفوا من تاريخ الإعلان . كا أن من أنه أن ميعاد الطعن بالأسبة لتقفس الخمم قد يختات 
فى شق من الحم عنه فى شق آآخر ؛ إلى غير ذلك من الصعوبات الى ثيرها هذه القاعدة المستحدثة 
بما يحاوز الفائدة المرتجاه منها ‏ ولذلك فن الخير أن تعود إلى ماكان مقررا من قبل . خاصة 
أن إجراء إعلان الحم هو من الإجراءات الآساسية التى يلزم مراعاتها عند التنفيق . 


قد يقال أن الطريقة السابقة تؤدى إلى جعل ميعاد الطعن مفتوحا لمدة ٠‏ سنة ء إذا لم يعلن 


التطور الاشتراك فى قانون المرافمات 2 


الحم » أو كان إعلانه باطلا . ولذلك فكر بعض أهل الرأى فى جعل ميعاديالاستناف أو النقض 
يقتهى بمرور سنة من تاريخ صدور الحكم . إذا لميحر [علان الحكم . ويسقط بعد ذلك الحق 
فى الطمن . إلا أن هذا الل تعترضه مشا كل كثيرة ٠‏ فقد توف الحكوم عليه أو الحكوم له فى 
خلال هذه السئة » أو تزول صفته , أو يكون الحك قد صور فى غفلة منه كا إذا عجلة الدعوى 
بعد وقف السير فها لأى سبب ء ثم يتخلف امحكوم عليه عن الحضور ‏ فلا يعم على وجهالإطلاق 
يصدور الحكم . 

لذلك فإنه من الاقسط والاحفظ لحقوق الناس وعدم تعر يضها للخطر والضياع » أن تعود إلى 
طريقة سريان مواعيد الطعن ٠ن‏ تاريخ إعلان الحسكم , وذلك فى طرق الطعن كافة » مع إنقاص 
المواعيد إلى ثلاثين يوما من تاريخ [علان الحكم , بدلا من ستين . 


الطعن بالمعارضة + 


وفى خصوص الطعن فى الأحكام فحسناً ما نص القانون رقم 1.١‏ لسنة؟145 من الغاء طريق 
الطعن بالمعارضة كقاعدة عامة » وهو ما فعله القانون الايطالى : أحدث التشريمات الآوربية . 
وهذا هو الاتجاه الذى سار فيه التشريعالمصرى شوطا كبيراً : فى قانون المرافعات ري لسئة 114 
بتقدير قاعدة أنه إذا لم حضر المدعى عليه . كان المدعى بالخار : أما أن يطلب الحك فى » 
الدعوى » فييكون الك غيايا تابلا للنعارضة ؛ وإما أن يؤجل الدعوى , ويعذر المدعى عليه . 
وعندئذ يعتبر الحكم حضوريا لا يقيل الطعن بالمعارضة . 


ولم يفعل القانون ١.‏ لسنة ١+,‏ سوئ حرمان المدعى من هذا الخرار . وليس فى إلغاء 
نظام المعارضة حرمان للدعى عليه من أى ضمان ٠‏ بل هو حرمان للددعى من خيار كان له » 
وهو خيار لم يكن له ماييرره . 

الطعن بسيب البطلان : 


إمحاى الابتدائية والجرئية : 


ولكن القانون قد كفل للاحكام » الى #صدر من المحكة الجرئية أو احكة الابتدائية » 
ضمان الطعن فها بسبب بطلان فى الحم فى الإجراءات أ ثر فى الحسكم ام نال اسك 
ألتى تصدر . من ا محا الابتدائية بهيئة استثنافية » وتكون مشوبة بالبطلان بسيب أن المحكوم عليه 
لم يكلف تكليفا صحيحا » ومثل هذا الحكم لا يقيل الطعن فيه بانقض . 


ولذلك يتجه التشريع إلى إيحاد وسيلة للطعن على هذا الحكم تتحقق بها المساواة مع سائر 
الاحكام الباطلة أو المبنية على إجراءات باطلة » هو طريق القاس إعادة اانظرء واعتيار هذه 
الحالة من حالات الاتفاس. 
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فى محال الاستثناف : 


وف محال الاستثتاق يتجه التشريع إلى أنه إذا قدم المدعى طليات أصلية وأخرى احتياطية » 
إذا حكم ابتدائيا فى الطلب الآصلى , ولم تر المحكة يعد ذلك موجبا لمعالجة الطلب الاحتياطى ثم 
تلنى عحكة الاستئناف الح فى الطلي الاصلى » يتعين:عليها إعادة القضية إلى المحكة الابتدائية 
للاظر فى الطلب الاحتياطى » حى لاتفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى ولآن المحكة 
الابتدائية لم تستنفذ ولايتها بالنسبة للطلب الاحتياطى الذى حجها عن نظره فصلها فى 
الطلب الاصلى . 


الطعن بالنقض : 


وفى ال الطعن بالتقض » بتجه التشريع الاشتراى إلى الإبقاء على حالات الطعن بالنقضعل 
الرغم من التعديل الذى أدخله قانون السلطة القضائية 4ن لسنة ١+«‏ فىخصوص قضايا وضعاليدء 
وجعل استنّافاتها تنظر أمام المحكمة الابتدائية لا محكة الاستئئاف . 


وقد يكون هذا النوع من القضايا بحاجة إلى توحيد القواعد القانونية : ذلك أن قضايا وضع 
اليد ليست ء أكثر أهمية من قضايا الملكية , كا أن فكرة جمل طبقات المحام اثنتين فقطه : 
حا الدرجة الآولى » وماك الاستثئاف ؛ سوف يكون من شأنها أن ينظر استدٌّاف هذه القضايا 
أمام محام الاستئئاف » فتكون أحكامها عندئذ قابلة للطعن فها يطريق النقض . 


وما يستلفت النظر فى هذا المقام أن يكون من حالات الطعن بطريق النقض - الطعن فى 
أى حم اتتهاتى ء أيآكانت المحكة النى أصدرته » فصل فى نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين 
الخصوم أنفسبم وحاز قوة الثىء المحكوم فيه , سواء أدفع بيذا أم لم يدفع . 


اهتم قانون المرافعات بإبراز هذه الحالة » لآن قوة الآمر المقضى هى أسمى مراتب النظام . 
العام . وقد ردد القانون المدنى هذا المعنى عل . قوة الآمر المقضى قرينة قانونية لايحوز 
دحضها ؛ إلا أنه نس ف المادة م.؛ على أنه لايحوز للمحكة أن تأخذ هذه القرينة من تلقاء 
نفسها . ومعنى ذلك أن الدفع لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ليس ما>وز للبحكة 
أن تثيره من تلقاء نفا . وهكذا يتعارض القانون المدتى مع قانون المرافعات فى الفكرة 
الواحدة . 

والتنسيق بين القانونين » وتمشيا مع اتجساه الفقه الحديث ء يتطور التشريع فى هذه المسألة إلى 


اعتبار الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السايقة الفصل فها من النظام العام » وتقضى به المحكة من 
تلقاء نفسبها . ذلك أنه إذا كان من وظيفة القضاء حسم الخلافات الى تنشأ بين الخصوم ء إلا أنه 
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لا يصح تسخير هذا المرفق لتتكرار طرح ذات القضية عليه بعد أن يكون قد فصل فيها بحكم قطعى 
حاز قوة الآمر المقضى . لآن أداء العدالة وظيفة من وظائف الدولة ‏ ولا تعطها الدولة إلا 
مرة واحدة بالنسبة لنفس النزاع . وليس يصح القول بأن تقدم الدولة بوظيفة الفصل فى النزاع 
الواحد أكثر من مرة » إذا ارتأى الخصوم ذلك . فهذا عبث بمرفق القضاء ومضيعة لوقت القضاه 
وهيبتهم » وبجلية لتناقض الا“حكام وتعريض اصالم اناس يحعلها معلقة بمشيئة الخصوم كلما حلا 
لهم تجديد التراغ . وإذا كان المشرع قد ترك تحريك الدعوى للأفراد حسب ملاءماتهم » فليس 
لهم أن يسيئوا الالتجاء إلى القضاء بشغل وقته فى إعادة النظر فى منازعة سبق أن فصل فيها يحم 
اتهاقى . وهذه مسألة أخرى تختلف عن حق الشخص ف التنازل عن حقه أو عن الحكم النى 
صدر مقررآ مه , الا“مر الذى بما.كه صاحب اق ء فضلا عن أن اق ف النظام الاشتراى 
هو وظيفة اجتعية . والأفراد [نما بمارسونه فى حدود الانون » ولمصلحة الماعة . 


نظام دوائر فص الطعون > 


وبمناسية إجراءات الطعن به لنقض وما يكتنفها من تعقيد وإطالة : إطالة تستغرق فها قضية 
الطعن خمس سنوات يتحرق فها النللوم إلى استرداد حقه ؛ يتجه التشريع الاثتراى إلى إلغاء 
نظام دوائر فص الطعون , لآن هذا انظام لم يحقق الناية المرجوة منه . فقد كافت علة إنشاء 
هذه الدوائر فى القانون 1.ع لسنة مهمولء ترام قضايا الطعون المدنية والتجارية , إلا أن هذا 
النظام قد أسفر عن زيادة هذا القراى , وتسكرار الإجراءات » وتعطيل العمل وازدواج لغير 
مبرر » وقد أدى هذا النظام إلى بطلان دير من الطمون :لآن [علان تقرير الطعنيحصل متأجرآ 
عند التقدير بالإحالة , وبعد ببضع سئوات من تقديمالطعن يكون فها بعض الخصوم قد توفوا 
أو تغيرت مواطنهم أو صفاتهم . ومن الغريب أن المشرع المصرى اقتيس هذا النظام فى الوقت 
الذى ألغى فى فرنسا لما كشف عنه العمل من عدم صلاحيته ٠.‏ ووقوع تناقض فى بعض الأاحيان 
بين دوائر الفحص والدوائر المدنية . ولايجدى أبدا أن يسمح بالإيحاز فى تسبيب الأحكام , 
لآن قضاء كة النقض يقوم كله علىمواجبة كل سب من أسباب الطعنء وهذه هى ااضمانةالكيرى 
والغاية المثلى من التقاضى . 


طعن النائب العام لمصلحة القانون : 


ولا يوجد هذا النظام إلافى تشريعنا المصرىء ويتجه التطور الاشتراى إلى استحداث حالة 
جديدة من حالات اطءن بالنقض , هى طعن النائب العام لمصلحة القانون . ذاك أن أحكام 
القضاء . كثيرا ما تتعارض فى ال-ألة اقانونية » و>سن اصاحة القانون والءدالة أن تعرض 
هذم المسألة على المحكة المليا لتعدل فيها كلما ء قتضع حدا لتضارب الآحكام . 5 
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وسبيل ذلك هو نظام طعن النائب العام لصلحة القانون ء وهو نظام معمول به فى التشريع 
الفرنسمى والباجيى والإيطالى » والفكرة التى يقوم علها هذا النظام لما جذور فى التشريع 
المصرى منذ إدعال نظام الطعن بالنقض فى المواد المدنية فى نظامتا القضاق ؟ وما يمنع المشرع 
من الاخذ بهفى ذلك الحين إلا حرصه على تخفيف العبء عن محكنة النقض », حتى لا يؤودها هذا 
العبء فى مستهل عهدها . ورؤى الأخذ به فى مشروع تعديل قانون المرافعات الذى وضع 
سنة 944 ء وارجىء الآخذ به حتى يرسخ نظام النقض وتنسع [مكانياته لتقبل هذه الفكرة . 


وأعتقد أن الوقت قد حان للا ستفادة ببذا النظام وتعميمه » با يحقق الفائدة منه على نحو 
أكل : فلا يقتصر على حالة تفويت الخصوم يعاد الطعن » أو نزولهم عن الطعن . حيث يكون 
الطعن جائزا ؛ بل يندسط أيضا على الحالات التى بمنع المشرع الطءن فيها بالنقض ء سواء أكان المع 
من الطعن بصفة عامة » أم كان المنع خاصا بالطعن بالنقض . وسواء ورد هذا المنع فى قانون 
المرافعات , أو فى قوانين خاصة . لآن المنع من الطعن فىكل هذه الحالاتإنما ينصر ف إلى الخصوم 
وحدهم » حى تستقر الحقفوق المحكوم بها . ولكن ذلك لامع من استبداف مصاحة عليا 
هى مصلحة القانون التى يحقةبا الطمن المرفوع من النائئب العام لإرساء المبادى. القانونية على أساس 
صحيح وكا تتوحد أحكام القضاء فيها 1 


ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هى مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الاخذ بها 
فى كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة . وعدم قصرها على المالة التى يكون الحم فيها قابلا الطعن 
بطريق النقض » ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده . وتقتضى اافكرة أيضا ألا يقيد الخصوم 
من هذا الطعن فى جيع الحالات حتى نخلص هذا الطعن لوجه القانون . 


وغنى عن البيان أن الحم بعدم قبول الطعن المرفوع من الخصوم أو بطلانه » كل ذلك 
لا يحول دون مارءة اانائب العام لهقه مستقلا » وبإجراءات أصلية مبدأة فى الطعن لمصلحة 
القانون » فى هذا ال-كم : لآن كلا ءن الطءنين يختاف عن الآخر , فأحدهما مرفوع من الخصوم 
ويفيدون منه ء والاخر مرفوع من اثنائب ا'عام ٠‏ ولا يفيد منه الخصوم . كا أن أسباب كل من 
الطعنين قد تتاف عن الآخر » واد! كان الخصم القبتى فى هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون 
فيه » وكان تمثيل الخصوم فى الطعن له فائدته من ناحية تحقيق مصالحهم المستقيلة فى المبدأ الذى 
تتناوله حكة النقض ليتعاملوا على أساسه فى علاقاتهم القانونية » فان -ضورم أ مستحسن » 
وإن لم يكن إلزاميا . 
وبديهى أن الطمن الأرقوع من النائب العام لا يتقرد بالمرعاد » لآن النيابة ليست خسم فى جميع 
الاعاوى المدنية واتجارية -تى تعان بالآ- كام الصادرة فيها » ولآن تحديد ميعاد الطعن متي عل 
فكرة استقرار ارقي احبكرم بها , وهذه الفبكرة متتفية في الطعن المرفوع من الثائب الهام 
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لمصلحة القانون . لآن المسكم الصادر فيه لا بؤثر فى مراكز الخصوم أو حتوقهم الحكوم فها » 
هذا فض لا عن أن بعض حالات هذا الطعن لا تدعو الحاجة إلها إلا بعد فوا تالميعاد » 
إذ لا يستبين سبيها الموجب للطعن إلا بعد انقضاء هذا الميعاد . وبهذا النظام تسد مغرة فى القانون 
بالنسبة لأحكام محا الدرجة الأولى » التى يمتدع رفع الطعن فبها بطريق النقض لصدورها 
بصغة اتهائية » أو لآن القوانين الخاصة تتص على عدم قابليتها للطمن بأى طريق : كقضايا 
الإيحارات . 


وكذ لك بالفسبة للا"حكام الت صارت نهائية باثتهاء مواعيد الطعن فيه بسرعة فائدة جلى فى تصويب 
أحكام امحاى التى تصدر «ستقبلا » ويكون محل البحث فيها هو المسألة ات نقدتها حكة النقض . 


توحيد القواعد القانونية : 


ويلاحظ أن نظام الطعن بالنقض لا دف إلى تصويب القضاء فى دعوى بعينها يقدر ما يدف 
إلى توحيد القواعد القانونية وصدورها على أساس سليم . فليس أخطر عل العدالة من اختلاف 
أحكام القضاء التى يتعامل الناس على هداهاء والتى تكون بحكة النقض مغلولة اليد عن بسط 
رقابتها علها, بما تستقر به الأوضاع والمعاملات . فهذا الطعن يطبيمته يحقق مصلحة عليا قسمو 
على مصالم الآفراد . 


تيسير إجراءات الطمن بالنقض : 


وقد خطا المشرع خخطوة هامة فى سبيل التيسير فى إجراءات الطمن بالنقض : +وز القانون 
به لسنة 1106 تقديم الطمن إلى امحكة التى أصدرت المكم ؛ وأوجب القانون ٠١١‏ 
لسئة !11 رفع الطعن بعريضة تودع قلم الكتاب » حتى لا يتجثم المحاى مشقة الحضور لقلم 
الكتاب للتقرير بالطعن ؛ والغى ماكانت تحتمه القواعد السابقة من وجوب أن يكون امحامى الذى 
يباشر الطمن موكلا بتوكيل سابق:وذلك توخيا للتخفف من الشكليات ٠‏ إذ أن انحامى قد يضطر 
فى كثير من الاحيان إلى المبادرة بالطعن قبل [تمام إجراءات التوكيل . كا أوجب هذا القانون 
ص ملف الدعوى أمامالحكة الابتدائية ومحكة الاستماق ٠‏ وذلك زيادة فالتيمير على الطاعن» 
ولإعفائه من تقديم المستندات واستخراج صور الاحكام » وقد يعجز عن ذلك إذا كانت 
الدعوى مستحقاً علها رسوم ياهظة . 


وإذكان هذا الإجراء موضع نقد شديد يتجه الرأى [لالاستغناء عنه » بضم المكين الابتداقق 
والاستنافى والأحكام الأخرى الفرعية الصادرة فى ذات الدعوى » والتى يحددها الطاعن 
فى عريضة طعنه ؛ حتي لا يتعال نفار الددوى أمام يحكة الموضوع في أجزائها الآخرى , التى 
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لم يفصل فيها . وأن يتولى الطاعن بنفسه إعلان عريضة الطمن ٠»‏ لأنه أقدر من قل الكتاب على 


هذا الإجراء . 


الحجز التحفظى على العقارات والمتجر : 

إن الحق لا تقوم له قائمة إذ كان صعب المنال » وتأخير المصول عل الحق هو سييل من 
سيل ضياعه . وإقامة العدل بين الاس لا تتحصر فى تقرير الحق لصاحبه فقط » بل فى تمبيدكل 
وسيلة حتى يصل إليه فعلا و الوقت الذى يحب فيه انقضاء الحق . وإلا فا الذى يحنيه امحمكوم 
له النىكابد فى استصدار الحم سنين عدا , ثم لا يستطيع الإفادة من هذا الحم يسبب خروج 
مديئة عن جيع أمواله » أوتصرفه فا . لهذا يتجه تشريعنا الاشتراى ٠»‏ فى محال التحفظ على 
الحقوق ‏ إلى استحداث الحجز التحفظى على العقارات والمتاجر » أسوة بماجرى عليه التشريع 
الفرنسى والسويسرى وبعض التشريعات العربية: وذلك لتفادى ما يضار به الدائن من بطء 
التقاضى ‏ أو النجاء مدينه إلى “بريب أمواله قبل الحم فى الدعوى . ولآنه قد لا يسعف فى معالجة 
الآمر بعد ذلك دعوى عدم نفاذ التصرف ٠‏ , 


وهذا النوع من الحجز خطير فى آثاره » فبو لذلك لايتوقم إلالدين حال الآداء وحققالوجود 
ولا يصدر الآمر به [لا من رئيس الهيئة التى تنظر اانزاع » فلا يصدر سابقا على الدعوى هالحجز 
التحفظى عل المنقول » ويستصدر الدائن الآمر بتوقيع هذا الحجز تحفظيا على العقار أو المتجر 
عندما يخثى لاسياب جدية ألا تكون أموال مدنيه محلا لاتنفيذ عليها » أو أن استيفاء الدين 
معرض للخطر . 

ولا يشترط بعد ذلك أن يكون الدين ثابتا بالكتابة » أو معين المقدار » حتى يقسع نطاق 
هذا الحجز لدعاوى التعويض , وغيرها من حالات المسولية التقصيرية . وعند'ن يتضمن الآمر 
تقدير الدين الذى يتوقع الحجز بمقتضاه ولتعلق هذا الحجزيحقوق عقارية بحب أن يقيد فى سجل 
التصرفات العقارية فى مكتب الشبر العقارى الكائن بدائرته العقارات . ويعلن للمدين بعدتسجيله 
ويطلب عند إعلانه الحكم بتثيت الحجز بالإضافة إلى الطلبات الموضوعية ٠‏ حتّى لا يصير أمر 
الحجز وتسجيله معلقا ويتمكن المدين من العلل به والنظلم منه 0 وإلا اعتبر كأن لم يكن . ولخطورة 
هذا الحجر أيضا يحب عل القاضى عند إصدار الآمى به أن يقدر كفالة يودعها طالب الحجر 
خزانة امحكة ‏ تق على الآقل بمصاريف شطب تسجيل الحجز . إذا أخفق الدائن فى دعواء 
أو ألفى أمس الحجز من قاضى الموضوع بناء على تظلم المدين . 


الحجز علالمنقولات بسند عادى أو بخير سند : 


ويصدق هذا عل المنقولات , فن الخير أن يمكن الدائن من توقيع الحجز تحفظيا على منقولات 
مدينه » إذاكان بيده سند عادى ؛ أو بغير سند , اعتهادا على دن القاضى . وألا يقصر ق الحجر 
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التحفظى على دين المؤجرء والديون التجارية » والممتازة » طبقا للقوانين القائمة . ذلك أن 
الشارع يجحيز توقيع الحجز التحفظى مثل هذا الدائن تخت يد الغير على مال مدينه ٠‏ فلساذا يحرم 
من استعال هذا الحق بالفسبة للمنقولات أل لا تزال تحت بد مدينه نفسه ؟ 


ولو أغطى حق الحجز التحفظى لكل دائن منذ حلول ديئه » لانقطعت الماطلة فى الخصومة» 
ولسعى المدين كل السعى إلى سداد دينه ورفع الحجز عن أمواله . 


القاضى وتسبيل تنفيذ الحكم : 


وحبذا لو اقتنعنا أثر الشارع الآلمانى والانجليزى فيا يخوله للقاضى المطروحة عليه الدعوى 
.من اتخاذ الوسائل المؤقته للتحفظ عل أملاك المدعى عليه ضاناً لسهولة تنفيذ حكنه ؛ وإغطائه 
الحق فى ضبط أملاك المدعى عليه وتسليمها لحارس » وإصدار الآوامس والتواهى للمدعى عليه 
يعدم التتصرف فى أملاكه كلها أو بعضهاء بحيث إذا فمل شيئا ومن ذلك كان عمله باطلا وكأنه لم 
يكن . وبهذه الطريقة تضمن لذوى الحقوق حقوقهم ويسهل تنفيذأ لأحكام بسرعة » لمجرد يأس 
الماطلين من إقامة العراقيل فى طريق التتفيذ . 


تخصيص قاض للتنفيذ : 


أما فى بال التنفيذ » فإن التطور أصبح ضرورة لازمة , ويتجه الرأى إلى أن يخصص التنفيذ 
قاض من بين قضاة ا حكة الابتدائية , يندب فى مقر كل محكة جزئية » يحكم نهائيا فنصاب معين 
وتستأنف أحكامه إلى ا محكمة الإبتدائية إذا لم تتجاوز قيمتها .5؟ جنها » وإلى محكمة الاستتناف 
إذا زادت قيمة النزاع على ذلك . وتقدر قيمة النزاع بالحق المطلوب التتفيذ به » إذاكان النزاع 
بين الدائن والمدين ؛ وبقيمة المال المطلوب التنفيذ به » إذاكان المرّاع حاصلا منالغير . ويتحدد 
اختصاصه امحل بموقع الأموال المراد التتفيذ عليها . فإذا كانت هذه الأموال تقع فى دوائر 
متعددة كان الاختصاص لإحدى هذه احا وإذا اقتضى التنفيذ اتخاذ إجراءات خارج دائرة 
الحكة التى يرفع [لها الآمى ء كان لحذه المحكة أن تنيب عنها غيرها من عام التتفيذ . ويتوجه 
امحكوم له إلى قل امحشرين لينفذ حكه , فيعد ملف للتنفيذ . وإذا قامت منازعات مستعجلة 
أو موضوعية تعرض على هذا القاضى » ولو تعلقت تحقوق الغير : كدعاوى الاسترداد أو 
الاستحقاق . كذلك يصدر هذا القاضى الآوامر الوقتية المتعلقة بالحجوز فى العقار والمنقول . 
وقاضى التنفيذ هو الذى يباشر التتفيذ العقارى وتعتير هذه المسائل جميعها وحدة متفرعة عن 
التنفيذ العقارى وعارضة عليه واصيقة به » وهنا تظهر مزية التخصص والسرعة فى التفيذ . 
ويكون من وظائف هذا القاضى الإشراف على أعمال انحضرين ؛ وكا قامت منازعة أمامه يضم 
ملف التنفيذ الذى يحتوى كل المراحل الإجراءات والمنازعات . 


ويمكن أن تعطى هذا القاضى سلطات استئنائية فى حالات التتفيذ المستعصية فيدصر المدين 
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بناء على طلب الدائن ويسأله عن أمواله , أو يستقصى عنها من الجهات المختصة » ويحرى نسوية 
بين الدائن والمدين فى بعض الأحوال ؛ ويكون من حقه أن يضع أموال المدين تحت الحراسة » 
ويعين عليها حارساً يديرها ويقتضى الدين منها » أو يأذنه بييعها . 

وقد ذهب رأى إلى إعطاء هذا القاضى الحق فى حبس المدين الماطل القادر على الوفاء فى 
بعض الحالات , وهذا هو مذهب الشريعة الإسلامية وما يحرى عليه العمل فى التشريع الانجليزى 
والعراق ؛ وأساس هذه الشرائع الاجنبية أن المدين الماطل القادر على الوفاء يعتبى مرتدكيا 
لجريمة الاستهتاربالعدالة ؛عسو» ؟ه غمصهؤدون. إلا أنهذا الرأىيعيبه مافيه من المساس بالحربة 
الشخصية وأن التنفيذ [نا يتناول الذمة المالية . 


وسيلة التنفيذ على العقار : 


أما فى خصوص وسيلة التنفيذ على العقار » فآرى أن يوجه إعلان للمدين والحاتر بتفبيه تزع 
الملكية ؛ وينبه فيه بأداء اللدين فى مدة شهر * وإلا يحضر لمماع الحكم بجلسة كذا بنزع ملكيته 
أمام قاضى التنفيذ ويوضح فى ذات الصحيفة بيان الدين وعقار المدين المراد نزع ملكيته والقن 
امحدد أساسا للبيع » وشروط البيع ؛ ويعان الدائتون أرباب الحقوق المسجلة لتلك الجلسة بطريقة 
النشر واللصق . وإذا قام اعتراض عل هذه الشروط: بالجاسة الحددة ينظره قاضى 'التنفيذ 
ويفصل فيه . ولا توقف الإجراءات بسبب دعوى الاستحقاق ؛ أو بسبب آخر ؛ بل تستمر 
الإجراءات فى طريقها حتى تصل إلى مرحلة البيع : فلا يباع العقار إلا [ذاصفيت هذه المنازعات . 
ولذا لم يتقدم مشترون يحوز لقاضى التتفيذ أن يؤجل البيع لدة سنة ؛ تلافيا للفين ؛ أو يأس 
برسو المزاد على جهة الحكومة ويقتضى الدائن حقه من الخزانة » وتنولى الحكومة إضافة مال 
المدين إلى أموالها . ويحوز رده إلى المدين إذا أوفى بأوضاع معينة ؛ ومالم يكن طالب البيع معفيا 
من [يداع الع بحك لحكة ؛ فإنه يحب على الدائن عليه المزاد أن يودع كامل الغْن والمصروفات 
عند الحكم برسو المزاد أو يقوم كفالة من أحد المصارف » أو أوراقا مالية تقبلها الحكة . فإن فعل 
ذلك تح المحكمة بإيقاع البيع عليه ؛ ولا تقيل تقرير يزيادة العشر إلا فى الحالة التى لا تبلغ فيها 
أحد أصحاب الديون المسجلة بالإجراءات, وذلك للرغبة فى تصحيح الإجراءات . وتفادى 
بطلانها بتمكين الدائن الذى لم يبلغ بالإجراءات من إجراء مزيدة صحيحة ٠‏ 


الدولة مع نقاية امحامين فى خدمة ضاحب الحق الفقير : 


إن العدالة فى ممتمعنا الآن ليست غدالة القادر على أن يدفع أتماباً للدحامى الذى يداقع عنه » 
وليست عدالة نحت فيها مرازينتكافو الفرص ويستطيع فيرآ الخدم القوى القادر أن يجهز على 
خصمه الذى يعجز عن دفع أتعاب لحام يدافع عنه ويعرض وجهة نظره » 
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ولذلك فإنه قد أصبح متعينا تحقيق هذا التكافق بالنوسع فى نظام المساعدة القضائية » ٠‏ وإقامة 
خدمات قاتونية بحانية أو برسوم ضئيلة » تمارسها هيئة مسولة يحد عندها المواطن غير القادر 
السند والمعونة . 


ويحب أن تنظم لهذه المساعدات مكاقب تنتشر فى المدن والعواصم والأقالم ٠»‏ تنشلها نقابة 
الحامين ء وتتولى الدولة الإنفاق علها » وتقدم هذه المكاتب المساءدات فى الجتايات والجبح 0 
وكذلك تقدمها فى القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية »كا دت لها أن طالب المساعدة 
على حق » وأنه عاجز عن الحصول على حقه أو أن حقه محتمل الكسب ١‏ 

كا يكون معه وظيفتها إعطاء الاستشارات للعاجزين , والتحكيم فى بعض المنازعات الصغيرة : 


كنازعات الإيحار » والعمل ؛ وذلك لقاء رسوم ضئّيلة أو رمزية . وستكون هذه المكاتب 
بتشكيلها اججاعى والقانونى » سيلا للعناية بدراسة القضايا والتخصص فى فروع القانون . 


وبحب أن تحتفظ هذه المكاتب بطابع الحرية والاستقلال الذى تقوم عليه الحاماة » لآن 
المواطن قد يلجأ إلى هذه الحيئة لتدافع عنه ضد الدولة فى القضايا الجنائية والإدارية . والمدنية » 
و.هذه الوسيلة لا يكون الدفاع امجاتى عن الفقير صدقة » بل لآن هذه المكاتب تؤدى وظيفة 
حيوية من وظائف الدولة هى القيام .واجب الدفاع عن الضعفاء والمظلومين » وسوف تحل هذه 
المكاتب أزمة امحاماة إلى حد كبير وتعرز لنا فى المستقبل القريب المواهب المغمورة لكثير من 
الشبان الجتبدين واترئيين » ومنية تخصصهم فى فروع القانون امختلفة . إن هذه المعونة فى الدفاع 
عن الضعيف والعاجز والمظلوم » هى المظهر الباق على نبالة أصل المبنة » وهى الصورة الفعالة 
لتعاون الجتمع وتماسكه وتعاضده . 

التعجل بإنجاز القضايا المتأخرة : 

وأخيرا يحب تعميم قضاة القرى للنازعات الصغيرة » والإإكثار من عدد القضاة للإيجاز على 
القضايا » ولو بالاستعانة بالقضاة المتقاعدين لد مؤقته لإنجاز العدد الضخم من القضايا التى مرت 
علها السنون , لآن هذه الإطالة تهدد المرا كز القانونية . وتهدد استقرار المعاملات » والعدل 
البعطىء هو والظل سواء 5 

الدعاوى والدفوعالكيدية : 

لذلك من أفات العدل الدعاوى والدفوع والإجراءات الكيدية وقد تناولها قانون المرافمات 
القائمة بالنص ف المادة 51م على أنه يجوز للمحكة أن تحكم بالتضمينات فى مقايل النفقات الناشئة 
عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد » وذلكتطبيقاً لنظرية التعسف فى استعال الجق . 
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إلا أن هذا العلاج ليس كافيآ ولا شافياً, ولا يننى عن الحكم بالغرامة فى حالة إبداء الطلب 
أو الدفاع الكيدى , وذلك اردع المتخاصمين عن الإسراف فى إيداء الدفوع الكيدية التى لا يقصد 
بها إلا تعطيل الفصل فى الدعوى . وكثيراً ما يكون الخصم الذى يبدى الدفع الكيدى عالما أنه غير 
جاد, وأنه يرمى إل كسب الوقت ويشغل القاضى بالرد عل هذا الدفع أو الدفاع الكيدى » بدلا 
من توفير وقته للفصل فى دعوى أخرى ما أحوج المتقاضين إلى وقته منها . 


ولا يصح أن تكون الحا مسرحا للعبث وتحقيق الأغراض الشخصية للخصم سء النية . ٠‏ وقد 
آن الوقت لوضع حد للكيد واللدد فى الخصومة يوضع جزاء - وما على الخصم الذى يبدىدفعه 
أو دفاعه إلا أن بمحصه قبل أن يدلى به . وهذا نظيره ف التشريعات الاجنبية : فالقانون الإيطالى 
ينص ف المادة مم على أن الخصوم ووكلاءهم عليهم واجب الآمانة والشرف فيا يتخذونه من 
[جراءات التقاض , وتنصالمادة ,و على أنللقاض أن يازم الخصم , ولوكان قد كسب الدعوى » 
برد جزء من المصروفات إلى الخصم الآخر ؛ إذا كان سدبها عخالفة للواجب البين المادة السابقة . 


وف رأنى أنه قد آن الوقت لتطبير الجتمع من الآدران والخابث » وأن ننق جو التقاض 
بالضرب على أيدى المبطلين » واعتبار دعاوى الصورية ودعاوى التزوير الكيدية » والقضايا الى 
يسخر فيها القضاء لأغراض غير مشروعة أو للاضرار بالغير أو للتحايل على القوانين ‏ كل هذه 
الحالات تستحق أن تعتير جنحة معاقبا عليها ‏ التمانون يعاقب السارق والخائن والغاصب 
ويعاقب النصاب والمفاس . ما هو الفرق بين من يختلس مال الغير عن طريق تحرير عقود صورية 
وين السارق أو الغاصب أو المتفالس أو النصاب أو الخان . الذى يأخذ مال الغير بالحيلة . 


كل هذا بحب علاجه - لقد انض الوقت الذى يكون شبه العدل سلعة غالية بعيدة ااثال» 
وحان الوقت الذى يصل فيه العدل إلى كل مواطن حر من غير موانع مادية أو تعقيدات إدارية . 


تعليق على الاحكام 04 


تمنبى على ارّملام * 
ف جرائم اليك 
الأمر بعدم الافع مهدمه 1 
تعليق على المم الصادر من الهيث العامة للواد الجرائية بمحكة النقض 
فى أول يناير سنة 7و١‏ 


للاستاذة أحمد مهدى الديوانى 
وكيل نيابة النقض الجناتى 


أفراد التشريع المصرى جرائم الشيك مادة وحيدة استحدثها فى قانون العقوبات الحالى الصادر 
بالقانون ره لسنة وموم دون أن يقابلها نص ف قانون سئة .و هى المادة يمام التى 
حرىنصها بأنه : « يحكم ببذه العقوبات ( المقررة فى المادةمم وهى الحبس والغرامة الى لاتتجاوز 
خمسين جنيها أو [حدى هاتين العقوبتين ) على كز من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم 
وقابل للسحب » أو كان الرصيد أقل من قيمة الثنيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد 
أو بعضه » بحيث يصبح الباق لا بنى بقيمة الشبيك أو أمى المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع » . 


وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون ما نصه : « هى مادة جديدة أضيفت إلى 
هذا الباب لعقاب من يعطى شيكاً لا يقابله رصيد يق بقيمته » وقدكان من المتعذر قانوناً إدعال 
هذا الفعل فى مادة النصب . والنص المفترح مقتبس من مشروع قانون العقوبات الفرنمى ( المادة 
4٠‏ ) وهو يعاقب معطى الشيك فى الاحوال الآتية : 


أولا : إذا كان الشيك الذى أعطاء لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ؛ فلا يكفى أن يكون 
الرصيد قائماً » بل يشترط فوق ذلك أن يكون قابلا السحب لجواز أن يكون حجوزا عليه . 


ثمانيا : إذا كان الرصيد أقل من قيمة الشيك . 

ثالنا : إذا سحب بعد إعطاء الشيك كل الرد_يد أو بعضه » بحيث يصبح الباق لا بنى 
رابعا : إذا أ البنك أو الجهة المسحوب علبا اذيك بعدم دفع قيمته . 

« ويشقرط ءاب فى جميع الأحوال أن يكون الهم عالماً بأن الرصيد لا ين بقيمة اليك » , 
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وقد اشتقر الرأى فى حال تطبيق هذا النص » على أن الآمر الصادر إلى البنك بعدم صرف 
الشيك - يوقع مصدر الثبيك الآمر به » تحت طائلة العقاب المقرر فى المادة ب من قاتون 
العقوبات , أيآكان سبب هذا الآمر » ومهما نكن دواعيه المشروعة أو غير المشروعة ٠‏ 


و لعجي لحل كد ا ا 11 
معقرر من أن اليك فى نظر القانون 3 أداة وفاء ترى مجرى التقود فى المعاملات بين الناس » 
أسيغ الشارع علبا حماية خاصة خرج ما عن نطاق الاحكام العامة المقررة لآية ورقة تجارية 
خرن دس ذو خا وفيا يذ + يرا حان] جلها أمل فنة عر خا ادل عل عد 
الأساس , معتير! تسلمم الشيك إلى المستفيد وفاء كالحاصل بالنقود سواء » بحيث لا يوز لساحبه 
من بعد » أن يسترد قيمتهبإرادته النفردة » أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه » على أية صورة 
ولأى سبب كان . 

بيد أنه استثاء من هذا الأصل , أصدرت الحيئة العامة لللواد الجزائية بمحكة النقض حم 
حديثا بتاريخ أول يناير سنة 4719( جاء فيه 


وحيث إن الاصل أن سحب الشيك وتسلمة للبسحوب له يعتير وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود 
سواء » بحيث لا يجوز للساحب أن يسةرد قيءته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه » إلا أن ثمة 
قيداً يرد على هذا الادل دو ااستفاد هن المع بين حكمى المأدتين .+ من قاتون العقوبات وم44١‏ 
من قانون التجارة » فقد فصت المادة .+ على أنه : هلا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل 
فمل ارتكب ينية سليمة علا مق مقرر يمقتضى الشريعة » . بما مؤداه أن استعال الحق د 
بالقانون » أيها كان موضع هذا الحق من القوانين المعمولها باعتبارهاكلا متسةآمترابط 
القواعد ‏ يعتير سببآً من أسياب الإياحة إذا ما ارتكبت بفية سليمة . 


فالقانون يفترض قيام «صلحة يعترف بها وتحمبها ٠‏ بحيث يسمح باتخاذ ما يازم لتحقرقها 
واستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا » ودو فى ذلك إنما يوازن بين حّين مهدر أحدهما حياته 
للآخى ٠‏ وعلى هذا الآساس وضع نص المادة 4 من قانون التجارة » الذى لا يسرى حكمه 
على الششيك , وقد جرى بأنه : « لا تقبل المعارضة فى دفع قيمة الكبيالة إلا فى حالتى ضياعها 
أو تفليس حاملها , , فأباح يذلك الساحب أن يتخذ من جانيه إجراء يصون به ماله بغير توقف 
على حكم من القضاء» لما قدره المشرع من أن -ق الساحب فى حال الضياع وإفلاس الحامل ؛ يعلو 
على حق المستفيد . وإذا جعل هذا الأق لاساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غيد 
ما توجبه المادة ,مام من قانون المقوبات , فقد أضحى الأآمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيدآً 
وارداً على نص من نصوص التجريم ٠‏ وتوفرت له بذلك قوءات أسباب الإباحة , لاستناده 
إذا! ما صدر بفية سليمة إلى <ق هقرر بعقتضى ااشريعة » والآمر فى ذلك تاف عنه فى سائر 
ااجقوق التي لا بد لحايتم) من دعوى » فهذا لا تصلمح مجردة ديا للإباحة . 


تعليق على الأحكام 04 


لما كان ما تقدم وكان من المسلم أنه يدخل فحك الضياع السرقة البسيطة , والسرقة بظلروفء * 
والحصول على الورقة بالتهديد ؛ كا أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمى يقره القانون 
بغير خلاف ؛ فإنهيمكن يحق الحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصببتلكالحالات » 
من حيث [باحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته » فهى بها أشبه : على تقدير أنها جميعاً من جراتم 
سلب المال ء وأن الورقة ففها متحصلة من جرية . 


« ولايغير من الام ما بمكن أن يقرتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يحب 
أن يتوفر للشيك من تمانات فى التعامل » ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحبء فى الحالات 
اللنصوص عنبها فى المادة .م16 من قانون التجارة التى هى الآصل , هى الآولى بالرعاية . لما كان 
ذلك وكان هذا النظر لايمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه الحكة فى تطبيق أحكام المادة/ا/؟ 
من قانون العقوبات و إنما يضع له استثناء يقوم على سيب م نأسباب الإباحة.. فلهذه الآسباب » , 


وخلص السك بعد ذلك إلى أن محكة الموضوع إذ التفتت عن دفاع الطاعن بأنه حين أصدر 
ألثبيك موضوع المحاكة كان ضحية لجريمة نصب وقعت عليه من المستفيد » ورفعت عنها الدعوى 
العمومية » طالبآ التأجيل لحين الفصل فى دعوى النصب » متمسكا بأنه لم يقصد من فعله [لا برد 
الدفاع عن ماله النى حاول المستفيد سلبه منسه بطريق الاحتيال ؛ فإن حكبا يكون معيبآ 
مستوجباً نقضه . 


لمانا 


وهو قضاء سديد فى نقيجته » أرسى ميدأ قانونياً سليما تهليه قواعد العدالة ‏ أساس التشريع » 
كا تحتمه أحكام القانون » نصادف بذلك عديدآً من آراء الفقهاء التى كانت تفتقر إلى سند من 
أحكام القضاء » كا أنه تلاق من ناحية أخرى مع ما كان عليه اتجاه الميئة التشريعية حين تناولت 
المادة ممم من قانون العقوبات الحالى بالمناقشة. إذ الثابت فى عحضر الجلسة الثانية والستين مجلس 
النواب المنعقدة فى +؟ من يوليه سئة 147 ء أن أحد الاعضاء تقدم باقتراح إضافة عبارة : 
« بغير مبرر شرعى » فى آخر المادة » متسائلا » فى تأيد نظره » عن وجه مساءلة التاجر الذنى 
يحرر شيكا مؤجل الآداء يثمن بضاعة اشتراها ٠‏ ولا حل موعد تسلها لم قسل [ليه ٠‏ فأوقف 
صرف الشيك مما هو « حق شرعى له » . فصادف اقتراحه هذا تأييد بض الأاعضاء ‏ إلا أن 
الجدل بشأنه اتتهى إلى عدم الاخذ به لعدم تكامل النسبة المددية اللازمة لتأييده . بالنظر إلى 
اعتراض الوكيل البرلماتى لوزارة , الحقانية » » قولا بأنه يثير أشكالا مدنيا يستحسن معه ترك 
الآ لتقدير القضاء . 


وبذلك كان واضحا أن الميئة التشريعية كشفت بما جرت عليه مناقشتها وماخلصت اليه منهاء 
عن أنها لم تغلنى باب المسوغ الشرعى وما له من أثر فى المستولية » بل تركت أمى الفملق ذلك 


عوه العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


' لسلطة امام التقديرية تعسلهافيا تستبيته من ظروق كل واقعة وملابساتها » حيث يكون 
اذلك عل . 


كا يتفقحى النقضٍ الأآخيرمع اتجاه المشرع المصرى حينضمن مشروع قانون الشيكلستة وم 
نصا فى الفقرة الثانية من المادة 7٠‏ , ردده فى الفقرة الثانية من المأدة .م49 من مشروع القانون 
التجارى للجمهورية العربية المتحدة ‏ بقبولالمعارضة من الساحب ف الوفاء بقيمة الشيك ‏ فى حالقى 
ضياعه أو تفليس حامله . 

وف رأينا أن هذا المبدأ الدى أرساه حك النقض المثار اليه » يقوم أساسا على قاعدتين : 

أولا: أن مناط العقاب هو الإصدار لا الإنشاء . 

ثانيا : أن شرط المسئولية هو حرية الإرادة وا كتتمالالإدراك . وبالأحرى فان ما اتنهى اليه 
هذا الحم إنما يقوم فى صحيح القانون على : 

انعدام الجريمة » فى شق منه ؛ 

وانعدام المستولية » فى الشق الآخر . 

فأما عن مناط العقاب . 


فإنه يقوم على وجوب المييز بين واقعتين : 


إنشاء العيك عالاعتوةنة11 سمنكوةع) 
وإصداره ده أممتسظا 


ذلك أن إنشاء الشيك ما هو إلا بحرد إعداده أو تحريره . وهو بذلك لا يمدو أن يكون عملا 
ماديا لا يرتب القانون عليه بذاته » أية آثار معينة . 


وأما إصدارالشيك فبو مرحلة تالية لذلك؛ لها ذاتية مادية مستقلة تماما من حي ثكونها تصرفاً 
قانونيا يرتب 5ثارا مغايرة » ويتمثل فى واقعة طرح الشيك للتداول ؛ الى لا تحقق إلا بتسليمه 
للسستفيد » أو إرساله اليه . 


ومن الآصول القانونية اللقررة دون جدال » » أن الركن المادى لجرائم الشيك الواردة فى 
المادة بجمم من قانون العقوبات . لا ب يتحقق إلا بوقوع فمل الإصدار كاملا بمعناه المقصود فى 
القانون وأماما يسبقه من أفعال واردة عل الشيك فلا تعدو أن مكون أعبالا تمضيرية لا.عقاب 
اعليها أيا يان مظهرها . 


تعليق على الأحكام امه 


وبذلك فت أمبح واجسا أن مناط العقاب فىهذا الصدد , هو طرح الشيك ف التداول, لآنه 
بذلك وحده تتحقق فيه حكة الحاية التى أسيغها الشارع عليه ياعتباره أداة وفاء قستوجب حماية 
قبولها فى المعاملات بين الناس , على ساس أنها تحرى فيها يحرى النقود فتعطف طليياحماية القانون 
دعما لثقة فى التعامل بها 


ومؤدى ذلك حتا أنه فى تخلف ركن الإصدار فى جرائم الششيك , فلا جريمة ولا عقاب . 
وينتج عن ذلك أن : 
ضياع الشيك من حوزة عحرره الذى لم يدفعه إلى التداول » أوسرقته منه . 


أو تبديده من أودعه لديه لحفظه عل سيل الامانة . لا يتحقق منه فمل الإصدار من عحرر 
اليك » لآن الشأن فى ذلك أنالإسناد بركنيه المادى والمعنوى غير قائم فى ححقه » طالا أنهلم يدفع 
الشيك إلى التداول بالممتى المقصود فى القانون . ول يبد منه أى تصرف يكشف عن اتحاه مراده إلى 
ذلك ؛ وبالتالى فقد انتق قانوناً وجهة مساءلته عماقد يترقب على ذلك من آثار لم يكن له دخل 
فى تحققها أو إرادة في| تتجت عنه . 


وتبعاً انلك فإن أمر عر الشيك البنك يدم صرف قيمته فى هذه الحالات . فلا عقاب : 
لا بالتطبيق لنص المادة .> من قانون العقوبات الى تأسس علها قضاء انقض المثار إليه » بل 
لإن واقعالأمر أنه لاجريمة أصلا » لتخلف ركن الإصداركليه » ويقاءالآمريسدمالدفع , المستتدإل 
حق مشروع مقرر ف القانون, قائماً وحده ؛ وهو مالا تقدم يهالجريمة بطبيعة الحال دون [صدار 
مصحوب يالنية المؤثمة . 


بيد أنه يازم التبين على أن هذا الاستثناء محدود فى نطاق حالات وقوع الضياع أو السرقة 
أ و التبديد على حور الشيك بناته » لآنه بذلك وحده يتخلف ركن الإصدار . أما إذا ثبت خروج 
الشيك من حوزته خروبا سلما لاشائبة فيه , يتحقق فيهمعتى الإصدار كاهو معروقيه فالقانون ؛ 
ليس 4 من بد أن تمل بأى م لوي الآمر بإيقاف صرفه , فإن فعل فهما سكن يحثة لاتهد يه 
فى التتصل من تبعة فعله المؤثم 


وأما عن شرظ المسثولية الجنائية : 

فإنه يتمين بداءة الإشارة إلى أن المشرع المصرى ء اعتناقاً منه للذهب التقليدى فى المستولية 
كسائر القشريعات الجنائية الحديثة ؛ يستازم المستولية الجنائية شرطين : الإجراك ؛ والإراجة ٠‏ 

وهو وإن لم ينص على ذلك صراحة فى قانون المقوبات الحالى » إلا أنه أمر مقرر يِمَتضى 
المبادى العامة الثابتة . ومن ثم فل تنكن به حاجة إلى التتصيص عليه ٠‏ أكتفاء بما هو مقرر عنه 


امه العددان الساأدس والسابع السنة الرابعة والأربمون 


بحسب الآصل ‏ على ماهو مستفاد من تعليقات الحقانية على المادة <ه من قانون العقوبات 
لسنة 15.4 ء الى تقابل المادة ١‏ من القانون الحالى ؛ وملاحظات مجلس شورى القوانين على 
هذه المادة الثابته فى عحضر جلسة ١‏ من نوفير سنة .وو - ملتفتاً بذلك عن ترديد ما سبق أن 
عله فى المادة + من قاتون ستة هم ( من أنه : د إذا أكده الممهم عل فعل جناية أوجتحة بقوة 
لا يستطيع مقاومتها » قلا يعتبد ما وقع من جتاية أو جنحة » . وبذلك فقد كان واضحاً أن 
المشرع قدر عدم الحاجة إلى ترديد هذا النص ف التشريعات اللاحقة , مكتفيا بما أورده 
فى المادة ١‏ من قانون العقوبات الحالى عن حالى إعفاءه فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت 
ارتكاب الفعل ؛ وما أورده فى المادة 4 عن الصغير غير المميز ء وما أورده فى المادة +١‏ عن 
حالة الضرورة والإكراه المعنوى . 

والمقصود بالإدراك والإرادة فى هذا الصددء هو القدرة على القييز بين سيل التصرف » 
وتفبم ماهيته وتقدير عواقبه من حيث كونه فعلا تترت عليه آثار معينة ؛ ثم حرية توجيه 
النفس إلى تخيرسييل معين منها بوصف كونه عملا أو امتناعاً عن عمل ؛ دون أى مؤثر مادويحول 
دون [تخاذ هذا السيبل تعبيرا عن اتجاه الإرادة إليه » أو أدنى يعمل فى الإرادة فيفرض على 
صاحبا اتباع وجهة خاصة . 

وبذلك فالاصل أنالأهلية لتحمل التيعةالجنائية ؛ لاتتحقق [لابتوفر ملك الإرادة والإدراك 
بهذا المعتى لدى الجانى , وتتعدم يفقدهما أو يتخلف إحداهما . 

ويفتج عن ذلك : 

أن الإكراه يعدم المسئولية »ا فيه من تعطيل للإرادة . 

كا أن الندليس يعدم المسولية , لما فيه من [خلال بالإرادة ٠‏ 

ذلك أنه لا يمكن مساءلة مرتكب الفعل عن واقعة إجرامية تحققت » دون أن يكون لإرادته 
القائمة الصحيحة ‏ دخل فى حدوثها أو فى ترقيب آثارها » بالنظر إلى وقوعه تحت تأثير الإأكراء 
أو التدليس . 

وف تحديد عناصر هذا النظر ‏ يتعين الإشارة إل أن المذهب السائد فقها وقضاء ‏ على سند 
صحيح من القانون - يعتير الإكراه بنوعيه المادى والمعنوى ‏ سيا من أسباب امتناع المسئولية 
ليا من تأفير فى حرية الاختيار ‏ التى يقعنى عايها أولما قضاء تاما » ويتتقض هنبا ثانهما إلى 
الحد الذى لا يكن لإمكان المساءلة قانوتاً . ٍ 


فأما الإ كراء المادى » فهو ما يتحقق فى مظهر القوة التى يلجأ إلها المكره ٠‏ فيسلب الشخصس 
إراد» مادياً وبصفة مطلقة فيا يأنيه فى الاعمال الإبجابية أو السلية ٠.‏ ' 


تعليق على الأحكام 0308 


وأما المعنوى فهو العامل الذى مع إبقائه على الإرادة من الوجهة المادية » يشل حركتها 
ويذهب بقيمتها من حيث القدرة على الاختيار تحت تأثير الخوف من خطر أو ضرر جسم ويك 
الوقوع ليس فى الإمكان دفعه أو الإفلات من إلا بارتكاب الجريمة . 1 


وتلتق مع الإكراه فى الآثر » حالة الضرورة البى تتحقق متى وجد الشخص نفسه فى ظروقف 
تهدده يخطر لا سبيل إلى تلافيه [لا بارتكاب الجريمة , ولا يكون هذا الخطر قد وجه [ليه عبدآ 
يقصد دفعه إلى أرتكاها . 


وأما عن التدليس , فإنه فى الأحوال القانونية المقررة ‏ بلا جدال ‏ أن كل التزام ناثىء 
عن علاقة قانونية يتعين أن يكون مبينآً على رضاء صحيح خال من العيوب . فإن شايه عيب » 
فإنه يؤثر حتما فى ترتيب الأثار القانونية على هذا التصرف المعيب . 


وفى محال اتطباق هذه القواعد على جرام الشيك : 


لما كان إصدار الثشيك لا يعدو أن يكون تصرفاً قانونياً , فإنه يازم لترتيب الأثار القانونية 
على هذا التصرى ء أن تنكون الإرادة فى إجرائه صحيحة خالية من العيوب . 


بيد أنه يلزم النفبيه على أن عيوب الإرادة إذا ما لابيت الواقعة أساس الإلتزام موضوع 
الثبيك وحدها , مستقلة عن فمل إصدار الشيك ء فإنها لا تؤثر فى قيام مسئولية الساحب جنائياً 
عما قد يقترفه من جراءم متصلة بالشيك . إذ لاترفع عنه مسئوليته [لا إذا انصبت على واقعة 
إصدار الشيك ذاتها ‏ عمل محاكة الجنائية ؛ لآن الشأن فى قيامها ء تخلف شروط مساءلته عنهاء . 


وقد كشف المشرع المصرى عن تجاه مراده إلى مراعاة أثر الاستغلال فيجرائم الشيك « ومن 
ثم فالا كراء من باب أولى » حين نص ف المادة وه من مشروع قانون العقوبات الموحد على 
جواز إعفاء مصدر الشيك من العقوبة ‏ ف قوله : « يعاقب بالعقوبات المنصوص علها فى المادة 
السابقة و .. م من حمل غيره وهو عالم بالاى » على إصدار شيك ليس له مقابل 
وفاء » وذلك لتغطية قرض ريوى » أو لاستيفاء دين غير مشروع ٠‏ وللقاضى فى هذه الالة إعفاء 
من أصدر الثبيك من العقوبة . » 

وينتج عن ذلك كله » أنه لا عقاب أيضا عل من يأس يإيقاف صرف شيك حرره نحت تأثير 


التبديد أوالإكراء ء أو أكره عل التخل عنه بأية وسيلة » أ وتسليمه نتيجة طرق احتيالية , لتخلف 
شرط المسئولية فى ذلك كله . 
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وغنى عن البيان أن عبء إثيات قيام أى من تلك المسوغات ‏ يقع على عاتق ساحب الشيك 
الآى بعدم الدفع » لان هذه القواعد ‏ الاستثنائية - لاتخل باعتبار الشيك أداة وفاء , ولا تخرج 
عن نطاق الجاية المقررة له فى القانون . 
كاتجدر الإشارة إلى أن تقدير عناصر مشروعية الآمر بعدم الدفع ؛ من الأمور الموضوعية 
التى تستقل محكة الموضوع بالفصل فها . إلا أن تكييف تلك العناصر مخضع لرقابة محكة اانقض 
لاتصاله يحم القانون الذى يتعين ردها إليه . 


قضاء محكة التقض الجرائية 


2 
ساء تا عه 


كن 
1 من نوقمير 14587 
قضسابات 

محام : تحت الكرين لجنة قبول » استبعاد ‏ . 
ق 50 لسنة /(ه5١‏ بشأن الحاماة م١‏ ٠١(ج)‏ و (ط) . 

ابد القاتوى : 

مقاد الفقرتين ( ج) و (ط) من المادة 
الماشرة من القانون 5 لسبة ١67‏ بشأن 
الحاماة . أن مهمة لجنة قبول الحامهن فى شأن 
الحامى نحت الكرين » الذى يمفى أريع سنوات 
فى المرين دون أن يتقدم لقيد اسمه يحدول 
الحامين المقررين أمام الحام الجزئية » هى 
اسمه من الجدول . 

وما تقوم به الاجنة فى حقيقة » إجراء 
إدارى ذو طبيمة تبظيمية صرف » لايطلب 
منها أ كثر من التثيت منأن الحائى قد أمفى 
أريع سنوات نحت المرين دون أن يتقدم لقيد 
اسمه يحدول الحامين المقبولين أمام الحم 
الجزنية . 

فا يحريه اللجنة بشأنه هو فىحقيقته قاعدة 
تحسكية اقتضتها حكة تنظيم هذه الصباعة ؛ 


أ 10 ا 


م لا . 


ول برمم القانون » عامداً طريقة للعلمن فى 
هذا القرار أمام أى جهة أخرى » أسوة بم 
فمل بالنسبة ارفض طلبات القيد بداءة» 
وللقرارات الصادرة برفض طابات القيد أهام 
الحا م الجزئية » بعد اقضاء فقرة الكرين » أو 
إمادة القيد فى جدول الحامين الشتئلين » أو 
رفض طلب القيد أمام الحاكم الاستثنافيةومحكة 
القضاء الإدارى » وكذا قرارات مجلس تأديب 

الحامين » ومايتتصل بها . 

( القضية ”# لسنة 8# ق ) 

مواد جزائية 
دان 
4 من توقير 14518 
اه تفتيش : إذن » إصداره ء فقده , دقع » حككة 
4 5 

ب - قانون ضبط قضائ » قبض » إذن » تفتيش » 

المبادىء القانونية . 

١‏ - العبرة فى صحة إذن التفتيش بأن 
يبت صدوره بالسكتابة . ولماكان الثابيت من, 
الحسكم المطمون فيه أن إذن التفتيشصدرفملا 
من وكيل النيابة الخدص » بناء على تحريات 
أجراها رئيس مكتب مكالخة المخدرات » 


6ه 

وأن الإذن قفد بمد ذلك مع ملف القضية 
برمته » فإن ما استظهرته المحكة من سبق 
صدوره مستوفيا شروطه القانونية » استناداً 
إلى أقوال الضا بط والكو نستابلالقى اطمأنت 
إليها » دون معقب عليها » هو من سيم سلطتها 
التقديرية ٠‏ 

ومن م مكون المحكة قد أصابت فيا 
انمهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش» 
ولائريب عليها إذا ماعولت فى قضائها على 
شهادة من أجراه . 

؟ - صدور إذن من سلطة التحقيق 
بتفتيش منهم » يقتضى لتنفيذه الحد من حريته 
بالقدر اللازم لإجرائه * ولو لم يتضمن إذن 
التفتيش أم ص ريحا بالق ضكمابين الإجرائين 
من تلازم . 

ولماكانت ال كتقدقدر تسلامة مااتخذه 
الضابط من إجراءاتيقصد سرعةضبط الطاعن 
يتقسيم أفراد القوة للبحث عنه فى أما كن مختلفة 
من البلدة » وإحضاره فور النثور عليه ليجرى 
تفتيشه بنفسه ؛ وكان لأمور الضبط القضائى 
أن يستمين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه 
بمرؤرسيه ولوكانوا من غمير رجال الضبط 
القضائى ؛ فإن ما أجراه رجلا الشرطةالسربين 
من إمساك ,الطاعن حال مشاهدتها إيامء 
واقتياده إلى الضابط المنهدب للتغتييش حيث 
فتشه بنفسه » هو إجراء صيحح لا حخالفة 
فيه للقانون ٠‏ 
( القضية 4ه/ لسنة ؟؟ قلا 
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اانا 
4س نوقير 11518 


طعن : حم » موعده » امتداده » مرض » استئناف 
تقرريريه , ميعاده . ححكمه , تسبيب »عيب » نقض 6 
طمن ء أحواله » خط فى تطبيق القانون وتأويله . 
حكمة موضوع . 


البدأ القاثوى ع ” 
من المقرر أن المرض عذر قهرى له أثره 
فى إمتداد مواعيد الطمن فى الأحكام إلى مابعد 
زوال امانع » لقيام حائل يحول دون التقرير به 
فى الميعاد القانوى ٠‏ 
كا أن الشهادة امرضية لا تمخرج عن أن 
تسكون دليلا من أدلة الدعوى » تخضم لتقربر 
محسكة الموضوع كسائر الأدلة . 
إلا أن الحمكة متى أبدت الأسباب التقى 
من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة » 
فإن لمحكة النقض أن تراقب مدى مواءمة 
هذه الأسبابمع النيجة الت رتبهاعليهاالحكم . 
ولاكان الحكم قد أبدى عدم اطمثدانه 
للشهاةالمرضية» لأنتاريخ تحر يرهالاحق للدرض 
وهومالايسيقيم به وحده تسويغ اطراحدإياهاء 
إذ من السائغأ نمحر الشهاد ةلإثبات حالةمرضية 
سابقة .عندماتقوم الحاجة إليها . 
ولأكان التق ري بالاستثاف بوساطة وكيل» 
هو حق خوله القانون للدّهم » فلا يصبح أن 
يؤخذ حجة عليه » إذا رأى عدم استمال هذا 
الحق؛وقرر بالاستثناف بعد الميعاد لعذر قهرى » 
هو مرض القلب . 


قضاء حكة النقض الجزائية 


ومن ثم فإن السكم إذ اطرح الشهادة 
المرضية القدمة من الطاعن لإثبات عذره فى 
عدم التقرير بالاستثناف ف الميعاد » يكون 
مشوبا بالقصور وائلطأ فى القانون » واجبا 
( القضية م788 أسنة 88 تى ) 


ينان 
4 من توقميب 19587 
١‏ - عاهة : بيان مداها . حَْ 7 
ب س شاهد : تناقض شهود» حم ٠‏ 
ج ا عححكية موضوع : أقوال شهود » تقديرها 
د آله : بان نوعها» محكمة موضوع . 

المبادىء القانونية : 

١‏ لايؤثر فى سلامة الحسكم إغفاله 
بيان مدى الماهة » طالا أن المنهم لايجادل فيا 
نقله الحسكم دن النقرير الطبى » من سخا فعاهة 
مستدعة بالجى عليه . 


؟ - لابعيب الحكم تناقض الشهود » 
مادام قد أورد أقواهم مالاتباقض فيه . 

*- وزنأقوالالشهود “وتقدير الظروف 
التى يؤدون فيها الشهادة »وتعويل القضاءعليها 
مهما يوجه إلبها من مطاعن » مرجعه إلى 
محكة الموضوع » تقدره التقرير الذى تطمئن 
إليه . 
ومتى أخذت الحكة بشهادة شاهد » فإن 
ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتيارات 


6617 
التى ساقها الدفاع جلها على عدم الأخذ بها . 
ومن ثم فلا تثريب على الحكة إذا ما 
عوات فى قضائها على أقوال الجنى عليه ويعض 
أقاربه من شهبود الواقمة » مادامت قد 

اطمأنت إليها ٠‏ 
ولا إزام علمها باارد على دفاع الطاعن 
لموضوعى بهذا الشأن » مادام الرد مستفاداً 

دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردتها . 
: - محكة الموضوع غير مازمة أن 
تبين نوع الآله التى استعملت فى الاعتداء » 
مادامت قد استيقنت أن الهم هو الذىأحدث 

إصابات الجى عليه . 
ومن ثم فإن النعى على الحكم بالنقض 
فى السبب » لإغفاله الإشارة إلى الآلة المسعتملة 
فى إحداث الإصابة » لايكون له محل . 
( القضية 45/ أسنة 8 ق) 
21 
4 من نوق 158 
1 سرقة : سند » ورق رحعية ء مرافمة قضائية * 
عقوبات م م71١‏ 
ب اختلاس : إتلاف , سرقه » عقوبات م1751 
واأا.ء. 
<- حكم : تسبيب » عيب » تحكمة.وضوع » أختها 
بشهادة بعش الشهود ٠‏ 
المبادىء القانونية : 
-١‏ تنص المادة ١6١‏ من قانون 


العقويات على أنه : « إذا مسرقت أوراق أو 


وه 
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مستّندات أو سحلات أو دقاتر متعلقة 
بالكومة » أو أوراق مرافعة قضائية »أو 
اختلست أو تلفت » وكانت محفوظة فى 
الخازن العمومية الممدة » لاأو مسلة إل 
شخص مأمور يحفظها » يعاقب من كانت فى 
عهدته سبب إهاله فى حفظها بالحبس مدة لا 
تتجاوز ثلاثة أشه رأو بنرامة لاتزيد على ثلاثين 


وتنص الفقرة الأولى من الادة ؟6١‏ 


من القانون المذكور على : « وأما من سرق 
أو اختاس أو أتلف شيئًا بماذكر فى المادة 
السابقة ؛ فيعاقب عايها بالحيس . » 


ولما كانت أوراق التنفيذ محل الجرعة 
وهى حم رد حيازة عرفقاته من أوراق 
المرافعة القضائية التى ثملها نص المادة ١81‏ » 
وكانت هذه المادة لاتتازم لإعمالها فى شأن 
تلك الأوراق أن تكون متعلقة بالحكومة 
على عكس ما استازمته بالنسبة لياقى الأوراق 
التى عددتها فى صدرها . 


فإن النعى على الحسك بالخطأ فى تطبيق 
إلقانون » إذا طبق المادتين 16١‏ و167١‏ من 
قانون المقوبات » يكون غير سديد . 
ا مرادالشارع من استعال الفاظ : السرقة؟ 
والاختلاس » والإنلاف » فى المادتين ادلو 
6 من قانون الءةقوبات »؛ هو بيان وجوب 


العقاب على كل سلب لاحيازة يقع على الأوراق 
للبيتة بها ؛ مهما يكن الباعث عليه . 

ومن ثم فإنه يستوى أن يكون الطاعن 
قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التبفيذ » 
أو امتلاكها : ذلك أن القصد الذى رى اليه 
الشارع من تجريم الأفمال الواردة باللادتين 
المذكورتين هو الحافظة على مستندات الدولة 
وأوراق الرافعة القضائية . 

ىو من المقرر أنه متى أخذت محكمة 
الموضوع بأقوال بءض الشهود » فإن ذلك 
يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات الى 
سافها الدفاع جلها على عدم الأخذ بها . 

( القضية 7/95 لسنة »* ق) 

ان 
من نوقين 58و( 

: بلاغ كاذب :إسناد » صوره ء عقاب » قاعدة‎ ١ 
. طاعن لايضار بطعنه‎ 

ب تقض : طعن ء أحواله » مخالفة القانون » محكمة 
تقض ء سلطتها » عقوبة » حوس بسيط » مم الشفل » 
اسكتاف . 

المبادىء القانونية : 

١‏ من المقرر أنه لايشترط لاعقاب 
على البلاغ السكاذب أن يكو ن الأمر المبلغ عنه 
قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأ كيد ؛ 
بل يعاقب المبلغ » ولو أسند الأمر إلى البلغ 
ضده على سبيل الإشاعة 03 أوعلى وجه 
التشكيك أو الظن » أو الاحمال . 


قضاء حكة النقض الجزائية 


؟ - من القرر انه لا يحوز أن يضار 
الطاعن. بطعنه . ولا كان الحسكم الطعون فيه 
قد استبدل عقوية الحمس مع الشغل بعقوبة 
الحبس البسيط المقضى بها من محكمة أول 
درجة » رغم ما أثبته من أن الطاعن هو 
المستأنف وحده » وكان من القرر أن المبس 
مع الشغل يعتيرأشد من الميس البسيط حقق 
مع تخفوض مدة الحيس للقضى بها . 

فإن المكر للطمون فيه يكون قدأخطأ 
فى القانون » مايحب معهنقضه <َرْئياء ويصحح 
ذلك اللطأ . 

( القضية 40٠‏ لسنة ** ق) 


ا 


١و5 من نوقين‎ ١ 

.- 5/89 ارتباط : عقوناتم‎ ١ 

ب نقض : طمن ٠‏ أحواله » خطأ فى تطيقالقانون 
ارتباط » محكمة موضوع » رشوة ء اختلاس » غرض 
إجرامى. وحدته. 

المبادىء القانونية : 

١‏ - مناط تطبيق المادة "من 
قانون المقوبات أن تكون الجرائم قد 
انتظءته! خطة جنائية واحدة » بعدة أفعال 
مكملة بعضها لبعض ء فتسكونت منها مجتمعة 
الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم 
الوارد فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة ٠‏ 


» - جرى قضاء محكمة النقض على 
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أنه , وإ نكان الأصلأن تقدير الارتياط بين 
الجراتم هو مما يدخل فى حهود السلطة 
التقديرية لحسكمة الوضوع » إلاأنه متى كانت 
وقائع الدعوى كا أوردها المكم لا تتفق 
قانونا مع مااننهى اليه من قيام الارتياط بنها» 
فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى 
تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عفاصره 
فى السك والتى تستوجب ندخل محكمة 
النقض . 

لأنه وإنكان تقدير عناصر الدعوى من 
الامور الموضوعية » التى تستقل محكمة النقض 
بالفصل فيها ء إلا أن تكييف تلك العناصر 
وإنزال حك القانون الصحيح عليها هو ما 
مخضع لرقابة حكمة البقض . 


ولاكان ماأورده الحكم الطمون فيه 
من وقائع الدعوى » لا تبو فرق أى ارتباط 
بين جريتى الرشوة والاختلاس اللتين دان 
التهم بها » بل يكشف عن تام الاستقلال 
ينها ما يكتفع معه تطبيق المادة م/؟ من 
قانون العقوبات . 

فإنه إذا انتهى المكم بالرغم مكف 
ذلك إلى قيام الارتياط بين هاتين الجريعتين 
استباداً منه إلى ماأورده من ثبوت وحدة 
الغرض الإجراى الذى يتمثل على حدقوله فى 
« السعى إلى امال الحرام بأى طريق 6 يسكون 
منطاويافهم خاطى ء لمنى الفرض فى مدلول ماد 


يالل 
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المذكورة » فضلا عن إغفال الالتفات إلى 
ما يستازمه النص من عدم قابلية الجرائم 
الرتبطة للتجزئة 
( القضية 4؟ لسنة ** قى ) 
لسن 
١‏ من نوقير 1951 

» شيك : رصيد » قصدجنائى » مسكولية جنائية‎ ١ 
» عقوبات م /91” , سيب » باعث‎ 
» ب - حكم : تسبيب » عيب » شيك بدون رصيد‎ 
. أصله » صورة ثمسية‎ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - من المقرر أنالسثولية الجنائيةفوصدور 
المادة بم" من قانون المقوبات لا تتأئر 
بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى 

شيك ؛ وأن القصد الجانى فى هذه الجريمة 
اما يتحقق بمجرد عل الساحب يعدم وجود 
مقابل وفاء له فى تاريخ السحب . 
دمن اللقرر أن عدم تقديم أصل 
الشيك لا ينى وقوع الجرعة النصوص عليها 
فى اللادة ©8٠07‏ من قا نونالعقوبات . وللمحكمة 
أن تكون عقيدتمافى ذلك يكل طرق 
الإثبات : فلها أن تأخذ الصورة الشمسية 
كدليل فى الدعوى إذا مااطمأنت إلى صحتب . 
ولأكانت عاضر الجلسات قد خلت 
فى درجت التقاضى فى طل ب لاطاعن يضم أصل 
الثيك , وكان المكم قدأئبت أن الشيك 


الذى حرره الطاعن >مل تاريخا واحدا » 
ومسحوبا على بنك مصر » وقد توافرت فيه 
الشروط ااشسكلية التى يتطاءها القانون . 

فإن البعى على اله المطمون فيه بالقصور 
فى التسبب » يكون على غير أساس » 


واجبا رفضه . 
( القضية 8١م‏ لسنة *؟ ىق ) 


لنضن 
١١‏ من نوقمير 19718 
-١‏ حكم : تويب » عيب ء دليل » تأبيده الواقعة 
كا استقرت فيقين المحكة . 
ب _دفاع : إخلال بحقه » محاكة » إجراءانهادعوى 
حجزها للحكم » مرافمة » فتح بابها. . 
ج -إثبات : خبرة » دفاع , إخلال بحقه . 

الميادىء القانونيه : 

١‏ لايشترط فى الأدلة التى اعتمد 
عليها الحسكم أن تقطمكل دليل منها على حدة 
فى كل جزئية من جزئيات الدعوى » ولا 
يازم أن يكون صرحا مباشراً فى الدلالة على 
ذات الفعل موضوع الالهام ؛ بل يكنى 
لسلامة الاستدلال أن يكون مؤديا إلى تأبيد 
الواقعة كلا استقرت فى يقين المحكمة . 

ذلك أن الأدلة فى المواد ااجنائية متساندة 
يكمل بمضها البعض ؛ ومنها مجتممة تتكون 
عقيدة القاضى : فلا ينظر إلى دليل بمقده على 
حده دون باق الأدلة » بل يكفى أن تكون 
الأدلة فى تمموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصد 


قضاء حكمه النقض الجرائية اكه 


منها » ومنتجة فى ١‏ كيال قناعة الحسكمة 
واطمئنانها إلى مااتتهت إليه . 

؟ - من المقرر أنه ما دامت المحكة 
بعد أن سمت الدعوى » أمرت بقفل بابها » 
وحجزنها لاحك فيهاء فهى بعد غيرملزمة 
إجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد 
لتحقيق طلب ضدنه الدفاع مذاكرة يشأن 
مسألة بريد تحقيقها بالجلسة . 

ومن ثم فلا تثريب على الحسكمة إن هى 
التفتت عن إجابة طلب المدافم عن الطاعن 
الذى أورده فى مذكرته يتأجيل الدعوى 
لتقديم تقرير طبى استشارى » ومناقشة كبير 
الأطباء الشرعيين . 


م - لاتلتزم المحكمة بندب خبير 
آخر فى الدعوى » مادامت الواقمة قد 
وضحت لديها » ول نر هى من جانبها اتخاذ 
هذا الإجراء . 
(القصية 01 اسنة 8»* اق ) 

الليان 
١١‏ من نوقمير 1971 


مرفق عام : التزام» إسقاطه » نقض طمن , أحواله» 
مخالفة قانون »دعوى مدنيةءقبولها » دقع ءترامءق؟؟ ١‏ 
لنه اكول . 


المبدأ القانوتى : 


القاعدة فى عقود الام المرافق العامة محى 


أن الملتزم يدير المرفق طسابه وعلى نفقته 
ونحت مسئوليته . 

وتنا لذلك فإن جيم الالئزمات الى 
تقرتب فى ذمته فى أثداء قيامه بإدارة المرفق 
يقع عبؤها عليه وحده » ولاشأن بها اجبة 
الإدار ة ماحة الالمزام . 

فإذا انميت جهة الإدارة هذا الالتزام 
بالإسقاط » فإنها لا تسأل عن شى٠‏ من هذه 
الاعباء » إلا إذا وجد نص فى عقد الالتزام 
يلزمها به. 

ولاكان يبين من القانون ٠١6‏ لسنة 
ها بشأن إسقاط الإلنزام للمنوح لشركة 
الترام بالقاهرة » أنه لم يرد به نص على التزام 
مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالالتزمات 
الى علقت بذمة الشركة المذكورة » إلافى 
حدود ماورد بالمادة السادسة فى شأن عقد 
العمل الى كانت قائمة فى تاريخ العمل بهذا 
القانون . 

وكان ماورد بالمادتين الخامة والسادسة 
خاصا بن كيل اجنة لتقييم جيم الالتزمات 
والحقوق وخصم هذه الالنزمات» إيما قصد 
> ادس عل الغامة بين :حتؤق كل من 
الجهة الإدارية فى الشركة الملعزمة القى تقتضيها 
تصفية الحساب بينها بعد إسقاط الإلتزام 8 
وذلكقطماً لكل نزاع عندالتصفية » فإن دعوى 
التعويض القامة على مؤسسة البقل المام لمدينة 


؟ده 


القاهرة عن حادث وقع قبل إسقاط الإلتزام ' 


الممنوح لشركة ترام القاهرة » تكون غير 


ذى صفة . 


ويكون الحكم الطعون فيه إذقَمضى ؛ 


برفض الدقم الميدى من الطاعنة لعدم قبول 


الدعوى المدنية قبلباء قد خالف القانون ' 


مما يستوجب ننضّه . 
( القضية 494 لسنة مع ق) 


لسن 
4 من نوفير 19517 
دفاع : إخلال يحقه , محاكة عإجراءاتها » شاهد » 
مناقشته » توجيه سؤال يقتضيه ا"تحقيق ء إغقاله * 
الميدأ القانوتى : 
سم 
تسيرفيه عند سما الشهود ومناقشتهمف الجاسة » 
فإذا فانها توجيه -ؤ ال مما يقتضيه فن التحقيق » 
فإن ذلك لا يصح انمخاذه وجها للطمن فى حكها» 
اخصوضا وأق القانون يحيز الدفاع أن بوج من 
حانبه ما يعن له من أسثلة . 
ولما كان الحكم المطمون فيه قد عول على 
أقوال الى عليه فى التحقيقات الأولية : وما 
شهد به أمام محكة أول درجة » فلا إلزام على 
محكة ثالى در جة بإعادة مناقشته . ولا تثريب 
عليها إن١‏ كتةت بسؤ ال المتهم على واقعة معينة » 
دون وقائع أخرى »* طاما أن التهم لم يطلب 
منهاتوجية أى سؤال هذا الخصوص ‏ 


القانون محكة اللوضوعطريقا مميناً 


العددان السادس والسابع لسنة الرابعة والآربعون 


ومن لم لا يسكون هناك محل للنعى على 
الحكم بدعوى الإخلال يق الدقاغ 8 
( القضية ١٠6‏ لسنة +8 ق) 
م 
١١‏ من نوفير 19719 


1 تزييف تقود : استعيال ورقة ٠زيفة‏ » عقوبات 
م5054ء حيازة ٠‏ 


ب حكم: تسبيب » عيب » اتفاق على استعالأوراق 
تند مقلدة مسثولية جنائية » تضامن » فاعل أصلى . 
تقليد : ورقة مالية » عل به ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ - إن مجرد تقديم ورقة مالية مقلدة 
اشخص وعرضها عليه ليشتريها » وقبل هذا 
العرض من جانبه » يعد استعالايقع نحت طائلة 
المادة ٠١‏ من قانون العقوبات . 

ولايلزم أن ييكون الجانى » وقتذلك » 
حائزا بنفسه الأوراق التى يتعامل بها إذ يكف 
أن تكون الميازة اثيره » مادام هو يعم أن 
هذ: الأوراق مقلرة » سواء وقت ذلك كان علمه 
قب لأو ىأثناء العرض لاتعامل . 

؟ - متىكان الحسكم قد أثبت فى حق 
الطاعنين اتفاقهم مع باق المتبمين على استعيال 
أوراق النقد المقلدة » التىكانت فى حوزة 
أحدمم » ووجودم جميماً على مسرح الجريعة 
وقت مقارفتها » وأتحاد نبتهم على نحقيق النتيجة 
التى وتعت » وانجاه نشاطهم الإجرَاى إلىذلك 
فإن هذا وحده يكنى لتضامنهم فى السئولية 
الجدائية » باعتبارهم فاعلين أصليين . وليس 


قضاء حكمة النقض لججزائية 


يلازم أن يحدد الحكم الأفمال التى أتاها كل 
نهم على حدة . 

© س لايعيب الل بكم عدم تمحدنه صراحة 
وعلى استقلال عن عل المهم بتقليد الأوراق 
امالية التى يتعامل بها » عادامت الوقائع التى 
اتبمنها تنقيذ توافر هذا العم لديه . 

ولا كان فما أورد. الحكم المطمون من 
حضور الطاعن الاجتماعات المتعددة الى جرت 
فيها الساومة » وعرص الأو راق الماليه للبيع بثمن 
لايعدوثلث القيمة الحقيقية للا وراق الممحيحة » 
مايوفر عل الطاعن بتقايد هذءالأوراق » و كان 
القول بتوافر عل الهم بالتقليد هو من خصائص 
محكة الموضوع » تستقل به وتستخلصه من 
الوقائع والعناصر المطروحة عليها » فإن النتى 
على الحكم بالقصور » بكون غير سديد ويب 


رقصه . 


( القضية ١٠١54‏ لسنة عع ق) 


لضن 
١١‏ من نوقير 19518 


اددحم : اناه » بطلان » محضرء دلة ء أسياء 
أعضاء الحكة ٠.‏ . 

ب دفاع : إخلال يحقه » وصرىالنهمة ء تعديل» 
سرقة » خيانة أمانة » تنببه المدافي » عقويات م 541 . 
جب خيانة أمانة : أركانها » ودءة » نقض » طمن » 
أحواله » خطأ فى تطبيق الفاتون » عقوبات م 413© ٠‏ 


المبادىء الانونية : 


١‏ - محضر الجلسة يكل الحسكفى 


ته 


خصوص بيان أسماء أعضاء الحيئة التى أصدرته» 
طالم أن الطاعن لا يدعى أنه هيئة الحكة التى 
أصدرت الحم » فى غير الميئة التى سمعت 
المراقمة . 

؟ - تعديل محسكة أول درجة لوصف 
الهمة » من سرقة إلى خيانة أمانة » دون أن 
تنبه المنهم أو الداقع عنه »لا يبيب الحكم 
الصادر من محكة الدرجة الثانية » مادام الهم 
قدعل بهذا التعديل وترافع الدفاع عنه أمام 
المحسكة الاستثنافية على أساسه . 

»ح متى كان الحسكم المطءون فيه قد 
أوره تسم الطاعن صديرى الى عليه » وما 
كان محويه من نمو دل حافظةعليه خشية ضياع 
وإقرار الطاعن هذه الواقمة » وقصر دفاعه 
على أن المبلم سرق منه فى أثذاء نومه » هوما 
اطرحه الحسكر للا سباب السائقة التى أوردهاء 
مما مغاده قيام عقد الوديءة : إذ أن مبلغ التقود 
كان مقصودا بذاته بالإيداع . 


ومن ثم فإن الحسكم الطمون فيه إذ عاقب 
الطاعن عقتضى المادة ١‏ 4مس قاتونالعقوبات» 
يكون قد أجرى تطبيق القانون على وجهه 
الصحيحءويكون على غير أساس مايثئيرءالطاعن 
من عدم 'وفر أركان جرة التيديد لعدم تسليمه 
البلغ البدد عيئاً . 
( القضية ٠١55‏ لسنة علق ) 


4ه العددا نالسادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


ا 
8 من نوفير م178 
أموال دولة : استبلاء بغير حق » عقوباب مار 
وههاءق 55 لستة 1508 »ع تقش ؛ طمن , خطاً 
فى تطبرق التانون وتاويله . 
للبدأ القانولى : 
المادة 1١‏ من قانونالعقويات يمدتعديلها 
بالقانون 59 لسنة 68و تقابل النص القديم 
للمادة ١1١6‏ عقوبات » قبل تعديلها بااقانون 
الذكور. 
وكان النص القديم يقتصر على عقابمن 
يأخذ تقوداً احكومة » دون صور الال 
الأخرى : كأوراق المسكومة ومستنداتها 
وأمتعتها ؛ م جاء النص الجديد للعادة .1١‏ 
سالفة الذ كرء وأختار لفظ « المال. » ليشمل 
المقاب بها اختتلاس النقود وغيرهامن الأموال 
على أختلاف صورها . 
ومن ثم فإن الحم » إذ اعتبر ما أسند إلى 
المطعون ضدها الأول والثانى من الإسيتلاء على 
متقولات مماوكة للدولة ( فى ظل النص الجديد) 
جنحة سرقة منطبقة على نص المادة 5007© | ه 
عقوبات ؛ يكون قد أخطأ فى تأويل القانون 
وتطبيقه » خطأ يميبه ويستجوب نقضه نقضاً 
جزئي) » وتصبح هذا الططأ يتوقيع النقوية 
المصوص عليها فى المادتين 1١+‏ و118١‏ من 


قانون العقوبات . 
( القضية 55374 لسنة 58 ق) 


4 
48 من نومير 19717 

طريق عام :ق 8ه الستة مه مكرر ءق 4078 
اسنة 1986 مم ١١‏ و4١‏ ء ميان » برخيص بافامتها 
مسافة قانونية » نقض » طعن » خطأ فى تطبيق القانون 
وتاويله 1 

البدأ القانوتى : 

المادة ه مكررة من القانون *ه لسنة 
الخاص بالطرق العامة » وللضافة 
بااقانون 278 لسبة 19668 » وإن حملت 
الأملاك الواقمة على جانى الطرق العامة »فى 
الحدود الى قدرتها » ببعض القيود؛ إلا انهالم 
تنص على اعتبارها جزءاً منهاوم تلحتها بهاء 
بحيث يكن أن تأخذ » فى مقام التجريم » حم 
الأعمال الخالفة |اتى تقع على الطرق المامةذانها. 

وتعاقب المادة ١١‏ من القانون 5ه لسنة 
4 كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد 
الأعمال التى حددتها » ومنها إقامة منشآت 
عليها بدو نإذن م نمصاحةالطرق والسكبارى» 
مما مؤ داه أن الأعمال الؤْثئمة العاقب عليمها طبقاً 
هذه الادة قدأوردها النص على -بيل الحصر» 
وجعل نطاقها مقصورا على الطرق العامة ذاتها. 
وإذ كان لايقاس فى المقوبات » فإن حم للادة 
الحاسة مكررة » يظل فى منأى من المقاب 
الوارد فى الادة 1٠‏ سالفة الذ كر . 

وبالتالى » فإن الفمل المادى الذى أتاه 
الطمون ضده » وهو إقامة مبانى على جانب 
الطريق العام بغير ترخيص من مصاحة الطرق» 


قضاء محكة النقض الجزائية 


ودون أن يترك السافة القانونية » يكون غير 


مؤت . 

ولا محل للقول مخضوعه فى العقاب لحم 
اللادة ١‏ من القانون المذكور » لأن هذه 
الادة إنما تعاقب كل من يخالف أحكام 
القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون فى 
شأن الطرق العامة ذاتها ولا ترى على مرك 
يخالف أحكام القرار 8 لسنة 1481 الصادر 


تنفيذا للقانون 8/اغ سئة 1566 : 


ذلك أن كل ما أورده هذا القرار خاص 
بتظم الأحكام المقررة للا رضى الواقمة على 
جانىالطريق ؛ وقد ١‏ كتنى الشارع عند مخالفة 
نص الخامسة مكررة » أنجعل اوظفى مصصماحة 
الطرق والكيارى حق وقف العمل وإزالة 
الخالقة إداريا على نفقة المخالف عند تخلفه عن 
القيام بما يكلف به فى هذا الشأن ٠‏ 


ومن ثم فإن الحكم المطمون فيه » إذ 
دان المطمون ضده وقضى بتذرعه مائة قرش 
وإإازامه مصاريف رد الشىء لأصله ؛ يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله » مما يحب ممه 
نقضه والحكم بيراءة امتهم . 


( القيية لاولا لمنة 56 قي ) 


قروم 
من نوقين و1 
قتل عمد: سبقإصرار » شرطه ء مسئولية جنائية 
تضامن » فاعلأصلى . حم »تسرب » عيب. تقض ءطمن» 
أحواله خطأ فى تطيق القانون ‏ 
1 تا عكة موتو :حم »نوت اقيم خاهد» 


دليل » مجزئة إغثال بعرضر 


طُ 
< ل تقض : طعن 


إثارتها أمام النقض . 


أسباب أدلة ثبوت » واقمة الدعوى 


المبادىء القانونية 


١‏ - لايشترط لتوفر سبق الإصرار أ ن 
يسكون غرض الصرهو العدوان على شخص 
معين بالذات » بل يكف أن يكون غرضه 
المص عليه منصرفا إل شخصغير معينوجده 
أو التق به مصادفة . 


ومن ثم فإن م أثبته الحسكم من تصميم 
النهمين على فتك يعن يصادنهم هن أفر ادالأمسرة 
التى بدنها وبين أسرتهم ثأرة ويناصبونها 
العداء واعتقادهم أن الجنى عليه الأول من 
أقراد أسرة غرعهم , جملهم يبادرون إلى 
الفتك به وبصهره الى عليه الثانى الذىكان 
إلى جواره ؛ وهو مايرتب يدهم تضاميا 
فى امسئولية ٠‏ 

يستوى فى ذلك أن يكون الفعل اذى 
قارف كل منهم محدداً بالذات » أم غير محدد ؛ 
وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفمل فى 


النتيجة المترتبة عليه : إذ يسكنى ظهورهم 


011 


مع على مسرح الجريعة وقت ارتكابها » 
وإسهامهم فى الاعتداء على الى عليهما ٠‏ 
فإذا ما خذت الحكمة الطاعنين عن 
النتيجة التى للقت بالجى عليهما تنفيذا لهذا 
الاتفاق والتصميم الذى انتووه » دون تحديد 
لفعل كل طاعن ومحدث الإصابات التى أدت 
إلى وفانهما , بناء على ما اقتضت به للاسباب 
السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهم قد أنتج 
النتيجة التى قصدوا إلى إحداتها وه الوفاة . 
فإن الهى من الحكم بالمطاً فى 
القانون » والفساد فى الاستدلال » يكون 


غير سديد ٠.‏ 


؟ س تحزئة الدليل من إطلاقات محكمة 
الموضوعء وف إغفالهاإير ادبعض تفصيلاتممينة 
للدليل مايقيد ضمنا أنها اطرحهاومادامت » قد 
أوردت عناصرقضائها وخلصتمنها بعالا تناقض 
فيه » وكان مجرد الاختلاف فى تقدير مسافة 
إطلاقاننار بين أقوالالشهود فى التحقيق وبين 
ماقال به التقرير الطبى» ليس من شأنهأن يهدد 
شهادة هؤلاه هود ءوإنما الأمى ذلك كله 
لتقدير الحكة» وليس هو من وجوه الدفاع 


الجوهره هََ الى تةتضىر, 8 خاصاء مادام حكهامينيا . 


على أصلثابت فى الدعوى عوماداملها أنتأخذ 
من ثهادةالشاهد ماتطمئن إليه وتطرحمالا ترتاح 
إليه : إذ مرجع الأمرفى ذلك إلىمبلغ اللمثنانها 
إلى صحة الدلول الذى تبنى عليه عقيدتها . 


العددان السادس والسابع ‏ السنة الرايعة والأربعون 


© - الجدل الموضوعى حواه واقمة 
الدعوى » ومناقثة أدلة الثبوت ومبلغ اقتباع 
الحكمة بها ؛ ما لا تقبل إثارته أمام محكمة 
النئقض * 

( القضية 80١‏ لسنة #8 ق) 


1 
١‏ من نوفير 1458 


مواد مخدرة : إحراز » قصدالإتجار» حكم » تسبيب 
عيب » عقوية . ق87 | لسنة +195 م+؟|١‏ »قصد 
خاسءحيازة مادية» عل الجالى ,أن مايحرزه مادة مخدرة ٠‏ 


البدأ القانوى : 


القانون +18 لسنة 195٠‏ بشأن مكالخة 
الخدرات وتنظي استعالماواليجار فيها » جعل 
جريمة إحرازالخدرات من الجرالم ذا تالقصود 
الخاصة » حين اختط عندالكلام عن العقوبات 
خطة تهدف إلى التدرج فيها » ووازن بين 
ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القاثون 
فى الصور الختلفة جريمة إحراز الخغدرات » 
وقدر لكل منها المقوبة التى تناسبها . 

لذلك بحب استظهارالقصد االخاصى هذه 
الجرعة لدى المهم » حيث لا يكنى مجرد القول 
بتوافر الميازة للادية » وعل الجانى بأنه حرز 
غدراً . ش 


ولا كانت المحكة قد دانت الطاعن 


قضاء حكة النقض الجرائية 


ينك 


مجريمة إحراز جوهر مهدر بتقصد الإتجارق غير يستفاد منه تنازله الضمنى عن سماعهم ؛ فرت 


الأحوال للصرح بها قانوتاءوطبقت للادة©/١‏ 
من القانون 18٠‏ لسنة 195٠‏ من غير أن 
تستظهر نوافر القصد الخاص » وهو قصد 
: الإتجار » لدى الطاعن؛فإن حكها يكون مشوبا 
بالقصور وبحب نقضه . 


( القفية ٠١9١‏ النة عع ق) 


لحف 
١‏ من توقير 19478 
| شاهد : استفاء محكمة عن سماعه » شرطه. 
إجراءات م 6م؟ ءق ؟١١لسنة‏ اموز . 


ب محاكة : إجراءاتها » حم, عضر جلة » 
شاهد ء أقواله , إثبات نلاوتها . 
ج ‏ شاهد : تلاوة أقواله . 


المبادىء القانونية : 

-١‏ خولت امادة هم؟ من قانون 
الإجر اءات الجنائية الممدلة بالقانون 11 
لسنة /ا48»١‏ المحكة الاستغناء عن ماع الشوود 
إذا قبل الهم أو للدافع عنه ذك ٠‏ ويستوى 
أن يكون القبول صريحا , أوضمتيا : بتمرف 
الهم أو للدافع عنه بما يدل عليه . 


ولا كانت إجراءات الحاكة قد تمت 
فى ظل القانون المذ كور » وكان يبين مرك 
مطالعة محاضر جلسات الحاءكة أن المداقع عن 
الطاعن لم يتمسك بطلب مماع الشهود » مما 


المحكة لا تكون مخطئة إذا هى عولت على 
أقوالهم فى التحقيقات دون سماعهم » مادام قد 
قبل ذلك ضمتاء وما دام أت تلك الأقوال 
كانت مطروحة على بساط البحث ف الجلسة . 


؟ - من المقرر أن الحم يكل محضر 
الجلسة فى إثبات إجراءات الحا كة ومايتم منها 
أمام المحسكة . 


ولا كان الحم قد أثبت أن تلاوة 
أقوال الشهود قد تمت بموافقة الدفاع. والنيابة 
فإن فى ذلك ما يكنى فى إثباتحة هذا الإجراء 
ولو خلا محضر جلسة الحاكة من الإشارة 
إلى ذلك 


- من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود 
هىمن الإجازات المخولة للمحكة يحم القانون؛ 


ولا يترتب على مخالفتها البطلان . 
( القضية ١٠١7*‏ لسنة +؟ ق) 


1 
من نوقير 143110 
١‏ - جناية : تحريك دعواها ء نيابة عامة ؛ رئيسها 
تقصء طعنحكم قابلله » سلاح ء ارتباط » قتلخطاً » 


همة جديدة ء توجيهها ء إجراءات م ,5١4‏ ق 16و 
لسنة /1981 ء, صفة . 


البدأ القانونى : 


متى كانت الدعاوى المدائية قد رفت 


كه 


العددان السادس والسابع - السنة الرابعة والآربعون 


على المطعون ضده لامهامه بار تكاب جنحةقتل 
خطأ ء وبالجلسة أمام محكة أول درجة وجه 
وكيل النيابة إليه تهءتين جديدتين ها : أنه 
أحرز يدورت ترخيص سلاحا ناريا مششختاً 
ودخيرة » مما تستعمل فى هذا السلاح ؛ وكانت 
الدعوى قد أقيمت على المطمون ضده عن 
الجنايتين الأخيرتين » من لاعلك رفعها قانونا» 
وعلى خلاف ما تقضى به المادة من قانون 
الإجر اءات الجنائية الممدلة بالقانون ١١‏ 
لسنة لاوءة1 من وجوب رفم الدعوى فى مواد 
الجبايات من رئيس النيابة العامة أو من يقوم 
مقامه . 


فإندكان يجب على بحكة الجدح ألانتمرض 
لموضوع هذه الدعوى ء وأن تقضى يعدم قبولها 
ارفعها من غير ذى صفة . 

إلا أنه لما كان الحسم الابتدانى الؤيد 
لأسبابه بالحمك الطمون فيه قد قضى بعدم 
اختصاص الحمكة بنظر الدعوى استناداً إلى 
قيام ارتباط لا يقبل التجزثة بين جنحة القتل 
الحطأ وبين جنايتق إحراز السلاح النارى 
والاخيرة ؛ وهو حكم غير مُنْه للخصومة فى 
موضوع الدعوى ولا ينبنى عليه متع السير فى 
ادعوى ؟ فإنه لا يجوز الطمن فيه بطريق 


( القضية 8ه لسنة 58 ق ) 


ذه 
8 عن نوقير 1931 
سلاح : إحراز ء ركته؛ جرعة ء قصد جناق. نقض» 


لعنء أحواله » خطأ فى تطبيق القانون وتأويله » باعث » 
حيازة » عارضة 


المبدأ القانوتى : 


المقصود بالإحراز فى جرية إحرازالسلاح 
بدون لرخيص ء هو مجرد حيازة السلاح ؟ 
أي كان الباعث عليه » ول وكان لأمر عارض: 

ذلك أن الإحراز فىهذه الجرعة لايتطلب 
سوى القصد الجنأتى العام» الذى يتحقق عجرد 
حمل السلاح على عل وإدراك . 

ومن ثم فإن الحسكم المطمون فيه إذ فى 
بيراءة المنهم تأسيساً على أن حيازنه كانت جرد 
حيازة عارضة ؛ يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون وفى تأويله » مما يستوجب نقضه . 


( القضية 09 لسنة 98 ق) 


1 
ولا من نوقير 1517 


١‏ تقض : طعن ء للمرة الثانية » حكم فيه » تقض ؟ 
ساطة محكنته » محاكه ؟ إجراءاتها ء ق 7ه لسنة 
لم16 . 

ب مبان : ترخيس » رمسم ء ق503 لسنه 1904 
م ٠ء‏ إزالة » غرامة .. 


الميادىء القانونية : 


-١‏ تنص المادة ه من القانون /اه 


قضاء ممكة النقض الجرائية 


لسئة 8هة1 بِششّأن حالات وإجراءات الطمن 
أام محكة النقض على أنه : « إذاطعنمرة ثانية 
فى الحكم الصادر من الحمكة الحالة إليها 
الدعوى » نمكم محكة النقض فى الوضوع » 
وفى هذه الحالة تقبع الإجراءات القررة فى 
الجا كة عن الجرعة التى وقمت © . 


ولما كان الطعن المقدم من النياية العامة 
للمرة الثانية » مقصوراً على أن العيب الذى 
شاب الحسكم هو اللخطأ فى تطبيق القانون على 
الواقعة كا صار إثباها بالحسكمء وهو مايقتضى 
حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى 
المادة و من القانون المذ كور أن تحكم محكة 
النقض ف العامن وتصحح الخطأ و تحكم بمقتضى 
القانون» دون نظر الموضوع » فى جلسة محددها ؛ 
مادامت أسباب الطمن لم ترد على بطلان فى 
الحمكم» أو بطلا ن ف الإجراءات أثرف, 
الحكم » مما يقتضى التعرض لموضوع 
الدعوى . 

١58غ إذ نص القانون رقم"0" لسنة‎ - ٠” 
فى المادة ٠م منه على أن مخالفة أحكامه أو‎ 
القرارات النفذة له» يعاقبعامها بغرامة لاتقل‎ 
عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش » فضلا‎ 
عن الحسكم بتصحيح أواستكال أوهدم الأعمال‎ 
المخالفة وسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص»‎ 
فإنه قد فرض عقوية سداد رسوم » فضلاا عن‎ 
. الفرامة ؛ عند إقامة البناء دون ترخيص‎ 


امف 


أما عقوبة الإزالة » أو التصحيح » أو 
الاستكال ؛ فد رصدها الواقعة إقامة البناء على 
خلاف أحكام القانون . 

ومن لم فإن الحسكم المطمون فيه إذ قضى 
بتغْريم الطعون ضده ماثة قرش والإزالة عن 
إقامته بناء دون ترخيص من التنظم » يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون با يستلزم نقضه 
وتنصحرحه بإلغاء عقوبة الإزالة» وإلزام المطمون 
ضده بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص 


بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضى بها . 
( القضية 6٠‏ إسنة ع#؟ قى) 


16 


5 من نوثير ١971‏ 


١‏ محاكة : إجراءاتهاء تحقيق » سؤال» توجبهه 
ب حكم :تسبيب : عيب نقض » طعنءأسبابهء 
واقمة انلدعوى . 
ج - عكلة موضوع 
شاهد ؛ اقتناع ‏ . 


: دليل مباشسر ء غير .اشر ا» 
د شاهد : أقواله » وزلها . 
اه عقوبة : تقديرها » عحمكمة موضوع . 

المبادىء القابونية : 

-١‏ من المقرر أن ااتحقيق الذى تلعزم 
الحسكة بإجرائه » هو مايكون متملقاً بالدعوى 
ومتصلا بها ومنتجا فيها ‏ 

فإِذا بان من محضر جلسة الخاكة أرن 


يكاكن 


أسئلة افتراضية لا تتصل مباشرة بالدعوى » أو | 
بتحقيق عنصر من عناصرها لاستجلائه ؛ حى 
يكون منتجاً فيها ؛ فإنه لا تثرتب على الحسكة 
إذا امتنعت عن توجبهها . 

؟ س العيرة فى الجا كرات اللنائية هى 
ياقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه 
بإدانة الهم أو بيراءته ؛ ولا يصح المطالية 


بالأخذ يدليل ممين . 


ومتى اطأن إلى ثبوت الواقمة فى حق 
متهم من دليل بعينه» فهوغير مطالب بأنيأخذ 
بهذا الدليل بالنسبة إلى منهم آخر . والحاكة 
أمام حكة النقض فى هذا الأمر لاتقيل » لتعلقه 
بواقمة الدعوى ‏ 


م - لحك الموضوع أن تستخلص من 
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها 
الصورة الصحيحة لواقمة الدعوى؛ حسما يؤدى 
إله اقتناعها » وأن تطرح ما يخالفه من صور 
أخرى لم تقتنع بصحتها » مادام استخلاصها 
سائناً مستدداً إلى أدلة مقبولة » ولا أصل 
فى الأوراق . 


وهى ليست مطالبة يألا تأخذ إلا بالأدلة 
المباشرة؛ بل ها أن نستخاص المقائق القانونية 
من كل ما يقدم إليها من أدلة » ولو كانت 
غير مباشرة » متى كان ما حصله الحم لايمخرج 
عن الاقتضاء العقلى الطقى ‏ 


المددان السادش والسابع - السنة الرابعة والاربعون 


- وزن أقوال الشهود وتقدير 
الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم » وتعويل 
القضاء على أقوالهم » مهما يوجه إليهم 
من المطاعن » أو عدم تعويله عليهيا » 
كل ذلك متروك لحك الموضوع تتزله الممرلة 
التى تراها ‏ 

ولما كان الطاعن لا ينازع فى أن الشاهد 
صبى مميز»ء ومن ثم يجوز الاستدلال بشهاديه ؛ 
ولا يقبل من الطاعن النمى على الحمكة أخذها 
بأقوال هذا الشاهد » ما دامت قد اقتبمت بها 
وأطمأنث إلى صمتها . 


ه - تعتير العقوبة حسب ظروف كل 
دعوى وملابساتها » إمما هو من إطلاقات 
محكة الوضوع يلامعقب عليها ء ما دام ذلك 
متفقاً مع القانون . 

( القفية 44 لسنة 8 ق) 


اليف 


1 من نوفير 1931 


دفاع : إخلال يحقه » ير » حيوان منوى » تميين 


اليدأ القانوتى : 

متى كان الدفاع عن الطاعن قد يمسك 
يطل باستكال التحليل لتعيين نصيلة الميوانات 
الدوية ومعرفة هل هى من فصيلة مادته 
أملا . 


قضاء محكة النقض الجزائية 


ااه 


وكانت المقائق العامية المساهة يهافى الطب 
الحديث تيد إمكان تميين قصيلة اليوان 
النوى ؟ فقد كان واجبا على الحكة أن تحقق 
هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الختص فنيا 
( وهوالطبيب الشرعى ) ٠‏ 
أما وهى لم تفمل » اكتفاء بما قالته 
من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن 
ممه بحث القصائل ؛ فإنها بذك تكون 
قدأحلت نس مباحل الخبير فى مسألة فبيةمحت . 
ومن ثم يسكون حكها معيباً بالإخلال 
يحق الدفاع » ما يجب معه نقضه والإحالة . 
( الفضية ٠١58‏ لسنة 88 اق) 
و1 
أول ينابي 19و( 


5 أسباب إباحة : حقمقرر بالفانون » عقوباتم‎ ١ 
» جمجارة م م4 د‎ 

ب شيك : ممارضة فى دفم قيمته فى حالتى ضياعه أو 
تفليس حامله » م نأسباب إباحة . قانونالتجارة م48 ١‏ 
سرياتها على العيك » عقوبات م 687© . 

< - سرقة ورقة : تهديد للحصول عدبا ,» تبديد 
شيك » حصول عليه يطريق النصب قباس فى أسباب 
الإباحة ‏ 

البادى" القانونية : 

١‏ - الأصل أن سحب الشيك وتسليمه 
للمسحوب له يعتير وفاء كالوقاء الحاصل 
بالتقود » بحيث لا يحوز للساحب أن يسترد 
قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحيه . 
إلا أن تمة قيدا برد على هذا الأصل هو 


الستفاد من الجسم بين حكمى المسادتين ٠.‏ 
من قانون العقوبات و ١48‏ من قانون 
التتجارة . 

قفد نصت المادة ٠‏ عقوبات على أن 
أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل 
فمل ارتكب بنيدة سليمة عملا يحق مقرر 
عقتضى الشريعة » بما مؤداء أن استمال المق 
المقرر بالقانون أيما كان موضم هذا المق 
من القوانين المعمول مهاء باعتيارها كلامتقاً 
مترابط القواعد » يعتيرسبيا م نأسباب الإباحة 
إذاما اركب بنية سليمة , 


فالقانون يفترض قيام مصاحة يعترف مها 
ويحميها بحيث يسمح بامخاذ ما يازم لتحقيقها 
واستخلاص ماتنطوى عليه من مزايا.؛ وهو 
فى ذلك إعما يوازن بين حقين يهدر أحدها 
صيانة للآخرء وعلى هذا الأساس وضم نص 
المادة ١44‏ من قانون التجارة » الذى يسرى 
حكمه على الشيك» وقد جرى بأنه : دلاتقبل 
المعارضة فى دفع قيمة السكمبيالة إلا فى حالتى 
ضياعها أو تفليس حاملها » » فأباح بذاك 
لاساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون 
به ماله بنير توقف على حك من القضاء » 
لما قدره الشارع منأن حق الساحبفى حالتى 
الضياع وإفلاس الحامل » يملو على حق 
الستفيد . 


؟- وإذاجمل هذا الح قل اح بيباشره 


يون 


المددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والأآربعون 


بنفسه بير حاجة إلى دعوى » وعلى غيرما 
توجبه المادة 77 عقوبات » فقد أضحى 
الأمى يعدم الدفع فى هذا النطاق قيدا واردا 
على نص من نصوص التجريم » وتوفرت 
4 بذلك مقومات أسباب الإياحة لاستناده » 
إذاما صدر بنية سليمة » إلى حق مقرر 
عقتضى الشريعة . والأمى فى ذلك يختلف 
عن سائر المقوق التى لابد لحايتها من دعوى» 
فهذه لا تصلح مجردة سبباً للاباحة 5 

لما كان ما تقدم » وكان منالمسل أنه 
يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة 
بظروف والحصول على الورقة بالنهديد كا أنه 
من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمس 
يقره القانون بغير خلاف » فإنه يمكن إلماق 
حالى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق 
النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق 
العارضة فى الوفاء بقيمته » فهى بها أشبه 
على تقدير أمها جميعا من جرائم سلب السال » 
وأن الورقة فيها متحصلة من جرعة . ولايغير 
من الأمى ما يمسكن أن يترتب على مباشرة 
الساحب لهذا الحق من الإخلال يما يحب 
أن يتوفر لاشيك من ضمانات فى التعامل » 
ذلك يأن الشرع رأى أن مصلحة الساحب 
فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 1١44‏ 
من قانون التحارة ل الى مى الأصل - 
ع الأولى بالرعاية . لما كان ذلك » وكان 
هذا النظر لا عمس الأصل الذى جرى عليه 
قضاء هذه المحسكمةفىتطبيقأ كام المادة بحم 
عقو باتوإما يضع له استثياء يقوم على سبب 


من أسباب الإباحة » وكان الحكم الطعونفيه 
لم يفطن إليه قإنه يتمين نقضه والإحالة ‏ 

(القضية رقم ١٠١84‏ لسنه؟” ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة عمد متولى عتلى والسيد أحد عفيق وتمود حلمى 
خاطر وعادل يونس وتوفيق الحشن وعبد للم الييطاش 
ويمود إسماعيل وأديب تصر وحين السبرى ومختار 


رضوان وتمد صبرى للستثارين ) . 
ل 
محاماة : جدولعامين» قيد » شروطه ق45 لسنةلاه 15 
للبدأ القانوتى . 
مى كان الثابتأن الطاعن بعد أن أوقف 


عن العمل بيب التحقيق معه فى اتهسام 
الاختلاس المنسوب إليه » أعيد لعمله عقب 
حفظ هذا التحقيق إدارياً بعد أن استظهرت 
النيابة أن ما أسندإليه لا يمداختلاسا بل يرجم 
إلى ما شاب عملية القسليم والتسلم من عيوب 
وأخطاء » وظل يعمل فى وظيفته إلى أن اعتير 
مستقيلا بناء على طلبه ولم يكن انقطاعه 
لأسبات ماسة بالذمة أو الشرف . ولا كانت 
الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون 
رتم 95 لسنة /1961 تنص على وجوب توافر 
شرطين فى طالب القيد يجدول الحامين : 
أوهما أن يسكون تود السيرة حسن السمعة 
أهلا للاحترام الوإجب للمهنة . وثانيهما : 
ألا سكون قد صدرت ضده أحكام قضائية 
أو تأديبية أو اعتزلوظيفتهأومهنته أو انقطمت 
صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف » 
وكانت للجنة قبول الحامين قدرت تخلفالشرط 
الأول من هذين الشرطين ورأت أن الطالب 
قد فقد <سن السيرة لسبق إنهامه بالإختلاس 
وإيقافه عن عمله ثم إعادنه إليه على ألا يستد 


ة النقض الجزائية 


إليه ل مالى » وكان تقديرهاخير سائّغ إذ بى 
على أسباب لا تنتحه ؛ فإنه يتعين إلغاء القرار 
الطءون فيه - برفض طاب القيد - وقيد 
اسم الطالب يحدول الشتغلين حت المرين 
ك3 


كم 

إن النيابة العامة لتر فيا أسند ناطاعن 
اختلاسا , بل استظبرت من تقرير اللجنة التى 
نديت لتحقيق هذا العجز أنه يرجع إلى ماشاب 
عماية الدّ لم والتدلم منعيوب وأخطاء .كا أن 
الاهمال فى التحفظ علىاامهدة مرده تكرارنقل 
الآدياء من مخزن إلى آخر . وإذ اقتنعت النيابة 
بحسن نية الطاعن فقد أمرت حفظ ااتحميمّات 
إداريا . 

#مأعيدلسه عقب حفظ. هذا التدة مقإدار با 
وظل يعمل فى وظيفته إلى أن اعتير مستةيلا 
بناء على طليه ولم يكن انقطاعه لاسباب ماسة 
بالذمة والشرف ٠‏ 

رك ة وعضويةالسادة الأسااذة عدا «توفى هلم ولوه دق 

احد المشنءوأديب صر وحدين صهوت المرى وأجد 
مواق الستشارين 


( التضية #أسة »ع اق) 


ل 
م من يناير 1578 
١‏ تعويض مدق : محاكة مدية ء ولايتها ‏ أقمال 
غير مجولة على المرعة ٠‏ شيك امى بدون رصيد » 
انظهيره بالطريق التجارى . 


ب شيك بدون رصيد : شيك اممى »الحوالة المدية 


عتويات م #9 ؟ . 
الميادىء الغانونية . 
١‏ - أن ولاية الحا الجنائية بالنسية 


عام 


إلى المكم بالتدويضات للدنية هى ولابة 
استثنائية :تعر على تعو يض صرر شحمى 
مترتب على الفمل المسكون للجرعة المرفوعة بها 
الدعوى الجدائية ومتصل به اتصالا سيا مباشمراً 
ولا تتمداها إلى الأفمال الأخرى غير الحمولة 
على الجريمة » ولوكانت متهلة بالواقمة التقى 
تجرى الحاكة ءنها » لانتفاء علة التيمية التى 
“ربط الاعوى المدنية بالدعوى اخنائية . فإذا 
كانت جرعة إعطاء شيك بدون رصيد امسندة 
إلى أحد الحهمين تعتبر أنها وقعت أصدلا على 
لمهم الآخر - الذى حرر ااشيك باسمه ل 
والذى اقتهمر دوره على تغاميره إى ال م.دعى 
بالحقوق المدنية « الطاعن » تظهيرا تاقلا 
الملمكية بالطريق التجارى » على غير مقتهى 
القانون > وكان الطاعن لم يصبه ضرر ناثىء 
عن هذه الجريعمة ومتص ل بها اتصالا سببياً 
مباشرا » وهو شرط قبول دعواه أهام الحم 
الجنائية»فلا تكون له صفةفى الطالبةبالتعويض 
أمام القضاء الجناتى ٠‏ ويكون الحم اللطعون 
فيه » إذ قفى بعدم قبول الدعوى المباشرة 
المرفوعة من الطاعن لهذا ااسبب صحيحا 
فى القاتون . 

؟ - جرعة إعطاء شيك بدون رصيد » 
تم جمحرد إعطاء الساحب ااشيك إلى المستفيد 
مع عليه بأنه ليس له مقابل وقاء قابل لاحب » 
وذلاك يصدق على الشيك الاسمى فيخضم لحم 


04 العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


للادة م عقوبات » إلا أن ذلك مقصور على 
العلاقة بين الساحب والمستفيد تقديراً بأن 
الجرعة إتما تمبهذه الأفمال وحدها دونغيرها 
من الأفعال التالية لذلك » وأنها لا تقح إلا على 
من حرر الشيك باسمه » ولما كان الشيك 
الاسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل 
بطريق الحوالة المدنية » ويقتصر استماله على 
الحالة التى يحب فنها تحصسيل قيمته بمعرفة 
المستفيد » فإن الحكة من العقاب تكون 
منتفية فى هذه الخالة ‏ 

(القضية 4١1‏ اسنة ؟” ى رئاسة وعضوية السادة 


الأساتذة عمد متولى عتلروتحود حلمى خاطر وعبد الاي 
الببطاش وتارمصطو رضوان ود صبرى!استشارين) . 


1 


م من ناير 5و1 

١‏ اسشاف: محا كةء إجراءاتها . قابونءسريانه 
من حيث الزماق , إجراءات جنائه م ١0/‏ 4 ء, تعديله, 
سياه + 

ب اختلاس: أشياء محجورة . حجزمشوب بالبطلان 
أثره » سداد لاحق إوقوع جرعة اختلاس الأشياء 
الحجوزة . 

امبدأ القانونى : 


١‏ - تعديل المادة 410 فقرة أخيرة من 
قانون الإجراءات ااحتائية لاينطوى على قاعدة 
من قواعد التجريم الأقررة فى قانون المقويات » 
قصد بها حاية حت الاستثناف بم بمسع من 


إساءة استماله - على ما يبين من ااذكرة 
الإيضاحية لقانون التمديل ٠١7‏ لسنة الكو 
وهو بهذه الثابة يعتبر قاعدة من القواعد 
النظمة لإجراءاتالتقاض ىأ مام الحا 1 الجنائية » 
وضعت للسكقالة حسن سير العدالة وحمايتها 
من أسباب المثار والاتحراف » تسرى من 
يوم نقاذها بالنسية للستقبل . 


ولا كان إجراء رقع الاستئناف من الطاعن قد 
تم حميحا على مقتضى المادة 417 من قانون 
الإجراءات الحنائية الى كانت سارية وقت 
حصوله » فإنه يج باعتباره كذلك بض النظر 
عا استحدثه القانون ٠١7‏ أسنة ١955‏ من 
تعديل فى شأنها . ومىكان الحكم المطعون 
فيه إذ قفى بالترامة بعد رفضه الاستئناف 
المرفوع من الطاعن بإجراء سميح » فإنه يكون 
قد خالق القانون عا يقتضى هَضْه وتصحيحه 
فى هذا اللخصوص بإاغاء الغرامة المقضى بها . 


؟ - لوقيع الحجن يَتِضى احترامه قانوتا 
ويظل منتجا لآثاره ولوكان مشوباً بالبطلان » 
مادام لم يدر حكم بيطلانه من جهة 
الاختصاص .كا أن من المقرر أن السداد الذى 
يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس 
الأشياء الحجوزة لا يؤثر فى قيامها . 


( القضية 5785 لسنة ٠‏ ق باليكة السابقة ) 


قضاء محكمه النقض الجرائية ولاه 


تنه 


4 من يناير ١953‏ 


بلاغ كاذب : قصد جنات . حم , تسيب » عيب - 


الميدأ القانوى : 

يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ 
الكاذب توافر ركنين » ها : ثبوت كذب 
الوقائع المبلغ عمها ؟ وأن ييكون الجانى عال] 
يكذها ومنتويا السو والإضرار بالجنى عليه . 

ونا كان يبين من ا مك المطعون فيه 
أنه أورد الأدلة الىاستند إلمها فى:.و تكذب 
البلاغ » وإذ محدث عن نو 9 القصد الحنالى 
لدى ااحالى قصر قوله على أن نهم قد أصر 
على امهام المدعية بالق المألى 9 سوء 
وهذا القول لا يدل فى الفعل 
والنطق على أن الطاعن قصد من التبايغ الكيد 
للمدءية بالحق المدنى والإضرار مها ولما كان 
ذلك » فإن المكم يكون قد قصر فى إثبات 
القصد الحئانى لدى الطاعن بما يشو به بالقصور 


القصد سرقته . 


وستوجب نقضه بالنسية إلى الطاعن وإلى 
المهمتين الآخرتين اللتين لم تطمنا فى الحكم 
أوحدة الواقعة . 

(القضية 5١11‏ لسنة ؟؟ ق رئاسة وعضف_وية الدادة 


عمد متولل تلم وتوفيق المشنوأد. .ب عمر و -سينالسرق 
وأحد مواني الستعارين ) . 


ل 


14 من ناير 1458 
حم : توقيع » تسبيب » عيب ء بضلان » انعدام 7 


المبدأ القانوتى : 


إنه وإن كان جرد عدم توقيم القافى على 
محضر الحلسة لا يترتب عليه البطلان » إلا أن 
توقيعه على ورقة الحسكر الذى أصدرءيمد شرل 
لقيامه فإذا مخلف هذا الشرط فإن الحكر يعتبر 


ا معدوماً . و إذا كانت ورقة الحكر هى الدليل 


الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به 
وبنائه على الأسباب الى أقم علها » فين 
يطلامها يستقيم حما بطلان الحكر ذاته . 


ولماكان الحكر المتأنف » الصادر فى الممارضة» 
قد اعتفق أسباب الحكم الفيانى الممدوم قانو 
لعدم توقيع الذى اصدره على ورفته ؛ وكان 
السك المطءون فيه قد اقنصر على الأخذ 
بأحنانن الحكم المستأنف دون أن ينتثىء أيهما 
لقضائه بالإدانة أسبايا مستقلة عن أسياب 
الحكم الابتداتى النيابى الباطل » فإن البطلان 
يلحقهما لاقصور فى بيان الأسباب الى أقيا 
عليها مما يتدين معه قبول الطمن ونقض الحكم 
المطعون فيه والإحالة . 

( القضية 5115 لمنه 50 ق بالهيئة السلبقة) 


كلاه 


رن 


14 من يناير 1978 


دفاع : أسباب إباحة . دفاع شرعى ء حم » تسبيب» 
عيب » إغفال الحم مناقشة أسباب وإصاية النهروصلتها 
بالاعتداء النى وق منه على وجه يبين منه قيام حالة 
الدفاع العمرعى أو تفيها . 


المبدأ القانوبى : 


متَىكان الثايت من محضر جلسة الحا كة 
أن الدفاع عن الطاءن قام على أن النى عليه 
بدأه بالاعجداء فضربه أولا « بشرشرة »> 
فأصابه حت إبطه » فأمسك الطاعن بنصل 
« الشرشرة » أمنع تكرار الاعتداء عليه » 
فانثتى النصل وأصاب الجنى عليه فى أثناء 
القجاذب . وكان يبين من الك المطمون فيه 
أنه ردد هذا الدفاع ورد عليه با مؤداه أن 
تقرير الطييب الشرعى جاء مؤيدا ارواية الجنى 
علية. 


ولما كان دفاع الطاعن قد انطوى على 
قيام حالة الدقاع الشرعى عن النفس » وكان 
الحكم للطمون فيه وإن ننى إمكان حدوث 
إصا بة الجن عليه من يده » إلا أنه لم ينف إمكان 
حدونها من يد الطاعن فى أثناء نيماذب 


العددأ نالسادس والسابع ألسنة الرابعة والأربعون 


« الشرشرة » . ولم يناقش ما حصله من إصابة 
الطاعن نحت إبطه » ول يشر إلى سبب هذه 
الإصابة وصاتها بالاعتداء الذى أثبت وقوعه 
منه 4 كا أنه لم يقاقش دفاع الطاعن على وجه 
يبين منه قيام حالة الدفاع الشمرعى أو قها» 
كا ورد يه من تأ كيد وقوع اعتداء م نالطاعن 
غي ركاف بذاته لننى نشوء حق الدفاع الشرعى 
عن النفس . لماكان ذلك » فإن الحكم المطعون 
فيه يكون مشوباً بالقصور فى تحصيل دفاع 
الطاعن » وعدم رده عليه رد كافيا ما يعيبه 


( القضية 5١4‏ (سنه © ق بالهيئة السابقة ) 


1 
3 من يناي 19518 
الحمككة الاستكثنافية بإعادة القضية إلى 


عكة أولدرجة للفصل فموضوعها » تأثيره على خصومة 
أوالسي فى الدعوى . 


تومه 
تقض : طعن. 


اللبدأ القانولى : 

مى كان الحكم المستأ.ف قد قفى فى 
ممارضة الهم فى الأمى الجنائى باعتبارها كأن 
م تكن » وكان الحك الاستثنانى الطمون فيه 
قد صدر بالإلفاء وإعادة القضية إلى محكة أول 
درجة للفصل فى موضوعبها ؛ فإن هذا الحسكم 


قضاء حكة النقض الجزائية 


السير فى الدعوى » وبالتالى فلا يحوز الطعن 
فيه بطريق النقض ٠‏ 
( القضية 5١1١‏ لسنة :”اق رئاسة وعضوية السادة 


الأسانذة السيد أحد عفيى وعادل يونس وتوقيق الخشن 
وأديب نصر , وحسين صفوت السرى الستشارين ) 


ا 
”7 من يناير 1458# 


١‏ دفاع:محاكة وإجراءاتها , طلبإعادتها للمرافعة» 


رد عليه ٠‏ 


ب تنفتيش : إذن ؟ أجله» مجديده . 
المبادى «القاثونية : 


١‏ سكوت الطاعن ومحاميه عن 
امرافعة فى موضوع الدعوى لا يموز أن يبنى 
عليه الطمن على الحكر بالإخلال يحق الدفاع » 
ما دام الطاعن لا يدعى أن المحسكة منمقه من 
المرافعة فى موضوع الدعوى . ولسا كانت 
المحكة غير مازمة بإجاية طلب إعادة القضية 
للمرافمة أو يارد على هذا الطلب متى كانت 
الرافعة قد أتهبت وأمرت الحكة حجر القضية 
للحكم 4 فإن الدعى على الحكم من هذه الناحية 


يكون غير سديد 


لالاه 

؟ متى كان الحكم للطمون فيه قد 
قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش استناداً 
إلى أن أنقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة 
إليه بصدد تجديد مقعوله لمدة أخرىء مادامت 
الإحالة واردة على مالم يؤر فيه انقضاء الأجل» 
فإن النعى على الم فىهذه الناحية يكون على 
غير سند من "'قانون . 


( القضية ه١٠‏ لسه ؟؟ ق بامكة الابقة ) 


ال 


4 من يثاير 3و١‏ 


تهريب حركى : دعوى جنائية » محريكهاء محاكة . 
حكىتسبيب ء عيب وبطلان.القانون 558 له مم و١‏ 
كك 


المبدأ القانوتى : 


مؤدى نص الماده الرابعة منالقانون +55 
لسنئة هه؟ؤ - فى شأن أحسكام النورفت 
الجرى؛ هوعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية 
فق جرائم النهريب أو مباشرة أى إجراء من 
إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق 
والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة 
الختصة . فإذا اتخذت إجراءات منهذا القبيل 
قبل صدور ذل كالطلب و قمتتلك الإجراءات 


ييف 


باطلة » ولا يصححها الطلب اللاحق . وهو 
بطلاز,متعلق بالنظام العام لانصاله بشرط أصيل 
لازم لتحريك الدعوى الجنائية» ولصحة اتصال 
المحكة بالواقمة » ويجب على الحسكة القضاءبه 


ولما كانت الدعوى مما يتوقفرفعها على 
طلب يصدر من مدير مصاحة الجارك؛ وكانت 
إجراءات القبض والتفتيش التى اتخذها مأمور 
الضبط القضافوالتى أسفرت عن ضبط السبائك 
قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب » فإن هذه 
الإجراءات تكون قد وقعت ياطلة » وعتد 
هذا البطلان إلى كل ما ترتب عليها. فإذا كان 
المكم الطءون فيه قد اننهى إلى القضاء بيراءة 
للنهم للطمون ضده » استناداً إلى قبول الدفم 
ببطلان الإجراءات » فإنه يكون سديداً 


فى القانون . 


( القضية 5894© إسنة 7" قى رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة السيد أحد عفيق وعادل يونى وتوفيق 1'شن 
وحسين سفوت السرى ويد صبرى اللتشارين  )‏ 


المددان السادس والسايع السنة الرابعة والأربعونت 


/اا1 
9 من ناير 15517 

شيك بدون رصيد : قصد جنا . حم » تسبيب » 

عيب » مدين » علمه بتوقيم الحجز على ماله لدى الغيي . 

البدأ القانوتى : 

مق كان الحم الطمون فيه قد اكت 
فى التدليل على توافر القصد الجنائىلدى الطاعن 
فى جرعة إعطاء شيك يدون رصيد بقوله « إن 
علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من 
ارتباطه معسلاح الْمُوين بالجيش بعقودالتوريد 
وبالبنك بورود الستخلصات الستحقة له إليه 
يوميا بانتظام » وبأنه حيط بظروفه الالية الى 
نبت علها توقيع الحجز محت يد القوات 
الساحة وتوقف البنك عن الصرف» وكان سوء 
القصد يتوفر جرد عل مصدر الشيك بعدم 
وجود مقابل وفاء له فى ناريخ إصداره » » فإن 
الحكم يكون قد قصر فى استظهار القصد 
الجناتى » وأقام قضاءه على فروض . ذلك أن 
عل الطاعن ديو نيته لا يفيد وحده ثبوت علمه 
بتوقيع الحجز نحت يد القواتالسلحة ومائرتب 
عليه من نوقف البنك عن المرف ؟ ومن ثم 
فإن الحكم يكوزمعيباً متعيئاًنقضه والإحالة . 
(القضاة ١917+‏ لسنة ؟* ق رئاسة وعضوية السادة 


الأسائقة أجد عفيق وتمود حللى خاطر وعبد الحدم 
البيطاشس وتار رضوان وتمد صيرى المستشارين ) . 


قضاء محكة النقض الجزائية 


للف 


و عن يناير 19317 


1 إخنفاء أشياء مسسروقه : سرقة اشتراك ‏ 


باس تايس د تيش شير لذن 0 م6م06؟ 


و40 إجراءات . 
< منزل : دولهبرضاء صاحبه وبغبرإذن منالنيابة 
حكم , تسبيب » عيب : إكراه رفش الإحاطة رالدليل 
المستمد مته »* 


الميادىء القانونيه : 


١س‏ لا يمتبر إخفاء الأشياء السروقة 
اشتراكا فى السرقة ولامساعمة فنها » وإتما 
يعتيره القانون جرعة قائمة بذامها منفصلة عن 
السرقة ؛ ومن ّم فهما جريمتان مستقلتان 
اي 


؟ ‏ حالة التابس تلازم الجريمة ذاعهاء 
ولما كان الثابت أن جريمة إخفاء الأشياء 
المسروقة المسفدة إلى الطاعن لم تكن فى إحدى 
حالات التايس المنصوص عليها على سبيل الحصر 
فى المادة ٠‏ إجراءات » واللى يجيز لأمور 
الضبط القضائى تفتيش مزل امتهم بدون إذن 
من النيابة فى الحالات المنصوص عليها فى 
المادة با من هذا القانون » فإن ما قاله الحكم 


ولاه 


من قيام حالة التلبس - لأن جريمة السرقة 
كانت متايسا مها - لا سند لك من القانون . 

© س. حرمة المنازلوما أحاطها به الشارع 
من رعاية تقضى حين يكون دخوها بعد رضاء 
أحابها وبغير إذن من النيابة » أن يكون هذا 
الرضاء صرحا حراً حاصلا مهم قبل الدخول 
وبعد إلامهم بظروف التفتيش» وبعدم وجود 
مسوغ مخول من يطلبه سلطة إجراثه . 


ومتى كان الطاعن قد قرر أمام الحسكة 

أنه أحيل إلى الكشف الطبى إثر الاعتداء 
عليه من الضابط الذى أجرى التفتيش » وأنه 
ثبت من هذا الكشف إصابته باشتباه فى كسر 
بالضلوع » وكان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن 
الحسكة اطلمت على التق يرالطى المثبت لنتيجة 
الكثف على الطاعن » أو أنها أحاطت به 
وبالدليل المستمد منه 'تستظهر الصلة بين ما قد 
وجد من إصابات بالطاعنوبين الاعتداء الذى 
“قرر بوقوعه عليه وبنىعليه دفعه بانعدامرضائه 
ْ بالتفتيش » وبأن توقيمه على الإفرار أخذ منه 
بطريق الإأكراه ؛ فإن الحكم يكون قاصراً بأ 


يتعين معه نقضه والإحالة . 


| (ر لنضية +30 لمة؟عق) 


بذكن 


552 
70 منيناير 19719 


1 ظرف مشدد : ترصد : سبق إصرار » طعن » 


مصاحة فيه » ضرب أففى إلى موت » عقوبة » عقوبات 
١‏ لسقاننةه 

ب محاكمةء إجراءاتها » تحقيق » تقض ء طمن . 
 <‏ دعوى هدنية : تخلى الحككة المائية عن نظرها' 


المبادىء القانونية : 


١لا‏ جدوى للطاعن من المنازعة فى 
توافر ظرف الترصد فى حقهءذلك بأنفى تدليل 
ااحكم المطءون فيه على سبق الإصرار ‏ 
تدليلا سائناً ‏ وهو ما لم يعرض له الطاعن 
فى أوجه طمنه ‏ ما >مل قضاءه بالمقوبة الى 
أنزلها وهى الأشغال الشاقة لمدة خمس -نوات 
بالتطبيق للمادة ١/58‏ عقوبات . هذا فضلا 
عن أن هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب 
اللفضى إلى الموت الجردة من توافر ظرف سبق 
الإصرار والترصد وفقا للفقرة الأولى من المادة 
سالفة الذ كر . 


* سما يثيره الطاعن فى خصوص عدم 
ا 


العددان السادس والسايع ب الحة الرابعة والآربعون 


الحاكة ء بما لا يصح أن يكون سبي لاطمن 
على الحكم ؛ إذ العبرة فى الأحكام هى 
باجراءات الحاكة وبالتحةرقات الى محصل 
أمام الحكة . ولما كان الطاعن لم يطلب من 
الحسكمة تحليلتلك العصى فلا وجه له فى النبى 
عليها التفاتها عن هذا الأمى الذى لم يطلبه . 


م - متى كانت المحسكمة قد نخات ‏ 
فى حدود سلطتها ‏ عن نظر الدعوى المدنية 
بعد أن رأت أن الفصل فمها يستازم إجراء 
محقيق خاص ينبى عليه تمطيل القصل فى 


أ الاعوى الجنائية » وقررت إحالة الدعوىالمدنية 


إلى الحسكمة الجزئية الختصة ؛ فإن طلب ضم 
عقد الصلح الذى أشاراليه الدفاع بشأن الدعوى 
المدنية بكون قد أصبح غيرذى موضوع . وما 
كان القانون لايلزم الحكمة بتحقيق دفاع 
الهم إلا إذا كان متملقا بالدعوى المنظورة 
أمامها » فإن النعى على المكم من هذه الناحية 
بدعوى الإخلال بحقه فى الدفاع يكون 


غير سنيد . 


( القضية 5١74‏ لسنة 17” ق رئئاسة وعضوية السادة 


قيام الحقق بارسال العصى المضبوطة للتحليل » | الأساتذة عادلريونس وتوفيق الحشن وأديب نصر وحمين 


مردود بأن ذلك لا يمدو أن يكون تمييا ' 


للتحقيق الذى جرى ف المرحلة السابقة على 


السرى ومختار رضوان التثارين ) . 


قضاء محكة النقض الجزائية 


وى 
9 من يناير 1551 
١‏ استيفاء : اقتياد . ٠أمور‏ ضبط قفائى » تفتيش 
إثبات . 
اب حكلة موضوع : عقيدتها . تكويتها . 


ألسبيب »عيب . 


1 
ّ 


اليادىء القانونية : 

١‏ - متى كانت الواقعة ‏ كا استتخلصها 
الحسكم من العتاصر السائنة التى أوردها ‏ 
قتوافر مها مسوغات الا-تيقاف الذى يتحقق 
وضع الهم نفسه طواعية واختيارا مو ص شبهة 
أو ريبة ظاهرة با يستلزم تدخل رجال السلطة 
للكشف عن حقيقة أصره ؛ وكان التعرض 
المادى الذى قام به الضابط له ما يسوغه يمد 
أن ثارت شبهته فى الطاعر:. وزميله نتيحة 
الوقف الذى سلكاه » وازدادت شسبته حين 
أنهى إليه أحد الخمرين المرافقين له أن الطاعن 
وزميله من تجار المواد الخدرة » وكان ما أعقب 
ذلاك من إجراءات تولاها وكيل النيابة » 
الخول قانونا ساطة التحقيق » بعد أن وجد فما 
أدلى به رجال الشرطة عن الواقمة الدلائل 
السكافية على اهام للمهمين يجناية إحراز مخدر 
فأجرى القِض عليهما وتفتيشهما ووجد مدهما 
الخدرء قد مت صحيحة وأقرته حكة الملوضوع 
ذلك ؛ فإن استناد الحسكم إلى الدليل المستمد 
من هذه الإجراءات يكون سليا لا مطعن 
عليه 


4ه 


؟- لحكمة اللوضوع أن تكون 
عقيدتها مما تامئن إليه من أدلة الدعوى 
وعناصرها » ولها أن تتبين الواقمة على حقيقنها 
وأن ترد الحادث بصورته الصديحة من جاع 
تلك الأدلة ولوكان ذلك بطريق الاستفتاج متى 
كان ماحصله من هذه الأدلة لا يخرج عن 
الاقتضاء المقلى والنطق . ونا كان الحكم 
الطمون فيه لم يخطىء فى تقديره حيمًا نمت 
مظهر المتهمين بالارتباك الشديد » وإن لم يرد 
وصف الشدة على لسأن الشهود » فإنه لا ريصح 
مصادرة الحسكمة فيا اطمأنت إليه من أدلة ٠‏ 
( القضية 5151 'لنة5؟ ق رلاسة وعضوية السادة 


الأساءذةعادل يونس وتوفيق الحشنوأديب نصر وحسين 
السركى وعد صرى المستشارين ) 


1١ 


9 من يناير 1471 


1 هتك عرض : 


ركن مدى » قعل مخل باحياء 0 


ب قمل فاضح: عانى » مكان عام ء آداب عامة, 


إرتاط » عقوبة » عقوبات م 5؟ . تقض ؟ طمن 
«صلحة » أساب . 


+ عاكة : إحراءتها » شاهد غئب ء أقواله , 
تلاوتها » إجراءات م همع . 

د محكمة موضوع : دليل»سلطته فى تقديره » شاهد 
تقدير أقواله » نقض . مدن » أسباب . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - الركن المادى فى جرعة هتك 
العرض يتحةق بوقوع أى فمل عمل بالميساء 
العرضى لاجنى عليه » ويستطيل إلى جسمه 
فيصيب عورة مز عوراته ويخدش عاطفة الحياء 


يلين 


عئذه من هذه الناحية . ولا يشترط اتوافره 
قانونا أن يترك الفمل أثرا يجسم الجى عليه 
أوأن ثم المباشرة الجنسية ؟ فهو إذن يككن 


أن يقع من عنين بفرض ثبوت عبته ٠‏ 


فإذا كان الحكم قد أثيت أن الطاعن 
وضع يده على إلية الى عليه واحتضذه ووضع 
قبلة فى يده » وكانت هذه الملامسة فيها من 
الفحش والخدش بالحياء العرضى مايكنى لتوافر 
الركن اماد للجرعة »ركان الحسكم امون 
فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للوافعة 
ورده على فاع الطاعن سائنا ؟ فإن ذلك 
ما تتوافر.به أركان جربمة هتك المرضكا هى 
معرفة به فى القانون . 
؟ مت كان المكرم قد أثبت فى حق 
الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التى 
أتاها على جسم الجى عله قد مدرت ذه ق 
الترام وفى الطر يق وفى إحدى المنيزهات» وى 
أماكن عامة بظبيمتها ويحتمل مشاهدة ما يقع 
فهاء فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . على 
أنه لامصلحة للطاعن من المسك يعدم توافر 
ركن العلانية فى تهمه الفمل الفاضح المسددة 
إليه » ما دامت الحكمة قد طبقت المادة ٠‏ 
من قانون العقوبات وقضت ععاقبته بالعقوية 
الأشد وهى المقررة لجر هتك العرض التى 


المددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


أثبها فى حقه . ومن لم فإن النعى على الحكم 
من هذه الناحية يكون فى غير محله . 

+ - مجيز المادة 8 معدلة من قانون 
الإجراءات الجدائية للحكمة أن تقرر تلاوة 
الشهادة الى آبديت ف التحقيق الابة-دالى 
د فى محضر جمع الاستدلالات إذا قبل التهم 
أو المدافع عنه ذلك » ومثل هذا التدازل يصح 
أن يكون ضمنيا كا يكون صرحا . ولما كان 
الطاعن لم يتمسك أمام درجتى التقاضى بسماع 
شبود الإثيات » فإن هذا يمتبر عثابة تنازل 
عن مماعهم . وليس يعيب الإجراءات أن 
الحسكمة لم تتل أقوال الشهود الغائبين لأن 
تلاوة أقوالهم هى من الإجازات » فلا قكون 
واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدقاع عنه . 

غ - وزن أقوال الشهود وتقديرالظروف 
التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير حكة 
الوضوع » ولا تثريب علها إذا هى أخذت 
بقول الشاهد فى مرحلة من ماحل التحقيق 
دون قول آخر له فى مرحلة أخرى » وهى متى 
أخذت بشهادة شاهد فإن ذلاك يفيد أنها 
اطرحت جميع الاعتّبارات التّى ساقها الدفاع 
جلها على عدم الأخذ مها ؛ ولا يجوز الجدل فى 
ذلك أمام محكة التقض . 

( القضية 7١75‏ لسنة؟؟ ق رئاسة وعضوية السادة 


الآسائذة أجدعقيق وتمود حلمىخاطر وعبد الحم ليطا 
ومختار رضوان وتمد صبري المستشارين) 


قضاء محكة النتقض -!المد نية 


ممه 


, ع مه ريات جيه 


الأحكام الصادرة من الهيئة العاءة للهواد المدنية والتجارية 


القسم الاول: 


رةه 
وم من مايو 1918 
رجال قضساء 
١‏ شؤون قضاء : اختصاس عكمة النقض ( بهيئة 
ججعية عمومية ) بالفصل ى جيم المنازعات المتعنقة بشؤون 
رءل قضاء عدا القل والتندب (م *؟ تانوق نظام 


القفاء ) . ق "4٠‏ لنة هه9١ا‏ تعديل م ؟*؟ من 
قانون نظام القفاء . 


ب جدول محام : احتساب مدة'لقيد يجدول المحامين 
ى «ماش قاض ء محكمة القس ء اختصاس . 

ج- حك : بعدمالاختصاس قضاء إدارى » إسقاط 
القرار المطعون فيه أمامها 'المادر من الاجنة القضائية » 
لصدوره فى غير ولاية ٠‏ 

د إحالة : جوازها » نقس» طمن وإجراءاتءرافعات 
3 ه«:لوة؟؛. 

الميادىء القانونية ‏ 

١‏ رمم الشارع » فى المادة معن 
قانون نظام القضاء ١20‏ أسنة ١969‏ طريق 
الطءن فى المراسيم والقرارات التى تتعلق يجميع 
شؤون رجال الهيئة القضائية عدا النقل والناب 
وذلكأمام حكة النّض منعقدة بهيئة جمعية 
عمومية. ومؤدى َك أنالأصل هواختصاص 
هذء الهيئة بالفصل فى جميع النازعات التعلقة 
بشؤون رجال اليئة القضائية » وأن الاستثتاء 
هو عدم اختصاصها بالنظر فى القرارات الخاصة 


بنقل وندب رجال القضاء والنيابة » ومنم فلا 
يحوز انمزاع اختصاص يدخل فى ولايتها 
إلا بنص صر يح . 

وإيضف القانون ٠‏ 4؟ اسعة ه6هواءالذى 
عدلت به صياغة المادة ؟؟ سالفة الذكرء» 
اختصاصا جديدا على 'ختصاص هذه الهيئة » 
وإبما جا ءكاشفا وم ؤ كد لاختصاصها من قبل 
بشؤون القضاء عدا النقل والندب . 


» - طلب القَاضى احتساب مذة قيده 
يدول الحامين فى العاش » هو من «شؤون 
القضاء 6 التى مختص محكة النقض ( بهيئة 
جمعية حمومية ) بنظرها دون غيرها . 


م س متى كانت محكة ااقضاء الإدارى 
قد مرحت فى أسباب حكها بإحالة الطلب 
إلى محكة النقض بأنها غير مختصة بالنظر فى 
المنازعة الخاصة بطلبات رجال القضاء » فإن 
مؤدى ذلك أن الحم قد فصل فى أمر يتملق 
بعدم الاختصاص : وهو إسقاط القرار الصادر 
من الاجنة القضائية باعتبار أنها قدأصدرته فى 
غير ولانة . 


- إذ بين من المادة ما من قانون 


رةه العددان السادس والسايع السنة الرابعة والآربعون 


المرافعات والمذكرة التفسيرية لذلكالقانون » 
أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكة أخرى 
إما تقتصر على حالات عدم الاختصاص الل 
أو النوعى بين الحام التى تتبع جهة قضائية 
واحدة » ولا تمتد إلى المسائل التى يكون 
مرجع عدم الاختصاص فها إلى انتقاء الوظيفة 
ااقضائية » مالم ينص القانون على غير ذلك » 
فإنه ينبنى على ذلك أن إحالة طلبات رجال 
القضاء من محكة القضاء الإدارى إلى محكة 
النتقض تكون غير جائزَة قانونا . 
ومتى كا نالطلب لم يرقم فى هذه الصورة 
بالأوضاع المقررة بماد ؟ 4 من قانون المرافمات 
التىأ<ال ت إلى المادة 7٠‏ من قانون نظام القضاء ؟ 
فإن الطس يكون غير مقبول شكلا . 
( طلب ه4 لسنة ١؟‏ قرجال قضاء رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذةتمود عيادو »د زعفرا سا ءوعيد السلام 
يليم وتمود القاضى وعمود توقيق اسماعيل » وأحد أجد 


الثاى وعد عبد اقطيف م_مى وأميل حبران وأعد 
حستين مواف المسقشارين ) 


رفة 
5 من مأيو 1951 
١‏ الحيثه العامة للمواد المدنية والتجارية : تقض ء 
اختصاس ولاتى . قرار إدارى . 
ب نقل: نوعى ٠‏ إلغاء قراره . الرقية . 

الميادىء القاانونية : 

١‏ - إذا كان يبين هن الأوراق أن 
وزارة العدل تنازع فى إعمال ا ثار الحكم 
السابق صدوره من اطيئة العامة للمواد المدنية 
لغاء قرار” نقل الطالب إلى إدارة قضايا 


الحكومة » يما يتمغض عن قرار إدارى 
يكون محلا للتقاضى بشأنه أمام هذه الميئة التى 
تقسم ولاينمها للفصل ف الطلبا تكافة التى يقدمها 
رجال القضاء فيا عدا التعيين والترقية والنقل 
والندب (م ٠‏ ق الساطة القضائية ) » فإن 
الطلب اللخاص برد الفروق المالية المترتبة على 
السابق تما تتسع له ولابة هذه الهيئة ومختص 
بنظره . 

؟ ‏ المكر الصادر بإلقاء قرار َل 
الطالب ( وكيل نيابة من الدرجة الثانية ) 
إلى إدرة قضايا المسكومة لايقتصر أثره على 
إلناء هذا القرار وأا ينسحب هذا الأثر إلى 
القرارات اللاحقة والترتبة عايه ولو لم يطلب 
إلماءها » مما يحب مه اعتبار الطالب 
مرق فى تاريخ ترقية زملائه » وإلزام وزارة 
العدل برد الفروق المالية المترتية على ذلك . 
( طلبم؟ لسنة »اق يافيئة السايقة) 

1 
٠٠‏ من يونية 1971 
١‏ رجال قضاء : طلب إجراءاتة , ميماد رقنه . 

الميدأ القاتوى : 

إذا كان الطااب قذ طعن على القرار 
الوزارى فها تضمنه من إاغاء علاوته الممنوحة 
فى تاريخ ممين » طالبا تحديد موعد علاوته 
الدورية فى هذا التاريخ» فَعَعى فى طلبه بعدم 
القبول ارفمه يعدالميماد » وكان القرار المطمون 
فيه المتضمن اغفال الطالب ممن ثملوم بالعلاوة 
الدورية فى ذات التاريخ يمد نقيجة لازمة 


لاةرار الوزارى الأول ؛ فإن طلب إلغاء القرار 


الثانى يكون غير مقبو ل كذلك . 
( طلب ٠١‏ لتة #١‏ ق بالهيئة السابقة) 
نيه 


9 من يونيه 1931 
١‏ -رحال قضاء : أهاية , ترقية » تفتيش قضالى . 

الميدأ القاثون : 

الأصل أن أهلية القاممى تعتبر باقية على 
وضمها مالم يقم الاليل على ما يغير من هذه 
الأهلية ؛ ومن ثم فإذاكان أحد زملاء الطالب 
قد أعير لاتدريس بكلية الحقوق ولم يكون له 
عملقضانى يمكن إجراء التفتيش عليه » مما دعا 
إلى تقرير أهليتة بنفس الدرجة الى كانت له 
قبل إعارته » واللى حصل عليه-افى تقرير 
واحد ء فإنه لا مل لإجراء الموازنة بين حالة 
الطالب الذى لم يحصل على تقريرين متواليين 
بدرجة «فوقالمتوسط» وحالةالزميل المذ كور * 


(طب م4 دلنة 1ك ق ووه لنةم؟ ق و١ك؟‏ 
لنة ه» ق . بالبيئة السابقة ) 


فى 
9 من يونية 3516و( 

1 اختصاس: تحكمة النقص يهيكة جمعيةحمومية » قضاة 
محا شرعية ملغاة . ق 43019 لنةه م 19م قءق4؟31 
لسنة 15668امم و5 .ق47ا لسنة 45ؤام؟؟ 
قا »»٠‏ لنهةه وهمفك. 
ب إحاله : يحكم القانون ء دعاوى سابقة على إأعاء 
عام شرعية اختصاص ٠‏ 
ج ‏ إحالة:الإحالة من التشاءالإدارى : إمالة إلى محكمة 
النقض ء أحول جوازها مرافمات م 1١١٠©‏ . 

الميادى: القأانونية : 

١‏ يعتبر قضاة الحاك الشرعية اللفاة 


قضاء محكة النقض المدنية 


هله 


بمختلف درجاتهم أعضاء الحا 3 ابتداء من 
أول ينابر سنة م١‏ (م 4ه من القانون 
رقم 557 لسنة ه1966 وم١‏ و؟ق 514 لسنة 
ه16 ) ومن ثم تسرى بالنسبة الهم مانصدت 
عليه المادة *؟ من قانون نظام القضاء 141 
لسنة 1444 المعدل بالقانون .6؟ لسنة هوه4(» 
من اختصاص محكة النّض دون غيرها منعقدة 
مويئة جمعية عدومية باافصل فى أى شأن من 
شؤونالقضاء عدا النقل والئدب وف الطلياب 
الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت 
المستحقة لحم أو لورتهم . ومؤدى ذلك أن 
مجلس الدولة مهيئة قضاء إدارى ل يعد مختصا 
بالفصل فى طليات رحدل القضاء الشرعى » كا 
كان الأمر قبل إلفاء الحا الشرعية أسوة 


بسائر الموظفيين الا.وميين . 


+ س سلب ولابة مجلس بالمسبة لرجال 
أنقضاء الشرعى أبتداء من أول يناير سنة 
تاريخ العمل بالقانونين 471 و 7184 
لنة 14660 واتتقالها لحسكمة النقض مهيئة 
جدمية عمومية » ينبنى عليا حتّا أن:نتقلدعاوى 
رجال القضاء الششرعى اتى كانت قائمة أمام 
جبة القضاء الإدارى عجلس الأولة إلى محكمة 
النتقض ء وإن أغفل القانونان المشار إليهما 
النص على ذلك إذ لم يتضمنا ما يفيد أن 


كمه 


الشارع قد قصد إلى أن تنتهى تلك الدعاوى 
بالحسكم فبها بعدم الاختصاص . 

م - لين كانت سلطة الحكة فى الإحالة 
طبقا للمادة ١١8‏ من قانون المراذءات لاعتدق 
الأحوال التى يكون مرجع عدم الاختصاص 
فيها انتفاءاوظيفةالقضائية » ما ينبنى عليه أن 
تسكون الإحالةمن محكةالقضاء الإدارى إلى محكة 
النقض باطلة قانوتا » إلا أن هذه القاعدة لا 
تنطبق على إحالة الاعاوى من محكة النقض » 
نقاذا لما اقتضاه اتمانون رقم ألسنة 60[ 
من سلب ولابة محكة القضاء الإدارى على 
الدعوى » وانتقال هذه الولاية إلى محكة 
النقض . ذلك أن الإحالة فى هذه الصورة 
ليست تطبيتا افص المادة ١0‏ من قانون 
المرافمات . 

( طب ٠١5‏ لسنة 5> ق ( ورجل قضاء ) بالبيكة 
السابقة ) 
نف 
من يونيه 19317 
١‏ محكمة النقض بهيئّة جمعية حمومية : اختصاصها . 
قضاة مساك شرعية مغاة » دعاوى لاحقة على الإافاء . 
إحالة . نقض. مرافعات م 409 . 


ب إحاة : أحوال جوازها ووجوبها ء أثر الحككوبها 
مرافمات م ١٠‏ ىق [٠١‏ أسنة 1955 . 


البادىء القانونية : 

) إذا أقام الطالب ( قاض ششرعى‎ - ١ 
طلبه أمام حكة القضاء الإدارى يمد أول‎ 
ينابر سبة 21967 تاريخ إلغاء اجام الشرعية»‎ 
أى بمد أن الحق لمجاام الوطنية وأصبح‎ 
يجرى عليه مايحرى على رجال القضاء واليابة‎ 


العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


العامة من أحكام مقررة فى شأنهم ومن ذلك 
مانصت عليه المادة “اا من قانون نظام القضاء 
التى تقضى باختصاص محكمة النقض ‏ دون 
غير - منعقدة بهيئة جمعية عمومية بالفصل فى 
طلبات رجال القضاء والنيابة المتعاقة بأى شأن 
من شؤون القضاء عدا النقل والندب وق 
الطايبات الخاصة بالمرتبات والعائشات 
والمكاقآت ااستحقة لهم أو لورئتيم ؛ فإن 
الطالب يسكون قد رفم دعواه إلى محكمة لا 
ولانة لها بنظرها مما يحب ممه على تلك 
المحكمة أن قف عند حد الحكم بعدم 
الاختصاص فإن جاوزت ذلك إلى القضاء 
بإحالة الدعوى إلى محكمة النقض فإن هذه 
الإحالة تسكون باطلة “انون * 

وإذلم يقدم الطلب إلى محكمة النقض » 
فى هذه الصورةء بالأوضاع المقررة فى المادة 
من قانون المرافعات التى أحالت إلمها 
المادة © سالفة الذكر » فإنه يكون غسير 
مقبول شكلا . 

> س :قتصر سلطة القضاء فى الإحالة إلى 
حكة أخرى علا بالمادة ه١1‏ من قانون 
اللرافمات » على حالة عدم الاختصاص الى 
أو النوعى بين الحاى الى نتبع جهة قضائية 
واحدة » ولا تمتد إلى المسائل الى يكون مرجع 
عدم الاختصاص فيها أنتفاء الوظيفة القضائية 
إلا بنص خاص ‏ 

وقد اقتصر التمديل الذى أدخله القانون 
٠‏ لسنة 1477 على نص تلك المادة على جمل 


قضاء محكة النقض المدنية 


القضاء بالإحالة واجيا على الكمةء بعد أن 
كان أمرا جوازيالا . وبدهى أن القضاء 
مهذه الإحالة واجيبا على الحكمة 
إلا فى الأحوال التى تصح فيها الإحالة قانونا» 
أماما قرره القانون ٠٠١‏ لسنة 5و١‏ من 
إلزام الحسكمة الحال إليها الدعوى بنظرها فإن 
ذلك إا يكون بين الحاكم الى تتبع جية 
قضاء واحدة . 


(القفية 5ه !نة اا ق رحل قضاء «أبيئة 


220 


9 من يونيه 19373 


الابقة) 


5 


تأمين : المجز عن العمل . إدات . اسقاة . 


موطفون ق 5ع له 5ؤل ٠»‏ 

البدأ القانوتى 

مؤدى نص المادة 15 من القانون 
5 لسنة 1950 أن شرط استحقاق مبلغ التأمين 
كله أو بعضه فى حالة فصل الموظف من الخدمة 
قبل بلوغه ل 
الصحية لاخدمة » أن يكون هذا الفصل قد 
بنى على قرار من الليئة الطبية للختصة » وأن 
الشارع قد أراد أن يتخذ من قر'ر الهيئة الطبية 
المختصة أداة لإثبات المجز التام أو العجز 
الجزثى على حسب الأحوال . 

فإذا كان الثاات من الأوراق أن الطالب 
إما استقال من وظيفته لأسباب حية وقبلت 
الوزارة استقالته » فإن شرط استحةاق ميلم 
التأمين لا يكون قد تحقق على الوجه الذى 
نص عليه القاثون 


ن الستين تسيب عدم الاى.قة 


يلنكن 


رئاسة 


وعدء 


( طاب ١١6‏ لنة عق( رءال القضاء ) : 
عصوبة الادة الأساطة محود عياد 


زعفراق سام » وعبد السلام لع » تود القاضى 


وأحدز ئمدء ويمودتوفيق ى إعاءيل ل وأجدأحدالكاىء 


وحمد عد الأطيف مرعى » وأميل حبران » وأجد 
حنين ٠‏ مواى وقطيعبد اليد فراج اللستشارين) 


كه 
+ من يولية 15518 
١‏ رجل قضاء : طلب إجراءته » ٠يعاد‏ رقمه - 

المبدأ وى 9 

توحب المادة ؟ه من قانون السلطة 
القضائية رفم الطلب خلال ثلاثين يوما من 
تاريحم نشر القرار المطءون فيه فى الجريدة 
الرسمية » أو إعلان صاحب الشأن به . وإذ 
حرى قضاء افيئة العامة لغواد المدنية محكة 
النققض على أن امل الوقينى يقوم مقام لإعلان » 
فإن هذا الملل يتحقق من تاريخ صرف الطالب 
مرتيه على النحو 
القرار اللط.ون فيه . فَإذ ذال يتقدم يطليه إلا بعد 
المهاء أ كثر من ثلائين بومأ على تاريخ محم 
ذلك العلر فإن طنبه يكون غير مقبول شكلا . 


3:1 >1١ لف‎ 


الذى لا يرتضيه بعد صدور 


اةوعضوة اللادة لأسائذة 


وعد اللامسم وعمود'لقافى 


وتمود دتودق ا عيل وأعد أحم لماي وعد علد اذم 


#ودعيادوعه بعر 


عرس وأمين جران وأعد سين عو فى قشر 'رين) 


بكر 
؟ من يوليه 1578 
- صل إجر'ء اله ه مياد رقمه *قرار 
درىء تعوض عه ىلاو للة كويؤام 5ك 0ق 
اح ههه 15م : 
تتام د لان 


: قأعدة و 


٠‏ رحل قفاء 


َّ . حجية 


ون ماش اتا ا 


2 المتدد مين 
امُيادىء القانونية . 


١ح‏ يبين من لص المادتين وكا من 


يليك 


قانون نظام التضاء رقم 147 أسنة 49ةاو7ة 
من ااقانون رقم +ه اسنة 1404 أن الميعاد 
المقرر للطمن فى القسرارات الإدارية الخاصة 
بشؤون القضاء هو ثلاثون يوما من تاريخ نشر 
القرار أو إعلان صاحب الشأن به » ويقوم 
مقام النشر أو الإعلان اللم اليقينى . أما طلب 
التعويض عن قرار إدارى فهو لا يتقيد عيعاد 
إذ لايقصد به إلغاء قرار إدارى أو المساس به 
مما تنتنى معه الملة فى تحديد ميعاد نرفع الدعوى 
تلك الءلة التى ترى إلى استقرار القرارات 
الإدارية وعدم اتركهامهددةبالإلغاءأمداطويلا. 

- الحسك الصادر من محكة لا ولاية 
لما لاتجوز الحاجة به أمام الحكة ذات الولاية 
ومن ثم فإذا كان الطالب وقت رفمه الدعوى 
من رجال القضاء الوطنى » فإن الحسكم الصادر 
من القضاء الإدارى يكون قد صدر من محكة 
لا ولاية لما ولاحجية له . 

م -- لا يسكون لاقاعدة التنيقامية كيان 
تحب مسراعاته » إذا كانت استثناء من قواعد 
منوص عليه! فى القانون . ومن, لم فإذاكانت 
الادة مم من القانون /ام لسنة 1938 الخاص 
بالعاشات قد خوات ( مجاس الوزراء ) سعلة 
تقريرية فى منح معاشات أو مكافآت استئنائية 
لإعمالها فى حالات فردية بالنسبة لموظفين أو 
مستخدمسين أنيك مدة خدمهم وذلك 
لأسباب خاصة بهم فإن هذه السلطة لا يمكن 
أن ترقى إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة 


العددآن ااسادس والسابع الستة الرابعة والآربعونت 


بحردة » يكون من مقتضاها نسخ القواعد 
القررة أصلا للمعاشات . 
الطليان ١‏ و١‏ أسنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة مود عياد ومحد زعفراتى سالم وعبد السلام بلبم 
ومحمود القاضى وأحد زى .د ودود توقيق اسماعيل 
وح.د ميد الاطف مرنى وأميل جبران وأعد حتين 
مواقى الستشارين) 
الأحكام الصادرة من الدثرة الدنية 
زضة: 
٠‏ من يونية 1958 
)١(‏ طعون انتخاب التقابات 
١‏ اتخاب : مجلس نقاية الأطباء » عضوية المجلس 
مدتهناة 
البدأ القانوتى : 
عضوية مجلس نقابة الأطباء تشمل 
النقيب والأعضاء على حد سواء » ذلك أن 
القانون 55 لسنة 1948 بإنشاء نقابات وانحاد 
نقابات المهن الطبية قد أورد أحكاما بالنسبة 
لمضوية مجلس التقابة بوجه عام دون أن يورد 
أحكاما خاصة بالئسية للنقيب وحده » مما 
يكشف عن قهن الشارع فى أن تسرى فى حقه 
الأحكام القررة لعضوية الجاس » ومن ثم 
تعتبر مدة انتحاب النقيب مدة اتتخاب له فى 
عضوية الجلس . وإذا نصت المادة 4م/» من 
القانون 5 لسنة 1545 المشارإليه على عدم 
جواز اعادة اتخاب من اننهت مذة عضويته 
أ كثرمن مرة على التوالى » فإن تتخاب النقيب 
مرتين متتاليتين تستنفد به مأ يسمح به القا بون 


قضاء ححكة النقض المدنية 


فى شأن مدة العضوية » وبالتالى يكون انتخابه 
لعضوية الحاس بعد ذلك مباشرة ممالفا للقانون 


ويحب الحكم بيطلاته . 
(طلبالسنة ”8 ق رئاسة وعفوية بة السادة الأساتدة 
عمود عياد وبحمود توفيق اسماعيل وأميل جبران » واطى 
على أحد وحافظ بدوى المستشارين )2 
الاحكام الصادرة فيالمواد المدنية والتجارية 
والأحوال الشخصية . 


4 من أبريل 1577 

١‏ نقض : طمن , إعلان ؟ بطلان , إعلان أوراق 
الحضرين. ق لاه لسنة 1585 م١‏ 1امرائماتم؟/؟ 
ب حكم : دامن وحكم صادر قبل الفصل فاللوصوع 
تنفيذ , نفاذ العجل , استئاف » تطم من وصف الفاد 
مراقمات م م لالاع و١ا2.‏ 

ج- أمر أداء : أوامر على عر“ . حق اختصاس 
مراسات م؟هم ودههمودءى و60ه مكرر 

فى 58 لنة مكلوق ممعاسة+66١١1.‏ 

حق الاختصاس 

ه ‏ حق: اختصاسء 4ك واج بالشفلد يششرطة. 


: حسن ية. مدني مم١1.‏ 


المياوىء القانونية : 

1ح تعمل الشارء عدم النص صراحة 
فى المادة 1١‏ من القانون لاه لسنة1564 على 
ما يبين من مذ كرته الإيضاحية على.البطلان 
جزاء مخالقة الإجراءات المببدة فيها حتى يكون 
خاضما لحكم الفقرة الثانية من المادة ه؟ من 
قانونالمرافمات » وأخذا بقضاء محكمة النقض 
منأن المطءون عليه الذىو قع إعلانه باطلا إذا 
حضر وقدم مذ كرته ف اليماد لقنو لابصح 
له أن يتتمسك بطلان إعلان إعلانه إلا إذا بين 
وجه مصاحتهق الكبه-فإذاكان الإعلانقد 
يم فى الميعادالقانوتى»وو جه إلى الشريك التضامن 
وسلدث صورته فى المركز الرئيسى للشركة 


44 


المطعون عليهاءوكانت تلك الشركة قد قدمت 
مذ كرنها فى الميماد ول تبين وجه مص لحتها فى 
السك ببطلان الإعلان , بفرض عُمَعَه وم 
يثبت من جهة أخرى أن ضررا ماقد لمتها 
«نه » فإن الدفع ببطلان الإعلان يسكون فى 
غير له . 

؟ - الحسكم بإلقاء وقف التفاذ أو بإلقاء 
الحسكم بوقف التنفيذ دون التصدى لموضوع 
الدعوى يعتبر كا صادرا قبل الفصل فى 
الوضوع » ولا تنتهى به الخصومة الأصلية 
المرددة بين الطرفين كلما أو بعضهاء ولايحوز 
ااطءن فيه استقلالاعم لا بالمادة 4/اممرافمات» 
ولا يغير من هذ' النظر ما أجازته المادة 741 
مر'فمات للمحكوم عليه من أن ينظ استقلالا 
من وصف النفاذ أمام محسكة الدرجة الثانية » 
إذاكانت محكة الدرجة الأولى قد أمرت به 
0 


فىغير <الات وجوبه إذ نص 


هذه الادة قد ورد على خلاف الأصل امقرر 
بالمادة 56 مرافمات » ومن ثم فلايحوز 
القياس عليه لإجازة الطمن بطريق النقض 


وجوازه : 


+ -أنزل الشارع أوامر الأداء متزلة 
الأحكام ؛ فنص فى المادة 68م مرافمات 
على أن يعتيرأمر الأداء بمثابة حكم غيابى » 
كا صرحت اللذكرة الإيضاحية لكل من 
القانونين 56 / 1508 و هم: / 15048 على 
ننى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء عثابة أمر 
على عريضة » وقد أ كد المشرع ذلك بمماملة 
أواءر الأداء معاءلة الأحكام فى ٠و‏ دان كتيرة 


034 


منها مانصت عليهالمواد 866 و457 و6 مكرر 
مرافمات ؛ مما يؤدى إلى أن أوامر :لأداء وإن 
كانت تصدر يطريقة مختلف عن الإجراءت 
العتادة لرفم الدعوى وتسببه بطريقة استصدار 
الأوامر على عرائض » إلا أنها تصدر بموجب 
السلطة القضائية لا الولائية ولما ما للاأحكام 
منقوة» وتصلحأداةلاستصدارأمر بالاختصاص» 
على ما تنص عليه المادة 66 مذلى. 


ع س شرط حسن النية الوارد فى المادة 
و١١‏ مدتى ء إنما يمنىكا يبين من الأعمال 
التحضيرية للقانون المدلى » حسن نية الدائئن 
بالنسبة لاتصرفات السابقة على الاختصاص 
التى لم تسجل طبقا لأحكام الشهر المقارى . 


ه - مؤدى نص المادة 6م١٠‏ من 
القانون المدنى أنه يحب أن يكون الحسكم 
الذىيستصدر به الاختصاص واجب التنفيذعنه 
استصدار الأمر بالاختصاص ؛ ومن م فإنه إذا 
كان الحسكم , أو أمر الأداء الذى 5 على 
أساسه الأمر بالاختصار» لم يكن مشمولا 
بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر » فإن 
الاختصاص يكون قد وقم باطلا لفقدانشرط 
الحسكم واجب التنفيذ , ولا يصححه القضاء 
بعدذلك بشمولالحكم أوأمرالأداء بالتنفيذ. 

(طعن 514 لنة ا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأستاذة الحنيى العومى وتمود القاضى وتمود 
توفيقاسماعيل وأميل جبران وتمدمنازنصارالمتشارين ) 


ااا ااا 


العددان السادس والسابع - السنة الرابعة والأربعون 


رذق 
؟ من أبريل 1938 
اس حكم : طعن خصوم » رفعه » تجزئة - 
ب لس حكم طمن + حم م خصم ا اميزئة ‏ 
مراضات م 4م؟ 
- حكم : تدليل »عيب » خطأ فى الاسناد ٠‏ 

المبادىء القاتوزية : 

١‏ - مقاد نص المادة غه” مرافعات أنه 
وإن أجاز الشارع خروجا عن ميدأ نسبية الأثر 
المترتب على إجراءات المرافمات » أن يفيد 
خصم من طمن مرفوع من غسب ره فى حالة 
الحكم فى موضوع لا يقبل التجرئة » إلا أن 
الشارع حدد مدى هذا الفروج خمل الإفادة 
منه مقصورة على التدخل فى الطمن بالوسيلة 
الى ييشها تلك المادة » وهىعل ماجاء بلمذكرة 
الإيضاحية لاقانون : ( أن يطمن فيه فى أثناء 
نظر الطمن المرفوع فى ميعاده من أحد زملائه 
فى اللمصومة » أو أن يتدخل فى الطمن ليدم ؟ 
فى الحالين » للطاعن فى طنباته ‏ 

؟ - إذا كان التزاع يدور حول مة 
سند أو تزويره » فإن الحم الصادر فى هذا 
يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزثة فى 
فى معنى المادة 784 من قانون المرافمات . 

م - إذا كان الثايت من الأوراق أن 
الطاعن لم يتتخلف عن حضورجاساتالتحقيق» 
واعترض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب 
خضه هذا للداء فإن رفن الحكم طلب 
الطاءن إجراء التحقيتي استناد! الى عدم جديته 


قضاء ححكة التقض المدنية 


اذه 


وأنه لم يقصد به سوى إطالة أمد المزاع » يمل 
السك مشوبا بالقصور والخطأ فى الاسناد بما 
( طعن 0م و88 لسنة م» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد وتمود القاغى واطنقى على 
ويد از نصار ء وحافظ يمه بدوى المستشارين ) 


خرف 
٠‏ من أيريل 1078 
ضريبة : أرباح تجارية وصناعية »,تناز عنها . 
ىق +١المنة‏ 59ا1ممهه ووه 


المبدأ القانوى : 

متى كان الممول قد باع منشأته وساها 
للمشترى » وأحله حله فما للمنشأة من ديون وفيا 
عامها من التزامات » فإن هذا البيع يتحقق به 
معنى التنازل عنها وانتقال ملكينها من البائع 
لمشترى . كا يتحقق به لازمة ومقتضاه » وهو 
اتوقف الممول عن مب اشرة نشاطه من تاريخ 
تلم المنشأةللمشترى » ما ينبى علي هأنه لايصح 


عن السنوات التالية . 
ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول 

قد عاد فى تاريخ لاحق واستتح منشأة أخرى 
جديدة » لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه 
بعد توقنه خلال هذه السنة . 

(طمن1057لنة م9 ف رئاسة وعفوية الادة 
الأساتذة عمد فؤاد جابر ومد الزعفراتى سام وأحد 
زىعدوأحدأحدالكامى وقطبعبداخيدفراحالستشارين) 

زارة: 
٠‏ من ابريل 1531 

١‏ - دعوى : وقف السير قيها ضرية . مرافمات 
االأادق .٠ءلولنة‏ وهور* 
١4‏ لنةهه؟١ا*‏ 


ء نس حكم + إصدارة حبر الاعوى هكعك . جيل 


ب ل ضرية . 


إتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا إر بط الضريبة 


تاريح جاسة النطق بالجتكم . 
؟؛؟ طلان . 


مراتماتم م +88 او 


الميادىء القانونية : 

-١‏ وقف الدعوى لمدة ستة شوور 
باتفاق طرف الخصومة » تحكه الملدة ؟9؟ من 
قانون المرافمات دون غيرها » ولا يغير من ذلك 
كون الدعوى قد أوقفتمن قبل عملاباحكام 
القانون 56٠١‏ لسنة عمقل ء 

؟ ‏ القانون ٠١5‏ أسنة مهوا١‏ الذى 
قضى باستمرار وقف الدعاوى الموتوفة طبقا 
لأحكام القانون .+ لنة 1464 لا ينطبق 
إلا على الدعاوىالتى أوقفتاستناداً إليه »دون 
الدعأوىالتى أوقفت عملابالمادة ؟4؟ مراضات. 

تت 0 ينص الشارع على البطلان جزاء 
مالنة أحكام الملدتين 8 و 4غ* من قانون 
المرافمات » وإذا ل يثبت وقوع ضرر لاطاعنين 
بسبب تعجيل تاريخ النطق بالحكم » لأرن 
ميعاد الط.ن يبدأمن تاريخ إعلان الحم لامن 
تاريخ النطق به . فإن النعى ببطلان الحتكم 
لهذا السبب يكون على غير أساس . 

( طسهه؟ لنة م؟ق بالممئة الايفة ) 
إلرة 
من أبريل 0و١‏ 
أحوال شحصية 

١س‏ أحوال شخصية نياءة عامة ء تدخلها. بطلان. 

ب ل حكم : تدليل عيوب داع . إخلال دفاع 
إخلال محقه . ق 558 لنةهومهو١‏ 

جس دعوى . حكم يعدم جواز نطرها . حكم ا 
حجيه الأمراتتفى. 

د- حكم : تسيبء 

المبادىء القانونية : 

١‏ - تدخل النيانة العامة عملا بالفقرة 
الثانية من المادة الأولى من القاثون رقم 54 


اذه 


لسنة 146 » إما يكون فى دعاوئ الأحوال 
الشخصية والوقف » التى نختص مها الام 
طبقاً للقانون !47 لسنة هوهو( وهى الدعاوى 
التى كانت منظورة أمام الام الشرعية لغاية 
١‏ من ديسمير سئة6 195 أمأحيلت إكالجاكم 
الوطنية لاستمرار النظر فيها » والدعاوى التى 
كانت من اختصاص الام الشرعرة وأصبحت 
55 اختصاص الحا الوطنية ابتداء من أول 


ينابر سنة 1967 . 


ومن ثم فتى كان الطاعى قد أقام دعواء 
أمام الحام الوطنية فى تاريخ سابق على إلغاء 
الحا م الشرعية » يظلب الحسكم ياعتيار حصته 
قراريط شيوعا ىكام ل أرض وبناء المقارات 
المببنة بعربضة الدعوى » تأسيساً على أن هذه 
الحصة ملكه وأن ملكيته لها ثابتة من إشهاد 
الوقف » وهى بهذا الوضع دعوى ملكية» 
فإنه لا يحرى عليها حكم الب دخل سالف 
الذكر .0 

؟ .- متى كان الثابت من الأوراق أن 
الطاعنقصر مر افعتهالشفوية على طلب التصر يبح 
له بتقديم مذكرة بدفاعه: » وحجزت الحكة 
الدعوى لاحكم وصرحت له بتقديم مذكرة 
بدفاعه وتقدم بها بالفمل ؟ فإنه بذلكيكون قد 
استوفى حقه فى الدفاع . وإذ استتظيز الحكم 
الطمون فيه وقائع الدعوى وأوجه دفاع الطاعن 
فيها وأساني ده أمام محكة أول درجة وفى 


العددان السادس والسابع السنة الرابعة والأربعون 


الاستئئاف » فإنه لا يكون قد انطوى على 
القصور ف, أسيابه الواقمية . 


© - قضاء محكة الموضوع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهاء لا محوز معه 
العودة مناقشة موضوع هذه الدعوى وماعساه 
أن يتصل مهذا الوضوع من دفاعه . 
- مت ىكان الكم الملمون فيه قل 
انتبى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيا » فإنه لا يعيبه تأويله لمكم آخر 
وفهمه على وجه يخالف الثابت فيه » مادام 
ذلك لا يتصل بقضاء الحسكم الذى حسم التزاع 
وهو الدعامة الى أقام عليها قضاءه بعدم جواز 
نظر الدعوى لسايقة الفصل فيها . 
( طعن 4 لسنة "٠‏ ق بالهيعة السابقة) 
زخنة: 
من أبريل 8و١‏ 
١‏ - محكمة الموضوع : سلطتها فى تقدير الدليل . 
أحوالشخصية طلاق جنحة.* اثبات . 
ب - أحوال شخصية . طلاق بائن ق 50 لسنة 
ذكدلما". 
الميادىء القاثونية : 
١ح‏ متى كانت المحمكة قد عوات فى 
قضالها بالتطليق للضرر على ما ثبت لديها من 
الحكم الجناى الصادر ضد الزوج » وأيدت 
اقتداعها بالأوراق الرسمية و بما حصلته من البيدة 
الشرعية » فذلك منها تقديرا للإأدلة مما يستقل 
به قاضى الموضوع ٠‏ 7 ْ 


قضاء عكة النقض #قانية . 


؟سدمتى كان الحسكم المطعون فيه قد 
اننهى إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب 
والإيذاء والهجر » فإنه لا يكون قد خالف 
القانون فى تطويق المادة السادسة من القانون 
© لسنئة هلاةا » التى تنص على أن الطلاق 
مع إضرار الزوج بزوجته يكون بطلقةبائِة . 
( طمن 4 اسئة 9"اق بالميئة للسابقة )) 
زكر 
8 من أبريل 15371 
ا تقض :طعن » حكمفيه. محكمة إحالةاستئناف » 
تطاقه مرافمات م 4١١‏ [؟ 
ب ل تقادم . مسقط التزام » مصادرة عمل غير 
مشمروع . مد م ١1/0‏ 
ح قرار إدارى : مسكولية . تعويض تقادم » 
مده . 
د - النزام : أوصافه . تعويض . قرار إدارى ‏ 
تاد » قطمة . مدت 31941 . 
ه س حكم : تسبيب تدليل »عيب ٠‏ تعويض . 
ضرر عتاصره . 
المبادىء القانونية : 
من ثأن نقض الحكم وإعادة 
الدعوى إلى المحكة الى أصدرته أن يعود 
الخصوم بالنسية لاجزء الحتكوم بتقضه إلى 
مأكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ؛ 
فيكون لهم أن يسلكواأمام تلك الحكة 
من مسالك الطلب ماكان لهم قبل إصداره . 
ومن ثم فلهم أن يضيفوا إلى طلباتهم الأصلية 
ما أجاز لهم القانون إضافته فى الاستئاف مما 
يزيد منالتضمينات بعدصدور الحسكمالمستأفف 
إعمالا لنص الفقرة الثانية من الماوة 41١‏ 
مرافمات . 


رلك 


؟ - نص 17# من القانون المدنى الذى 
استحدث تقادم ثلاث السنوات بالنسببة 
لدعوى التعويض الناشئة عن العملغيرالشروع 
من اليوم الذى عل فيه الضرور بمحدوث الضرر 
وبالشخص السثول عنه ؟ هو نص استثداى على 
خلاف الأصل العام فى التقادم » وقد ورد فى 
خصوص المقوق الى تنشأ كن العمل غير 
الشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى المقوق 
الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام » مالم يوجد 
نص خاص يقضى بذالك . 

م ل مسئولية الإدارة عن القرارات 
الإدارية الخالفة لاقانون لا تنسب إلى العمل 
غير الشروع » وإنما تنسب إلى للصدر االخامس 
من مصادر الالنزام وهو القانون ياعتبار هذه 

القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالا مادية 
ومن م فإن مسائلةالإدارة عنهسا عن طريق 
التعويض» لا تسقط إلا بالتقادم العادى . 

ع - الالتزام بالتءعويض عون قرار 
إدارى مالف لاقانون بالمئع من ابناء عن 
سنوات لاحقة لرفم دعوى التعويض » يعتبر 
التزاما ا-تماليا » ومن ثم فلا يسرى التقادم 
بالنسبة له إلا إذا اتقل ب إلى التزام محةق بوقوع 
الضرر الموجب له » والمتجدد فى كل عام نقيجة 
القرار الإدارى الذ كور . 
ويبدأ التقادم بالنسية إليه مدذ تحققه ء إذ من 
هذا التاريخ يسبح التمإاض مستبي الأداء 
عملا بنص الفقرة الأولى ل المادة ايزا مدقن 


6454 


المددان السادس والسابغ ‏ التنة الرابعة والأربيؤن 


وأنه وإن اشترك طلب هذا التعويض مع | هو صدور القرار الوزازى بالاستيلاءوإعلانه 
التمويض الرفوع به الدعوى أصلا من حيث | لذوى الشأن . 


المصدر باعتبارههما ناشئين عن قرار إدارى 
مخالف للقاثون» فإن مثل هذا الاتحاد فى المصدر 
أحكام التقادم » فلا يءتير قطع التقادم بالنسبة 
لأحدهما قطما له بالنسية للا خر. 

ه - تعيين النباصر ال مكونة للضرر 
والى يحب أن تدخل فى حساب التعويض » 
من الائل القانونية التى تهيمن عليها محكة 
النقض » فإذا كان الحكم المطمون فيه قد 
قضى بالتمويض بصورة حملة دونأن يبين كنة 
عناصر الضرر » فإنه يكون قد ماره البطلان 


لقصور أسبايه مما يستوجب مضه . 
( طعنان 55> لسنة لالااق و53١8‏ لسنة مالا 
و١؟*لنة‏ 0 ق بالحيثة السابقة ) 


لارة 
16 من أبريل 131 
تزع ملكية. : منفعة عامة * من » خبير » تقديره 
معارضة ميمادها بدايته . دعوى تكييفيا :ق 54 
من أبريل 1م18 ء 58 ق معدل ها من 
بونية1ية( . 


الميدأ القانولى : 

المعول عليه فى انفتاح مياد الطين فى 
تقديرأهل الخيرة لقيمة المقارالمتزوع ملكيته ‏ 
على ما يستفاد من نص المادتين ١8‏ و١٠‏ من 
قانون تزع الملكية الصادر فى 4؟ من أبريل 
سعة 1607 4 وَأَلمّْلْ فى 18 من يونيه 
سنة 181 وهل نا جرى عليه قضاء النقض» 


فى ثم الاستيلاء بناء على اتفاق ذوى 
الشأن »ما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار 
الوزارى بالاستيلاء طبقاً لنص المادة18 ازوال 
حكته وانمدام مسوغه» فقد أصبح الاستيلاء 
الاتفاق بمثابة تسليم من جانب المالك اللمزوع 
ملكيته للعين الممزوع ملكينها » ونقل 
حيازمها منه للدولة » وترك أمرتقدير التعويض 
والنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه . 

وينبنى على ذلك أن النزاع على هذا 
التعويض فى هذه الصورة مخرج عن نطاق 
نصوص قفانون نزع الملكية والتقيد بإجراءانه 
ومواعيده المشار إليها فى المادة ٠‏ ويصبح 
الطرؤان أمام دعوى عادية بشأن المقاروالبازعة 
فى تقدير قيمته مخضم من حيث الإجراءات 
والواعيد لاقواعد العامة . 

فإذا كان الحكم الطمون فيه قد أفام 
قض'ءه على أن ميعاد الطمن فىتقدير أهل الخبرة 
لقيمة الأزضن السيزوع ملكيتها هو الميعاد 
المنصوص عليه فى قانورث: تزع الملكية فإنه 
يكون قد خالف القانون » ويكون حق الطاعن 
فى الاعتراض على التق رابزا ومقبولاءسواء 
أ كان ذلك فى صورة دعوى أمفى صورة دفم 
العوى قائمة . 

( طص 07 لسنةه؟قيرئاسة وعضوية السادةالأسائذة 


عمود عياد وتمود توفيق اسماعيل وأميل جبران وتحمد 
متاز نصار وحافظ عمد بدوى المستثارين ) 


#ُضاء محكة النقض المدنية 


هوه 


2 
8 منأبريل عدور 


برصة : قطن عقد بعه تحت سعر القطم . تغطية .. 
أئر خيار المعترى » بيع . 

ب سعر القطع : عقد بيع قطن أمنه » قطم على 
سعر التعامل ٠‏ بيع ق 184 أسنه ؤهواءمرسوم 
بقانون 11 لستة 8 ؤ . 


البادىء القانونية : 


١‏ - عقود بيع القطن نحت القطم » على 
ها جرى به قضاء النقض » تقتضى أن يكون 
للمشترى خيسار التخطية مقابل حق البائع 
فى القطع» ويلتزم البائع لذلك بأن يوفرلامشترى 
الوقت الذى يتسع لإجراء عملية التخطية التىتتم 
بعملية عكسية يجريها امشترى فى برصة المقود 
فى وقت القعلم وبسعسره وعن مقدار معادل 
للقدر الذى ثم قطمه من البائم كى يأمن 
تقلبات الأسمار . 

ومق نت التغطية تحقق للمشترى مكز 
قانم فى البرصة قوامه العملية المسكسية التى 
يكون قد أجراها ببرصة المقود . أما إذا 
استحال إجراه تملية التخطية لدم وجود تعامل 
على فى برصة العقود فلا يتحقق هذا المركز . 

؟ - القطع على سعر التعامل فى برصة 
العقود ؛ على ماجرى به العرف ء مقيد بشرط 
أن يكون السعسر الذى يطلب البائع القطع 
به نتيجة تمامل فملى ف البرصة وليس سعراً 
اسميا فرطته المسكومة كد أدنى بائع يمتنع 
هبوط السمر عنه » أو سمرا لم يحصل به تعامل 


بسبب عدم إفبال الشترين على الشراء به أوعدم 
عرض البائمين أقطانهم للبيع بهذا السمر . وقد 
أقر الشارع هذا العرف وقنته بما أورده ف المادة 
الأولى من القانون 186 لسنهوهية1 للمدل 
للمرسوم. بقانون1١1‏ لسنة .م4١‏ » من أنه إذا 
كان نهساية الأجل الذى يحق فيسه للبائع قطع 
السعر بوم عطلة بيرصة العقود أ وكان التعامل 
فى البرصة فى هذا اليوم محدداً يأسمار اسمية 
أو أسعار لاتعامل مها لأى سبب كان فإرن 
الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى .. 

فإذا كان قرار وزير لثالية رتم ١٠١‏ 
لسبة ١98١‏ الصادر فى ١7‏ من فبرابر 19605 
قد حظرإجراء أى عملية من عمليات البيم على 
اسبتحة فى أششهر معية من بينها فبراير ومارس 
سنة 1965 ء إلا إذا كان مقصوداً به تنطية 
مسرا كز قائمة فى برصة المقود وعلى أن يجرى 
التعامل فى برصة المةود على عقود قطن طويل 
التيلة لشهرى مايو ويوليو ستة 1441 » وعلى 
عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيه 
وأغسطس سنه 1408 » وكانت لخئة البرصة 
قد أصدرت فى ه من مارس سنة 1467 قرارا 
يقغى بمد عمليات القطع كافة بالنسبة لطن 
طويل انتيلة على شهرمايو سئة 14017» وبالنسية 
للقطن متوسظ التيلة عللىةهريو نيه سئة 419619 
فإن هذا القرار لم ينثىء حكا جديداً » 
و إما اقتصر على إعمال مقتضى القرار الوزارى 
رقم 107 لسنة 581ل 


1 كوه 


العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


ذلك أن اانتيجة الحتمية لما فرضه هذا 
القرار الأخير » هى تأجل القطم من الأشهر التى 
خخلر التعامل على استحقاقانها إلى الأشهر التى 
منرحوالتعاملعليهاحتى يتمكنالشترىمن إجراء 
عملية التغطية إعالا لقاعدة التلازم بين القطع 
والتغطية . فإذا كان ذلك وانت الطاعبة 
قد استحال علمها اجراء عملية التنعاية وذلك 
بسبب عدم قيام الطءون عليه بطلب القطم على 
السعر حتى صدور قرار ١/‏ من فبراير 1961 » 
فإن قطع سعر أقطان المطمون عليه يكون قد 
تأجل من استدقاق شهرى فبراير ومارس إلى 
شهرى يونيه وسايو على التوالى» ما يجب معه 
تحديد أسعاره على أساس سعر إقفال هذين 
الاستحقاقين الآخيرين فى أول يوم يجرى فيسه 
تعامل فملى عليها فى برصة اامقود . ومن نم 
فلا جدوى من الاحتجاج بعدم انصراف قرار 
لجبة البرصة سالف الذ كر إلى عقود بيع 
الاقطان بحت القطم 7 
(طعن ١١9‏ لسنة 8” ق رئاسة وعضوية السادة 


الأساتذة الحسينى العوضى وود توفيق اسماعيل وأميل 
جبرآن ولطنى على ومحمد ممتاز نصار المتشارين ) 


:1 
8 من أبريل 38ور 
ضريبة:أرباح مجارية وصناعية » تقدير حكلى:أرباحه 
البدأ القانولى : 
سوىالشارع 5 حك الادة 4*من القانون 
١‏ لسنة 19584 بين الشريك المتضامن فى 


إخضاع كل مهما للضريبة فى حدود ما يهيبه 
من رب . وإذا كان المرسوم بقانون»4؟ اسنة 
6 قدنص ف الفقرة ! ثانية دن المادة الأولى 
منه على أنه إذا لم يكن لامول نشاط ما خلال 
سنة 40 (ء أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك 
السئة ء اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح 
المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فها نشاطه 
أو استأنقه ؛ وكانت المطءون عامها لمتباشر 
نشاطها كشر يكة متضامنة ف المنشأةإلا اعتبارا 
من 0١‏ من مايو 1947 » فإنه يحب إتخاذ 
الأرباح القدرة فى سنة 1848 » وهى السئة 
اتالية لبدء نشاطهاء أساساً لربط الضريبة عليها 
فى السنوات التالية . 

(طس 50١‏ اسنة 74 ق رئاسة وعضوية السسادة 
الاساتذة محمد فؤاد جابر وبحمد زعفراتى سالم وأجد 
ركه محمد وأحد أحد الشامى وقطب عبدالخيد فرج 


الستعارين ) 
1 


من أبريل 18و( 
١‏ سل معارضة : ميعادها » قانون المرإقعات الماغىم 
موعع ولع 
ب - إثيات : 
موضوع * 

اللبادىء القانونية ٠‏ 

١‏ - المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطمن 
بالمعارضة فى المكر النوانى فى ظل قانون 
المرافماتالملغى على مانصت عايه المادنان 79 
و "٠‏ مبه هو تنفيذه أو الشروع فى تبفيذه » 
إذ بذلك يسقط عذر الحكوم عليه فى الجبل 


شركات التضامن » والممول الفرد ؟ من ناحية 


بالكتابة ؟ دليل تتديرة محكمة 


قضاء مكمه التقض المدنية 


يلنن 


به » ويمتبرأنه عل به ويبسداأ فى حقه ميعاد 
المعارضة فيه » ولا يذنى عن ذلك عل المحسكوم 
عليه بالحسكم بطريق"خرء ذلك أنه مى رتب 
القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين » 
فإنه لا يحوز الاستعاضه عن هذا الإجراء 
بإجراء آخر . 

؟ - تقدير الدليل ما تستقل به محكة 
الموضوع » ولا سبيل للنجادلة فيه أمام محكة 
النقض » متى كانت الأسباب الى ساقتها 
لاطراح الدليل الذى لم تأخذ به أسباب سائنة 


تؤدى إلى مااتهت إليه . 


فإذا كان الثابت من الشهادة التخرجة 
من سجلات الحكة الشرعية من واقع حجة 
بيعم أنها ليست أصلا أو صورة لورقة رسمية 
حتى يكون حجية معينة فى الإثياتء وإنما 
فى لا تمدو أن تت ن ملخصا مستخرجا من 
شروط عقد بيع عفقد مرت عمها الاجية 
المقررة نى القانون لأصلل الورقة الرسمية أو 
صورتهاء ليتبسط عليها ساطان قاضىالوضوع 
فى تقدير الدليل االسنمد منها ٠‏ 
(طعن 560 لسنة 0»* رئاسة وعضوية السادة 


الأساتذة الحسيى العوضى ء تود القاضى » وأميل جبران 
وعد متاز نصاراء وحافظ تمد بدوى المستشارين ) 


ْ 0 


1 


8 من أبريل 1577 
١‏ عقد : أركانه إيجاب , قبول » تلاقيهها ٠‏ 
ب تقض : طمن ء أسيايه . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - - إذالم يعين ميعادلاقبول » فإن 
الإيجاب لايسقط إلا إذا عدل عنه للوجب ٠‏ 
فإن بتى الوجب على إيحايه حتى صدر القبول 
العروض عليه الإيجاب » فقد تم المقد 
بتلاق الإرادتين ٠‏ ومن م فلا يجوز يعد 
ذلك لأى من الطرفين بإرادته المنفردةالتنصل 
منه أو التحلل من آثاره . 

؟ .- ليس للطاعن أ يتمسك سيب 
من أسياب الطعن لم يبده فى تقرير الطمن . 
(طعى ؟ه للتة م5 ق رئاسة وعضوية السادة 


الأساتذة ود عياد » وتمود القاضى ‏ وأميل جبران » 
ويد ممتاز نصار » وحافظ تمد يدوى المستشارين ) 


من 


15 
8 من أبريل 1138 
١‏ فوائد: سريانهاء مدؤهءتعويض »مسعولية ءتقصيرية 
عقدية ء العام » مله » مدى 1؟؟ 
ب - تعويض : فوائد » سريانها » يدؤم 
الميادىء القانونية : 
١‏ - مقاد نص أئادة ١57‏ من القانون 
مدني والاعمال البحضيربة هذه للادم 0 عدم 


4ه 


سريان الفوائد من تاريخ المطالبة التقضائية على 
المبالغ الى لانكون معلومة القدار وقت رقم 
الدعوى »كالتمويض عن العمل غيرالشروع. 
والقصود.أن يكو نحل الالنزام مماوم المقدارأن 
يكون محديد مقداره قائما على أساس ثايت» 
لا يكون ممها القضاء سلطة رحبة فى التقدير . 
وعدم جواز القضاء بالفوائد من تاريخ 
الطالبة الرسمية بالنسبة للقمودض عن العمل 
غير الشروع » يقتتضى تطبيق الحم ذاته على 
التعويض المستتحق عن عدم تنفيذ الالنزام 
بععناه الدقيق » أياكان مصدره كلا كان تقدير 
هذا التمويض خاضعا لطلق تقدير القاضى . 
وإذكان التمويض المستحق للطاعن عن 
تزع ملكية أرضه للننفمة العامة هو بما مخضم 
لسلطة القاضى التقدير ية البحتة » فإن محديد 
الطاعن لما يطلبه فى صحيفة دعواه لا بجعله 
معلوم القدار وقت الطاب بالعنى الذى قصده 
القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور 
المكم النهانى فى الدعوى » باعتبار أن القاريخ 
الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم القدار . 
» ب تاريخ الحكر الهاتى بالتعويض 
عن العمل غير الشروع هو الوقت الذىيصبح 
فيه محل الالتزام معلوم الأقدار »والذى يبتدىء 
منه بالتالى استحقاق الفوائد ذلا يحول دون 
الجكم بها اقول بأنهالم تترتب بمد فى 
اقيمة , ذلك أن القضاء بالنوائد إغا هر 


المددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والأربعون 


تقدير لحق الدائن فيها قبل مدينئة إذا تأخر 
فى الوفاء . 


( الطعن 8ه لسنة 8؟ ق رثاسة وعضوية السادة 
الأساتذة السينى العوغى »وممودالقاضىء وأميل جبران 
ولطنى على » ومحمد متاز نصار المستشارين ) 


1خ 
4 من أبريل 1451 
١ح‏ : تدليل » عيب عقد » تكيف . 
ب قوة ذاهية : فيضان عال » العزام » إنقضاؤه, 
تفيذء استحالته , حم تدليل » عيب . 


البادىء القانونية : 


١‏ متىكان ما انهى إليه الحكم 
الطمون فيه من تسكييف العقد بأنه عقد بيع 
محل أشياء مستقبلة » لاعقد شركة » هو 
صميح تؤدى إليه عبارة المقد» فلا يازم الححكم 
أن يرد استقلالا على «اساقه الطاعن من حجج 
لتأييد تكييفه المقد بأنه شركة . 


؟ ‏ يصح اعتبار الفيضان المالى الفير 
منتظرقوة قاهسة يكون من أثرها إعفاء الملتزم 
من تنفيذ التزامه ؛ ولا يننى اعتباره كذلاك 
سبق وقوع مثله فى الماذى . فإذا كان ما قرره 
الحكم الطءون فيه يفيد أن الفيضان على 
إطلاقه لا يعتبر قوة قاهرة لإمكان توقمهء 
ولم ببحث ماتمسنك به الطاءن من أن الفيضان 
الذي أتاف زراعته كان فيضانا استثيائيا لم 


خذة 


يكون فى الوسع توقمه » فإن الحكم يكون 
قد شايه قصور فى التسبيب . 


( الطعن 494 لسنة 7>4 ق رئاسة وعضوية السادة 
الآساتذة الحسينى الءوضى ومحمود القاضى» وحمود توفيق 
اسماعيل » وأميل جبران »وحافظ محمدبدوىالمستشارين) 


1 
4" من أبريل 1538 

تعورض : تقديره , يحكة موضوعء جملء فصل تعسق 
تعويض ٠‏ 

المبدأ القانوتى : 

متى كان محكة اللوضوع » وهى فى سبيل 
تقدير التعويض عن الفصل التعسق »قد 
استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها 
وظروفها وملابسانها نوع العمل الذى كان 
يباشره الطاعن » ( العامل ) لدى الشركة 
الطمون عليها ( رب العمل ) وأجره الأصلى 
وملحقاته ومدة خدمعه فيها وظروف فسخ 
المقد المبرم بها والتحاق الطاعن بعمل آخر ؟ 
وتولت بعد ذلك محديد مقدار التمويض 


الذى رأت أنه يستحقه على ضوء هذه العناصر 


مجتمعة » وكان تة-دير التعويض متى قامت” 


أسبابه من سلطة قاضى اللوضوع دون معقب . 
فإن الننى على الحسكم فى شأن هذا التقدير 
ينكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام 


( لعن 8؟؟ لسنة 8» ق بالهيئة السابقة ) 


55 
من أبريل كوا 


ضريبة : أرباح تجارية وصناعية »وعاء بيعأحد أصول 
الفثأة أو تصفيته , ق 4 السنة ١5958‏ م4١‏ خسارة 
رخ . 


المبدأ القانوتى : 

الإسارة الرأسعالية الى تصيب المنشأة من 
بع أحد أموها أو تصفيته تدخل فى وعاء 
ضريبة الأرباح التجارية والصسهاعية طبعا لنص 
المادةه؟ منالقانون ١5‏ لسنة 1١9:8‏ » وههى 
تسرى على المسائركا تسرى على الأرباح . 


(طعن 5 4؟ لسنة 54 ق بالهيئة السابقة ) 


لك 
4 من أبريل 38و21 
ضريبة : ربط إجراءاته مإعلان المتوذجين 14و15 
محكمة موضوع ء إعلان * 

امبدأ القانوتى : 

م ىكان الحكم المطعون فيه قد استظهر 
من عقد الاتفاق الحرر بين الشركة المطعون 
عليها وشركة أخرى » استقلال كل مهما عن 
الأخرى وانفصال شخصيتهما وانتفاء قيام 
وكالة وإناية قانونية بنْهما » كا استظهر من 
أوراق الدعوى عدم وجود نشاط تزاوله 


الشركة المطمونعليها بق رالشركة الأخرىحتى 


5 العددانالسادس والسابع ‏ السنة الرابعة والاربعوث 


يمكن اعتباره موطنا لها ويصح توجيه الطالية 
بالضريبة فيه وكان هذ! الاستخلاص الوضوعى 
سائنا » فإن الحكم المطمون فيه إذ قضى 
يبطلان إعلان الموذجين رقى 18 و ١١‏ 
لتوجيههما إلى الشركة الطمون عليها على 
عنوان الشركة الأخرى لا يكون قد خالف 
القانون . 

( طمن 76؟ لسنة ه» ق بالهيكة الابقة) 


1 
هم من أبديل ول 

١‏ تقض : طعن » إعلان » بطلان » إعلان » أوراق 
عضرين » جزئة » حرافمات م م ١١‏ و54 . 
ب إعلان : يطلانه , ثيونهء مرافمات م مو 
ج - دعوى : إجراءات نظرهاء تقريرتلخيس »مشت لاته 
استئناف ء بطلان ء مرافعات /ا١‏ + مكرر وه١‏ 4 . 
د تقرير تاخص : تعقيب عملية » دفاع . 
ه ‏ تقرير تاخيص : حتوياته . 
و- وارث : إرث أحكام » إثبات , طرقه . 
ز- وصية ء وارث » مورث تصردته »طعن فبها » 
بيع , مدل م /الكء 
ط إثبات : عبؤه ء وصية ء بيع . 
ى ‏ وارث الطعن فى مورث تصرفانه .طعن » إثبات 
طرقه . 
ك _ حك : تدليل » عيب ء تناقض . 
ل - وكالة.1 ثارهاموكل» وكيل »علاقته|بالغير»صورية 

المبادىء القانونية 

وح إنه وإن أو جبت الادة ١‏ من 
قانون المرافمات على الحضر إذا لم يد المطلوب 
إعلانه أن يسلم و رقة الإعلان إلى وكيله أو 
خادمه أو لمن يكون سا كنا معه من أقاربه أو 
أصواره وأن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل 


فى أصل الإعلان وصورته » ورتبت الادة 


4 منه البطضللان حزاء على مخالفة هذه 
الإجراءات » إلا أن هذا البطلان هو من 
ضروب البطلان النسبى الغير متعلق بالنظام 
العام فلا يلك السك به إلامن شرع ذلك 
البطلان لمصلحته . 

فإذا وقع البطلان فى إعلان تقرير الضعن إلى 
أحد الطمون عليهم خلو الصورة المسامة إليه 
من بيان من البيانات الجوهرية الواجب 
إثبامها فا » والى يترتب على إغفا لها بطلان 
هذا الإعلان ؛ فيكون له وحده السك بهذا 
بالطلان وتقديم دليله الائل فى صورة إعلانه 
وليس لغيره من المطعون عليهم صح إعلاتهم 
أن يتمسك بالبطلان يسبب العيب اللاحق 
بتلك الصورة التى لا شأنله مها » وبالتالى 
قلا يقبل منة تقديم الدليل على قيام ذاك 
البطلان . 


ولا يغير من ذلك أن يكون اللوضوع 
غسسير قابل لاتجرئة : ذلك أنه فى حالة عدم 
التجزنة فإن إفادة منصحإعلامهم من البطلان 
الحاصل فى إعلان غيرهم من الطعون عليهم » 
لا يكون إلا بعد أنيثبتهذا! البطلانبالطريق 
الذى يتطليه القانون » فيتمسك يه صاحب 
الشأنفيه وتحكمبهالحمكة وعندئذ ققط يستقبع 
الحكم ببطلان الطمن بالتسبة لمن لم يصح 
إعلانه من الطعون عليهم بطلانه أيضا بالنسية 
لاجميع . ومن ثم فلا يسوغ قانونا لامطمون 


قضاءعكة النقض المدنية 


عليهم الحماضرين السك يا يعيب صور 
إعلان للطعون عليهم الغائبين » حى أوصح 
أن للوضوع الذى فصل فيه الحتكم الطمون 
فيه غير قابل للتجرثة . 

+ س ما أوجبتهالادة هة مراقعات على 
المحكة من أن تقفى من تلقاء نفسها 
ببطلان إعلان من لم بحضر من المطعون 
عليهم» يستازما أنيثيت البطلان للمحكة م نأصل 
ورقة إعلان امم الغائب القدمة إليها» إذ 
أنه مت ىكان لا يحوز لغير الخصم أن يتمسك 
بالبطلان امترتب على وجود عيب فى الصورة 
المسامة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكة أن 
تقضى بالبطلان استنادا إلى وجود عيب فى 
هذه الصورة خلا منه الأصل القدم إلما» 
مادامأن صاحب هذهالصورة لميحضر ويقدمها 
متمسكا بالبطلان لهذا السبب ٠‏ 


»م كل ما أوحبه القانون فى المادتين 
/ا٠ة‏ مكرر و/ل* من قانون المرافمات هو 
على ماجرى به قضاء التقض » أن يضع العضو 
القرر فى الدائرة الاستئنافية تقربرا يلخص فيه 
موضوع الاستّئناف وطلبات الخصوم وأسانيد 
كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا 
التقرير فى الجلسة . ولم يستازم القانون وضع 
تقرير آخر فى أثناء نظر الدعوى أمام المحسكة» 
وأنه إذا ما تغير بعض أعضاء الحكمة يمد 
تلاوةالتقريرمن جديد » فإنه وإن كانيحبتلاوة 


اللفسن اديه ا ا ا 


التق ريرمن جديد إلاأ نهلايشترط أن يكو ن التقرير 
الذى يتلى فىهذهالحالة ل 0 
الجديدة » بل يكنى تلاوة التقرير الذى وضعه 
العضوالقرر الأول . 
- لماكانت الفاية من ضرورة 
حصول تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء الرافعة 
فى يكين اللخصو. م وحاميهم منأن يتداركوا 
عند امرافعة ما يكون قدسها عنه التقرير أو 
أخطأ فى عرضه من عناصر الدعوى » فإن 
حصول التلاوة بعد انتهاء المرافمة لا يقرتب 
عليه البطلان إلا إذا ثبت أن أحد االخصوم 
طلب المرافعة بعد تلاة التقرير لاتعقيب على 
ماتضمنه وتدارك ما يكون قدسباعنه أو أخطأ 
فيه ومنعته الحكة من ذلك ٠‏ 


ه - إذا كان تقرير قد تضمن 
بيانا لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم 
ودفوعهم ودفاعهم فيها أمام محكمة أول درجة 
وما أصدرته تلك الحكمة فى الدعوى من 
أحكام 3 أحال على عريضة الاستئشاف 
ومذكرات االخصوم المقدمة فى الاستئناف با 
احتوته من طلبات ودفاع ودفوع واعتيرها 

جزء متمماله ؛ فإن وضع التقرير على هذا النحو 
يحمله شاملا لجيم البيانات اللى أوجبهاالقانون. 

لا كان للوارث المق فى أن يثبت 

بطرق الإثبات القانونية كافة أن عقود البيع 
الصادرة من مورثه مخنى وصايا ؛ ولميكون فيا 

| قرره الحكم المطمون فيه ما يدل على سحة ما 


53. 


يدعيه الطاعنون من أنه لم يعتبر التصرف » 
المنجر فى ظاهره والساتر فى حقيقته لوصية » 
تحايلا على أحكام الميراث » بل إنه قد أجاز 
لهم أن يثبتوا بطرق الإثبا تكافة طمْهم فى 
المقود على الرغم من صراحة نصوصها فى 
الدلالة على أنها عقود بيع منجزة . 

وإذ صح فدى الحكمة إخفاق الطاعنين 
فى إثبات طعنهم فى هذه التصرقاتفقد اعتبرت 
هذه العقود منجزة فى حقيقتها وخالصة من 
التحيل على أحكام الإرث » ومن ثم فان الدعى 
على الحكم مخطئه فى إدراك معنى التتحيل على 
أحكام الإرث على غير أساس * 

”ا مفاد ماتنص عليه المادة /411 من 
القانون المدتى هو أنالقرينة التىتضمتتها لاتقوم 
إلا باجتماع شرطين : ألما هواحتتفاظ المتمرف 
محيازة المين المتصرف فيها ء وثانيهما احتفاظه 
يحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ 
بالأممرين مدى حياته. فاذاكان اللكم المطمون 
فيه قد اتهى بأسباب سائفة إلى أن حيازة 
للورث للاعيان للبيعة منه إلىورثته واستغلاله 
لها بعد البيم لم يكن الحساب نفسه ؛ ولكن 
لخسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر مهم إليه » 
فان الحكميكون قد ننى احتفاظ المورث بحقه 
فى الانتفاع بالأعيان اللتصرف فيهامدى حياته مما 
تنتنى بةالقرينةالقا نونيةالواردةفىالمادة/11 مذ لى 

خ- القصود بالاحتفاظ بالحق فى 


المددان السادس والسابع السنة الرابعة والاربعون 


الانتفاع وفنا للدادة 41 مدنى » هوأن يكون 
انتفاع اليصرف بالعين مدى حيانه مستندا 
إلى حى ثابت لا يستتطيع التصرف إليه مجريده 
منه ويكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق 
البفمة وعدم جواز التصرف فى العين » وإما 
عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق 
آخر مائل . ومن ثم فلايك لقيام القربنة 
القانونية أنيحتفظ اللتٍصرف بالحيازة والانتفاع 
لساب النير ؛ ولوكان ذلك لدى حياةالتصرف 
إذيكون المق فى الانتفاع فى هذه الخالة مقررا 
لهذا الثير »كا لا يكى أن ينتفع المتمرف 
بالمين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن يكون 
مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانوق 
يخوله حا فى الانتفاع . 

و - إذا كان الحم الطمون فيه قد 
ألتعلى عاتق الورئة الطاعنين إثبات ما ادعوه 
على اختلاف الظاهر من عبارات العقد من 
احتفاظ الورث بالميازة ويحقه فى الانتفاع 
مدى الحياة » ما تتوافر به القرينة القانونية 
النصوص عليها فى الادة 931 مدنى عفان 
الحسكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات . 

٠‏ - الأصل فى إقرارات للورث أنها 
تتعتبر جديحة وملزمة لورثتِه حتى يقيموا الدليل 
على عدم متها . وإذا كان القانون قد أعنى 
من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من 
الدليل الكيابى فى حالة طممهم فيها بأنها فى 


قضاء محكة النقض المدنية 


فت 


حقيةتها وصية وأنه قصدبها الاحتيال على | ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو 


أحكام الإرث » فليس معنى هذا أن جرد 
طملهم فيها لا يكت لإهدار حجية هذه 
الإقرارات » بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل 
على عدم صنها بأىطريق من طرق الإثبات : 
فان عجزوأ بقرت لهذه الإقرارات حجيتها 
عليهم : فإذاكان الحسكم قد ننى قيام القريئة 
الواردة فى المادة !41 مدلى » وسجل على 
الورثة الطاعنين إخفاقهم فى إثبات طمنهم فى 
التصرفات بأنها مق وصايا ء فإنه لا تثزيب 
عليه إذا هو استدل بعد ذلك فيا استدل به 
عند تكيين هذه العقود بما تضمنته من 
تقريرات . 

حإذاكان الحكم قد أقهم على أن 
التصرفات قد صدرت عن المورث منحزة 
ومستوفية لاشروط الى يتطليها القانون » وأنها 
على هذا الأساس تكون صعيحة سواء اعتبرت 
بيوعا حقيقية أو هبيات مستورة فى عةود 
بيع » فليس فىهذا الذى قرره الحكم تناقض 


٠. بعيبه‎ 


؟؟ س عدم إقصاح الوكيل عن صفته 
فى المقود الى يبرمها مع الثير لحساب الوكل : 
لا يؤدى بذاته إلى صورية التوكيل : لان 
تعامل الوكيل ياب هم الذير لايذير ءن لاقته 
مع موكلة » فيلتزم اأوكل ب.وجب تقد الوكالة 
تتفي م التزم به الوكيل . وكلل مابتزتي على 


الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه » 
إلا“إذا كان من المفروض حمّا أن هذا 
الفير يعلم بوجود الوكالة أ وكان يستوى عنده 
أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب » فمندئذ 
تكون العلاقة بين النير اذى تعاقد مم الوكيل 
وبين الموكل كا هو الحال فى الوكالة الظاهرة . ' 


(طمنانه 5غ و١471‏ لسنة 54 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسيل العوضى وتحمود توفيق إسماعيل 
وآميل جبران ولطنى على ومحمد ممتاز نصار المستشارين) 


لحف 
٠‏ من أبريل 117 

: تنفيذه » عينا » مقاولة . عقد مد >٠١‏ 
البدأ القانوى : 
التقاول عملا بالمادة ٠١4‏ من القانون المدلى 
مؤداه عدم استحالة تنفيذ المقد» وبقاؤه نافذ 
الأثربين طرفيه: فيتحمل القاول تبمته ويحاسب 
على دقيجته » لا بالنسبه لما أبمه من أعمال 
فسبء بل بالإضافة إلى ماقد يكون رب 
العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال 
التفق عليها فى المقّد . ذلك أن الأوضاع 
لاتستقر بين طرفى المقد إلا بمد الحاسبة 
الأعمال الترقام بهاللقاول » ومإعسىأن يكون. 
رب الءملقد أتمه على أساس الجنفيذ المينى للمقد, 
(طمن ٠‏ 4 لسنة ”اق رئاسة وعضوية السلدةالأساؤق 


ود عيادٍ وود القاضى وأُميل جبرانٍ واطني علي وير 
متاز نهار لايتهارين ) مر 


اللزام 


ع١‎ 


18371 من أبريل‎ ١6 


١‏ نقض . طمن » إعلان . إعلان أوراق اللحضرين» 
محل مختار ء موطن مختارء مرافعات عم» ا و51و0م؟ 

ب حكم إصداره » تجزئة » بطلان عشفوة »خصوم 
فدعواها » دعوى * 


الميادىء القانونية : 


١‏ - إذا كان الثابت من أصل ورقة 
إعلان الطمن أن الحضر أعلن المطلوب إعلانها 
مع باشكاتب دائرتهاء ولم يثبت فى محضره 
عدم وجودها على ماأوجبته الادة ؟١‏ 
مرافمات » وخلت أوراق الطمن مما يفيد 
إتخاذها مقر الدائرة محلا ختاراً لها فى ورقة 
إعلان الحم على ما استلزمته المادة ممرع 
مرافعات » ذإن إعلامها بتقرير الطمن يكون 
قد وقم باطلا عملا بالمادة ؟ مرافعات . 

؟ - إذا كان الحكم المطمون فيه قد 
أقام قضاءه بوطلان حكم صادر بالشفعة 
وبرقض دعوى الشفعة على أن الهيئة التى 
أصدرت المكم 1 تكن هى التى سمت 
الرافمة ؛ فإن هذا الحم يكون صادراً فى 
فى موضوعلا يقب لالتجزئة »كما أن الخمومة 
فى دعوى الشفعة لا تنمقد ١!‏ ياختصام البائم 
وامشترى والشفيع أو ورثة من يتوفى مهم فى 
جميع مر احلها » على ما حجري به قضاء النقضٍ 
وبن ثم فإن بطلان اللمن بالنسية لأجدم 


العددان السادس والسابع ‏ السئة الرابعة والأربعون 


يستتبع بطلانه بالنسبة لاباقين ٠‏ 
( طعن ١؟١‏ لسنة 88 ق رئاسة وعضوة المادة 


الأساتذه الحسنى الموضى وممود القاضى وأميل جبران 
وعد متار نصار رحافظ عمدبدوى المستشارين) 


1 
هم من أيريل 1531 
١‏ حكم . صادر قبل الفصل فى الموضوع » حكم 
برقض الدعوى » عن مرادعات م 1/8ء 
ب حجية أمر مقضى » إصلاح زراعى ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ -- إذا كان المكم المطمون فيه قد 
فى فى منطوقه بإلغاء حكم #سسكة الدرجة 
الأولى بوقف الدعوى » حتى يفصل من الحسكمة 
الخاصة بالإصلاح الزراعى فى شق الدعوى 
المتعلق بطلب بطلان القصرف فماتزيدبه ملكية 
الدعى عن مائتى فدان » ثم قضى بإمادة 
القضية إلى تاك الحسكمة فلفصل فىموضوعها ؛ 
فإنه يمد حكما صادراً قبل الفصل فى الموضوع » 
وغير منه لاخصومة كلها أوبمضها. ومن مفهو 
له يقبل الطمن استقلالا وفقاً لنص اللادة 
بم مرافعات : ذلك أن هذه المادة اما 
استثدت من الأحكام القطمية التق لاتنتهى 
بها الخصومة الحكم بوقف الدعوى خُوزت 
الطمن فيه استقلالا » الأمر الذى يفيد 
سريان المبدأ العام الذى تقرره هذه للسادة 
على الحسكرم برفض وقف الدعوى . 

؟ - الأصل أنحجية الأمر المقضي لاترم 


قضاء محكة النقض المدنية ٠‏ 


إلا على منطوق: الحكم وعلى ما يكون من 
الأسباب مسرتبطا بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً » 
دون الأسباب الى تكون الحسكة قد 
عرضت فنها إلى مسألة لم تسكن بها حاجة إليها 
للفصل فى الدعوى . 

فإذا كان الحم المطعون فيه قد قضى 
فى منطوقه بإلغاء الوقف الحكوم به من 
محكة الدرجة الأولى » وبإعادة القضية لتلك 
المسكمة للفصل فى موضوعهاء وأقام قضاءه 
بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن 
أمام >كة الدرجة الأولى يدخل فى يم 
ولابنها » وكان عليها! أن تيحث دفاع 
الخصوم فى الدعوى وما يثيره الطاءن .رت 
اسبتحالة تنفيذ التعاقد كاملا استناداً إلى 
قانون الإصلاح الزراعى » أوأى نص من 
نصوص القانون » وكانت أسباب الحم 
الى عرض فيها إلى مايتملق بصحة التعاقد 
محل العزاع فى ذاته وإلى أن تعاقد سابق على 
صدور قانون الإصلاح الزراعى ولا برد عليه 
البطلان النصوص عليه ف المادة الأولى من 
هذا القانون » ليست هى الأسباب التى أقم 
عليها منطوق الحكم ولاترتبط بهذا النطوق 
ارتباطا وثيقً يحيث لا تقوم له قائمة إلا بها 
وإنا يقوم المنطوق بدونهافإن ماعرض له 
الحنكم فى هذه الأساب لا يمول عليه ولا 
تسكون له ححية الأمى المقضى 5 

(طعن ١؟١‏ لسنة ه» ق رئاسة وعضوية 


السادة الأستاذة المسينى العوضى وتمود القاضى وأميل 
جبران وتخدمتاز نصاروحافظ مخدبدوى المستشارين). 


ار 
7 من نوقير 1951 


شفعة : إجراءاتها ؟ إنذار رسمى » بياناته ؟ عقار 
بيانه » محكنة موضوع » ساطتها فى تقدير كفايته ؟ 
سوريتهء إثيانها . 

ب ل شقيم : رغبتة ,» إعلاتها . ميعاده » 


س انذار رسمى : شروط البيع ٠‏ 

د من : حقيقى , إداعه , مدنى م م8١41‏ 
و5كغووه4؟ 

ه - انذار رسمى: آثاره . 

الميادىء القانونية : 

١‏ تقدير كفاية البيان الوارد فى 
الإنذار الملبصوص عليه فى المادة 54١1‏ مدلى . 
عن المقار الجائز أخذه بالشقعة » وعدم 
كفاية هذا البيان ؛ ما يستقل به قاضى 
الوضوع 3 

؟ - إدعاء الشفيع بصورية الثمن الوارد 
فى عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان 
رغيته فى الأخذ بالشقمة فى الميعاد القاتوق » 
وله بعد ذلك أن يطمن فى هذا المن أمام 
المكمة » ويئبت صوريته مجميع طرق 
الإثبات القانونية . 

© ب المقصود بشمروط البيع التى استازم 
القانون بيانها فى الإنذار * عى شروطه 
الأساسية التى لا بد من علٍ الشفيع بها ء حتى 
يستطيع للوازنة بين أن يقدم على طلب 
الشفعة أو لا يقدم . 


3 


وإذا كان شرط منح المشترى أجلا فى 
الوقاء ببعض المن » لا يتوقف عليه تقرير 
صاحب المق فى الشفعة » لموقفه من حيث 
الأخذ بها أو تركها . 

ذلك أنه مازم فى جميع » الاحوال طببا 
للمادة ؟ه من القانون المدلى » إبداع كل 
المْن المقيق الذى حصل البيع به » وذلك 
خلال ثلاثين بوما من تاريخ إعلان الرغبة 
فى الأخذ بالشفعة » وقبل رقع الدعوى بها » 
وإلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة . 

كا أنه طبقا للمادة 4 مدن » لا يستفيد 
الشفيع من الأجل المنوح للمشترى » إلابرضاء 
البائع . وحتى فى حالة حصول هذا الرضاء» 
فإنه لا يترتب عليه إعفاء الشفيع من واجب 
إيداع كامل الدْن > بما فيه المؤ+لى » فى الميعاد 
القانوتى . 

ومن ثم ء فليس ثمة تفع يود على 
الشفيع من عمه بشرط تأجيل المن » قبل 
إعلان رغبته فبها ؛ وبالتالى فإن عدم اشتمال 
الإذار الوجه منالمشترى إلى الشفيع على هذا 
الشرط » لا يقرتب عليه بطلان هذا الإنذار . 

ولا يمتب ركذلك من شروط البيع التى 
نوجب المادة 41و من القانون المدنى اشمال 
الإنذار عليها ؛ ما ورد فى عقد البيع الصادر 
للمطمون ضده الأول ( المشقرى ) من أن البائع 
له تلقى ملكية ماباعه بطريق الشراء » من 
آخر بنقد ابتدائى , كم لم يوجب القانون 


العددان السادس والسايع ‏ 


السئة الرايعة والأربعون 


تضمين هذا الإنذار شروط عقد تمليك 
البائم . 

+ - إيداع كامل ان الحقيق فى الميعاد 
القانوتى » وعلى الوجه المبين فى المادة ”4 من 
القانون للدت » شرط لقبول دعوى 
الشئمة . 

ولا يعنى من إيداع الثمن كاملا أن 
يكون متفقا على تأجيل بعضه فى عقد البيع 
الحرر بين الشترى والبائع ؛ ولا تعارض 
بين اشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى 
الشفعة » وبين مانص عليه فى امادة ©4و 
مدتى » من أنه لا يح قلاشفيم الانتفاع بالأجل 
المدوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء 
البائع . 

ذلك أن البائع لايملك إعفاء الشقيع من 
شرط أوجبه القانون » كا أن هذا الدصس 
إما ورد يصدد بيان آثار الشفمة © أى بعد 
أن يثبت حق الشفيع فى الشقمة » رضاء أو 
قضاء ؛ ويصبح الثمن من حق البائع وحده » 
فيكون له فى هذه الالة أن يعنح الشفيع فى 
الوفاء بهء الأجل المدوح للمشترى . 

ه - اشهال الإنذار الموجه من المشترى 
إلى الشفيع على دعوة الأخير الحضور إلى 
مكتب الشهر الدقارى فى بوم معين سابق على 
انتهاء الأجل الحدد قانونا » لإعلان الرغبة 
فى الأخذ بالشغمة » لاتدازل له عن الصفقة إذا 


قضاء محكة النقض المدنية 


ا 


هو قبل أخذها بالثمن الذى اشتراها به ؛ لبس 
من شأنه أن يزيل الآثار القانونية الترتبة على 
هذا الإنذار حتى إذا كان قدتضمن جيم البيانات 
التى أوجها القانون » فى الادة 54١‏ من 
القانون المدنى » اشماله عليها ٠‏ 


( طمن ١89‏ لسنة ولاق) 
16 
من نوفير 14518 


. نزع ملكية : منفعة عامة 4 لجنة معارضات‎ ١ 
" ق لالاه لدنة غ.هم9ل‎ 

ب - لجنةممارضات : 'نزعملكية » منفعة عامة » 
قرارها » طمن فيه » محكة ابتدائيةولايتها ؛ تعويش » 
طلب زيادته » طلب جديد ٠.‏ 

س طعن : قرار لجنة «عارضات ؛ حم عكة 
ابتدائية » ق لالاه لسنة 924لا م١١1‏ . 

د - استعجال : قرار لجنة معارضا تء لعن » 

ه سب تعويض * تزع ملكية المصلحة العامة 
اعتراض على تقديره » لجنة معارضات , اختصاصها ٠‏ 

و - حكى: تسبيب ؛ عيب »تقريرات قانونية غير 
صحيحة , منطوق ٠‏ 

امبادىء القانونية : 

١‏ - اللجنة الى أنثأها القانون بهم 
لسنة ١04‏ بشأن نزع ملكية المقارات 
للمتفعة العامة » للفصل فى المعارضة الخاصة 
بالتعويضات عن نزع الملكية للمتفمة 
العامة » وإن كانت » بحكم تشكيلها تعتبر 
اهيئة إدارية » إلا أن الشارع قد خولها 
ختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل 


فى الحلاف الذى يقوم بين الصلحة وبين 
ذوى الشأن على التمويضات القدرة لحم عن 
تزع اللكية . وهذا الفصل يعتبر فصلا فى 
خصومة . 
+-ولايةاللحكة الابتدائية بنظر الطعون 
التى تقدم إلبها من المصلحة القائمة بإجراءات 
تزع للنكية » أو من أحاب الشأن فى قرارات 
لجان المعارضات » مقصورة » وفقا للدادة 1 
من القانون لاه لسئة ١4864‏ » على النظر فى 
هذه الطعون . 
ومن ثم فهى ليست هيئة مختصة بتقدير 
التعويض ابتداء » ولا هى بداية ليحكم 
القضاء فى التقدير » وإعا هى هيئة تنظر فى 
طمن فى قرار أصدرته الاجئة » وهذا الطمن 
هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان 
إدارية له أوضاع متميزة 0 ومحكم فيهالمحكمة 
وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة » 
هى الأحكام المنصوص عليه فى القانون 7ه 
لسئة 186 . 
ومتى كان ذلك , فإن ولاية الحسكمة 
الابتدائية بالنظرفىأمر الطعنالموجهإلىقرارات 
اقجدة لاتتمدى النظر فيا إذاكانهذا قد صدر 
موافتا لأحكام ذلك القانون » أو بالحافظة له 
ما يققضى أن مالم يكن قد سبق عرضه على 
اللجنة وأصدرت قرارا فيه » لا يجوز طرحه 
ايتداء أمام الحسكمة » وبالتالى فلا يقسعم 
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هذا الطعن للطابات الجديدة » ولوكانت فى | هذه الاجنة » قرارا قمهاء فإن قضاءها فى هذه 
صورة طليات عارضة . الطلبات لا يكون صادراً فى طمن مقدم إليها 
ولا يسيغ الاختصاص على الحكمة » ينظر | فى قرار الاجنة » وبالتالى فلا يلحقه وصف 
هذء الطلبات . سكوت الخصم عن الاعقراض | الانمهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة 
عليها عند إبدائها » أو حتى اتفاق الطرفين |الأاكر . ١‏ 
على نظرها . ذلك أن الاختصاص فى هذه ع - وصف الاستمجال الوارد فى الادة 
الحالة لايتمقد باتفاق الخصوم » وإنا يقيام | ٠4‏ بن القانون “لاه لسنة يمول لا 
موجبه فى القانون . ينصرف » كصريح هذا النص » إلا إلى 
ومن ثم فطلب الطاعن النزوعة ملكيته | الطمن فى قرار لجنة المعارضات» أما ما جاوز 
أمام المحكمة ولأول مر؟ ء زيادة التعويض | هذا الطمن » من أمور فصات فيها الحمكلة 
السابق طلبه أمام الاجنة » يعتير طليا جديدا 6 بصفة مبتدأة » فلا بد إلمها وصف الاستعجال. 
فيا يختص بالفرق بين مبلتى التعويض . ومن ثم فلا يموز الاستناد إلى وصف 
فإذا قبلتالحمكة الابتدائية الطلباتالممدلة | الاستعجال لاقول بضرورة اتباع الإجراءات 
وقضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت | والواعيد التى كان قانون امرافمات وجب 
بمجاوزة سلطتها» ويكون قضاؤها فى ذلاك | قبل تعديله بالقانون ٠٠١‏ لسنة 1955 اتباعبا 
قابلا للاستثاف وفقا للقواعد العامة » | فى استثناف الأحكام الصادرة على وجه 
السرعة . 


وفى المواعيد العادية المقررة فى قانورت . 
هس إذا أوجب القانون //اه لسنة 


المرافمات . 

م - اتهائية الحكم الذى يصدر من 
الحكة الابتدائية فى الطمن المرفوع إليها فى 
قرار لجنة المعارضات فى التمويض عن تزع 
اللكية لامنفمة العامة وفقا للمادة ١4‏ من 
القاتون *«اه لسئة 1464 ء لا تلحق إلا 
الأحكام ااتى تصدرهاالحكة ف حدود النطاق 
الذى رسمه لها القانون الذكور . 

فإذا نحاوزت هذا الدطاق وفصلت ,فى 


:طلبات هبتدأة ل تطرح على النجبة ‏ وم تمدر 


56 تقدريم الاعتراضات اللخاصة بالتعويضات 
بطريقةمعيئة » وفى خلال ميعاد محدد وإلا كان 
تقدير المصلحة نهائياً » وإذا استلزم كان يرفق 
العقرض باعتراضه إذن بريد بالرمم اللقرر 
كاملا ء وإلا اعتبر الاعتراض كأ نلم يكن » 
وإذارسم طريقا خاصا أو وجب اتباعه فى 
الفصل فى هذه الاعتراضات + وفى الطءن فى 
قرارات الاجبة الى خصها بهذا الفصل » فإن 
مغاد ذلك أنه.لا نميل إلى طلب زيادة التقدير 


قضاء محكة النقض المدنية 


الملا 


الذى تقدرهالمصلحة التائمة بإجراءنزع اللكية 
أى بطريق الاعتراض الذى رسمه . 
حيث إذا انقفى المبعاد الحدد لتقدعه » 
فإنهيمتنع على المعتر ضأن يزيدفى طلبهللتعويض 
عن المبلغ الذى حدده وأدى عنه الرسم فى 
اليعاد . وتقتصر ولاية الاجنة على الفصل فى 
اعتراضه فى حدود هذا امبلغ . 
5ح متى كان منطوق الحكم مواتقا 
للتطبيق الصحيح للقانون » فإنه لا يبطله ما 
اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية 
غير سميحة . إذ لحكة النقض أن تصحح 
هذه الأسباب » من غير أن تنقض الكم . 
( طمن ١88‏ لسن 55 ق) 
1 
ب من نوفير 1978 
أهلية : عته . حىيء تدليل » عيب . تقضءطمن » 
أحواله . مخالفة القانون » دفاع جوهرى » رد ٠.‏ 
المبدأ القانوتى : 
صدور القصرف قبل تجيل قرار المجز 
: لا يمنع » طبقا للمادة 1١14‏ من القانون المدنى 0 
من المكم ببطلانه إذا كانت حالة العته 
شائعة وقت التعاقد » أوكان الطرف الآخر على 
يمامتها . ش 
وإذا كان الحسكم: المطمون فيه ل يقف 
غدد حد القضاء للاطمون عليهما بما اختص به 
وجب عقد القسمة غير المجنازع علية » وإعا 


جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذى 
ادعى الطمون عليه الأول بأن ملكيته قد 
آلت إليه بطريق الشراء من والدته بمقد 
مسحل, » وكان الطاعن قد طمن فى هذا العقد 
باليعالان لصدوره من المتصرفة وى فى حالة 
عتّه » فإنه كان يحب على الحكمة قبل أن 
َعَم للاطعون عليه بالقدر الذى يتناوله المقد 
المذكور » أنتبحث العاعن الموجهإليه ؛ وتقول 
كامتها فيه ؛ إذ هو يعتبر دفاعاً جوهريا فى ذات 
موضوع الدعوى ؛ يقرتب عليه لوصح ألانحكم 
للمطعون عليهء| ببعض طاباهم * 
أما وقد مخلت المسكمة عن الفصل فيه بمقولة 
إن الدعوى لا تقسع إلبحثه ؛ وإنه يمخرج عن 
نطاقها فإن حكمها يسكون وبا بالقصور؛ 
فضلا عن خالفته للقانون . 
(طعن 7٠١‏ لسنة 8 ق ) 
155 
1 من نوفير 1978 
١‏ عقد حمل فردى : عناصره ؟ عامل »تبعيته ٠‏ حم 
تدليل » عيب » عحام * وكالة 
ب - عاماة : وظيفة . حظر جمها . ق 4ه 
لمنة وعقام ككلء 
المبادىء القانونية ‏ 
و إذا كان الحكم المطمون قد 
استخاص قيام علاقة التبعية بين محام وزميل 
له مما أورده من أن : « علاقة الدسل 


قدحددت مدنها منذ بدء الأمى بعامين » 
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وتجددت يعديذ لمدة غير محددة ولْتكن منوطة 
بالانسهاء من مهمة معيئة على سبيل التحديد » 
كاتتوافرعلاقة التبعية والإشراف من مخصي ص 
المدعى عليه للمدعى مكانا لعمله هو حجرة يقر 
منشأته » ويكق ذلك لكى يكون المدعى عليه 
المق فى الرقابة والإشراف على المدى وتوجيهه؛؟ 
ولاسيا أنه قادر من الناحية الفنيةكتحام » على 
إدارة عمل الماعى وعلى توجيهه فى أدائد» . 


فإن هذا الذى أورده الحكم لا ينطوى 
على قصور * إذ هو واضح الدلالة على أنه قد 
استخلص قيام علاقة التبعية من واقم أوراق 
الدعوى » وأنه يكنى لتوافر عنصر التبمية قيام 
العلاقة بين الطاعن والمطءون عليه » على انحو 
الذى استظهره . 

ومن "م فإن هذه العلاقة مخضم لأحكام 
قانون عقد العمل الفردى , لا لأحكام الوكالة. 

؟ - النص فى المادة و١‏ من قانون 
الحاماة برو لسنة 1444 على عدم جواز المع 
بين الحاماة والتوظف ؛ لا يحول دون قيام 
علافة التبعية بين محام وزميل له » متى توافر 
عبصر التبعية والإشراف .. إذ هى لاتعنى عمل 
الحاى فى مكتب زميل له » ولا تعتيره من 
قبيل التوظفالمنوع . 


( طمن م4 لسنة وكا ق) ٠‏ 


العددان السادس والسايع - السئّة الرانعة والاربعون 


/اهع 
من نوفير 1918 
ضريبة : أرباح تجارية وصناعية ربطها ء إجراءاته 


طمن فيه عوذج 18 ء تمودج 39 ء طمن فيهما . 


لبد القانوتى : 


الموذج ١8‏ ضرائب» إما يتتضمن إخطار 
الممول بعناصر ربط الضسريبة » أما الإخطار 
بربط الضريدة عليه بطريق التقدير فيكون على 
الوذج 9 ضرائب . ولمسول فى خلال 
شهر من تاريخ إخطاره » أن يطمن فى هذا 
الريط . 
ومفاد ذلك أنه بمد الإخطاريالموذج18» 
قدر الشارع إمكان تلاتىوجهات نظر مصلحة 
الضرائب والمول» فلم يفنتح باب الطعن فيه » 
وإما فتحه بعدالإخطار بالربط على الموذج15. 
(طعن ١٠٠١‏ لسنة وكا ق) ٠‏ 
ع 
١+‏ من نوفير 1658 
اح عمل:ق ١و‏ لسنةوهوا م4/١ا‏ , 
طوائف مستثناة منه ؟ هيئة بوغازاسكندرية » مرشد » 
جل . مؤسسة عامة ٠‏ 
ب ل محكيم : عمل منازعة خاضعة للتوفيق 
والتحكيم . 


< - نقض : طمن 1 ثاره » وقف تنفيذ » تنفية - 
للبادىء القانونية : 
١‏ - المرشدون وعال هيئة البوغاز 


. بالاسكبدرية لايعتبرون موظفين عموميين » 


ولا تريطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة 5 
وقيام الدولة بتحصيل رسوم الإرشاد 
إما هو إجراء مقرر لتيسير نحصيلها وكقالة 
هذا التحيصل » بدا لأنها بعد تحصيلها تدفعها 
لحيئة الإرشاد وبعد خصم الممصروفات التى 
أنفقتها. - 
ومن ثم لا تعتير هيئة البوغاز مؤسسة 
عامة » ولا يرد عليها الاستثناء الوارد فى 
الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون 
1وأسنة 9هوا . 
؟ - المنازعات ا:لاضعة للقوفيق 
والتحكيم ‏ تث_مل كل نزاع ميما سكن 
صفته » سوا ءكان ناشئا من خلاف فى تطبيق 
القانون أو تأويله » أو غير ذلك من أ-باب 
المنازعات الاقتصادية التى تند إلى نص فى 
القانون . 
وإذا كان العزاع موضوع الطمن خاصا 
باعتبار أجر السامات الى أضيقت إلى أجور 
الهال بقرار ١١‏ من بولية ١9044‏ أجرا 
أساسيا يدخل فى حساب المكافات 
و الإجازات وإصابات الممل » فإن هذا النزاع 
يكن جماعيا ومتعلقا بصميم علاقة العمل . 
+ الطعن بطريق النقض لاينينى عايه 
وحده وبمجرد وقف تنفيذ الأحكام أو 
القرارات المطعون فيها . 


(طمن 017 لسنة 756 ق) 


التق ضالمدنية 


6خ 
4 من نوقير 19# 


دعوى : قبولا ؟ شرط صفة ؟ شخص اعءتبارى ؟ 
مصلحة بجارى » حق تقاض ٠‏ قه ؛ ١‏ لسنة ىعوا ٠‏ 


البرأ القانونى : 

متى كان الثابت أن اللباغ الذى أقامت 
الشر ئة المطعون عليها الدعوى بطاب استرداده 
على أساس أنها دفحه يثير حق » قد دقع إلى 
مصلحة الجارى دفمتين فى سبتمير (96٠‏ 
وينابر ١156ا»‏ وكانت مصاحة المجارى فى هذا 
الحين تابعة لوزارة الشؤون البلدية القروية 
( الطاعنة ) وفرعا من فروعها » جما تعتير معه 
أن هذا المباغ قد دخل فى ذمة هذه الوزارة » 
وكان قرار وزارة الشؤونااملدية وااقروية15١‏ 
لسنة 1461 الذى قفى بالماق يعض أقسام 
مصاحة الجارى بمجلس بلدى القاهرة ل يعملى 
إلا من تاريخ نشره فى أول مارس 150١‏ » 
ولم يترتب هذا الإلماق على اتما نون ه4١‏ اسئة 
فكقلء 

فإن الحكم المطمون فيه إذ اعتبر توجيه 
الدعوى إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية 
حميحا» وألزمها وحدها المبلغ المطالب به على 
الأساس المتقدم الذكر » لا يكون غَالناً 
للقانون . 


( طعن 4١‏ لسنة 24اق ) 


5 العددان السادس والسابع ‏ السئة الرايعة والآربعون 
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5 من توشي 194318 

١‏ ل دعوى : استحقازفرعية » استئناف » سرعة 
فى نظر دعوى ٠‏ تنفيذ عقارى مراضات ١١8‏ ه٠4‏ 
وكم4ةءق ٠٠٠١‏ لسنة 1١909‏ مرانمات ( مالثى ) 
مكأعكة 


ب احكم: تدلين ؟ عيب. 
المبادىء القانونية : 


١‏ -إنه وإن كان الشارع لم ينقل 
حكم المادة 5-١‏ من قانون الرافمات الملغى 
إلى قانون المرافمات الجديد » فيا كانت تنص 
عليه من الحم فى دعوى الاستعقاق 
الفرعية على وجه الاستعجال » إلا أن هذه 
الدعوى تعقبر من قبيل المنازعة فى التنفيذ » 
وهذا ما صرحت به المذكرة الإيضاحية أشروع 
قانون المرافمات . 

وإذا كانت الصفة الميزة هذه الدعموى 
فى نظر القانون الجديد » أن نت أون قد رفعمت 
فى أثناء إجراءات التنفيذ» وطلب فيها إبطال 
هذه الإجراءاتءفإن دعوى الاستحةاق الفرعية 
تسرج فى عموم نص الادة 5ه مرافمات » 
ومحكم فنها على وجه السرعة » وهو ما كان 
يستتبم نص الادتين ٠6‏ وخا مرافمات» 
قبل تعديلهما بالقانون ٠٠١‏ لسنه ١95+‏ » 
أنيكون رفع الاستثناف عنها بطريق التكليف 
بالحضورء لا بطريق الإيداع . 


؟ - متى كان الحكم قد قرر القاعدة 
القانونية الصحيحة فى المسألة الختلف عليها » 
وأقام هذه القاعدة على ما يحملها » فإنه لم يكن 
عليه بعد ذلك أنير د استقلالا على جميع المجج 
التى ساقها الطاعن لتأييد وجهة نظره المخالفة 
للك القاعدة » إذ أن ما أورده الحكم فى 
سبيل التدليل على النظارائقانوى الذى أخذ به» 
يحمل الرد الضمى علىتلك الحجج ويفيد 
اطراحة لها . 
ومن 9 يكون النمى عي ه بالقصور » 
( تقض وه" لسنة 29 ق) 
نك 
٠‏ من نوقمير 1947 
١‏ - عمل : عقد » غير حدد المدة وإنهاء» مرسوم 
7” للنه هوام 4٠‏ وفاة , عجز , مرض ٠‏ 
ب س رب عمل : ساطته فى تنظيم منشآته » عقدء 
انهاه » اانه . 
المبادىء القانونية : 
١ماوردف‏ المادة مغ من المرسوم 
يقانون 8117 لسنة 1401 من النص على إنهاء 
عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية 
عله » أو بمرضه مرضاً يستوجب اققطاعه عن 
العمل مذة معينة » ليس إلا بيانا لبمض صور 
إنهاء المقد لسببقهرىءوحيث يكون اتنهاؤه 
عرضيا لاماديا ١ ٠.‏ 
؟ - النص فى لأنحة الشركة على محديد 
سن الستين لتقاعد عمالهاء إماهو تصرف صدر 


قضاء ححكة النقض المدنية 


من صاحب العمل بما له من السلطة للطلقة فى 
إدارة منشآنه وتنظيم العمل فنها » على الوجه 
الذى براه كفيلا بتحقيق مصالحه + 
وإذا كان الثابت فى الدعوى أن طبيب 
الشركة قدر سن المطعون عليه وقت التتحاقه 
بالعمل » ولم يعترض أو يدازع فى هذا التقدير 
لوال مدة خدميه » واستمرار هذا الوضع قاب 
ومستقرً بينهما إلى أن بلغ سن الستين» وأنهت 
عقده لهذا السبب » فإن هذا الإنهاء لايكون 
( طمن 44 لسنه ؟اق) 
باه 
٠‏ من نوقير 1451 
١‏ س عقد عمل : إتهاه » مسولية السلف . 
ب ل مكانأة نهاية خدمة .قانون » سريانه من 


حيث الزمان . قاعدةتنظيمية آمرة . نظامعام . مرسوم 
يقانون 8١١1‏ لسنة 61و( 


المبادىء القانونية : 

١‏ - صيرورةالنشأة فردية بعد أنكانت 
شركة » واستقلال أحد الشركاء بإدارتها ؛ 
لاعدع من استمرار عد العمل مع رب العمل 
الجديد » واعتبارها متصلة من وقت استخدام 
العامل لدى رب العمل الأصلى »كا لو كانت 
قد أبرمت منذ البداية مع هذا الأخير . 

> ح متى كانت علاقه اسل 
قد استمرت إلى مأ بعد تاريخ العمل بالمرسوم 
يقانون 17> لسئة 1401 » فإن مالم يكن قد 
م واكتمل من آثارهاء تحكه هذا المرسوم 
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يقانون فما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة » 
أو من النظام العام » بشأن أحوال استحقاق 
مكافأة مدة الخدمة . 
(طعن 478 لسنة 79 ق) 
اراح 
٠٠‏ من نوأقير 19318 


ضريية : أرباح استثنائية » وعاؤها ء تحديد الربح 
الخاضمها؟ رقم المقارنة » اخ أرهءممول» حقهقالاختيارء 
ق ٠١‏ لته ايدام ءق5السنة امود, 
قرارات وزير للالية؟ ؛ ا ووه و ١2السنة١1‏ 54( 
و5السنة 41ؤلء 


البدأ القانوتى : 


ميعسساد اصدار رقم القارنة بالنسية 
للهمولين الذين يعسكون حسابات منتظمة » على 
مأيبين من المادة الثالثة من القانون "٠‏ لسنة 
قبل #مدياها بالقانون /الم لسدة6 152 
والقرارات الوزارية الملكلة له . ؟؛؟ ويةه؟ 
وا١خ”»‏ لسنة ١44١‏ عو" لسنة لالموا1» 
ينتهى فى ١٠١6‏ من فبرابر 1941 . 

وعدم تبليغ الممول اتياره إلى مصلحة 
الضرائب خلال هذا الميعاد ينبنى عليه سقوط 
حقه فى الاختيار » وأن تحدد أرباحه الاستثائية 
على أساس رقم القارنة النصوص عليه فى 
الفقرة الثانية من للادة الثانية منالقانون » وهو 
؟ | من رأس امال الحقيق الستثمر . 
ازطمن ٠١‏ لسنة 25اق) 
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211 
٠‏ من توقير 14518 
نقض : طمن ء أحكام » يداع . ق 7ه لسسنة 
مل . صور ومستندات . 


البدأ القانو فى : 


متى كان الطاعن لم يودع وقت اليقر بر 
بالطمن صورة رحمية من الحكم الابتداقى» 
وأ كتق بتقد بمصورة عرفية منه» وكان الحكم 
المطمون فيه قد أحال على أسباب ذلك الحكم » 
فإنه كان يحب على الطاعن إيداع صورة رسمية 
منه وقت التقرير بالطمن » عملا بأحتكام المادة 
السابعة من القانون /اه لسنة 1404 وإلا فإن 
الطمن يكون غير مقبول شكلا . 
(طمن ١77‏ لسنة ٠؟ق)‏ 

كع 
امن نوفير 1958 
«وظف: التزاماته . اخعراعه حسي ء تدليل » عيب 

اق 9٠١‏ لسنة ١158م‏ ١هاء‏ مدنىم 48١/؟.‏ 

للبدأ القانوتى : 

مقتتضى العلاقة التظيمية الى تربط الموظف 
بالدولة » أن مايكشفه أو يهتدى ليه م نإختراع 
فى أثناء قيامه يأعمال وظيفته » أو بسيب قيامه 
بهاء يكون داخلا فى نطاق الوظيفة » تملكه 
الدولة » دون الموظف الذى لا يكون له أى 
حق فيه . : 

وهذا الذى تتنضيه علاقة الموظف بالدولة 
تقضيه كذلك علاقة العامل يرب العمل » على 
ما بين الملاقتين من تباين » وذاك إذا كانت 


طبيعة الأعمال الىتعهد بها العامل » تتطلب منه 
إفراغ جبده فى الكشف أو الإختراع » 
وهيأتله ظروف العمل لاوصول إلى ماأهتدى 
إليه من ذلك . 

1 وهذه القاعدة تستءد أساسها من أصول 
القانون العام » قد قننها الشارع فيا يتعلق 
بالاختراءات بما نص عليه فى للادة 41؟ من 
اثقانون 5٠١‏ لسنة 1481 بشأن موظف الدولة» 
وللادة ههه / ؟ من القانون الدنى . 

وإذ كان اكتشاف المطمون عليه معدن 
( الكروميت )فى أثناء إيفاده فى بءثة على 
نفقة شرك ةكانت قد استعارته من الحكومة » 
لإ يؤدى وحده إلى أن يكون هو صاحب 
الحق فى هذا الكشف . 

إذ لوكانت هذه البمئة قد أو فدت 
خصيصا لهذا الكشف » وكان استتخدام 
المطعون عليه فى تلك الفترة لهذا الفرض » فإنه 
وققا للقواعد المتقدمة يكون المق فما !هندت 
إليه البمئة من كشفء» للشركة دون الطءون 
عليه 

وإذ غفل الحكم المطمون فيه عن القواعد 
المتقدمة » ولم يعن ببحث الملاقة الى كانت 
ربط المطعون عليه بالشركة فى فترة الإعارة 
على ضوء هذه الةواعد » ولا أثر البعثة الثانية 
الى أو فدته فيها المصلحة التابع لما على ماوصل 
اليه من ١‏ كتشاف » فإن الحسكم يكون مميبط 
(طمن 57 أسنة 4؟ ق) 


قضاء محكة النقض المدنية 
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55 
١‏ من نوفمير 1951 
تزع ملسكية : منفعة عامة ؟ تعويش » تقديره ٠‏ ق 


والنة لاواكء 


للبادىء القانونية : 


يبين من نصوص القا نون هلسدة/ا ١.٠‏ يشأن 
نزعملكية العقارات لامنفعة العامة » أن الشارع 
فى سبيل توفير الضمان الكافى لجاية حق الملسكية 
وصيانة حقوق ذوى الشأن » قد حرص على 
أن يم الاتفاق على التمويضات المستحقة عن 
نزع الملكية أو تقديرهاء بمعرفة أهل ابرة 
فى حالة عدم حصول الاتفاق » وايداع هذه 
التعويضات على ذمة مستحقها فى ميعاد قصير 
عقب نزع الملسكية » وقبل الاستيلاء الفعلى . 

وإذاكان مقتضى أحكام هذا القانون » 
أنه لا يحوز لذوى الشأن الالئحاء مباشرة إلى 
المحمكمة لطلب التعويض المستحق عن تزع 
الملسكية عبد عدم الانفاق عليه , إلا أن هذا 
الحظر مشروط يأن تسكون جهة الإدارة قد 
اتبمت من جانبها الإجراءات التى أوجب 
اثقانون اتباعها لتقدير التعويض فى هذه الحالة . 

فإذالم تلئزم هذه الإجراءات ؛ واستولت 
فعلا على المقار المزوعة ملكيته » ولم يحصل 
الاتفاق بيئها وبين المالك على التمويض 


الميحق عن نزع الملسكية » ثم انقضتالمواعيد 
التى حددها القانون للانهاء من إجراءات 
تقدير التعويضفى حالة عدم الاتفاقعليه» دون 
أن يصل إلى المالك أى إخطار من المبير 
يمكن أن يتحقق عامه بأن جبة الإدارة نازعة 
الملكية » قد سلكت فملا الطريق الذى الزمها 
القانون اتباعه لتقدير التمويض فى تلك الخالة » 
فإنه يكون ذا الماللك أن يلجأ إلى المحكة 
الختصة » ويطلب منها تقدير هذا التمويض 
بذات الوسيلة الى عينها القانون . وى تقديره 
بمعرفة أهل الخيرة ٠‏ 

(طمن 8؟؟ لسنة 5ك ق) 


/الكة 
١‏ من نوشير 195 


1 عقد : إدارىء تكييفه 

ب غرامة تأخير : عقد إدارى » شرط جزااقى 
ج- ضور : غرامة تأخير » عقد إدارى 

د تنفيذ عينى : عقد إدارى » إخلال متماقد مم 
الإدارة بالتزامه . 


المبادىء القانونية : 

ح متى كان العقد قدأ يرم مع إحدى 
جهات الإدارة بشأن “وريد مادة لازمة لتسيير 
مرفق عام » واحتوى على شروط غير مألوفة فى 
القانون الخاص » فإن هذا العقد يمتبر عقّدا 
إداريا نحكه أصول القانون الإدارى دون 
أحكام القانون المدنى . 


"1 


؟ ‏ غرامات التأخير اللى تنص عليها 
المقود الإدارية مختلف عن الشرط الجزائى فى 
التقود الدنية ؛ إذأن هذه الغرامات حراء 
قصد به ضُمان وقاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه 
فى الواعيد التفق عليهاء حرصا على المرفق 
العام باتنظام » واطراد . 

وف سبيل محقيق هذه الغاية يحق للادارة 
أن توقع الغرامة الٍصوص عليها فى تلك 
المقود ء من تلقاء نفسها ؛ودون حاجةإلى صدور 
حكم بها؛ وذلك بمجرد وقوع المخالفة الى 
تقررت الغرامة جزاء لها . 5 أن لطأ أن تستعزل 
قيمة هذه النرامة من المبالغ الى تكون مسجحقة 
فىذمتها للمتعاقد المخالف . 

؟ - لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير 
على وقوع الضرر للادارة من جراء إخلال 
التعاقد بالتزامه ؛ ومن ثم فلا تلعزم الإدارة 
بإثبات هذا الضرر » كا لا يحوز للطرف الآخر 
أن ينازع فى استحقاقها الغرامة كلها أو بعضهاء 
محجة انتفاء الضررء أوالبالنة فىتقدير الغرامة 
فى المقد » ادرحة لاتتناسب مع قيمة الضرر 
الحقيق . 

ع - إذا كان للادارةسلطة تو' "يع الغرا أمة 
عندالتَأخير فى تنغيذ الالعزام فإن لها أيضًاً سلطة 
التنفيذ للباشرء بأن تمل ينفسها محل التعاقد 
التخاف أو القصر فى تدفيذ الالتزام » أو تمهد 
بننفيذه إلى شخص آخر » يتم هذا الاجراء على 


المددان السادس والسابع ‏ السنة الرايعة والأربعون 


حساب ذلك المتعاقد فيتحم ل جميع تتأنحه المالية» 

ومن هذه الناتم اللصروفات التى تتكبدها 

الادارة فى عملية الشراء من متعهد آخر» فإذا 

نص فى العقد على طريقة تحديد هذه المصروفات 

حق للادارة اقتضاؤها كاملة على هذا الأساس » 

حون أن تطالب بإثيات ما انفقته منْها فعلا . 
(طمن 561 لسنة 5” قى ) 


6 
من نوقين 1710 
دمغة رسم » أوراق . قراطيس مالية : تقديره » ق 
4 لمنة مواد قعع أسنةة 5لء 
البدأ القاتوق : 
مفاد الفقرة )١(‏ من لمادة الأولى من 
الفصل الثالث من الدول رقم م» الملحق 
بالقانون4 77 لسنة 1و18ء الذى ألفى القانون 
4؛ لسنة :188 ء وما دارفىشأنهامنمناقشات 
فى مجلسى البرمان » اننهت إلى تعديل عبارة 
( القيمة الاسمية المدفوعة فملا ) » الواردة 
بمشروع المتكومة » إلى عبارة : 


(منقيسّها الاسمية)» أ نالشارعأوردالتعديل 
على القيمة الاسمية المدونة على الأسهم والسندات 
غير المقيدة بالتسميرة الرسمية بالبرصة فى 
إخضاعها لارسم القرر . 


(طمن 05" لسنة 4؟اق) 


قضاء حكة النقض المدنية 


555 
7 من نوفير 19518 


ضريبة : أرباح نجارية وصناعية » وعاؤها » تقدير 
حكى , أرباح لاقل 
ضريبة : أرباح استثنائية » شرط الحضوع لحا . 
ق 56 لسنة ١41وام١‏ » 


للبادىء القانونية : 

١‏ - إذ نصت المادة الأولى من المرسوم 
بقانون 74٠‏ لسنة 1401 ء على أنه : ( استثناء 
من أحكام الفصل اهامس من الكتاب الثاتى 
من القانون 14 لسنة 8.؟1 : تتخذ الأرباح 
القدرة عن سنة 1١447‏ بالنسبة إلى الممولين 
االخاضمينار بط الضر يبة بطريق التةدي رأساسالر بط 
الضر يبةعليهمعنالسنوات ١548‏ إلى ٠ 50١‏ 
فإذالريكن للممول نشاطماخلالسنة 18407 أوكان 
قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة ء اتخذ أساسا 
اربط الضريبة الأرباح القدرة عليه عن أول 
سنة لاحقة بدأفيها نشاطه أو استأنفه » فإنها 
بذلك تكون قد دلت على أنه إذا بدأ الممول 
نشاطه الماضع للضريبة خلال هذهالسنة موجب 
إنخاذ أرباح السئة التالية أساسا اربط الضريبة 
عليه فى السدوات التالية . 

؟ - يشترط لحضوع الممول لاضريبة 
الخاصة على الأرباح الاستثنائية » وفقا للدادة 
الأولى من القانون ٠‏ لسنة ١144ء‏ أن يكون 
من اممولين الخاضمين لاضريبة على الأرباح 
التجارية . 


"17 


وإذ كان الثابت من الدعوى » أن الطاعن 
م يبدا خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية 
والصباعية » إلا بعد إلغاء الضريبة الخاصة على 
الأرباح الاستثدائية بالقانون 5٠١‏ أسنة .18» 
فإنه لا يمكن خضوعه للضريبة الخاصة عرق 
نشاط تجارى لم يبدأ إلا بعد إلغائها . 

(قض ١48‏ لسنة هلاق) 


1 
ا من نوقير 16378 
أحوال شخصية 
أ طلاق : على مال : أحوال شخصية للمصرين - 


ب - إرث : موافقة » طلاق ؟ أحوال شخصية 


اللمرهن . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - الطلاقعلىمال ماهو عينم جانب 
الزوج » ومعاوضة من جانب الزوجة » لايم إلا 
بإيجاب وقبول من الجانبين . 

وإذ كانت عبارة الإقرار الصادر من 
الزوجة إنما تتضمن إبراءها زوجها من مؤخر 
صداقها ونفقمها وجميع الحقوق الزوجية امترتية 
لا بموجب عقد الزواج » مقايل حصوها على 
الطلاق » وقد خلت مما يقيد إيقاع الزوج يمين 
الطلاق على زوجته مقابل هذا العرض»ء فإن 
هذه العبارة مجردها لا تمدو أن تكون مجرد 
إيجاب من الزوجة » بعرض العرض على الزوج 
مقايل حصوذا على الطلاق لم يصادفه قبول منه 
بإيقاع الطلاق فملا * 


1 
ومن ثم فلا يتحمق فيها وصف الطلاق 
على مال وشروطه » وبالتالى لايترتب عليها 
أثره المقرر شرعا . 
؟ - الطلاق البأن ينونة صفرى » 
يستوى مع البائن بينونة كبرى » فى المع من 
الميراث شرعا . 
( طعن ه لسنة م ق) 
اع 
0 من توقين 1958 
أحوال شخصية 
وقف : واقفء شرطه» تفسيره . ق 8 4 لسنة 1١5145‏ 
الميداً القانوتى : 
يحم لكلام الواقف علىالممنى الذىأراده» 
إعمالا للمادة الماشرة هن قانون الوقف8: لسنة 
تكخلء 
وإذ كان الثابت من كتاب الوقف أن 
الواقف أنشأ وقفه على نفسه لم من بعده على 
زوجاته أمهات أولاده » وعلى أولاده ذكورا 
وإاثاء لم من بمدمم على أولاد الذّكورمتهم 
الظهور ذكورا وإناثا » دون أولاد الإباث 
مهم البطون » نحي ثإذ اماتت بنت الصلب الظهر 
لا يكون لأولادها ذكورا وإناناشىء فى الوقن 
المذكورء ما دامت أولاد الظهور . 
و ثرر ذلك فى كل الطبقات إلى أن قال 
فى آخر الإنشاء والشروط : ثم من يعدم على 
ذرينهم ونسلهم وعقمهم كذلك أولاد الظبور» 


العددان السادس والسابع السنة الرابعة والأربعون 


دو نأولادالبطون ىكل طيقة . 9 إذا انقرض 
أولاد الذدكور البطون الظابورء وأفنام لوت 
عن آخرم » كان ذلك وفقاً شرعياً على من 
يوجد من أولاد بنات الواقفذ كورا وإناثا» 
فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواق ف أراد 
أن لا ينتقل نصيب البنت لأولادها » مادام 
يوجد أحد من أبناء الظهور . 

ولا وجه للقول باستتحقاق ابن البدث هذا 
النصيب بوصف كونه ابن ظهرء لأنه وإن 
كان يستحق فى نصيب أبيه » إلا أنه لايستحق 
من نصيب أمه» وإلا فإنه يكون قد شارك فى 
استحقاقه له » وانققل هذا النصيب إليه قبل 
أن تأتى نو بته فيه » وهى مشروطة بانقراض 
أولاد الظهور ٠.‏ 


« طعن ١؟‏ لسنة ١‏ ق » 


تلفق 
م»من نوشير 5ه ١‏ 


* دعوى : قيمنهاءتقديرها . ارتفاق . مرافمات‎ - ١ 
؟؟ور٠ مم‎ 

ب - نقض : طمن » حلاته * اختصاس » دعوى » 
قيمتها تقديرها . مرافمات م 4 4 4, ق لاه لسنة و١‏ 


ج- حكم : تدليل » عيب * محقيق » حق ارتفاق » 
مرورء ملسكية بالمدة الطويلة ‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ متى كانت الدعوى قد أريد بها نفى 
حق ارتفاق يدعيه الدعىعليه؛ فإنها تكونمن 
الدعاوىالمتعلقة يحق ارتفاق فى معني المادة ؟© 


قضاء عكة النقض المدنية 


من قانون الرفعات » ويحب تقدير قيمتها طبقا 
لنص هذه الادة » باعتيار ربع قيمة العقار 
القرر عليه الحق.إذ يستوى فى اعتبار الدعوى 
كذلك ء أن تكون قد رفمت بطلب ثبوت 
حق ارتفاق » أو بطلب نفيه . 


ولا ينير من اتصاف الدعوى بالوصف 
التتهدم » أن يكون مدءيها قد طلب فبها أيضا 
غلى الحال التى فتجها المدعى عليه على الأرض 
المتبازع على تقرير حق الارتفاق عليها وإزالة 
المواسير التى مدها على هذه الأرض ٠‏ 

ذلك أن طلبه هذا يعتبر نتيجة مترتبة على 
طلبه الأصلى » المتضمن نفى حق الارتفاق » 
وبالتالى طلبا تايماً له . 

وإذا كان هذا الطلب التببى ممالا يقبل 
التقدير بحسب القواعد النصوص عليها فى 
قانون المرافمات » فإنه لا يدخل فى الحساب 
عند تقدير قيمة الدعوى » وذلك عملا بالمادة 
٠‏ من القانون اذ كور . 

؟ - لايسكنى لنقض الحكم لخالفته 
قواعد الاختصاص » أن تكون محكة الوضوع 
قد أخطات وطبقت » عند تقديرها لقيمة 


الدعوى » قاعدة من قواعد التقدير الواردة 


فىقانون المرافءاتءغير القاعد:الواجب تطبيقها. 
بل يحب أن يثبت 1لحكة النقض أيضاً » أن 
قيمة الدعوى »سب الةاعدة الصحيحة المنطبقة » 
مخرج عن نصاب الحكة التى حكت فيهاء 
وذك حتى يكون الطمن ذا جدوى » وحتى 
تستطيع محكة النقض أن تفصل فى مسألة 
الاختصاص »ء وتمين عند الاقتضاء » الحكة 
المختصة طبقا لما تنص عليه المادة #26 
مرافعات ء المقابل للمادة م5 من القاثون به 
لسبة 994ل . 


م - إذاكان الحكم المطعون فيه قد 
رفض محقمق ما تمسك به الطاعن من أن البائع 
له كسب ملكية حق ارتفاق المرور على 
الأرض موضوع النزاع » بالمدة الطويالة 
المكدبة للللكية » واستند فى ذلك إلى مجرد 
عدم القص على وجود هذا المق للبائع فى العقد 
الصادر منه للطاعن » وإلى وجود طريق آخر 
رئيسى أيسر للوصول إلى القطعة المبيعة منه 
للطاعن ء فإن هذا الذى استند اليه الحكم 2 
ليس من ثأنه أن يؤدى بطريق الازوم إلى 
النتيجة الى اتهى البها . ويكون المسكم 
المطمونفيه مشوبا بفساد الاستدلال . 


«دطعن ا؟5التة وكاق» 


5-3 العددان السادس والسابع ‏ السنة الرايمة والأربعون 


زئة 
8 من نوقير 78و( 

1س بلدرية : رسم على الللاهى » ضريبة , التزامها » 
عبؤه .ق 1108 لسنة ١544‏ م ٠»‏ ومرسوم 
بقانونه ولسنة5اممءاءلا كد 

ب ل ملاهى : ضريبة » وعاؤها ٠‏ 

س ضريبة : ملاهى » إعفاء » محصيل . 

داب وفاء : تتبيهء بيانأنه . أعن عال ©؟ مارس 
مها 

ه : تقادم ضريبة. ق» لستة ١5154٠‏ , مدق 
يقفا نين 


اللبادىء القانونية : 

١‏ س عب ءالالتزام بالرسم البلدىالمقرر 
على الملاتى » إنما يقع على أصحابها ومستغليها» 
ولدس على روادها من الجهور » شأنه فى ذلك 
شأن سائر رسوم البادبة المقررة على باق 
الحال والمقارات والاشياء المبينة فى المادة + 
من القانون ١46‏ لسدة 1546 . 

ولايقدح فىعةهذا النظركون الرسوم على 
الملاهى تحددت على أسس مفايرة للاأسس 
التى اتبمت فى تحديد الرسوم على غيرها من 
الحال المذكورة » وبواقم نسبة مئوية من 
المّن الأصلى لتذاكر الدخول . 
ذلك أن هذه المغايرة أمر يقتضيه اغغلاف 
أوجه الاستغلال فى كل منها » وليس فى تلك 
الفايرة دلالة على أن عبء الالتزام بالرسم 
البلدى على الملاثى يقع على عاتق الرواد . 

ولا وجه للتحدى أن عبء الالتزام 


بضريبة الملاهى المقررة بالمرسوم بقانون م 
لسئة 140 يقع على الجبلسور» ذلك أن 
نصوص هذا القانون صر محة فى تقرير ذلك . 

وهذه الغريبة تختلف عن الرسم البلدى 
فى طبيعة التكليف المالى المفروض ىكليهما » 
ولا يعتير الرسم تابعا للضريبة »حتى يأخذ 
حكها بطريق التبعية أو القياس . 

؟ ب وعاء ضر يبة الملاهى؛على ما تقضى 
به المادة الأولى من المرسوم يقانون 6ه لسدة 
«داء هو أجرة الدخول » أو أجرة المكان 
فى محال الفرجة . 

وهذه الأجرة نشمل جميع ما يدقعه الممور 
نظير دخوله الملهى » ومن ثم فإذا قام المستفل 
للملمى يتحصيل الرسم البلدى المقرر مع ن 
التذكرة من جمهور الرواد» فإنهذا الرسم يعتبر 
بهذه الثابة من ضمن أجرة الدخول » وتسرى 
عليه بالتالى ضريبة الملاهى . 

م - لمصاحة الأموال المقررة » استفادا 
إلى المادة ؟١‏ من المرسوم بقانون 40 لسئة 
م19 » مطالبة المستفلين للد سال الفرجة 
والملاهى » بتكلة كل فرق بتضح بينالمستحق 
من الضربية ؛ وما حصل منها فملا . 

ولا يحول دون ذلك خطأ المصلحة 
باعيادها تذاكر الاخول المبين عايها قيمة 
الرسم البلدى » ذلك أن هذا الخطأ لايكسب 
الستذل أى حق . ولايمنع من مطابّها بذرق 


٠‏ ““قضاء محكة-التقض المدنية 


الضريبة الستحقة وفقً للقانون » إذلا يحوز 
الإعفاء من الضريبة أو مخفيضها إلافى الأحوال 
:للبينة فى القانون . ْ 


غ ‏ الأمى العالى الصادر فى 78 من 
مارس -188 » يستازم بالنسبة لابيان الخاص 
- بالمبالغ المراد التبفيذ من أجلها » استعمال ورق 
الننبيه والإنذار على مقدار المبالغ الستحقة» 
دون أى تفصي ل آخرها . 


ه - تنص المادة السابعة من المرسوم 
بقانون 6م لسئة ١55‏ على أنه : (يحب على 
أحاب الحال أن بوردوا فى اليوم التالى لكل 
خلفه إلى أقرب خزانة تابعة لوزارة للالية ؛جميع 
لمبالغ المتحصلة من الضريبة على الدخول أو 
أجورالأمكبة ) . 


كاتنص المادة ١١‏ على أنه : ( يحب على 
المستغلين تكلة كل فرق بالنقص بي نالمستحق 
.. م نالضريبة وبينالمودع يمذزانة وزارة المالية؛ 
.وذلك فى ظرف 56 ساعة من تاريخ الإخطار 
الذى يرسل المهم بذلك ) . 


ومفادٍ ذلك أن ضريبة الملاهى ليست من 
الضرائب السنوية الى يبدأ سريان التقادم فبها 
....من.لهاية السنة الى تسبتحق قيها وبالتالى فإنه 
طبقا للقانون ؟ لسبة م94! ؟ واللادتين:/مم 


لفل 


ققرة أولى و5480 من القانؤن المدنى القالم » 
يسقط المق فى المطالية بالمستحق من ضريبة 
الملاهى عضى ثلاث سنين ميلادية من تاريخ 
استحقاقها . 


(طمن ١٠؟‏ لسنة م؟ ق) 


ع 
8 منتوفير 1371 


| ب حيازة : دعوىءحق» قافى الحيازة »تعرضه ٠‏ 
ب ل دعوى : حيازة ؟ مدعى عليه حق» طبعه. 
ب منع تعرض : دعوى اء حم ء تقريره أن 
الطاعن أقام السلم جيعه داخل اللمر .-- 


مه 


للبادىء القانونية : 


دمتى كان استناد الحكم إلى 
استمرار استعمال المطعون عليه للممر» سواء 
بالطل الذى لا نزاع فيه » أو بالمرور الذى 
استخلصه من أقو'ل الشهود » يكنى أن يكون 
أساسا للقضاء بمع التمرض » وكان ماجاء 
بالحكم من ثبوت حق الطمون عليه فى 
ارتفاق المطل وللرور » استنادا إلى الحببكم 
الصادر لمصلحته » ليس إلا تقريراً للواقع » 
للاستئناس به فى تبين الجيازة وصفتها » فانه 
يكون غير صبعيح ماينماءالطاعن على الحكم 
من أنهينى قضاء على أسلى تيوت 


لي 


لفن 


العددان السادس والسايع ‏ السنة الرابعة والآاريعون 


- لا يقهل من المدمى عليه فى دعوى | بعد فى الدعوى الثانية » أى الطرفين قبل 


الحيازة » دفمها بالاستناد إلى نقى الحق . 
فعل التعرض الذى يصلح أساسا 

أرفم دعوى منع التعرض » يتحقق يمجرد 
تمسكير الميازة والنازعة فيها - 

فاذاكان الحكم المطمون فيه قد أورد 
فى أسبابه عن فمل التعرض أن الستأنف عليه 
( الطاعن ) قد أقام السإجميعه يسمدهالأريمة » 
داخل المر » وأنه بذلك يمتبر متعرضا 
للمستأنف ( العلمون عليه ) » فهذاحسبه بيانا 
لفصل التعرض ٠‏ 


(طمنة» لسنة 59 ق) 


هلا 
8 من نوفير 178 

إثبات : قوة الأمر المقفى ؟ تقض » طمن ء مخالفة 

البدأ القانونى 
لمنع من إعادة النزاع فى السألة اللقضىفبها » 
يشترط فيه أن تكون السألة واحدة فى 
الدعويين » ويحب لتوافر هذه الوحدة أن 
تسكون للسالة القضى فيها نهائيا مسألة أساسية 
ويكون الطرفان قد تناقثا فيها فى الدعوى 
الأولى » واستقرت حقيقنها ينما بالحكم 
الأول » وتتكونهى بذامها الأساس فيا يدعيه 


الآخر » من حقوق متفرعة علها . 

فاذا كان الثاب تأن الطاعنين أقاما دعوى 
يطلب الحم لما بصحة ونفاذ عقد البيع 
الصادر لما من الطيورنف عليه الثالى » عن 
جد ء من المتز لحل النزاع » واختصم الطاعئان 
المطمون عليها الاولى » 
باعتبارها مالكة على الشيوع فى هذا المتزل 
وطلبا لذلك أن يكون الحكم فى 
مواجيتهما . 

واتحصرت منازعة هذه المطمون عليها 
فى تلك الدعوى » فى أنالمنزل الذى وقع عليه 
البيم موقوف » وأن نصيب البائع فيه يقل 


فى هذه الدعوى 


عما باعه للطاعنين . 
وقضى للطاعنين فى الدعوى المذكورة 
بصحة ونفاذ عقد البيع عن نصف المنزل 2 
لقاءالثمن المبين بالعقد . 
ثم أقامت المطموزعليها بعد ذلك دعوى 


ضد الطاعبين والبائع لما (المطمون عليه 
الثانى ) بطلب أخذ هذا القدر بالشفمة فى 
نظير تمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد سالف 


اذكر . 


إذا كان ذلشخإن الموضوع مكرن 
منتلفا فى الدعويين . 


كضاء عَكمة النقض المدية " ” 1 


كا أن قضاء الحكم الصادر فى الدعوى 
الأولى بصحة عقد البيم نظير الثمن المبين فيه ؛ 
لا يمتبر فصلااى حقيقة الْهّن الذى حصل به 
البيع » تحاج به المطمون عليها الاولى » ويمتنع 
عليها ممه إثارة النزاع فى حقيقة هذا الثمن فى 
دعوى الشفمة الى رفعها بعدذلك ؛ إذ لم يكن 
هذا الثمن محل منازعة من أحد فى الدعوى 
الأولى ؛ حتى يعتبرأن الحسكم الصادر فيها قد 


فصل فى هذه السألة » بل مااكان تقبل من 
اللمطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة فى تلك 
الدعوى . 

ومن ثم فإن الطمن بالتقض فى الحكم 
الصادر فى الدعوى الثانية » بدعوى صدوره 
على خلاف حك سايق ؛ يكون غير جائز . 


(طعن 1ه لتة 9 ق»6 
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56 
شنا ع علا 


هيئة الفصل بغير الطريق التأديبى 
كلا 
1 من فبراير 1971 


اختصاص : تعويضبهء مخزن » جرد ء لانحة.عخازن» 
المشتريات » دفتر مخزن . 


البدأ القانوتى : 
المادة 41 من لانحة الخازن والمشتريات 
تنص على أن مدير الخازن أو من ينيبه عنه » 
يقوم بإجراء جملية جرد عن بعض موجودات 
الخازن الرئيسية م نأصناف مستدية ومسّهلكة 
مر ة كل شهر » فى مواعيد غير معيئة . 
فإذا كان المدعى قد استعمل الرخصة التى 
خولته إياها المادة 214 ٠‏ وأناب عنه رئيس 
الخازن ف القيام بعملية الجرد الجزلى ؛ فلا 
يكون قد أهم لف مباشرة اختصاصهامنصوص 
عليه فى هذه المادة وإن كان هناك إهال فى 
عملية الجرد الجزثى » فيسأل عنه من ندب 
جرد : لأن هذه الإنابة هى تمويض 
بالاختصاص وعلى من فوض أن يفبغى كل 
ما يشترطه النصوص وتلزم الأحكام » فاذا 
كان هداك خروج عليها » فإن المساءة تقع على 
عاتق من انتدلب . 


ولدفائر الزيئة مسثول عنها أمماء 
المخازن ؛ ورئيس أمناء الخازن هو السثول 
عنها وعن مراجمتها . 
( قضية ١١75‏ لستة 4 ١ق‏ رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة أحد فهمى الببلاوى ويد عبد الجواد حسين 
وصادق حنى مبروك المستشارين ) 


/الا 
1 من فيراير 1978 
عقوية :2, 0 2 اوظة 
اي ا ا 
ب ق 55 لسنة 1984 : موظف صغير ء انطياقه 
عليه . ميك قانوق سابق علية . 
جح قانون . ١١6‏ للسنة ههواء سرياته على 
الماغى . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - وإن كان لا يحور لجبة الإدارة بعد 
إحالها الموظف إلى الحكة التاديبية لحا كته 
عن مخالفة إدارية نسبت إليه » أن تقحم 
فسها فتوقع عقوية على الموظف اذات القمل 
للنسوب إليه » إلا أن هذا الحسكم لا يدصرف 
محال إلى الخالة التى يكون الشارع قد أوجب 
على الإدارة بنص فى قانون خاص أن تصدر 
من إديها قرارا يمزاء معين بالنسبة لمخالفة 
بمينها » إذا قام موجبه . 


قضاءاحكة الإدارية المليا ل 


؟ - القانون 7١‏ لسنة 11684 » ينصب 
الحظر الوارد بالمادة هة منه على كبار الموظفين 
وصتارهم سواء . 


كا بمحد أثره إلى اللراكز القانونية 
السابقة عليه . 


ب - القانون ه6١‏ لسنة 6و١‏ هوالذى 
استحدت إإزام الخالفين لأحكام المادة هه 
من القانون 56 لسنة ه196 بأداء مأيكون 
قد فيضوه من الشركة المساهمة للزانة الدولة . 
فإذا كان هذا القانون لم يتضمن أى نص على 
العمل الذى استحدثه بأثر رجعى » وكانت 
القاعدة القانونية لا تطبق إلا على الوقائم التى 
تنشأ من تاريخ صدورها » ولا تسرى على 
ماسبق ذلك من وقائع باعتبارها تدخل فى 
المجال الزمنى لقاعدة قانونية أخرى» فلا 
يجوز المروج على هذا الأصل إلا يمقتضى 

نص فى قانون » وليس فى أداة أدى 


اميلمة. 


وإذا كان القانون لم يتضمن أى نص 

على الل بالحكم الذى استحدثه بأثر رجعى 

. .فإن المخالف لأحكام القانون 56 لسنة 

ء لا يلم بالرد بالبفقه إلى ماقبضه » 

.إلا اعتياراً من تاريخ نشر القانون .و١‏ (سنة 
#هؤاء ق 17 من مارس . 


افلى : 


ومن حيث أن القانون ؟ لسنة 06؟1» 
المعدل بالقانون هه لسنة 66و( بشأن شركات 
المساهصة وشركات التوصية بالاسهم ذات 
المستولة الحدودة ؛ قد فص فى المادة وب يند 
)١(‏ على أنه لا يحوز المع بين الوظائف العامة 
التى يتناول صاحبهامر تبأءوبين إدارةأو عضوية 
بجحلس إدارة إحدىشركات المساهمة,أوالاشتراك 
فى تأسيسها ٠‏ أو الاشتغال ولو بصفة عرضية 
بأى عمل ولو عل سبي ل الاستشارة »سواء أكان 
بأجر آم يفير أجر ‏ حتى ولوكان حاصلا من 
الجهة الإدارية التابعلما علترخيص يخوله العمل 
خارج وظيفته العامة . 


ومع ذلك يحوز مجلس الوزراء أن يرخص 
فى الاشتغال بمثل هذه الأعمالبمقتضى إذنخاص 
يصدر فى كل حالة بذاتها . 


كا نصت هذه المادة فى بندها الثاتى على أن : 
يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من 
وظيفته بقرار من الجهة: التابع لا بمجرد 
تحققها من ذلك » كا يكون باطلا كل فعل يؤدى 
بالخالفة لمكم الفقرة السابقة » ويلزم الخالف 
بأن يؤدى ما يكون قد قِضه من الشركة 
لخزانة الدولة . 

ومن حيث إن هذا النص واضح الدلالة 
فى وجوب فصل الموظف الذى يخالف الحظر 
الخصوص عليه فيه ؛فتصدر الإدارةقرا رفصل 
بمجرد تحققبا من وقوع اخالفة . 
الم يحمل الشارع للإدارة شريكا فى هذا 
الاختصاص وأستده إلها وحذها ٠»‏ تمارس 
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حياله توعا من ساطتها المقيدة فتصدرقرارها 
التتفيذى بالفصل الواقع بقوة القانون »عند 
تحقق شروطه وتوافر ضوابطه . 

رإذاكانت إلإدارة قد تداركت الخطأ الذى 
وقعت فيه بإحالة المدعى إلى الحاكة التأديبية » 
وأصدرت قرارهابالفصل دن المدمة استنادا 
للحق الخول لها بمقتضى المادة وو من القانون 
5 لسنة ومور . . فمن ثم يكون هذا القرار 
الصادر من المدير العام لمنطقة القاهرة الجنوبية 
بفصل المد مى من الخدمة هو صدر من مختص 
بإصداره قانوناء وى حدود السلطة الخولةله . 

والقول بأن هذا التصرف من جبة الإدارة 
يسلب امحكة الختصة اختصاصها » ويطلق يد 
الجبة: الإدارية فى العبث باختصاصات القضاء 
التأدبي » هذا القول غير سميح على الإطلاق : 
[ذ أن الشارعقد أصاباختصاصا تأديباللر ئيس 
الإدارى والموظ ف الخالف , ياعتباره ريسا 
للجهة التى يتبعها » ويمثل فى توسيع سلطته 
التأديبية حيث أصبحت تشمل إصدار قرار 
الفصل إذا ما ئبت لدى الجهة الإدارية التابع 
لها الموظفت من التخقيق الذى تجريه معه فى 
هذا الشأن » قيامه بمخالفة الحظر المنوه عنه . 


وقد قصد الشارع من ذلك أن يكون الجزاء 

على عخالفته ذلك الحظر سريعاً ورادعاء فل 

يخول غير الجهة الإدارية الحق فى الفصل فى 
هذه الخالفة . 

ذلك أن العرض .على امحكة التأدييية لكى 

ام بالفصل 0 [هدار الجراء ع للافى ذك 


العددان السادس والسايع ‏ الست الرابغة والآربعون 


الإجراء من تراخى توقيعه .بعد فوات مدة قد 
تطول بين ارتسكاب الموظفالخالفة » ويجازاته 
يا 

وعلاقة الموظف بالحكومة تنظيمية تحكها 
القوانين واللوائح . ومزكز الموظب هو مركز 
قانونى عام يحوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة 
العامة بقرار تنظيمى جديد , يسرى بأثر حال 
مباشر من تاريخ العمل به » وليس له أن يحتج 
بأن له حقا مكتسباً فى أن يعامل بمقتضى النظام 
القديم الذى عين فى ظله 5 


“ومرد ذلك إلى أن الموظفين معمال المرافق 
العامة » ويمسذا! يحب أن مخضع نظامهم 
القانونى للتعديل والتغيير وفقالمقتضيات المصلحة 
العامة ٠‏ ويتفرع على ذلك أن النظام الجديد 
يسرى على الموظف بأثر حل مباشر من تاريخ 
العمل 5 


ومن حيث أنه يستفاد من نص المادة مة 
من القانون +؟ لسنة ١٠04‏ » أن الخطر الوارد 
بها جاء من العموم بحيث يسرى على جميع من 
يتولى وظيفة عامةتتناولصاحها مرتباً » ويجمع 
من إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك 
فى تأسيسها أو الاشتفال ولو بصفة عرضية بأى 
عمل أو استشارة فها » سواء أ كان ذلك بأجر 
أم بيد أجر » ولم بخصص وظيفة دون أخرى؛ 
فلا يكون القول بأن هذا القانون لا يسرى.على 
صغار الموظفين , بسند من القانون . 


ومن حيث إن إلزام المدعى رد جميسع 
ما تقاضاء . . 2 


قضاء امحمكة الإدارية العليا 


ليق 


1 من فبراير 19517 


ميعاد : ستين بوما . تظل » اثنظار نتيجتة بعد مفى 
الستين .بوما » شرطه 


البدأ القانوتى : 
المادة ؟١؟‏ من القانون مه لسنة 64و١1‏ 
بشأن تنظيم مجلس الدولة » تدص على أن : 
يعتبر فوات ستين يوما على تقدي التظلم دون 
أن تميب عنه السلطات الختصة » عثابة 
رقضه . 
فإذا قيد اللتظلم فى 4ه من يولية و1960 » 
وجب رفع الدعوى فى أجل يذنهى فى ١‏ من 
وشير 1كو1ا . 
ولا ينال من هذه النتيجة » أن المحكة 
الإدارية العليا إجازت إنتظار الدعى فى رقع 
دعواه لبحث الجهة الإدارية سحب القرار 
المطعون فيه من عدمه . 
ذلك أن قضاءنا الإدارى » ولو أن اعتبر 
قريئة الرفض بانقضاء الستين يوما الأولى » 
دون أن تجيب الجبة الإدارية عن التظلم » 
قريئة بسيطة يمكن إثبات عكسها . ويستفاد 
هذا الإثبات السكسى من اتجاه الجبهة 
: الأدارية إتجاها إيجابي بالتصالح مع المتظلم » 
أو إجابته لنظلمه . وعلى ذلك تستطيل مدة 
- الطعن فى القرار » ولا تبدأ مدة الستين يوما 
الثانية إلا. بالآراز الذى يصدر: مها بالرنض . 


ففذا 


وهذا الايجاه اليسر لقضائنا الإدارى » 
يحب أن يقوم على دلائل واضحة » تفيد 
الإثيات المكسى لقريئة الرفض » ولا يكتى 
فيه جرد بحث الجهة الإدارية التظل » لأن 
البحث لا يعنى ولا يفيد أن الجهة الإدارية 
خرجت عن الرفض » مما يدفى قر ينته » ويبيح 
للمتظلم انتظار قرارها بالقبول . 

( قضية » للنة ١5‏ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة أحد فيمى الببلاوى رئيس المحكمة وتمد 
عبد المواد حسين واطن جيب عبد الله المستشارين ) 
5/5 
م( من فيراير 19717 
صلاحيته للحكم : «تج » تسب - مجلس مخصوص - 

المبدأ القانوق : 

قيام صلة النسب لا يمكن أن تعتير سببا 
من أسباب عدم الصلاحية » لأن عدم 
الصلاحية فى هذه الخالة إما يفترض قيام 
اللصومة بين الماعى وبين من تقوم بينه وبين 
أحد أعضاء الدجلس صلة القربى » وهذا مالم 
يتوافر فى القضية المعروضة . 

إذ أن رئيس محكمة استثناف المنصورة » 
وإنكان قد سبق أن حقق مع الدعى وأحاله 
إلى مجلس التأديب الابتداتى » وطلب من 
السيد الوزير استئئاف الحكم الابتدائى » 
إلا أنه لا يستبر خصا للمدعى فى الدعوى 
التأديبية التى كان ينظرها الجلس الخصوص 
ولا صفة له فى هذه الدعوي » ولاصلة له بها , 


لي 


ذلك أن الاستئناف حق للسيد الوزير 
متروك أمر تقديره له دوت غيرة . ومن 
ثم يكون احتجاج المدعى فى هذا الخصوص 
غير قائم على سبب سليم من القانون » ويحب 
إهداره . 
( قضية 4727 ١‏ لسنة 54 ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسائنة أحد فهمى الببلاوى رئيس المحكمة ولطق 
نيب عبد الله وصادق حسن مبرو4 التثارين ) 


1 
٠‏ من فيراير 14513 
إصلاح زراعى : موظف ءققله؛ ق كه المنةلاه 1١5‏ 
بعأت تنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على 
جهاتالير يجلن أوقافأعلى . 
المبدأ القانوتى : 
القانون ١67‏ لسنة ١07‏ رخص لجلس 
رخص لمجلس الأوقاف الأعلى فى أن يقرر 
مايراه فى شأن تنظيم استبدال الأرامى 
الزراعية الوقوفة على جهات البر. 


فإذا صدر قرار بنقل وكيل قسم الإدارة 
إلى وزارة الإصلاح الزراعى » وهو ليس 
موظقا تابا لقسم الزراعة أو الأقسام المتصلة 
باستغلال الأطيان وقضاياها ء فإن هذا القرار 
يكون مخالفا لماقرره الجاس الأعلى لوقاف . 

فضلاعن أنه لا توجد درجات أولى 
إدارية بميزانية وزارة الإصلاح الزراعى فصل 
موظفو تفاتيش الأوقاف » وبالتالى فإن نقل 


العددان السادس والسابع السنةالرابعة والآربعون 


المدعى إلى الإصلاح الزراعى يحرمه الترقية 
إلى درجة أولى بطريق الاختبار مستقبلا . 
( القضية ١٠١‏ ستة 7 اق رئاسة وعضويةالسادة 
الأسائذة أحد فهمى البيلاوى رئيس الحكمة ن, و عمد 
عبد الجواد حسين » وصادق حسن مبروكالستدارين ) ٠.‏ 


10١ 
1931 من قبراير‎ ٠ 


١‏ - قرار تأدبى . سببه 
ب صيدلى : دل طبيعة عمل مهنة »مزاواتها 
فى غير أوقات العمل الرسمية بدوت ترخيس . دليل ٠‏ 


المباديء القانونية : 

١‏ - القرار التأدبى شأنه شأن أى 
قرار إدارى آخرء يحب أن يقوم على سبب 
يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوف ى 
حق الموظف : وهو توقيع الجزاء » للغاية التق 
استهدفها القانون » وى حسن سير العمل . 

ولا يكون 3 سبب للقرار إلا إذا قامت 
حالةواقعية أو قانونية نسوغ التدخل . ولاقضاء 
الإدارى فى حدود رقابته القانونية أن يراقب 
من حمة قيام هذه الوقائع » وصمة تسكيينها 
القانونى . وهذه الرقابة نحد حدها الطبيعى فى 
التحقق مما إذا كانت النتيجة التى اننهى إليها 
القرار التأديى فى هذا الخصوص » مستمدة 
منأصولموجودة أوأثبتها السلطاتالذكورة 
وليس لما وجود » وماإذا كانت النتيجة 
مستخلصة استبخلاصا سائنا من أصول تتتجها 
هادي أو قانونا : فإذا كانت مدئزعة من غير 


قضاءاحكة الإدارية العليا 


أصول موجودة» أو كانت مستخلصة من 
أصول لا تنهجهاء أوكان تكييف الوقائم » 
على فرض وجودها ماديا » لا ينتجه البتيجة 
الى يتطابها القانون » كان القرار فاقدا اركن 
من أركانه » هو ركن السبب » ووقع عالق 
لقانورف ٠.‏ 

اما إذا كانت النتيحة مستخلصة 
استخلاصا سائفا من أصول تنهجها ماديا أو 
قانوناء فد قام القرار على سببه وكان مطابقا 
للقانون . 


؟ - مشاهدة صيدلى موظف واقناً 
يتقاضى بدل طبيعةمل » واقفاعلى باب صيدلية 
.خاصة » وثبوت اشتفاله بالصيس_دلية 
قبل تقرير بدل تفرغ له لا يكفيان وحدها 
دليل إثبات قاطم على استمرار الصيدلى على 
مزاولة المهنة فى غير أوقات العمل الرسمية منذ 
أن تقرر له بدل تفرغ . 


ويجب المكم بإلفاء القرار الطعون فيه 

وما يترتب على ذلك من آثارء على أن هذا 

لايعنم الجهة الإدارية من حقها فى معاودة 
النظر فى مجازاة المدعى . 

(القضيه 4 4 ٠١‏ لسنة ١‏ ؤرياسة وعضوه السادة 


الأساننة أحد فهحى الببلاوى , واطنجيب عبداللَ » 
وعمد عبد الجواد حسن المتشارين). 


أغله 
رك 
٠‏ من فبراين 1971 
١‏ واعظ إرشاد : إدارة تفتيش؟ <طة الواعظ »_ 


مخالتتي) ٠‏ 
ب نقرير سرى : درجه ضعيف »اق 3١١‏ لسنة 
لمؤواعمم +٠‏ وم 4" ؛ رقابةالمحكمة . ملاءمة 

تقديرية . 


المبدأ القانوتى : 

إذاثي ت أن الواعظ قد خالف المطةالشهرية 
الى وضعّها إدارة تفتيش الواعظ والإرشاد» 
رغم تنبيهه على وجو ب التزامهاء وضرورةالإقامة 
فى مقر عمله » فإنه يكون قد خرج على مقتضى 
الواجب فى أعمال وظيقته الى تحتم عليه أن 
يقي فى مقرسمله طبقا لنص للادة 4/ من القانون 
٠‏ للنة 1961 بشأن نظام موظق الدولة » 
فإن القرار بمجازاته بخص حمسة عشر يوما من 
مرتبه يكون قائما على سببا مطابقا القانون < 

» - القانون 7٠١‏ اسنة 1481 بشأن 
موظن الدولة » قد نظم ف المواد ٠‏ وما بمدها 
كوفية إصدار التقارير السنوية »ورسم المراحل 
والإجراءت الى مربها حى تصبح مهالية ع 

فنص على أن مخضع لنظام التفارير 
السنوية السرية جميع الموظفين لفاية الادرجة 
الثالئة : وتعد هذه التقارير فى شهر اخر بعد 
تيده قرار من الوزير اللمقص بعد أخذ رأى 
ديوان الموظفين » ويكون ذلك على أساس 
تقدي ركفاية الموظف بمرتية متاز أو جيد أو 


مرضى أو ضعيف + 


لضن 


وتكتب هذه التقارير على الموذج و بحسب 
الأوضاع الى يقررها وزير المالية والاقتصاد 
يقرار منه بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . 

ونصت الادة ١‏ من القانون سالف 
اذكر على أن يقدم التقرير السرى عن 
الموظف من ريئسه المباشر »ثم يعرض على 
المدير الحلى للادارة » فرئيس المصلحة » لإبداء 
ملاحظانها » ثم يمرض بعد ذلك على للنة 
شؤون امو ظفين لتقديرحرجة الكفابةالتى تر اها. 

ومن المستقر قضاء أن رقابة المحكة على 
التقرير السبوى السرى لا يجاوز الشكل الذى 
يتطلبه القانون : فلها أن تتبين المراحل التى 
مر يها التقرير؛ ومدى اختصاص السلطة 
الخول فى كل مرحلة » باعبارها من الإجراءات 
الجوهرية الى يترتب على مخالفنها ببللان 
التغرير ٠‏ 

أما التقرير بدرجةكفاية الموظف » فلا 
رقابة للقضاء عليها » ولا سبيل إلى تدخل 
الحسكة لمناقشتهاء لإنهاء جميع اختصاصات 
الإدارة الترتعمل فيه بسلطنها حسيا اننهى اليه 
اقتناعها » واستقرت عليه عقيدتها » مما لايموز 
للقضاء أن ينصف نفسه مكانها فيه . 

فإذا كان التقرير الطعون فيه قد مر 
بالمراحل التى اشترطها القانون 5١١‏ لسنة1م196 
فاستوفى بالتالى أوضاعه المقررة قانونا ءكا أن 
3 الإوراق وملف خدمة المدعى مايوكد 
استهتاره يعمله وخروجه على مقتضى الواجب 
فى أداء أعمال وظينته . 


العددان السادس والسابع الرابعة والأربعون 


وإذ كان تقدير حرجة كفاية الموظف من 
الملاءمات التقديرية التى ترجمع الى مطلق 
اختصاص الإدارة » يحب ماتراه محققا لمصلحة 
العمل » ولا محدها إلا عيب إساءة استمال 
السلطة » فإذا برىء من هذا العيب فلا سلطان 
للقضاء على تقرير الإدارة فى هذا الشأن . 
القضية 55١‏ لسنة ٠١٠اق‏ رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة أحد فهنى البلاوى ولطق تحجيب عبد الله 
وصادق حسن مبروك المتشارين ) . 
لك 
5 من مارس 1558 
نحقيق : إدارى » إجراؤه » طريقته . 

المبدأ القانوق : 

النصوص القانونية قد خلت منأىفاعدة 
آخرة توجب إجراء التحقيق » أو توجيه 
الامهام » أو بدأ الدفاع » على وجه مين . 

وكل مأ اشتملت عليه النصوص»وهدفت 
إليه » هو توفر أنضمانات لسلامة الفحقيق » 
وتيسير وسائل استكاله لاجبة القانوية به بنية 
الوصول إلى إظهار المقيقة » ليقمكن المتّهم من 
الوقوف على عهاصر التحقيق » وأدلة الامهام » 
لإبداء دفاعه فها هو منسوب اليه 5 

فإذا روعى ذلك » فانه لايمد من باب 
الإخلال يحق الدفاع عدم إجابة المنهم إلى كل 
طلبانه » إذاكان الطلب المرقوض لن يؤثر فى 
الواقعة المنسوية اليه . 

( القضية 7908 لسنة ١©‏ ق رئاسة السادة الأسائذة 


أحند فهمى اليبلاوى رئيس المكنة » وعمد عبد الجواد 
حسين ء وصادق حسن مبروك المتشارين ) ٠‏ - 


1 


+ من مارس 1457187 
قرار تأديى . رقابه قانونية عليه » ممروعيته» 
استظهارها » سببه » التحقيق من قيامه » ومطابقفه 
القانون . 


للبدأ القانوتى : 


الرقابة القانونية #قرار التأديى » تقف 
عند حد استظهار مشروعية أو عدم مشروعية 
القرار طبقا للقانون » ومناطه التحقق من قيام 
السيب الذى أدى إلى إصدار القرار وحته 
مطابقة لاقانون » دون أن يتطرق إلى ملاءمة 
توقيع الجزاء » أو مناقشة مقداره » فذلك من 
إطلاقات الإدارة الى تستقل فى وزنها » 
وتترخص فى تقديرها حسب ظرو ف كل حالة 
على حدة » دون معقب عليها طالما كانت 
البتيجة الى اننبت إليها مستتخلصة استخلاصاً 
سائناً من أصول تستنتجهاماديا أو قانونياء ول 
يحاوزحدود سلطنها . 


ومن ثم يكون قرارهاالطمونفيه بمجازاة 
المدعى بخصم خسة أيام من راتبه » قائما على 
سببه ومطابقا للقانون . 
( قضية 5ه لسنة ١٠اق‏ رياسة وعضوية السادة 
الأساتنة أحد فهمى الببلاوى ؟ ولطق نميب عبد الل » 
وصادق حمن مبروك الستقارين ) . 


عنَاءَ الحنكة الإدازية اليا ” 


6 


1 


4 من أبريل 11317 
ميعاد : ستينيوما ءق ه لنة ١90‏ بشأن تظيم 
مجلس الدوةة م 7١‏ ء تظلم » رفضه » إخطار متظلم » 
الميدأ القانوتى : 


أ انقضاء ستين بوماعلى تقديم تظل المدعى » 
يستير بمثابة رفض لهذا التظل » ويحب على المدعى 
أن يطمن فيه خلال الستين يوما التالية . 

فإذا تراخت الإدارة فى إخطار المدعى 
برفض تظله إلى مابعد انعضاء الستين نوما 
اللقررة قانونا للبتفيه » فإن هذا التراخى لابوثر 

فى بدء ميعاد الطعن فى رفض التظلٍ - 
لأنه بانقضاء مدة الستين بوما المقررة 
للبت فى التظم » يكون قد صدر قانونا القرار 
الحمكى بالرفض ء وهو القرار الواجب توجيه 
الطعن اليه فى مذة الستين نوما التالية » اتباعا 
لإر ادة الشارع اللزمة فى هذا الصدد ء والتى 
لا ملك الجهة الإدارية مخالفتها باطالة مدة 
البت فى النظل » وترتيب أثر إجرالى فى ميعاد 
الطعن » من شأنه امتداده خلافا للمقررقانونا . 
( قضيه 0784" لسنه ١٠6‏ فى برياسة وعضوية السادة 


الأسائذة أحد فومى الببلاوى ويف عيد الجواد حمين . 
ولطنى ميب عبد الله المستشارين ) - 


.قوانين وقرارات لفن 


ااي 0 4 0 ا 
ص 


قرار رئيس امهورية العربية المتحدة 


بالقانون7؟ ١4١‏ لسئة كود 
فى شأن تشكيل مالس الإدارة فى الشركات واجعيات 
والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فها 

واسم الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠!‏ من سبتمبرسنة +14 بشأن التنظم السياسى لساطات . 
الدولة العليا 1 

وعلى القانرن رقم 75 لسنة ١404‏ فى شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم 
والشركات ذات المستولية الحدودة والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى قانون اجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 0و" لسئة 15605 ؛ 

وعللى قانون اجعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم عع لدنة موز ؛ 

وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة برهو١‏ بإعادة تنظ النيابة الإدارية والمحاكات التأدييية 
والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل القانون رقم ١4‏ لسنة .وه4؟! فى شأن سريان أحكام النياية الإدارية والمحاكات التأديبية 
على بعض موظفى المؤسسات والحيئات العامة والشركات والجعيات والحيئات الخاصة 0 

وعلى قانون العمل الصادر بالقائون رقم ١‏ لسنة وه( والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم ١١4‏ لسنة 147١‏ بكيفية تشسكيلمجالس الإدارة فالشركات وام سسات ؛ 

وعل القانون رقم ١‏ لسنة ١451‏ بتشسكيل بجالس إدارة شركات المساهمة ؛ 

وعل قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة رقم 8041 لسنة +147 بإصدار لانحة نظام 
العاملين بالشركات التابعة لليؤسسات العاعة ؛ 


٠ 1535# نعمر بالجريدة الرسمية المدد 78 فى وام نأكتوير‎ )١( 


1 العددان السادس والسابع ‏ السنة الرايعة والآربعون 


وعل ما ارتاه بجلس النولة : 
وعلل ٠وافقة‏ مجلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الى : 
مادة ٠‏ يثسكل بجاس إدارة الشركة من تسعة أعضاء على الآ كثر يكون من بهم أربعة 
أعضاء من يعملون فبا 5 


ويتم اتتخاب الاعضاء المذ كورين بالاقتراع السرى المباشر تح تإشراف وزارةالعمل وتكون 
مدة عضويتهم سفتين تبدأ من أول وليه . 


ويصدر قرار من رئيس اججهورية بتحديد الشروط الواجب توافرها فى المرشحين والناخبين 
وتنظم [جراءات الترشيح والاتتخاب والقواغد الخاصة بها والطعن فها . 


مادة ؟ ‏ تسرى أحكام المادة السابقة على الججعيات والمؤسسات الخاصة التى يصدر بتحديدها 


قرار من وزير العمل . 
مادة © يلنى القانون رقم ١١4‏ لسنة 1 المشار إليه ؛ وكل حك آخر يخائف أحكام 
هذا القانرن . 


هاده 4 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرحمية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠.‏ 


صدزر برياسة اججهورية فى 4م جمادى الآولى سنة مم١( ١7‏ أ كتوبر سنة 1958 ) ٠‏ 


قوانين وقرارات فذل 


قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة 
بالقانون9؟ 14 لسنة كوا 
فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والنحا كات التأدبية 
على أعضاء مالس إدارة التشسكيلات النقابية المشسكلة طبقا لقانون 
العمل وعلى أعضاء الس الإدارة الماتخبين فى الشركات 
والجميات والمؤسسات الخاصة 

باسم الآمة 
رئيس اجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى با؟ سيتمبر سنة 478 فى شأن التنظيم السياءى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وعلى القانون رقم (١1‏ لسنة م40١‏ باعادة تنظم النيابة الإدارية وا محاىات التأديية والقوانين 
المعدله له ؟ 

وعل القاثون رقم ١4‏ لسنة 1409 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية وانحا كئات 
التأديبية على موظ المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة ؛ 

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم وه لسنة وه( والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 14١‏ لسنة ع( فى شأن تثسكيل مجحالس إدارة الشركات والمعيات 
والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فها ؛ 

وعلى ماارتآه بحلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة بلس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الأى : 

مادة ٠‏ يضافبند رابع إلى المادة الآولى من القانون رقم ١5‏ لسنة و١‏ المشار إليه » 
نصها الانى : 

٠‏ أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء يحالس 
الإدارة الممتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 1١‏ لسنة 1958# ٠‏ . 


,019315 لكر بالجريدة الرسمية العدد 7784 فى 5( من أكتوير سنة‎ )١( 


1 العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والأربعون 

مادة ؟ ‏ تضاف فقرة جديدة إلى المادة + من القانون رقم 14 لسئة ١405‏ المشار 
اليه » نصها الى : 

« ومع ذلك فلايحوز وقف أحد الاعضاء المشاز الهم فى البند الرابع من المادة الآولى أو توقيع 
عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حك من امحكة التأديبية المشار اليها فى المادة ه من القانون » . 

مادة ع يشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


صدر يرياسة الجهورية فى ه«جادى الآولى سنة م1 ( 107 أ كتوبر سنة 158) 


قرار رئيس اجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون ١57‏ لسنه 15517 
بتعديل حك المادة نذا من القانون رقم 7 أسنة 07 بشأن بعض الاحكام الخاصة 
بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية ا حدودة 
إياسم الامة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى | سيتمبر سنة 171 يشأن التنظيم السياسى لساطات 
الدولة العايا ؛ 


وعلى القانون رقم 1 لسنة 104 فى شأن الشركات المساهمة وشركات النوصية بالآسهم 
والشركات ذات المسئولية الحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى ماارتآه بجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الآبى * 

مادة ١‏ ل يستبدل بنص المادة ؟؟ من القانون رقم +7 لسنة ١456‏ المثار إليه » 
النص الانى : 

« مادة «م ‏ يحب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل ىكل شهر » . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نششره ٠‏ 

صدر برياسة الجهورية فى 4؟ جمادى الآولى سنة ١21‏ ( 19 أ كنوبر سنة 1658 ) 


فوا وقرارات نينا 


قرار رئيس المهورية العربية المتحدة 
بالقانون9؟ 165 لسنة 158 
بشأن تعيين خريجى السكليات والمعاهد العليا النظرية 


ياسم الامة 

رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا! من سبتمير سنة 19518 » بشأن التظم السياسى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 3 

وعلى القانون رقم ١٠؟‏ لسنة 01؛١‏ بشأن نظام موظق الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم +11 لسئة ,مم١‏ بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات 
العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية رقم ...م لسنة ١+8‏ بشأن نظام العاملين بالمؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية دقم هم لسنة ١418‏ يفتح اعتهاد إضافى فى ميزانية الدوئة 
للسنة المالية 1١9519 /195١‏ ؟؛ 

وعلى ما ارئآه بجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة بجلس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الأنى 8 

مادة ٠‏ يعين خريجو الكليات النظرية بالجامعات والآزهر والمعاهد العليا النظرية الآتى 
بيانهم بوظائف الدرجة السادسة بالكادرينالفنى والعالىوالإدارى فالوزارات والمصالم والميئات 
العامة وامحافظات و بالفئات المعادلة لها فى المؤسسات العامة وذلك فى الوظائف الخالية حالياً 
أو الى تنشأ بقرار جمهورى : 

)١(‏ الخريحون الذين حصلوا على مؤهلاتهم فى المدة ص أول يناير سنة 57و حتى تاريخ 
العمل بهذا القانون 

(97) خريحومدرسة الآلسن العليا والمعاهدالعليا للخدمة الاجتاعية الذين لم يشملهم حكم قرار 
رئيس امهو ية رقم ومع لسنة «+ول المثار إليه . . 

0( الخريحون الذين تقدموا بطليات للتعيين وفمًا لاحكام قرار رئيس اخموررة العاقت 
.ذكره ول تمع لم الوظائف المنعأة تسا بمقتضا 


)١( (0)‏ نضر بالجريدة الرسمية المدد ١4‏ من سبتمير ٠. 1١915‏ 


1 العددان السادس والسابع #- ألسنة الرابعة والأاربعون 


ويستبعد من الاختيار للتعيين وفقاً لمكم هذه المادة الخريحون الذين يشغلون وظائف 
بالوزارات أو المصالم أو الحافظات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بالشركات التابعة لما وعلى 
كل مرشح أن يقدم إقرارآ بأنه لارعمل ىإحدىالوظائف المذ كورة فإذا ثبت بعدذلكعدم صمة 
إقراره فصل من الوظيفة التى عين فيها أخيراً . 

مادة ب الخر>ون الذين يرشحون للتعيين وفقاً لحك المادة السابقة يستثنون من شرط 
الامتحان المنصوص عليه فى القانون رقم ١٠؟‏ لسئة 14١‏ أو القانون دقم 118 لسنة ,مهولا 
أو قرار رئيس اجخوورية دقم ٠م‏ لسنة ١459‏ المشار إلها على أن يتلقوا فى الجهات الى يعينون 
بها التدريب اللازم ٠‏ 

وعلهم ‏ خلال السئة النالية لتعيذهم ‏ استيفاء مسوغات التعيين بما فى ذلك شهادة التجنيد 
وثيوت الاياقة الطبية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون وإلا اعتير الموظف مفصولا من الخدمة بمجرد 
انتهاء هذه المهلة دون استيفاء المسوغات . 

مادة ؟ ‏ تنولى حصر الخريحين واختيارهم وتوزيعهم وتعيينهم بالجهات المناسبة لؤهلاتهم 
لجنة تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير العمل ونائب وزير التخطيط ومستشار 
رئيس الجهورية . 

يتم الاختيار للتعيين وفقاً للقواعد الى يصدر بها قرارٍ من هذه اللجنة . 

ويكون لها فى سبل مباشرة أعمالما الحق فى طلب كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات من 
الوزارات والمصال والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات والمحافظات ا لها أن تستعين فى أداء 
مهمتها بدبوان اأوظفين أو بغيره من الجهات العامة . 

وللجنة #مسير أحكام هذا القانون وتعتير قراراتها فى هذا الشأن تفسيرآ تشريعيا ملزما وتنشر 
فى الجريدة الرسمية . 

مادة تسوى حالة خريحى الكليات النظرية بالجامعات والأزهر والمعاهد العلا النظرية 
بناء على طابهم إذا كانوا موجودن حاليا فى الخدمة بمكافآت أو على اعتادات أو على درجات 
فى كادر الععال أو درجات تاسعة أو ثامنة أوسابعة أو سادسة بالكادرين الكتانى أوالفنى المتوسظ 
أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة . 

وتكون النسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفنى العالى والإدارى أو ما يعادلها سواء 
كانت خالية حاليا أو تنشأ لذلك بقرار جمهورى . 

وإذا كان الموظف قبل النسوية يتقاضى مستبا يزيد على أولم بوط الدرجة فيحتفظ له بذلك 
المرتب على ألا بحاوز نهاية مس بوط الدرجة . 

ماد وى ل ينشر هذا القانون فى الجريدة الرحمية » ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 

صدر برياسة الجهورية فى نم جمادى الآخرة سنة مم١‏ ( م1 نوفير سنة 158 ) ٠‏ 


قوانين وقرارات لان 


قرار رئيس اجمهورية العربية المتحدة 


3 
بالقانون9؟ ”م لسنئة 54ة1 


يشأن الجميات وامؤسسات الخاصة 
اسم الآمة 
رئيس اخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصاذر فى /الا من سيتمير سنة ١53‏ ؟ 
وعلى القانون رقم ٠‏ لسنة ١.6‏ بشأن أعمال اليانصيب ؛ 


وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة ١99‏ بشأن المراهنة على سباق الخيل ورى الام وغيرها من 
أنواع الالعاب وأعمال الرياضة ؛ 


وعلى القانون رقم 14 لسنة و14 بغر ضضرية على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى 
الآرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ؛ 0 


وعلى القانون رقم 6+ لسنة ١4#‏ بفرض رم إضافى للأعمال الخيرية ؛ 
وعلى القانون دقم بهل لسنة و4( بشأن الأندية ؛ 
وعل القانون رقم ١6+‏ لسنة .ه4١‏ بالإشراف على هيئات التأمين وتكورن الأموال ؛ 


وعلى القانون رقم م لسنة ه4١‏ فىشأن بعض الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأسرم والشركات ذات المسئولية الحدودة ؟؛ 


وعلى القانون رقم ١ه‏ لسئة ه4١‏ بنظام جمعية المرشدات المصرية ؛ 


وعلى القانون رقم عبس لسنة ووو بنظام جمعية الكشافة المصرية والجلس الآعل 
السك أفة 1 : 


١5574 من فيراير‎ ١ نعمر بالجريدة الرسمية المدد 11 فى‎ )١( 


17 العددان السادس والسابع- ب. السنة الرابعة والأربعون 


وعل القانون رقم 6م, لسنة 1465 بإصدار قانون الجعيات والمؤسسات الخامة 4 


وعلى القانون رقم 1 لسنة ١43+‏ بوقف مياشرة الحقوق اأسياسية بالنسبة لبعض 
الأثفاس ؛ 

وعل القانون رقم 1( لسنة 58و١1‏ ينظام اللجة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية ؛ 

وبناء على ما اركآه بجلس الدولة ؛- 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجعيات والمؤسسات الخاصة واتحاداتها . 

مادة ب مع عدم 'لإخلال بأحكام القوانين رقم ١ه‏ لسنة .هو( و مم7 لسنةوم( 
و م( لسنة +1 المشار اليها تسرى أحكام القانون المرافق على المعيات والمؤسسات الخاصة 
القائمة وقت العمل بهذا القانون.ويحب عليها تعد.ل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال 
ستة أشور من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون .. 

وإذا رفضت الجهة الإدارية الختصة إءادة شور نظام المعية أو الم سسة اعتيرت منحلة يحكم 
القانرن . وفى الحالتين بحب تعيين مصف الجمعية أو المؤسسة المنحلة . 

ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر بالفسبة إلى الجعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل 
بهذا القانون . 

ويستثتى من ذلك الحيئات العاملة فى ميدان رعانة الشياب . 

مُادة م - استثناء من أحكام المادة الحادية عشر من القانون المرافق تقوم الجهة الإدارية 
الختصة بإجراء الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه . 

مادة على كل جمعية أو مؤسسة غاصة أعيد شهر نظامها بالنطبيق لاحكام هذا القاتون 
أن تعيد تشسكيل مجلس إدارتها وفقآ لنظامها المعاد شهره وذلكِ لال ثلاثة أشهر من 
لهام العهر . 

مادة مواقت تستم رمجالس إدارة الجعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات القائمة وقت العمل 


بهذا القانون وهيئاتها التنفيذية فى مباشرة أعبالها بصفة مؤقتة إلى أن ْم تسكيل المجالس 
والهيئات الجديدة . 


قوانين وقرارات فلالا 


ووز لاجهة الإدارية الختصة خلال هذه المدة تعبين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من بين 
أعضاء الججعية . 

مادة + عل الجعيات والمؤسسات الخاصة التى تقوم وقت العمل ذا القانون بايواء 
الاشخاص المشار إليهم فى المادة 7 من القانون المرافق » أن تتقدم خلال ستة أشهر من تاريخ 
العمل ببذا القانون يطلب الترخيص لها بممارسة هذا النشاط . 

مادة  »‏ تؤول أموال الجعيات والروابط المالية الى تعتير منحلة بالتطبيق لحك المادة ١٠‏ 
من القانون المرافق إلى المنظات النقابية العالية التى تحل عحاها أو التى ترعى مصالم أعضاء المعيات 
والروايط المنحلة . وتحدد هذءالمنظات بقرار من وزيرالشئون الاجتتاعية بالاتفاق معو زيرالعمل. 

وف جميع الاحوال يحب الاحتفاظ بالحقوق المكاسبة التى تكفلها لاعضاء هذه اجمعيات 
والروابط صناديق الإعانات المسجلة بالتطبيق لاحكام القانون دقم ١٠6‏ لسئة .6و١‏ المشار إليه 5 

مادة .م ب يلنى القانون رقم مم لسنة جهو المشار إليه وكل نص يخالف أحكام 
هذا القانون . ' 

مادة .ه ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الر>مية » ويعمل به من تاريخ نشره . 


صدر برياسة الجمهورية فى م7 رمضان سنة م١‏ ( 1١‏ فبراير سنة 1954) 


1 العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والأربءون 


قانون 
اللجعيات والمؤسسات الخاصة 
الكتاب الأول - الجعيات 
الياب الأول - الجعيات عموما 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
مادة و تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة 
أو غير معينة تتألفمن أشخاص طبيعيين لايقل عددمم عن عشرة أو من أشخاص اعتبارية لغرض 
غير الحصول على ري مادى . 
مادة ؟ - كل جمعية تنشأ مخالفة للنظام العام أوللآداب أو لسبب أو لغرض غير مشروع 
أو يكون الغرض منها المساس بلامة الجهورية أو بشكل الحكومة الجبورى أو نظامها الاجتماعى 
تكون باطلة . 
مادة ؟ ‏ يشترط فى إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع عليه من المؤسسين ويحب 


ألا يشترك فى تأسيم,ا أو ينضم إلى عضوتها أى من الأشخاص احرومين من مبائرة الحقوق 
السياسية . إلا بتصريح من الجهة الإدارية الختصة . 


ومع مراعاة القواعد والشروط الى يصدر بها قرار من الجرة الإدارية الختصة يحب أن يشمل 
نظام الجمعية على اللأاخص البيانات الأتية : 


() امم اججعية ونوع نشاطها ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتما على أن يكون فى 


الجهورية العربية المتحدة . 
ولا يحوز لآية جمعية أن تتخذتسمية تدعو ل اللبس بها وبينجمعية أخرى تشترك 
معها فونظاق علها الجغرافى . 


١ب‏ اسم كل من الأعضاء المزسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومبلته وعحل [قامته . 
(ج) موراد اججعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها . 


قوانين وقرارات 141 


(د ) الأجهزة التى تمثل اللمعية واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلحم 
أو إسقاط أو [بطالعضويتهم والنصاب اللازم لانعقاد الججعية العموميةومجلس الإدارة 
والاجهزة الاخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها . 


(ه) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاءوواجباتهم وعلى الاخص حق حضوراجهمية 
الع.ومية والتصويت فيها . 


(و) نظام المراقبة المالية . 
(ز ) كيفية تعديل نظام اجمعية وكيفية [دماجها أو تكوين فروع لها . 
(ح) قواعد حل الجعية والجهة التى تؤول إليها أمرالها . 
وتنضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاما نموذجيا يحوز للجمعيات اتباعه فى [عداد نظمها. 
مادة 4 - لابحوز للجمعية أن تعمل أكثر من ميدان واحد من الميادين التى تحددهااللانحة 
التنفيذية إلا بعد أخذ رأى الاتحادات الختصة وموافقة الجهة الإدارية الختصة , 


مادة ه ‏ لايحوز أن ينص فى نظام اجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجعيات 
أوالمو سسات الخاصة أو الانحادات التى تعمل فى ميدان عمل الجعية المنحلة والمشبرة طبقا لأحكام 
هذا القانون . 


ويحوز أن تؤول هذه الأموال إلى جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات تعمل ميدان آخر بعاه 
موافقة الجهة الإدارية الختصة وبعد أخذ رأى الاتحاد الختص . 


ولايسرى هذا الحم على المال الذى بخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق 
المعاشات . 


مادة + يحوز لكل عضو مالم يكن قد تعهد بالبقاء فى الجعية لمدة معينة أن ينسحب منها 
فى أى وقت ولا يكون للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أو العضو الذى سقطت عضويته حق 
فى أموال الجعية إلا فى الحالات المنصوص علبا فى القانون . 

مادة + لايحوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات 
الا بالقدر الضرورى لتحقيق الغرض الذىأنشدٌت من أجله مالم تحصل على اذن يذلك من الجهة 
الإدارية الحتصة . 


ولا يسرى هذا المك علىاججعيات التى تعمل فى ميدان الرعاية الاجتماعية واجهعيات الثقافية . 
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ويقصد بالرعاية الاجتتاعية فى تطبيق أحكام هذا القانون توفير الخدمات الصحية والاجتتاعية 
والفنية للآفراد أو الآسر أو المجتمع . وعلى الاخص الخدمات المتصلة برعاية الاسرة والأمومة 
والطفولة ورعاية الأحداث والشيوخ العاجزين عن الكسب وما يتعلق هذه الخدمات من بحوث 
ودراسات وتمويل و تنظبم وتدريب 7 
وتعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكو نالغرض من تتنكوينها النبوض بالعلوم أوالفنون أوالآداب» 
مادة .م - لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا اذا شهر نظامها وفتا لاحكام هذا 
القانون . 
مادة و لايزيد رسم الشهر على خمسة جذهات و تعين اللانئحة التنفيذية فئاته ولا يرد الرعم 
بأى حال من الاحوال ولا تستحق تحق أية رسوم على شبر مأ رى من تعديلات . 
مادة ٠١‏ يكون شور نظام اجمعية بمجرد قيده فى السجل الخاص المعد لذلك . 
ويفشر ملخص القيد فى الوقائع المصرية بغير مقابل ٠.‏ 
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأأوضاعالخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه 
مادة 1١‏ - تقوم الجبة الإدارية الختصة باجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه . 
:.فاذا مضت الستون يوما دون [تمامه اعتير الشهر واقعا بحكم القانون . وعلى الجهة اذ كورة بناء 
على طلب ذوى الشأن إجراء القيد فى السجل والنشر فى الوقائع المصرية . 
مادة + للجهة الإدارية الختصة بعد أخذ رأى الاتحاد الختس حق رفض شهبر نظام 
الججعية اذا كانت البيئة فى غير حاجة الى خدماتها أو لوجود جمعيات آخرى تسد حاجات البيئة 
فى ميدان النشاظ المطلوب أو اذا كان انشاؤها لايتفق مع دواعى الآمن أولعدم صلاحية المكان 
من الناحية الصحية والاجتاعية أو لكون الية قد أنشت يقتصد أحياء اء حمعية أخرى سيق حلها . 


ولذوى الشأن النظل الى الجهة الإدارية الختصة منالقرار برفض إجراء الشبر خلال ستين يوما 
.من ناريخ ابلاغهم قرار الرفض 5 

ويحب اليت فى هذا النظل بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجبة الختصة 
ويعتير فوات ستين يوما على تقد.م النظل دون أن تجيب عنه السلطات الختصة بمثابة قبرل له . 

مادة ٠‏ - لا يحوز لاعضاء النقابات المهنية أو المنظات القابية العالية ولالمن لهم الحق 
فى عضويتها إنشاء جمعية أو رابطة لممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك النقابات أو المنظات . 

مادة 4 لكل عضو حق الاطلاع على مستندات اجمعية التى أشبر نظامها بمقتضاها 
والحصول على صورة منبا مصدق عليها بمطابقتها للاصل بعد أداء الرسم المقرر ٠‏ 
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مادة هو ل تسرى الاحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام اججعية . ويعتبر التعديل كأن 
مادة و على الجعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق وال كاتبات والسجلات 
الخاصة ما . ولصدر ببيان هذه السجلات وكيفية [مساكها والبيانات التىتحتوى علها قرار من 
الجهة الإدارية الختصة ويحب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية الختصة قبل استعاللها . 
ولكل منالأاعضاء والجهة الإداريه الختصة والاتحاد الختص حق الاطلاع على هذه السجللات 
والوثائق والدفائر 23 
ويحوز للأاعضاء أنيطلبوا منالجهة الإدارية الختصة تمسكينهم منالاطلاع على هذه السجلات 
والوثائق والدفاتر إذا تعذر عليهم ذلك . على أن يتقدم .هذا الطلب عدد لا يقل عن عشر عدد 
الأعضاء أو عشرين عضوا أيهما أقل طبةا للنظام الذى تبينه اللانحة التتفيذية  .‏ 
ويب اخطاركل منالجهة الإداريه الختصة والاتحاد لخت صبحركة العضوية ف المواعيد والكيفية 
الثى تحددها اللانحة التتفيذية . 
مادة بو س يحب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية . واذاجاوزت مصروفاتها أوايراداتها 
ألف جنيه وجب عل مجلس الإدارة عرض الحساب الختاى على أحد امحاسبين المقيدين بالجدول 
مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه و تقدم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها 
السنوى بشهر على الآقل ويحب إرفاق صورة من الحساب الختاى والميزانية العمومية وتقارير 
مراقب الحسابات وبجلس الإدارة يخطابات الدعوة الموجهة الى الأعضاء الذين لم حق حضور. 
الجعية العمومية يا بحب عرض هذه الأوراق فى مكان ظاهر قر الجمعية قبل انعقاد الجمعية 
العمومية بثيانية أيام على الآقل . وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها . 
مادة م١‏ عل الجعية أن تودع أموالها النقدية بإسمها الذى أشهرت به لدى مصرف أي 
صندوق التوفير » وعليها أن تحطر الجهة الإدارية امختصة عند تغيير جهة الايداع خلال أسبوع 
ولا يحوز للجمعية أن تحتفظ برصيد نقدى يزيد على ثلائه أمثال المصروفات السئوية للإدارة 
إلا بإذن من الجهة الإدارية الختصة بعد أخذ رأى الاتحاد الختص كالايحوز لما أن تحتفظ برصيد 
نقدى خارج المصرف أو صندوق التوفير يزيد عن مصروفات شهر واحد . 
مادة وو - عل الجمعية أن تتفق أموا ما فيا يحقق أغراضها ولما أن تستغل فائئض ايراداتها 
لضمان مورد ثايت فى أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك فى نشناطها وتنظم اللانحة التنفيذية 
مادق .وا لابحوز للجمعية الدخول ق مضاربات مالية . 
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مادة 59 - تتمتع اجمعيات المشهرة بالمزايا الآئية : 
)١(‏ تعنى من رسوم التسجيل الى يقع عبء أداتها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود 
الخاصة بالحةوق العيفية الآخرى . وكذلك من رسوم التصديق عل التوقيعات 8 
(ب) تعنى من رسومالدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميم العقود وا نحررات 
والآوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها . 
© من الرسوم اخركية المفروضةعلى ماتستورده منمعدات وأدوات لازمة لنشاملها 
على أن يصدر يتحديد هذه المعدات قرار من الجهة الإدارية الختصة ويحظر على الجعية 
التصرف ف هذه المعدات والالات لمدة خمس سنوات مالم تدفع عنها الرسوم المركية 
المستحقة . 
(د) تمنح تخفيضا قدره م,./" من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية . 
مادة 9؟ ‏ يحب أن يذكر أسم اجمعية وعنوان مقرها ورقم شبرها ونطاق عملها الجغرافى 
فى جميع دفار ثرها ويجلاتها ومطبوعاتها . 
مادة مم - لا موز لآية جمية أن تنتسب أو تشترك أو > تنضم إلى جمعية أو هيئةأو ناد مقره 
خارج اجهورية العربية المتحدة قبل [بلاغ الجهة الإدارية 207 بذلك وانقضاء ثلاثين يوما من 
تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها 1 
كا لايحوز لآية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنى أو جهة أجنيه أن ترسل شيئا 
ماذكر إلى أتخاص أو منظات فى الخارج إلا باذن من الجهة الإدارية الختصة وذلك فيا عدا 
المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلية والفنية . 
مادة غ٠‏ س مع ماعاة الأحكام الخاصة بالاندية يحظر عل الجمعيات المماح بلعب القبار 
أو تقديم مشروبات روحية . 
مادة ه6؟ - لا يحوز الترخيص بجمع التبرعاب من ال+هور أو إقامة الحمفلات والاسواق 
الخيرية أو إامة المباريات الرياضية أو غير ذاك من وسائل مع المال للاغراض الاجتماعية إلا 
للجمعيات والاتحادات المشبرة وف الآحوا ال وبالأوضاع وبالشروط التى تبينها اللاشنحة التنفيذية . 
ويحوز للجهة الإدارية الختصة أن تضيف شروطا أخرى بالذسبة إلى كل حالة على حدة إذا اقتضت 
المصلحة العامة ذلك . 
ماد 55 ب لا بحوز الجمعية بغير موافقة الجهة الإدارية الختصة أن تباشر نشاطها خارج 
قطاق الحافظة الى بها مقرها الرئيمى إلا عن طريق فروعتنشأ وتشهر طبقا لأحكام هذا القانون. 
ولايحوز الفرع تعديل نظامه إلا بموافقة الججعية . 
مادة بم تخضعالجمعيات ارا قاية اللجهة الإدار 3 ة الختصة وتتناول هذه الر: قابة خض أعبال أجمعية 
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والتحدقق من مطابةتما للقوانين ونظامالجعية وقرارات اللمعية العدومية ويتولى هذه الرقابة مفتدون 
تعينهم الجهة الإدازية الختصة . ١‏ 

مادة م؟ ‏ لوزير الشئون الاجتتاعية أن يعين بقرار مسبب ولدة محددة مديرا أو بجلس 
إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات اخولة فى نظامها مجلس إدارتها وذلك إذا أصبح عدد 
أعضاء مجاس الإدارة لا يكنى لانعقاده انعقادا صحيحا وإذا لم يتم انعقاد المع ة العمومية عامين 
متتالين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية الختصة .كا وز لا هذا التعيين إذا ارتكبت الجعية من 
الخالفات ما يستوجب هذا الاجراء ولم تر الجهة الإدارية حلها . ويكون ذلك بعد إنذار اجمعية 
بازالة أسباب الخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار دون إزالتها . 

ولوزير الشون الاجتاعية أنهد المدة الحددة بالقرار للمدير أو امجلس المؤقت إذا اقتضت 
المصلحة العامة ذلك على آلا تزيد فى جميع الأحوال عن ثلاث سنوات وينشر القرار الصادر فى 
الو قائع المصرية . 

مادة و؟ ‏ للجهة الإدارية الختصة أن تقرر إدماج أ كثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض 
متمائل أو توحيد إدارتها أو تم ديل أغراضها تبعا لاحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين 
الخدمات النى تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب الى تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذى أنشدت 

ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض امعية ونوع ماتؤدبه من خدمات . 

ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ إلى ذوى الشأن فور صدوره . 

وعلى مثلى الجعية اللديحة أن يبادروا يتسليم جميع الآموال والمستندات بها إلى الججعية 
الندجج فها . 

ولا تسأل الجعية عن التزامات المعيات المنديجة فيها الا فى حدود ما آل الها أموال تلك 
اجمعيات وحقوقها من تاريخ الإدماج 5 

مادة  #.‏ تحظر على بحاس إدارة الجمعية المندمجة أو التى صدر قرار بتعيين مجلس مؤقت 
أو مدير لها . وكذلك على موظفها التصرف ف أى شأن من شئون الججعية بمجرد إواغهم قرار 
بتعيين المدير أو المجلس المؤقت . 

وعل أعضاء بلس إدارة المعية أو القائمين بالعممل فيبا أن يبادروا الى تسليم المدير 
أو الجلس المؤقت بمجره تشكيله جميع أموال اللمعية وجلاتها ودفاترها ومستنداتها وعلى جميع 
المسئولين فى الجعية أن بحافظوا على أوراقها ومستنداتها وأمواها حتى تم تسليمها الى المدير 
أو الجلس الموقت . 

. ولايخل قيامهم يتسلم أموال الجعية ما يكون قد ترتب فى ذمتهم من مسئولية طبقا 

لآحكام القانرن ٠.‏ : 
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مادة 9+ - علٍ المدير أو بلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد 
قبل ااتهاء المدة التى يحددها قرار تعيينه بشهر على الآقل وآن يعرض علها تقريراً مفصلا عن حالة 
اججعية وتنتخب المعية العمومية مجلس الإدارة الجديد فالجلسة ذاتها بعداتخاذ الإجراءات الخاصة 
بترشيح أعضاء الجلس وفقآ لاحكام هذا القانون . 

وتكون قرارات المدير أو امجلس المؤقت خلال المدة المعينة فى قرار تعيينه أو تشكيلة مازمة 
للجمعية فى الحدود المبينة بهذا القرار أو فى الحدود المقررة فى نظامها . 

مادة ٠م‏ للجهة الإدارية الختصة بعد أخذ رأى الاتحاد الختص أن تقرر حرمان من ثبت 
مسولتهم من أعضاء بحلس الإدارة القديم عن وقوع الخالفات التى دعت إلى تعيين مدير أو بحاس 
إدارة مؤقت من ترشيمُ أنفسهم لعضوية بجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها أربع سنوات ١‏ 

مادة مام للجهة الإدارية ال#تصة وقف تنفيذ أىقرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون 
الجمعية يكون عخالفاً القانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو للآداب . 

والجمعية ولكل ذى شأن أن يطعن فى قرار وقف التنفيذ بغير رسوم أمام ممكة القضاء 
الإدارى , وعلى المحكة أن تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال . 

الفصل الثالى 
اجلمعية العمومية 

مادة 4 تتكون اجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات 
اللفروضة عايهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت عل عضويتهم مدة ستة أشبر على الأقل » ويستثتى من 
شرط مغنى هذه المدة أعضاء جمعيات الطلبة فى معاهد التعليم . 

مادة هما تنعقد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ويحوز مجلس الإدارة أن 
يدعو الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطاب الدعوة . 

مادة م - تنعقد الجمعية العمومية بناء على : 

)ع( دعوة من محاس الإدارة . 

(ب) طلبيتقدم به مجلس الإدارة كثابة رب الأعضاء الذين لهم حق حضورالجمعية العمومية 

أو مائتان منهم أيهما أقل مع بيان الغرض من ذلك . 
(ج) دعوة من الجهة الإدارية الختصة إذا رأت ضرورة أذلك ويعد أخذ رأى الاتحاد 
الختص . كا يجوز لها ذلك إذا لم يستجب الجلس للطلب المشار إليه في الفقرة السابقة , 
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مادة م يحب أن يرفق جدول الاعمال بالدعوة إلى الجمعية العدومية ولا يحوز للجمعية 
. النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول إلا بموافقة الاغلبية المطلقة مجموع عدد أعضاء ابدعية 
العمومية . 
مادة م؟ # يحب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتباء السنة 
المالية للجمعية وذلك النظر ف المزانية والحساب الختائى وتقرير مجلس الإدارة عن أعبال السئة 
وتقرير مراقب الحسابات وتعيين واتتخاب أعضاء بجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتبت 
عضويتهم وتعبين مراقب الحسابات وغير ذلك من المسائل التى يرى ملس الإدارة [دراجها فى 
جدول الأعبال , 


ويحوز دعوتبا لاجتماءات غير عادية للاظر فى تعديل ذأظام المعية أوحاها أواندماجها فىغيرها 
أو عزل أعضاء بجلس الإدارة أو لغير ذلك من الاسباب . 


مادة وم سد يحب إبلاع كل من الجهة الإدارية الختصة والاتحاد الختص يكل اجماع للجمعية 
العمومية فول العقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة 
فى جدول الاععال والاوراق المرفقة به . ولكل منبما أن يندب من يحضر الاجماع . 

مادة .٠؛‏ ل يحوز لعضو المعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يثله فحضور الجعية 
العمومية وفقا للنظام الذى يحدده نظام الجدمية . 


ولا بحوز أن ينوب العضو عن أ كثر من عضو واحد 8 

مادة ١غ‏ لا يعتير اجتماع اجبعية العمومية صرحا [إلاحضرر الاغلبية المطلقة لاعضائها فإذا  ٠‏ 
لم يتسكامل العدد أجل الاجتتاع إلى جلسة أخرى تعقد خلالها مدة أقلها سساعة وأقصاها خسة عشر 
يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدد فى نظام الجعية ويكون الاذمقاد فى هذه المالة صريحاً 
إذا حضره بأنفء.م عدد لايقل عن عشرة فى المائة من الأعضاء أو مائنا عضو أيهما أقل بحيث 
لايقل عدد الحاضرين عن ثهانية أشخاص ‏ 

مادة بإ تصدر قرارات امجعية العمومية بالاغلبية المطلقة لللاعضاء الحاضرين.مالم يشترط 
نظام اجمعية أغلبية أ كثر من ذلك . 

وتصدر القرارات بالأغلبية المللقة لأعضاء الجعية العمومية فيا مختص بتعديل النظام وبأغلبية 


ثاثى أعضائها فها ختص بتقرير حل الجعية أو إدخال تعديل فى نظامها يتعلق يغرض المعية أوعزل 
: أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيا يتلق باندماج الجمعية فى غيرها . وكل ذلك مالم برد فى م 
فض يشترط أغلبية أ كثر , 
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مادة 9غ لايحوز لعضو الجعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كان موضوع القرار 
المعروض [برام اتفاق معه أورفع دعوى عليه أوإنباء دعوى بينه وبين المعية . وكذ لك كلا كانت 
له مصلحة شخصية فى القرار المطروح فيا عدا انتخاب أجهزة اجعية . 

مادة وغ - يحب بلاغ كل من الجهة الإدارية الختصة والاتحاد الختص بصورة من حضر 
اجتماع المبعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع : 

الفصل الثالث 
مجلس الإدارة 

مادة مي - يحب أن يكون لكل جمعية أو اتحاد مجلس إدارة يبين نظامه اختصاص الجلس 
وطرق اختيار أعضائه وإنباء عضويتهم 

وتبين اللائحة التنفيذية نظام سير العمل فى مجلس الإدارة . 

مادة 5ع ب يحب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر 3 

ويحب ف الجمعيات الى يشترك فى عضويتها أجانب أن تسكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة 
المتمتعين بحخسية اوور ية العر بية المتدة ممائلة على الأقل لنسيتيم إلى جموع الأعضاء الشتركين . 

مادة با مدة عضوية الجلس ثلاث -:وات ويتجدد اتتخاب ثلث الاعضاءكل سنة بطريق 
القرعة ولايحوز فى جميع الأحوال أنتزيد مدة العضوية عنخمس سنوات متتالية ولا يحوز إعادة 
اتتخاب من انتوت عضويته بمضى هذه المدة أو بالاستقالة قبل مرور سنة من تاريخ ا:نباء العضوية ٠‏ 

مادة مغ لوزير الشثون الاجتتاعية أن يعين مثلا لاوزارة ومثلا لكل هيئة من الميئات 
الإدارية المعنية . أعضاء فى بجحلس الإدارة حيث لا يزيد عددهم عن نصف جموع أعضاء ايجلى 
ولا تسرى على هؤلاء الاعضاء أحكام المادتين السابقتين . 

مادة وغ - لايوز المع بين عضوية مجلس الإدارة فى أ كثر منجمعية تعمل فى ميدان واحدد 
إلا بإذن من الجهة الإدارية الختصة . 


مادة .ه ‏ لا يجوز المع بين عضوية باس الإدارة والعمل باجمعية بأجر . 


مادة وه - يشترط فى عضوججلس الإدارة أنيكون متمتعاً يحقوقه المدنية والدياسية ويستتنى 
من ذلك جمعيات الطلبة فى معاهد التعلم -. 


وتبين اللائحة التنفيذية الثمروط الاخرى الى يلزم توافرها أعضاء مجلس إدارة بعضاجمعيات 
ارفع مستوى الإدارة فها يحسب الفرض الذىى اعت من أجله . 1 
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مادة بوه يتولى مجلس الإدارة [دارة شئون الجعية وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من 
الاعمال عدا تلك التى ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الجعية العمومية عليها قبل إجرائها 
ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثور للنظر فى شئون امعية وكل عضو يتخلف 
عن حضور أ كثر من نصف عدد جاسات الجلس خلال العام يعتبر مستقيلا من الجلس . 

مادة م«ى ‏ للجهة الإدارية الختصة طاب عد لس الإدارة إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 

وتحدد الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه الموضوعات التى ترى عرضها على الجاى ويحب على 
مجلس الإدارة أن ينظر فى هذه المسائل فى الموعد الذى تحدده الجهة الإدارية أو خلال شبر على 
الآ كثر من تاريخ ابلاغه 3 

مادة وم ب يحب إبلاغ كل من الجهة الإدارية الختصة والاتماد الختص إصورة من محاضر 
اجتاع بجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات خلال أسبوع من تاريخ الانتقاد . 

مادة مه - يحب إبلاغ الجهة الإدارية الختصة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى 
الججعيات ذات الصفة العامة وجمعيات الرعاية الاجتاعية وذلك قبل اختيار أعضاء اجاس بثلائين 
يوماً على الأقل » 

وللجهة الإدارية أن تستبعد من ترى استبعاده من المرشحين وإذا لم تبلغ الجهسة الإدارية 
اعتراضبا إلى الجعية قبل الموعد الحدد للاتتخاب بسبعة أيام اعتير ذلك موافقة منها على الترشيح . 
كا يحوز أن تنتدب من بيحضر الاتتخاب للتحقق من أنه يحرى طبقاً لنظام اجمعية . ولما إلغاء 
الاتتخاب بقرارمسبب خلال خمسة عشريوماً من إبلاغها بمحضرالاجتاح إذاتبين لها أندوقع عخالفاً 
لذلك النظام أو القانون . 

مادة ده يجوز لجلس الإدارة بعد موافقة الجهة الإدارية الختصة أنيعين مدي رامن أعضائه 
أو من غير أعضائه يفوض التصرف فىأى شأن من الشئون الداخلة فى اختصاصه . 

الفصل الرايع 
حل ابفعية 

مادة باه يحوز حلالمعية بقرار مسبب من وزيرالشئون الاجتاعية نعد أخذ رأى الانحاد 
الختص ف الأحوال الآنية : 

)06 اذا ثيك عجرها عن تحقيق الاغراض الى أنشئْت من أجلها . 

(؟) اذا تصرفت فى أموالها فى غير الأوجه المحددة لها طبقا الأغراضيا . 
م اذا تعذر انعقاد جمعيها العمومية عأمين متتاليين ٠.‏ 
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. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب‎ (١ 

ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب موصى عليه بعلم وصول . 

وللجمعية ولكل ذى شأن أن يطعن فى قرار الحل أمام محكة القضاء الإدارى وعلى امحكة أن 
تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات 0 

مادة بره يحظر على أعضاء الجعية التى صدر قرار نحلها ,كا حظر علٍالقائمين بإدارتها وعلى 
موظفها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها . 

ويحظر على كل شخص أن يشترك نى نشاط أية جمعية بعد نشر قرار حلها فى الوقائع المصرية . 

مادة وه إذا حلت الجعية عين لما مصف لمدة وبأجر تحددهما الجهة الإدارية الختصة بعد 
أخذ رأى الاتحاد الختص . ويقوم -بذا التعيين الجهة التى أصدرت قرار الحل ويحب على القائمين 


على إدارة الججعية المبادرة بتسلم المصق جم ,المستندات والسجلات الخاصة بابفية عند طلها ووتتع 
علهم وعلى الجهة المودع لدها أموال اجعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من ث شئون الجعية 


أوحقوقها إلا بأمى كتانى من المصى ٠‏ 
مادة .+ - بعد تمام التصفية يقوم المصنى بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للاحكام المقررة فى 
نظام الجمعية . 


فإذالم يوجدنص فى نظام الجمعية على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص 
عليها غيرممكنة » وجب عل الجهة الإدارية بعد أخذ رأى الاتحادات الختصة أن تقررتوجيه أموال 
الججعية المنحلة إلى الميئات الاجتماعية التى تراها . 

مادة + تختص المحكة الابتدائية التى يم فى دائرتها مركز اجمعية دون غيرها بالفصل 
فى كل دعوى مدنية ترفع من المصنى أو عليه . 

مادة 9+ يحظر على من تثبت مسثولي,م من أعضاء مجاس الإدارة من وقوع الخالفات 
الى دعت إلى حل الجمعية ترشييس أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية جمعية أخرى لمدة خمس سنوات 
من تاريخ صدور قرار حل اججعية . 

ْ الباب الثاتى 
الجميات ذات الصفة العامة 


مادة مد تعتير جمعية ذات صفة عامة مك ا مضه يصدر قرار 
من رئيس الجهورية باعتبارها كذلك ٠‏ 
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كا يجوز بقرار من رئيس المهورية سحب الصفة العامة من الجعية . 

1 مادة 4د يحمدد بقرار من رئيس الجهورية ما تتمّع به الجعيات ذات الصفة العامة من 
اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالحا كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه 
الآموال عضى المدة وجواز قيام الجهدة الإدارية الختصة بنزع اللكية للمتفعة العامة الى تقوم 
ها الجعية . 

مادة + تستثنى الجعيات ذات الصفة العامة من قيود الآهلية المتعلقة يتملك الأموال 
والعقارات . : 

مادة ++ ه يحوز لوزيرالشئون الاجتتاعية أن يعهد إلى إحدىالمعيات ذا تالصفة العامة بإدارة 
المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو براجها . 

الباب الثالث 
فى الايواء 

مادة 9+ لا يحوز تخصيص مكان لإيواء الاحداث أو المسنين أو الناقهين أو غيرهم من 
امحتاجين إلى الرعاية الاجتاعية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية الختصة . 
وتتضمن اللاتحة التنفيذية شروط الترخيص وإجراءاته حيث تكفل رفع مستوى الإدارة وضمان 
الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية للنزلاء ٠‏ 

مادة > إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص بالايواء جاز للجهة الإدارية الختصة سحب 
الرخيص . 

الكتاب الثانى 
المؤسساتك الخاصة 

مادة و+ ‏ تنشأ المؤسسة الخاصة بتخصيص مال لمدة غير معينة لعمل ذى صفة إنسانية أو 
دينيةعابية أو فنية أو لآى عمل آخر من أعمال البروالرعاية الاجتماعية أوالنفع العام دونقصد إلى 
رج مادى . 

مادة 7٠.‏ - يكون تخصيص المال لإنشاء المؤسسة بسند رمى أو بوصية . 

ويعتبر السند أو الوصية دستورا للنؤسسة ويحب أن يشتمل على البيانات | لآنية : 

(1) اسم المو سسة وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغراى ومركز إدارتها على أن يكون هذا 

الموكر فى الجهورية العربية المتحدة ٠‏ 
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(س) الغرض الذى أنشئْت المؤسسة لتحقيقه . 
( ج) دان للأموال الخصصة لهذا الغرض . 
١د(‏ نظام إداره المؤسسة بما فى ذلك اسم مديرها 3 
كا يحب أن يشتمل على البيانات الآخرى التى يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة . 
مادة ١ن‏ يعتير إنشاء المؤسسة بالفسبة إل دائنى المنثىء وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا 
كانت المؤسسة قد أنشئْت إضراراً حقوقهم جاز لهم مباشيرة الدعاوى التى يقررها القانون فى مثل 
هذه الحالة بالنسبة الى الهبات والوصايا - 
مادة ؟/ن - متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشأها أنيعدل عنها بسند رسمى آخر 
وذلك الى أن يتم شهرها . 
مادة ون لا تثبت الشخصية الاعتبارية لليؤسسة الا اذا أشبر نظامها طبقاً لاحكام هذا 
القانون . 
مادة 4ن يتم شهر المؤضسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها أوالجهة الإدارية الختصة 
بالإشراف على المؤسسة طبقا للإجراءات المقرره لشبر المجعيات . 
مادة ون للجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى الاتحاد المختص الاعتراض على انشاء 
المؤسسات ولها حق الرقابة ليبا وتعديل نظامها بمايحقق الغرض من أنه ائها وتنظم اللائحة التنفيذية 
أحوال الاعتراض وأحكام الرقاية . 
هادة 5/اس يتولى مدير المؤسسة إدارتها وثلها فيا لها من حقوق وما عليبا من واجبات ٠‏ 
مادة باب - عبل مديرالمؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوى 
مع المستندات المؤيده لهما وعليه أيضا تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها 
هذه الجهة . 
مادة ,م7 لايحوز للبؤسة قبول الوصايا أو الهبات الا بإذن من الجهة الإدارية المختصة ٠‏ 
مادة وب للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت أهمالهم فى إدارتها أوعدم تنفيك 
ما فرضه عليهم القانون أوسند المؤسسة أو الذين يستعملون أموالالمؤسسة فيا لايتفق معأغراضبا 
أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون أى خطأ جسيم آخر . أو لاعتبارات قومية وتعبين من يحل 
لهم فى إدارتها . ولها كذلك أن تخفف أو تلغى كل أو بعض الالتزامات والشروط المقرره 
فى سند [نعائها اذا كان ذلك لازما المحافظة على أموال المؤسسة أو لتحقيق الغرض من إنشائها ٠‏ 
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مادة ..م ‏ على مدير المؤسسة أو ملس إدارتها إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل تصرف 
مالى يحريه خلال أسبوع من ناريخ [جرائه وللجهة الإدارية المختتصة أن قعترض على هذا التصرف 
خلال شهر من تاريخ اخطارها به فإذالم آمترض خلال تلك المدة اعتير التصرف نافذا . 

مادة ١م‏ يسرى على المؤسسات يأنواءها من حيث إدماجها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير 
مؤقت لإدارتها ووقف تنةيذ قراراتها وحلها وتصفيتبا وجوازتحويلها إلى مؤسسة ذات صفة عامة 


ما يسرى على المعيات فى هذا الشأن من أحكام يسرى عليها الحظر المنصوص عليه فى المادتين ٠٠١‏ » 
“ا من هذا القانون باافسية الى الهعيات ٠‏ 


مادة بوم س لاذ.رى الاحكام الخاصة بالؤسسات الواردة فى هذا القانون على ما أنثىء منها 
بطريق الوقف . ْ 


الكتاب الثالك 
الاتادات 


مادة .م للجهة الإدارية الختصة أنتنشىء اتحادات نوعية أو إقليمية بينالجعيات والمؤسسات 
الخاصة تسكون لما الشخصية الاعتبارية وتتألف البعية الءمومية للاتحادات من عثلى هذه الهيئات . 

ويتألف مجلس إدارة الاتحاد من عثلين لتلك اللجعيات والمؤسسات وعثلين للجهات الإدارية 
المختصة وغيرهم من المهتمين بالمسائل الاجتاعية . 


وتبين اللائحة التنفيذية عدد أعضاء بجلس الإدارة وطريقة اختيارهم كا تبين قواعد تنظيم العمل 
ق الاتحادات وتمويلها 0 


مادة 4م س تعمل الاتحادات النوعية على مستوى الجهورية والاتحادات الإقليمية على مستوى 
الحافظة ولا بحوز إنشاء أ كبثر من اتحاد نوعى فى ميدان الخدمة والرعاية الواحدة ولا أ كثر من 
اتحاد إقليمى فى المحافظة . 

مادة وم يذشأ اد عام للجمعيات والمؤسسات الخاصة تكون له الشخصية الاعتبارية 
ويشكل مجلس إدارته بقرار من ركوس ابههورية ويذم هذا الس عثان عن الاهادات النوعية 
والإقليمية والاتحاد الاشتراكى العرنى والجهات الإدارية المختصة وعددا من الموتمين بالمسائل 
الاجتماعية . ويكون لوزير الثشون الأجتماعية رياسة الجلس وينصالنظام الداخلى للاتحاد العام على 
كيفية إدارته وتنظيم أعماله ويصدر -بذا الننلام قرار من وزير الشٌون الاجتاعية . 


مادة مم يمقد الاتعاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة مؤتمرا عاماسنويا يدعى الى 
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حضؤره أعضاء ال سإدارات الاتحاداتالنوعية والإقليمية والجبعيات والمؤسساتالخاصة والهيئات 
والآفراد من المعنيين بالمسائل الاحتباعية . وذلك لدراسة المسائل والموضوعات الى تحدد أو تحال. 
آليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية أو الإقليمية أو الانمحاد الاشتراى العزى '. 
وعل الاخص 0 ' : 
)١(‏ اقتراح الخطة العامة لميادين الخذمات الاجتراعية فى نطاق السياسة العامة للدولة . 
(ب) اقتراح الخطة العامة للتمويل . ١‏ 
(ج) وضع سياسة التدريب واعداد العاملين فى ميادين الرعاية الاجتّاعية المختلفة وفق 
احتياجاتها ٠.‏ 
مادة بم س يختص الاتحاد التوعى بما يأنى : 
)١١(‏ تخطيط برام الرعاية الاجتماعية فى ميدان العمل المتصل يأغراضالاتحاد وذلك فحدود 
سياسة الدولة . 
(ب) اجراء البحوث المتصلة بميدان العمل ونشرها عل الجعيات والمؤسسات الاعضاء . 
© تحديد مستويات الخدمات وحدود تكلفتها فى فطاق السياسة العامة . 
( د) تنظيم البرايج وتنسيق الجهود الى تقوم بمأ الجعيات الاعضاء . 
© وضع برايجالإعداد الفنى والإدارى لاعضاء بجالس إدارة الججعيات والمؤسسات وموظفها 
على أن تعتمد هذه البرامج من الجهة الإدارية المختصة . 
(و) تقويم جهود الاعضاء ونشاط الانحاد على ضوء السراسة العامة وتقديم تقارير عن تلك 
الجهود الى الجهة الإدارية المختصة . 
(ذ) تقدحم المعونة الفنية الجمعيات والمؤسشسات الاعضاء 5 
( ح) وضع طريقة تنفيذ برامج المشروعات المشتركة . 
1 مادة هم - بختص الانحاد الإقليمى بما يأن 
)1١(‏ تنفيذ السياسة العامة التى يضعها الاتحاد العام الجمعيات والمؤسسات الخاصة والإشراف 
على تنفيذ القرارات التى يصدرها المؤتمر . 
ب الاطلاع على الحساب الختاى والميزانية الخاصة بالجمعيات والمؤسسات اللاعضاء وايداء 
الرأى فيها وإبلاغ ملاحظاته إلى الجهة الإداريه المختصة . 


(ج) عمل اليحوث الاجتماعية اللازمة بالمحافظة والاشتراك فى البحوث الاجتباعية العامة التى 
. يتولاها الاتحاد العام الجمعيات والمؤسسات الخاصة . 
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( د ) تفسيق الجهود بين الجعيات ولاؤسسات الأعضاء لضان غدم الشكرار وتكامل الجهود . 

(ه ) دراسة احتياجات البيئة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن سد التغرات فى هذه الخدمات. 

( و ) تقويم الخدمات التىتؤدها الجمعيات للوقوق على نواحى النشاط والازدواج والنقص 

والعمل على تنظم هذه الجهود حت تتكون مطابقة لم تحتاج إليه البيئة فعلا ٠‏ 

( ذ ) القيام يتنظم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظن الجمعيات وأعضائها ٠‏ 
(ح )دراسة مشاكل تمزيل الجمعيات واللؤسسات: والعمل على علاجها . 


الكتاب الرابع 
فى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالانحادات 
' مادة وم ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات وللؤسسات الخاصة 
والاتحادات المشهرة طبقآ لاحكام هذا القانرن . 
ْ مادة .و - تتكون مواد الصندوق من : 
() حصيلة الرسوم الآضافية المفروضة لصا الأعمال الخيرية بموجب القفانون ع 
لستة ١4‏ المشار إليه . 
(ب) المبالغ اللدرجة بالميزانية العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشبرة 
طبقا لأحكام هذا القانون . 


(ج) حصيلة ضربية امراهنات المفروضة بالقانونرقم ٠١‏ لسنة مالاو المشار إليه مع تخصيص 
نسبة منها للهيئات العاملة فىميدان رعاية الشباب تحدد بقرار من وزير الشون الاجتهاعية 
بالاتفاق مع وذير الدولة للشباب . 


( د ) حصة وزارة الشئون الاجتماعية فى القيمة الاسعية لأوراق اليانصيب المصدرة بالتطبيق 
لآحكام القانون رقم ٠١‏ لسئة ههه المشار إليه . 
(ه) حصيلة التبرعات وَالاعانات الى تقررها البنوك والمؤسسات العامة والشركات للجمعيات 
- والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك بالتطبيق انس جاده 5 
فقرة ؟ من القانون رقم >7 لسنة ١406‏ المشار إليه . 
< مآدة ١و‏ -- يكون. الضئدوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وتكون 
4 ريانته ويختص مجلس الإدارة بتوزيع الإعانات ورسم سياسة التصرف فى أموال الصندوق - 
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الكتاب اللشامس 
فى العقوبات 


مادة وو ب يعاقب بالحيس مدة لا تزيد على ستة أشهر ويغرامة لا تزيد على مائة جنيه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين : 


)١1(‏ كل من حرر أو قدم أو أمسك محررآ أو سجلا مما يازمه القانون بتقديمه أو [مساكه 
يشتمل علٍ بيانات كاذبة مع عله بذلك - وكل من تعمد إعطاء يبان مما ذكر لجهة غير مختصة 
أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثياته . 

(؟ )كل من باشر نشاطا للجمعية أو للرؤسسة قبل شهرها طبقا لاحكام هذا القانون . 


(© )كل من باششر نشاطاً للجممية أو المؤسسة يحاوز الغرض الذى انشئّت من أجله أو أتفق 
أموالحا فيا لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها فى مضاربات مالية ٠‏ 


(4) كلمن سمح لفير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم فى سجلاتها بالاشتراك فى إدارتها 
أو فى مداولات الجمعية العمومية . 


( ه )كل من اشترك فى مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة أو تصرف ف أموالها على أى 
وجه بعد نشر قرار الحل . ويعتبر العلل ثابتآ فى حق الكافة بمجرد نشر القرار بالحل فى الوقائع 
المصرية . 

(1)كل مصف وزع على الاعضاء وغيرثم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف 
ما يقضى به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل . 


(7) كل من جمع تبرعات على خلاف أحكام هذا القانون . ويحوز الحكم بمصادرة ما جمع 
منها الحساب الجهة الإدارية الختصة لإنفاقه فى وجوه البر . 


(8) كل من امتذع من أعضاء مجاس الإدارة والمدير والموظفين عن الميادرة إل اتسليم 
الاموال والمستندات والدفاتر المتعلقة بالجمعية المندمجة للسسولين بالجمعية الدامجة فى حالة إدماج 
جمعية أو أكثر وكل من امتنع عن المبادرة إلى تسلم هذه الأموال والمستندات للبدير أو مجلس 
الإدارة المؤقث فى حالة تعيينه . 


ل مادة مو كل عخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو لانحته التتفيذية أو القرارات الصادرة 
فى شمأنه بعاقب مرتيكها بغرامة لا تتجاوز عشرين جنياً . 
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مادة )و - يعاقب أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معينآكان أو متتخياً 
أو منتدباً بذات العقوبات إذا وقعت الجراتم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم فى أداء 
واجبات وظيفتهم ٠‏ 

مادة هو يكون أعضاء بجلس الإدارة ومدير الجمعية أو الؤسسة معينآ كان أو منتخياآ 
أو منتدباً مسئولين فى أموالحم الخاصة عن تعويض كافة الآضرار المادية التى تلحق بالجمعية 
أو الأؤسسة بننيجةإخلالم بالقيام بواجبات الرجل الحريص أثناء إدارتهم للجمعية أو اأؤسسة . 

مادة +و - للجبة الإدارية الختصة أن تقوم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعبا 
أو أحدهما لمدة محددة قابلة التجديد . وذلك كاجراء مؤقت حتى يفصل فى أمرها سواء بتعيين 
حلس إدارة مؤقت أو بالإدماج أو الحن . 

مادة برو لايخل تطبيق الاحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون 
العقوبات أو أى قانون آخر . 

ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدمم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون 
الاجتماعيه صفة مأمورى ااضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم ا اشار [لبافى المواد السابقة . 


قرار رئيس اممهورية العربية المتحدة" 
بالقانون *” لسنة 1954 


فى شأن مننح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتبت خدمتهم 
قبل أول أ كتوبر سنة ١404‏ ولم يحصلوا على معاش 


يلسم الآمة 
رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 707 سيتمير سئة 1471 بشأن التنظم السياسى لسلطات 
الدولة العلا 0 


وعلى القانون رقم ه لسنة ١.4‏ بشأن المعاشات المدنية ؛ 


. 19564 نهمر بالجريدة الرسمية المدد لا" فى ؟١ من قبراير‎ )١( 
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وعلى لمرسوم بقانون رقم ب لسنة 113 بشأن المعاشات االمكية والقوانين المعدلة له 
وعلى القانون رقم وم لسنة »بو+؛ الخاص بوضم قواعد لدفع احتياطى المعاش المتأخر على 
الموظفين الذين رخص م يحسبان مدد خدمتهم الأؤقته فى المحاش 0 
.٠‏ وعل إلقانون رقم ه لسة 7م١1‏ بشأن معاشات استثنائية 0 
وعل ما ارتآه بحاس الدولة 5 
'وعلى موافقة بجلس الرياسة 4 
أصدر القانوت الى 
مادة ١‏ يمنح الموظفون والمستخدمون غير المبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة 
فى الميزانية العلمة للدولة أو فى ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع ‏ الأزهر أو فى ميزانيات 
المؤسسات والهيئات العامة الآخرى منذ ١+‏ يناير ه#؟1 وانتبت خدمتهم قبل أول أ كتوبر 1507 
المعاشات المقررة وفقآ لأحكام هذا القانون . 
مادة ؟ ‏ مع عدم الإخلال بالاحكام المنصوص علا فى هذا القانون تسسرى الأحكام 
الواردة فى المرسوم يقانون رقم بم لسنة 147 والقوانين المعسدلة له على المماشات التى تقرر 
للموظفين والمستخدمين المشار [لهم فى المادة السابقة وكنذ لك على ورثة من توفى منهم 5 
' مادة ؟ ‏ يسوى المعاش المستحق بمقتضى هذا القانون على أساس جزء واحد من مائة جزء 
من متوسط الماهيات التى استولى علها الموظف أو المستخدم ف السنتين الاخيرتين من خدمته 
الفعلية وذلك عنكل سنة مها . 
ويكون حساب مدد الخدمة طبقاً للقانرن رقم بم لسنة هم19 والقانون رقم وم 
لسنة ١84‏ المشار [ليهما . مع [عفائهم من أداء احتياطى المعاش المستحق . 
مادة يكون الحد الآدنى للمعاشات فى غير حالة الاستقالة بالنسبة للوظفين والمستخدمين 
المعاملين بأحكام هذا القانون وفقا لما يأتى : 
)١( .‏ .6 ./: من المرتب الشبرى أو جنيهان أيهما أقل لمن تقل مرتياتهم الشبرية عن 
خمسة جليبات . 
(ب) ٠غ./:‏ من المرتب الشبرى أو ثلاثة جنيبات أيهما أقل لمن تبلغ مرتباتهم الشبرية خمسة _ 
- جنيهات وتقل عن عشرة ٠‏ 
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(ج) 00 من المرتب الشبرى أو خمسة جنيبات أهما أقل لمن تبلغ مرتباتهم عشرة 
جنيبات فأكثر . 1 
مادة ه ‏ مع مراعاة أحكام المادة السابقة يمنم ورثة من توف من الموظفين والمستخدمين 
المشار إليهم فى المادة ١‏ قبل العمل بهذا القانون ما يستحق لحم من معاش ويكون توزيع المعاش 
على أساس المستحقين وقت وفاة المورث ‏ وإذا تقصت قيمة المعاش المستحق لكل منهم عن 
خمسمائة ملم شهر يا يرفع هذا القدر بشرط عدم تجاوز ما بمنح للستحقين مقدار معاش المورث : 
مادة > - إذا كان اتتباء خدمة الموظف أو المستخدم بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الخدمة طبيا 
ولم تبلغ مدة الخدمة انحسوبة فى المعاش ١5‏ سنة منح له هو أو ورئته معاشا على أساس إبلاغ 
مدة الخدمة إلى هذا القدر . 


مادة ب تصرف المعاشات المقررة بمقتضىهذا القانون اعتبارا منتاريالعمل به ولاتصرف 
أية معاشات عن الماضى . ش 

مادة بم يع المنتفعون بأحكام هذا القانون من رد ما سبق أن لحن من مكافآت . 

مادة و - الموظفون والمستخدمون المششار إلييم فى المادة ١‏ أو ورثتهم الذين منحوا معاشات 
استثنائية بدلا من المكافآت يمنحون المعاشات الى تستحق بمقتضى أحكام هذا القااون إذا 
اختاروا ذلك فى خلال ثلاثة أشبر من تاريخ [خطارمم بالمعاش المستحق لهم وفقآ لاحكام هذا 
القانون . 

ويوقف فى جميم الاحوال تحصيل ما يكون مستحقاً على أصعاب المعاشات الاستثنائية المشار 
إلِبم فى الفقرة السابقة مس مكافرآت اعتبار] من تاريخ العمل .هذا القانون مع رد ما سبق تحصيله 

منها قبل العمل به . 

مادة ٠١‏ س يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم المستحق للبعاش أو أحد ورئته 
طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به س ولوزارة الخرانة التجاوز عن التأخير فى تقديم الطلب 
فى الميماد القانونى إذا تبين لها أنه كان لأاسباب تيرره . ١‏ 

مادة ١١‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من أول يوليو سنة 058 . 


صدر برياسة الجهورية فى .م؟ رمضان سنة مم7١‏ (؟1 فبراير سنة ١54‏ ) 
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قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون2؟ عم لسنهكة1 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم م1 لسنة ١40‏ فى شأن 
تنظم الجامعات فى الججمهورية العربية المتحدة 

باسم الامة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا سيتمير سئة 19519 ؛ 

وعل القانون رقم 186 لسنة م40١‏ فى شأن تنظم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة 
والقواتين المعدلة له ؛ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة 0 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؟ 

أصدر القانون الآتى : 

مادة ذو ب تضاف [ل المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة ,هه ( الفقر تان الآاتيتان : 

« ويكونتعيينه لمدة أربعستوات قابلة وو سد يعود إلى شغل وظيفة أستاذ 
ذى كرمى الى كان يشخلها من قبل إذأ كانت شاغرة فاذا لم تسكن شاغرة شغلها بصفة شخصية 
إلى أن تخلو . 

ويعتير المدير خلال مدة إدارته للجامعة شاغلا لوظيفة أستاذ ذىكرمى على سبيل التذكار » . 

مادة ؟ ‏ تضاف إلى المادة (4/) من القانون رقم م1 لسنة ه4١‏ الفقرتان الآتيتان : 

ه ويكون تعيينه لمدة أروع سنوات قابلة التجديد فاذا لم تجدد مدته يعود إلى شغل وظيفة أستاذ 


ذىكرمى التىكان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فاذا لم نكن شاغرة شغلها بصفة شخصية 
إلى أن تخاو . 


. 1954 من فيراير‎ ١7 نشر بالجريدة الرصمية العدد 0؟ فى‎ )١( 


قوانين وقرأرات ل 


' ويعتير الوكيل خلال مدة وكالته لاجامعة شاغلا لوظيفة أستاذ ذى كرسى على سو لالذ كار ». 
هادة م« يسرى حكم المادتين السا يقتين على من يشغلون وظائف مديرى الجامعات ووكلائها 
وقت صدور هذا القانون . 
ويعتير مديرو الجامعات ووكلاذها القائمون بالعمل وقت صدور هذا القانون معينين لتاريج 


مادة  »‏ يستبدل يحدول المرتيات والمكاآت الملحق بالقانون رقم 84 لسنة مهو 
الجدول الاتى : 


الوظيفة المرتب السذوى العلاوة الدورية السنوية 
أستاذ وكرسى لل سا ءءم1ا 03 
أستاذ ل 1 كل 7 
أستاذ مساعد كوللا س .4ه( 3 
مدرس لل 2 شنا 4.3 
معيد 36 3 


.00 تزاد إلى ه؟ جنيبا شبريا بعد سنة واحدة ثم 
ينح علاوة دورية مقدارها ١6‏ جنها ستويا » 
ومن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادها 
بمنح علاوة مقدارها +0 جنيبا سنويا دون أن 
يؤثر ذلك على موعد علاوته الدورية ومن 
يحصل على درجة الدكتوراه أو مايعادلها ينج 
علاوة مقدارها 7 جنيبا سنويا ثم يمتح 
علاوته الدورية فى موعدها . 00 

مكافأة الاستاذ غير المتفرخ  #..‏ ..4 جنيه فى السنة وتحدد المكافأة فى قرار تعيينه .. 

يتقاضى مدير الجامعة بدل تمثيل مقداره ١6٠١‏ جنيه منويا . 


ويتقاضضى وكيل 0 0 5 0 4٠.6‏ . 0 
0 عميد الكلية يدل عياده ةر ..ني» 980 


0 وكيل 0 0 وكالة 0 م1 هاه 


ا العددان السادس والسايع - السنة الرابعة والآربعون 


ويتقاضى رؤساء الأقسام والقائمون بأعماليم طبقا لحك المادة (؟4) من هذإ القانون بدل 
رئاسة قمم مقداره ٠‏ جنا ستويا . 
ولايحوز أن ينح أيهم أ كثر من بدل واحد منهذه البدلات . ويراعى عند تعيين أعضاء هيثة 
. التدريس والمعيدين نكانوا يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم وآخر مرتب كانوا يتقاضونه 
آنى هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مريوط الوظيفة التويعيتون فها . وإذا كان هذا المرتب 
يحاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا به بصفة شخصية . 0 
ويمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو فى فرع جامعة 
القاهرة بالخرطوم علاوة إضافية من علاوات الوظيفة المعين فها . 
ويسوى معاش مديرى الجامعات الشاغلين لوظائقهم وقت صدور هذا القانرن على أساس 
المرتب الذى يتقاضونة بشرط ألا يتجاوز المعاش ١١١‏ جنببات شبريا . 
مادةه ‏ يطبق جدول المرتبات والمكافآت المشار اليها فى المادة السايقة اعتبارا من أول 
يوليو سنة 1١9564‏ 0 وتسوى حالات أعضاء هيئة التندريس والمعيدين الشاغلين لوظائفهم وقت 
تطبيقه على أساس منحهم أول مربوط الدرجة الجديدة أو علاوة من علاواتبا أييما أ كبر . 
مادة> بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من ناريخ نشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى .م7٠‏ رمضان سنة م؟! ( ١‏ فبراير سنة 1954 ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون9؟ بم لسنه 1554 
بتقرير بعض الإعفاءات من الرسوم الجركية 

باسم الامة ؛ 
رئيس الجمهورية ؟ 

بعد الاطلاع غل الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /(؟ سبتمير سنة 159 ؟ 

وعل القانون رقم +5 لسنة ,157 بإصدار قانون الجارك ؛ 


3 1931 من فبراير‎ ١ نمس بالجزيدة الرسمية المدد م" فى‎ )١( 


قوانين وقرارات . 7 


وعلى المرسوم الصادر فى ١‏ مايو سنة 1989 بفرض رمم قيمى علىجميع البضائم المستوردة 
والمراسم والقرارات المعدلة له ؛ 5 


وعل المروم الصادر فى 6( قبراير ستة 144 بفوض رمم قيمى إضافق على يعض أصناف 
الواردات والمراسيم والقرارات المعدلة له ؛ 


وعل القانون رقم 1/4 لسنة 15603 بفرض رسم إحياء جمركق بواقع :/.١‏ من القيمة ؛ 
وعلى القانون رقم ١64‏ لسنة م40١1‏ بفرض رمم استيراد ؛ 
وبناء على ماارئآه بجلس الدولة ؛ 
وعلى موافئة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الآتى 


مادة ١‏ ب يعن من رمم الوارد والرسم القيمى والرسم القيمى الإضافى ورسوم الاستهلاك 
والاستيراد والاحصاء وعوائد الرصيف والرسوم البلدية ما يستورد من أجزاء لاجهزة الزاديو 
والمسجل والريكوردر والبيك آب وكافة قطع الغيار الخاصة بها . 


مادة  ,‏ يفشر هذا القانون فى الجريدة الر>مية » ويعمل به من اريخ نشره .؟. 
صدر برياسة الجمهوريه فى هلا رمضان سنة 1*8 ( ؟١‏ فبراير سنة 01454) 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون 29 .وم لسئة 1954 
فى شأى قصر التعليم التجارى على المرحلة الثاتوية 
يام الآمة 
رئيس اجحهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعِلى الإعلان الدستورى الصادر فى بم سبتمبى سنة 1951 * 


(1) نفس بالجريدة الرسمية المدد م1 فى ١18‏ من قبراير 1934م 


2 العددان السادس والسايع ‏ السنة الرابعة والأربعون 


وعل القانون رقم 35 لسئة 655و فى شآن تنظيم التعليم التجارى 8 

وعلى القانون رقم مه لسنة لإه.١‏ شأن تنظيم التعليم الإعدادى العام والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل ما ارتآه يجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة 4 


أصدر القانو ن الأتى : 


مادة ١‏ يقصر التعليم التجارى عل المرحلة الثانوية التجارية وتلغى من القانون رقم 11" 
لسنة 1401 المشار ليه المواد « و1 و ١»‏ وسائر التصوص الاخرى المتعلقة بالمدارس 
الإعدادية التجارية . 

مادة با س تصن المرحلة الإعدادية التجارية الحالية تدريجيا اعتبارا من العام الدرامى 
]ةا ولوزير التربية والتعليم [صدار القرارات التى تقتضما فترة التصفية . 

واستئناء من شروط القبول المقررة فى التعليم الإعدادى العام يسمح بالقبول فى المف الول 
منه ومتابعة الدراسة به فى الصفوف إلتالية للطلبة الراسسبين فى العام الدراسى 1417/1558 بالصف 
الآول بالمدارس الإعدادية التجارية . 

مادة ؟ ‏ يفشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .© 


صدر برياسة الجمهورية فى م رمضان سنة م18 ( 16 فبراير سنة 34و( ) . 


قوانين وقرارات و 


قرار رئيس المهورية العربية المتحدة 
بالقانون 9 ٠ع‏ لسنة 5و1 


بتعديل بعض الاحكام الواردة بعقد الامتياز الممنوح الشركة 
العافة للبترول بمقتضى القانون رقم ١49‏ لسنة /اهة١‏ 

باسم الآمة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى «إ؟ من سبتمير سنة +14 بشأن التنظيم السياى 
لسلطات الدولة العليا ؛ : 

وعلى القانون رقم 5 لسنة مم١‏ الخاص بالمناجم والمحاجر المعدل بالقانون رقم 47 
لسنة 6و١‏ ؛ 

وعلى القانون رقم و14 لسنة 140 بالترخرص لوزير الصناعة بالتعاقد مع الششركة العامة 
للبترول فى شأن البحث عن البترول واستغلاله ؛ 

وعلى ما ارئآه بلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة بلس الرياسة ؟ 


أصدر القانون الأبى : 

مادة ١‏ يستبدل ينص الفقرة ١‏ ( ج ) منالبند الرايع والعشرين من عقدالامتياز الممنوح 
للشركة العامة للبترول بمقتضى القانون رقم 144 لسنة به( النص الانى : 

« ولتسوية حساب الإتاوة نقدا يكون سعر الزيت الخام متوسط الأسعار الى تبيع بها الشركة 
هذا الخام والتى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة لابترول » ٠‏ 

مادة ب« تلغى الفقرة + (ب) من البند السابع والعشرين من عقد الامتيار المشار [ليه . 

ماده م ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .؟ 

صدر برياسة الجمهورية فى م٠‏ رمضان سنة م17 ( ؟! فبراير سنة 1956 ) ٠‏ 


- 1554 من قيرأير‎ ١5 نعمر بالجريدة الرسمية العدد 58 فى‎ )١( 


7 العددان السادس والسايع السنه الرابعة والآربعون 


قرار رئيس الجهورية العريية المتحدة 


بالقانون ©" 9غ لسنة 4و1 


بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7١‏ لسئة م150 


بشأن تنظ الصناعة وتشجيعها 

باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؛ 

وعلالإعلان الدستورى الصادر فى 77 من -جتمير سنة 1471 يشأن التنظيم السياسى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وعلى القانون رقم 7١‏ لسنة م46١‏ بتنظم الصناعة وتشجيعها والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل موافقة مجلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادة ١0‏ من القانون رقم ١؟‏ لسنة مه؛١‏ المشار إليه النصالانى: 

د مادق مط ب يحوز أن يغفرض على المنشآت الصناعية رمم لدعم الصناعة لا يحاوز هن 
قيمة المادة أو المواد الآولية الداخلة فى عمليةالتشغيل فالمفشأة أو من قيمة المهايا والآجور المستحقة 
إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة . 

ويصدر وزير الصناعة بالاتفاقمع وزيرى الاقتصاد والخرانة قرار! بتعبين وعاء الرسم ونسبته 
بخصوص كل صناعة . ْ 

وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من 
وزير الصناعة . 

وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إتتاج المنشآت الصتاعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق 
امتياز على أموال المازمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة 
العامة منضرائب ورسوم ويحوزحصيله بطريق الحج زالإدارى.. 


مادة ؟ ‏ ينشر هذ! القانون فى الجريدة الرسمية .> 


صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ رمضان سنة م١‏ ( 17 فبراير سنه 1654 ) 


(1) نامر بالجريدة الرسية المدد 58 فى ١©‏ منفباير 1534 ٠‏ 


قوانين وقرارات 05 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون0 مع لسنة 954( 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم م1١7‏ لسنة م14 
فى شأن التصدير 

باسم الآمة 
رئس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى نم٠‏ من سيتمير سنة ,17 بت أن التنظي السيانى 
لسلطات الدولة العليا ِ 

وعلى القانون رقم ., لسنة ه14 فى شأن التصدير ؛ 

وعل ما ارئآه بجلس الدولة ؛ 

وعل موافقة بجاس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الآبى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادتين ه » + من القانون رقم م.؟ لسنة و4١‏ المثشار إليه 
النص الأتى : 

« مادة م - يحب أن تتوافر فى الحاصلات الزراعية الخاضعة للرقابة الشروط والمواصفات 
التى يحددها وزير الاقتصاد بقرار. منه وله أو لمن يفيبه الاستثناء من تلك الشروط قبل الفحص 
وبعده بما يكفل تيسير التصدير . 

أما غير ذلك منالمنتجات المراقبة فتخضع الشروط والمواصفات الىتقررها الجهات الإدارية 
المختصة تنةيذا للقوانين الخاصة ما ». 

مادة + لايحوز تصدير المنتتجات الخاضعة لارقاية قبل الحصول عل ثبادة أو شباداتعن 
كل رسالة من الجهة الإداوية المختصة باستبفائها للشروط والمواصفات المشار إلها فا ماد ةالسابقة 

وبحب تصدير الرسالة خلال المدة الحددة فى الشهادة فإذا انقضت المدة دون تصدير وجب 
الحصول على شبادة جمديدة . 

ويحوز لوزير الاقتصاد أو لمن ينيبه تعديل المادة امحددة فى اله بادة حسما تقتضيه الظلروف» ٠‏ 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ,© 

صدر برياسة الجمهور يه فى م١‏ رمضان م١‏ ( ؟١‏ فبراير سئة 14156 ) 


1١5564 نر بالجريدة الرسمية المدد 84 فى ؟١ من قيراير‎ )١( 


27 العدادان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والأربعون 


قرار رئيس الجمهورية العرببة المتحدة 
بالقانون 29 مع لسنه 1934 
بإعفاء خمسة أ كشاك خشبية وماحقاتها استوردتها حكومة 
جمهورية ألمانيا الانحادية من جميع الضرائب والرسوم والعوائد 
ااجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 


ينم الآامة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤوقت 4 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 77 سبتمير سئة 4+8 يشأن التنظيم السيامى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 11 لسنة ١+‏ بإصدار قانرن 
الجمارك ؛ 

وعلى القانون رقم ١74‏ لسنة 14603 بفرض رسم [حصانى جمركى بواقع ١‏ /: من القيمه على 
جميع البضائع المستوردة ؛ 1 

وعلى القانون رقم ١55‏ لسنة 1464 بفرض رمم استيراد؛ 

وعل القانون رقم لسنة .+15 بإصدار قانون الإدارة المحلية ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1ه؟1 لسنة 1411 بإصدار التعريفة الجمركية ؛ 

وعلى ما ارتآه بجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الآنى : 

مادة ١‏ تعنى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد ااجمركية وغيرها مس ااضرائب 
والرسوم والاكشاك الخشبية وماحقاتها من المعدات والمهمات الى استوردتها حكومة ألمانيا 
الاتحادية وتنازلت عنها الحكومة الجمبورية العربية المتحدة لاستخدامها فى إنشاء مستوصف 
خيرى لعلاج المرضى يقبع الجمعية الخيرية بمرسى مطروح . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الحريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره .© 

صدر برياسه الجمهوريه فى .م رمضان سنه م18 ( 17 فبراير سنة 1954 ) 


19374 من فبراير‎ ١7 نامر بالجريدة الرسية المدد 54 فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 0 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون 9؟ عع لسنة 1934 


بالتيسير على صغار الزراع المشترين للآراضى الزراعية 


من صودرت أموالم 
باسم الامة 
رئيس الجخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الموقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصسادر فى !7 من سبتمير سئة 48و( بشأن التنظيم السياسى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 


وعلى المرسوم بقانون دقم ١‏ لسنة ومو الخاص بتحصيل أجرة الخفراء ؛ 
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1441 بتنظم الشهر العقارى ؟ 
وعلى المرسوم بقانون رقم ١74‏ لسنة ١409‏ بالإصلاح الزراعى ؛ 


وعل الإعلان الصادر فى ١7‏ من يناير سمنة 1961 من القَائْد العام للقوات المساحة والمتضمن 
حل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالم الشعب ؛ 


وعلى قرار مجحلس قيادة الثورة الصادر فى م من نوقير سنة 10ه6ة١‏ باسترداد أموال الشعب 
ومتلكاته من أسرة ممد على وذلك بصادرة أموال وتلكات هذه الآسرة وكذلك الآموال 
والممتامكات التى آلت منهم إلى غيرهم عى طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة ؛ 

وعلى القانون دقم بره لسنة مهبو( بشأن أموال أسرة عمد على المصادرة 4 " 

وعلى القانرن رقم غم لسنة مه( فى شأن إدارة التصفية ؛ 

وعلى القانون رقم م1 لسنة هوم بشأن الآموال الصادرة من عكة اثورة وأمواق 
الأحزاب المتحلة ؛ ْ 


٠ ١514 من قيرأير‎ ١١ نسر بالجريدة الرسمية المدد م” فى‎ )١( 


0860 العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعونث 


وعل القانون رقم م" لسنة ١466‏ يشأن الحجز الإدارى ؛ 


وعل القانون رقم ١+,‏ لسنة 1401 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف 
فى الآموال المصادرة وإضافة حصيلها إلى الآموال العامة ؛ 


وعلى ما ارئآه بجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بجلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الى 


مادة و يقسط على أقساط سنوية متساوية يفائده قدرها م /' سنويا تبدأ من السنة 
144/19 مالم يؤدحتى تاريخ العمل يبذا القانون من ثمن الأراضى الزراعية المباعة إلى صغار 
الزراع طبقاً لحك المادة الرابعة من و بقانون رقم 7( لسنة ١01‏ المشار إليه والق 
كانت ماوكة للاشخاص الذين صودرت من أموالهم بالتطبيق لا”حكام قرار مجلس قيادة الشورة 
الصادر فى مم نوفير سنه .ه4١‏ والقانون رقم موه لسنة ١401‏ والقانون رقم 144 لسنة 160 
المشار إلها ٠‏ وذلك مع التجاوز عما لم يؤد من فوائد التقسيط التى استحقت فى تاريخ العمل بهذا 
القانون على تن الاراضى المذكورة . 

ويكون التقسيط علىعثنر نوات بالفسبة إلى ال اشترينالذين انتهت فى تاريخ العمل بهذا القانون 
المدة انحددة فى عقودم لا“داء القْن , وبالفسبة إلى المشترين الذين لم تفته حتى هذا التاريخ مدة 
التقسيط المنصوص علها فى عقودهم 'نكون المدة عشر سنوات مضافا إلا الباق من مدة التقسيط 
المتعاقد علبا . 


فإذا جاوزت قيمة القسط السنوى محسوبا على الا'ساسالمتقدم نصف القيمة الإيجارية للأرض 
المباعة أضيفت إلى مدة التقسيط المدة اللازمة للوفاء بالزيادة دون حساب فائدة عن تلك المدة ٠‏ 
وتحسب المدة الإضافية على أساس نصف القيمة الإيحارية كل سنة .. 

مادة م« - يعق المشترون المنتفعون بأحكام هذا القانون من أداء فوائد التأخير النى استحقت 
علهم بسب عدم الوفءبالاتقناط فى مواعيد استحقاتها يفون من أجور الخفر المستسقة با 
للمرسوم بقانون رقم +١‏ لسنة 1؛١‏ المشار إليهكا يفون من أجور التطهير وسائر,مصروفات 
الشبر عدا رسم التسجيل . 


وتوقف إجراءات الحجز الإدارى والبيع الموقعة علهم مقايل الا'فساط والفوائد المتأخرة . 


قواين وقرارات لف 


مادة عب يعقى المشيرون من صغار الزراع : ناحية لوقين مسكرز كفر الدوار بمحافظة البحيرة 
من الزيادة فى العْن والفوائد التى أضافتها إدارة التصفية إلى الن الوارد فى عقودهم وقت اعتدادها 
بهذه التصرفات طبقآ لاحكام القانون رقم هوه لسنة مه( المششار إليه . 


مادة + ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره » ولوزيرالخزانة 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذء .> 


صدر برياسة الخهورية فى .ما رمضان سسئة م1 ( ١7‏ فيرأير سنة 14564 ) 


قرار رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون9؟ هع لسنة 54وذ 
بإنشاء البنك العربى الآفريق 
باسم الام 
رئيس اجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 80 من سيتمير سئة 1571 يشمأن التنظي السيامى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 


وعلى القانون رقم ؛١‏ لسنة ١.8‏ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الآموال المنقولة 
وعلى الا'رباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ؛ 


وعلى القانون رقم ..م فسنة 140 يتنظم الرقابة على حمليات النقد ؛ 
وعلى القانون رقم وه لسنة و١‏ بفرض ضريبة عامة على الإيرادات » 
وعلى القانون رقم .؟؟ لسنة 140١‏ بتقرير رمم دمغة . 


' وعل القانون رقم 91 أسنة 14654 بشأن يعض الا”حكام الخاصة ار ميري 
التوصية بالا” سوم والشركات ذات المستولية امحدود, ؟ 


على 'القانونت رم + لسنة بإه( فى شأن الأجور والمرتبات والمكافآت الى يتقاضاها 
الموظفون المموميون علاوة على مرتباتهم الاصلية . 


1937+ نر بالجريدة الرسمية المدد 54 فى ) من فبراير‎ )١( 


يلف العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 

وعلى القانون رقم ١11‏ لسنة ه4١‏ باللانحة العامة لبورصات الآوراق المالية ؛ 

وعل القانون رقم ,+0 لسنة بوه بإصدار قانون البنوك والاتئان ؛ 

وعل القانون رقم ١1‏ لسنة ,ه4١‏ بشأن التعيين فى وظائف الشركات ؛ 

وعلى القانون رقم 41 لسنة 4م4١‏ بإصدار قانون العمل ؛ 

وعلى القانون رقم .7 لسنة .141 بإصدار قانون ديوان امحاسبات ؛ 

وعل القانون رقم 744 لسنة 17٠‏ فى شأن الاندماج فى شركات المساهمة ؛ 

وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة 141١‏ بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو يجحلس 


الإدارة أو العضو النتدب أو أى شخص يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن 
خمسة آلاف جنيه . 


وعلى القانون رقم 114 لسنة 1471 يكيفية تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة ؛ 
وعل القانون رقم لسنة 1451 بقصر تعيين أى شخص عل وظيفة واحدة ؛ 

وعلى القانون رقم ١77‏ لسنة بتشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة ؛ 

وعلى القانون رقم ١6‏ لسنة 15451 بعدم جواز تعيين أى شخص ف الحيئات أو المؤسسات 


العامة أو الشركات التى تس امم فها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سئوى قدره ١6.٠.‏ جنيه 


إلا بقرار من رئيس اجهورية ؛ 
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1+١‏ بتنظم حسابات المؤسسات العامة والشركات الى 
سام فيا؛ 


وعلى القانرن رقم ٠.‏ لسنة ١55‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 


وعلى الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والصناعة بدولة الكويت وبين المؤسسة المصرية العامة 
البنوك بالجهورية العربية المتحدة فى شأن تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم البنك العربى الآفريق 
العمل على تنمية الاقتصاد العربى الأفريق وتدعبا للتعاون الاقتصادى بين شعوب المنظقتين ؛ 


وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 


قوانين وقرارات يرق 


أصدر القانون الأنى : 
مادة ١‏ يرخص فى تأسيس ثركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام هذا القانون وانظام 
المرافق بينكل من : 
)١(‏ هنارة المالية والصناعة بدولة الكوبت . 
( ؟ ) المؤسسة العامة للبنوك فى الجهورية العربية المتحدة ٠‏ 
مادة م« اءم هذه الشركة البنك العرنى الآفريق » شركة مساهمة مصرية وغرضها القيام 
يحميع الأعمال المصرفية المبينة فى النظام المرافق » ومدتها خمسون سنة ومركزها مدينة القاهرة . 
وفها عدا المناطق الهرة من الجهورية العر بية المتحدة لا وز للبنك أن يباشر كل أو بعض 
الأعمال المدمرفية إلا عن طريق البنوك الموجودة بها . 


ويحوز للبنك تلق الإيداعات من خارج الجهورية العربية المتحدة ٠‏ 

مادة م« حدد رأس مال الشركة بمبلغ عثيرة ملايين جنيه استراينى موزعة على مليون سوم 
قيمة كل سهم عشرة جنهات . 

يكتتب ذنها عل النحو الأتى : 

...وسم سهم لوزارة المالية والصناعة بدولة اللكويت والأفراد الكويتيين أو الشركات 

المساهمة الكويقية التى لا يوز لغير الكويتيين امتلاك أسبمها . 
.سم مهم للبؤسسة المصرية العامة للبنوك بالجهورية العربية المتحدة . 
...سم سهم تطرح للاكتناب العام بالشروط والأوضاع المبينة فى النظام المرافق . 


مادة يحوز بقرار من المعية العامة للشركة ‏ بالنصاب المنصوص عليه فى النظام تعديل 
نظام الشركة فيا عدا غرضما . ولا يصير هذا التعديل نافذا إلا من تاريخ نشره فى الجريدةالرسمية . 

مادة ه ‏ فيا عدا ما نص عليه فى هذا القانون وف النظام الأساسى المرافق لا قسربى على 
هذه الشركة أحكام التأمم ولا القوانين المنظمة لشركات المساهمة والبنوك والاتمان والرقابة على 
ععليات النقد . 


كا لاايسرى على العاملين فها القوانين والقرارات المنظمة لشئون التوظف والمرتبات والمكافآت 
والمعاشات فى المؤسسات العامة والشركات المساهمة ولا تخضع لرقابة ديوان الحاسبات 1 


1ق العددان السادس والسابع السنة الرابعة والأآاربعون 

مادة + تعق من الضريبة العامة على الإيراد المبالغ التى يحصل علبا المساهمون الأفراد 
كنائج لآسبمهم فى رأس مال البنك وكذلك مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت 
وما.قى حككها الى يدفعبا البنك وظفيه ومستخدميه وعباله . 

كا تعنى لمدة سبع ستوات من تاريخ أول ميزانية للبنك أرباح الشركة وتوزيعاتها وفوائد 
الإيداع فها من الضرائب على الآرباح التجارية والصناعية والضرائب على رؤوس الآموال 
المنقولة والضرائب ال لحقة بها سواء كانت ضرائب عامة أو محلية . ويبدأ الإعفاء بالنسبة إلى 
فوائد الإيداع من تاريخ نشر هذا القانون . 

ولاتخضع إيرادات البنك النائيجة عن عملياته فى خارج اجهورية العربية المتحدة ولا توزيعاته 
من نات تلك العمليات لضرائب الإيراد يحميع أنواعها فى الجهورية العربية المتحدة : 

وتسرى هذه الإعفاءات جميعها فى الحدود السالفة الذكر طوال مدة قيام الشركة . 

مادة ب ينشر هذا القانونونظام الشركة فى الجريدة الر>مية. ويعمل به من تاريخ نشره .© 

صدر برياسة الجهورية فى م١‏ رمضان سنة م١‏ ( ١1‏ فبراير سنة 1554 ) 


5 ام 


الببك العربى الأفريق 
( .م.م ) 


نظام الشركة 


الباب الأول 
فى تأسيس الشركة 
(مادة )١‏ 
تأسست شركة مساهمة مصرية فيا بين الموقعين أدناه : 
أولا - وزارة المالية والصناعة لدولة الكويت ومركزها مدينة الكويت ء ويمثلها حطرة 
صاحب السعادة جابر الاحد الجابر وزير المالية والصناعة . 
ثانيا ‏ المؤسسة المصرية العامة لبنوك . ١ه‏ شارمحد فريد بالقامرة وجثلها رئيس مجلس 
إدارتها السيد الدكتور حسين خلاف عمد . 


قرانين وقرارات 6 


( مادة ( 
اسم هذه الشركة ( البنك العرنى الآفريق ) شركة مساهمة مصرية . 
( مادة 0( 


غرض هذه الشركة القيام بجميع الاعمال المصرفية والتجارية لساب البنك أو لحساب الغير 
أو بالاشتراك معه وعلى الأخص : 


. القيام بحميع أوجه الا تثمار فى مشروعات التنمية بالدول التى بمتد إلها نشاط البنك‎ ) ١١( 


( ؟) قبول الودائع » وفتح الحساباتالجارية وعقد القروض امختافة الأجال فى مقا بل مختلف 
أنواع الضمانات أو يغير ضمان . 


(؟ ) القيام بتنظيم الاكتتايات العامة لا”.هم وسندات الشركات أو غيرها وقبول هذه 
الاكتتابات وبوجه عام القيام جميع الااعمال المتعلقة بالا”وراق المالية . 


( ؛ ) تحصيل ودفع الاأواس وأذون الصرف وغيرها من الاوراق ذات القيمة . 

( ه) [صدار السندات والكبيالات والشيكات واسندات الإذنية سواء كانت تدفع 
فى ابجهورية العرية المتحدة أو فى الخارج وكذلك خصم وتداول السندات والكبيالات 
والسندات الإذنية من أى نوع مما يدفع فى الجهورية العربية المتحدة أو فى الخارج . 

(1) أعبال الخرائن. . 

(7) القيام بوظائف أمناء الاستئار نيابة عن الغير . 

(8) تمثيل اليئات المصرفية امختلفة . 

() الاتجار بالمعادن القينة . 

. مباشرة أعمال الصرف الاجني‎ )٠١( 

» مباثيرة العمليات الآخرى اتى تستز مها أعمال البنوك‎ )1١( 


' ومع ذلك لايجوز للبنك أن يباشركل أو بعض الاعمال المصرفية داخل الجهورية العريية 
المتحدة إلا عن طريق البنوك الموجودة مما فيا عدا المناطق الحرة من الجهورية العربية المتحدة 
فيجوز له مزاولة هذه الاعمال فها مباشرة . ١‏ 


1 العددان السادس والسابع السنة الرابعة والأربعون 
يحوز للبنك تلق الإيداءات من غارج الجهورية العربية المتحدة - 


ويحوز للشركة أن تنكون لحا مصاحة أو أن تثشترك بأى وجه منالوجوه مع الحيئات النىتزاول 
أعمالا شببة بأعمالحا أو التوقد تعاونها على تحقيق غرضها فى الجهورية العربية: المتحدة أو فى الخارج 
أو أن تشترما أو تلحقها بها . 


رمادة 4) 
يكون مركز الشركة الرئيسى مدينة القاهرة . ويحوز نجلس الإدارة أن ينثىء لحا فروعا 
أو مكاتب أو توكيلات ف المناطق الحرة المرخص بها فى الخارج . 
(مادة ( 
المدة الحددة لحذه الشركة هى خمسون سئة ابتداء من تاريخ نشر القانون المرخص فى تأسيم با 
فى الجريدة الرسمية . وكل [طالة لمدة الشركة يحب أن تعتمد بقانون ‏ 
الباب الثاتى 
فى رأس مال الشركة والسنئدات 


زمادة 1) 
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٠١‏ مليون جنيه استرلينى موزع على مليون شهم عادى قيمة كل 
سهم عشرة جنبات . 
(مادة 0) 


يم الاكتتاب فى رأس مال الشركة جميعه كا يأتى : 

...وعم سهم لوزارة المالية والصناعة لدولة الكويت . وبحوز لها أنتطرح بعض هذه 
الاسم ليكتنب فبا الافراد الكويقيون أو الشركات المساهمة الكويتية التى 
لايحوز لغير الكويتيين امتلاك أسبمها . 

...وج مهم لليؤسسة المصرية العامة للبنوك بالجهورية العربية المتحدة . 

نا سهم تطرح لتكتتب فها حكومات وأفراد الدول والبلاد ألعر بية والآفريقية 
بالشروط والأوضاع وف امدة ان يت يتفق علا المؤسسان . ويشترط فى الآفراد 
الذين يبحوز لحم الاكتتاب فى هذا القدر أن يكونوا من غير المنتمين إلى دولة 


فوايين وفرارات وذفا 
الكويت أو دولة' الجهورية العربية المتحدة فإذا لم يغط هذا الجزء كله أو بعضه 
قام المؤسسان بتخطيته مناصفة بينبما . 
وعلى المكتتب الوفاء بربع قيمة ما | كتقب فيه من أسبم عند ال كتتاب . ويتم 
الوفاء بالربع الثاقى من قيمة كل سبم خلال سنة على الأكثر من تاريخ نشر القانون 
المرخص فى تأسيس الشركة وهذا النظام فى الجريدة الرسمية ويكون الوفاء بباق 
قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الا كثر من ذات التاريخ . 
ويتم الوفاء بقيمة الآسهم فى الموعد وبالطريقة التى يعينها مجلس الإدارة على 
أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بشهر على الأقل . 
(مادة م) 
كل مبلغ مستحق الآداء وفقا لا تقدم يتأخر أداؤه عن الميعاد الحدد تجرى عليه حتنا فائدة 
بسعر 7 | لمصلحة البنك من يوم استحقاقه . 
ويحوز مجلس الإدارة أن يبيع الآسهم الخاصة بالمتخلفين لحساب المساهم المتأخر عن الدقع 
وعلى ذمته وتحت «سئوليته بلاحاجة إلى تفبيه رسمى أو أية إجراءات قانونية » ومع مراعاة المادة 
السابقة من هذا النظام يكون البيع للبساهم أو المساهمين الذين يوافق عليهم مثلو المؤسسين فى بجلس 
إدارة البنك ‏ أو للؤسسين مناصفة بينبما . 
وصكوك الآسهم المباعة على هذا النحو تلغى وتسم صكوك جديدة للشترين عوضاً عنها همل 
ذات الأرقام التى كانت على الصكوك القديمة . ويخصم مجلس الإدارة من تمن البيع ما يكون مطلويآ 
للبنك من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المسام الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من 
زيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز . 
والتنفيذ هذه الطريقة لا يمنع البنك من أن يستعمل قبل المساهم المتخلف عن الوفاء فى نقس 
الوقت أو فى أى وقت آخر جميع الحقوق الى تخولها إياه الأحكام العامة للقانون . 
(مادةو) 
تنكون جميع أسهم البنك [سمية . 
(مادة )1١‏ 
نستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذى قسام وتعطى أرقاما مساسلة ويوقع عليها 
غضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتَحتم جخاتم البنك ويحب أن يتضمن السهم على الاخص تاريخ 
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القانون المرخص فى تأسيس البنك وتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقيمة زأس المال وعدد 
الاأسبم الموزع عليها وخصائصها وغرض البنك ومركنزه ومدته كايحب أن يثبت على السهم 
مقدار ما دفع من أصل قيمته الإسمية . 

ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم . 

)1١ مادة‎ ( ١ 
مم عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة من هذا النظام لا يحوز لاأى من المؤسسين نقل‎ 
ملكية كل أو بعض أسهمه الى اكتقب فيها إلى الفير طوال مدة الشركة إلا بوافقة‎ 

المؤسس الآخر. 


كا لا يحوز التصرف ىكل أو بعض أسهم باق المكتتبين إلا بموافقة ممثل المؤسسين فى يجلس 
إدارة البنك . ولا تفتقل الملكية إلا بلإثيات التصرف كتابة فى سجل خاص يطلق عليه سجل نقل 
بملكية الآسبم .وذلك بعد تقديم إقرار موقع عايه من المتصرف والمتصرف إليه ومصدق على 
التوقوم فيه بالطريقة التى يعينها بجلس الإدارة . 


على أنه فى حالة أياولة الا'سهم إلى الغير بالإرث أو بغيره من الا'سباب فلاتنتقل الملكيّة 
إلا باتياع الإجراءات المنصوص عليبا فى الفقرة السابقة . 


: فإذا لم يوافق المؤسسان فى مجلس الإدارة على نقل الملكية عرضت الأسبم على باق المساهمين 
فيا عدا المؤسبسين بالطريقة التىيعينها مجلس الإدارة . فإذا لم يتقدم مشير مقبول من تثلى المؤسسين 
فى يحلس الإدارة اتتقلت ملكية الآسبم بالتساوى إلى المؤسسين مقابل أداء قيمتها . 


( مادة بن 
لا يازم المساهمون إلابقيمة كل سبم ولايحوز زيادة التزامهم . 

(مادة1) 
يترتب على ملكية الااسهم قبول نظام البنك وقرارات جمعيته العامة . 

: (مادة 14 ) 

كل سبم غير قابل للتجرثة . 0 

(مادة )1٠‏ 
لا ببجوز لورئة المساهم ولالمدائنيه بأية حجةكانت أن يطلبوا وضع الأختام على دقائر البنك 
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أن قزاطيمه أو متدكاته ولا أن يطلبوا قسبتم أو يمها جلة لمدم [مكان القسمة ولا أن يتدخلوة 
بأية طريقة كانت ف إدازة اك ويحب غلهم ف استعال حقوقهم التعريل على قوائم جرد انك 
وحساباته الختامية وعلى قرارات اجحعية العامة . 


: 1 (مادة 5و) 
كل سهم يخول الحق فى ححصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز فى ملكية. موجودات البنك وفى 
الأرباح المقنسمة على الوجه المبين فيا بعد . 3 3 
(مادة بوو) 


تدفع الارباح المستحقة للاسهم إلى آخر مالك لها يقيد إمه فى سجل نقل الملكية ويكزن 
له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت نصيبا فى الاترباح أو نصيآً 


فى موجودات البنك . 
(مانقور) | 
يحوز زيادة رأس مال البنك وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية التى للأسبم الآصلية 
؟ا يجوز تخفيضه . 


ولا يجوز [صدار الاجم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية . وإذا أصدرت بأ كثر من ذلك 
أضيف الفرق حتيا إلى الاحتياطى القانون و نكون زيادة رأس المال أو تخفيضه يقرار من الجبعية 


العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين فى حالة الزيادة مقدارها وسعر [صدار 
الا'سهم ومدى حق المساهمين القداى فى أولوية الاكتتاب فى هذه ألزياده ويبين فىحالة التخفيض 
مقدار هذا التخفيض وكيفيته . . 


وفى جميع الا“حوال يجب ألا يترتب على زيادة رأس المال أو تخفيضه إخلال بقسب توزيع 
رأس المال المنصوص عليها فى المادة ( 7) كا تراعى جميع الاخكام الخاصة بالاكتتاب فى رأس 
امال الخصوص عليها فى هذا النظام . 
: (مادةوو) 
اللجنمية العامة فنك أن #قرر إصدار سندات من أى نوع كانت . 
وض هذل القرار قية الندات وشروط [سدارها ومدى قابليتها التحويل إلى آمهم 


رق العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والأزبعون: 


الباب الثالث 
فى إدارة الشركة 
(مادة 62 
يدير البنك بحلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الآقل وأثتى عشر عضوا على الأكثر . 


ويعين كل من المؤسسين ثلث عدد الأعضاء وينتخب الثلث الباق بمعرفة المعية العامة للساهمين 
دون اشتراك مثل المؤسسين فى هذا الاتتخاب . 

ويشترط فى عضو بلس الإدارة المنتخب على هذا النحو أن يكون مالكا لواحد بالمائة على 
الآقل من رأس المال . 

ويكون لكل من المؤسسين فى جميع الاحوال الحق فى [نهاء عضوية واحد أو أكثر من عثليه 
فى بحاس الإدارة وتعيين غيرثم ٠‏ 

ويعين بجلس الإدارة من بين أعضائه بناء على ترشيح المؤسسين رئيسا لللجلس ونائباً أو نوايا 
للرئيس يكونون ف نفس الوقت أعضاء منتدبين ٠‏ 

ويحدد الجلس مكافآتهم السنوبة التى يتقاضونبها بالإضافة إلى مكافأة العضوية . 

واستثناء من طريقة تعيين جلس الإدارة سالفة الذكر عين الؤسسان أو بجلس إدارة لمدة 
خمس سنوات على الوجه الاتى : 

(1) 6006066666 020208206006 رئيس وعضوامنتدبا 
1060 8 حو تسكو خقل مور ياد اه اا فائباً الرئيس وعضوا منتديا 
( )اك 0.. ...ام مام أعضاء 

(مادة ن) 

مع مراعاة الحك المتقدم الخاص يتشكيل أول مجلس إدارة ٠‏ تنكون مدة العضوية فى مجلس 
الإدارة ثلاث سنوات قابلة التجديد . 
1 (مادة 3) 

عند خلو مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة النتخبين أثناء السنة يعين مجلس الإدارة من يحل _ 
حله للمدة الباقية . وعلى العضو الممين على هذا الرجه العمل في الحال على أن تقر الجمعية “العامة 
ينه أول اجاع قا 
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(مادة وو 

بعقد جل سالإدارة فى م كزالبنك مرة كل شهرين على الاقل ويكون انعقاده بدعوة من رئيس 
محاس الإدارة كليا دعت الحاجة إلى ذلك أن بناء على طلب عضو من أعضاء مجلس الإدارة . 

ويحوز أن ينعقد امجلس خارجممكز البنك بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين ف الاجتهاع 

( مادة 14 ( 9 

لا بكرن اجتتاع المجلس صصحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الاعضاء على الآقل . ولا نيجوز 
الإنابة فى حضور اجتاع مجلس الإدارة . 

وبحوز مجلس الإدارة اعتيار العضو الذى يتخلف عن حضور اجتماءات الجلس ثلاث مزات 


متتأليات بدون عذر مقبول مستقبلا ٠‏ 
(مادة 6 
تصدر قرارات ملس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الاصوات رجح 
الجانب الذى منه الرئيس . 


ويشترط موافقة ثل الاعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الآنية : 
)1غ( القرارات الخاصة باقتراح زيادة أو تخفيض رأس المال . 
5 القرارات الخاصة باقتراح إطالة مدة لاشركة أو تقصيرها . 
(ج) القرارات الخاصة باقتراح تسكوين احتياطات أو مخصصات غير عادية . 
(د ) القرارات الخاصة باقتراح استمال الاحتياطات فى غير الغرض الخصصة له . 
. (ه) القرارات الخاصة بفتح فروع أو وكالات أو مكاتب للينك بالخارج . 
(مادة1؟) 
مجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيا عدا ما احتفظ به صراحة للجمعية العامة . ومع 
ذلك لايحوز للبنك أن يفتح لاحد أعضاء بلس الإدارة اعتادا أو أن يقدم له قرضاً أو أن 
يضمن:أى قرض يعقده أحدهم مع النير إلا ى حدود أغراضه وبنفس الأوضاع الى يتبعها بالقسية 
جمهور العملاء ويقع ياطلا كل تصرف تم على خلاف مأ تقدم . 
(مادة 90) 
7 بمثل رئيس مجلس الإدارة البنك أمام القضماء ٠‏ . 
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(ملدةهو) 


يملك حق التوقيع عن البنك على انفرادكل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه وكل عضو آخر _ 
ينتدب لهذا الغرض بقرار من لس الإدارة أو من رئيسه . 


ونجلس الإدارة الحق:فى أن يعين مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخوهم حق التوقيع غن 


البنك منفردين أو يجتمعين . 
(مادة.و) 
لا يلنزم أعضاء مجلس الإدارة بأى التزأم شخصى فيا يتعلق بتعهدات البنك بسبب قيامهم 
بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم ٠‏ 
( مادة .8) 


تنكون مكافأة بحلس الإدارة من النسبة المتوية المنصوص علبا فى المادة 4ه من هذا النظام 
ومن بدل الجضور الذى تحدده العية العامة قيمته كل سنة . 
(مادة )6١‏ 
على مجلس الإدارة أن يعدكلسنة مالية خلال ثلاثة أشور على الأأكثر من تاريخ اقتهائها ميزافية 
الشركة وحساب الآرباح والخسائر وفقاً لاصول الحاسبة ويراعى فبها على الا”خص ما يأنى : 


)0( أن تظهر الاستئارات فى الشركات ذات المصلحة المشتركة وكذلك الاستئارات 
فى السندات الحكومية فى جموعة خاصة .وضحاً بها مبلغ كل من الاستمارات الثابتة 
والمتداولة . 

١ب‏ إثبات ث برة انحل فى بند مستقل . 

©“ أن يوضح فى يبان تال البيان الخاص برأس المال بيان تاعلط اليا .0 
فى بند مستقل تفصل فيه 0 المكونة له : 

الاحتباطياتالإيرادية. . 

الاحتياطيات الرأسمالية . 


.: (د) أن يكل من الخصوم الآني تحت طوان مستقل‎ ٠ 


.| قوانين وقرارات يننا 


السندات: 


يبان قيمتها وعددها ومعدل فائدتها واستحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها إن وجدت وإن 
كان للبنك أ كثر من [صدار واحد فيجب أن يظهركل منها على حدة . 


وإذا استبلك جزء من السندات فيجب أن يظهر مطروحا من الا“صل . 
القروض طويلة الآجل : 

وهى النى تستحق الدفع بعد مضى سسنة أو أكثر من تارج الميزانية . 
المطلويات للشركات التابعة سواء منها الطويلة الاتجل أو قصيرة الا'جل ‏ 
0 المبالغ الحصلة من المساهمين على ذمة مقابلة مصاريف الإصدار . 
الاحيتياطيات الإلزامية ( الخصصصات) مع يبان تفصيل عن عناصرها . 


ويحب فى جميع الأحوال أن تصور الميزانية بشكل يفص عن حقيقة المركز ا الى للك وأن” 
تتضمن ملاحظات عن كل مما يأق : 


(1) المطلوبات أو الالترامات الاحتالية إذا لم يكن البنك قد كون لما مخصص.ات 
فى الميرانية . 


(ب) فيمة العقود الخاصة بالمصروفات الرأسمالية الى لم تفيد بعد فى دفائر البنك ‏ . 
(ج ) أى الترام على الينك له امتياز على موجوداته . 
( د ) أى تغيير فى النظام امحاسى يكون قد حدث خلال السنة المعدة عذيا الميزانية . 


. (ه) وفيا عدا الميزانية الاولى للبنك يحب أن يبين فى خانة خاصة ما يقاب لكل رقم بميزانية 
السنة الحالية فى ميزانية السئة السابقة على أن تقرب جميع المبالغ إلى أقرب جنيه . 


ويحب أن يفصخ حساب الارباح والخسائر عما يأنى : 
)١(‏ مقدار جمل الريح أو جمل الخسارة . 
(ب) الإيرادات والمصروفات إدا كانت كييرة القيمة أوكانت خاصة بسنوات مالفة . 


إاج) فؤائد السندات وفوائد القروض طوية الااجل ٠‏ 


011 العددان السادس والسابع ‏ المنة الزابعة والأربعون : 


(د) الخصصات للاستملاكات . 

(ه) الغصصات الآخرى.. 
“( و) الاحتياطيات والخصصات المستعملة . 

(ذ) صاق الأرباح القابلة للتوزيع مع يان الحساب الخاص بهذا التوزيم . 


وإذا حصل آى تغيير فى [انظام الحاسى أثناء 06 وجبت الإشارة إلى هذا بملاحظة فى حساب 
الآرياح والحسائر . 


وفما نيا عداحساب الآرباح والخسارا الآؤل للبنك يبين فخافة خاصة مايقابل كل رقم فحساب 
أرباح وخساء ثر السنة الحالية فى حساب أرباح وخسائر الستة السابقة . 


(مادة ,) 


وعلى الجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الإنك خلال السنة المالية 505 المالى 
فى ختام الدنة ذاتها . ويحب أن يكون من بين ما يشتمل عليه التقرير : 


)ع( شرح واف لبنود الإيرادات والمصروفات . 


(ب) بان تفصيل بالعقود التى يعقدها البك خلا لكل سنة من الخنس سنوات التالية لتأسييسه 
لقلك منشآت أو منقولات أو عقارات تدخل فى أصوله ويزيد ثمنها عن عشر رأس 
المال الذى "م أداؤه فعلا مع إيضاح تناسق أو عدم تناسق المقابل مع الاسعار التى 
كانت سارية وقت [برام هذه العقود . 


(ج) بيان تفصيلى بالطريقة التى يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافى أرباح السئة المالية 
الممتهية وما يكون منقولا ءن السنة السابقة بالتطبيق لاحكام نظام البنك مع تغييين 
قا ريخ صرف الادباح الى يحتمل توزيعهايحيث لا يتعدى ذلك شمرين من ناريخ اعتهاد 
الميرانية يقرار من الجمعية العامة . 


(مادةعم) 


يرل بجلس الإدازة نسحة من المبرانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية بتقريره 
وانص الكامل لتقريرامراقين إلى كل مام بطريق بريد لمومى عليه قبل موهد عق اعية 
المامة بشهر على الآقل ٠‏ 


قوانين وقرارات ا - 


(مادة 6 


يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعبم الخاص قبل انعقاد الجمعية 
العامة الى تدعى للنظر فى تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الآقل كثفا تفميلياً يتضمن 
البياناتالأنية : 


)١(‏ جميع المبالغ اللتى حصل عليها الرئيس ونوابه وكل عضو من أعضاء أمجلس فى السنة 
المالية من أجور وأتءاب ومرتبات ومقايل ضور جلدات ماس الإدارة وبدلات 
وكذلك ما قبضه كل منهم على سيل العمولة أو غيرها أو بوصفه موظفاً فنيآ أو إدارياً 
أو فى مقابل أى عمل فنى أو إدارى أو استشارى أداه لأشركة . 


(ب) المزايا العينية الى يتمتع مها الرئيس ونوابه وكل عضو من أعضاء امجلس فى السنة المالية 
كالسيارات والشكن اق الجاتى وما إلى ذلك . 


(ج) المكافآت وأنصبة الارباح الى يقترح مجلس الإدارة توزيعها على مديرى البنك وكل 


. عضو من أعضاء مجلس إدارته‎ ٠ 
, (د) المبالغ الخصصة لكل عضو من أعضاء بحل س الإدارة الحاليينالسابقي ن كعا شأواحتياطى‎ 
. أو تعويض عن انتباء الخدمة‎ 
(ه) المبالغ الثى أنفقت فعلا على سبيل الدعاية بأية صورة كافت مع التفصيلات الخاصة‎ 
. بكل مبلغ‎ 
و ) العمليات التى يكون فيبا لأحد أعضاء بحاس الإدارة أو المديرين مصلحة جارس اض مع‎ ( 
. مصلحة البنك‎ 


ويحب أن توقع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة ؤالكئف 
التفصيل المشار إليه فى البند السابق من الرئيس وأحد أعضاء انجلس . 


ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسثولين بالتضامن عن تفيذ أحكام هذه المادة وعن صخة٠‏ 
البيانات الواردة فى جميم الآوراق التى نصت على إعدادها . 


) مادة و ( 
يع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للبنك و نظام العاملين فيه ويبين فيبا اختصاصات اديز العام 


ويكون تعيين المدير العام بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح المؤسسين ٠‏ . 


لكف العددان السادس والسابع السنة الرابعة والأربعون 


الباب الرابع 
فى الجعيات العامة 
(مادة وم ) 
الججعية العامة المكونة تسكويةا صحيحا تمثل جميع المساهمين . 
( مادة 0؟) 
لكل مسامم حائز لمائة سهم على الآقل الحق فى - ضور اجحعية العامة بنفسه ويكون له صوت 
واحد ع نكل ٠٠١‏ سبم وله أن يئيب عنه من بمثله فى اجمعية العامة . ويشترط فى النائب أن يكون 
مساهما . ويحب أن تسكون الإناية ثابتة فى حرر مصدق عليهمن جهة الاختصاص ف البإد الصادر 
فيها الحرر ويودع هذا الحرر مكتب الجمعية العامة قبل افعقادها . 
(مادةم؟) 
يحب عل المساهمين الذين يرغيون فى حضور الجعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسبمهم 
فى مركز البنك أو فى مصرف من مصارف اججهورية العربية المتحدة أو الخارج التى تنكون قد 
عيذت فى [علان الدعوة وذلك قبل ا:مقاد الججعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل . 
ولايحوز قيد أى نقل لملكية أسهم البنك فسجله من تاريخ نشر الدعوة للاجتتاع إل نفضاض 
أججعية العامة . 
( مادة و ) 
يرأس امعية العامة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسبا أحد نوايه . 
ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الاصوات على أن تقر الجعية العامة تعيينبم . 
( ماد م 
تعقد الجمعية العامة كل نة خلال المة شرور التالية لنهاية السنة المالية لابنك فى المكان واليوم 
والساعة المعينة فى إعلان الدعوة للاجتماع ٠‏ 
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير الجلس عن نشاط البنك ومركزه المالى وتقرير مراقى 
الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح التى توزع على المساهمين 
ولاتنخاب مراقبين اثنين للحسابات وتحديد مكاوآتهم ولاتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن 
المساهمين من غير المؤسسين إذا اقتضت الحال:. 


قوانين وقرارات 1 


(مادة 41) 
مجلس الإدارة دعوة اججعية العامة كلما رأى ذلك ٠‏ أو بناء على طلب مراقى الحسايات 
أو المساهمين الحائزين لخنس رأس المال على الآقل . 


وف هذه الحالة الآخيرة يحب على هؤلاء اللساهمين أن يثيتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم 
أودعوا أسهمهم فى مركز البنك أو فى مصرف من مصارف ١‏ (انهورية العربية المتحدة أو غيرها من 
المصارف المعتمدة من مجلس الإدارة بحيث لا تجوز لهم سحبها إلا بعد اتفضاض الجعية العامة . 

(مادة 6 

يشترط لصحة انعقاد الجعية العامة أن يكون ستون بالمسائة ا مال البنك عل الأقل 
عثلافيا. 

فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى فى الاجتاع الأول انعقدت الجعية العامة بناء على دعوة ثافية 
خلال الثلائين يوما التالية ويعتير اجتتاعها الثانى صحيحا مهماكان عدد الآسهم الممثلة فيه . 


وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وف حالة التساوى يرجم الجانب الذى منه 


الرئيس . 
(مادة+؟؛) 
يب أن يكون مجلس الإدارة حاضرا فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره 
لصحة انمقاد جلساته . 
(مادة 44) 


لكل مسام أثناء الجعية العامة » حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وجساب 
الأرباح والخسائر . ويكون امجدى ملزما بالإجابة على أسثلة المساهمين بالقدر الذى لا يعرض 
مصالم البنك للضرر . 
ويشترط فى هذه الحالة تقد.م الأسئلة إلى سكرتارية مجلس الإدارة قبل اتعقاد الجعية العامة 
بثلالة أيام على الأقل . 
م6 


١‏ التزامات ا كسم اتمرس باق البلت للسابعةمن النظام.. 


للق العددان السادس والسأبع ‏ السنة الرابعة والأآربعون 
ويحوز لها أن تنظر فى تعديل ماعدا ذلك من أحكام النظام أو تقرير فسبة الخسارة الى يترتب 
علها حل الشركة إجبارياً بشرط أن يكون موضوع الاقتراح قد فصل فى إعلان الدعوة وأن يكون 
الحاضرون يمثلون 07٠‏ /* من رأس المال على الآقل وتصدر القرارات ف الجعية العامة منعقدة 
بصفة غير عادية يأغلبية قساوى خمسين بالمائة من رأس المال على الأقل . 
( مادة نم 
تدون حاضر اجتياعات مجلس الإدارة فى دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس الجلسة والعضو 
أو الموظف القائم بأعمال سكرتارية الجلس . 
تدون محاضر اجتاعات امعية العامة فى دفتر عاص ٠‏ ويوقع عليه رئيس اللمعية وسكرتيرها 
وجامعا اللاصوات ومرأقبا الحسابات . 
ويكون إثيات حاضر الاجتهاءات فىهذين الدفترين بصفة منتظمة عقب كل جلسة وف صفحات 
متابعة دون كشط أو تحشير . 
ويحب أن تكون صفحات هذين الدفترين مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعالها أن تخت 
كل ورقة منها بخاتم مصاحة الشور والتوثيق ويوقع علها من الموثق الختص ويكون إثيات التوقيسع 
ووضع عاتم مصلحة الشهر والتوثيق عل النحو السالف الذكر ثابت التاريخ فى صدر كل دفثر 
قبل استعاله . 
ْ ولا يوز تسجيل دفبر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق لليوثق الختص الذى يّم فى دائرته 
مركر الشركة ليؤشر عليه بإقفاله وإثبات ذلك فى سجلات المصلحة المعدة لذلك , 
ويكون الموقمون على سحاضر الاجتباءات مستولين عن صحة بيانات الدقتدين ويسأل من يكون 
منهم من أعضاء بجلس الإدارة عن مطابقتها لما ينص عليه هذا النظام . 
(مادة 47م 
لايبحوز للجمعية العامة أن تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأحمال المبين فى [علان 
الدعوة » وذلك مع مراعاة المسائل التى تعتبر نقيجة مباشرة لمناقشة الموض وعات الواردة 
فى جدول الأعبال . 
(مادة م؛) 
.قرارات الجعية العامة الصادرة طقاً لهذا النظام مازمة لمم المساهمين حتى الغائبين منهم 
أر المخالفين فى الرأى وعديمى الأهلية أو ناقصيا . 


واي وقرارات 0 اآلن 


الباب اتلشامس 
مراقبا المسابات 
( مادة 4م 

ياونللنك مراهبان للحسابات من الاشخاص الطبيعيين تعينهما الجمعية العامة وتحدد أتعايهما ٠.‏ 

ويشترط ف المراقب أن يكون.من لهم <ق مراجعة حسابات شركات المساهمة طبقآ لاحكام 
القوانين المعمول بها فى الجهورية العربية المتحدة . 

ويقع باطلا كل تعبين يم خلاف ذلك . 

واستنناء ما تقدم عين ام سسان السيدين : 

أ- 

م 

مراقبين أولين للبنك . 

ويتولى المراقب مهمته لين انعقاد أول جمعية عامة . ويباشر المراقب الذى تعينه الجعية العامة 
مهمته من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انعقاد الجبعية التالية . وعليه مراقبة حسابات السنة المالية الى 


ندب لها , فإذا خلا منصب أ حد المراقبين فى أى وقت خلال السنة لآى سبب عين بجلس الإدارة 
من بحل محله فوراً : 


ويحوز للجمعية العامة فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات . 
( مادة م( 


للمراقب فى كل وقت الحق فى الاطلاع على جميع دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وفى طلب , 
البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لآداء مهمته 

وله كذلك أن يحقق موجودات البنك والتزاماته ويتعين على جلس الإدارة أن يمكنه م نكل 
ما تقدم 3 


وعل المراقب فى حالة عدم تمكينه من أداء مهمته على الوجه المتقدم إثبات ذلك فى تقرير يقدم ' 
. إلى بجلس الإدارة ويخطر كل من المؤسسين بصورة منهكا يعرض الآمر على اجخعية العامة فى أول 
اجتماع لها إذا لم يقر مجلس الإدارة بتيسير مهمته .. 


1# . السدان السادس والسابع ‏ السئة الرابعة والربعون 


(مادة ١ه(‏ 


عل المراقب أو من ينيبه من الحاسبين الذين اشتركو! معه فى أعسال المراجعة والذين لهم حق 
مراجعة حسابات الشركات المساهمة طبقاً للقوانين المعمول بها فى الجهورية العربية المتحدة أن ضر 
اللمعية العامة ويتأ كد من صحة الإجراءات التى اتبعت فى الدعوة ة إلى الاجتماع . وعليه أن يدلى فى 
الاجتماع برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كراقب للبنك وبوجه خاص ف الموافقة عل الميزانية بتحفظ 
أو بنير تحفظ . 


ويتلوالمراقب تقريره عل الجعية العامة ويحب أن يكون التقرير مشتملا على اابيانات الأنية : 


)١(‏ ماإذا كان المراقب قد حصل عل المعاومات والإيضاحات التى.رأى ضرورتها لآداء 
مأموريته على وجه رض ٠‏ 


(ب) ما إذا كان من رأيه أن البنك يمسك حسابات ثبت له اتتظامها . 


(ج) ما إذا كانت الميزانية وحساب الارباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات 
والملخصات . 


© ما إذا كان من رأيه وفى ضوء المعاومات والإيضاحات النى قدمت إليه أنهذهالحسابيات 
تتضمن كل ما نص عليه هذا النظام وما توجبه الآصول الحاسبية المتعارف علبا ٠‏ 
وما إذا كانت الميزانية تعطى صورة واضحة وصادقة عن المركز المالى للبنك فى ختام 
السنة المالية وما إذا كان حساب الآرباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيخ عن أرياحه 
أو خسائره عن السنة المالية . 


(ه) بيان الوسائل التى توصل .ها للتحقق من وجود الآصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير 
التعهدات القائمة وما إذا كان الجرد قد عمل وفقا للا صول المحاسبية المتعارف عليها 
مع يبان .«اجد من تعديل على طريقة الجرد التى اتبعت فى السئة السابقة إن كان هناك 
تعديل ٠‏ 

)د( ما إذا كانت البيانات "١‏ أواردة فى تقرير مجلس الإدارة متفقة متفقة مع ماهو مثبت بدقاار 

( ذ) ما إذا كان قد وقعت أثناء السنة المالية عخالفات لاحكام هذا النظام على وجه يؤثر فى 

نشاط البنك أو مسكزه المالى مع يبان ما إذا كانت هذه الخالفات قائمة عند [عداد الميزانية وذلك 
فى حدود المعلومات والإيضاحات التى توافرت إديه وفقاً لاحكام هذه المادة ٠‏ 


قوانين وقرارات ‏ فين 
(مادة ؟65) 
يسأل المراقب عن مة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا عن جوع المساهمين ولكل 
مسام أثناء عقد المعية العامة أن يناقشه وأن يستوضة عنا ورد يه . 
الباب السادس 
سنة الشركة الجرد ‏ الحساب الختاى_ 
امال الاحتياطى ‏ توزيع الأرباح 
( مادة بوه ) 
تبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو وتقتهمى فى "١‏ يونيو منكل سنة . وبالفسبة إلى السنة 
المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ نشر ااقانون المرخص فى إنشاء البنك وتفتهى فى آخر ينيو من 
السنة التالية . فإذا قلت هذه المدة عن سنة كاملة امتدت إلى آخر يونيو التالى ٠.‏ 
(مادة 4ه ) 
توزع أرباح البنك الصافية السنوية بعد خصم جميع يع المصروفات والتكاليف الآاخرىكا يأتى: 


| من الآرباح الصافية لتكوين احتياطى قانوقى ويقفا‎ :/, ٠ يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى‎ )١( 
من رأسمال البنك المدفوع‎ :/ ٠٠١ هذا الاقتطاع مى باغ بمو الاحتياطى قدرا يوازى‎ 
وإذا نقص الاحتياطى لسبب من الأسباب تعين العود [لى الاقتطاع ونجلس الإدارة‎ 
أن يقترح على اجمعية العامة اقتطاع نسب أخرى لتكوين احتياطيات للطوارى.أوغيرها‎ 
٠. وَفْمَا لما تقتضيه حالة البنك أو ظروفه‎ 


م 1 


و شاك ان ا ا حصة فلا تجوز المطالية. 
بها من أرباخ السئين النالية + 


(ج) يخصم يعد ماتقدم ٠١‏ ,/ :عل الا كثر من الباق لمكافأة بحاس الإدارة . 
١‏ 2 د). يوزع الباق من الأرباح على المساهمين ك-صة إضافية فى الآرباح أو يوجل. إلى البسنة 


يقفا ' العددان السادس والسابع ب السئة الرابعة والآربئون 


المقبلة أو تخطاص لإنشاء مال احتياطى أو مال للاستبلاك غير عاديين ٠‏ 


) مادة هه( 
يستعمل الما الاحتياط بناء عل قرار بلس الإدارة فا فيه صم الك ٠‏ 
(مادةده) 


تدقع حصص الأرباح للساهمين فى المكان والزمان اللذين بحددها مجلس الإدارة ٠‏ 


الباب السايع 
اانازعات 
(مادة ١ه‏ ) 


' لايحوز لاحه من المساهمين إقامة الدعوى التى تمس المصلحة العامة المشتركة للبنك ضد مجلس 
الإدارة أوضد واحد أوأ كثر منأعضائه [لاباسم بجموع المساهمين وبمقتضى قرا رمناجعية العامة . 

ويحب عل كل مسامم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يقترحه على يجلس الإدارة قبل انعقاد 
اجمعية العامة بشهرواحد على لاقل فإذارفضتالجعية العامة هذا الاقتراحامتنم إءادة طرح موضوع 
النراع على اللحعية العامة ٠‏ أما إذا قبلته فتعين المعية العامة متدوباً أو أ كثر لمباشرة الدعرى ويحب 
أن توجه إليه جميع الإعلانات الرسمية ٠‏ 


الباب الثامرن 
حل الشركة وتنصفيلها 
(مادة مهم 


فى حالة خسارة ثلث رأس الال على الأقل تمل الشركة قبلانقضاء أجلها [لاإذاقررت اجمعية 
العامة غير العادية خلاف ذلك . ْ 


( مادة وهم 


عند اتنباء.مدة الشركة » أو فى حالة حلها قبل الآجل امحدد تعين اجمعية العامة بناء على طلب 
مجلس الإدارة طريقة تصفية وتعين مصفبا أو أ 'كثر وتحدد هلطتم . وتنترمي وكالة ماس الإدارة 


قوانين وقرارات ووذا 


يتعيين المصفين . أما ساطة الجعية العامة فت قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة 
المصفين ٠.‏ ش 


الباب التاسم 
أحكام عامة 
) مادة .+ ( 


المصاريف والأاتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العامة . 
عن عن 
وزارة المالية لدولة الكويت المؤسسة المصرية العامة للبنوك 


المنذكرة الإيضاحية 


لمشروع قرار رئيس الجهورية العربية التحدة 
بالقانون رقم م4 لسنة 1554 
فى شأن إنشاء البنك العربى الآفريق 


ظهرت رغبة جادة فى التعاون بين رؤوس الآموال المصرية الكويتية واتحه تحقيق هذءالرغية 
إلى تأسيس بنك برأممال مشترك بين المؤسسة المصرية العامة للبنوك بالجهورية العربية المتحدة 
ووذارة المالية والصناعة لدولة الكويت على أن يسام فيه أفراد وحكومات الدول العربية 
والافريقية . ' 
ولما كان هذا المشروع يمثل تحربة رائدة فى يحال التعاون الاقتصادى بين الدول المربية 
والافريقية . بما ينود بالنفع على اقتصاديات هذه الدول النامية . 
ونظرا لا نالنشاط الرئيمى لهذا البنلك سيكون فى غارجالخهورية العرية المتحدة » لهذا فقد 
كان من الواجب عل الجهورية العربية المتحدة » وهى الدولة الرائدة فى ميدان التحرر السيائى 
والاقتصادى » أنتوفر لهذا البنكالجديد جم [مكاتياتالنجاح فى رسالته البالغة الاهمية وذلك 
بإعفائه من بعض النظم المطبقة داخل الخهورية العربية المتجدة ومن بعض إلضرائبالمذروضة فيهاء 
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اذك رؤى أن_.رخص ف إنشاء هذا البنك بقانون يتضمن انص عل إعفائه من أحكام - 
بعض القشريعات القائمة . على أن يتضمن النظام الآسباسى للبنك الأحكام المنظمة لشئونه بحيث 
يصير النظام هو المرجع الوحيد فى هذا الشأن . 

وقد قضمن مشروع القانون المرافق الأحكام العامة . 

فنصت المادتان الاولى والثانية على أن يؤسس البنك فى شكل أشركة مساهمة مصرية قسمى 
البنك العربى الا“فريق غرضها القيام يبجميع الا“عمال المصرفية المبينة فى النظام الاساسى ومدتها 
خمسون سئة ومركزها مدينة القاهرة . 

وحددت المادة الثالثة رأس مال البنك بعشرة ملايين جنيه أسترلينى موزعة على مليون سوم 
وبينت طريقة الاكتتاب فى الاسهم . 

وبيفت المادة الرابعة كيفية تعديل نظام الشركة فيا عدا غرضها . 

أما المادة الخامسة فقد أوردت الاحكام النشريعية التى رؤى عدم [خضاع البنك لها نظراً 
لطبيعة تششاطه . 

وحتى تتوافر لهذا البنك جميع عناصر النجاح فى مستهل حياته » رؤئ النص ف المادة السادسة 
على إعفاء المبالغ التى يحصل علبا المساهمون الأفراد كناتج لأسبمهم فى رأس مال البنك من 
من الضريبة العامة على الإيراد ‏ كا أعفيت من هذه الضريبة مبالغ كسب العملمن أجور ومرتبات 
ومكافآت وما فى حكها الى يدفعها البنك لموظفية ومستخدميه وعماله . 

ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن تعى لمدة سبع سنوات أرباح الششركة وتوزيماتها 
وفوائد الإيداع فها من الضرائب عل الا رباح التجارية والصناعية والضرائب على روس الأموال 
المتقولة والضرائب الملحقة ا عامةكانت أو علية ٠‏ 

ولماكان قوام عمل البنك هو نشاطه خارج الجهورية العربية المتحدة لهذا فصت الفقرة الثالشة 
على عدم خضوع إيرادات البنك الناتجة من عملياته فى خارج اجهورية العربية المتحدة ولا توزيعاته. 
من نانح تلك العمليات لضرائب الإيراد يجميع أنواعها فى المهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وقد أفرخ المشروع فى الصيغة التى ارتآها بجلس الدولة . 

ونتشرف بعرض مشروع القانون المذ كور على السيد رئيس المهورية , 

رجاء التفضل بالموافقة عليه و[صداره .؟ 


قوانين وقرارات , : لف 
عقد شركة ابتدالى 
بين : 


وزارة المالية والصناعة لدولة الكويت . ويمثلها حضرة صاحب السعادة الشيخ جابر الآخد 
الجاير وزير المالية والصناعة ‏ .  .  .  .2‏ . 6.2 6.0 . طرف أول 


ا أؤسسة المصرية العامة للبنوك للجمهورية العربية المتحدة » ومقرها مدينة القاهرة » ومثلها 
رئيس مجلس إدارتها » السيد الدكتور <سين خلا جمد ٠. 6.  .  .‏ طرفثان 


)١ رمادة‎ 


اتفق الموقعان على هذا على تأسيس شركة مسادمة مصرية بترخيص من حكومة الخهورية 
العر ببة المتحدة طبع لأحكام القانون الذى سيصدر فى هذا الشأن والنظام الملحق به - 


) مادة (١‏ 
اسم البنك هو ( البنك العرنى الآفريق ) . 
(مادة و) 
مركز الشركة القانوق مدينة القاهرة » ووز مجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعا أو مكاتب 
أو توكيلات ف الخارج : 
) مادة ع ( 
المدة احددة هذه الشركة خسون سنة تدأ من تاريخ نشر الآانون المرخص فى تأسيمما 
بالجريدة الرسمية . 
(مادة 5) ْ 
غرض هذه الشركة هو القيام بجميع الا”عمال المصرفية والتجارية لحساب البنك 94 لاب النيي 
أو بالاشتراك معه » وعلى الا”'خص : 
)00 قبول الودائع وفتح المسابات الجارية وعقد القروض اتلفة الآجال فى مقابل تف 
أنواع الضمانات أو بغير ضمان ٠‏ 
(١ )‏ القيام بتذظيم الاكتابات العامة لاأسوم وسندات الشركات أو غيرها وقبول هدم 
الاكتتابات و بوجه عام القيام جمبع الا“عمال المتعلقة بالاوراق المالية ٠‏ 3 
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(؟) تحصيل ودفع الاأوامر وأذون الصرف وغيرها منالأوراق ذات القيمة . 
(؛) إصدار ال ندات والكبيالات والشيكات والسنداث الإذنية سواء كانت تدفع 
فى الججهوريةالعربية المتحدة أو فى الخارج وكذلك خصم وتداول السندات والكبيالاتوالسندات 
الإذنية من أى نوع ما يدفع فى اججهورية العربية المتحدة أو ف الخارج . 
(ه ) أعمال الخزائن . 
(1) القيام بوظائف أمناء الاستئار نيابة عن الذبى . 
(7) تمثيل الحيئات المصرفية الختلفة . 
(8) الاتجار بالمعادن القينة . 
(5) مباشرة أعمال الصرف الا"جنى . 
)٠١(‏ القيام يجميع أوجه الاستئار فى مشروعات التنمية للدول النامية . 
(11) مباشرة العمليات الا"خرى التى تستاز مها أعمال البنك . 
ويحوز للشركة أن تتكون لها مصاحة وأن تشئرك بأى وجه من الوجوه مع الميئات الى تزاول 


أعمالا شببة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضما فى اجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج 
أو أن تشترما أو أن تلحتها ما . 


ولايحوز للبنك أن يباشر كل أو بعض الااعمال المصرفية داخل الجهورية العربية المتحدة 
إلا عن طريق بنوكها . ويبين النظام الأسامى الشروط والا“وضاع التى بها الإيداع فى المركز 
الرئيسى للبنسك . 


(مادة 3( 
حدد رأسمال الشركة بمبلغ عشرة ملايين جنيه استرلينى موزعا على مليون هم عادى جميعها 
إسمية » قيمة كل سهم عشرة جنهات » يكتتب فيا على النحو الآتى : 
م 
.٠‏ .رهم لوزارة المالية والصناعة بدولة الكويت . يوز لها على النحو المبين فى النظام 


الاسامى أن تطرح بعض هذه الهم ليكتتب فها الافراد الكويتيون 
أو الشركات المساهمة الكويتية الى لا يحوز لغير الكوينيين امتلاك أسهمها . 


...روبام للنؤسسة اللصرية العامة للبنوك بالجهورية العربية للتحدة . 


قوانين وقرارات ونا 


نهم 
...عم تطرح لتسكتقب فنها حكوماتوأفراد الدول والبلاد العربيةوالافريقية بالشروط 
والاوضاع وف المدة الى يتفق علها المؤسسان . ويشترط فى الآفراد الذين يحوز 
لم الاكتتاب فىهذا القدرأن يكونوا من غير المنتمين إلى دولة الكويت أو دولة 
اججهورية العربية المتحدة . إذا لم يخط هذا الحزء أو بعضه قام الاؤسسان بتخطيته . 


(١ مادة‎ ( 


على المكتتب الوفاء بربع قيمة ما اكنتب فيه من أسهم عند الاكتناب ويتم الوفاء بالربع 
الثانى من قيمة كل سهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ نشر القانون المرخص فى تأسيس الشركة 
ونظامها الاسامى فى الجريدة الرسمية ٠»‏ ويكون الوفاء بباق قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على 
الأكثر مس ذات التاريخ . 


ويتم الوفاء بقيمة الاسهم فى المواعيد وبالطريقة التى يعينها بحاس الإدارة » على أن يعلن عن 
تلك المواعيد قبل حاولها بشهر على الاقل . 


وتودءالمبالغ المدفوعة علىذمة الاكنتاب لحساب البذكالعرنى الآفريق فى بنك مص بالقاهرة و 
وهذا المباغ لا يوز حبه إلا بقرار من اجمعية العامة للشركة . 


ومن المتفق عليه أن هذه المبالغ وغيرها مايودع لساب التأسوسلن بخضع لقوانين رقابة النقد 

فى الجمهورية العريية المتحدة . 
(١مادة‏ 4 ( 

يديرالبنك مجلس إدارة مكون من 3سعة أعضاء على الأقل وائنى عشرعضوا على الآ كثر يمثلون : 

(1) المؤسسة المصرية العامة للبنوك . 

(ب) وزارة المالية والصناعة الكويقية والأشخاص الكويقيين المشار[ليهم فى المادة السادسة ء 

(ج) وباق المساهمين . 

وبعين كل من المؤسسينئلث أعضاءالجلس وينتخب باق المساهمينالثلث بالشروط والأوضاع 
الى يحددها النظام الاسامى . 

ويشترط فى عضو مجلس الإدارة المنتخب أن يكون ملكا لواحد بالمائة على الآقل من رأس 
المال . 


- العددان السادس والسايع . السنة الرابعة والأربعون 


(مادة ) 
لكل مسام مالك لماثة سهم على الأقل حق الحضور فى الججعية العامة » ويكون لدصوت واحد 
عن كل مائة سهم » وله أن ينيب عنه من عثله فى اللدمية العامة بالطريقة الى يعينها النظام الأسامى 
الشركة . 
(مادة 1 ( 
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة أن يكون ستون بالمائة من رأس المال عل الآقل مثلا فها 
إلا فى الحالات التى يشترط فيها النظام الآسامى نصايا ا كير . 
(مادة ١د)‏ 
يكون للبنك «راقيان اثنان للحسايات من الأثخاص الطبيعيين الذين لهم حق مسراجعة حسابات 
الشركات المساهمة طرماً لا-كام القوانين المول بها فى الججهورية العربية المتحدة . 
(مادة و1 ) 
تبدأ السنة المالية للبنلك فى أول يوليو وتفتهى فى "٠‏ يونيو من كل سنة - 
وبالنسية إلى السنة المالية الآولى فإنه! تبدأ من تاريخ تأسيس البنك :هائياً وتته.ى ىآخر يونيو 
من السنة التالية . فإذا قلت هذه المدة عن سنة كاملة امتدت إلى آخر يونيو التالى ٠‏ 
( مادة 1 ( 
توزح أرباح البنك الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأاخرى على النحو 
اللبين فى النظام الآسامى وبشرط أن : 
١(‏ ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى عشرة بالمائة من الارباح الصافية لتشكوين احتياطى قانونى 
ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ جموع الاحتياطى قدرا يوازى ماثة بالمائة من رأس مال 
البنك المدفوع وإذا نقص الا<تياطى لسيب من الاسباب تعين العود إلى الاقتطاع . 
ونجل الإدارة أن يفرح عل الجمعية العامة اقتطاع نس بأخرى لتسكويناحتياطيات 
للطرارىء أو غيرها وفعَا لا تقتضيه حالة البنك أو ظروفه . 
(ب) ثم يقتطع المباغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الآرباح لا تجاوز خمسة بالماثة من القيمة 
الإسمية لسرم على المساهمين . 
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يحوز المطالبة 
بها من أرباح السنين التالية ٠‏ : 


١‏ قوانين وقرارات اخحن 
(ج) بخصم بعد ماتقدم عشرة بالماثة على الاكثر ص الباق لمكافأة مجلس الإدارة ٠‏ 
(د ) يوذع الباق من الأرباح على المساهمين كحصة إضافية أويرحل [لىالسنة القبلة أوبمخصص 
لإنشاء مال احتياطى أو مال للاستبلاك غير عاديين ٠‏ 
(مادة 14) 
فى حالة خسارة رأس المال على الأقل تحل الشركة قبل انقضاء أجلها [لإإذاةررت اجعية العامة 
غير العادية خلاف ذلك ٠‏ 
(مادة ه6١1‏ ( 
تتعهد المؤسسة المصرية العامة للبذنوك ‏ دون أبة مسدُولية عليبا ‏ بالسعى لدى حكومة 
اللجهورية العربية المتحدة لامنتصدار القانون المرخص فى تأسيس البنك فى المدة المناسبة » على أن 
يتضمن النصوص الكفيلة بإعفاء البنك من قوانين التأمين وقوانين الشركات المساهمة والقوانين 
الخاصة بمرتبات ومكافات وشروط تعيين العاملين فى الشركات » وكذلك بإعفائه من قوافين تنظم 


الرقاية على النقد وقوانين البنوك والاثمان ومن رقابة ديوان ال#اسبات ٠‏ وبإعفائه مى قوانين 
الضرائب ف الحدود المبينة فى المادة التالية ٠‏ 


وتعتير كافة أحكام هذا العقد منتجة لأثارها وملزمة لكل من الطرفين بمجرد نشر القانون 
المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسعية ٠‏ 
(مادة 5 ) 
تع من الضريبة العامة على الإيراد : 
)1( امبالغ التى يحصل عليبا المساهمون الأفرادكنائج لآسهمهم التى يملكونرا فى البنك 8 


(ب) مبالغ كسب العمل من أجور ومرتبات ومكافآت ومافى حكها التى يدفعها البنك 
موظفيه ومستخدميه وعياله . 

كا تعنى أرباح الشركة وتوزيعاتها من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية 

والضرائب على رؤوس الآموال المنقولة والضرائب الملحمة بها سواءكانت ضرائب 

عامة أومحلية . ويكونهذا الإعماء الآخير لمدة سبع سنوات من تارعخأول ميزانية للبئنك 


ولا تخضع إيرادات البنك الناتحة عن عملياته فى خارج اخهور بة العر بية المتحدة ولا تو يعاته 
من ناتج العمليات لضرائب الإيراد فى اججهورية العرية المتحدة.. 
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قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون22+غ لستدعكةا 
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 
باسم الأامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى لاا من سيتمير سئة 19519 ؟ 

وعلى القانون رقم 9٠١‏ لسنة ١401‏ يشأن نظام موظق الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 7 نوفير سنة 1944 و#8 ديسمير سنة 1444 
بكادر العال والقرارات المعدلة والكلة لهما ؛ 

وعلى القانون رقم ١١١‏ لسنة .+1 بسريان أحكام كادر العال على المستخدمين الخارجين 
عن الهيئة وتحسين حالتهم ؛ 

وعلى القانون رقم وز لسنةمهة١‏ بإعادة تتظم النيارة الإدارية والحا كات التأدببية 1 

وعلى القانون رقم 1١١‏ لسنة 146١‏ بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتيات الموظفين 
والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآ تهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 14 لسنة 141٠‏ بشأن نظام الإدارة امحلية والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل القانون رقم +م لسنة .+14 بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظق الدولة 
المدنيين والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلٍ القانون رقم بم لسنة ١4+.‏ بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات استخدمى الدولة 
وعمالها الدائمين ٠‏ 

وعللالقانون دقم .٠ه‏ لسنة ةا بإصدارقانونالتأمين والمعاشات لموظق الدولة ومستخدمها 
وعمالما المدنيين ؛ 


. 1954 من قبراير‎ ١8 نر بالجريدة الرسمية المدد 5؟ فى‎ )١( 


قوانين وقرارات ا لكات 
وعل ما ارئآه يجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الزياسة ؛ 


أصدر ااقانون الأنى : 


مادة ١‏ يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالاحكام المرافقة لهذا 
القانون وتسرى أحكامه على وزارات الحكومة ومصالحه' وغيرها من الوحدات الى يتألف منبا 
الجهاز الإدارى للدولة :5 قنظم 6 شئون العاملين مها سواء منهم من كان 00 
الدولة أوكادر الال » ولا تسرى هذه الاحكام على : 

(1) وظائف القوات ااسلحة والشرطة . 

() الوظائف التى تنظمها قوانين خاصة فيا نصت عليه هذه القوانين ‏ 

هادة  «»‏ يلتى القانون رقى ١٠١‏ لسنة ١01‏ والقانؤن رقم 11١‏ لسنة .141 المشار 
: م : ع : 
[ليهما والقراران الصادران من بحاس الوزرا. فى 76 نوفير سنة 1944 وم؟ ديسمعر منة 1444 
المشار إليهماء كا يلغى كل حم تخالف أ<كام هذا القانون 

وال أنيتم وضءاللوائح والقرارات التتفيذية لهذا القانون تستمر اللوائح والقرارات المعدول 
.ها فى شتون الموظفين والعال قبل العمل بهذا القانون سارية فيا لايتعارض مع أحكامه . 
مادةم ‏ يدأ توصيف وتقييم وترتيب الوظائف طبا لاحكام القانون المرافق اعتباراً من 
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية » على أن تصدر القرارات المشار [إبها فى المواد ه و1و و17 من 
القانون المذ كور قبل أول يوليه سنة 1954 . 

مادة م ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به من أول يوليه سنة 4و1 ؟ 


صدر برياسة الجهورية فى ١8‏ رمضان سنة م1 ( ١١‏ فيراير سنة 1564 ٠)‏ 


4 العددان السادس والسابع د وه الرايعة والاريهرن 


نظام العاملين المدنيين بالدولة 
الباب الأول 
الوظائف 
مادة و ينألف الجهاز الإدارى للدولة من الوحدات الآتية : 
(1) وزارات الحكومة ومصالمحها . 
(ب) وحدات الإدارة ااحلية ٠‏ 


وتتنكون الوزارة من إدارات أو مصالح أو م:بمامعاً . ويشرف عليِها وزير أو من يمسارس 
سلطات الوزير المنصوص علب فى القوانين واللوائج ٠‏ 


ويكون إنشاء الوزارات والمصالم والإدارات وتنظيمها بقرار من رئيس اجمهورية يتضمن 
تعريف مهمة الوزارة أو المصلحة أو الإدارة وديد الاختصاصات وتوزيعها بينها . 


مادة ؟ - يعتير عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف الدائمة 
أو المؤقتة بقرار من السلطة الختصة . 


مادة م - الوظائف العامة [ما دائمة أو مؤقتة والوظيفة الدائمة هى النى تقتضى القيام بعمل 
غير محدد يزمن معين ٠‏ 


أما الرظفة المؤةتة فهى التى تقتضى القيام عمل مقت ينتهى فى زمن حدد أو تنكون لغرض 
مؤقت . 


وتتضين الميزانية نويا بيانا بكل منها . 


مادة ه - تنقسم الوظائف العامة الدائمة أوالمؤقتة [لىاثق عشرة درجة كاهومبين بالجدول 
المرافق وذلك فباعدا وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المتازة ٠‏ 

وتتضمن الميزانية بيانا بكل نوع هن الوظائف الى تشملها درجات الكادر . 

ويحوز للوزير الختص بعد أخذ رأى ديرانالموظفين نقل وظيفة مندرجة إلى أخرى أوتمويلها 
هن وظيفة مؤقتة إلى وظيغة دائمة بشرط وجود درجة أووظيفة خالية مننوع الدرجة أوالوظيفة 
الى يتم النقل أو التحويل إليها ومع اعتبار القواعد السليمة كنقيم الوظائف ٠‏ , 


قوانين وقرارات ف 


ولا قسرى أحكامالفقرة السابقة على الوظائف الى يكو ن التعيين فيهابقرار من رئيس اجمهورية ٠‏ 

مادة ه ‏ يكون ترتيب الوظائف على اختلاى درجاتها طبقاً لتقييمها حسب أهمية كل منها 
من حيث المسثوليات والسلطات والاختصاصات والواجبات الرئيسية لماكا يوضح الودف 
التحليى لكل وظيفة ٠‏ 

وتوصف مختلف الوظائف حيث تنضمن أو صافها : 

(1) الاسم الذى يدل عليها ٠‏ 

(ب) وصفا عاماً الساطات والمسئوليات والاختصاصات والواجبات الرئيسية التىتنضمنها . 


© بيانا بالحد الآدتى للؤهلات المالوبة لادا. الأعمال على وجه مرض وتشمل التعليم 
أو المعرفة أو الخبرة الاوعية والزمنية ودرجة المهارة المطلوية فى الأعمال اليدوية إذا 
ازم الام ٠.‏ 


( د) الدرجة بالجدول المرافق الى تتعادل الوظيفة معها حسب تقييمها ٠‏ 


ويقوم ديوان الموظفين بوضع النظام اخاص بتسجيل هذه الأوصاف ونشرها وحفظها 
فى سجلات ٠‏ 


ويبين القرار الصادر من رئيس امهورية بترتيب الوظائف العامة كيفية نقل العاملين منالدرجة 
التى يشغلونها حالياً إلى الوظائف الواردة بالجدول المرافق . 


مادة + - يكون فى كل وزارة أو مصلحة وىكل محافظة إدارة لشئون العاملين تايمة لها . 


الباب الثالى 
العاملون. 
الفصل الآول 
التعيين والترقية 
مادة ب يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف : 


)١(‏ أن يكون متمتعا بحنسية الجهورية العربية المتحدة أو جنسية [حدى الدول العربية الى 
تعامل اللمهورية العر بية بامثل بالتسبة إلى تولى الوظائف العامة ٠‏ 


ك5 العددان السادس والسابع السنة الرابعة والآربعون 


٠ :‏ ويستثتى نهذا الشرط الفلسطينيونالعرب فيعاملون معاملة منيتمتع يحنسية اجحهورية العربية 
المتحدة مع احتفاظهم يحنسيتهم الفلسطينية . 

(؟) أن يكون مود السيرة حسن السمعة ٠‏ 1 

() ألا يكون قد سبق الك عليه بعقوبة جناية أوفى جريمة عخلة بالشرف أوالآمانة مالم يكن 
قد رد إليه اعتباره فى الحالتين ٠‏ 1 

(4) ألا يكون قد فصل من الخدمة بحم أو قرار تأديى تهاق مالم تمض على صدوره ممانية 
أعوام على الآقل . 

)2( ألا تقل سنه عن ست عشرة سنة ٠.‏ 

ويثبت ال.ن بشبادة ميلاد أو مستخرح رسمى من لات الأحوال المدنية ٠‏ 

() أن يكون مستوفيا المواصفات الوظيفة المطلوب شغلها ٠‏ 

(/) أن ثبت لياقته المحية للوظيفة وذلك عدا الموظفين المعينين بقرارات من رئيس 
الجهورية . 

(م) أن يحتاز الامتحان المقسرر لشغل الوظيفة بالنسبة للوظائف الى يصدر بها قرار من 
الرزير الختص ٠.‏ : 


مادة بم تمحدد شروط اللياقة الطبية بقرار من رئيس الهورية ويكون الإعفاء منها بقرار 
من الوزير الختص بعد أخذ رأى الويئة الطبية الختصة ٠‏ 


مادة به تعان الوزارات والمصال والمحافظات عن الوطائف الخالية ما النى يكون التعيين 
فيها بقراروزارى وتحدد طريقة الإعلان والبياناتااخاصة بالوظيفة بقراريصدر من الوزيرا :ص 
كا يحدد ذلك القرار أحكام الا.تحان بالنسبه إلى الوظائف التى يتقرر شغلها بامتحان ٠‏ 


مادة ٠٠‏ - يعين الناجحون ف الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب الاسبقية الواردة فى 
الترتيب النهاتى لنتائج الامتحان وتسقط حقوق من لم يدركة الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ 
إعلان نتيجة الامتحان ‏ ويجحوز التعيين ١ن‏ القواثم التى مضى علما أ كثر من شنة إذا لم توجد 
قواثم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة الأثهر التالية لانقضاء السنة, وعند التساوى 
فى الترتهب يكون للوزير اختيار س يعين من بين المقساوين ويكون التعيين فى الوظائف الي يتم 
النعيين فها دون امتحان وفقا لاحكام اللآئحة التنفيذية . 


قوانين وقرارات 4 


مادة ١١‏ - المؤهلات العلية الاجنبية التى تمنحها المدارس والجامعات الاجنبية فى الخارج 
يصدر بمعادلتها بالزملات الوطنية قرار من وزير التعليم العالى أو من وزير الآربية والتعلم 
أو من وزير الأوقاق وشتون الأزهر حسب الأاحو ال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض 
تمثل فها وزارة الثربية والتعلم والإدارة العامة لببثات وديران الموظفين والكليات الجامعية 
بالجهورية العربية المتحدة التى ما نوع ٠ن‏ الدراسة المطلوب تحديد نظيرها أو معادلة شوادتها . 


ويشترط أن يكون الحصول على المؤهل العلمى عقب امتحانات أديت يجميع مراحلها وطبقاً 
للشروط المعتادة بمقر المعهد الأجنى وأن تسكون الشرادة أو الدبلوم أو الدرجة العلبية لذلك المعهد 
مقبولة للعمل فى حكومة البلاد أنه 8 


وتعين معادلة اأؤهلات الوطنية إقرار من وذير التعلم العالى أو من وزير التربية والتعلم 
حسب الأحوال وفقاً للاجراءات التى تحددها اللانحة التنفيذية . 


مادة ؟ 1‏ >وز إعادة تعيين العاملين فى الوظائف السابة التى كانوا يشعلوتها إذا توافرت 
فهم الشروط المطلوبة فى شاغل الوظيفة الشاغرة وعلى أن يكون التقريران الأخيران المقدمان عنه 
فى وظيفته السابقة بتقدير جيد على الآقل . 


عل أنه لا يحوز تعبين عاملين فى غير أدنى درجات التعيين إلافى حدود ٠١‏ ./: من الوظائف 
الخالية ها. 


مادة ١+‏ فى حاله تحويل وظيفة مؤقتة إلى وظيفة دائمة يحوز أن يعين شاغل الوظيفة فها 
إذا توافرت فيه شروط مواصفات الوظيفة المطلوب شغلها . 


مادة ١4‏ يجوز شغل الوظائف الدائمة بصدفة .ؤقتة فى الأحوال المينة فى القانون وفى 
هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة 


مادة ١6‏ ب فباعدا المعينين بقرار من رئيس المهورية يوضع المعينون لآول مرة تحت 
الاتبار لمدة منة من :اريخ تسلبهم الءمل وتقرر صلاحيتهم فى خلال مدة الاختبار فاذا بت 
عدم صلاحيتهم يحالون إكى لجنة ث شئون العاملين فان رأت صلاحتمهم للنقل [ لىوظائف أخرىنقلتهم 
إلها وإلا اقترحت. فصلهم من الخدمة . وتحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الاخرى الى لا يوضع 
شاغلوها تحت الاختبار . 


مادة ١>‏ - يكون النعيين فى الوظائف دن الدرجة الآولى فافوق بقرار من رئيس الجهورية 
ويكون التعيين فى الوظائف الآخرى بقرار هن الوزير انختص أو ٠ن‏ يمارس سلطاته , 


1 العددان السادس والسايع السنة الرابءة والآر بعون 
وتعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعبين فها فإذا اشتمل قرار التعيين على أ كثر منعامل 
فى درجة واحدة اعتبرت الأقدمية يا بل : 
)١(‏ إذاكان التعيين متضءنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة . 
(ب) إذاكان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية 
فى التخرج فإن تساويا تقدم الاكبر سنا . 
مادة ب يمنح العاملون عند التعيين أول مر بوط الدرجة المقررة للوظيفة وفقاً الجدول 
المرافق لهذا القانون . 
ويستحق العامل مرتبه من تاريخ تسلمه العمل . 
مادة م١‏ كل من يعين فى وظيفة يجب أن يقوم بعملها فعلا ولا يجوز الخصم بمرتب 
عامل على درجة أدنى من درجته أو فى نوع مخالف لدرجته أو على وظيفة يكون التعيين فيها بققرار 
من رئيس المهورية . 
مادة ١‏ مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط «مواصفات الوظيفة المرق إليبا يكون شغل 
الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة ومن بجموعة الوظائف التى من 
نوعها أو التعيين أو النقل وذلك بمراعاة حكم الفقرة الا'خيرة من المادة ٠ 1١‏ 
مادة ٠.‏ - يصدر قرار الترقية من الوزير الختص أو من يمارس سلطاته . 


وتعتير الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار مما ويدنح العامل أدتى مر بوط الدرجة 
المرق إليها أو علاوة الدرجة الجديدة أنهما أ كير . 

وتصرف علاوة الأرقية من أول الشمر التالى لصدور القرار . 

مادة + # تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من 
الدرجة الثالثة وما فوقها فكاها بالاحتيار للكفاية مع التقيد بالأفدمية فى ذات مرتبة الكفاية . 

مادة ٠9+‏ إذا قضى العامل (16) خمسة عشرة سنة فىدرجة واحدة من الكارد أو 2 
ثلاما وعشرين سمة فى درجتين متتاليتين أو (07) سبعاً وعشرين سنة فى ثلاث درجات متتالية 
أو (.) ثلاثين سنة فى أربع درجات متتالية » يمح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من 
علاواتها أيبما أكبر ‏ ويتمر فى الحصول على العلاوات الدورية بصفة شخصية بما يتفق 
وأ-كام الدرجة الأعلى حتى نهاية مربوطها » مالم يكن التقريران السنويان عنه بتقدير ضعيف . 


وتوخذ هذه العلاوات فى الاعتبار عند الترقية فيا بمد إلى درجة أعلى . 


قوانين وقرارات دنا 


ويسرى حك هذه المادة على العاملين الذين أكلوا المدد السابقة قبل العمل هذا القانون , على ٠‏ 
أن يكون سريانه عللهم من تاريخ العمل به . 


مادة م٠‏ لا تجوز الترقية بأية حال قبل اتقضاء المدة المقررة للترقية فى جداول التوصيف 
النى يعتمدها امجلس التنفيذى ٠‏ كا لا وز ترقية العامل المنقول إلا بعد معنى سنة على ما لم تكن 
الترقية بالاختيار أو فى وظائف الوحدات المنشأة حديًا أو كان نقل العامل بسبب نقل وظيفته 
أو لم يكن هن بين عمال الوحدة المنقول إلا العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال 
هذه السنة . . 


الفصل الثانى 
التدريب 


مادة ٠‏ س تتولى الوزارات والمصالح واخيئات العامة تحديد احتياجات تدريب العاملين بها 
وتوفير وسائله وتتوع نتائجه وفقاً لابرامج التى تضعها كل منها فى تحال خطط إعداد العاملين لديها . 


الفصل الثالث 
لجان شئون الآفراد والتقارير عنوم 


مادة ه؟ ‏ تنشأ فى كل وزارة أو مصلحة أو محافظة لجنة أو أكثر لشئون العاملين تشكل 
بقرار من الوزير امخص وتجتمع بناء على دعوة من رئيسم! وتنكون قراراتها بأغلبية الآراء فاذا 
تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 


ويحب ألا يقل عدد أعضاء الاجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة بما فهم الرئيس ويتولى أعمال 
السكر تارية ببذه الاجان رئيس شون ااعاملين أو من يقوم بأجماله دون أن يكون له صوت معدود. 


مادة >؟ س تختص لان شو نالعاملين بالنظر فىجميعالتعيينات فماعد[ التعييئات الصادرة بقرار 
من رئيس الجهورية . كذلك تنظر فى نقل وترقيات وعلاوات العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة 
بالكادر المرافق ٠.‏ وهذا علاوة على مايرى الوزيرا ختص عرضه علبا من شُون هذه الفئات ٠‏ 


مادة ٠‏ ينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتاع لجان شئون العاملين ويجب أن تشتمل 
هذه امحاضر عبل أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات الى اتخذتها 
ا اق بواعا رول بالقنا بلزفرره والقائم بأعمال السك رتارية 
على حاضر الجلسات ٠‏ 


047 العددان السادس وااسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


وترفع اللجنة مقترحاتها خلال أسبوع للوزير امختص لاعتادها , فإذا لم يمتمدها ولم يعترض 
عليباخلال .م يوما م نقاريخ رفعها اعتبرت معتمدة وتنفذ . أماإذا اعترض الوزير علىاقتراحات 
اللجنة كلها أو بعضا فيتعين أن يبدى الآسباب المبررة لذلك كتابة ويعيد ما اعترض عليه للجنة 
لنظره وحدد لما أجلا للبتفيه فاذا انقضى هذا الآجل دون أنترفع اللجنة رأها اعتبر رأيه نافذآ 
أما إذا تمسكت اللجنة يرأيها خلال الا“جل المحدد ترفع اقتراحاتها للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها 
ويعتبر قراره فىهذه الحالة نهائيا . 

ماد بم؟ - فى حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء عامل دون المتوسط يجب أن يافت 
نظرهكتاية مع ذكر المبررات وضم ذلك إلى ملف العامل . 

مادة وم ب مخضم لنظام التقارير السنوية جموم العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة , و تقدم 
هذه التقارير ع نكل سنة ميلادية خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على 
أساس تقدي ر كفاية العامل بمرتبة متاز أو جيد أومتوسط أودون المتوسط أوضعيف . وتعد هذه 
النقاربر كتابة وطبقاً للأوضاع النى تحددها اللائ<ة التتفيذية ٠‏ 


مادة  «.‏ يحب الحصول عل تةرير عن مستوى أداء كل عامل معار داخل النهورية أو 
منتدب . من الجهة المعار أو المنتدب إلها إذا طالت مدة الإعارة أو الانتداب عن ثلاثة بور 
ونا لا”حكام المادة وو 1 

مادة ١م‏ للجنة شن العاملين أن تناقشالرؤساء ف التقار يرالسنوية المقدمة منهم عن العاماين 
وا أن تمتمدها أو تعدلما بناء على قرار مسبب - 


مادة +٠‏ يعلن العامل الذى قدرت كفايته بدرجة ضميف أودون المتوسط بأوجه الضيف 
فى مستوى أدائه لعمله ولا يجوز له أن يتظلمن هذا التقرير إلى لجنة ث شئون العاملين خلال بر من 
إعلانه به ولا يعتير التقرير نبائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه ويحب أن يتم ذلك 
قبل أول مابو . 


مادة مم يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى واحد بدرجة ضعيفف أو تقريران متتاليان 
بدرجة دون المتوسط من أول علاوة دورية ومن الثرقية فى العام المقدم فيه التقررير 


مادة .+ - العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيفت يحال إلى لجنة 

شُون العاملين فإذا تبين لما من خص حالته أنه أ كثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات الدرجة 

قررت نقله إلها يدرجته ومرتيه » أما [ذ تبين للجنة بعد #قيقها أنه غير قادر على العمل فى أية 
وظيفة بطريقة مرضية افترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . 
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وترفع اللجنه تقريرها للوزير لاعتتاده » فإذا لم يعتمده أعاده للجنة مع تحديد الوظيفة الى ينقل 
إلبها العامل » فإذاكان النقرير التالى مباشرة بتقدير ضعيف يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار 
التقرير نهائياً مع حفظ حقه ق المعاش أو المكافأة : 

الفصل الرابع ' 
المكافآت والعلاوات والتعويضات والبدلات 

وم س مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ,9و بام بن العامل علاوة دورية كل سنة طبقاً 
للنظام المقرر بالجدول١إرافق‏ لهذا القانون وحيث لا يحاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة . ويصدر 
بمنح العلاوة قرار من الوزير الختص أو من من يمارس سلطاته . 

وتستحق العلاوة الدورية فى أول مايو التالى لانتهاء سنة واحدة من تاريخ الالتحاق بالخدمة 
3 متح العلاوة السابقّة ٠.‏ 

مادة >م س يحوز مني العامل أجراً عن الاعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات 
العمل الرسعية طبقاً لاحكام اللائحة التنفيذية . 

مادة با؟ ‏ يحوز منح اأعامل علاوة تشجيعية اعتبارا من أول مايو تعادل العلاوة الدورية 
المقررة وذلك بالشروط الآنية : 

١ (‏ ) أن تسكون كفاية العامل حددت بتقدير متاز فى العامين الآخير ين . 

(؟) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل أروع ستوات . 

(؟) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمتحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على ه /' من عدد 
عمال كل د_جة . 

ويصدر بأ قرار من الوزير امختص بناء على اقتراح لزة سَمُون العاملين ويحوز للوزير الختص 
أو من يمارس -لطاته مني العامل مكافأة شجيعية مقابل خدمات عتازة أداها وفقاً للقواعد التى 
تحددها اللائحة التنفيذية . 

مادة ,م -- يسترد العامل الافقاتالتى يتكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيتفهوذلك فى الاحوال 
والشروط التى يصدر بتنظيمها قرار من امجلس التنفيذى ٠‏ 

مادة وم يحوز صرف بدل تمثيل أو بدل طبيعة عل للعاملين بالوزارات والمصالح 
وامحافظات طبقاً للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من رئيس اجهورية . 


 لدبلا مادة ٠غ - لا يحوز صرف البدلات للقررة [لا لشاغلالو ظيفة المقرر لها‎ .٠ 
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الفصل اللمامس 
النقل والإعارة والتجنيد والبءئات والأجازات الدراسية 


مادة ١ع‏ يحوز نقل العامل من وزارة أو مصلحة أو حافظة إلى أخرى أو مؤسسة أو هيئة 
إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره ف الترقية بالأقدمية أوكان ذلك بناء طلبه . 


ولايحوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل . 

ويكون نقل العامل بقرار من السلطة الختصة بالتعيين . 

مادة 9ع س اسثثناء من أحكام المادتين 4١‏ تجوز بقرار من رئيس اججهورية بناء على 
اقتراح الوزير الختص نقل العامل من وزارة إلى وزارة أخرى أو هيئة عامة أو مؤسسة 
عامة وذلك : 


١(‏ ) إذالم يكنمستوفيآ لمواصفات الوظيفة اتويشغلها أو أى وظيفة أخرى غاليه ف الوزارة 
اتى يعمل با 


(؟ ) إذا كان زائدآ على حاجة العمل فى الجهة التى يعمل ما وفى هذه الحالة تلغى وظيفته من 
يزاانية الجهة الى كان يعمل با . 


مادة مغ يحوز ندب العامل للقيام مؤقتاً يعمل وظيفة أخرى فىنفس مستواها أو فى درجة 
واحدة أعلى منها سواء فى نفس الوزارة أو المصلحة أو الافظة أو فى وزارة أو محافظة أو مصاحة 
أخرى أو مؤسسة أو هيئة عامة أخرى إذاكانت حالة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك ٠‏ 


ويتم الندب بقرار من الوزير الختص وتكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد . 


مادة 4؛ ‏ فى حالة غياب أحد العينين بقرار من رئيس اججهورية » يقوم وكيله بأعباء 
الوظيفة مقامه فإذا لم يكن له وكيل جاز للوزير أو من بمارس سلطته ندب غيره لاقيام بأعماله 
بشرط أن تنكون درجته معادلة لدرجة الغائب أو من الدرجة الآدنى منها مباشرة . 


مادة 0 5 
)١(‏ تجوز إعارة العاملين إلى : 
١ (‏ ) الاشخاص المعنوية العامة والخاصة فى الداخل . 


)0( الحمكومات والحرئات العرية والاجنبية والدولية ولا تجوز إارتهم إلى 
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الأشخاص المعنوية أو الخاصة داخلياً إلا إذا توافرت فيهم مؤهلات وميزات يتعمذر 
وجودها فى غيرجم وف حالة الضرورة القصوى . وتدخن مدة الإعارة فى حساب المعاش 
أو المكافأة أو استحقاق العلاوة أو الثرقية . 


ويشترط لإتمام الإعارة دوافقة العامل عليها كتابة ‏ 


(ب) مدة الإعارة للأشخاص المعنوبة العامة والخاصة داخليا أقصاها سنتان أما الإعارة 
للحكومات واهيئات العربية ة والأجنبية والدولية فدتها أربع سنوات على الاكثر . 
وبحوز تجاوز هذه المدد سواءكانت الإعارة فى الداخل أو فى الخارجبقرار جمهررى 


(ج) يكون متب العامل المعار بأكله على جانب الحكومة أو الهيئة المستعيرة . 
ويحوز منح العامل مرتباً من حكومة اجمهورية المتحدة بالشروط والاوضاع التى 
يقررها رئيس الجهورية ٠‏ 
وتم الإعارة فى الأحوال السابقة بقرار من السلطة التى تمارس حق التعبين . 
( د) وف غير هذه الأحوال تم الإعارة بالاتفاق بين الوزير انختص ووزير الخزانة . 


مادة +؛ ‏ عند إعارة أحد العاملين تبق وظيفته خالية ‏ ويجوز شغل هذه الوظيفة بصفة 
5 مل أنختل طن عو الأب ويكوة قال للف رار ين لفل امار عن لني 

وعند عودة العامل يشخل وظيفته الاصلية إذا كانت خالية أو يشل أى وظيفة خالية من 
درجته أو يبق فى وظيفته الا'صلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من 
نفس الدرجة . 

مادة 4 نحفظ على سبيل التذكار لا“عضاء البمثات من العاملين وللمجندين وظائفهم ويحوز 
شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة على أن تخل عند عودتهم وذلك مع عدم الإخلال يما لوزير 
الخزانة من سلطة إعانة أسر الجندين فى الا“حوال وطبقا للا'وضاع التى يقرا ركنن التهورية:: 

وتدخل مدة البعئة الرسمية والتجنيد فى حساب المعاش أو المكافأة وفى استحقاق العلاوة 
أو الترقية ية بالنسبة إلى المبعوثين من العاملين وامجندين منهم 

أما المبعوئين من الطلبة فلا تحسب لم مدة البعئة الرسمية إلا المدة التى على التعليم الجسامعى 
أو العالى . 


وعل العاملين دفع الاتياطى القانونى للدماش عن مدة البعثة , 
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الفصل السادس 
الإجازات 
مادة م؛ ‏ لايحوز لاى عامل أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى حدود الإجازات 
المقررة وهى : : 
١‏ إجازة عارضة : 
وهى التى تكون لسبب عارض لا يستطيع العامل معه [بلاغ رؤسائه مقدما للثرخيص له 
فى الغياب . 
ولا يصح أن يجاوز بموع الإجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة ولا تتكون الإجازة 
العارضة لآ كثر من يومين فى المدة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها يمضى العام . 
كا لا يجوز أن تتصل الإجازة العارضة بإجازة من نوع آخر مالم يوافق رئيس المصلحة 
على ذلك . 
؟ - إجازة دورية : 
وتكون لمدة .بر فى السنة فإذا يلغ العامل سن اللخسين جاز له الحصول على إجازة سنوية 
مقدارها شهران . 


ويحدد الرئيس امختص مدة الإجازة الدورية فى الحدود المتقدمة ولايحوز تقصيرها أو تأجيلها 
أو إلناؤها أو قطعها إلا لأسباب قوية تمتضيا مصلحة العمل . وفى هذه الحالة يحوز ضم هدد 
الإجازات الدورية إلى بعض بشرط ألا تزيد يأى حال على ثلاثة أشور . 


وتقتصر الإجازة الدورية فى السنة الآولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوم ولا يمنحها 
إلا بعد ستة أشمر من تاريخ تعيينه . 


م - إجازة مرضية : 
و تكون للعامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية على الوجه الأنى : 
)١١(‏ ثلاثة شهور بمرت ب كامل . 
(ب) ثلاثة شبور بنصف مرتب ٠‏ 


(ج) ثلالة شهور بريع مرتب ٠‏ 


قوانين وقرارات ولف 


وفى حالة المرض للعامل أن يستنفد متجمد [جازاته الدورية بحانب ما يستحقه من [جازات 
مرضية بشرط ألا تزيد الإجازة الاعتيادية على ستة شبور وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار 
من الهيئة الطبية الختصة : 


وللعامل الحق فى امتداد الإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز ستة أشبر بلا مرتب إذا قررت 
الحيئة الطبية الختصة احتال شفائه . 


ويحوز بقرار من وكيل الوزارة زيادة المدة ستة أنمهر أخرى إذا كان العامل مصاباً بمرض 
يحتاج اليرء منه إلى علاج طويل ٠»‏ ويرجع فى تحديد أنواع الآمراض اد انى من هذا النوع إلى 
القومسيون الطى العام . وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بمرتب كامل 
أو غي ركامل إلى إجازة اعتيادية إذاكان له وفر من الإجازات الاعتيادية يسح بذلك . 


؛ -- إجازات دراسية : 


يجوز بقرار من الوزير الختص أو من فى سلطته منح العامل [جازة دراسية بمرتب أو بدون 
مرتب لمدة لا تحاوز أريع سنوات وذلك حسب مقتضيات العمل وبعد موافقة اللجنة التنفيذية 
للبعئات وبجوز مد مدة الإجازة الدراسية عند الضرورة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات بشرط 
أن نكون التقارير الواردة عن عضو الإجازة الدارسية قاطعة بضرورة ذلك ٠‏ ويجوز شغل 
الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة مدة الإجازة إذا كانت بعبر مرتب على أن تخلى عند عودة العامل . 

وتدخل مدة الإجازة الدراسية فى حساب المعاش أو المكافأة وفى استحقاق الملاوة 
والترقية . 


هإجازات غاصة : 


)ع( ين الغامل اده وإخدة لوالمدة خدتت إجازة عامة بترمب اذة شير واد لان 
فريضة الحج . 


(ب) كا يجوز الوزير الختص منح [جازة خاصة بدون مرتب للزوج أو للزوجة إذا أوفد 
أحدهما خارج البلاد لمدة سنة أو أكثر سواء فى بعثة أو [جازة دراسية أو اتتداب 
أو [عارة أو مبمة ة مصلحية أو إذا نقل إلى وظيفة هْ فى الخارج أو التحق بعمل فى [حدى 
الحيئات الدولية أو الحكومات العريبة . 


ولا يجوز أن تجاوز الإجازة مدة عمل الزوج فى الخارج على أن لاتقل عن سئة 
شهور ولاتزيد عن أربع سنوات فى جميع الأحوال ٠‏ ويجوز شغل الوظيفة بالتعييين 
بصفة بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودة العامل . 
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١ج(‏ العامل الخالط لمريض يمرض معد وترى السلطة الطبية الختصة منعه من مزاولة أعمال 
وظفته ينقطع عن العمل المدة التى تقررها تلك السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من 
[جازاته ويصرق مرتبه عنها ٠‏ 


( د) العامل الذى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته وتقرر الحيئة الطبية امختصة 
مدة لعلاجه يمنح [جازة خاصة لا تجاوز سستة أشبر يتقاضض فبها مرتبه ولا تسب من 
إجازاته المرضية أو الدورية . ويجوز بقرار من الوزير امختص أو من فى ساطته 
مد هذه الإجازة مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى . 


ويتم العلاج طبقا للقواعد التى يصدر با قرار من رئيس اججهورية . 
5 إجازة وضع : 
تمن العأملة إجازة للوضع مدتها شهر بمرتب . 


مادة وي س كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء [جازته مباشرة حرم من مرتبه مدة غيابه 
ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى اتتبت فيه الإجازة مع عدم الإخلال بالمسثولية التأديبية . 


ومع ذلك يوز لوكيل الوزارة أو من بمارس سلطاته أن يقرر حساب مدة الانقطاع من 
إجازاته المستحقة ومنحه مرتبه إذا كان له رصيد منها يسممح بذلك وكان غيابه لم يتجاوز عشيرة أيام 
وقدم العامل عذرا مقبولا لهذا الغياب . 


الفصل السابع 


التفيش والمتادسمة 
مادة .ى ‏ يخضع جميع العاملين لرقابة فنية وإدارية ومالية طبقا لمايرد فووصف وظائف كل 
هنهم . ويستهدف التفتيش متابعة إنجاز الاعمال والكشف عن الخالفات والعقبات القائمة فى سيل 
التتفيذ وف التظم الإدارى وبيان القصور ف القوانين واللوائح مع اقتراح أوجه العلاج . 


مادة وه - يكون التفتيش وفقاً لخطة يصدر -ما قرار من الوزير أو الرئيس الختص بحيث 
تتم ل أنواع التفتيش على أوجه النشاط الختلفة وفقاً لبرامج الإنحاز ومعدلات أداء العمل المحددة . 


وتبين اللائحة التنفيذية قواغد التفتيش وكاذجه ووسائل المتايعة 5 


قوانين وقرارات لين 


الفصل الثامرن 
واجبات العاملين والأعمال الحظورة عليهم 
مادة بإه ‏ الوظائف العامة تسكليف للقائمين ما » هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للبصلحة 
العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول ما . 
مادة به يحب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه : 


(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه يدقة وبأمانة وأن بخصص وقت العمل الرسعى لآداء 
واجبات وظيفته وتحدد مواعيد العمل بقرار من الوزير الختص أو من بمارس سلطاته ويحوز 
سكليف العاملين بالعمل فى غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل 
ذلك . 


)١(‏ أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقآ للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق 
والاحترام الواجب . 


(م) أن يتعاون مع زملاته فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ 
الخدمة العامة . 


(4) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامى بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم 
المعمول بها . 


ويتحمل كل رئيس مسئولية الآوام التى تصدر منه كا يكون مسولا عن حسن سير العمل 
فى حدود اختصاصه . 


مادة 4ه لا يحوز للعامل أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة 
[ذاكان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أوكان غير متفق مع مقتضياتها . 


كا لا يحوز للعامل أن يؤدى أعبالا للغير بمرتب أو يمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية 
إلا بإذن من الوزير الختص أو من يمارس سلطاته ومع ذلك يحوز أن يتولى العامل يمرتب أو 
بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كلن المشسمول 
بالوصاية أو القوامة أوالذائب أو المعين له مساعد قضانى من تريطهم به صلة قربى أو نسب لغاية 
الدرجة الرابعة وأن يتولى أعمال الحراسة على الآموال الى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فها 
أو مماوكة لمن تربطهم به صلة قرب أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك كله يشرط إخطار الجهة 
الرياسية التابع لما بذلك ٠‏ 
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مادة وه يحب على العامل مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه : 

(1) عخالفة القواعد والاحكام المالية المنصوص علبا فى القوانين . 

(5) عنالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية ٠‏ 

(م) عخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والخازن والمشتريات وكافة 
القواعد المالية . 

(6) الإهمال أوالتقصير الذى يترتب عليه ضياع حق منالحقوق المالية للدولة أوأحد الأخاص 
العامة الأخرى أو الحيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبات أو المساس يمصلحة من 
مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ٠‏ 

(ه) عدم ارد على مناقضات ديوان المحاسبات أو مكاتباته بصغة عامة أو تأخير الرد عليها ‏ 
ويعتبر فى حك عدم الرد أن يحيب العامل إجابة الفرض هنها الماطلة والنسويف ٠‏ 

(1) عدم موافاة ديوان|نحاسبات بغيرعذرمقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لهافىالمواعيد 
المقررة لما أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها ما يكون له الحق فى خصبا أو 
مراجعتها أو الاطلاع علها بمقتضى قانون إنشائه ٠‏ 

مادة 5م - يحظر على العامل : 

(1) أن يفشى الامور التى بطلع علها يحم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بعوجب 

تعليات تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة . 

)١(‏ أن >تفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات 
الخصصة لحفظه ولو كانت خاصة يعم لكلف به شخصياً . 

0( أن يحالف إجراءات الآمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من الوزير الختص أو من 

يمارس سلطاته . 
مادة به بحظر على العامل بالذات أو بالواسطة : 


)0 أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطر-ة السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذاكان 
ذلك يتصل بأعمال وظيفته . 


0 أن يزاول أى أعمالتجارية وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة فى أعمال أو مقاولات 
أو مناقصات تنصل بأعبال وظيفته . 
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() أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا 
كان مندوباً عن الحسكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة الحلية أو كان ذلك 


بترخيص من الجهة الختصة . 
(4) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيبا أعمال وظيفته 
إذا كان لهذا الاستغلال صلة يعمله . 


2( أن يضارب ف البورصات . 
)6 أن يلعب القهار فى الاندية أو ا محال العامة ٠‏ 


مادة مه لا يسأل عن العامل مدنيا إلا عن الخطأ الشخصى . 


الفصل التاسم 
التحقيق مع العاملين و تأديييم 


مادة وه كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى 
الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديياً وذلك 
مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء . 


ولايعفى العامل من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا ئيت أن ارتكابه الخالفة كان تنفيذا 
لآمر مكتوب بذلك صادر إليه من الرئيس بالرغم من تنيبه كتابة إلى الخالمة وفى هذه الحالة 
تكون المسئولية على مصدر الآمر 5 

مادة .+ لايجوز توقبع عقوية على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالموتحقيق 
دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسجباً . 

و تنظ اللانحة التنفيذية [جراءات التحقيق . 

مادة +١‏ - الجراءات التأديبية الى يجوز توقيعها على العاملين هى : 

)06 الإنذار . 

(0) الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شورين فالسئة ولايجوز أن يتجاور الخصم تنفيذا لحذه 
العقوبة ربع المرتب شبريا بعد الربع الجائر الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا : 

49 تأجيل موعد استحقاق الملاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 
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(4) الحرمان من العلاوة 3 
(0) الوقف عن العمل بغير متب أو بمرتب عخفض لدة لا تجاوز ستة أشهر ٠.‏ 
(1) الفصل من الوظيفة معحفظ. الحق فالمعاش أوالمكافأة أوالحرمان من المعاش أوالمكافأة 


وذلك فى حدود الريع ٠‏ 
أما بالنسبة لشاغل الدرجات من الثالثة فا فوقها فلا توقع علهم إلاالعقوبات الأتية: 
() الوم . 


(0) الإحالة إلى المعاش ٠‏ 
() العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع 5 


مادة ؟+ ‏ تمتفظ الوزارة أو الصلحة فى حساب غاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على 
العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى أغراض اجماعية خاصة بالعاملين مها وتنظم بقرار من 
الوزير الختصس 5 


مادة ++ لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه توقيع عقوية الإندار 
أو الخصم من المرتب عن مدة لا تحاوز ٠‏ يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة 
الواحدة عن ١٠‏ يوما ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببآً وذلك وفقا للوائئم التى يصدرها 
الوزير ا نتختص ٠.‏ 


وتنضمن لائئة الجزاءات تحديد الرؤساء الذين يحوز نفويضهم فى توقيع العقوبات امشار[لها 
فى الفقرة السابقة . 

وللوزير سلطة توقيم عقوبات الإنذار أو الخدم ص المرتب بحيث لا تزيد مدد الخصم فى السنة 
الواحدة على ستين يوما كا يكونله ساطة إلغاء القررالصادر بتوقيعالعقوبة وتعديلها وذلك بخفضها 
أو تشديدها فى حدود العقوبات السابقة . وله أيضاً إذا ألغى القرار أن يحيل العامل إلى الحكة 
التأديية وذلككله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الوزير امختص بالقرار » أما العقوبات 
الأخرى فلا يحوز توقيعها إلا بقرار من احكة التأديبية . 

وفى حالة إعارة عامل أو نديه من عمله للقيام بعمل وظيفة أخرى تنكو نالسلطة التأديبية بالنسبة 
إلى الخالفات التى يرتكها فى مدة إعارته أو ندبه من اختتصاص الجهة التى أعير الها أو ندب للعمل , 
ا مع [خطار الجهة المعار أو المنتدب منها بقرارها . 
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مادة > - للوزير أو وكيل الوزارة أو لرئيس المصلحةكل فى دائرة اختصاصه أن يوقف 
العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشور . 

ولا جوز مد هذه الدة إلا بقرار من الحكة التأديبية الختصة للمدة التى تحددها ويترتب على 
وقف العامل عن عمله وقف صرف تصف م تبه ابتداء من اليوم الذى محال فيه للبحكة . 


ويحب عرض الآ فوراً عل الحمكة التأديبية الختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباق 
من مرتبه فإذ! لم يعرض الآمر علا خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب 
كاملا حتى تقرر امحكة ما يتبع فى شأن نصف مرتيه . 

وعلى الحكة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الامر إلا فإذا 
برىء العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوية الإنذار صرف [ليه ما يكون قد أوقف صرفه من 
مرتبه . فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وقعت العقوية ما يتبع فى شأن المرتب 
الموقوف صرفه . : 

مادة د - كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحك جناق يوقف بقوة القافون عن عمله 
مدة حيسه ويوقف صرف نصف مرتبه فى الحالة الأولى ويحرم من راتبه فى الحالة الثانية . 

ويعرض الآمر عند عودة العامل إلى عمله على الوزير أو وكيل الوزارة ,أو رئيس المصلحة 
حسب الاحوال ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأدييية فإذا اتضح عدم مسولية العامل 
تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه . 

مادة ++ - تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ عل الرئيس المباشر 
بوقوع الخالفة و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو الحاكة وتسرى 
المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد امتبمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدمم 
يترتب عليه |نقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدمم [جراءات قاطعة للدة . 

ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا يسقوط الدعوى الجنائية . 

مادة 7+ س لا يمدم ترك العامل للخدمة لأى سيب من الاسباب من الاستمرار فى الحاكة 
التأدييية إذا كان قد بدىء فى التحقيق قبل اننهاء مدة خدمته ويحوز فى هذه الحالة وقف بعض 
المعاش أو المكافأة يما لا يحاوز الربع بقرار من ا محكة التأديبية الختصة إلى حين اتتهاء امحاكة 
ويحوز فى الخالفات المالية التى يترتب علها ضياع حق الخزانة [قامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن 
قد بدىء فى التحقيق قبل!آتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ اتتهائها . 


والعقوبات التى يحوز توقيعها على من ترك الخدمة هى : 
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)00 خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنهات ولا يحاوز المرتب الإجالى الذى كان يتقاضاء 
العامل فى الشبر وقت وقوع الخالفة . 

(؟) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن © أشهر . 

() الحرمان من المعاش فيا لا يجاوز الريع ٠‏ 

ويستوف المبلغ المنصوص عليه ف البندين ١‏ و م بالخصم من معاش العامل فى حدود الريع 
شبرياً أو مكافأته أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإدارى . 

مادة .+ لا يحوز النظر فى ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية فها يلى 
إلا بعد انقضاء الفترات الآنية : 

)000( ثلاثة أشبر فى حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من خمسة أيام إلى عشرة ٠‏ 

(؟) ستة أشبر فى حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من ١١‏ يوم إلى 1 يوما . 

( م ) سنة فى حالة الخصم من المرتب هدة تزيد على خمسة عشرة يوما . 

(؛ ) وف حالة توقيع عقوبة تأجيل العلاوة أو الحرمان منا لا يجوز النظر فى ترقية 
العامل مدة التأجيل أو الحرمان . 


مادة + سب فترات التأجيل المشار إليها فى المادة السابقة من تاريخ توقيع العقوبة 
ولو تداخلت فى فترة أخرى مثرتبة على عقوية سابقة . 


مادة .7 لا تحوز ترقية عامل محال [لىالمحا كمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف 
عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف وف هذه الحالة تحجز لاعامل الدرجة لمدة سنة فاذا استطالت 
المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار وجب عند ترقيته 
احتساب أقدميته فى الوظيفة المرق إليها من التاريخ الذى كانت تنم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة 
التأديية أو المحاكمة الجنائية . 

مادة وب ل تمعى العقوبات الأديية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الأتية : 

)000 سنتان فى حالة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة أيام . 

)0( ثلاث سنوات فى حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام . 

69 أربع سنوات فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها . 
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(6) ست سنوات بالفسبة إلى العقوبات الاخرى عداعقوبى العزل والإحالة إلى المعاش بم 
أو قرار تأدبي 5 


ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين إذا تبين للها من التقارير المقدمة 
عن العامل أن سلوكة وعمله منذ توقيع الجزاء كانا مرضيين . 


مادة #7 يركب على حو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل ولا يؤثر ذلك 
على الحقوق والتعويضات الى رتبت تتيجة له وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة العامل . 


الفصل العاشر 
إحالة العاملين إلى الاستيداع 
مادة ببس يجوز إحالة العامل المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع فى الأحوال الآنية : 
)000 إذا طلب العامل ذلك لاسباب يكون تقديرها موكولا إلى رئيس ال+هورية. 
(؟ ) لأسباب تعلق بالصال العام . 
ويصدر قرار الإحالة إلى الاستيداع من رئيس اجخهورية . 


مادة ولا محتفظ العامل المحال إلى الاستيداع بمرتبه بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة 
أشهر » ويجوز أن يصدر خلال هذه المدة قرار من رئيس اجمهورية بتعيين العامل فى أية وظيفة 
عامة أخرى بمرتبه فإذا اتقضت هذه المدة و يعين فى وظيفة أخرى اتير حالا الى الاستيداع 
وفقاً النظام المنصوص عليه فى المادة التالية . 


مادة ون مدة الا تيداع أقصاها سنتان من تاريخ قرار الإحالة يحوز [عادة العامل خلالها ٠‏ 
إلى الخدمة أو نقله إلى وزارة أخرى وإلا اعتبرت خدمة العامل بعد هذه المدة منتهية . 


وتعتبر الوظيفة التى كان يشغلها العامل شاغرة بمجرد إحالته إلى الاستبداع ‏ ويصرف له بعد 
انقضاء الثلائة شبور المنصوص علها فى المادة السابقة نصف مرتبه فقط من وفورالباب الأول من 
ميزانية الوزارة أو الحيئة التى يتبعها ‏ وللعامل خلال هذه المدة أن يقوم بأى عمل لحسايه الخاص 
أو لدى الغين ٠.‏ 


والعامل امحال إلى الاستيداع الحق فى طلب إحالته إلى المعاش وفتاً لأحكام قانون المعاشات 
المعامل به . 
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وتحسب مدة الاستيداع فى المعاش و يستقطع عنها احتتياطى المعاش وتسوى حالة العامل الذى 
تنبت مدة الاسقيداع أو طلب [حالته إلىالمعاش خلال هذه المدة على أساس ضم اللدة الباقية لبلوغه 


مادة +ب ‏ ف الحالات الت يعاد العامل فها إلى الخدمة بقرار من رئيس امهورية تحدد أقدميته 
فى الجهة التى أحيل منها الى الاستيداع على الوجه الآتى : 


١(‏ ) اذاكانت الإحالة الى الاستيداع بناء على طلب العامل يعاد العامل الى وظيفته وأقدميته 
الآصلية أوف الوظيفة الى رق الها زملاؤه إذارأت السلطة التّتملك الإعادة الى الخدمة 
ذلك ولا تصرف أية فروق عن مدة الاستيداع ٠.‏ 


(ب) إذاكانت الإحالة الى الاستيداع لغيرذلك وأعيد العامل للخدمة قبل معنى سنة من تاريخ 
الإحالة حددت وظيفته وأقدميته على الوجه المبين فى الفقرة السابقة . 


أما اذاجاوزت مدة بقائه ىالاستيداع سنة فيعاد فوظيفته الى كان ماعند [حالته إلى لاستيداع 
على أن يوضع أمامه عدد من العاملين ماثل للعدد الذى كان يسبقه عند إحالته للاستيداع . 
الفصل الحادى عشر 
اتتهاء الخدمة 
مادة ب“ تفتهسى خدمة العامل لاحد الاسباب الأقية : 
)١(‏ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ٠‏ 
() عدم اللياقة للخدمة ميا . 
(م) الاستقالة . 
(4) الفصل أو الإحالة الى المعاش بحكم تأديى 5 
() فقد الجنسية أو اتتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاجنيية . 
() الفصل بقرار من رئيس الجهورية ٠‏ 


() الحسكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الآمانة » ويكون الفصل جوازيا 
الوزير الختدص اذاكان الحم مع وقف تنفيذ العقوبة ٠‏ 


قوانين وقرارات لف 
0( الغاء الوظيفة المؤقتة . 
(و) الوفاة ٠‏ 
مادة ادمع مراعاة الاستثناءات الواردة فى المادة ١+‏ من قانون التأمين والمعاشات 
لموظق الدولة ومستخدمها وعمالها المدنيسين الصادر بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة 1859 تلتهمى خدمة 
المعاملين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ٠‏ 


ولا بحوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا فى حالة الضرورة وبقرار من رئيس 
اجمهورية . 


مادة ,وب للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة . 


ولانفتهى خدمة العامل [لابالقرارالصادر بقبول الاستقالة . وبحب البت فالطلب خلالثلاثين 
يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتيرت الاستقالة مقبولة يحكم القانون مالم يكن طلب الاستقالة معلقاً 
على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلاإذاتضمن قرار قبول الاستقالة 
إجابته إلى طلبه ٠‏ 


ويحوز خلال هذه المدة تقرير [رجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع [خطار 
العامل بذلك ٠‏ 


فإذا أحيل العامل إلى انحا كة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بمد السك فى الدعوى إخيرعقوية 
الفصل أو الإحالة إلى المعاش . 


مادة .م ب يحب على العامل أن يستمر فى مله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى 
أن ينقضى الميعاد المبين فى الفقرة الثانية من المادة السابقة . 


مادة ١م‏ يعتير العامل مقدما استقالته فى الحالتين الآتيتين : 


(1) إذا انقطع عنعملة بغير إذنخمسة عشر يومامتتالية ولوكان الانقطاع عقبإجازة رخص 
له مما مالم يقدم خلال المذسة عشر يوما التانية مايئبت أن انقطاعه كان يعذر مقبول وفى هذه الحالة 
يحوز لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل ف دائرة اختصاصه أنيقرر عدم حرمانه من مر تبه عن 
مدة الانقطاع اذاكان له رصيد من الإجازات يسمح يذلك والاوجب حرمانه من المرتب عن هذه 
المدة فإذالم يقدم العامل أسبايا تعرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت,اعترت خدمته منتهية 
من تاريخ انقطاعه عن العمل ٠‏ 
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(0) اذا التحق بالخدمة فى حكومة أجنبية إغير ترخيص من حكومة الججهورية العربية المتحدة 
وفى هذه الحالة فعتير خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى الحكومة الاجنيية ٠‏ 

ولايحوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميم الأحوال اذا كانت قد اتذذت ضدهإجراءات تأديبية 
خلال الشبر التالى لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى حكومة أجنبية . 

مادة بإبم ‏ يستحق العامل مرتبه إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لاحد الأسباب المبينة 
بالمادة (ب7) . على أنه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق المرتب كاملا أومنقوصا لغاية 
إستنفاد [جازاته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه ٠.‏ 


وإذا كان 1ئتباء الخدمة بناء غل طب العامل اسه ستحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول 
الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتير الاستقالة بعدها مقبولة وفى حانة إنباء الخدمة بسبب إلغاء 
الوظيفة أو يقرار من رئيس اجهورية يستحق العامل تعويضاً يعادل مرتبه إىأنيتم [بلاغه القرارء 


مادة عم إذا حْ على عامل بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش قنبت خد مته من تاريخ صدور 
الحك مالم يكن موقوفا عن عدله فتعتدر خدمته منتبية من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه 
تعويضا يعادل مىتبه الى يوم [بلاغه الحم إذا لم يكن موقوفا عن العمل . ولا بحوز أن يسترد من 
العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من المرتب إذا حكم عليه بالفصل أو بالإحالة 
إلى المعاش ٠.‏ 
الباب الثالث 
أحكام عامة 
مادة م - تنظم بقرارمن رئيس الجمهورية الخدمات الصحية والاجتاعية للعاملين وشروطها . 


مادة هم تتكون الاختراعات الى يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسبيباملكا الدولة 
فالاحوالالآنية : 


. إذا كان الاختراع تتيجة تجارب رمعية‎ )١( 
٠ (ب) إذا كان الاختراع داخلا فطاق واجبات الوظيفة‎ 
. (ج) إذا كان للاختراع صلة بالشثون العسكرية‎ 


وفى جميع الاحوال يكون للعامل الحق فى تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث 
والاختراع . 


قوانين وقرارات للف 

مادة م س توضع يقرار من رئيس الجهورية قائمة بالوظائف الىتحجر للبصابين فى الحروب 
الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمال هذه الوظائف ٠‏ 

ويسرى الحم المتقدم على أزواج هؤلاء المصابين وواحد من أولادهم وذلك فى حالة عجزمم 
عجر تاماً أو وفاتهم ٠.‏ 

وتحرر قائمة درج فبها الم رشحون لهذه الوظائف وفقا للترتيب الذى مده الجهات الختصة 
ويتم شغلها بالشروط والأوضاع التى تعين بقرار من رئيس اجخهورية . 

مادة بهم تسرى على توظيف الآجانب القواعد التى يصدر با قرار من رئيس اخهورية ٠‏ 

مادة عم يكون حساب المدد الخصوص عليها فى هذا القانون بالتقوم الميلادى 5 

مادة وهم - تعلن القرارات التىتصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر يتنظم توزيعها 
عل الجهات الختصة وتعليقها فىلوحة الإعلانات قرار منالوزير الختص أومن يارس سلطاته . 

ويعتير النشر سبذه الطريقة قرينة قانونية على عل جميع العاملين بالوحدة الإدارية لحذه 
القرارات . 

مادة .و تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس امهورية . 


الباب الرايع 
الاحكام الاتتقالية 


مادة وو يعتمد الجلس التتفيذى لكل وزارة أو مصلحة أو عافظة جدولا بالوظائف 
والمرتبات الخاصة يها فى حدود الجدول المرافق لهذا القانون وقرار رئيس اجخهورية بترتهب 
الوظائف العامة المشمار إليها فى المادة ه من هذا القانون على أن يتضمن هذا الجدول وصفاً عامآ 
لكل وظيفة مع تحديد واجباتها ومستولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها 
وتصنيفها فى ات . 

مادة بو تعادل وظائف الوزارات والمصالح بالوظائف الواردة بالجدول المرافق ٠.‏ 


ويصدر ذا التعادل قرار من الجلس التنفيذى بشاء على اقتراح الوزير انختص . ويتم نقل 
العاملين من الدرجات الى يشغلونها حالياً إلى الوظائف الواردة فالجدول المرافق طبقا للنظام الذى 
يتضمنه قرار رئيس الحهورية المشار إليه إعتبارا من أول يوليه سنة 1954 ٠‏ 
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مادة و - يمنح العاملون المرتبات التى يحددها هذا القانون بتسوية حالاتهم طبقا للتعادل 
المنصوص عليه اعتبارا من أول يوليه سنة 1956 . 


ولا يتدتب على حصول العامل على الآجر الذى بمنح له بالتطبيق لاحكام هذا القانون الإخلال 
بالتر تيب الرئامى للوظائف طبقا للتنظم الإدارى فىكل وزارة أو مصلحة . 

مادة .4 يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فها إعانة غلاء المعيشة والإعانة 
الاجتاعية إلى مرتباتهم الاصلية اعتبار من أول يوليه سنة 1574 وتلفى من هذا التاريخ جميسع 
القواعد والقرارات المتعلقة بهما بالنسبة للخاضعين لاحكام هذا القانون ٠‏ 


وتستهلك العلاوة المشمومة من العلاوات الدورية بواقع نصف العلاوة حتى يتم الاستهلاك 
أو يرق العامل إلى وظيفة أعلى . 

مادة هو بالنسبة للعاملينالذين يتقاضون مستبات تزيد على ت,اية المرتبات المقرر ةلحم بمقتضى 
التعادل المشار إليه فيمتحون مرتباتهم التى يتقاضوتها فعلا بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة ما 
يحصل عليه العامل فى المستقيل من علاوات اللرقية . 


مادة +و إذا كان مرتب العامل عند تطبيق الكادر المرافق وإجراء المادلة بين وظيفته 
الحالية والوظيفة المقابلة لها فى الكادر فى نطاق المرتب المقدر للدرجة الجديدة أو زاد عنها 
فإن أقدميته فى الدرجة تحتسب على أساس المدة الى قضاها فى درجته الآخيرة قبل إجراء 
المعادلة . 

أما إذاكان مرتب العامل عند إجراء المعادلة أقل من الحد الآدنى للدرجة الجديدة التى وضع 
عليبا فإن أقدميته تحتسب من تاريخ وضعه بالدرجة الجديدة وزيادة مرتبه تبعآ لذلك . 

مادة ببه ‏ تشكل لجنة عليا برياسة وزير العدل وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورئيس 
ديوان الموظفين ووكيل وزارة الخزانة ويكون ها تفسير أحكام هذا القانون تفسيرآ تشريعياً 
ملزما ؛ وينشر فى الجريدة الرسمية . 

ويختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسيباً فما تطلبه الوزارات والمحافظات فا يتعلق 
بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عي طريق إدارة الفتوى والتشريع التى تخصص لهذا الفرض . 


قوانين وقرارات ينف 


الدرجة الممتازة .اها .اه ووه( - ...ب حسب قرار التعيين 


دو وكيل وزارة . . . ا. ..»( - ...م١‏ بعلاوة وين 


وو الآولى .الى . م. اءولال بل ووول 0 فو 
دو الثائية  .  .  .  .‏ . إلإهم سد .هونو 00 3 
ود اقالقة . . . . . هيوه سام ل هرو 5 44 
و الزايهة: 7" متك اه ٠‏ امهع اسا ميو , لفن 
دو الخامسة  .‏ . ا . .ا ا. اموه سم مهن 00 14 
وو السادسة . 2  .‏ . ا . ا ي#س مدا مد 53 18 
وو السايعة ‏ . . .  .  .‏ .عم سد ممع 0 18 
وف أكافتة: -ن: ١‏ بن -. عملا سلس .بم . 1 
ودر التاسعة . 0 . . . كيو ستي.سي 0 4 
در العائرة . 0 . 0. . . هيو هيوم 0 34 
رد الحادية عثرة 0 . 0. 0. 0. كم اس ءلم( ل 1 
ود الثانة عشرة 2 . 2.  .2‏ 2. .5 ال هوم 5 0 


ويحوز الترقية منها إلى الدرجة الأعلى دون 
شرط المدة وبشر طالنجاح فى الامتحانالمقرر . 


١(‏ ) يراعى عند التوصيف اشتراط حد أدتى لدة البقاء فى الوظيفة لا يقل عن الحدود الدنيا 
المقرررة للترقية فى الوظائف المقابلة فى القانون رقم ٠‏ لسئة 161 الملغى . 


( ؟) تحسب أقدمية المال الذين كانوا خاضعين لاحكام كادر العال فى الوظائف التى ينقلون 
إلها بالتطبيق لاحكام هذا القانون من تاريخ شغلهم لها . 


قلف 
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سلس سيم 


قرار رئيس اجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون9؟ هه لسنة كود 
بشأن الياى 
باسم الآمة 
رئيس الججهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 707 سبتمير سئة 9+( ؛ 
وعلى القأنون رقم 4؟١‏ لسنة ١4+.‏ بإصدار قانون نظام الإدارة الحلية والقوانين العدلة له ' 
ولاتحته التنفيذية ؛ 
وعلى القانون رقم ه4 لسنة ,155 فى شأن تنظم المبانى ؛ 
وعل القانون رقم <؛ لسنة ٠+‏ فى شأن تحديد إيجار الأماكن ؛ 
وعلى ما ارتآه يجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الأنى : 
مادة ٠‏ فيا عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح النكومية والميئات والمؤسسات 
العامة يحظر فى أى جهة من الجهورية داخل حدود المدن ن أو خارجها إقامة أى مبنى قائم أو ترهيمه 
هت كانت قيمة الا“عمال المطلوب [ جراؤها تزيد على ألف جنيه إلا بعد الحصول على موافقة 
يصدر بنشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الإسكان والمرافق ٠‏ 


ولا يحوز للسلطة القائمة على أعمال التتظمم فى هذه الحالة النظر فى طلب أى ترخيص لهذه 
الا”عمال إلا بعد قيام طالب الترخيص يتقديم موافقة اللجنة المذكورة ٠‏ 


وعلى راغب البناء أو التعديل أو الترمم فى هذه الحالة أن ينقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة 
للوافقة على إجراء العمل المطلوب سين فيه موقع الاعمال المطلوب إجراذها والفرض 
نها » ويرفق بالطلب شبادة موقعة منه ومن مهندس نقانى متضمنة الييانات الأخرى التى يحددها 
قرار يصدر من وزير الإسكان والمرافق ١ ٠.‏ 


. 15514 من مارس‎ ١8 نعسر بالجريدة الرسمية العدد 54 فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 4 


ويكون الطالب والمهندس الموقع معه هذه الشبادة مسّولين عن صحة هذه البيانات 5 


مادة ب ب ينح أصحاب تراخيص البناء أو التعديل أو الترمم مهلة قدرها إثنا عشر شبرا 
من تاريخ العمل ذا القانرن وذلك للاتتهاء من الا“عمال ل للرخص للم فها قبل العمل به والق 
تزيد قيمتها عن ألف جنيه ء وإلا : تعتبر التراخيص الصادرة لهم ملغاة ويتعين علهم الحصول 
على موافقة اللجنة النصوص علا فى المادة الاولى من هذا القانون لاستكال تلك الاعمال ٠.‏ 


مادة ؛ ‏ يلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال الكرخص لم فبها بالتكاليف الإجالية 
المصرح لهم بها من اللجنة اسار ليها فى المادة الاولى مع التجاوز بما لا يزيد عن 6 /* 
( خمسة فى ألمائة ) من هذا التقدير . 


وعلى لجان تقدير القيمة الإيحارية للأاماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الاغراض مراعاة 
النكاليف الإجمالية المصرح مم عند تحديد الإبجار . 


مادة ي» ‏ يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظم مننح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل 
أو الترمم تزيد قيمتها فى جموعها على ألف جنيه للدبنى الواحد فى السئة الواحدة إلا بعد حصول 
طالب الترخيص على موافقة اللجنة ٠‏ 


مادة ه ‏ مع الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم م4 لسنة 145 الأشار 
إليه » يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الاولى والثانية والقرارات المفذة لهذا القانون 
بغرامة تعادل قيمة تكاليف الاعمال أو مواد البذاء المتعامل فيها على حسب الأحوال . 


ويحوز فى جميع الآحوال فضلا عن الغرامة الح بالحبس مدة لاتقل عنثلاثة شهور ولاتزيد 


عن سنة ٠‏ 


مادة > يعاقب المقاول الذى يتولى عملية بناء أو تعديل أو ترمم مبتى لم تصدر يششأنه 
موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة الائوى طبقا لآحكام هذا القانون بغرامة تعادل نصف قيمة 
تكاليف الأعمال التى قام بها ء 


مادة ٠‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من قاريخ نشره > 


صدر برياسة الجمهوريه فى ؟ ذى القعدة سنه ١7#‏ ( 11 مارس سنّة 1554 ) 
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قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة 
بالقانون 299 07 لسنة 1554 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 110 لسنة 1501 بتنظم 
مزاولة مهنة صانعى الاسنان ومحال صنعها 

باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلالإعلان الدستورى الصادر فى 77 -يتمير سنة 1951 ؛ 

وعلى القانرن رقم ه11 لسنة /اهو1 بتنظم مزاولة مهنة صانعى الآسنان وعحال صنعها ؛ 

وعلى ما ارتآه بجلس الدولة ؛ ْ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الآى : 

مادة ١‏ يضاف إلى المادة السابقة من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصما الآتى : 

« وعلى طالب الترخيص أن يؤدى رسم معاينة عند تقديم طلبه » ؟ا يحصل رمم سنوى نظير 
النفتيش على ا محال والمصانع المرخص بها ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزيرالصحة على 
ألا يحاوز رمم المعاينة مبلغ مائتى قرش وردم التفتيش مبلغ مائه قرش سنويا» . 

مادة ؟ ب يحوز لمارسى صناعة الآسنان من لم يطلبوا الانتفاع بأحكام المادة الخامسة من 
القانون رقى 110 لسنة ه4١‏ المثار إليه فى الموعد امحدد أن يتقدموا بطلباتهم إلى وزارة 
الصحة مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات اللازمة للقيد أو لدخول الامتحان وذلك فى موعد 
لاتجاوز ثلاثة أشهر مس تاريخ العمل هذا القانون ٠‏ 

مادة + ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 0 ويعمل به من تاريخ نششره 3 


صدر برياسة المهورية فى * ذى القعدة سنة #م1# ( 11 مارس سنة 1454 ) 


٠ 19554 من مارس‎ ١8 نسر بالجريدة الرسمية المدد 54 في‎ )١( 


قوانين وقرارات لفق 


قرار رئيس اجهوربة ألعرببة المتحدة 
بالقانون © هه لسنة عند 
فى شأن العمد والمشايخ 
باهم الآمة 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /الا سبتمير سنة 558( 4 

وعل القانون رقم لسنة به( فى شأن العمد والمشايخ المعدل بالق انون رقم ١6١‏ 
٠‏ السنةوه؟١؛‏ 

وعل القانون رقم “ب لسئة +10 بقنظم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 4؟١‏ لسنه .147 بنظام الإدارة احلية والقوانين المعدلة له ؟ 

وعل قرار رئيس اجخهورية ردقم وهال لسنة .دول بعقسم الجمهورية إلى محافظات ومدن 
وقرى وتحديد نظاق المحافظات ‏ المعدل بالقرار الجمهورى رقم لول لسنة ١51‏ ؛ 

وعلى ما ارئآء مجلس الدولة 

وعل موافقة مجلس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الأنى : 
الباب الأول 
أحكام عامة 

مادة ١‏ يكون لكل قرية عمدة . 

ولوزيرالداخلية إلغاء وطيفة العمدة منأية قرية بانقطة شرطة , وله أن يعيدها بقرار يصدره »" 
ويعتبر قرار الوزير بإعادة وظيفة العمدة بمثاية تاريخ بدء خلو الوظيفة . 

لمدير الآمن بالمحافظة بعد أخذ رأى لجنة العمد والشايخ أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة 
عمدة قرية ما إلى عمدة قرية أخرى . 


15514 نسر بالجريدة الرسمية المدد 719 فى 77 من مارس‎ )١( 
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مادة ؟ -. يجوز تقسم القرية إلى حصص » وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى 
فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية . 

وللجنة ا شار إلها أن تعتير العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجم حصة أو حصصاً فى القرية . 

ويكون لكل حصة شيخ منها » كا يكون لا قائمة تقيد بها ستويا أسماء سكانها المقيدين يحدول 
انتخإب القرية . 

وتنظم اللانئحة التنفيذية لهذا القانون طريقة القيد فى هذه القواشم . 

ووز لمدير الآمن أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال شيخ إحدى الحصص إلى شيخ حصة أخرى 
فى القرية ذاتها . 

الباب الثانى 
الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخ 

مادة م يحب فيمن يعين عمدة أو شيخاً أن تتوافر فيه الشروط الأنية : 

. أن يكون من إلذكور متمتعا بحنسية امهورية العربية المتحدة‎ ) ١( 

(؟) أن يكون حسن السمعة وغير حروم من مباشرة حةوقه السياسية أو موقوف حقه 
فها » وأن يكون مقيداً فى جدول ١تتخاب‏ القرية . 

() ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية . 

)ع( أن يحيد القراءة والكتابة . 

ويحوز مدير الأمن [عفاء المرشحين لوظيفة الشيخ من هذ الشرط إذالم يتوافر إلاافى 
مرشح واحد . 

(ه ) أن يكون حائرآ لارض زراعية فى القرية أيأكانت مساحتها وسواء أكانتهذه الحيازة 
عن طريق الملكية أء الإيجارء أو مستحقاً لمعاش ,رى هن خزانة عامة لا يقل عن عشرين جنبا 
بالنسبة إلى العمدة وخمسة جنهات بالنسبة إلى الشيخ . 3 

ويجحوز الإعفاه س شرط حيازة الأرض الزراعية فى المناطق غير الزراعية الى يصدر بتحد.دها 
قرأر من وذير الداخلية . 2 


(1 ) أن يكون قد منى على من فصل تأديبيا من وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات 
ميلادية من تاريخ اعتهاد قرار الفصل . 


قوانين وقرارات ونا 


(7) أن يكون عضواً عاملا فى الاتحاد الاشتراك العربى . 
كا يشترط فيمن يعين شيخا إلا يمت بصلة القراية أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجةالرا بعة 


الباب الثالكث 
فى تعيين العمدة أو الشيخ 


مادة 4 يصدر مدير الآمن خلال ثلاثين يوما مس تاريخ خلو وظيفة العمدة أوالشيخ قرارا 
بفتح باب الترشيح » ويعرض هذا القرار لمدة عشرة أيام فى الآما كن الى يحددها . 


ولكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة م يوم فتح ياب الترشيح أن 
يتقدم بطلب مكتوب بترشيح نفسه إلى مدير الآمن بالذسبة إلى وظيفة العمدة و لأمور المركز بالنسبة 
إلى وظيفة الشيخ وذلك خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة العرض وتقيد طلبات المرشيح على 
حسب تر تيب ورودها فى سجل خاص ويعطى عنها [يصالات . 


ويتحقق مدير الآمن أو مأمور المركز من توافر هذه الشروط ف المرشحين اوظيفة العمدة 
أو الششبخ على حسب الأحوال خلال العشرة أيام التالية لاتتهاء مدة الترشيح » ويخطر من لم تقبل 
أوراق ترشيحه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . 

وتحدد اللانحة التنفيذية جميع الإجراءات التى تقبع منذ فتح باب الترشيح حتى انتهاء عملية 
الاتتخاب . 


مادة ه - يعرض فالآما كن التى يحددها مدير الأأمن كشف بأسماءالذينقبلتأوراق ترشيحهم 
مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة الحددة للبت فى طليات الترشيح ٠‏ 


ولكل من رفض طلب ترشيحه أن يطلب قيد سمه بالكشف بعرت كن لاطا 
أن يطلب حذف امم من قيد اسمه به بغير وجه حق . 


وتقدمهذه الطلبات كتاية بالنسبة إلىوظيفة العمدة إلى مدير الآمن , ولوظيفة الشيخ إلى مأمور. 
المركز خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لما ويعطى عنبا [يصالا بالاستلام . 


مادة د تفصل فطلبات الترشيح الخاصة بوظيفة العمدة لجنة مؤلفة من مديرالامن رئيسا 
ومن أحد القضاة تعينه المعية العمومية للحكة الى تقع فى دائرتها القرية ل طلبات الترشيح وأحد 
وكلاء النيابة الذى يعينه رئيس النياية الختصة أعضاء . وتفصل ف طليات الترشيح الخاصة بوظيفة 
الشيخ لجنة مؤلفة من المأمور رئيسا وأقدم عمد المركز وأقدم مشايخ القرية أعضاء خلال الثلائين 
يوما التالية لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات ٠.‏ 
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وتصدرقراراتاللجنة ف الحالتينبأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وتبلغ للركز 
لتتفيذها و[خطاو ذوى الشأن بها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . 


مادة ب يصدر مدير الآمن قرارا بدعوة الناخبين المقيدة أسم_اؤهم يحداول انتخاب القرية 
لاتتخاب العمدة متى أصبح كشف المرثين نهائيا ويكون [صدار هذا القرار قبل الميعاد المحدد 
للانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويعرض قرار دعوة الناخبين ومعه قائمة بأسماء المرثمين على ياب 
ديوان المركز وف الآماكن التى يحددها مدير الآمن مدة السبعة أيام السابقة على يوم الانتخاب , 


يتم الاتتخاب بالاقتراع السرى . 


وفى جميع الاحوال إذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص واحد فتحال الأوراق على 
لجنة العمد والمشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى اتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه . 


مادة بم يبدى الناخيون رأهم ف انتخاب العمدة أمام لجنة تؤلف برياسة السكرتير العام 
لمديزية الآمن أو أحد شباط الشرطة من رتبة مقدم على الأقل وعضوية أحد أعضاء لجنة العبد 
والمشايخ ‏ وأقدم مشايخ القرية غير المرثرن وثلاثة من الناخبين المقيدين فى جدول انتخاب القرية 
وأحد الموظفين العموميين ويكون سكرتيرا للجنة . 

. و>وز تشكيل لجان فرعية من موظف عموى تنكون له الرئاسة ومن ثلاثمة من الناخبين 
المقيدين يحدول اتتخاب القربة . وأحد الموظفين العموميينأعضاء ‏ ويكون هذا الآخيرسكرتيرا 

وبحدد مدير الآمن بقرار منه مقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية كا يعين رؤساء اللجان 


وسكر تيريها . 


مادة و - تتكون دلجنة فرز أصوات الداخبين من رئيس اللجنة العامة وعضو لجنة العمد 
والمشايخ وأقدم مشايؤالقرية عير المرتحين ورؤساء اللجان الفرعية إن وجدوا » ويتولى سكرتيريتها 
سكر تير اللجنة العامة . 


مادة ٠١‏ يتم اتتخاب العمدة بالاغلبية المطلقة لعدد الآضوات الصحيحة التى أعطيت وعلى 
رئيس اللجنة العامة إعلان اسم المنتخب . 


وإذالم تحصل أحد المرتحين على الاغلبية المطلقة فعلى رئيس اللجنة أن يحدد معدا يعلنه على 
الحاضرين لإعادة الانتخاب خلال عشرة أيام بين المرتحين اللذين نالا أ كثر عدد من الاصوات » 
فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أ كثر من المرتمين الآخرين اشترك معهماى 
الاتتخاب المعاد . ا 


قوانين وقرارات ا 


وفى هذه المرة يكون الانتخاب بالاغابية النسبية لعدد الاصوات الصحيحة التى أعطيت . فإذا 
حصل اثنان فأ كثر من المرشخين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الآولوية لمن 
تعينه القرعة . وى جميع الأحوال يعرض عحضر لجنة الاتتخاب على لجنة العمد والمشايخ لتقرير 
تعيين المرشح الفائز . 


مادة ١‏ - يعرض كف المرثهين لوظيفة الشيخ متى أصبح نهائيا على لجنة العمد والمشايخ . 
لاختيار أماح المرشمين التعيين فى الوظيفة . 

مادة ١9‏ يرفع قرار لجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة أوالشيخ إلى وزيرالداخلية لاعتماده 
بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون , وله إعادة الاوراق إلى اللجنة مشفوعة 
بملاحظاته لتصحييالإجراءات » وعلٍ اللجنة حينئذ أنتعيد النظر فى قرارها فى ضوء هذهالملاحظات 
فإذا تمسكت اللجنة برأها كان للوزير أن يتخذ ما يرى ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً . 

ويس مدير الآمن إلى العمدة قرارتعيبنه موقعا من وزيرالداخلية ويسم إلى الشيخ قرار تعيينه 
موقعا من مدير الآمن 5 


مادة ١‏ لكل من تقدم للترشيح لوظيفة العمدة وقبات أوراقه الحق فى الطعن فى اةتخاب 
العمدة كتابة إلى مدير الآمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الاتتخاب ويعطى عن هذا 
الطعن إيصالا بالاستلام ٠‏ 


مادة وو - بحيل مدير الآمن الطعون المشار إليها فى المادة السابقة فور تسايمها إلى مفتش 
التحقيقات بمديرية الآمن ن لفحصها » ثم تعرض هذه الطعون ونتيجة تحقيقها وأوراقٍ التعيين على 
لجنة العمد والمشايخ لإصدار قرارها وفمًا لاحكام المادة 1 


مادة ه6١‏ - يستمر العمدة شاغلا وظيفته مدة خمس سئوات ميلادية من قار يخ اعتاد تعيينه 
فا » وتعتير الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة[لا [ذاصدرقرار من وزير الداخلية 
مد هذه المدة خمس ستوات أخرى قبل انتباء المدة المشار إلها ٠‏ 
ولا بحوز اوزير الداخلية أن يستعمل حق مد المدة أ كثر من مرة واحدة بعد اتتخاب 
العمدة ٠.‏ 
ووز إعادة ا تتخاب العمدة الذى اذتهت مدة وظيفته . 
مادة +1 يستمر الشيخ شاغلا وظيفته مدة خمس شتوات ميلادية من تاريخ أعتهاد تعيينه . 


ويحوز لوزي رالداخلية مد مدته خمس سنوات أخرىتجدد لآ كثر من مرة كايحوز إعادة تعيين 
الشيخ الذى انتهت مدة وظيفته ب» 
ئ 600 
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الباب الرابع 
فى لجنة العمد والمشايخ 


مادة ١0‏ تنكون فى كل مديرية أمن لجنة قسمى « لجنة العمد والمشايخ » تختص بالنظر 
في مسائل العمد وللشابخ وما يتعلق ممم وفقا لاحكام هذا القانون وتشكل من : 


مدير الآمن أو من ينوب عنه فى حالة غيايه رئيسا 
مفتش وزارة الداخلية أعضاء 
رئيس النياية أو القائم بعمله فى حالة غيايه : 
ائنين من الأعضاء المعينين بهذا الغرض يختاران بالدور ويكون أحدها من المركز 
الذىتتيعه القرية المعروضة مسائلها عل اللجنة : 


وإذاغاب غضو المركز الذى تتبعه القرية حل محله العضو الأخر الذى بمثل المركز ذاته وإذا 
غاب الاثنان ندب مدير الآمن من يمثل هذا المركز من أعضاء المركر أو المرا كز المتاخمة , 
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة . 
مادة م١‏ تجتمع لجنة العمد والمشاين بناء على طلبالرئيس مرة على الآقل كل هرين وتعرض 
عليها جميع أوراق العمد والمشايخ الختصة بالنظر فبها طبقا لأحكام هذا القانون ٠‏ 
مادة ١4‏ يصدر وزير الداخلية فى أول يناير قرارا بتعيين أقدم عمدتين بكل مركز ليكونا 
عضوين بلجنة العمد والمشايخ عن هذا المركز » وتكون مدة عضويتهما سنتين ٠‏ 
ويراعى التناوب فى تعيين عمد المركز , ولايحوز تجديد تعيين العضو إلا إذا حل دوره 
مرة أخرى ٠.‏ 
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل اتنباء المدة أصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين من يليه فى 
الأقدمية بالمركزذاته وتفترى مدة هذا العضوبانتباء مدة سافه معاحتفاظه بدوره عندإعادة التعيين. 
ولا يباشر العمدة الموقرف عن عمله عضوية اللجنة مدة وقفه ٠‏ 
الباب اللحامس 
فى وظيفة العمدة أوالشيخ واختصاصاتهما 
هادة .؟ ‏ عمدة القرية ومشايخها مكلفون بامحافظة على الآمن فها . وعليهم فى دائرة عملهم 
مراعاة أحكام القوانين والاواتح واتراع الأوامر التى تباغ [ليهم هن جهات الإدارة , 


قوانين وقرارات ا 


ويصدر وزيرالداخلية لائحة تبين واجبات العمد والمشايخ . 
مادة ١١‏ بحب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقم فى القرية المعين بها وإذا كانت القرية 


مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة فى العزبة أو الكفر أو النجع المعتبر مقر 
للعمودية مالم يقرر مدير الآمن غير ذلك مراعاة لسّولة المواصلات وصالم الآمن . 

مادة 99 إذا منع العمدة أو الشيخ مائع من القيام بوظيفته ندب مدير الآمن أحد مشايخ 
القرية ليقوم بأعماله مؤقتا . 

مادة مب يحب عل العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عله إلى أن يبلفه 
مدير الآمن قبوها . 


ويحب أن يبت فبا خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة ٠‏ , 

ويحوز لمدير الامن خلال هذه المدة تقرير إرجاء .قبول الاستقاله لآسباب تتعلق 
بمصلحة العمل أو بسيب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتبامه نى جناية 
أو جنحة إلى أن يتم الفصل فى ذلك تبائيا . 

ومع ذلك يحوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة فى جميع الاحوال؟ يحوز له قبولها مع التجاوز 
عن السير فى الإجراءات التأديبية . 

مادة ١4‏ لا يحوز أن يحمم العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات 
أو بالواسطة » إذا كان من شأن ذلاك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير 

متفق مع مقتضياتما . 

على أنه بحوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقنة ف عمل معين بشرط 

ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته . 
الباب السادس 
فى فصل العمد والمشا.يخ إداريا 
وعحا كمتهم أمام لجنة العمد والمشايخ 

مادة م« إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص علبا فى هذا القانون 
أو تبين أنه كان فاقدا لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طى 
المحافظة عدم لياقته, أصدر مدير الآمن قراراً بإحالته إلى لجنة العمد والمشايخ النظر. فى فصله ٠‏ 

وإذا قصر العمدة أو الشيخ أ وأهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أوأخل باعتباره » 
جاز لمدير الآمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه الإنذار أو بغرامة لا تجاوز خخمسة جنات , 
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ولمدير الآمن أن يحيل العمدة أو التشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص علا فى المادة 1 » 
إذا رأى أن ما وقع من أ.هما يستوجب جزاء أشد وتكون الإحالة يقرار يتضمن وصف التهمة 
أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزآ بالآدلة عليها . 

وللجنة أن موقم جزاء بالإنذار أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بالفصل من الوظيفة . 


وبحوز المع بين الفصل والغرامة » ولكن لا يجوز بأية حال أن يزيد نوع الغرامات على 
الحد الأقصى مهما تعددت التهم المفسوية إليه . 

ويحوز تحصيل هذه الغرامة بطريق الحجز الإدارى . 

مادة 7 سالمدير الآمن أن يأمر بوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أى تحقييق 
معه » ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشبر وإذا رأى مد مدة الوقف أحال العمدة 
أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يحبس حيسا احتياطيا أو تنفيذا لحم جناق 
يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حيسه . 

مادة ؟ ‏ لوزير الداخلية ‏ لأسباب تاصل بالمصاحة العامة أن يصدر قرار بفصل 
للعمدة أو الشيخ إدارياً بعد موافقة لجنة مكونة من وكيل وزارة الداخلية الختص رئيسا وعضوية 
رئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه » والمحاى العام أو من يقوم 
مقامه بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب قصله . 


يكون القرار الصادر بالفصل تهائيا . ”7 
ؤكرم العمدة أو الشيخ للفصول من حق الترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات 
من ماريخ صدور قرار الفصل . 


مادة م٠‏ تبلغ القرارات التى تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر فى اعتتادها خلال ستين يوما من تاريخ [بلاغها إليه 
فإذالم تعتمد اعتيرت نهائية . 

والوزير بالفسبة إلى القرارات التأديبية إلغاء الجراء أو خفضه . 

مادة ؟ ب تختص اللجنة النصوص علما فى المادة ١1/‏ بمحاكة العمد والمشايخ عنا , 
مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التى تنظر عفالفاتها أمام لجان إدارية وتطبق اللجنة فى هذه الحالة 
العقوبات امنصوص علا فى القوانين واللوائح المذكورة ٠‏ 


وتتبع فى شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة . 


هوانين وقرارات الم 


يصدر قرار الإحالة من مدير الآمن ويتضمن بان التهمة أو الهم المنسوبة إلى الهم وبياناً 
موجزا بالآدلة عليها ٠‏ 


الباب السابع 
أحكام ختامية وانتقالية 

مادة .م ب تخلى وظائف العمد الذين لا يتوافر فيهم شرط العضوية فى الاتحاد الاشترااىق 
العربى المنصوص عليه فى الادة الثالئة » وكذلاك الذين عرنوا فى وظائفهم قبل العمل بالقانون 
رقم ٠١١‏ السنة باو.ة1 ولو توافر فيهم شرط العضوية المشار إليه 0 وذلك اعتبارأ من تاريخ 
العمل بأحكام هذا القانون . 

أما العمد الذين تتوافر فيهم ثمرط العضوية فى الاتحاد الاشتراكك العربى وعيوا فى وظائفهم 
بمقتضى أحكام القانون رقم ٠١‏ لمنة باهو ١‏ فتخلى وظائفهم بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ 
اعتهاد لعيينهم 7 

وتذلى وظائف المشايخ الذين لا يتوافر فيهم شرط العضوية فى الاتحاد الاشتراى العربى 
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . 

ويستمر المشايخ الذين توافر فيهم شرط العضوية المشار إليه فى وظائفهم مدة خمس سنوات 
من تاريخ العمل -بذا القانون ٠‏ 

وتعتبر الوظيفة خالية هن اليومالتالى لانقضاء هذه المدة إلا إذا صدر قرار من وزير الداخلية 
بمد هذه المدة خمس سنوات أخرى . 


مادة ١م‏ يمنح العمدة مكافأة مقدارها ستون جنيها سنويا ٠‏ 


ماده 9م تسرى أحكام الباب الرايع من القانون دقم كل لسنئة ووز بتنظم مباششرة 
الحقوق السياسية بالنسبة إلى جريمة التخلف والجرام الآخرى الى تقع عند انتخاب العمد 
أو بسيها ٠.‏ . 


1 مادة «م س يسرى هذا القانون على الجهات التى عوملت بالقانون دقم ٠‏ لسنة /امؤوله 
وامحافظات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ٠‏ 
ولك أن تصدر القرارات التنفيذية هذا القانون يستمر العمل بالقرارات المعمول .ا حاليا 
إلى أن تعدل أو تلنى , 
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مادة 4؟ ‏ يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القاثون ٠‏ ويلغى كل ما يتعارض 
مع أحكاقة . : 

مادة هم ينشر هذا القانون فى الجريدة الرحمية » ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ 
نشره ؟ 

صدر برياسة الجهورية فى ؟ ذى القعدة سنة 1 ( 14 مارس سنة 14564 ) . 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون2؟ .5 لسدة 54.ة1 
بتعديل بعض أحكام القانون 174 لسبة 19605 
بفرض الرسم الإحصافى امرك 
ياسم الآمة 
رئس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى بالا سبتمير سنة 1951 ؟ 
وعلى القانون رقم 10/4 لسنة ١01‏ المعدل بالقانون ع., لسنة 141٠‏ ؛ 
وعلى قرار رئيس .الججهورية رقم 401 ! لسنة 17١‏ بإصدار التعريفة امركية » والقرارات 
المعدله له ؛ 
وعلى ما ارتآه بجلس !لدولة ؛ 
وعلى موافقة بجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الأنى : 
مادة ١‏ تزاد فئة الرسم الإحصانى الجرى المنصوص عليبا بالمادة الآولى من الةانون 
دم ٠.4‏ لسنة .دول بواقع ه./: من القيمة على جميع البضائع المستوردة من الخارج 1 
مادة ؟ ‏ تستتتى من تطبيق هذه الزيادة المواد الغذائية الى تحددها لجنة القوين العليا بالاتفاق 
مع وزير الخزانة . 
مادة م« ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره .© 
صدر برياسة اللمهوريه فى / ذى القعدة م17 ( 7١‏ مارس سسنة 1454 ) 
)١(‏ نسر بالجريدة الرسمية العدد 501 فى >7 من مارس 15534 . 


فوانين وقرارات 1 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


00-00 5 
بالقانون 29 5١‏ لسنة 1934 


بإصدار قانون هيئة الشرطة 
باسم الآمة 
رئيس اجمهور ية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعل الإعلان الدستورى الصادر فى با١؟‏ سيتمير سنة 1851 ؟ 

وعلى القانون رقم عم لسنة 166 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم >وم لسنة +140 فى شأن تنظم السجون والقوانين المعدلة له 0 

وعلى القاون رقم ١‏ لسنة م١‏ بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم ه لسنة ١58‏ بتنظم البعثات والإجازات الدراسية والمنح ليئة الشرطة ؛ 

وعلى القانون رقم + لسنة 14-6 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة ؛ 

وعلى القانون رقم ه لسنة وه الخاص بالمعاشات والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم بام لسنة و4١‏ الخاص بالمعاسات والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم دم لسنة .كور بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظق الدولة 
المدنيين والقوانين المعدلة له ؟ 


وعل القانون دقم .ه لسئة ++ بإصدارقانونالتأمين والمعاشات وظؤالدولة ومستخدميها 
وعبالها المدنيين ٠‏ 


وعلى ما ارئآه يماس الدولة ؛ 
وعلى موافقة يلس الرياسة ؛ 


٠ 1١954 نر بالجريدة اارسمية العدد 317 فى 58 من مارس‎ )١( 
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أصدر القانون الأتى : 
قانون هيئة الشرطة 
الباب الأول 
هيئة الشرطة ونكوينها واختصاصاتها 
الفصل الأول 
هيئة الشرطة وتكوينها 
مادة ٠‏ - الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية وتنكون من الفئات الأتية : 
() ضباط الشرطة . 
م( الكونُستابلات ٠‏ 
م( المساقدون . 


(:) ضباط المف والساكر . 
() الخفراء النظاميون ٠‏ 
الفصل الأول 
اختصاصات هيئة الشرطة 
مادة م تختص هيئة الشرطة با محافظة على النظام والآمنالعام وحماية الارواح والاعراض 
والأموال. عل الاخص منعالجرا”م وضبطهاو تنفيذ ماتفرضه عليها القوانين واللوانح منواجبات . 
مادة م« تباشر هيثة الشرطة اختصاصاتها تحت إشراف وزير الداخلية ورياسته وهو الذى 
يضع القرارات واقواتح لتنظم شثونها والتفتيش علأعمالها . 
كا يصدر القرارات المنظمة لشثون تدريب أفراد هيئة الشرطة ٠‏ 
مادة ع يتولى رؤساء المصالح ومديرو الآمن ونواجم ومساعدوم ورؤساء الوحدات 
النظامية ومأمورو المراكز والأقسام ورياسة الشرطة كل منهم فى حدود اختصاصاته . 
مادة ه - لرجل الشرطة استعال القوة بالقد راللازم لآداء و! جبه بشرط أن تنكون هى الوسيلة 
الوحيدة لدلك ١ ٠‏ : 


قوانين وقرارات ون 

ويقتصر استعال السلاح على الأحوال الآتية : 

أولا ‏ القبض على : 

)١(‏ كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحدس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول 

'الهرب . 
() كل متهم يحناية أو متلبس يحنحة يحوز فما القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا 
قاوم أو حاول الهرب . 

ثانيا ‏ عند حراسة المسجونين فى الاحوال والشروط المنصوص علها فى قانون السجون ٠‏ 
ثالثا ‏ لفض الجهور أو التظاهر الذى حدث من خمسة أشخاص عل الأاقل إذا عرض الآمن 


العام الخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمى استعال السلاح فى هذه الحالة من 
رئيس تجب طاعته . 


ويراعى فجميع الأحوال السابقة أن يكونإطلاق النار هوالوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض 
السالفة ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار إلى أنه سيطلق النار ثم يلجأ يعد ذلك إلى إطلاق النار ٠‏ 
وتعينٍ بقرار من وزير الداخلية الوسائل التى يمكن اتباعها فى جميع الحالات وكيفية نوجيه 
الإندار وإطلاق النار ٠‏ 
الباب الثانى 
المجاس الأعلى للشرطة واختصاصاته 

مادة + يؤلف الجلس الأعلى للشرطة من : 

(1) وكيل وزارة الداخلية وا انو حو .نوكيسا 

(0) دلاءالوزارة ...600.0 0. أعضاء 

(م) مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع الخقص ١‏ « 

(4) رئيس مصلحةالامن العام . 0.0.0.0 م 

(8) رئين مصلحةالشرطة .20.0 0000م 

(1) رئيس مصلحة التفتيش العام .0.0.0 . م 

(0) رئيس مصلحة السجون عأ نع خف موه لدم أنه 


() مديركيةالقرطة .2.0 م6 2 اه 
إلى 
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وفى حالة غياب الرئيس يتولى رياسة اجلس أقدم وكلاء الوزراء ٠‏ 

وينعقد اجلس بدعوى من الرئيس وتعتبر اجتتاءات امجلس صحيحة إذا حضرها أ كثر من 
نصف الاعضاء . 

وبتولى سكرتارية امجلس مدير إدارة كاتم أسرار . 

ويصدر الجلس قراراته بالأغلبية المطاقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس » 
وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة ٠‏ 

وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أقربائه أو أدبهاره إلى الدرجة 
الرابعة وجب عليه التحى . 


مادة ب يختص الجلس الاعلى للشرطة , علاوة على ماهو مبين فى هذا القانون بالاظر فى 
المسائل التى يرى الوزير عرذها عليه أو الى يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس علىأن تقدم هذه 
الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد اجلس بسبعة أيام على الآقل . 


ادة بم - تعتير قرارات المجلس الاعلى للشرطة نافذة من تاريخ اعتهادها من الوزير أو إذالم 
يعتدض عليبا كتاية اعتراذا مسببا خلال مسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه » فإذا اعترض 
الوزير عله,! كلها أوبعضها أعاد م! اعترض عليه منها إلى ا مجلس لإعادة النظرفيه خلال مدةتحددها. 


فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره على الوجه الذى يراه ويعتير هذا القرارتهائيا ٠‏ 


الباب الثالث 
وظائف الضباط 
القصل الأول 


مادة و - الرتب النظامية لضباط الشرطة : 


. اه مقدم‎ ٠ ملازم‎ ٠» 
٠ عفيد‎ ٠ ٠ ملازم أول‎ ٠ 
٠. جه عميد‎ ٠ قيب‎ + 


5 و لول 


قوانين وفرارات : 0 


مادة ٠١‏ - يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجحى كلية الشرطة ٠‏ 

ويعين الضابط لأول مرة فى رتبة ملازم بصفة مؤقتة تحت الاختبارمدة سنة ويستحق م.تبه 
من تاريخ قسليه العمل . 

ويجوز بقرار من انجلس الأعلى للشرطة ء مد مدة الاختبار بالنسبة إلى من لم تثبت صلاحيته 
بما لا يحاوز سنة أخرى ويفصل من يثيت عدم صلاحيته ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته 
فى الحالتين السابقتين نهائياً ويمنح رتبة ملازم أول . 

وتحدد أقدمية الضابط من تاريخ تعيينه نحت الاختبار ٠.‏ 

| مادة ١‏ - يكون تعيين الضابط فى الوظائف المبينة فيا بعد ؛ بقرار من رئيس اجمهورية : 

(1) دكلاء الوزارة ٠‏ 

(؟) دقساء الصالح. 

() مدي ركلية الشرطة . 

(؛) مدير الآمن بامحافظات . 5 

ويكون التعيين فى الوظائف الاخرى الداخلة ضمن هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية 
بعد أخذ رأى الجلس الأعلى الشرطة . 

وتعتبر كلية الشرطة ومديريات الآمن بامحافظات مصالم » بمارس مديروها , سلطة رئيس 
المصلحة . 

مادة ٠+‏ - تعتير الأقدمية فى الدرجة أو الرتية من تاريخ التعيين فها أو الترقية إلها » فإذا 
اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط فى درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الآقدمية 
كا يأنى : 

)0( إذا كان القرار متضمنا ترقية » اعتيرت الأقدمية على أساس الآقدمية فى الدرجة 

أو الرتبة السابقة 

١ب‏ إذا كان القرار متضمنا تعييناً » اعتبرت الأقدمية على أساس ترتيب التخرج والنجاح . 

أما الضباط الذين نقلوا من هيئة الشرطة أو استقالوا من الخدمة فيجوز [عادت,م إلها فى خلال 
مدة أقصاها سنة من تاريخ نقلهم أو استقالتهم » بشرط أن يكون التقريران الآخيران السنويان 
المقدمان عنهم فى وظائفهم السابقة بتقدير جيد على الآقل ويوضعون فى أقدميتهم السابقة . 


مادة ١#‏ لا يعين فى الوظائف المبيئة فما بعد . إلا من بين ضباط الشرطة : 
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(1) وكيل الوزارة . 

)20( وكلاء الوزارة المساعدون . 

(؟) رقساء المصالم ووكلاىم . 

( ؛ ) مدي ركلية الشرطة . 

(0) مدرو الآمنف امحافظات ونوايهم ومساعدوهم؛ورؤساء الوحداتالنظامية ووكلاقثم . 

( ) مفتشو مصلحة التفتيش العام ومفتشو الشرطة . 

(؟7) مديرو ورؤساءالإدارات والأقسام بمصالم الآمن العام والشرطة والسجون والدفاع 
المدق. 

)0( مديرو ووكيل كل من إدار ىكاتم أسرار الوزارة والمباحث العامة ٠‏ 

(5) مفتشو الضبط ووكلائمم ٠‏ 

٠ مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ونوابهم والمعاونون‎ )٠١( 

(11) وظائف الشرطة بطبيعتها . 

00 الوظائف الى يقرر وزير الداخلية إدخالها ضدن وظائف هديئة الشرطة بدد أخذ رأى 
الجلس الأعلى للشرطة ١ ٠‏ 


الفصل الثالى 
التقارير عن الضباط وترقياتهم ورواتبهم وعلاواتهم 

مادة و( يفشا لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيننه والبيانات والملاحظات 
والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثانى التقارير السنوية ااسرية المقدمة عننه 
وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة امجلس الاعلى الشرطة 
على [بداعها . 

مادة ١6‏ تنكتب التقارير السنوية السرية للضباط لذاية رتبة عقيد وذلك بحسب الاوضاع 
الى يعينها وزبر الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأى الجلس الأعلى للشرطة . 

وتحرض هذه التقارير على الرئيس امحل ثم على رئيس المصلحة الختص لاعتادها فإذا كان 
التقرير فى مرتبة ضعيف أو ورد به ما يسىء إلى الضابط أعلن بمضمونه ليبدى ملاحظاتد عليه ٠‏ 

وتبحث هذه االا-ظات ثم يعرض التقرير وا.لاحظات وتارجة بحثها على المجلدى الأعلى 
للشرطة ليبدى فيها رأيه . وله فى سبيل ذلك أن يستدعى ااضابط لمماع أقواله . 


قوانين وقرارات 1 يذنا 


كا تجوز للاجلس النظر فى غير ذلك من التقارير السنوية السرية وآعديلها فإذا كان التعديل يسىم 
إلى الضابط وجب سماع أقواله . 


ويجب أن 8 اعتماد التقارير نهائيا قبل أول مايو . 


مادة ١+‏ - تسكون مراتب تقدير التقرير السنوى السرى هى : ممتاز أو جيد جدا أوجيد أو 
فوق التوسط أو متوسط أو ضعيف . 


ولا يرق الضابط إذاكان تقريره السنوى السرى الآخير بدرجة ضعيف فاذاتكرر هذا التقرير 
فى العامين التاليين وجب فصله مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . 


كا بحوز فى غير هذه الأاحوال تخطى الضابط فى الترقية لاسباب يقتضها الصالم العام بعد سماع 
أقواله أمام امجلس الأعلى للشرطة واذا تخلف عنالحضور أمام امجلس بغير عذرمقبول رغم إعلانه 
لعتير[إجراءات تخطيه صحيحة وإنقبل عذره ف التخلف تحجزله رتبة حتى تسمعأقواله أماماغملس ٠.‏ 


فإذارأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته احتسدتأقدميته فى الرتية المرق إلها من تارم حجزهاء 


مادة ٠‏ تسكؤن الترقية ىكل رتبة إلى الرتبة النى تليها مباشرة وبالاقدمية المطلقة حتى 
رتبة عيد وذلك دون إخلال بأحكام المادة ا 


أما الترقية لرتية لواء فتسكوزبالاخترارالمطلق ومن لايشمله الاختيار يحال الى المعاش برتبته ‏ 
كا تبحوز ترقيته إلى رتبة لواء وإحالته إلى المعاش . 


وتكون الترقية من رتبة لواء إلى الدرجات الاعل بالاختيار المطلق . 
ويراعى فى ترقية الضباط حتى رتبة لواء القواعد المبينة بالجدول ١١‏ المرافق . 


مادة م١‏ مع عدم الإخلال يأحكام المادتين «باء 4/ يحوز رد أقدمية الضابط الذىتأخر 
إسدب تمخطيه إذا كان التقريران المقدمان عه مرة كل ستنة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرقبة 
الى سبق تخطيه عند الترقية [لها بدرجة لا تقل عن جيد جدا . 

ولا ينتفع الضابط -بذا السك الامرة واحدة خلال مدة خدمته 1 

مادة 14 - يصدر قرار ترقية الضايط من وزير الداخلية بعد أذ رأى المجاس الأعلالشرطة 
وتعتبر النرقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار . 


ماد .9 أ تحدد م تبات وعلاوات الضباط والدرجات حسبالوارد بالجدول حرف دأ» 
المرافق لهذا القانون . 
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مادة 7١‏ تستحقالعلاوة الدور بة للصّابط رحد مضى الفترة المقررة من تاريخ التعيين أوا لنرقية 
وتصرف العلاوات طبقاً للفئات المبينة فى جدول الرتب والدرجات والمرتيات المرافق بحيث 
لايحاوز المرتب تهاية مربوط الرتبة أو الدرجة . 


ويصدر بمنح العلاوات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة . 


وكل ترقية تعطى الضابط الحق فى علاوة من علاوات الرتبة المرق الها أوبدايتهاا ما أ كب 
وذلك وفما لجدول الرتب والدرجات والمرتيات المشار اليه وتستحق علاوة الترقية هن تاريخ 
صدور قرار الترقية ٠‏ 


مادة ؟؟ - تؤجل دة سنة العلاوة الدورية للضابط إذا كان تقريره السنوى السرى الآخير 
بدرجة ضعيف فإذا حصل فى العام التالى على تقدير بدرجة جيد منحتله العلاوة المؤجلة بدون أثر 
رجعى وإلا حرم متها ٠.‏ 


رولا يترتب على تأجيل العلاوة أو الحرمان منها تغيير موعد العلاوة الثالية . ” 


مادة م٠‏ يحوز منح الضابط بدل تمثيل أو بدل طبيعة عمل طبقا للشروط والأوضاع التى 
تحدد بقرار من رئيس المهوررة ‏ ولا بحوز صرف البدل إلا لشاغل الوظيفة ٠‏ 


ويحوز منح الضابط تعويضا أو رابا إضافيا عن الاعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى 
الآوتات المقررة لراحته . 


كا بحوز منج الصابط مكافأة مالية مقايل خدمات متازة أداها . 


ويصدر بمنح التعويضات والمكافآت قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأى امجلس الاعلى للشرطة 
وها للقواعد المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة . 


ويحوز أيضا لللجلس اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لاعمال متازة . 
الفصل الثالث 
النقل والندب والإعارة والبعثات ومصروفات الانتقال 


مادة ٠‏ - تجرى حركة تنقلات ضباط الشرطة مرة واحدة خلال شورى يوليو وأغسطس 
مكل عام . 


وبحوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أ كثر من مرة خلال العام . 


قوانين وقرارات حرا ” 


ويراعى ألا تقل مدة بقاء الضابط حتى رتبة مقدم فى أية حافظة عن سفتين متتاليتين ولا بريد 
على خمس سنوات متتالية . 


ويصدر قرار وزير الداخلية .هذه التتقلات بعد أخذ رأى انجلس الأعلى للشرظة . 


ويحوز عدمالتقيد .بذه المدد مراعاة لمقتضيات الصالم العام أوفالجهات النائية التى تحددبقرار 
من وزير الداخلية بعد أخذ رأى املس الأاعلى للشرطة . 


مادة ه؟ م لايحوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بءد موافقته كتابة . 
مادة 85 يجوز ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة [دارية فى وزارة الداخلية وفروعها 
بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية . 
كا بحوز ندب الضابط للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية بعد موافقته كتاية . 
ويؤخذ رأى الجلس الأعلى للشرطة فى نقل الضابط أو ندءه . 


مادة بابو فى حألة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس ابنهورية يقوم من يليه فى 
الأقدمية بأعباء الوظيفة نياية عنه . 


ويحوز لوزير الداخلية أن يندب ضابطا آخر . 

مادة .م؟ ‏ يجو زلوزيرالداخلية بعد أخذ رأىالجلسالأاعلىللشرطةإعارة الضابط إإىالوزارات 
ووحدات الإدارة احلية والمؤسسات العامة والخاصة والحكومات واليئات الاجنية والدولية 
وفقا القواعد المقررة للعاماين المدنيين فى الدولة . 

مادة ١‏ لوزي رالداخلية بعد أخذ رأىالمجلس الأعلى لاشرطة [يفادالضباط ف بعثاتدراسية . 


وتدخل مدة البعثة فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة والترقية وبحصل عنها من الضابط 
احتياطى التأمين والمعاش . 


ويقبع فى الات القواعد المنصوص عنها فتانونالبعئات والإجازات الدراسية والمنحالأجنيية 
الخاص ببيثة الشرطة . 
مادة .م لاضابط الحق فى استرداد المصروفات الى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتأدية مهمة 


حكومية وله الحق فى راتب بدل السفر مقابل النفقات'لضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة 
الى يوجد ببا مقر عمله الرجمى . 
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وتصرف مصاريف الانتقال وبدل السفر على الوجه وبالشروط والأوضاع المقزرة للعاملين 
المدنيين 5 ألدولة . 


مادة وم س يستّحق الضابط مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه فى الاحوال الأتية : 

(1) عند التعيين لآول مرة فى الخدمة . 

. عند النقل من جهة إلى أخرى‎ )١( 

() عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لآسباب غير الاستقالة أو الفصل بقرار من 
رئيس الجهورية أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديى أو فقد الجنسية أو الحك عليه فى جناية 


أو جرية مخلة بالشرف ٠‏ 
وتصرف هذه المصروفات على الوجه وبالشروط والآوضاع المممول ما للعاملين المدنيين 
فى الدولة . 
الفصل الرابع 
الإجازات 


مادة ال تتقسم الإجازات كد 

)0 طارة . ”" 

(0) دورية . 

() مرضية . 

2( خاصة . 

(ه) دراسية . 

مادة م الإجازات الطارئة هى الى تكون بسدب طارىء لايستطهم ألضابط معه الحصول 
مقدما على ترخيص ل فى الغياب . 

ولا يصح أن يجاوز جموع الإجازات الطارئه سبعة أيام خلال المنة . 

ولا تنكون الإجازة الطارئه أ كثر من يومين فى المرة الواحدة ويسقط حق الضابط فها 
بانقضاء السنة . 

كا لا يجوز أن تنصل الإجازة الطارئة بإجازة من أى نوع آخر مالم يوافق رئيس المصلحة 
على ذلك . ١‏ 


قوانين وقرارات لف 

مادة #4 - مدة الإجازة الدورية شبر ونصف فالسنة سواء قضيت داخل البلاد أو غارجبا 
فإذا بلغ الضابط سن الأسين جاز له الحصول على إجازة دورية مقدارها شبران ويحوز ضم مدد 
الإجازاتالدورية بعضها إلى بعض بشرط ألا تحاو زالمدة التى يحصل علها الضابط فى سنة واحدة 
ثلاثة أشبر وفى حالة المرض للضابط أن يستنفد متجمد إجازاته الدورية يحانب ما يستحقه من 
إجازة مرضية بشرط ألا تزيد الإجازة الدورية على ستة أشهر . 

مادة مم« يحدد رئيس المصلحة مدة الإجازة الدورية فى الحدود المتقدمة ولايحوزإتقصيرها 
أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب يقتضبا الصال العام . 

مادة 5م كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء [جازته مباشرة يحرم من ع قبه 
عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الإجازة مع عدم الإخلال بالمسثولية 
التأديبية 3 


ومع ذلك يحوز لوكيل الوزارة الختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير مي 
كانت هذه المدة لا تتجاوز عشرة أيام إذا أبدى الضابط أسباياً معقولة تبرر هذا الغياب وتهحسب 
المدة المتجاوز عنها من نوع الإجازة السايقة وتأخن حكها فما يتعلق بالمرتب حسب الاحوال . 


مادة بم لا تدخل مدة السفر ذهاباً وإيابآ لآداء فريضة الحج فى حساب الإجازات الى 
تمنح للضابط على ألا ينتفع الضابط بمذه المنحة إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته . 
وتحسب مدة السفر من يوم مغادرة البلاد حتى يوم الوصول إلى الأراضى المقدسة وبالعكس . 


مادة م تقتصر الإجازة الدورية فى السئة الآولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوماً 
ولا بمنحها إلا بعد انقضاء ستة أشهر عل تعيينه . 

ويحوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط خلال الأشبر السبّة الأولى من 
خدمته إجازة دورية مدة لا تجاوز أسبوعاً على أن تخصم من الإجازة المستحقة له . 


مادة وم يستحق“الضابط [جازة مرضية على الوجه الأنى : 
)١(‏ ثلاثة أشهر بمرتب كامل . 

(؟ ) ثلاثة أشهر بثلاثة أرباع مرتب ٠‏ 

(؟ ) ثلاثة أشهر بنصف مرتب . 

وذلك خلال السنة الجارية والسفتين السابقتين عليها . 


وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار من اليمٌة الطبية ا ختصة ٠‏ 
للف 
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مادة .؛ ‏ إذا استنفد الضابط الذى يصاب بمرض حتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية 
ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته الدورية يحوز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة 
بمرتب كامل المدة اللازمة له لاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة فى السخة الجارية والسنتين 
السابقتين عليها . 

ويرجع فى تحديد الأمراض الى من هذا النوع ومدة العلاج إل الميئة الطبية الختصة وبعد أن 
يستنفد الضابط هذه الإجازة يستوفى إجازاته ذات المرتب الخفض البينة بالمادة هم . 


ويفصل الضايط الذى لا يعود إلى عبله بعد انتهاء جميع إجازاته السايقة وبعد المصول على 
قرار من الهيدة الطبية بعدم لياقته للخدمة . 


مادة ١ع‏ س للضابط الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة دورية إذا كان له 
وفر من الإجازات إلدورية يسمح بذلك . 


ولوكيل الوزارة الخدص ورؤساء المصالحكل فى حدود اختصاصه أن برخصوا فى إجازات 
دورية امتدادآ لإجازات مرضية . 


مادة ؟» ‏ الضابط الخالط ريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية منعه من مزاولة أعسال 
وظيفته ينقطع عن العمل المدة التى تقررها تلك الميئّة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازاته 
ويصرف مرتبه عنها كاملا . 


مادة مغ الضابط الذى يصاب بحرح أو بمرض إسبب أداء وظيفته وتقرر الميئة الطبية 
الختصة مدة لعلاجه يمنح إجازة خاصة لاتجاوز ستة أشهر يمرتب كامل ولا تحسب من إجازاته 
المرضية أو الدورية ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد الإجازة الخاصة مدة لا تجاوز ستة 
أشهر أخرى بمرتب كامل . 

وفى هذه الحالة ترد للضابط مصاريف العلاج بمقاضى الستندات المعتمدة من اليئة الطبية 
الختصة بعد موافقة وكيل الوزارة انختص . 


مادة ؛؛ - استثناء من الاحكام السابقة يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الاعلى 
الشرطة أن يمح الضابط إجازة خاصة مدة لا تجاوز شهرين فى السنة بمرةب كامل زيادة على 
عل ما يستحقه من [جازات . 

ماده ه؛ ‏ لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجاس الأاعلى للشرطة منح الضابط إجازة دراسية 
وتدخل مدد الإجازات الدراسية فى <ساب المعاش وفى استمقاق العلاوة والترقية ويتبع فى مننح 
هذه الإجازات الدراسية القواعد المنصرص عدبا فى قانرن البعثات والإجازات الدراسية والمنج 
الا'جنبية الخاص يبيئة الشرطة . 


قوانين وقرارات وا 


مادة 4غ يمنح الضابط يومآً واحدا فى الا"سبوع للراحة ويجوز إلغاؤه بأمر من رئيس 
٠‏ المصلحة إذا اقتصى صا الآمن ذلك . 


ويجوز منحه أربعة أيام متصلة فى الشهر الواحد دون احتساب أيام السفر وذلك فى المناطق 
التى حددها وزير الداخلية . 


الفصل الخامس 
واجبات الضباط والاعمال الحرمة علييم 


مادة ب تحاف ضياط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعبال وظائفهم يميناً أمام 
وزير الداخلية بالنص الآنى : 


أقدم بالقه العظم أن أحافظ على النظام اللجهورى وأن أحمّرم الدتور والقانون وأرعىسلامة 
الوطن وأزدق 3 بالذمة والصدق . 


مادة مي تحدد ساعات العمل لاضباط بقرار من وذير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس 
الأعلى اشرطة 


مادة و؛ ‏ على الضابط أن يقي فى الجهة التى بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدآ 
عنها إلا لأسباب ضرورية يةرها رئيس المصلحة . 


مادة .ه ‏ يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه : 


)00( أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق 
والاحترام الواجب لها 


(؛ ) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يختص وقت العمل الرسمى الآداء 
واجبات وظيفته . 


() أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ 
الخدمة العامة . 


( ؛ ) أن ينفذ مايصدر إليه م نأوامر وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظر المعمول بها 


ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر الى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل 
في حدود اختصاصه . 


44 العددان السادض والسابع - السنة الرايعة والأرعون 

مادة وه لا يجوز للضباط أن يغضى بمعاومات أو إيضاحات عن المسائل الى ينبغى أن 
تظل سرية بطبيعتبا أو بمقتصى تعليات خاصة . 

ويظل الإلترام بالكتان قائماً ولو بعد أنتباء خدمة الضابط : 

مادة زه - يحظر على الضابط : 

)١(‏ أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الاوراق الرسمية أو ينع هذا الآصل منالملفات 
ا خصصة ل حفظه ولو كانت خاصة بعمل كاف به شخصياً . 

(؟) أن يخالف إجراءات الآمن الخاص والعام الى يصدر بها قرار وزير الداخلية . 

مادة مه - لايجوز للضابط أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب أوبمكافأة ولو فى غير أوقات العمل 
الرسمية على أنه يجوز اوزير:الداخلية بعد أخذ رأى الجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط عمل 
معين بشرط أن يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية . 


ويجوز أن يتولى الضابط بمرةب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا 
كان الغائب من تربطهم به صلة قربنى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة . 


وكذلك يحوز للضابط أن يتولى بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الآموال التى يكون شريكا أو 
صاحب مصلحة فيها أو ماوكة لمن تربطهم به صلة القربى أو الفسب لغاية الدرجة الرابعة . 


وف جميع الحالات يجب على الضابط [خطار الوزارة أو المصلحة التابع لما بذلك وحفظ 
الإخطار فى ملف خدمته . 


مادة وه تحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة : 


2 أن يشترى عقارات أومنقولات مما تطر-ء ااساطات الإدارية أو القضائية ابن ف الدائرة 
التى يؤدى فيبا أعيال وظيفته . 


)00 أن يزاول أعمالا تجارية من أى نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة فىأعبال 
أو مقاولات أو مناقصات فى الدائرة التى يؤدى فها أعمال وظيفته . 


() أن يستأجر أراضى أوعقارات بقصداستغلالها فوالدائرة النى يؤدى فنها أعمال وظيفته . 


(4) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مالس إدارتها أوأى منصب آخرفها 
إلا أن يكون مندويا عن الحسكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة الحلية . 


م( أن يضارب ف البورصات . 


قواتين وقرارات ” لق 

مادة هه تكون الاخنتراعات الى يبسكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسبها 
ملكا للدولة ق الحالات الآنية : 

(1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رمعية . 

(5) إذا كان داخلا فى نطاق واجبات الوظيفة . 

(0) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية . 

وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالى يكون للضابط الحق فى تعويض يقدر تقدير 
عادلا ٠‏ 


مادة 1ه لا يجوز للضابط أن يوسط. أحدا أو يقيل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته 
ولا يحوز له أن يتوسط. لضابط. أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك . 


مادة بره لا يسأل الضابط. مدنيا الا عن الخطأ الشخصى ٠.‏ 

مادة مه يحب -لى الضابط. مراعاة الأحكام المالية المعمول مها ويحطر عليه : 

(1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين . 

(م) عخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميرانية . 

() مخالفة اللوائم والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والخازن والمشتريات وكافة 
القواعد المالية . 

(؛) الإهمال أوالتقصيرالذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أوأحدالاشخاص 
العاءة الآخرى أو الحيئات الخاضعة لرقابة ديوان الحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالجها المالية 
أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة . 

(0) عدم الرد على مناقضات ديوان المحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليبا س 
ويعتبر فى حكم الرد أن يحيب الضابط إجاية الغرض هنما الماطلة والنسويف . 

(+) عدم موافاة ديوان امحاسبات يغير عذر مقبول بالحسايات والمسآتدات المؤيدة لما فى 


المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له حق لخصبا أو مراجمتها 
أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشاته . 
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الفصل السادس 
التأديب 
مادة وه الجزاءات التى يحو توقيعها على الضابط هى : 
(1) الإنذار ولاايجوز أن يتسكرر توقيعه خلال اثنى عشر شهراً . 
() الخصم من المرتب عن مدة لاتجاوز ثلاثين يوما فيالسنة » ولايجوز أن يتجاو زالخصم 
تنفيذا لحذه العقوبة ربع المرتب شمريا بعد الريع الجائر الحجز عليه أوالتتازل عنه قانونا . 
(م) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تقل عن ثلاثه شوور . 
)4( الحرمان من العلاوة . 
)0( الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشبر . 
(1 ) تأخير الاقدمية فى الرتية . 
(07) خفض المرتب . 
(4) خفض الرتبة . 
(5) خفض المرتب والرتية معأ .. 
)٠١(‏ العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لاجاوز الربم. 
مادة .+ - يكون لرئيس اللصلحة توقيع عقوبى الإنذار والخصم من المرتب عن مدة 
لا تحاوز ثلاثين يوماً فى السنة الواحدة حيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن خمسة عشر يوم 


وذلك بالنسبة للضباط حتى رتبة عقيد ولوكيل الوازارة المختص بالنسبة للضباط حتى رتبة عميد 
وذلك بعد سماع أقوال الضابط وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن مسياً . 
وللوزير سلطة توقيع العقوبات المشار إلها فى الفقرة الابقة » يا أن له سلطة إلغاء القرار 
الصادر من وكيل الوزارة الختص أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها 
وذلك خلال ثلائين يومآ من تاريخ إصدار القرار وله إذا ما ألغى القرار إحالة الضابط إلى يجلس 
التأديب خلال هذا الميعاد . : 


ولمجلس التأديب توقيع العقوبات المخصوص عنها فى المادة السابقة وذلك مع عدم الإخلال 
بأحكام المادتين ٠7٠‏ و ١ب‏ من هذا القانون . 


فوانين وقرارات كنا 


مادة د - الوزير ولوكيل الوزارة أو رئيس الصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف 
الضابط عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك . 


ويكون وقف اللواء بقرار من الوزير أو وكيل الوزارة ٠‏ 


ولايحوز أن تزيد مدة الوقف عن شهر إلا فى حالة اتهام الضابط فى جناية أو جنحة مخلة 
بالشرف والآمانة فيكون الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ويعرض مدة الوقف لأكثر من 
ذلك فى الحالتين على مجلى التأديب لإصدار قراره بمد الوقف المدة التى يحددها أو بإلغاته . 


وعل الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه 0 


ويترتب على وف ااضابط عن عمله وقف صرف نصف مستبه ابتداء من اليوم الذى صدر 
فيه قرار الوقف مالم يقرر بجلس التأديب أو وكيل الوزارة بحسب الأحوال صرف باق المرتب 
وإذا بر ىء الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بالإنذار أو الخصم من المرتب صرف إليه 
ما يكون قد أوقف صرفه إليه وإن عوقب بعقوبة أشد يقرر المجلس التأديى الذى أوقع العقوبة 
ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه . 


مادة ؟+ س كل ضابط بحيس حبسا احتياطياً أو تنفيذا لحم جناق يوقف مدة حيسه 
ويدرف إليه نصف مستبه فى الحالة الآولى ويحرم من مرتبه فى الحالة الثانية . 


فإذا انتبت مدة الحبس الاحتياطى بصدور الحكم بالبراءة أو >فظ الدعوى عاد الضابط. إلى 
عمله ويعرض الأمى فى جميع الأحوال على وكيل الوزارة ليقرر ما يقبع فى شأن مسئولية الضابط 
التأديبية فإذا اتضح عدم مسئولية الضايط. تأديبياً صرف إليه نصف المرتب الموقوف صرفه . 


مادة  +#‏ يتولى احاكة التأديبية للضباط عدا من هم فى رتبة لواء بجلس يلف من : 

رئيس مصلحة الآامن العام ورئيس مصلحة الشرطة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى 
والتشريع الختصة بمجلس الدولة بصفة أصلية » ورئيس مصلحة الإدارة العامة م مدير كلية 
الشرطة بصفة احتياطية ويتولى رئاسة المجلس أقدم الرؤساء رتية . 

مادة 4 - فى حالة وجود سبب من أسباب. التتحى المنخصوص علا فى قانون المرافعات 
بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يحب عليه التتحى عن نظر الدعوى التأديبية وللضابط انحال إلى 
امحاكة حق طلب تنحيته ويحل حل العضو المتنحى أحد العضوين الاحتياطيين . 

مادة + يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكة التأديبية من الوزير أو وكيل الوزارة 
ويتضمن بياناً بالتهم المنسوية إلى الضابط ويبلغ الضابط بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعيئة لمحاكته 
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ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس 
بخمسة عشر يوماً على الآقل . 

مادج + للضابط المحال إلى بجلس التأديب أن يطبع على التحقيقات التى أجريت وعلى 
ع يأخذ صورة منها ا له أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن 
كفايته أو أى أوراق أخر: ى إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم 
دفاعه شفبياً أو كتابة وأن يوكل تحاميا عنه وإذا لم يحضر ااضابط رغم إعلانه فللمجلس محاكمته 
غياييا. 


مادة + لجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضاته . 
مادة م - يصدر قرار بلس التأديب مشتملا على الاسباب التى بنى علها ويلغ الضابط 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب «وصى عليه بل الوصول ٠‏ 


مادة 4+ لايجوز الطعن فى القرار الصادر منبجلس التأديب إلابطريق الاستئناف ويرفع 
الاستئناف بتقرير يقدمه ااضابط كتابة إلى وكيل الوزارة الختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
[بلاغه القرار مسيبا وعليه إبلاغ هذا التقرير الى مجلس التأديب الاستئتافى خلالخمسة عشريوما . 

ويعتير الضايط. موقوفا عن عمله بمجرد صدور قرار محاس التأديب بفصله من الخدمة الى أن 
يصبم هذا القرار نهائيا ٠‏ 

وللوزير أيضا أن يستأقف قرار بلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بقرار 

مادة ٠7.‏ يؤلف بحلس التأديب الاستثنافى من وكيل الوزاره الختتص وتتكون له الرئاسة 
ومن الحاى العام والمستشار الختص بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . 

وف:حالة وجود مايمنع من تولى وكيل الوزارة الختص رثاسة امجلس فلوزير الداخلية أن 
يندب بدلا منه وكيل وزاره آخر. 


ولا بجحوز للمجلس تشديد العقوبة اذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده . 

مادة ١ب‏ س يجب أن يشتمل حك مجلس التأديب القاضى بخفض رتبة الضابط تحديد أقدميته 
فى الرتية الحفضة ٠.‏ 

مادة الا # فى حالة خض رادة [أضابط. لايجوزالاظر فى ترقيته قبل انقضاء سنتين منتار يخ 
خفض الرتية . 


قوانين وقرارات وم 


مادة م7٠‏ فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لايجوز النظر فى ترقية الضابط مدة 
التأجيل أو الحرمان . 
وفى حالة تأجيل العلاوة تحجزالرتبة للضابط اذا كانله الحق فالترقية الها وعندترقية الضابط 
تسب أقدميته فى الرتبة المرق الها منالتاريخ الذىكانت تتم فيه الترقية لولم تؤجل العلاوة دون 
صرف فروق ٠‏ 
مادة 74 يراعى بالفسية [لالضابط المحال إلى المحاكة التأديبية أو امحاكة الجنائية فى جناية 
أو جريمة مخلة بالشرف أو الموقوف عن العمل ما يأتى : 
)00 لايحوز ترقيته أثناء مدة الإحالة أو الوقف . 
( ؟) إذا ثبت عدم إدانة الضابط أو جوزى بالإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 
خمسة أيام وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الرة المرق إلها من التاريخ الذى كانت تتم فيه 
الترقية لولم يوتف أو يحال إلى امحاكة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة . 
مادة ون تتكون محاكة الضابط من رتبة لواء فا فوقبا أمام مجلس التأديب الأعلى » 
ويؤلف هذا المجلس من 2 
رئيس محكة استثناق القأهرة ‏ . . 2. 2. .اه رئيسا 
النائب العام 
وكيل وزارة يحتاره وزير الداخلية : 
مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع الختص 202. 20. 
منندوب يختاره المجلس الأعلى لاشرطة من بين أعضائه ‏ . 0 . 
وتراعى أسباب التتحى المنصوص علها فى قانون المرافعات ومن يتنح يختار وزير الداخلية 
غيره من درجته 
مادة جب تسكون الإحالة إلى بلس التأديب الأعلى يقرار من وزير الداخلية يشتمل بيانا 
كافيا بأوجه الاتهام . 
مادة بن العقوبات الى وز نجلسالتأد يب الأعلى توقيعها هى : 
(1) الوم . 
(؟) الإحالة إلى المعاش ٠‏ 
(م ) العزل من الوظيفة مع الحرمان من بعض الماش أو المسكافأه بما لا يجاوز الربع ٠‏ 
[(فلق 


3 العددان السادس والسابع السنة الرابعة والآر بعون 
مادة م7 -- القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون تبائيا . 


ه ادة ورب تتبع فى شأن الضباط المشار إلمم فى المادة ون أحكام المواد 1د 8 5د » 
اداه 


مادة ..م ‏ تسقط الدعوى ااتأديية بمضى ثلاث سئوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع 
هذه المدة بأى إجراء من [جراءات التحقق أو الاتيام أو الحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء 
من آخر إجراء وإذا تعدد المتبمون فإن انقطاع المدة بالفسبة إلى حدم يترتب عليه انقطاعها 
بالفسبة إلى الباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدمم إجراءات قاطعة لللدة . 


وإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط إلا بسةوط الدعوى الجنائية . 


مادة ١م‏ - لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأى سيب من الآسباب من الاستمرار فى امحاكة 
التأديبية إذا كان قد بدىء فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته . 


ويجوز فى هذه المالة وقف صرف ربع المحاش أو المكافأه بقرار مس مجلس التأديب إلىحين 
انتهاء المحاكة . 


ويجوز فى الخالفات المالية التى يترتب عاءبا ضياع حق الخزانة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم 
يكن قد بدىء فى التحةرق قبل انتهاء الخدمة لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها . 
والعقوبات التى بحوز توقيعها على من ترك الخدمة هى : 


١(‏ ) خصم مبلغ لايقل عن خمسة جدهات ولا يحاوز المرتب الإجمالى الذى كان يتقاضاه 
الضابط فى الجر وقت وقوع الخالفة . 


ويسترفى هذا المبلغ بالخصم من معاشه فى حدود الريع شهرياً أو مكافأته أو المال المدخر إن 
وجد أو يطريق الحجز الإدارى . 


(؟ ) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشور . 
(+ ) الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يحاوز الربع . 


مادة ,م - يحور محو العقويات التأديبية التى توقع على الضابط وفقاً للقواعد المقررة للعاملين 
المدنيين بالدولة ٠‏ 


قوانين وقرارات و 


الفصل السابع 
الإحالة إلى الاحتياط 

مادة مم - محوز لوزير ,الداخلية بعد أخذ رأى الجلس الاعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا 
المعينين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الاولى من المادة ١١‏ إلى الاحتياط : 

(1)إذا طليت الوزارة أو الضابط وذلك لأسباب صحية تقرها الحيئة الطبية الختصة . 

(؟) إذا ثبت ضرورة ذلك لاسباب جدية تعلق بالصالم العام . 

ولايحوز أن تريد مدة الاحتياط على سفتين يعرض قبل نهايتها أمى الضابط. على الجلس الاعلى 
للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة . 

وتعتير الرتبة التى كان يشغلها الضابط شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط . 

مادة م لايحوز ترقية الضابط. أو منحه غلاوات خلال مدة الاحتياط . 

مادة مم - عند إعادة الضابط محال إلىالاحتياط إلى الخدمة العاملة تحدد أقدميته بين زملائه 
على !لوجه الآنى : 

)١١(‏ إذاكانت الإحالة إلى الاحتياط لسبب من الآسباب المبينة فى البند (1) من المادة عم 


يعار الضابط إلى أقدميته الأصلية وفى الرتبة التى وص إلها زملاؤه مع عدم صرف أى 
فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للأرقية . 
5 إذا كانت الإحالة إلى الاحتراط لسيب من الآسباب المشار إليها فاليند (م) من المادة 
عم ولم تجاوز مدة [حالته إلى الاحتياط سنة حددت أقدميته على الوجه المبين فى البند 
(1) أما إذا جاوزت مدة إحالته إلى الاحتياط سنة فيعاد برتبته على أن يوضع أمامه 
عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط . 
مادة جم - حتفظ الضابط ا محال إلى الاحتياط برتبه يصفة شخصية لمدة ثلاثة أشبر فإذا 
انقضت هذه المدة استحق ثلث مرتبه اذالم يجاوز المرتب ثلاثينجنها شهريا فإذا كانالمرتب يزيد 
على ذلك استحق النصف بحد أدنى قدره عشرون جنها شهريا . 
وتحتسب مدة الاحتياط من سنى الخدمة ويستقطع عنها احتياطى المعاش ٠‏ 
ولا يجوز للضباط خلال مدة الاحتياط حمل السلاح أو [حرازه دون ترخيص كا لايجوز له 
ارتداء الزى الرسمى ٠‏ 
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مادة بم اذا طلب الضابط انحال الى الاحتياط يسبب المرض [حالته الى المعاش وعرض 
طليه على الجلس الأاعلى اشرطة فللمجلس فى حالة قبول الطلب أن يقرر قسوية معاشه أو مكافأته 
على أساس مرتب الرتبة التالية لرتيته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة بشرط ألا تجاوز 


الفصل الثامن 
انتباء الخدمة 

مادة هم تلتبى خدمة الضابط لأاحد الآسباب الآتية : 

(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ٠‏ 

(؟) إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية الى هذه الرتبة ٠‏ 

ويجوز مد خدمته ثلاث سنوأت بقرار منالوزير بعد أخدذ رأى امجاس الأعلى للشرطة وتنتهى 
خدمته بانقضاء هذه المدة حتى اذا رق فى خلاها الى درجة مالية أعلى ٠‏ 

(م) عدم اللياقة الخدمة صا . 

() الاستقاله . 

)6( العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديى , 

() فقد الجنسية . 

() الفصل بقرار من رئيس الجهورية . 

(,) الحسم عليه بعقوية جناية أو بعقوية سالبة للحرية فى جرمة عخلة بالشرف أو الآمانة . 

ويكون الفصل جوازيا لوزير الداخلية إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة ٠‏ 

0( الوفاة 8 

مادة وم - يحون بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إبقاء من 
يشغل [حدى الوظائف المنصوص علي اف البنود ؟ , م » غ من المادة ١١‏ من هذا القانون إلى سن 
الستين . وذلك بما لابجحاوز ثلث عدد هذه الوظائف . 

هادة ..ه ‏ تثدت عدم اللياقة الصحية يقار من الهيئة الطبية الختصة بناء على طلب الضابط 
أوالوزارة ٠‏ : : 

ولا يجوز فصل الضا بط لعدم اللياقة الصجية قبل نفاذ [جازاته الأرضية والدورية مالم يطلب 
هونفسه الإحالة إلى المعاش يدون انتظار اتهاء إجازاته . : 


قوانين وقرارات ا 
وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لأحكام المادة بم منهذا القانون . 

مادة 1و مع عدم الإخلال بالاحكام المقررة بقانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن 
يستقيل من الوظيفة ونكون الاستقالة مكنوبة وخالية من أى قيد أو شرط . 

ولا تنتهى خدمة الضابطه إلا بالقرار الصادر بقيول استقالته . 

ويب الفصل ف الطلب خلال ثلاثين يرما من تاريخ تقديمه وإلا اعتيرت الاستقالة مقبولة . 

ويحوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تعلق بالصالم العام أو بسبب 
اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضابط . 


مادة ؟و ‏ يحب على الضابط أن يستمر فى عمله إلى أن يبل بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى 
الميعاد المبين فى المادة السابقة . 


مادة مه - يعتبر الضابط مستقيلا . 


)١(‏ إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة 
مرخص له مها مالم يقدم خلال الذسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول وى 
هذه الحالة يحوز وكيل الوزارة الحتص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عى مدة الانقطاع إذا 
كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك فإذا لم يقدم الضابط أسبأبا تبرر الانقطاع أو قدم هذه 
الأسباب ورفضح اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ٠.‏ 


)١(‏ إذا التحق بالخدمة فى حكومة أجنبية بفير ترخيص وتفتهى خدمته من تاريخ التحاقه بخدمة 
الحكومة الأجنية . 

ولا يعتير الضابط مستقيلا فى جميم الأحوال إذا اتمخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر 
التالى لتركه العمل أو الحاقه بالخدمة فى الحكومات الآجنية . 

مادة وه يحوز [يقاء الضابط بعد اثتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز ثهراً واحدآ لتسلم ماق 
عهدته بقزار من وكيل الوزارة ٠‏ 

ويحوز مد هذا الميعاد.بقرار من وزير الداخلية مدة لا تجاوز شبرءن إذا اقتضت الضرورة 
وتصرف له عن مدة التسام مكافأة تعادل مرتيه الأصلى . 


مادة هو إذا حم على الضابط تبائيا بالعزل وكان موقوفا عن عمله انتوت خدمته من تاريخ 
وقفه عن العمل مالم تقرر السلطة التأديبية غيي ذلك . 
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مادة و يسوى معاش الضابط عند الإحالة إلى المعاش أء الوفاة على أساس المرتب الذى 
يتقاضاه فعلا أو يستحقه وفقا لاحكام هذا القانون عند الإحالة إلى المعاش أو الوفاة . 


ويسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذى تنتهى خدمته لإحدى الاسباب الواردة 
بالمادة مم عدا البنود ه » + »لم منها على أسا سالمرتب الذىيتقاضاه فعلا أويستحقه ويضا ف إليه 
/: من مرتبه الشهرى مضرويا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لُرك الخدمة بشرط 
ألا تجاوز الحد الأقصى المقرر فى قانون المعاشات المدنية . 


الباب الرابع 


وظائف الكونستبلات والمساعدين 


الفصل الأول 
شروط الخدمة والترقيات والعلاوات 
مادة ببه ‏ الدرجات النظامية للكونستبلات هى 


() كونستابل متاز . 
وللءاساعد ن هى : 

() مساعد درجة ثانية 

٠ مساعد درجة أولى‎ (١ 

هادة يمره تسرى على الكونستبلات والمساعدين فضلا عن الاحكام الواردة فى هذا الباب 
أحكام المواد ولء مو دلء ومن ١و‏ إلى 5 غلك 9٠‏ زع و6 (24 452492417 
ومن مع إلى زهء لات لا 4لاء 9م :٠و‏ ومن 1١‏ إلى مة 

على أن يحل رئيس المصلحة الختص عل المجلس الأعلى للشرطة بالفسبة الي أحكام المادة 14 

ورئيس مصاحة الشرطة بالنسبة إلى أحكام المواد وى جب مل وال 

ووكيل الوزارة !نختص حل وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بالنسية الى أحكام المواد 
للا اك ان 
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عادة وه - يحوز بقرار من وكيل الوزارة الختص ترقية الكونستابل الى درجة كونستابل 
عمتاز بعد مضى أربع سنوات من تاريخ الحاقه بالخدمة كا يحوز ترقية المساعد درجة ثانية إلى 
مساعد درجة أولى بعد مضى أرب سنوات من تاريخ ترقيته إلى مساعد إذا كانت التقارير السنوية 
لكل منهما فى العامين الأخيرين لاتقل عن درجة جيد بشرط ألا يكون قد سبق السك عليه بعقوية 
سالبة للحررية أو السجن من مجلس عسكرى ف العامين الآخيرين . 

وتكون الترقبة يحسب الأقدمية . 


ويحوز لوزير الداخلية أن يرق المساعد د_رجة ثانية إلى مساعد درجة أولى إذا قام بخدمات 
ممتازة دون التقيد بالأقدمية . 


مادة ٠٠١‏ يرق الكونستابل الممتاز إلى رتية ملازم بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة 
إذا كانت. تقاريره السنوية عن العامين الآخيرين لا تقل عن درجة جيد ولم يكن قد سبق الحم 
عليه 'بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة السجن من بجلس عسكرى وذلك بالأقدمية على ألا يزيد 
جموع الضباط المرقين من الكونستبلات بعد ١١‏ سبتمبر سنة 1444 فى رتبة ملازم ونقيب ورائد 
مجتمعة فى أى وقت على خمس وعشرين فى المائة من جموع من عداهم من الضباط فى الرتب 


المذكورة. 
ويحوز تخطى الكونستابل الممتاز فى الترقية لأسباب يقتضها الصالح العام وذلك يقرار مسبب 
من المجلس الأاعلى للشرطة . 


ويملح المرق من بيهم رتبة ملازم أول بعد ضنة من تاريخ الترقية . 

ويرق بعد ذلك من يحل عليه الدور منهم حتى رتبة مقدم ويحال إلى المعاش بمجرد ترقيته 
إلى هذه الرتبة . 

مادة ٠٠.١‏ يستحق كل ضابط. >ال إلى المعاش عند ترقيته إلى رتبة مقدم طبقا لاحكام 
المادة السابقة وقبل بلوغه السن المقررة لثرك الخدمة المعاش الدى يستحقه على أساس أول 
مربوط رتبة مقدم ويضاف [إليه ٠‏ ./' من مرتبه الشهرى مضروياً فى عدد السئوات الباقية لبلوغه 
السن المقررة لترك الخدمة بشرط ألا يحاوز الحد الأقصى المقرر فى قانون العاشات المدنية . 


مادة ٠١١‏ يرق السكونستابل الذى يحصل على إجازة الحقوق إلى رتبة ملازم بعد أخذ 
رأى المجلس الأعلى لاشرطة إذا كانت تقاريره السنوية عن العامين الآخخيرين بدرجة جيد ولم يكن 
قد سبق الحم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوية السجن منجلس عسكرى دون التقيد بالآقدمية 
والنسبة المشار إللها فى المادة ٠٠١‏ 1 
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ولا تسرى على الضابط الذى يرق مزبين الكونستابلات لحصوله على [جازة الحقوق أو الذى 
يحصل علها بعد ترقيته القيود الواردة فى المادة المشار إلها فيا يمختص بالنسبة المقررة والرتبة اث 
تقف عندها الترقية . 


الفصل الثانى 
الإجازات 

مادة ١٠+‏ تتكون الإجازة الدورية للتكونستايل أو المساعد شهراً فى السئة فإذا بلغ سن 
الخنسين جاز له الحصول عل [جازة سنوية مقدارها شهر ونصف ويحوز ضم مدد الإجازات 
الدورية بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التى يحصل علها الكونستابل أو المساعد شبرين 
فى السنة الواحدة . 

كا يحوز فى حالة المرض أن يستنفد متجمد الإجازات الدورية بحانب ما يستحقه من إجازة 
مرضية بشريط ألا تزيد على أربعة أشهر ونصف . 

ويحدد رئيس المصلحة الإجازة الدورية فى الحدود المتقدمة ولا بحوز تقصيرها أو تأجيلها 
أو إلناؤها أو قطعها إلا لأسباب يقتضها الصالح العام . 

هادة ٠١‏ س يستحق كل من السكوفستابل أو المساعد [جازة مرضية على الوجه الآى : 

١ (‏ ) شهران بمرتب كامل . 

(؟ ) شهران بثلاثة أرباع المرتب . 

(؟) شهران بنصف متب . 

وذلك خلالالسنة الجارية والسفتين السابقتين علها . 

وترداد هذه الإجازات إلى ثلاثة أشبر بالفسبة للكونستابل الممتاز والمساعد درجة أولى 
وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار من أيئٌة الطبية الختصة . 


مادة م٠٠‏ - إذا استتفد الكونستابل أو المساعد الذى يصاب عرض تاج إلى علاج طويل 
إجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر [جازاته الدورية يجوز لوكيل الوزارة الختص 
أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل الماة اللازءة لعلاجه بحيث لا تنجاوز عشرة أشهر . 


ويرجع فى تحديد الأمراض الى من هذا النوع ومدة العلاج إلى الحيثة الطبية وبعد أن يستنفد 


قوانين وقرارات كن 
الكونستابل أو المساعد [جازة خاصة بمرقب كامل مدة لا تجاوز شهراً فى الس نة زيادة على 
ما يستحقه من إجازات . 
الفصل الثالث 
التأديب 

مادة ١.‏ - العقوبات الى يجوز توقيعها على الكو نستبلات والمسأعدين هى : 

. الإنذار ولا يجوز أن تتكرر هذه العقوبة خلال اتنى عشر شهراً‎ ) ١( 

(؟) خدمات زيادة . 

( > ) الحجز بالشكنة . 

( ؛ ) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما بشرط ألا تجاوز مدة الخصم 
ثلاثين يوما فى السنة الواحدة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائر 
الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا . 

( ه ) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تجاوز ستة أشبر أو الحرمان منها ٠‏ 

(5) خفض المرتب ٠‏ 

( 7 ) خفض الدرجة . 

( ) خفض المرتب والدرجة معا . 

(1 ) الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المءاش . 

. السجن وفقا لقانون الاحكام المسكرية ويترتب على هذه العقوبة الفصل من الخدمة‎ )٠١( 

(11) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع . 

ولرئيس المصلحة نوقيع العقوبات النصوص عليها فى البنود من ١‏ -- ه 

ولوكيل الوزارة المخدص توقيع العقوبات المبينة فى البنود من ١‏ -- ه 

ومختص المجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبيئة فى البنود من ١١-١‏ 


ولا توقع أية عقوبة إلا بعد سماع أقوال الكو نستايل أو المساعد وتحقيق دقاعه . 
يكف 
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وتكون القرارات التأدببية مسيبة ‏ 


ولرئيس المصلحة سلطة إلغاء القرار التأديى الصادر من مسءوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها 
أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار . 

ويحوز للكونستايل أو المساعد النظل للوزير من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
إعلانه به وللوزير الحق فى إلغاء القرار أو تعديله . 

مادة لم١٠٠‏ لوكيل الوزارة المختص أو رئيس المصاحة أو نائبه أن يوقف الكونستابل 
أو المساعد عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولايحوز أن تزيد مدة الوقف 
عن شهرين إلا بقرار من وكيل الوزارة المختص وعلى الكونستابل أو المساعد الموقوف العودة 
إلى العمل بمجرد انتباء مدة ألوقف ويترتب على وقف الكونستايل أو المساعد عن عمله وقف 
صرف نصدف مرتبه إبتداء من اليوم الذى صدر فيه قرار. الوقف مالم يقرر وكيل الوزارة الختص 
أو رئيس المصلحة نحسب الأحوال صرف باق المرتب ٠‏ 

فإذا برىء الكونستابل أو المساعد أو حفظ التحقيق أو عوقب بالإنذار أو الخدمات الزيادة 
أو الحجز بالشكنة أو الخصم من المرتب بما لابحاوز خمسة عثر يوما صرف إليه ما يكون قد 
أوقف صرفه . 

مادة و١٠‏ - لا تجوز ترقية الكونستابل أو المساعد إلى درجة أعلى إذا كان قد عوقب 
مخفض درجته قبل ١نقضاء‏ تلاثة أشهر علىالآقل من تاريخ خفض الدرجة ‏ أما إذاكان الخفض 
يحم من مجلس عسكرى فلا تجوز الترقية إلا بعد ستة أشور من تاريخ الحكم . 

الفصل الرايع 
انباء الخدمة 

مادة ١١١‏ - تلتهى خدمة الكونستابل أو المساعد لأحد الاسياب الأتية : 

. بلوغه السن المقررة لتركة الخدمة‎ )١( 

(؟ ) عدم اللياقة للخدمة صحيا . 

(؟) الاستقالة . 

(:) الفصل عن الخدمة يحم أو بقرار تأدب . 

( 0 ) فقد الجنسية . 

() القصل من الخدمة بقرار من رئيس اجمهورية , 


قوانين وقرارت ْ انا 
(7) الحم عليه بعقوبة جنائية أو بعقو بةسالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الآمانة. 
ويكون الفصل جوازيا إذا كان الحكم مع وقف التنفيق . 
)2( الوفاة . 
الاب الخامس 
وظائف ضباط الصف والعساكر 
الفصل الأول 
الدرجات النظامية والتعيين والترقية والعلاوات 
مادة 9١‏ - درجات ضباط الصف وعسا كر الدرجة الآولى هى : 
)١(‏ عسكرى. 
(؟) عريف. 
6 رقيب ٠‏ 
(4) دقيب أول. 
مادة 915 تسرى على ضباط الصف وعساكر الدرجة الآولى فضلا عن الأحكام الواردة 
فى هذا الباب أحكام الموآد 1 , 11616 (ف ١س‏ ف6)ء و لاس ملو تور 


عل ع ل 45 , ومن م4 [لىمهء ١ع‏ “*/اء !لم١1‏ ومن إه 
للىموءوءزءءلل 


على أن يحل نائب مدير الآمن ومديرو الإدارات التىلاتتبع مصالح بحل المجلس الأعلى للشرطة 
ورئيس المصاحة بالفسبة لاحكام المواد ١١ ١4‏ (ف ).5ه 


ويحل رئيس المصلحة الختص عحل وكيل الوزارة بالنسبة لأحكام المادتين ,+ , 4و (ف () 
وحل وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بالفسبة لأحكامالمواد ٠١‏ (فم) وى على 
كلمء 4ة (ف١).‏ 


ويحل رئيس مصلحة الشرطة محل وزير الداخلية والجاس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى أحكام 
المادة عه 1 


مادة (٠‏ يكون تعيين عساكر الدرجة الأولى يطريق الآماوع ادة خمس سئوات تحت 
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الاختيار ويوقعون تعهدا بأن يخدموا هذه المدة وباتهائها يعتير تعبين من ثيقت صلاحيته للخدمة 
نهائيا ويشترط ف المتطوع : 

(1) أن يكون من رعايا الججبورية العربية المتحدة ٠‏ 

(؟) أن يكون حود السيرة حسن السمعة . 

() ألا يكون قد سبق الحم عليه بعقوية جناية أو بعقوية سالبة للحرية فجرة عخلة باثشعرف 
أو الآمانة مالم يكن قد رد [ليه اعتباره . 

(؛) أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو مايعادها . 

)2( ألا تقل سنه عن /1 سنة ولا تزيد عن 70 سنة عند بدء التطوع 8 

() أن تبت لياقته ميا . 

ويحوز لمن باغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلنها أن يتطوع للخدمة فى الشرطة ويخضع المتطوع 
لقانون الاحكام العسكرية وتعتير مدة خدمته بالشرطة خدمة عسكرية . 

ويلتحق المتطوع بمدرسة تأهيل رجال الشرطة الى يصدر بتنظيمها وشروط الالتحاق ومدة 
الدراسة فسها والمكافأة عنها قرار من وزير الداخلية : 

ويحوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط السن أو المؤهل الدراسى بشرط إجادة القراءة 
والكتاية . 

كا بحوز له إعفاء المتطوعين للخدمة بالشرظة كفنيين أو مهنيين أوصناع عسكربين من الشروط 
المنصوص علها ف البنود الثلاثة الآخيرة ومن شرط إجادة القراءة والكتابة على أن يحتاز المعين 
اختباراً ثبت أهليته لهذ الخدمة . 

ويصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد هذه الفتات ١‏ 

ويلحق العساكر الذين شملهم الإعفاء من شرط. المؤهل الدرامى والفنيون والمهنيون يأحد 
ماكر تدريب الشرطة . 

ويكون التعيين بقرار من رئيس مصلحة الشرطة . 

ولا يجوز نقل أحد من الفنيين أو المهنبين إلى سائر فروع خدمة الشرطة إلا لمن كان مستوفياً 
لشروط النعيين با - 

وتحتسب مدة الدراسة والتدريب من مدة التطورع ٠.‏ 


قوانين وقرارات لع 


مادة ١14‏ - يمنح خريجومدرسة تأهيل رجال الشرطة المرتباتالمبينة بالجدول حرف ( ج) ٠‏ 
المرافق مالم يكونوا ون مساعدى وضباط صف الشرطة عند التحاقهم بالمدرسة المذكورة فيمتح كل 
عنهم بدايه المربوط المقرر لدرجة العسكرى المؤهل مضافا [ليه مايق منحه من علاوات فى مدة 
خدمته على أن يحتفظ لم بواعيد العلاوات الدورية حتى نهاية مربوط درجائهم الحالية . 

ويسرى ذلك فى شأن مرتبات جميع من سبق تخرجهم فى مدرة ضباط صف الشرطة . 

ويمنح ضباط الصف وعساكر الشرطة من غير المؤهلين المرتبات المبينة بالجدول حرف ( د ) 
المرافق ويمنح الفتيون والمهنيون من الكونستبلات والمساعدين وضباط الصف والعسا كرو الصناع 
العسكريين الذين يصدر قرار وزير الداخلية بتحديد وظائفهم والرواتب الإضافية المبينة بالجدول 
حرف (ه) المرافق . 


مادة 116 - تكون ترقية ضباط الصف وعسساكر الدرجة الآولى اامؤهلين وغيرهم بطريق 
الامتحان ويرق الناجحون حسب تاريخ نجاحهم فى الامتحان ووققاً لترتيههم فيه مع مراعاة 
القواعد والشروط الى يصدر بها قرار من وزير الداخلية . 


. ولا يجوز الترقية قبل مضى أربع سنوات فى الدرجة . 


ولا نتجاوز ترقيات ذباط الدف والعساكر الذبن صدر قرار الوزير بإعفائهم من إجادة 
القراءة والكتابه درجة رقيب أول ٠‏ 


مادة ١1‏ يصدر قرار ترقية ضباط الصف والعسا كر الدرجة الآولى حتى درجة رقيب 
أول على الوجه الأتى : 


() ف المصالح » من رئيس المصلحة . 

(؟) فى مديريات الآمن » من مدير الآمن . 

(م) كلية الشرطة , من مدير كلية الشرطة ‏ 

(4) فى الإدارات التى لاتتيع مصاح » من مديريها ‏ 
(ه) فى الديوان العام » من رئيس مصلحة الشرطة . 


مادة ١10‏ - يجوز لوزير الداخاية أن يرق ضباط الصف أو المسكرى الدرجة الآولى إلى 
. الدرجة التالية حتى درجة مساعد إذاقام بخدمات متازة . 
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الفصل الثاتى 
الإجازات 

مادة مو الإجازات التى يجوز منحها لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هى : 
(1) إجازة دورية لمدة ١؟‏ يوما فى السنة . 
(؟) إجازات مرضية على الوجه الانى : 
( ) ١ل‏ يوماف السئة بحرتب كامل ٠‏ 
(ب) شهران فى السنة يثلائة أرباع هرقب ٠‏ 
( ج) شهران فى السنة نصف مرتب ٠‏ 
مادة ١14‏ استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى 


الاتتفاع فى حالة المرض بما يكون لم من وفر فى الإجازات الدورية بحد أقصى قدره تسعون يرما 
في السنة الجارية والستين السايقتين علها . 


وإذا استتفد ضابط الصف أو عسكرى الدرجة الآولى الذى يصاب بمرض يحتاج إلى علاج 
طويل إجازاته المبينة بالفقرة السابقة يجوز لوكيل الوزارة الختص أن بمنحه إجازة خاصة بعرتب 
كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة . 


ويرجع فى ديد الآمراض التى من هذا النوع ومدة العلاج إلى الحيئة الطبية الختصة وبعد أن 
يستنفد ضابط الصف أو عسكرى الدرجة الاولى هذهالإجازة الخاصة يستوفى إجازاته ذاتالمرةتب 
الخفض ف المادة السابقة . 


ويفصل ضابط الصف أو العسكرى الذى لايعود إلى عمله بعد اتهاء جميع إجازاته السابقة . 


الفصل الثالث 
العقوبات 
مادة ١7٠.‏ - العقويات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وعساكر الدرجة الآولى هى : 
)١(‏ الإنذار ولا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال النى عشر شوراً . 
)2( تدريبات زيادة العساكر فقط . 


قوانين وقرارات بلق 


62( خدمات زيادة . 

(0) الخصم من المرتب مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما بشرط ألا تحاوز مدة الحصم ثلاثين 
يوما فى السنة الواحدة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع المرتب شبريا بعدالريع الجائر الحجزعلية 
أو التنازل عنه قانونا . 

)00 تأجيل موعد استحقاق العلاوة أوالحرمان متها . 

(0) خفض المرتب . 

(م) خفض الدرجة . 

() خفض المرتب والدرجة معا . 

. السجن وفقا لقانون الاحكام العسكرية‎ )٠١( 

1 الفصل من الخدمة درن الحرمان من المكافأة أو المعاش . 

(؟1) الفصل من الخدمة مع الحرمان من يعض المعاش أو ال-كافأة بما لايجاوز الربع . 

ولرئيس المصلحة توقيم العقوبات المنصوص علها فى البنود من ١‏ إلى ١١‏ 

وتختص الجالس العسكرية بتوقوم العقوبات البينة فى البنود من ١‏ إلى 17 

وتكون قرارات التأديب مسيية . 

ولرئيس المصلحة سلطة إلغاء القرار التأدبى الصادر من مرؤوسيه أو تعديل العقوية بتشديدها 
أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار 1 

ويجوز التظم من قرار الفصل من الخدمة إلى وكيل الوزارة الختص خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ الإعلان به لإلغاء القرار أو تعديله 5 

ولا توقع أية عقوبة على ضابط الصف أو عسكرى الدرجة الآولى إلا بعد سماع أقواله وتحقيق 
دفاعه 3 

مادة 191 لوكيل الوزارة الختص أو رئيس المصلحة أو نائبه أن يوقف ضابط الصف أو 
العسكرى عن عمله مدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصاحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد 
مدة الوقف إلا بقرار من وكيل الوزارة الختص أو رئيس مصلحة الشرطة حسب الأحوال وعلى 
ضابط الصف أو العسكرى الموقوف العودة إلى العمل بمجرد [تهاء مدة الوقف . 


ويترتب على الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب إبتداء من تاريخ صدور قرار 
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الوقف مالم يقرر مصدر القرار صرف باق المرتب فإذا برىء أو حفظ التحقيق أو عوقب 
بالإنذار أو الخدمات الزيادة أو الحجز بالشكنات أو الخصم المرتب بمالا يحاوز خمسة عشر يوما 
صرف إليه نصف المرتب الموقوف صرفه فإن عوقب بعقوبة أشد يقرر مصدر قرار الوقف أو 
مصدر قرار مدة ما يتبسع فى شأن باق المرتب الموقوف - 

مادة 199 - يحوز أن يلدق بخدمة الشرطة من يقع عليه الاختيار من بين المستدعين للخدمة 
العسكرية ويعتبرون عساكر درجة ثافية ويضعون فى خدمتّهم ومعامتهم لأحكام قانون الخدمة 
العسكرية وللقواعد الموضوعة لرجال القوات المسلحة . 

ويعاملون وفقآ لأحكام القانون رقم م7 لسنة هه ١‏ والقوانين المعدلة له فى شأن المعاشات 
والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات 
للسلحة . 

ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الأعمال التى يقومون بها . 

وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لتقدير درجات العجز االكلى أو الجزثى الى يستحق 
عنها معاش أو مكافأة أو تعويض لمن يصاب أو يتوفى منهم أئناء تأدية وظيفته أو بسيها وتصدر 
هذه اللجنة قرارها فى الموضوع بعد خص تقرير المجاس الطى العسكرى الختص والإطلاع على نتيجة 
التحقيق ولا يصبح قرارها نافذ] إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية . 


الباب السادس 
الفصل الأول 
وظائف الخفراء النظاميين 
مادة م9١‏ درجات رجال الخفر النظامين . 
(1)خفيل. 
١؟)‏ وكيل شيخ خفر . 
() شيخ الخفر . 
مادة ؟و ‏ قسرى على رجال الخفراء النظاميين فضلا عن الاحكام الأنية : 


أحكام المسواد 1161614 ( فس ف7)ء إل ل لعا 
9ع عنعن 1144 جه 172« مع / تيه 218211١“‏ ثللء 


قرانين وقرارات ' 3 لقره 
على أن يختص سأمورو المرا كز والبنادر والأقسام يتنفيذ أحكام المواد و1 ؛ 18 
(ف١1-دف١8).‏ 
٠‏ ويختص رئيس المصلحة يتنفيذ أحكام المواد وب لالز سلا زم لزت لام ء 
مادة 90( يكون التعبين بطريق التطوع مدة خمس سنوات تحت الاختبار ويوقعون تعهدا 
بأن يخدموا هذه المدة وبانتهائها يعتير تعيين من ثبتت صلاحيته للخدمة نهائيآ . 
ويشترط ف المتطوع : 
١(‏ ) أن يكون من رعايا المجهورية العربية المتحدة . 
(؟ ) أن يكون مود السيرة حسن السمعة . 
(0) ألا يكون قد سبق السك عليه بعقوبة جاية أو بعقوبة سالبة للحرية فى .جريمة ذل 
بالشرف والامانة مالم يكن قد ردإليهاعتباره . 
( ؛ )ألايقل سنه عند التطوع عن إحدى وعشرين سنة هيلادية ٠‏ 
(ه ) أن تثبت لياقته صحيا . 
(1) وتكون الآولوية فى التعيين : 
)١(‏ لللدين بالقراءة والكنتابة ٠‏ 
(ب) لمن سبق له الخدمة بالشرطة أو أدى الخدمة العسكرية وكانت درجة أخلاقه 
عند [نهاء خدمته لا تقل عن جيده ٠‏ 
ويحوز بقرار من مدير الآمن [عفاؤهم من شرط اللياقة الصحية إلا إذا قررت الجهة الطبية 
الختصة أن المرشح مصاب بمرض معد أو فى حالة ضعف شديد بالجسم أو البصر ٠‏ 
مادة ١95‏ يصدر قرار تعبين مشايخ الخفراء ووكلاء مشايخ الخفراء من مديرى الآمن أما 
قرار تعيين الخفير فيصدر من المأمور . 
ويعين شيخ الخفر من بين وكلاء مشايغ الخفر إن وجد ف القرية وإلا فيعين من بين الخفراء 
الآ كفاء ويعين وكيل شيخ الخفر من بين الخفراء الآ كفاء بالقرية ٠‏ 
وإذا تعذر شف ل وظائف مشايخ الخفر ووكلائهم من بين رجال الخفر الموجودين بالقرية 
يحوز شغل هذه الوظائف من استوفوا شروط التعيين المبينة فالمادة السابقة بعد أخذ رأىالعمدة ٠‏ 
إمادة 19 يمنح رجال الخفر عند التعيين المرتبالقرر لاوظيفة على الوجهالمبين ف الجدول 


حرف (د). 
), و 
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الفصل الانى 
- العقوبات 

مادة م؟١ ‏ العقوبات التى يحوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين هى : 

٠ الإنذار ولا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال أئنى عشر شهرا‎ ) ١( 

( ؟ ) خدمات أو تدريبات زيادة ٠‏ 

() الخصم من المرتب مدة تتجاوز خمسة عشر يوما بشرط ألا تجاوز مدة الخصم ثلائين 
يوما فى السنة الواحدة ولا يحوز أن يتجاوز الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائر الحجنر 
عليه أو التنازل عنه قانوناً . 

( ؛ ) السجن وفقآ لقانون الأحكام العسكرية ٠‏ 

( ه ) خفض الدرجة بالفسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم ٠‏ 

( + ) الفصل من الخدمة دون الحرمان من المعاش أو المكافأة . 

(7) الفصل من الخدمة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة بما لايجاوز الربع ٠‏ 

ويكون توقيع العقوبات المنصوص علا فى البنود من ١‏ إلى + من سلطة نائب مدير الامن . 

وتختص امجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبينة فى البتود من ١‏ إلى لا ٠‏ 

ولا نوقع أية عقوبة على رجال الخفر .إلا بعد سماع أقوالحم وتحقيق دفاعهم ويكون القرار 
بالعقوبة مسببا ومدير الآمن سلطة [لخاء القرار التأديى الصادر من مرؤوسيه أو تعديل المقوبة 
بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ [صدار القرار 5 

مادة و« ينهى مدير الام نخدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أى شرط منالشروط 
النصوص علبا فى المادة 1٠‏ 

ويجوز له ذلك إذا تكررت إدانته أمام بحاس عسكرى خلال 'ثلإث سنوات ٠‏ 

مادة ١.‏ - لنواب مديرى الامن وققف رجال الخفر الاظاميين اذا إقتضت مصلحة التحقيق 
ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهرين إلا بقرار من مدير الآمن ٠‏ 


وعلى الموقوف العودة الى العمل بمجرد اتهاء مدة الوقف ويترئب على الوقف عن العمل وقف 
صرف نصف لارتب ابتداء 5 تاريخ صدور قرار الوتف مالم يقرر مصدر القرار صرف باق .. : 


قوانين وقرارات ذفن 


المرتب فاذا برىء آو <فظ التحقيق أو عوقب بالإنذار. أو الخدمات الزيادة آو الخصم من 
المرتب بما لاإجاوز خمسة عشر يوما صرف اليه ما يكون قد أوقف صرفه فإن عوقب بعقوية أشد 
. يقرر مصدر قرار الوقف أو مده ما يقيع فى شأن باق المرتب الموقوف صرفه . 
الباب السابع 
أحكلم عامه وانتقالية 
مادة 1١‏ تفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة عل أفراد هيئة الشرطة 
ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى أغراض اجتماعيه خاصة بهم . 
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتنظم ذلك . 
مادة ٠88‏ يخضعلقانونالاحكامالعسكرية والقوانين المكلة له الضباط بالنسبة إلى الاعمال 
المتعلقة بقيادة قوة نظامية والكونستبلات والمساعدون وضباط المدف وعسا كر الدرجة الأول 
ورجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم . 
مادة ١+‏ - تشكلالجالس العسكرية يأمرمن وزير الداخلية أومن يفيبه ويصدق على أ حكامها 
الآمر بالتشكيل وللجالس العسكرية توقيع العقوبات المنصوس علا فى هذا القانون أو العقوبات 
المنصوص علبا فى قانون الاحكام العسكرية .؛ 
مادة غ٠‏ يصدر وزير الداخلية لانحة بتحديد الرؤساء الذين يفوضهم فى توقوم الجزاءات 
المنصوص علبا فى هذا القانون وكذا الجزاءات الإيجازية الخصوص عليها فى قانون الاحكام 
المسكرية بالنسبة إلى الكو نستبلات والمساعدين والصف والعساكر ورجال الخفر . 
مادة ومو لا قسرى القوانين الخاصة بإنشاء النيابة الإدارية على موظق هيّة الشرطة 
ويصدر قرار هن وزير الداخلية يتنظم قواعد التحقيق وتعيين من يتولاه معهم من بين موظق 
أفراد هيئة الشرطة . 
مادة ١>‏ - يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد زى وعلامات الرتب لأفراد هيئّة الشرطة 
بعد أخذ رأى المجلس الأاعلى للشرطة ٠.‏ 
مادة !مو س قسرى على رجال الإدارة السايق [دماجهم مع الضباط بمقتضى الةانون 
دقم 4 لسنة 14600 بنظام هيئة الشرطة الآحكام الخاصة بالضباط ٠.‏ 
ويمنحون رتيا نظاءية شرفية حتى رتبة لواء طبقا للمادة ٠١‏ من القانون ويتقاضون المرتبات 
:--_المقررة للرتب الأصلية , ولا يجوز بالنسبة إلهم : 
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(1) ارتداء الزى الرسمى ٠.‏ 

(؟ ) التعيين فى الوظائف ذات الصبغة النظامية ٠‏ 

(؟) الخضوع لقانون الآحكام العسكرية 5 

مادة م١‏ - تجوز ترقية الملازمين الذين سبق ترقيتهم من بين المساعدين حتى رتبة نقيب 
متّى بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدهية مستقل ويمنعدون 
العلاوات الدورية المقررة لرتهم وفق أحكام هذا القانون . 

ويسوى معاش كز ضابط مرق من بين المساعدين عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم 
لياقته للخدمة صيا بقرار من جهة الاختصاص على أساس تهاية مر بوط الرتية التالية لرتبته ٠‏ 

مادة ووو _ ينقل أفراد هيئة الشرطة كل برتبته أو درجته وأقدميته وفتا للجدول الخاص 
بفئته الملحق بهذا القانون حسب الأوضاع المقررة فيه "مع مراءاة أحكام الفقرة الآولى .من 
المادقورر. 

ويحتذظ بمواعيد العلاوات الدورية للذين يتقاذون الآن ماهية تقل عن نهاية مربوط ' 
رتهم مع مراعاة أحكام المادة ١؟‏ 

مادة .4 يستمر أفراد هيئة الشرطة فى تقاضى مر تباتهم الحالية يما فيها إمانة غلاء 
المعيشة والإعانة الاجتهاعية وتضم إعانة الفلاء والإعانة الاجتماعية إلى مرتباتهم الآصلية اعتبارا 
من أول يوليو سنة 1654 . 

ونستهلك العلاوات المضمومة من العلاوات الدورية بواقع نصف العلاوة حتى يتم الاستهلاك 
أو يرق الفرد إلى رتبة أو درجة أعلى . 

مادة ١4١‏ أفراد هيئة الشرطة الذين يتقاضون مرتبات تزيد على نباية المرتبات المقررة 
لم بمقنضى هذا القانون يمنحون مرتباتهم الى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية على أن تستبلك 
الزيادة ما حصلون عليه فى المستقبل من علاوات الثرقية ٠‏ 

مادة ١49‏ يعنى الصف والعساكر الذين ألحقوا بالخدمة قبل ١١‏ سبتمير سنة ١44‏ 
من معرفة القراءة والكتابة ولا بزيد نسبتهم:فى الترقية عن .+ .|" من الوظائف الخالية فى كل 
درجة حتى درجة رقيب أول مع [عفائهم من الامتحان فى القراءة واللكتابة . 


و بجوز ١‏ خدمة الباقين ١ن‏ ضباط الصف وال-ساكر الذين لا يجيدون القراءة والسكتابة 


قوانين وقرارات ْ لحان 
من عينوا إعد 1١‏ سبتمير سنة 1444 إلى الاجل الذى يراه وزير الداخلية بحث ألا يجاوز عشر 
سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 
ويحوز تعيين قوات الشرطة فى مختلف درجاتهم على اعتادات الطوارى. وفقا النظام الذى 
يصدر به قرار وزير الداخلية دون التقيد بأحكام القانون : ْ 


مادة ١49‏ وز إلحاق المساعدين وضباط الصف والعساكر الحاصلين على ااشبادات 
الإعدادية أو ما يعادلها من رجال الشرطة بمدرسة تأهيل رجال الشرطة وفقاً لقرار وزير الداخليه 
ألنى يصدر لتنظم ذلك وتسرى فى شأن مستباتهم القواعد المنصوص علبا فى المادة ١١1:‏ . 

مادة ١44‏ - يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود [لى وزارة الداخلية بنظام معاملهم 
الماليةمن حيث المرتبات والبدلات والعلاواتوالترقيات وفقاً لأحكام القانون رقمم11 لسنةلاه؟1 
والقوانين المعدلة له : 

ويحوذ لمن يرغب مهم فى أن تنكون هذه المعاملة طبقاً لا-كام هذا القانون وأن يتطلب ذلك 
كتابة خلال ثلاثة أشهر من ناريخ العمل به . 

ويصدر وزير الداخلية قرارا بترتيب أقدمينهم وقواعد امتحاناتهم ونظام ترقياتهم . 

مادة ه4١‏ - تسرى على المستشودين والمفقودين والأسرى من أفراد هيئة الشرطة أثناء 
العمليات الحربية أو بسدها القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استئنائية لرجال 
القوات المسلحة . 

ويصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل جنة تختص بالنظر فى خص الحالات الى تقضى بم 
هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها . 3 

ويسوى المعاش لمن يصاب بسبب تأدية وظيفته سواء أدت الإصابة إلى عدم اللياقة صحيآ 
أو الوفاة على أساس منحه أربعة أخماس أقمى م بوط رتبته أو درجته مبما كانت مدة خدمته . 

وفى حالة الوفاة يمنح المستحقون عن المتوف المعاش الذى كان .يصرف لموروثهم ٠‏ 

مادة ٠45‏ - يسرى على أفراد هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الاحكام 
الواردة فى قانون نظام العاملين بالدولة وقانون التأمين والمءاشات لموظق الدولة والقواتينالمكلة لما 


مادة ١40‏ - يلغى القاتون رقم ”ال لسنة 406( بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له . 


يننا 
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مادة م4١‏ - يعمل هذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 


وعل وزير الداخلية [صدار القرارات الخفذة لأحكامه .© 


صدر برياسة الجمهوريه فى ب ذى القعدة سنه م١‏ ( 8١‏ مارس سنة 1١454‏ ) 


ا 


مقدم ... 


رائد ... 


لكل انف 


ل 0 | اناا 


ف سرك اللضاك 


7 أحدى أء 
لي الكند الف 


تعيب ٠.6‏ -لأءمم إءعءه |4؟ 
ملازم أرل 354 أمع أ 
وملازم وه 


المدة التى لاتجموز الترقية قبلها : 


سفتان فى ركبة ععيد 
سنوأت فى رتبة عقيد 
عسنوات فى رتبة مقدم 
سنوات فى رنية رائد 


سنوات فى رتبة نقيب 


أما الملازم فيرق إلى رتبة نقيب 
بعد انقضاء أربع سنوات من 


يها 


-- 


قوانين وقرارات لقف 


الجدول حرف (ب) 
الخاص بالكو نستبلات 


الماهية سنويا] .أ 
الدرجة حبح انم ملاحظات 


كونستابلمتاز. , .| 96٠‏ | .وس | ١١‏ ومن لايرق إلى رتبة ملاذم 
عند حلول دوره للترقية يستمر 
فى علاواته إلى نهاية مربوط 


رتية نقيب ٠.‏ 


الجدول حرف (ج ( 
الخاص برجال الشرطة المهلين 
الماهية سنويا 
الدرجسة ل |لعلاوة الستوية 
من | إلى 
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الجدول حرف (د) 
الخاص يرجال الشرطة غير المؤهلين 


الدرجة 


عر يف ٠. ٠‏ 6.6 
- ب ا 
الجدول حرف (ه) 
الخاص بالرواتب الإضافية للهنيين والفنيين من رجال الشرطة 
50 فة الراتب 
ا الإضافى سنويا 
ووو 


سائق سيارة بدرجة مساعد أو رقيب أول أو رقيب ٠ه‏ 77 
سائق سيارة بدرجة عريف أوعسكرى 0. 0. 0ه 6| كم 
مدرب رياضة أومعل تدريب بدرجة مساعدأورقيبأولأورقيب! 48 
هدرب رياضة أو معلم تدريب يشرجة عريف أو عسكرى |١ ٠.‏ 10م 
وقد بدرجة مساعد أو رقيباول أورقيب |٠ ٠.‏ 44 
وقاد بدرجة عريف أول عسكرى فل ف له هد "اه ذا 
اق مو توسيكل بدرجة مساعد أو رقيب أول أو رقيب .| غ٠٠‏ 8م 
سائق موتوسيكل بدرجة عريف أو عتكرى 0 . |٠ ٠.0‏ 1( 
موسيق يدرجة مساعد أو رقيب أول أو رقيب 3 55 )| آل 
موسيق بدرجة عريف أو عسكرى ٠ ٠0.0.0.‏ 9( 
حار بدرجة مساعد أو رقيب أول أو رقيب + ذه 4 03 18 
بحار بدرجة عريف أو عسكرى 6.0.0.03٠.‏ 0م ٠‏ 18( 
:مرض بدرجة مساعد أو رقيتٍ أول أو رقيب  ٠ ٠. ٠.‏ 18 
عرض بدرجة عريف أوعسكرى 0. 60.0 0. ١‏ 8(" 
صائع عكرى درجة عتارة . ٠.0.‏ . 0. | 1م 
صانع عسكرى درجة أولى عا ا لكا م د ال 4 
صانع عسكرى درجة ثانية 7-3 5 5 5 د 5 اا 


فوانين وقرارات وف 
الجدول حرف ( و) 
الخاص برجال الخفر 
الماهية ستويا 
الدرجة ل إ|العلاوة السنوية 
من | إلى 
شيخ خفر [٠‏ ه١٠‏ |4كل 5 
وكيل شيخ خفر ]عم ٠6|]‏ 5: 
خفير . 0 85 1 


قرار رئيس المهورية العربية المتحدة 
بالقانون 29 5 لسنة عكةا 
فى شأن تعديل يعض أحكام قانون العمل 
الصادر بالقانون رقم ١ه‏ لسنة و0١‏ 


باسم الآمة 
رئيس اجخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور امؤقت ؛ 
وعل الإعلان الدستورى الصادر فى بالا من سيتمير سنة 1+8 يشأن التتظم السيامى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١و‏ لسنة 140 والقوانين المعدلة له ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بحاس الرياسة ؛ 
١‏ أصدر القانون الأنى : 
مادة ١‏ يستبدل بنص المادة + من القانون رقم ١ه‏ لسنة ه4١‏ بإصدار قاتون العمل 
النص الآنى : 


٠ 15654 نر بالجريدة الرحمية العدد 19 فى 0؟ من مأرس‎ )١( 
222 
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ه مادة  -‏ يستمر الاتحاد العام للعمال والنقابات العامة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون 
فى ممارسة أعبالحا إلى أن توفق نظمها مع الاحكام الواردة فيه وعلى أن يتم ذلك فى ميعاد غايته 
"١‏ يوليو سنة ١414‏ وإلا اعتبرت منحلة ٠‏ 

وتوجه أموال النقابات المنحلة إلى الاتحاد العام للعال للتصرف فيا طبقاً لأحكام المادة 141 
من القانون المرافق » . 

مادة با تلغى المادة /ا من القافون رقم ١و‏ لسنة وه9١‏ المشار إليه . 

مادة م يستيدل بأحكام الباب الرايع منقانون العمل الصادر يالقانون رقم 1و لسنة 184 
المشار [ليه الاحكام الأتية : 

الباب الرابع 
فى نقابات المال 

« مادة ١+.‏ - للعال والعال المتدرجين المشتغلين بمهن أو صناعات متائلة أو مىتبطة بعضم] 
يبعض أو آشترك فى إتتاج واحد أن يكونوا فيا بإنهم نقاية عامة تعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية 
وعلى تسكينهم من الإسوام فى التطوير الصناعى وتصون حقوقهم ومصالحهم كا تعمل على رفع 
مستوامم المادى والثقافى والاجتتاعى . 

وتحدد جمومات المهن والصناعات المشار إلها فى الفقرة السابقة بقرار هن وزير العمل . 

وتسرى أحكام هذه المادة على خدم المنازل ومن فى حكهم » 5 

« مادة 14١‏ - يكون للنقابات العامة المشكلة طبقاً لأحكام هذا الباب الشخصية الاعتبارية 
ولها حق إنشاءه صناديق ادغار وتكوين جمعيات تعاونية ونواد للرياضة والثقافة وإبرام اتفاقات 
للتأمين الاجتاعى وعقود عمل مشتركة طبقاً لآحكام الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون 
وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية وينظم كل ما يتعلق يذلك النطام الأساسى لنقاية المامة ٠‏ 

ويكون للجان القابية المنصوص عابا فى المادة 1( الشخصية الاعتبارية ىق حدود 
الاختصاصات التى توكل إلها بموجب لانحة النظام الآسامى للنقابة العامة وعلى الاخص ما بلى : 

(1) الصرف من الاعتهادات الخصصة لما مع الالتزام بأوجه الصرف المقررة وفى حدود 

القانون والنظام الآساسى . 
. (ب) العمل على تسوية المنازعات الفردية الخاصة بعال المنشأة وبحث منازءاتهم الماعية دون 
عقد أتفاق جماعى إلا بعد موافقة النقاية العامة . 


قوانين وقرارات لق 


(ج) تنفيذ برامج الخدمات الختلفة التى تقررها النقابة العامة فى نطاق اختصاص اللجنة » . ” 


« مادة +94 لايحوز تنكوين أ كثر من تقابة عامة واحدة لعال المهن والصناءات الى 
تضمها جموعة واحدة من المجموءات المحددة طبقاً للمادة .>( من القانون . 


ا لايحوز نكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة ف المنشأة الواحدة أو أ كثرمن لنة نقابية مهنية 
من اللجان المنصوص علا فى الفقرة الثانية من البند !١‏ » من المادة ١1‏ فى المدينة الواحدة 
أو أكثر من لجنة نقابية مبنية لعمال الزراعة ومن فى حكهم المنصوص علبا فى الفقرة الثالئة من 
البند م 1» من المادة و15 فى القرية الواحدة » . 


« مادة 016 # لايحوز للعامل أن ينضم إلى نقابة عامة إلا إذا بلغ من العمر خمسة عشرة 
سنة ولا أن ينضم إلى أ كثر من نقابة عامة واحدة » . 


مادة 114 تسير النقاية العامة فى أعمالحا طبقا لنظامها الاسامى الذى يحب أن يشتمل على 
الأخص عل ما يأتى : 


. اسم النقاية العامة ومقرها ومن يثلها قانونا‎ ) ١( 

(؟) الاغراض الى أنشئت من أجلها . 

(+) شروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم . 

( ؛ ) الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالاتالى يحوز 
فيبا حرمانهم منها كلها أو بعذها . 

( ه ) قيمة الاشتراكات التى يحوز #صيلها من الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطه . 

( 5 ). مصادر أموال النقابة وكيفية استئارها والتصرف فيها . 

( 7 ) اختصاص النعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير أعبالها . 

(م ) طريقة تشكيل بجالس إدارة كل من النقاية العامة واللجان النقابية وشروط العضوية 
فيبا ومدتها واختصا ص كل منبا والقواعد الخاصة بسير أعبالها وكيفية انتخا ب أعضائها معمراعاة 
الترام جميع المشتركين فى النقاية الإدلاء بأصواتهم فى هذه الاتتخايات . 

)0( طريقة رعاية مصالم أعضاء النقابة فى الجهات التى لا يوجد با لجان نقابية ‏ 

)٠١(‏ طريقه الاحتفاظ بمحاضر اجمعيات العمومية للجان التقابية وصورها وكشوف أسماء 

اللجان اثنقابية المشتركة فى تتكوين النقاية العامة ومقرها وعد المنضمين إلى كل منها . 
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(11) الإجراءات الى تقبمع للتصديق على الميزانية والحساب الختاى وببان بدء ونباية السنة 
المالية للنقاية العامة . 

(؟1) النص على [يداع أموال الثقابة العامة فى أحد المصارف مع تحديد قيمة السلفة المستديمة 
الى لا بحو زتجاوزها . 

(19) الإجراءات الواجب [تخاذها لتعديل نظام النقابة العامة الأساسى أو حلها . 

ويصدر وزير العمل قرارآ بلائحة نموذجية بالنظام الأساسى للتقابة العامة تسترشد بها النقابات 
فى إعداد لواتحباء. 

« مادة 16( لايوزأن تزيد المصاريف الإدارية للنقابة العامة ولجانها النقابية عن .م |* 
من الإيراد السنتوى للنقابة العامة 5 

ويكون توزيع ما يتبق من الإيراد بعد خصم المصاريف الإدارية المشار [للها فى الفقرة السابقة 
على الوجه الأنى : 

:.٠‏ من الإيراد على اللجان النقابية بقسبة ما جمع من كل منها للانفاق منها بمعرفتها على شئون 

العمال الصحية والاجتتاعية والثقافية والمهنية . 
:/.٠١‏ من الإيراد قيمة اشتراك النقابة العامة فى الاتحاد العام للعمال . 
0 ]: من الإيراد تخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والمهنية المشتركة التى يذتفع 
بها معظم أعضاء النقابة العامة . 
ه." من الإبراد يحتفظ بها احتياطيا للنقامة العامة . 

ويحوز عند الافتضاء لآأى نقابة عامة وبناء على طليها تعديل هذه النسب بترخيص من 
وزير العمل 6. 

« مادة 113 - على مجلس الإدارة الذى تنتخبه المعية العمومية التأسيسية أن يودع الجهة 
الإدارية الختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتتخابه : 

)١(‏ ثلاث فسخ من النظام الآساسى الثقابة العامة موقعا علها من أعضاء مجلس الإدارة 
ويحب أن تكون التوقيعات على [حدى النسخ مصدقا عايها رسميا من الجهة الختصة . 

( ؟) ثلاث نسخ من عحضركل من ابافعيات العمومية التى اتتخب فها ملس إدارة كل من 
النقابة العامة و لجانها النقابية . 

(؟) ثلاث كشو بأسماء أعضاء بجنس الإدارة لكل من النقابةالعامة ولجانها الثقابية وصيفة 
كل منهم وسنه ومهنته وحل [قامته . 


قوانين وقرارات زَفف 
( ؛ ) بيانا من ثلاث صور بعدد أعضاء النقابة العامة موزعين على اللجان النقابية التابعة لها . 


وتحرر الجهةالإدارية الختصة محضرآ بإبداعالأوراق السابقة وتعطىعنها إبصالالمقدمها وترسل 

صورة منه إلى الاتحاد العام للعمال ٠‏ 
ولا يجوز للنقابة العامة أن تباشر أعبالها إلا بعد [يداع الآوراق المذكورة فىهذه المادةكا يحب 
أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على نظامها الأسامى » . 

د مادة 10 - للجهة الإدارية الختصة أن تبلغ كلا من الاتحاد العام لهال وبجلس الإدارة 
إعتراضها على إجراءات تكوين النقابة العامة أو إحدى لجاتها النقابية الخالمة لأحكام هذا الباب 
خلال .م يوما من تاريخ محضر الإيداع فإذا لم تقم النقابة العامة أو اللجنة النقابية بتصميح 
الإجراءات المعترض عليها خلال الثلاثين يوما التالية للاعتراض جاز لوذير العمل رفع الام 
للبحكة الجرئية الواقم فى دائرة اختصاصها مقر المقابة العامة أو اللجنة النقابية حسب الاحوال 
بطلب بطلان تكرينها وتفصل فيه يحكم نباقى » . 

« مادة ١+‏ - على مجلس إدارة النقابة العامة أن ينشر فى إحدى الصحف اليومية : 


. ملخصا من تحضر الإيداع المذكور فالمادة وز‎ )١( 

( ؟ ) ماخصا لآى تعديل فى نظامها الاسامى . 

() ملخصا للحكم الذى يصدر تطبيقا لليادة 50 3 

ويكون النشر خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع أو الحكم , . 

ه مادة 14( يتم تشسكيل النقابة العامة على الترتيب الآتى : 

(1 ) تشكل لجنة نقابية لمال المنشأة الواحدة بشرط أن يبلغ طالبو الاشتراك منهم .ه عاملا 
على الآقل . 

ويجوز للعال الذين يشتغلون بالمهن أو الصناءات المئاثلة أن المرتبطة بعضها ببعض أو الى 
تشترك فى إنتاج واحد فى غير المنشآت الى يحوز إتشاء لان نقابية يها أن يكونوا فيا بينهم لجنة 
نقابية مهنية إذا بلغ عدد طالى الاشتراك منهم خمسون عاملا عل ىالأقل . 

ووز بالنسبة إلى عمال الزراعة ومن فى حكأهم الدين يصدربتحديدمم قرار من وزير العمل 
تشكيل لجان نقابية مهنية فى القرى بشرط أن يبلغ طالبوا الاشثراك ف القرية الواحدة ٠.‏ عاملا 
عل الأقل . / 
كابحوز أن تشكل اللجنة النقابية المهنية المشار إليها فى الفقرة السابقة لمال كر من قرية 

. فى حدود اختصاص مجلس قروى واحد بشرط أن يلغ طالبو الاشتراك .ه عاملا على الآقل . 
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6 تتنكون الجمعية العمومية للثقابة العامة من ممثلين عن أعضاء اللجان النقابية المشار إلهم 
فى البند (1 ) على النحو التى يبين بقرار من وزير العمل . 

ويحوز للنقابة النامة فى الحالات الى تراها ضرورية أن تنكون نقايات فرعية فى المحافظات الى " 
بها عشر لجان نقابية عل الأأقل تابعة لما وتحدد لانحة النظام الأسامى شروط وقواعد وصلاحيات 
التقابات الذرعية وطريقة إدارتها » . 


« مادة ٠٠7.‏ -. يكون لكل نقابة عامة بحاس إدارة تنتخبه جمعيته|ااعمومية ويشكل من أعضا. 
لايل عددم عن أحد عشر ولا يزيد على واحد وعشرين ٠‏ 


ويكون لكل لجئة نقابية مجلس إدارة تنتخبه جمعيتها العمومية ويشكل من أعضاء لايقل عددهم* 


عن سبعة ولا يزيد عل أحد عشر . 
ويحرى اتتخاب أعضاء مجالس الإدارة المشار إلا فى الفقرتين السابقتين بطريق الاقتراع 
السرى ولمدة سفتين . 


ولا يحوز احتفاظ أى عامل بعضوية مجلس إدارة أ كثر من تشكيلين نقابين فوقت واحد. . 

« هادة ١ب؟‏ # تحدد شروط العضوية فى يحلس إدارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية أو الثقابة 
الفرعية قرار من وزير العمل » . 

« مادة 079 # يحب على صاحب العمل بناء عل,طلب كتانىمن اللجنة التقابية أوالنقاية العامة أن 
يستقطع من أجر العامل قيمة اشترا كه فى النقاية العامة اتى ينتمى إلا وأن يرسل إلى النقابة العامة 
خلال النصف الأول منكل شهر قيمة الاشتراكات المقتطعة . 


وعليه كذلك أن يرسل إلى النقابة العامة عند استقطاع الاشترا كات فى أول مرة ثم فى يناير 
من كل عام كشفا مبينا به أسماء المال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وأن يوافها بأى ش 


تعديلات تطرأ على هذا الييان شهريا» . 
د مادة ٠#‏ لا يحوز رفض طالب الانضام إلى النقابة العامة إلا بقرار من بحلس إدارتها 
بأغلبية ثاى الاعضاء . 


ولمن رفض طلبه أن يطعن فى ذلك أمام امحمكة الجزئية الواقع فى دائرتها مكان عيله خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار وإلا سقط حقه » ويكون حك احكة ثهائيا » . 


ه مادة ١074‏ لايحوزفصل أحد العمال من النقابة العامة إلا بقرار من مجلس [دارتها. بناء على 
توصية من اللجنة النقابية . 


قوانين وقرارات لهننا 


ويصدر القرار بعد محاكة العامل أمام مجلس الإدارة وبأغلبية ثلثى الأعضاء وذلك بعدإخطاره 
فى حل [قامته بما نسب إليه يكتاب مسجل قبل موعد الحاكة بأسبوع على الآقل فاذا تغيب يدون 
عذر مقبول أو لم يبد دفاءا جاز إصدار القرار . 


ويخطر العامل بقرار الفصل خلال أسبوع من تاريخ صدوره وللعامل الطمن فى قرار الفصل 
وفْمَا لأحكام المادة السابقة . 

ولايحوز فصل عضو مجلس إدارة النقابة العامة أو الاجنة اانقابية أو إسقاط عضويته من 
الجلس إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية النقاية العامة أو اللجنة التقابية حسب الأحوال .. 

« مادة وبال - لا بحوز للنقابة العامة : 

١١(‏ ) توظيف أموالها فى أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو اقتناء أوراق مالية إلا بموافقة 
وزير العمل . 

( ؟ ) الدخول فى مضار بات مالية أو تجارية . 

: قبول الهبات والوصايا إلا بموافقة وزير العمل‎ )5١( 

”( ؛ ) إنداء أو شراء المبانى اللازمة للباشرة أوجه نشاطها إلا بناء على قرار من الجعية 
العمومية . 

( ه ) اللنزول عن أى جزء من أموالا سواء أكان عينا أمنقدا على سييل الحبة أوأى تصرف 
آخر عائل إلا فيا يتعلق بالأغراض القومية وبشرط موافقة وزير العمل » . 

د مادة جبرو يحب على النقاية العامة أن تعد وفقا الشروط والاوضاع الى يبينها قرار من 
وزير العمل السجلات والدفائر الى يتطلها حسن سير العمل ها وإحكامالرقاية على أعبالها وأموالها . 

وعلى النقاية العامة أن تقدم للجهة الإدارية الختصة الواقع فى دائرة اختصاصها مقر النقاية العامة 
خلال شهرين من تاريخ اتتهاء السنة المالية فسخة من حسابما الختاى بعد اعتماده من محاسب قانوقق 
ويرفقبه حضر اجتباع المعية العموميه الى صدقى فبها عليه كا يرفق به بيان يحساب اللجان النقابية 
التابعة للنقاية العامة . 

وعلى اس إدارة النقاية العامة أن: .يعلن للأعضاء كل مستة أشبر بيانا مفصلا عن الإبرادات 


والمصروفات للنقابة العامة ولجاتها النقابية كل غلىحدة ويكون ذلك الإعلان بمكان ظاهر بمقرالنقابة 
العامة ولجانها النقابية الختافة . وعليه أن يرسل فسخة من هذا البيان إلى الجهة الإدارية الختصة ». 


د مادة باو ب يحب عل الثقابة العامة أو اللجنة النقابية [بلاغ الجهة الإدارية الختصة بمكان 
وموعد اجتاع المعية العمومية وذلك بكتاب مسجل قبل الأوعد ا محدد للاجتماع يسبعة أيام. على 
الأقل, . 


53- العددان السادس والسايع - السنه الرابعة والآربعون 


« مادة 9074 س فىحالة عخالفة أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أواللجنة النقابية أوخروجه 
عن الاختصاصات المخولة لة بمقتضى لانحة النظام الأسا.ى يكون مسولا عن الآضرار التى لحقت 
النقابة العامة أو اللجدة النقابية حسب الأحوال من جراء هذا التصرف . 1 

فإذا تعد الخالقونكانت مستولتهم بالتضامن ٠‏ 

وللجمعية العمومية فى هذه الحالة أن تطرح الثقة مهم أو بأحدهم 5 

ونكون اللجنة المؤقتة التى تباشر الإجراءات القهيدية لتتكوين النقابة العامة مسئولة بالتضامن 
عن الأضرار التى تلحق بالمؤسسين . 

ويعاقب على تبديد أو اختلاس أموالالنقابة المامة أو اللجنة النقابية بالعقوبة المقررة لاختلاس 
الأموال العامة . 

« مادة وباو - يجوز حل النقابة العامة اختياريا وقصن أموالها بقرار يصدر من جمعيتها 
العمومية طبقا لنظامها الأسامى وموافقة ثلث أعضاتها على الآقل ويحب [خطارالجهة الإدارية الختصة 
بقرار الحل خلال خمسة عشر يوما من تاريجح صدوره » . 

« مادة .م٠‏ - لوزير العمل أنيطلب إلى امحكة الابتدائية الوافع فى دائر:با مق رالنقابة العامة 
أو اللجنة النقابية الحم بحلها أو بحل مجلس إدارتها وذلك فى الحالات الآتيه : 

(1) إذا وقعت منها مخالفة لاحد الاحكام الواردة فى هذا الباب رغم سبق إنذارها كتابة 
بإزالة سبب الحالفة ومضى خمسة عشر يوما دون تنفيذ ذلك ورأت امحكة أن هذه الخالفة 
تستوجب الحل ه 

() إذا أصدرت قرارآ أو أتت عملا من شأنه ارتكاب إحدى الجرائم الآنية : 

١(‏ ) الاعريض على قلبنظام الحكم أوكراهيته أوالازدراء به أوعلى تحبيذ أوتروع المذاهب 

التى قرى إلى تغيير مبادىء الدستور الاساضية أو الافلم الأساسية للهيثة الاجتاعيه . 

(ب) التحريض على بخض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بجا . 

(ج) ترك العمل أو الامتناع عنه عمد من يقوم بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة أو 

يعمل لسد حاجة عامة . 
وكذلك التحر يض والنشجيم والتحبيذ على ذلك ٠.‏ 
( د ) استعال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو الندابير غير المشروعة فى الاعتداء 
أو الشروع فى الاعتداء على حق الغير فى العمل أو فى أنيستخدم أويمتنع عن استخدام 
أى شخص أو فى أن يشترك فى جممية من اجمعيات أو التحريض علي ارتكاب إحدي 
هذم الجراتم . 1 


قوانين وقرارات لفقة 
ويكون حك المحكمة فى الحالتين السابقتين نهائياً . . 


« مادة ١م١1‏ فى حالة حل النقابة العامة اختيارياً أوقضائياً يحب تسليم أموال النقابة العامة 
إلا الاتحاد العام للعمال لإنشاء نقاية جديدة أو لتوزيعها فى وجوه نافعة للمال بعد موافقة وزير 
العمل إذالم تنشأ النقابة العامة خلال سنة من تاريخ الحل » . 


« مادة ,م١‏ - للنقابات المكونة طبع لاحكام هذا الباب أن تنكون فيا بينها اتحادا عامايرعى 
مصالحها المشتركة ويرجهها توجيهام رحدا لزيادة الإنتاج والمساهمة ف إنجاح خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتتاعية . 

ويسير الاتحاد العام فى أعباله طبقاً لنظامه الأساسى ٠‏ ويكون تمثيل النقايات العامة فى المعية 
العمومية للاتحاد بااشروط والاوضاع التى يصدر ما قرار من وزير العمل . 

وتكون ذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية , . 


« مادة ١8‏ - للاتحاد العام العمال أن يشكل فىالحافظات اتحادات محلية للعمال يكون اختصاصها 
مقصوراً على رعاية المصالم المشتركة للجان النقابية فى الحافظة وتوجببها توجبها موحدا والعمل على 
رفع الكفاية الفكرية والثقافية والمهنية والإنتاجية للعال . 

ويكون تشكيل وتنظيم الاتحصاد انحلى للمال بالشروط والاوضاع الى يصدر .ا قرار من 
وزير العمل ©". 

» مادة 144 يسرى على تنكوين الاتحاد العام لاعمال النصوص الواردة فهذا الباب فى شأن 
تكوين النقابات العامة وحلها . 

ويكون له ما للنقابات العامة من حقوق وما عليها من واجبات » 3 

«مادة 14 - بحوز مجلس إدارة النقابة العامة أن يختار من بين أعضاء اانقابة العامة الأعضاء 
فى مجحالس [حدى التشكيلات النقابية عضوا أو أ كثر يتفرغ لاقيام بمهام النشاط التقابى وذلك 
بالشروط والأوضاع التى يصدر مها قرار من وزير العمل . 5 

وتحتفظ المنشأة للعامل المتفرغع أنناء مدة تفرغه ا يستحقه من ترقيات وعلاوات كا لوكان 
يؤدى عمله فعلا و تعتبر مدة التفرغ من مد خدمته َ 

ويعتير المتفرغ معار] للنقابة مدة تفرغه 55 

د مادة 14 تقصر تسمية لجنه نقابية أو نقابة عامة للعال أو اتحاد على للمال أو اتحاد 
عام للعمال على الاجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات انحلية للعمال واتحاد عام للعمال الى 
تشكل وفقآً لأحكام هذا الباب » ٠‏ 

لفل 


قل العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والأربعون 


« مادة ١4‏ لايستثتى من أحكام هذا الباب من فئّات العاملين المفوضين فى ممارسة كل 
أو بءض سلطات مجلس الإدارة أو أصداب الاعمال إلامنيصدر بتحديدها قرارمن وزير العمل ». 


مادة و تضاف مادة جديدة برقم 30 مكررا نصها الأتى : 


« مادة 9١10١‏ مكررا ب يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش كل من تخلف إغير عذر من 
المشتركين فى النقابة عن الإدلاء بصوته فى انتخابات أعضاء مجالس الإدارة . 


ويعتير من قبيل العذر التخلف رض أو سفر 6ت 
مادة ه ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ,© 


صدر برياسة الجهورية فى نا ذى القعدة سنة ١١ ( ١8‏ مارس سنة 1954 ) . 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون7'م+ لسنة 1934 
باصدار قانون التأمينات الاجتماعية 
باسم الآمة 
رئيس اجهوربة 
إعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /, من سبتمير سنة 14+17 بشأن التنظبم السيامى لسلطات 
الدولة المليا ؛ 


وعلى الفانون رقم م.” لسنة 106 فى شأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له 4 
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١ه‏ لسنة ه4١‏ والقوانين المعدلة له ؛ 


وعل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم #ه لسنة 4ه( والقوانين المعدلة له؛ 


(1) نعمر بالجريدة رسمية العدد 1 فى 58 من مارس 196534 . 


قوانين وقرارات يفن 


عل القاتزة رق ١‏ نه ووه إدأن صرف عرب د أجر أومعاش ثلاثة شهور عند وفاة 
الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ؛ 

وعلى قانون التأمين والمعاشات لموظن الدولة ومستخدمها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون 
رقم ٠‏ لسنة 8و( ؛ 


وعل قانون الميئات العامة الصادر بالقانون رقم +١‏ لسنة 5و( ؟؛ 
وعل ما ارئآه يجلس الدولة ؛ 
وعل موافقة مجلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الآى . 


مادة ١‏ يعمل فى نظام التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق . 


مادة ب« تسرى أحكام المواد ١ه‏ » ٠٠١4.‏ ص القانون المرافق على أصواب المعاشات المعاملين 
بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم بأو لسنة وهو( الثار إليه الذيننشأت 
حقوقهم فى المعاش طبقاً لأحكامه . 

مادة #؟ ‏ تسرى أحكام القانون المرافق عل التحقين عن المءاملين بالقانون رقم ٠ه‏ لسنة 
وه المشار إليه » على أن تزاد أفصبة المستحقين الحاليين بمقدار الثلث اعتبار! من أول الشبر 
التالى لانقضاء شور بن على تاريخ العمل نآ القانون . 

مادة 4 يؤدى النظام الخاص المبالغ المستحقة عليه نقدا وفمًا لاحكام المادة 4م منالقانون 
المرافق إلى الهيئّة العامة للتأمينات الاجتماعية [ما دفعة واحدة أو على خمسة أقساط سنوية متساوية 
يستحق كل منها خلال الخسة عشر يرما الآولى من ثور يناير من كل سنة اعتبارا من هر يتاير 
سنة 1954 وذلك مقابل فائدة سنوية مركبة تحسب بوأقع وره ./*” 


ويلنزم صاحب العمل بالذسبة لنظم صناديق الادخار الخاصة كايلتزم ضامنا متضامنا مع شركة 
التأمين المتعاقد معها بالنسبة لعقود التأمين الجماعية بسداد المبالغ المستحقة كاملة ذون تصفية أو 
تخفيض وفى حالة التقسيط ياتزم صاحب العمل أو شركة التأمين ‏ حسب الحال ‏ إذا تآخر 
عن السداد فى الموعد المدد بالفقرة السابقة بأداء غرامة تستحق لهيئّة بواقم جني واحد عن كل 
من العاملين المشتركين فى النظام الخاص ٠‏ وتتكرر الغرامة إذا ل يقم بالسداد خلال بر من 
تاريخ استحقافها وهكذا إلى أن ؛ ينم سداد كامل المستحق مضافا إليه الغر 4 5 


00 العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآر بعون 


مادة ه ‏ تسرى أحكام المادة ٠0‏ من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 
رقم بو لسنة 1106 . 

وعل اخيئة سوية حسايات أصحاب الأاعبال على الآ ساس المشار إليه وذلك فى جميع الحالات 
التى استحقت فا مبالغ إضافية بواقع */.٠٠١‏ 

مادة د - يكون للؤمن عليه المق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق يعمل جديد بعد سن 
الستين مى كان قادرا على أدائه إذا كان من شأن ذلك ١‏ كال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة 
للاء حقاق فى المعاش , ولا يسرى حم هذه الفقرة بعد آخر ديسمير 1971 . 

واستئناء من أحكام المادة م7 من القانون المرافق يحوز للؤمن عليه الذى تقتهى خدمته قبل 
نهاية سئة م١‏ لباوغه سن الستين وكان غير قادر على أداء عمله » ولم يستكئل مدة الاشتراك 
المقررة للحصول عل المعاش أن يختار بين الحصول عل التعويض البين بالبند ج من المادة 1م 
وبين الحصول على معاش يقدر على أساس مدة الاشتراك الفعلى , أيا كانت تلك المدة ‏ أو الحد 
الآدنى المقرر قانونا أهما أكبر بشرط أن يكون له مدة اشتراك فى إلتأمين لاتقل عن خمس سنوات 
وأن تسكون الثلاث سنوات السابقة منهأ على انتهاء الخدمة متصلة . 

مادة ب يستمر العمل بالقرارات الى صدرت تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر 
بالقانون رقم ؟ لسنة وهو المشار إليه والتى لا تنعارض مع أ-كام القانون المرافق وذلك إلى 
حين صدور القرارات النفذة لهذا القانون . 


مادة بم تسرى أحكام الباب الخامس من القانون المرافق فى شأن التأمين الصحى ريا 


بالنسبة إلى المنشآت والجهات الى تصدر بتحديدها قرارات من وزير العمل وعلى أن يتم سريا 
على جيع الخاضعين لاحكامه فى جميع أنحاء اهو ية خلال ثلاث سنوات على الأكثر من ل 


العمل به ٠‏ 
ويستمر أصحاب الاعمال فى الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها فى المواد 5 » 10 »2 ١84‏ من 
قانون العمل المشار إليه إلى أن يتم | تتفاع عمالهم يأحكام التأمين الصحى . 


مادة بو ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من أول الشور التالى لتاريخ 
نشره فها عدا أحكام التأمينالصحى وتأمين البطالة فيعمل بها اعتبارا ون أول الشهر التالى لانقضاء 
ستة أشور على نشره .> 


صدر برباسة المهورية فى بن ذى القعدة سئة م1 ( 7١‏ مارس سنة 143 ) 


قوانين وقرارات إناننا 


قانون التأمينات الإجتاعية 
الباب الأول 
التعاريف وبجال التطبيق 
مادة ١‏ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : 
(1) بالحيئة : الميئة العامة للتأمينات الاجتماعية . 
(ب) بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الميئة العامة للتأمينات الاجتاعية . 
(ج) بالمؤمن عليه :كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون . 
(د ) بإصابة العمل : الإصابة بأحد الآمراض البنية البيئة بالجدول رقم ( ١‏ ) الملحق بهذا 
القانون أو الإصابة نقيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسيبه . 
ويعتبر فى حم ذلك كل حادث يقم لليؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمياشرة العمل 
وعودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن 
الطريق الطبيعى ٠‏ 8 
(ه) بالمصاب : من أصيب بإصابة عبل . 
( ) بالمريض 2 :من أصيب بمرض غير مهنى أو حادث غير [صاية عمل . 
( ز) بالعجز الكامل : كل يز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستدمة بين المؤمن عليه وبين 
مناولة أية مهئة أو عمل يكنسب منه » ويعتير فى حكم ذلك حالات فقد 
البصر فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحد 
وساق واحدة أو حالات الآمراض العقلية والامراض المزمئنة 
والمستعصية التى يصدر بتسديدها قرار من وزير العمل بالإتفاق مع 
وزير الصحة 5 
(ح) بالآجر : الآجر المنصوص عليه فى قانون العمل . 
مادة ب« تسرنى أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيا عدا الفتات 
الأنية: 
١ (‏ ) العاملين فى ال-كومة والميئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المتفمين 
يأحكام قوانين التأمين والمعاشات . 


لعف العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآاربعون 
بع 


( ؟ ) العاملين فى الزراعة إلا فيا يرديه نص خاص . 

(؟) خدم النازل ٠‏ 

ولرئيس الجهورية بناء على [قتراح وزير العمل وبدد موافقة مجاس الإدارة أن يصدر قرار 
بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآنية كلها أو بعضها ويبين هذا ا'قرار شروط وأوضاع 
الإنتفاع بالتأمينات الاجتتاعية وطريقة حساب الآجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات : 

لل ) العاملون المشار إليهم فى البندين ٠‏ » م من الفقرة السابقة . 

(؟) المشتغلون فى منازلهم لحساب صاحب العمل . 

( ) ذوه المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الحرف . 

(؛ ) أصحاب الأعال أتفسىم . 


مادة م ل تاتزم الحكومة والميئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة الحلية بعلاج 
المصابين من العاملين فيها و بدفع التعويضات المقررة لحم وفقاً لاحكام الباب الرابع من هذا القانون 
أو أى قانون أفضل لللصاب . 

«ادة و يكون التأمين فى الهيئة وفقاً لآ<كام هذا القانون [لزهياً بالنسبة إلى جميع أصحاب 
الاعبال والعاملين لديهم . 

ولا يجوز هيل العاماين أى نصيب فى نفقات التأمين إلافيا يرد به نص خاص . 

الباب الثالى 
فى إنشاء الهيئة وكيفية إدارتها 
مادة ه ‏ يعهد بمباشرة التأمينات الإجتتاعية إلى الحيئة العامة للتأمينات الاجتتاعية وتعتير 


هيئة عامة لما الشخصية الاعتبارية مخضم لإشراف وزير العمل ورقابته وتلحق ميزانيتها بالميزانية 
العامة للدولة . 


مادة + يكون للهيدة بحاس إدارةيصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه ومكافآته قرار من 
رئيس الجهورية . 
مادة 7 يتولى مجلس الإدارة الهيئة ويباشر على الأخص : 


١(‏ )إقرار تقديرات ٠يزانية‏ الهيئة على أن بعين فيا وجوه الصرف امختلفة والمبالغ 
المعتمدة لكل منها . 


قوانين وقرارات يفن 


(؟) الموافقة على الميزانية الختامية والحساب العام للإيرادات والمصروفات . 
)١(‏ الموافقة على التقرير السنوى العام عن أعمال الميئة . 
( 4 ) وضع القواعد العامة لاستار أموال الميثة . 


( ه ) وضع الاواتم الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة بما يكفل قيامها بالأعمال الى 
تؤديها تحقيقا لأغراضها . 

( ) اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتتاعية . 

ومجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو مدير عام الهيئة ببعض اختصاصاته . 

مادة بم يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى امجلس خلال الاشهر الستة التالية لاتهاء السنة 
المالية ما يأتى : 

. الميزانية ال+تامية للهيئة مشفوعة ببيانات تفصيليةعن مفردات والآصول والخصوم‎ )١( 

(ب) حساب عام الإيرادات والمصروفات . 

(ج) تقرير عام عن أعمال الميئة وحالتها لمالية والنواحى الاستئارية لاحتياطياتها . 

كا يقدم إلى الجهات امختصة الحسابات الختامية خلال شهر من تاريخ اعتمادها . 


عادة و يفحص المركز المالى للهيئة مرة على الآقل كل خمس سنوات تيدأ من تاريخ العمل 
بهذا القانرن وذلك بمعرفة خبير اكنتوارى أو أكثر يعينه مجاس الإدارة ويحب أن يتناول هذا 
الفحص تقدير قيمة الإلتزامات القائمة . 

فاذا تبين وجود يز فى أموال الحيئة ولم تكف الاحتياطيات التلفة لقسويته التزمست الخرانة 
العامة أداءه ويحب فى هذه الحالة أن يوضح الخبراء أ باب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه . 

أما إذا تبين التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يحوز التصرف 
فيه إلا بموافقة بحاس الإدارة وفى الأغراض الآتية : 

. تنكون احتياطى عام واحيتاطيات خاصة للأغراض الختلفة‎ )١( 


(ب) قسوية كل أو بعض العجز الدى سددته الخرانة العامة طبع للفقرة الابقة . 


لوق العددان السأدس والسابع السنة الرابعة والأربعون 


الياب الثالك 
فى موارد الحيئة والاشتراكات وكيفية أدائها 


مادة ٠.‏ تشكون أموال الحيئة من الموارد الأنية : 

6 الاشتراكات الث هرية التىيؤد.ها أصعاب الاعمال عن العاملين لدبم وتلك التى يقتطعونها 

(7 ) الاشتراكات التى تؤدىللهيئة وفقا لأحكام أبه قواءين أخرى للتأمينات الاجتماعية . 

[6 الرسوم إلتى يؤديها المؤمن علهم وفقا لاحكام هذا القانون . 

0( الموارد اللاخرى الناتجة عن نشاط ايئة . 

(ه) حصيلة استثار أموال الهيئة . 

(+) الإعانات والتبرعات والوصايا الى يقرر بلس الإدارة قبولها . 

مادة ١و‏ يحوز لرئيس المهورية بقرار يصدره بناء على اقتراح بجلس الإدارة خفض فسب 
الاشتراكات المنصوص علا فى البند )١1(‏ من الممادة السابقة على ضوء ما يسفر عنه تقرير المركز 
المالى للهيئه وذلك بالشروط والأوضاع التى يبينها فى هذا القرار . 

مادة ؟و - تحسب الاشئراكات التىيؤد.ها صاحب العمل وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن 
علوم خلال سنة ميلاديه على أ.اس ما يتقاضونه من الأجور فى شهر يناير من كل سنة . 

أما العاملون الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب شرا كاتهم على أساس أجر 
الشبر الذىااتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى “م يعاملون بعد ذلك على اللاساس اللبسين 
فى الفقرة السابقة . 

وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق علهم هذا القانون لأول مرة فتحسب اشر اكاتهم على أساس 
أجر الك بر الذى يبدأ فيه سريان هذا ااقانون علمهم حتى يناير التالى ثم يعاملون يعد ذلك على 
الأساس المبين فى الفقرة الآولى . 

وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشبر الذى تيدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى 


تذتهى فيمه ٠‏ 
ويراعى فى حساب الاجر بالنسبة لليؤمن علهم الذين يتقاضون أجورمم بغير الشبر تحديد 
عدد أيام العمل فى الشهر بستة وعشرين يوما . 


على أنه فها يتعلق بشركات القطاع العام فتحسب الاشتراكات الى توديها وتلك الى تقتطع من 
من أجور الأؤمن علييم على أساس ما يتقاضوته من الآجور الفعلية خلال كل شهر . 


قوانين وقرارات امف 


ويحوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب 
الاجر فى حالات معيذةكيا يحدد الشروط والأوضاع النى تقبع فى تحصيل وأداء الاشتراكاتوالمبالغ 
المستحقة وفقاً لبذا القانون . 

مادة مو مع مراعاة أحكام المواد ول ول مو 07[ ٠,‏ عزو تك مم15 
من هذا القانون يلتزم صاحب العمل بآن يقدم للهيته بيانا ستويا بأجر العاملين لديه بما فيهم 
المتدرجين ومن ثم تحت الاختبار واشثراكاتهم الشهرية ويحب أن يشتمل البيان على محال إقامة 
صاحب العمل مهما تعددت وعليه كذلك أن يقدم بيانا شهريا با يطرأ من تغييرات فى عدد العمال 
أو أجورمم أو عناوين الاماكن التى يزاولون فيها عملهم وتقدم هذه البيانات على الاستهارات التى 
تعدها الهيئة لهذا الغرض » وتحسب الاشترا كات على أساس البيانات الواردة فى هذه الاسّارات. 


فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع 
وفى المواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الآداء على أساس آخر بان قدم منه للهيئة 
وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا . 

وفى حالة عدم تقديم البيانات وفقا لأحكام الفقرة السابقة أو عدم وجود السجلاتوالمستندات 
التى يتعين على صاحب العمل حفظها وفةالآ<كام هذا القانون يكون حساب الاشترا كات المستحقة 
طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة . 

وتعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذا المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقا 
لاحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسةوأر بعين يوما من إخطار صاحب العمل بها بخطاب 
موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه . 

ويحوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب يخطاب موصى عليه مع علم الوصولخلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه للاخطار . 

وعل الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده [ليها ولصاحب العمل 
فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلا”ين يوما التالية لانقضاء هذه المدة 
وإلا صار الحساب نهائيا . 


ويعتير عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المخصوص عليه فى الفترة 
السابقة بمئابة قرار ضمتى بالرفض . 
ووز للهيئة اتخاذ ما تراه من الإجراءات التحفظية بمجرد الإخطار . 


مادة ٠‏ تعتير الاشتراكات المستحقة عن الشهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم 
أو تلك النى يؤدءبا صاحب ااعمل واجبة الآداء فى أول الشمر التالى . 


“3 العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآر بعون 


وتكون المكافآت وفروها المنصوص علها فى البند ( م ) من المادة و7 واجبة الآداء 
فى أول الشهر التالى لانتهاء خدمة المؤمن عليه . 

وتحسب فى حالة التأخير فوائد بسعر + ./” ستويا عن المدة من تاريخ وجوب الآداء حتى 
تاريخ السداد . 


ويع صاحب العمل من هذه الفواد إذا م السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
وجوب الأآداء . 


وف جميع الحالات تسكون مه اريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة على 
حساب صاحب العمل ٠‏ 

مادة ١6‏ مع عدم الإخلال بحم الفقرة السادسة من المادة ؟١‏ تنكون الاشتراكات الى 
يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقّد العمل موقوفا . 

ويلتزم صاحب العمل بأداء اشتراكات المؤمن علي,مكاملة إذاكانعقد العمل موقوفا أو كانت 
أجورم لا تكنى لذلك » وتعتير الاشتراكات فى هذه الحالة فى حكم القرض ويكون الوفاء به طبقا 
للاحكام المنصوص عليها فى قانون الممل . 

واستثئناء مما تقدم يعن صاحب العمل وامؤمن عليه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من أداء 
الاشتراكات عن مدة تجنيد الأؤهن عليه وتحسب هذه المدة كاملة فى المعاش . 


مادة 5 #وز بقرار من مجلس الإدارة أن تتولى الهيئة بذاتها عملية حساب وتحصيل 
الاشتراكات فى حالات معينة وذلك مقابل رسوم لاتزيد عن + '/, من الاجور يؤدما 
صاحب العمل ويبين القرار الصادر هن مجلس الإدارة الشروط والأوضاع الخاصة بعملية الربط 
والتحصيل . 

مادة بو فضلا عما تقضى به المادة 14 من هذا القانون يلترم صاحب العمل الذى لم يقم 
بالاشتراك عن كل أو بعض ماله أو لم يؤد الاشترا كات على أساس الآجور الحقيقية بأن يؤدى 
إلى الهيثة مبلغا [ضافيا يوازى .ه ./: من الاشتراكات الى لم يؤدها وذلك دون إنذار أو تنيه . 

ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا 
القانون بأداء ميلغ إضاف إلى الهيئة يوازى ٠١‏ ./: من الاشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل 
شهر وذلك حد أقمى قدره .7 ./* 

مادة ١4‏ إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار الهيثة بام 
المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء فى ال.مل بثلاثة أيام على الآقل . 


قوانين وقرارات دق 


ويلزم المقاول بهذا الإخطار بالنسية المقاول من الاطن ويكون المقاول الآصلى والمقاول من 
الباطن متضامنين فى الوفاء بالالتزامات المقررة فى هذا ااقانون . 
الباب الرابع 
فى تأمين إصابات العمل 
الفصل الأول 
فى مجال التطبيق وتحديد الاشتراكات 
هادة 14 س مع مراعاة أحكام المادة ٠‏ من هذا القانون تسرى أحكام هذا التأمين على عمال 
الزراعة المشتغلين بالالات الميكانيكية أو المعرضين لاحد الامراض المهنية المشار [ليها بالجدول 
دقم ( ١‏ ) الملحق ذا القانون . 
مادة .٠؟-‏ تتسكون أموال هذا التأمين مما يأتى : 
)١(‏ الاشتراكات الشمرية التى ,ؤديها صاحب العمل لحساب هذا التأمين بواقع © ./: من 
أجور المؤمن عليهم . 
'زب) ديع استثار هذه الأموال . 1 
ووز لوزير العمل بناء على اقتراح مجحاس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشترا كات المشار 


إليها فى البند ( م ) المتحقة على صاحب العمل بما لا يقل عن .4 .| من قيمتها إذا تولى العلاج 
الطى وصرف المعونة المالية طبقا لاحكام هذا الباب وعوافقة البيئة . 


الفصل الثاى 
ى العلاج الطى 

مادة و« تتولى الهيئة علاج المصاب إلى أن يشئى من [صابته أو يئبت عجزه وللبيئة الحق 
فى ملاحظة المصاب حيْثما بحرى علاجه . 

مادة بإ؟ ‏ يكون علاج المصابين على نفقة الحيئة ونى المكان الذى قعينه لحم ولايحوز للهيئة 
أن تحرى ذلك العلاج ف العيادات أوالمستشفيات العامة إلامقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض 
وتؤدى البيئة بمقتضاها أجر ذلك العلاج . 

ويقصد بالعلاج ما يأنى 8 

)0 خدمات الأطباء والاخصائيين . 

(5) الإقامة بالمستشفيات والرعاية الطرية المنزلية عند الاقتضاء . 


000 العددان السادس والسابع ‏ السئة الرابعة والأربعون 


() إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية . 

. صرف الآدوية اللازمة للعلاج‎ (١ 

() مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية اللازمة بما فى ذلك الأطراف الصناعية والاجهرة 
التعويضية طبقا لما يقرره مجلس الإدارة . 

مادة م9٠‏ على المصاب أن يقبع تعلمات العلاج الذى تعسده له البيئة وتخطره بها ولا تلترم 
البيثة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليات ٠‏ 

ويحوز وقف صرف المعونة المالية المشار إليها فى المادة ( 70 ) إذا خالف المؤمن عليه تإك 
التعلمات ويستأتف صرفها جرد اتباعه لها . 

مادة 4؟ ‏ على الهيدّة [خطار المصاب بانتهاء العلاج و#اريخ عودته للعمل و؟ا قد يتخلف ديه 
من عجز مستديم وأسيته . 

الفصل الثالث 
فى المعونة والتعريض والمعاش 

مادة هب إذا حاات الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله » فعلىالبيئّة أنتؤدىله خلال 
فترة تخلفه عن عمله بسيها معونة مالية تعادل أجره المسدد عن. الاشتراك . 

وتصرف هذه المعونة للدصاب أسبوعياً أو فى نهاية فترة العلاج إن قلت عن أسبوع . 

ولا تؤدى المعونة عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون أجر 

م طوال مدة عجزالمصاب عنأداء عمله أو حتى ثيوت العجزالمستديم 
الخ 1ب : 

تعتبر فى حكم الإصاية 000 مضاعفة تتشأعنها وتسرى علبا بالنسبة للعونة 

والملاج ما يسرى بالنسبة للإصابة الآصلية . 

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها . 

مادة 7 - يحرى #قدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته بشعادة طبية من 
طبيب البيئة . 

وتحررالثمادة الطبية علىالأنموذج الذى يصدربه قرارمن و زير العمل وفقالحكم المادة (111) ٠‏ 

مادة م إذا نشأ عن الإصابة عج زكامل مستديم أو وفاة سوى المعاش على أساس ١٠م‏ ,/* 
من متوسط الآجر فى السنة الآخيرة أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك . 


قوانين وقرارات ددا 


ويراعى فى حساب متوسط الاجر المثار إليه فى الفقرة السابقة أحكام الفقرات و ٠#‏ 4 
من المادة + ٠.‏ 

واستثناء مما تقدم يمن المتدرج بدون أجر معاشا شهريا قدره مائة قرش فى حالة العجزالكامل 
المستديم » أما فى حالة الوفاة فيمن المستحقون تعويضاً قدره ٠٠١‏ جنيه توزع عليهم طبقاً للجدول 
دقم () المرافق . 

مادة م إذا نشأ عن الإصابة مجر جزنى مستديم تقدر نسبته ب .|" أو أ كثر من العجر 
السكامل استحق المصاب معاشاً يوازى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل . 

مادة و؟ إذا نشأ عن الإصابة يحز جز مستد.م لاتصل نسبته إلى 1 من العجز 
الكامل استحق المصاب تءويضاً معادلا لفسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل 
عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة . 


ويراعى عند تقدير قيمة معاش العجز الكاءل الذى بحسب التعويض على أساسه ألا يقل عن 
الحد الآدنى المشار إليه فى المادة ( ١‏ ) من هذا القانون . 


مادة .+؟ ‏ تقدر فسبة العجز الجزثى المستدم وفقآً للقواعد الآنية : 

١(‏ ) إذا كان العجز مبينآ بالجدول رقم ( ؟ ) الملحق بهذا القانون روعيت الفسب المئوية 
من درجة العجز الكلى المبينة به . 

(؟) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذ كورةتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من 
يج فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك الفسبة فى الشهادات الطبية . . 

(+ ) إذا كان للعجز المتخلف تأئير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية 
فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤدده المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز 
فى تلك الحالات على الذسب المقررة لحا فى الجدول رقم ( ؟ ) الملحق بهذا القانون . 


ولرئيس الجبورية زيادة النسب الواردة فى الجدول المذ كور أو إضافة حالات جديدة إليه 


بناء على إقتراح مجلس الإدارة . 
مادة وم« إذا كان المصاب قد سبق أن أصبب بإصاية عمل روعيت ف تعويضه القواعد 
الآتية: 


١(‏ ) إذا كانت نسبة العجز الناثىء عن الإصابة الحالية والإصايات السابقة أقل من ه#/* 
عوض المصاب عن إصابته الآخيرة على أساس نسبة العجز المتخاف عنها وحدها ومتوسط الآجر 
المشار إليه فى المادة 9 وقت حدوثها . 


744 قوانين وقرارات 


( ؟ ) إذا كانت ذسية العجز الناثىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازى 90 /* 
أو أ كر فيعوض عل الوجه الأنى : 
)١(‏ إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من ذفعة واحدة قدر معاشه على 
أساس ذسبة العجن المتخلف عن إصاباته جميعها ومتوسط الآجر المشار إليه فى المادة ا؟ 
وقت الإصابة الآخيرة . 
هب( إذا كان المصاب مستحقاً فى 35 العجز قدر مماشه على أساس نسبة العجز المتخلف 
عن إصاباته جميعبا ومتوسط الآجر المشار [ليه فى المادة بم« وقت الإصابة الآخيرة بشرط ألا يقل 
ذلك المعاش عن معاشه عند وقوع الإصابة الأخيرة . 


مادة «؟ ‏ لا نستحق المعونة أو التعويض النقدى فى الحالات الآتية : 


(1) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه . 
(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب . 


ويعتير فى حك ذلك : : 

. )كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخر أو الخدرات‎ ١( 

(؟ )كل مخالفة صريحة لتعلمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة من محل العمل . 

وذلككله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخاف حر مستديم تزيد نسبته على ه؟.]* 
من العجز الكامل . 

ولايحوز السك ياحدى الحالتين ! » ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يحرى وفقاً 
للمادة بوم . 

مادة مم لكل من صاحب معاش العجز والميئة طلب إعادة الفحص الطى مرة كل سئة 
أشهر خلال السنة الآولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنتين التاليتين وعلى طبيب 
الحيثة أن يعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة . 

ويعدل معاش العجز أو يوقف تبعا لا يتضح من إعادة الفحص الطى وذلك وفقا لما يطرأ 
على درجة العجز زيادة أو نقصاً . 

ويقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفدص الطى الذى تطابه الهيثة بالطبيق 


لاحكام هذا المادة ويستمر وقف صرف العاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص ء ويتبيع 
فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عله ننيجة إعادة الفحص الطى . 


قوانين وقرارات 1 كا 


وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصاية العمل عن وم/* أوقف صرف المعاش نمائياً 
ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لاحكام المادة وم . 


الفصل الرابع 


فى الإجراءات 


مادة 4 على المؤمن أن يبلغصاحب العمل أو مندوبه فور بأى حادث يكون سببافى إصابته 
والظروف الى وقع فها متى سمحت حالته بذلك . 


مادة مم على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الآولية لليصاب ولو لم #نعه الإصابة من 
مباشرة عمله ٠‏ 


مادة م على صاحب العمل أو المشرف على العمل [خطار الهيئة عن كل إصاية عمل تقع بين 
عماله فور وقوعبا وأن يس المصاب عند نقله لكان العلاج أو ارافقه صورة من هذا الإخطار , 
ويكون الإخطار طبقاً للآنموذج الذى تعده الهيّة لهذا الغرض . 


مادة م - على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج 
الذى تعينه له الهيئة وتسكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب الهيئة طبقا” 
للقواعد التى يقررها بجلس الإدارة . 


مادة مم على صاحب العمل أو المشرف على العمل بلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب 
بد أحد عماله إصاية تعجزه عن العمل وذلك خلال ,ر ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك 
الإصابة ويحب أن يكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه 
ونوع الإصابة والجبة الثى نقل [ليها المصاب لعلاجه . 


مادة .وم # تحرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق من صورتين فى كل بلاغ يقدم [ليها ويبين 
فى التحقيق ظروى الحادث بالتفصيل ويثيت فيه أقوال الشرود ؟ا يوضح به بصفة خاصة ما إذا 
كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوكفاحش ومقصود منجانبالصاب طبقا لأحكامالمادة (80) 
ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من عثله وأقوال المصاب عند ما تسمح -الته بذلك » 
وعلى هذه الجهة بلاغ الهرئة فور الانتهاء من تحقيةبا بصورة من التحقيق وللبيئة أن تطلب استكال 
إذارأت علا لذلك . 


مادة .؛ - تلتزم الهيئة بفحص العاملين المعرضين للاصابة بأحد الأمراض المبتية المبينة 
فى الجدول رقم ( ١‏ ) الملحق بهذا القانون وذاك فى أوقات دورية يعينها بقرار من وزير العمل 
ويبين فى هذا القرار الشروط والأوضاع التى يحب أن يحرى علها الفحص الدورى . 


4 المددان السادس والسابع - السنه الرابعة والاربعون 


وعلى الطبيب الختص أن يخطر وزارة العمل بحالات الآمراض المهنية الى تظهر بين العاملين 
و حالات الوقة الاشئة عنها . 

مادة ١غ‏ تلتزم الميئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية 
شقص آخر خلاف صاحب العمل ولا يذل ذلك بما يكون للؤمن عليه من حق قبل الشخص 
المستول. 

مادة ؟؛ - لا يحوز للنصاب فيا يتعلق بإصايات العمل أن يتمك ضد اليئة بأحكام قانون 
آخر » ولايحوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ 
جسم من جانبه . 

مادة ع تظل اليئة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الباب خلال سنة ميلادية من تاريخ 
انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلال هذه المدة سواء أكان بلا عمل 
أو كان يشتغل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا امرض ه 

مادة 4 لرئيس الخبورية بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل جدول 
أمىاض اللهنة رقم ( ١‏ ) الملحق بهذا القانون . 


الفصل لحاس 
فى التحكم الطى 
مادة مع - للنومن عليه أن يتقدم خلال يومين من تاريخ [خطاره طبقا لآحكام المادة (4؟) 
بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم [صابته بمرض مبنى وخلال أسبوعين من تاريخ 
إخطاره بعدم ثروت العجز أو بتقدبر نسبته بطلب إعادة النظر فى ذلك » وعليه أن يرفق بطلبه 
الشبادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره . 


وتقدم تلك الطلبات إلى مكتب علاقات العمل الخاص بوزارة العمل . 


وعلٍ الهيئة أن تودع الجهة المذكورة جميع الاوراق المتعلقة بالإصابة محل النزاع فور طلها 
مالم م تسوية ة الخلاف ٠.‏ 


مادة 5ع على مكتب علاقات العمل الختص بوزارة العمل إحالة الموضوع على لجنة حي 
تشكل من طبيب تنديه منطقة العمل الختصة وطبيب تنديه الهيئة ٠‏ 


وعلى الاجنة فى حالة الحلاف أن عافد عراس ار شياغريا ذالبات 
الاسدائية , 


قوانين وقرارات دن 


وينظم إجراءات عرض التراع علها وتقدير الاتعاب وتحديد الجبات اانائية قرار من 
وزير العمل . 
مادة 4 - على مكتب علاقات العمل !ل#تص بوزارة العمل إخطار كل من المصاب والهيئة 
بقرار التحكم الطى فور وصوله إليه ويكون ذلك القرار نهائيا وغير قابل الطعن » وعلى كلا 
الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات . 
الباب الخامس 
فى التأمين الصحى 
مادة مع # تتكون أموال هذا التأمين ما يأنى : 
١‏ ) الاشتراكات الشبرية التى يؤديها صاحب العمل بواقع ؛ ./* من أجور العاملينك يه ؛ 
(؟ ) الاشترا كات الشورية الى تقتطع بواقع ١‏ ./' من أجور العاملين . 


( 5 ) دمم يؤديه المريض طبقا اشروط والأوضاع التى يصدر ما قرار من وزير العمل بناء 
على اقتراح بجلس الإدارة وفى الحدود الى يضعها امجلس الاعلى للتأمين الصحى . 


ويحوز بقرار من وزير العمل إعذاء المال الذين تقل أجورهم عن الحد الذى يعينه من 
الاشتراك المشار إليه فى البند ( ؟ ) من هذه ال-ادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فى حدود 
السياسة التى يضعها امجلس الأعلى للتأمين الصحى . 


ويعق أصحاب الأعمال والمال من الاشترا كات المشار إليها فى البندين ١‏ و ١‏ طوال مدة عمل 
الال خارج الجمهورية . 


مادة و؛ - يحوز مجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشترا كات المستحقة على صاحب العمل 
إلى ما لاايقل عن ١‏ ./: من أجور عماله إذا كان يستخدم مائةعامل فأكثر وصرحت له الهيئة 
بتقديم العلاج الطى وصرف المعونة المالية المنصوص عليه فى هذا الاب ٠‏ 

وتحدد نسب التخفيض وشروط وأوضاع تقديم العلاج الى وصرف المعونة المالية بقرار 
من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة : وطبقا للسياسة التى يضعها المجلس الآاعلى 
للتأمين الصحى . 

مادة ٠ه‏ س لا ينتفع المريض بمزايا التأمين الصحى إلا إذا كان مشتركا فى هذا التأمين لمدة 
ثلاثة أشرر متصلة أو ستة أشرر مقطءة يرث يكون الأمرران الأخيران متصئين » ويدخل 


0) 


ع" المددان السادس والسابع السئة الرابعة والأربعون 
من المادة 6 من قانون العمل المشار إليه . 


ولاتخل أحكام هذا التأمين بما يكون للعال منحقوق مكنسبة بمةتضى الواح أو انظ الخاصة 
أو العقود المشتركة أو غيرها فيا يتعلقبالممونة ومستويات الخدمة » ويتحمل صاحب العم لالفروق 
الناشئة عن ذلك . 


مادة وه على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية فى أماكن العمل وذلك 
بالشروط والأوضاع الى يصدر بها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة . 

مادة بوه على المريض أن يخطر الهيئة وصاحب العمل بمرضه . 

ويكون الإخطار وتقرير الإجازة المرضية بالشروط والأوضاع والقواعد الت يحددها قرار 
من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة . 

مادة +ى ‏ تتحمل الهيئة مصاريف اتتقال المرضى من مكان العمل أو الإقامة إلى مكان 


العلاج بوسائل الانتقال العامة ويتحمل صاحب العمل مصاريف نقل المريض إذا أعجزته حالته 
الصحية عن استعمال وسائل النقل العامة . 


ويتبع فى تنظم الاتتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير العمل 
بناء على اقتراح مجلس الإدارة . 

مادة وه تتولى الحيئة علاج المريض إلى أن يش أو يثبت عجره . 

و يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأقى : 

٠ (‏ ) الخدمات الطبية النى يؤديها المارس العام . 

6 الخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك أخصانى الآسنان . 

( م ) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء . 

6 العلاج والإقامة بالمستشى أو المصح . 

)2( العمليات الجراحية وأنواع العلاج الآخرى حسما يازم . 

)0320( صور الأشعة والبحوث الطبية والمعملية ( امخبرية ) اللازمة وما فى حكها . 

(7) الولادة . 

(م) صرف الآدوية اللازمة فى جميع ما تقدم . 


قوانين وقرارات كن 


() توفير الخدمات التأهيلية لمن يتخلف إديه مز وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية 
والتعويضية وذلك طبقا الشروط والأوضاع الى يحددها قرار من وزير العمل بنساء على اقتراح 
بحاس الإدارة 5 


ويكون الملاج والرعاية الطبية سالفة الذكر فى حدود السياسة العامة التى يضعها ايجاس الإاعلى 
للتأمين الصحى . 


مادة مم - على كل صاحب عمل يمتلك مستشق مخصص لعلاج عباله أن يتعاقد مع الميئة على 
علاج العمال بها إذا طليت الحيثة ذلك وسمحت إمكانيات المستشى به ويكون التعاقد طبقا للفئات 
والمستويات الحددة فى نظام العلاج الطبى »6 يحوز لصاحب العمل فى هذه الحالة أن يعهد [لالميئة 
العامة للتأمينات الاجتتاعية بإدارة المستشى . 


مادة 5ه يكون علاج المرضى طبقاً لنظام العلاج الى وعلى نفقة الحيئة فى المكان الذى 
تعينه لهم . 

ولايحوز للهيثة أن تجرى ذلك العلاج فالعيادات أوالمصحات أوالمستشفيات العامة إلابمقتضى 
اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض ويحدد فى هذه الاتفاقات الحد الآدى لمستويات الخدمة الطبية 
وما يتبعبا وأجر ذلك العلاج دون الانتقاص من فرص العلاج الاتية المتاحة وذلك كله حدود 
السياسة التى يضعها الجلس الأعلى للتأمين الصحى . 

مادة به على المريض أن يقبع تعلمات الملاج الذى تعده له الهيئة وكذلك تعلمات الطبيب 
المعالم ولا تلتزم الهيئة بأداء أية نفقات إذا رفض المريض اتباع التعاييات . 

ويحوز وقف صرف المعونة المالية اللنصوص عابها فى هذا الباب إذا خالف المريض التعلمات 
المشار إلها فى للفقرة السابقة ويستأتف صرفها بمجرد اتباعه لها . 

ولممئلى الهيئة الحق فى ملاحظة المريض حيثما يجرى علاجه . 

مادة بمو إذا حال المرض بين العامل وأداء عمله , فعلى الهيدّة أنتؤدى له خلال فترة مرضه 
معونة مالية تعادل 0 /* من أجره اليوى المسدد عنه الاشتراك لمدة تسعين يوما بشرط ألا تقل 
المعونة عن الحد الآدق المقرر قانونا للآجر ونزاد بعدها إلى مايعادل وم ./” من أجر العامل . 

ويستمر صرف تلك المعونة المالية طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث 
الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 1١‏ يوما فى السئة الميلادية الواحدة . 

واستثناء من حك هذه المادة منج العامل المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقل أو بأحد 
الأمراض المزمنة معونة مالية تعادل أجر كاملا طوال مدة مرضه [لى أن يش أو تستقر حالته 
استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين يجره عجزا كاملا . 
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وتحدد الأمراض المزمئة المثشار إلا فى المقرة السابقة بقرار من وزير العمل بالاتفاق مع 
وذير الصحة ٠‏ 1 

مادة وى عل الهيئة [خطار العامل باتهاء العلاج وما يكون قدتخلف لديه من عجر ونسيته » 
وللعامل أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج وفقا لأحكام التحكم الى فى تأمين إصابات 
العمل ٠.‏ 

مادة .+ - للعاملة فى حالة الجل والوضع الحق فى الخدمات الطبية المقررة فى هذا الباب ومع 
عدم الإخلال بحم المادة مه تستحق معونة مالية بواقع 76 ./' من أجرها تؤديها الهيئة وذلك 
عن مدة إجازة المل والوضع المنصوص عليها فى قانون العمل المشار إليه بشرط أن تتكون مدة 
خدمتها لدى صاحب العمل الآخير لا تقل عن ستّة أشبر متصلة . 

مادة 19 - عللىكل جهة علاجية تتعاقد معبا الهيثة تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات 
والاستّارات والاحتفاظ بالدفائر والسجلات التى يستلزمها تنفيذ أحكام هذا الباب وذلك وفقاً 
للشروط والاوضاع والمواعيد التى يحددها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة 5 

ول كل منالهيئة وصاحب العمل والجبة العلاجية المشار إلها فى الفقرة السابقة موافاة وزارة 
العمل يما تطليه من بيانات و[حصاءات . 2 

مادة ++ تشكل بقرار من وزير العمل لجنة تسمى , اللجنة الاستشارية للتأمين الصحى » 
قم عثلين من وزارة العمل ووزارة الصحة والهيئة وأحاب الأعمال والعال والهيئة العامة للتأمين 
الصحى للعاملين فى الحكومة والهيئات والؤسسات العامة وذلكبالطريقة التى ينظمها ذلك القرار . 

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء من غير أعضائها . 

وينظم اجتباعات اللجنة ونظام ملها قرار من مجلس الإدارة 5 

وتختص اللجنة بإبداء الرأى فى المسائل التى يحيلها إلها مجلس الإدارة أو المدير العام . 

الياب السادس 
فى التأمين ضد البطالة 

مادة ++ تتسكون أموال التأمين ما يأتى : 
() الاشتر! كات الشبرية التى يؤديها صاحب العمل بواقعٌ م ./' من أجور العاملين لديه . 

(ب) الاشتراكات الشهرية النى تقتطع بواقع ١‏ من أجور العاملين . 


قوانين وقرارات أه؟ 


(ج) الاشترا كاث السنوية النى تؤديا الخزانة العامة للهيئة بواقع ١‏ ./* من أجور المؤمن 
علهم . 
وعل البيئة أن تفرد حساباً مستقلا لهذا التأمين . 
مادة 4+ تسرى أحكام هذا الباب على ااعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا 
الفئات الآتية : 
)١١(‏ العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية ومؤقتة وعلى الاخص عمال المقاولات 
وعمال التراحيل والعال الموسميينوعمال الشحن والتفريغ . 
65 أفراد أسرة صاحب العمل . 
( ج) خدم المنازل ومن فى حكهم . 
)د( العاماون الذين جاوزوا سن الستين . 
ويجوز لرئيس اخهورية بقرار يصدره تنظم شروط وأوضاع اتتفاع الفئات المشار إلما بمزايا 
هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الاجور بالنسبة إلهم . 
مادة م لاينتفع المؤمن عليه بمزايا تأمين البطالة إلا إذا كان مشتركا فى هذا التأمين لمدة 
سنة على الآقل وبشرط أن تكون الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة . 
مادة + - يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى : 
١(‏ ) أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغيا فيه . 
5 أن يكون قد قيد أسمه فى ل المتعطلين فى مكتب القوى العاملة الختص النابع لوزارة 
العمل ٠‏ 
(ج) أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه فى المواعيد التى يصدر يها قرار من 
وزير العمل ٠.‏ 


مادة ب+ - لا يستحق تمويض البطالة فى الحالات الآقية : 
(1) الاستقالة من العمل ٠‏ 
5 فصل المؤمن عليه لأحد الحالات المشار إلها فى المادة 0« من قانون العمل . 


مادة ++ يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لانتهاء العمل أو لانتهاء المدة الى 
ينتحق عنها تعويض طبقاً للدادة ؟؛ من قانون العمل المشار إليه ٠‏ 
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ويصرف تعويض البطالة لاؤمن عليه بواقع ٠.‏ ./* من الاجر الذى سددت على أساسه 
الاشترا كات . 


ويستمر صرف التعويض له إل اليوم السابق لتاريخ التحاقه بعمل أو لمدة +1 أسبوعاً أيهما 
أسبق وتمتد هذه المدة إلى ,رم أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز جم برا 
متصلة . 

ويؤدى التعويض خلال فترة التدريب المنى الى يقررها له مكتب القوى العاملة ٠‏ 

مادة دب عل صاحب العمل خلال ثلاثة أيام من اتتهاء خدمة المؤمن عليه [خطار مكنب 
الحيئة الختص بذلك مخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا له الاستمارة الخاصة بانتهاءالخدمة هبينا بها 
سبب ذلك بكل دقة . 

وعليه إخطار المؤمن عليه بتاريخ ورق, الإخطار المثشار إليه فى الفقرة السابقة يخطاب مسجل 
بعلم الوصول أو باليد مقابل الإيصال اللازم . 

مادة .7 على مكتب القوى العاملة تساي المؤمن عليه عند تسجيل امه فى جل المتعطلين 
بطاقة تتضمن امم المؤمن عليه ورقم التأمين الخاص به وتاريخ التسجيل ٠‏ 

وتعد البطاقة وفقا للانموذج الذى يصدربه قرا رمن وزير العمل بناء على اقتراح جل سالإدارة 
تبين فية شروط وقواعد استعمال هذه البطاقة . 

مادة ربا ب مع مراعاة أحكام المادة د 0 على المؤمن عليه أن يتقدم بطلب لمرف تعويض 
البطالة عند انتباء الآسبوع الثانى لتعطله مرققا به البطاقة المشار [لمما فى المادة السابقة . 

وعل الهيئة أن تخد الوسائل ما يكفل صرف التعويض أسبوعيا خلال فترة تعطل المؤمن عليه 
أو فى تباية تلك الفترة إن قات عن أسبوع . 

مادة م٠‏ إذا قام نزاع على سبب اتتهاء الخدمة أووقف صرف تعويض البطالة وذلك إلى 
أن يبدى مكتب علاقات العملا نخةص رأيه فيه وفقا للإجراءات الى يبينها قرار من وزيرالعمل ٠‏ 

فاذا ارتأى مكتب علاقات العمل المشار إليه من ظاهر الاوراق أن المؤمن عليه على حق فى 
طلب الصرف » قامت اليثة بصرف التعويض المستحق له وفقا لاحكام هذا الباب وذلك بصفة 
مؤقتة إلى أن يفصل فى التزاع . 

هادة +7 يوقف صرف تعويض البطالة فى الأحوال الآنية : 

(1 ) إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل مناسب . 


قوانين وقرارات ا 


(ب) إذا لم يتردد على مكتب القوى العاملة فى المواعيد الحددة . 

( ج) إذا رفض التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاءلة له . 

(د) إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسايه الخاص ‏ 

مادة 04 على صاحب العمل بناء على طلب الحيئة أن يخصم من أجر المؤمن عليه فى الحدود 
الجائر الحجز علها أو النزول عنها المبالغ الى صرفت له دون وجه حق وأنيوردها للهيئة شهريا . 


ويصدر بييان الشروط والاوضاع التى تقبع فى خصم هذه المبالغ قرار ص وزير العمل . 


الياب السابع 
فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضاى 
ضد العجز والوفاة 
الفصل الأول 


فى تحديد الاشتراكات 
مادة هب تشسكون أموال هذا التأمين ما يأنى : 
١١‏ ) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العهل بواقع ١6‏ ./* من أجور العامين لديه . 
)١(‏ الاشتداكات الشبرية التى تقتطع بواقع م ./' هن أجور العاملين . 
)0( مكافآت نباية الخدمة للعاملين كاملة ويؤد.بها صاحب العمل وفقاً لما يأتى: 
(1) المكافأة حسوبة على أساس المادة (©/) من قانون العمل المشار إليه ومع مراعاة 
حَْ الفقرة الثانية من المادة (؟) هن القانون رقم 11 لسنة وهة1 عزمدة الخدمة 
السابقة للاشتراك فى الهيثة ٠.‏ 
(ب) الفرق بين المكافأة المستحقة #سوبة على الوجه المبين بالبند )١(‏ وبين الناتج من 
اشتّر! كات صاب العمل ف اهيئة إن وجد وذلك: نمدةالاشتراكحتى 1971/11/1 
وتحسب المكافأة فى الالتين عل أساس الاجر الآخير عند ترك الخدمة وتؤدى 
عند انتهاء العقد . 


(؛) ديع استثار هذه الآموال , 
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الفصل الثانى 
فى استحقاق المعاشات والتعويضات وكيفية تسويتها 

مادة 7 تربط المعاشات والتعويضات التى تستحق وفْقاً لاحكام هذا الباب على أساس 
متوسط الاجر الشبرى الذئ سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الآخيرتين أو مدة الاشتراك 
فى التأمين إن قات عن ذلك . 

ويراعى عند حساب متوسط الآجر ألا يحاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه 
فى نباية الخس منوات الآخيرة من خدمته أو مدة خدمته إن قلت عن ذلك وأجره فى سايتها 
عن .٠غ‏ /' فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة فى متوسط الجر الذى يربط على 
أساسه المعاش . 

ولا يسرى حك الفقرة السابقة على المؤمن علهم الخاضعين فى تحديد متباتهم وترقياتهم للواتح 
توظف صادر ما قانون أو قرار من رئيس اخهورية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية . 

وعند حساب مدة الاشتراك فى التأمين تجير كسور السنة إذا زادت عن النصف إلى سنة 
وتهمل إن قلت عن ذلك » إلا إذاكان من شأن جبرها استحقاقالمؤمن عليه للمعاش فتجبر إلىسنة . 


مادة باب يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤءن عليه دن الستين ويحوز بقرار من 
رئيس الجهورية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تحديد سن أقل لاستحقاقالمعاش فى أحوال خاصة. 

كا يستحق هذا المعاش فى حالة وفاة إلمؤمن عليه أو يزه عجزا كاملا . 

ويكون إثبات من المؤءن عليه بشهادة أو مستخرج رسمى من سجلات المواليد أو حك قضاق 
أو أى مستند رسمى آخر تعتمده الهيئة » ذإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب اليئة وى 
حالة الذزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطى المشار [لمها فى تأمين إصابات العمل ويكون تقديرها 
نبائيا وغير قابل للطعن حتى .. لو ثبت بعد ذلك اختلاف بين السن الحقيق والسن المقدر . 

مادة بمب يشترط لاستحقاق المؤمنعليه معاش الشيخوخة أن تبلغ مدة اشتراكه فالتأمين 
0٠‏ شبراً على الأقل . 

ومع ذلك إذا كان اتتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو الفصل يقرار من رئيس اجمبورية 
فيستحق المؤمن عليه المعاش متى بلغت مدة اشترلكه مدة 1٠6‏ هرا على الآقل . 

مادة وبر استثناء من أحكام المادة 49 بحوز للنؤمن عليه الذى بلغ النسين من عمره 
وللؤمن عليبا الى بلنت من الخامسة والآربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة 
الاشتراك ف التأمين .غ١‏ شبرا على الآقل . 


قوانين وقرارات كن 


ويخفض المعاش فى هذه الحالة بفسبة تختلف تبعا لسن وفقا لما يأتى : 


. من قيمة المعاش متى يلغت سن المؤمن عليها الخامسة والآربعين‎ :/ ٠ 
٠ من قيمة الماش متى بلغت سن امن عليها السادسة والآربعين حتى سن الخسين‎ :/ ٠ 
من"قيمة المعاش متى بلغت سن المؤمن عليه أو المؤمن عليها الواحد والمذسين حتى سن‎ :]. ٠ 
. الخامسة والؤسين‎ 
ه ./ إذا بلغت سن الثومن عليه أو المؤمن عليها السادسة والنسين ولم تصل إلى‎ 
الثامنة والنسين‎ 
. ولا يخفض المعاش متى بلغت السن الثامنة والخنسين‎ 
. وفى حساب السن تحذف كسور السنة‎ 
مادة ..م  مع مراعاة أحكام المادتين +70» و41 من هذا القانون يربط معاش الشيخوخة‎ 
بواقع ؟ ./' من متوسط الاجر الشبرى للؤمن عليه عن كلسنة اشتراك فى التأمين نحد أقصى قدره‎ 
. هن /' من ذلك المتوسط‎ 
مادة وم إذا انتهت خدءة أأؤمن عليه الأحد الأسباب التالية دمرف له تعويض الدفعة‎ 
: الواحدة طبقا للقواعد والنسب الآتية عنكل سنة من سنوات الاشتراك ف التأمين‎ 
: فى حالات المتزوجات اللاثى يستقلن من الخدمة يحدد التعويض وفقاً للفسب الآنية‎ )1( 
. شهرا‎ 18٠١ من متوضط الآجر السنوى إذا لم قصل مدة الاشتراك إلى‎ :/ 
. هن متوسط الاجر السنوى إذا بلغت مدة الاشتراك .م١ شهرا على الآقل‎ 1 1 
(ب) فى حالة خروج المؤمن عليه تبائيا من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك‎ 
تقل عن .6؟ شهرا أو فى حالة مغادرة البلاد نبائيا أو الحجرة يكون التعويض وفقا‎ 
: للنسب الآئية‎ 
. من متوسط الجر السنوى إذا كانت مدة الاشتراك تقل عن .+ شهرا‎ "١ 
من متوسط الاجر السنوى إذا كانت مدة الاشتراك تبلغ .> شهرا وتقل‎ /, 1١ 
. شهر‎ 1١١١ عن‎ 
. شهرا أو أكثر‎ (1٠١ من متوسط الآجر السنوى إذا كانت مدة الاشتراك‎ */ ٠ 
ولا يشترط فى صرف النعويض ف الحالاين المتقدمتين باوغ المؤمن عليه السن المقررة وفْقا‎ 
لاحكام المادة (/ب) ويموز للعاملة المتروجة التى قستقيل من الخحدمة أو لليؤمن عليه فى حالة‎ 


1 المددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


خروجه نهائيا عن نطاق تطبيقهذا القانون وكانت مدة الاشتراك ١4.‏ شبرا على الأقل أن يختار 
بين الحصول عل التعويض المشار [ليه فى هذه المادة وبين الحصول عل معاش الشيخوخة الذى 
يصرف له عِند استحقاقه . 

(ج) إذا بلغ الأؤمن عليه السن المقررة وفقا للمادة (//) وانتهت خدمته قبل توافر شرط 
الحصول على معاش أو إذا أصابه عجز كامل أو توف خلال فترة تعطله عن العمل . 
ويقدر التعويض ف هذه الحالة بواقع ١١‏ .]: من متوسط الآجر السنوى عن كل سنة 
اشتراك ف التأمين . 


ويقصد بمتوسط الآجر السنوى متوسط الاجر الدسبرى الموضح فى المادة وبا مضروبا 


فى إثتى عثر . 

وتوزع هذه المبالغ على المستحقين فى حالة وفاة المؤمن عليه طبقا لاحكام المادة (8) 
من قانون العمل . 

مادة ؟م - يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال 
خدمة المؤمن عليه ٠‏ 


ويشرط لاستحقاق هذا المحاش أن يكون قد سدد عن المؤمن عليه ستة اشتراكات شهرية 
متصلة أو 7( اشتراكا شمرياً متقطعة . 

واستثناء من حكم الفقرة الآولى من هذه المادة يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل 
أو وقعت الوفاة خلال فترة تعطل العامل بشرط ألا تحاوز هذه الفترة متة من تاريخ التعطل . 

مادة ميم يربط معاش العجز أو الوفاة يواقع .4 ./' من متوسط الاجر الشبرى المثسار 
إليه فى المادة (3/) أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة عحسوباً على أساس مدة الاشتراك 
فى التأمين مضافاً إلها '“لاث سنوات أى المعاشين أ كير . 

ويشترط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية للؤمن عليه لباوغه السن المقررة وفقاً 
للسادة (790) ٠‏ 


النصل الثالث 
فى حساب المدة السابقة ضمن المدة الحسوية فى المعاشس 


مادة مم مع عدم الإخلال بأحكام المادة (ه/) والمادة (م) منهذا القانون تدخل المدة 
الى أدى عنها المؤمن اشترا كات وفقا لاحكام القانون و رع لسئة موول .مو لسنة وهؤذ إلىأى 
من الميثة الجاءة لتأءنات الإجهادرة أو انام الأ/ص فين .دة الاشتراك فيهذا التأمين ويحسب * 


قوانين وقرارات 0 


المعاشى عنها وفقا لأحكام المادة (.م) دون اقتضاء أية فروق اشترا كات عن تلك المدة وتذلك 
أعتباراً من أول أبريل شال 


ويؤدى النظام الخاص عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه فى المدة المشار [ليها مبالغ 
نقدية تقدر بنسبة ه /' مقابل حصة صاحب العمل و ه / مقابل حصة المؤمن عليه وذلك من 
أجر العامل السنوى الذى تسدد على أساسه الاشتراك ف النظام الخاص مضافا [لنها جميما فائدة 
استئار مركبة بواقع ور؛ /: سنويا حتى تاريخ الآداء . 


كا تدخل مدة الاشتراك ف النظام الخاص السابقة عل أول أبريل 1و١‏ ضمن المدة المحسوبة 
فى المعاش بواقع ١‏ ./: عنكل سنة على أن يؤدى النظام الخاص بالذسبة لكل مشترك مبالغ نقدية 
من رصيده تحسب وفقا للجدول رقم ه المرافق . 


فاذا لم تف حصة ااؤمن عليه فى النظام الخاص للوفاء -بذا الالتزام كانله المق فى أداء الفرق 
كله أو بعضه دفعة واحدة أومقسطا وفقا الشروط والأوضاع التى يقررها مجلس الإدارة وتحسب 
الاقساط فى هذه الحالة وفقا للجدول رقم (1) المرافق . 


فاذا لم يؤد الفر كاملا احقسيت له من مدة اشتراكة فى النظام مدة بنسبة رصيده ومايضيفه 
إليه إلى المبالغ المطلوبة ءنه وفقا للجدول رقم (ه) المشار [ليه . 


مادة هم مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ..ر » .م تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن 
عليه فى هذا التأمين والتى يستحق عنها مكافأة وفقا لقانون العسمل ضمن مدة الاشتراك فى هذا 
التأمين: ويحسب عنها معاش بواقع ١‏ ./' من متوسط الاجر الشورى المشار إليه فى المادة (1/!) عن 
كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة فاذالم تلمغ مدة الاشتراك ف التأمين مضافا لها المدة السابقة 
المدة الى تعطى الحق فى معاش وفقا لأحكام هذا القانون استحق المؤمن عليه تعويضاً دفعة واحدة 
على أن مسب عن كل سئة من امد السابقة بواقع هرن ./: من متوسط الآجر الستوى المشار إليه 
فى المادة (رم) ٠‏ 

ويحوز للمؤءن عليه أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار [لها أو جزء منها بواقع 
+ .|' من متوسط الآجر الشبرى بشرط أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ تحسب وفتا للجدول رقم (ه) 
المرافق . 


وتؤدى هذه المبالغ دفعة واحدة أو مقسطة وفقا الشروط والاوضاع المشار إلها فى المادة 
السابقة . 


مادة جم - ذا كان للؤمن عليه فى هذا الدأمين مدة خدمة سايقة حسوبة فى المعاش وفقا 
لقوانين المعاشات المدنية والعسكرية جاز له أن يطلب حساب تلك المدة أو أى جزء منها فى معاشه 


هه؟ العددان السادس والسايع - السنه الرابعة والأربعون 


وفقا لاحكام هذا القانون وله فى هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطى معاشه من الخزانة العامة 
أو الحيئة العامة للتأمين والمعاشات إلى الميئة العامة للتأمينات الاجتاعية . 

وتصدر الجداول الى يتم التحويل بمقتضاها وكذا قواعد وشروط هذا التحويل وكيفية حساب 
تلك المدد فى المعاش بقرار من رئيس اجهورية بناء على عرض وزيرى العمل والخزانة . 

ويحوز أن تتبع ذات الأحكام فى حالة التحاق الممن عليه المنتفع بقانون التأميئات الاجتماعية 
بإحدى الوظائف الخاضعة لاحكام قوانين التأمين والمعاشات المدنية والعسكرية . 

كا بحوز حساب مدد الخدمة السابقة فى السكومة أو الحيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات 
أو المهن المرة المنظمة بقوائين أو لوائح ضمن المدة امحسوية فى المعاش وفقا لاحكام هذا القانون 
بشرط أن يؤدى المؤمن عليه مبالغ تحسب وفقا للجداول المشار إليها بالفقرة الثانية . 

وتؤدى هذهالمبالغ [مادفعة واحدة أوعل أقساط وفقا للقواعد الى يحددها قرار رئيس اجمهورية 
المعار إليه . 


الفصل الرابع 
التأمين الإضافى ضد العجز والوفاة 
مادة بم تلنزم الحيئة بأداء مبالخالتأمين الإضافى [لالمؤمن عليه وفقا لآ-كام هذا القانون 
أو إلى المستحقين عنه فى الحالتين الأتيتين : 
أولا ‏ ير المؤمن عليه يجزا كاملا . 
ثانيا ‏ وفاة المؤمن عليه ويؤدى مبلغ التأمين الإضاف فى هذه الحالة إلى ورثته الشرعبين مالم 
يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافى إلهم * 
ويشترط لاشتحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه لمبلغ التأمين الإضافى ما يأتى : 
(1) أن نكون الاشترا كات المسددة عنالمؤمن عليه لاتقل عن + اشترا كات شهرية متصلة 
أو( اشتراكا شهريا متقطعا . 
الب أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثتاء خدمة المؤمن عليه : 
هادة بهم يكون مبلغ التأمين الإضافى الذى تؤديه الهيئة طبقا للسادة السابقة معادلا لنسبة 
من متوسط الأجر الستوى المشار إليه فى المادة (1م) تبعا للسن وذلك وفقا للجدول رقم (4) 
المرافق . 
وتزاد النسب الواردة فى الجدول المذكور بواقع .ه .!" من قيمتها إذا كان العجز الكامل 
أو الوفاة بسبب إصابة عمل . 


قوانين وقرارات الى 


الفصل اللخامس 
أحكام عامة ق تأمين الشبيخوخة والعجز والوفاة 


مادة وم - المعاشات والنعويضات المقررة وفقا لأحكام هذا الباب لا تقايل من التزامات 
. صاحب العمل فىتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة [لامايعادل مكافأة نباية الخدمة القانونية محسوية 

على أساس المادة (7) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة )١(‏ من القانون رقم 1 
لسنة و6( . 

ويلتزم أصحاب الأعمال الذينكانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة ١41١‏ بأنظمة معاشات أو 
مكافآت أو ادغار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فىتلك الانظمة ومكافأة :هاية الخدمة 
القانونية حسوبة على الآساس المثدار إليه فى الفقرة السابقة » وتحسب هذه الزيادة ع نكامل مدة 
خدمة العهال سواء فى ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى الهيئة » وتؤدى عند اقتهاء 
خدمة كل عامل [لى الهيئة كاملة دون [جراء أى تخفيض . 

وتصرف لليؤمن عليه أوالمستحقين عنهالمشار [ليهم فى المادة (7م) منقانون العمل هذه المبالغ 
نقداً عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافا إلا فائدة مركبة معدل © ]' ستويا من 
قاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق الصرف » وتوزع هذه المبالغ فى حالة وفاة المؤمن عليه 
وفقا لحك المادة م من قانون العمل المشار إليه . 

ويجحوز لللؤمن عليه أو المستحقين عنه فى الماش استخدام المبالغ التى تؤول إليهم وفتاً الحكم 
الفقرة السابةة أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة الحساب مدد الخدمة السابقة الى تحسب 


فى المعاش . 
- وتشكل لجنة بقرار من وزير العمل للبت بصفة نهائية فى أى خلاف يذشأ من تطبيق أحكام 
هذه المادة ٠.‏ 


مادة .و فى حالة فقَد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل ما يستحقه كل منهم 
من معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات على فقده أسهما أسبق 
مالم يصدر حك بوفاته ٠‏ 


١ 2‏ العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والاربعون 
فى المعاشات والتعويضات وشروط استحّاتها 


الفصل الأول 
فى استحقاق المعاشات يوجه عام 


مادة ١ه‏ يكون الحد الأقصى للمعاشات التى تمنجوفقآ لأحكام هذا القانون مائة جنيه شهريا. 

كا يكون الحد الادنى لمعاش المؤمن عليه ٠م‏ قرشا شهريا . 

وتربط معاشات المستحقين يحد أدنى قدره ..ه ملم لكل منهم بشرط ألايجحاوز جموع 
معاشاتهم معاش المؤمن عليه . 

مادة بره يستحق المعاش عن كامل الشهر الذى تفتهى فيه الخدمة ببلوغ السن أو يثبت فيه 
العجز أو تقع الوفاة . 

مادة مره لايحوز لاصحاب المعاشات الهم بين أكثر من نوع واحد من المعاشات التى 
تستحق بالنطبيق لأحكام هذا القانون ويربط للمؤمن عليه المعاش الاكثر فائدة له . 

كا لا يستحق أصحاب المعاشات المشار إليهم تعويض الدفعة الواحدة المقررة فى تأمين 
الشسيخوخة . 

مادة و - لايحوز حرمان المؤمن عليه من الامويض أو المعاش يسبب المكم عليه بلجيس 
أو السجن . ويحدد وزير العمل بقرار منه وبئاء على: اقتراح مجلس الإدارة من يصرف 
إليهم العويض أو المعاش والشروط والاوضاع الى تقب فى هذا الشأن . 

ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المعاشات . 

مادة هه عل الحيئة أن تنخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضاتوصرفها 
خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه طلبا يذلك مش فوعا بكافة المستندات 
المطلوية مننه . 

فإذا تأخرصرف البالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الحيئة ( بناء علىطلب صاحب 
الشأن ) بدفعها مضافا إليها ١‏ ./: من قيمتبا عنكل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من 
تاريخ استيغاء المؤمن عليه أو المستحقين عنه المستتدات المطلوبة منه . 

فإذا كان تأخير الصرف راجا إلى عدم تقديم صاحب العمل للمستندات المطلوية منه 
فى مواعيدها التزمت الهيئة بدفع /.١‏ إلى المؤمن عليه وءادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته . 


قوانين-وقرارات . لف 


ويحدد وزير العمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من 
المؤمن عليه وصاحب العمل ىكل حالة . : 

مادة و مع عدم الإخلال بأحكام المادتين مم ء ١١‏ لا يحوز لكلمن الحيئة وصاحب 
الشأن المنازعة فى قيمة المعاش أو التعويض بعد مضى سفتين من ماري صرف التعويض أ مبلغ 
التأمين الإضافى وذلك فيا عدا حالات إءادة قسوية هذه الممالغ بالزيادة نقيجة حكم قضانى نهاقى 
وكذلك الاخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند القسوية . 


الفصل الثالى 
فى المستحقين وشروط استحقاقهم 
مادة بره إذا توف المؤمن عليه أى صاحب الماش كان للستحقين عنه الحق فى تقاضى 
معاشات وذقا للانصبة والاحكام المقررة بالجدول رقم ( م ) المرافق اعتبارآ من أول الشهر الذى 


حدثت فيه الوفاة . 
ويقصد بالمسحقين فى المعاش : 
)١(‏ أدملة الأؤمن عليه أو صاحب المعاش . 
( ؟ ) أولاده ومن يعولحم من إخوته الن ر الذين لميحاوزوا الحاديةوالعشرين وقتوفاته . 


فاذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى إحدى ماحل التعام التى لاتجاوز التعلم الجامعى أوالعالى 
أعتيروا ضمن المستحقين للمعاش ‏ بصفة «ؤقتة ‏ إلى أن يبلغوا السادسة والعشرين أو تفتهى 
دراستهم أى التاريذين أقر, ب وذلك مع مراعاة حكم البند م من المادة ٠٠١‏ 

وعند قطع أت عاق الطلبة فىالحالات المتقدمة يعاد توزيع المعاشعرٍ, باقى المستحقين ا موجودين 
وقت الوفاة . 


(*) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاة 
المورث مصابين بعجز كامل »نعبم عن الكسب وتثيت حالة العجز ىهذه الحالة بقرار من طبيب 
الميئة. 


[3 ) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بثانه ومن وموم من أخواته . 
(ه) الوالدان . 
ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تنكون متروجة من غير والد المتوفكا يحب ألايكون للاخرة 


ابخلضص العددان السادس والسابع السنة الرابعة والاربعون 


والاخوات والوالدين فى حالة استحقاقيم دخل خاص يعادل قيمة مايستحقونه فالمعاش أو يزيد 
عليه فإذا نتقص عما يستحق لمم أدى إلهم الفرق ويثيت عدم وجود دخل خاص وتحديد قيمته 
فى حالة وجوده بإقرار المستحق مع شمادة [دارية تؤيد إقراره 5 

مادة مره يستحق الأولاد فى حالة وفاة الام العاملة التصيب المحدد فى الجدول رقم (+) 
المرافق كا يستحق الزوج فى حالة وفاة زوجته النصيب امحدد ف الجدول المشار إليه إذا كان وقت 
وفاتها مصابا بعجز كامل وبشرط ألا يكون له وقت الوفاة دل يعادل استعتقاقه فى المعاش 
أو يزيد عليه . 

فإذا نقص الدخل عما يستحقة ر بط له معاش بمقدار الفرق وفى هذه الحالة يوزع بافى المعاش 
المستحق عن الزوجة على المستفدين فى حدود الآنصبة المبينه بالجدول المذكور بافتراض عدم 
وجود الزوج ٠‏ 

مادة وو لا تستحق أرملة امأؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تم زواجه ما بعد بلوغه 
سن الستين وكذلك الاولاد المرزوقين من هذا الزواج أى معاش . 

ولا يسرى الحم المتقدم على مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الى عقد عليها بعد سن 
الستين وكذلك فى عصمته قبل بلوغ هذه السن كذلك على أولاده المرزوقين من هذا الزواج ٠‏ 


مادة ٠٠١‏ - يقطع المعاش المستحق : 

٠. للأرامل والبنات والاخوات فى حالة زواجين أو وفاتهن‎ )١( 

(؟) للم فى حالة زواجها من غير والد المتوفى أو وفاتها . 

( م ) للأولاد والإخوة الذكور فى حالة بلوغبم الحادية والعشرين واستثناء من ذلك يستمر 

صرف المعاش إلى هؤلاء المستحقين فى الأحوال الأنية : 

١(‏ ) إذا كان مستحق المعاش طالياً فى [حدى ماحل التعليم التى لا تجاو زلاالتعلم الجامعى 

أو العالى » وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهى دراسته أى التاريخين أقرب . 
ويستمر صرف المعاش لاطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السلة 

الدراسية حتى نباية السنة . 

(ب) إذا كان مصايا بعجز كامل يمنعه عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز وتثبت هذه 
الحالة وقت الاستحقاق بقرار من طبيب الهيئة . 


وتمنح البنت أو الاخت ما كان بستدق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت بعد وفاة المؤمن 


قوانين وقرارات اوذننا 

عليه أو صاحب المعاش خلال عشر سنواءت على الأاكثر من تاريخ الزواج أو تاريخ الوفاة أنهما 
الحق وذلك دون الإخلال يحقوق باق|استحقين عن صاحبالمعاش , ذإذا كان لابنت أو الاخت 
دخل خاص خصم من معاثها ما يعادل مبلغ الدخل . 

مادة ٠٠١‏ - يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الممؤمن عليه أو المستحقين عن ضاحب 
المعاش إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلبم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه . 

فاذا نقص هذا الدخل عما يستخقونه من معاش أدى [لهم الفرق . 

ويعود حق هؤلاء فى صرف معاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه . 

ويقف صرف المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية المنظمة بقوانين 
أو لوائح متى تثثيت مزاولتهم المهنة مدة خهس سنوات ويعود حقهم فى صرف المعاش متى ثبت 
تركهم المهنة وذلك اعتبارآ من أول الشمر التالى لتاريخ ترك المهنة ٠‏ 
فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش أدى إليه المعاش الأآا كير . 

هادة ٠.8‏ استثناء من أحكام حظر المع بين المعاش والدخل أو يبن معاشين أو أكثر 
الخصوص علبا فى هذا القانون يحوز المع فى الحالات الآتية : 

. ذالم يزد امجموع على عشرة جنهات شهرياً‎ ) ١( 

(؟)اذا كان المعاشان يستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هه ذا الثانون أو قوانين 
معاشات أخرى , وكان جموع الاستحقاق فى المعاشين لا يحاوز ها جنها شهرياً لكل مستحق . 

(0) إذالم يحاوز بجموع أجر الزوجة من العمل أو معاشها والمعاش الذى يؤول إلها من 


زوجها ٠؟‏ جنا شهرياً . 

فإذا زاد امجموع على القدر المنصوص عليه فى البتود السابقة أدى من المعاش الآخير ما يكل 
القدر المذكور . 

مادة ١.‏ - فى حالة وقف المعاش أو قطعة يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذى وقع فيه 
سبب الوقف أو القطع على أساضش شهر كامل . 

وفى حالة رد معاش يعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ريط المعاش من أو لالشهر . 
التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق . 


مادة ٠٠.4‏ عل المستحق فى معاش الوفاة أو من يصرى يسمه ذلك المعاش بلاغ الهيئة 
بكل تغيير فى أسباب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش' أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر 
على الأ كثر من تاريخ التغيير . 
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فى استبدال المعاشات 

مادقه. ١‏ - بحوز للهيئة أنتستبدل نقودا يحقوق أصحاب المعاشات فى معاشاتهم ويحدد رأس 
مال المعاش المستبدل وفقا للجدول رقم [69 المرافق ويكون استبدال المعاشات فى حدود نصف 
قيمتها على آلا يقل المتبق من المعاش بعد الاستبدال عن ستة جنيهات . 

ويتّالاستبدال وفقاً الشروط والأوضاع وفى الحالات الى.يصدر بها قرار هن رئيس اهورية 
بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . 

ويحوزللمستيدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويتضمن قرار رئيسالمهورية 
المشار إليه فى الفقرة السايقة الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التى ترد إلى الهيثة فى هذه الحالة . 

مادة ١.‏ - يعتير الاستبدال انما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال ويقتطع القسط 
مقدما من المعاش طبقاً للأوضاع النى يحددها قرار رئيس اجهورية المشار إليه فى المادة السابقة . 


مادة ٠.‏ المستحقون عن أصحاب المعاش الذين استبدلوا جزءا من معاشهم يسوى 
ستحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئًا من معاشه . 


مادة م١٠٠‏ لا يحوز للمستحقين عن صاحب المعاش استبدال معاشاتهم . 


ألباب العاشر 
أحكام عامة 

مادة ١.‏ إذا أعيد صاحب معاش [لى الخدمة فى الحكومة أو فى إحدى الهيئات 
أو المؤسسات العامة أو فى إحدى الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القائرن وقف صرف معاشه 
طوال مدة استخدامه . 
ومع ذلك يحوز امع بين الاجر والمعاش وفقا للاوضاع والشروط الى يصدر بها قرار من 
رئيس الجهورية . 

مادة ١٠٠و‏ - تصرف عند وفاة صاحب المعاش منحة يكون تحديدها وتوزيعها وصرفها 
طبقا لأحكام القانون رقم ١‏ لسنة 9و1 المشار إليه ٠‏ 
كتصرف لارملة صاحب 0 يمد أدنى قدره غسة 


جنيبات ذالم توجد أرملة” صرفت لارشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف 
نفقات الجبازة ٠‏ 


ُوانين وقرآرات ووم 


مادة وو تيت حالات العجز المشار إلها فى هذا القانون بشهادة من طبيب الهيثة 
يعين شكلها وبياناتها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة ٠‏ 

ويوقع الكشف الطى على مستحق المعاش فى حالات العجز وفما لأحكام المواد بيه ١‏ مره » 
٠‏ ف المواعيد التى يحددها طبيب الهيئة ٠‏ 

ويستمر صرف المعاش عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطى والشهر التآلى له ٠‏ 

ويثبت الحق نهائيا فى المعاش متى قرر طبيب الهيئة عدم إمكان الشفاء ٠‏ 

مادة ١19‏ ب لكل من الهيثة وللمؤمن عليه أو صاحب معاش العجز أن يطلب إعادة النظر 
فى تيوت عجزه الكامل وفقا لاحكام التحكم الطى المشار إليه فى تأمين إصابات العمل . 

مادة ١1+‏ تلتزم الهيثة العامة للتأمينات الاجتاعية بالوفاء بالتراماتها المقررة كاملة بالفسية 
لمن تسرى علمهم أحكام هذا القانون ول ث يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة وذلك على 
أساس حار ا لب ا 1 17 

فإذا لم تثبت الحيئة من صحة البيانات الخاصة: بمدة الخدمة والأجورربط المعاش أو التعويض 
على أساس مدة الخدمة والاجر غير المتنازع علهما , 

ويؤدى المعاش أو التعويض عل أساس الحد الآدنى للأجور فى حالة عدم [مكان التثبت من 
قيمة الأجر . 


مع عدم الإخلال عو الفقرتين السابقتين والمادة (7) يكون للهيئة حق الرجوع على 
صاحب العمل يجميع الا شتراكات المقررة وفوائد تأخيرها . 

مادة 14و على صاحب العمل أن يعلق فى أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه 
فى الهيئة ويصدر يتحديد البيانات الخاصة ببذه الشهادة قرار من مجلس الإدارة ٠‏ 

وعل الحيئة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الثبادات مقابل ماثة ملم عن كل شبادة 
أو مستخرج منها ٠.‏ 
1 وغل الجهات المكومية التى تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الاعمال 
أن تعلق صرى هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالها بتقدم الشبادة السذكورة 
أو مستخوج منبا ٠‏ 
مادة 6( - عل الميثة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقاول ويؤدى رمسم قدره 
:ماثة ملر عند طلب بدل فاقد ٠‏ 
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مادة ١1‏ - لرئيس الجهورية بناء عبىاقترا. اح بجلس الإدارة أن يقرر زيادةالمزاياالمنصوص 
عليهافى هذا القانون أو إضافة مرايا جديدة ى المدود التي يسمح يها المركز المالى للهيئة ٠‏ 

مادة ١197‏ يحدد بقرار من وزير العمل بناء على اقترا. ح تلن الإدارة الوط والأوضاع 
المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات والمعاشات وميالغ تين الإضافية وذلك مع عدم التقيد 
بأحكام قانون الولاية على المال _ . 


مادة .4( لا تجوز الحجز أو النزول عن مستحقات الءؤمن عليه ف الهيئة إلا لدين النفقة 
أو لدين الحيثة وبما لايحاوز الربع » ونكون الافضلية لدين النفقة . 


كا لاوز الحجز على مستحقات صاحب المعاش أو ال.ستحقين عنه إلا لدين النفقة أو لدين 
الهيئة وفى الحدود المشار [لها فى الفقرة السابقة ٠‏ 

مادة ووو لا كقيل دعوى المطالبة يمستحقات الؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا إذا 
طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتير فيه هذه المستحقات 
واجبة الآداء . 


ويعتير أى إجراء تقوم به أى جبة من الجهات الإدارية فى مواجهة اليئةبالنسبة لحقوقالمؤمن 
عايهم أو المستحقين علهم قاطعاً للتقادم . 

ماده .اوات تع من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى الى ترفعها الحيئة 
أو المؤمن عايهم أو المستحقون عنبم طبقآً لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجهالاسستعجال 
وللبحكة فى جميع الاحوال الحك بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولما فى حالة ؛ رفض الدعوى أن تم 
على رافعها بالمصروفاتكلها أو بعصبا . 

مادة 9و - تمق ررؤوس الآموال المستبدلة والتعويضات ومبالغالتأمين الإضافية والمعونات 
التى تؤدما الحيئة من الخضوع للرسوم والضرائب يسائر أنواعها . 

وتع كذلك المعاشات التى تؤديبا الحيئة من الخضوع للضرائب والرسوم فيا عدا الضريية 
العامة على الإيراد . 

كا تعن قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجر المؤمن علهم من المالغ الى تريط علها الضريبة 
على كسب العمل . 

مادة 19( - تعقق الاشتراكات والاستارات والمستندات والبطاقات والعقود وا نخالصات 
والشبادات والمطبوءات والتقارير وا نحرارات النى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة . 


مادة م8١‏ تعن أموال الهيئة الثابتة والمنةولة وجميغ عملياتها الاستمارية مهماكان نوعها من 


قوانين وقرارات ينس 

جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحسكومة أو أية سلطة عامة أخرى ف اججهورية 
العوبية المتحدة ٠‏ 

كا تع العمليات الى تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراق والرقابة 
على هيات التأمين 2 

مادة ٠94‏ - يكون لللبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علىجميع أموال 
المدين من منقول وعقار وقستوفى مباشرة. بعد المصروفات القضائية . 

وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى . 

ويحوز لها تقسيط هذه المبالخ كلها أو بعضها على مدة لا تجاوز عدد سنوات التخلف عن أدائها 
وذنك بالشروط والاوضاع الى يصدر بها قرار من جلس الإدارة . 

ويحوز بموافقة وزير العمل أو من ينيبه تقسيط هذه المبالغ على مدد أطول لاسباب قوية 
ميررة ٠‏ 

مادة ه9٠‏ - فضلا عن أسباب قطءالتقادم المنصوص علها فالقانون المدنى تقطع مدة التقادم 
أيضا بالتنبيه على صاحب الممل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب 
كتاب موصى عليه مغ عل الوصول يتضمن بيانآً بقيمة هذه المبالغ . 

ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين 
عن كل عباله أو بعضهم لام نتاريخ عم الهيئة بالتحاقهم لديه » ويسقط حق صا العمل ففاسترداد 
المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء سنتين من تاريخ الدفع . 

مادة ١9‏ - علىكل صاحب عمل أنْ يقدم لهي ة الكشوف والبيانات والإخطارات 
والاستارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات الى يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاآً 
للشروط والاوضاع والمواعيد الى يحددها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح يحلس الإدارة ٠‏ 

وعليه كذلك أن ينثىء لكل من المؤمن عليهم ملفا خاصا بالتأمينات الاجتتاعية يودع فيه 
المستندات التى يحددها القرار المشار [ليه . 

وعليه أيضاً موافاة مكتب البيئة الختصة بأسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسيب بلوخ 
سن التقاعد قبل موعد إنتهاء الخدمة بثلاثة أشبر على الآقل ٠‏ 

مادة بو ع ىكل صاحب عمل يعمل لديه عادة خمسون عاملا فأكثر أن يعهد إلى موظف 

* .أو أكثر بأعمال التأمينات الاجبماعية . 


مادة ]1 # لا ينع من الوفاء بمبيع مستحقات الهيئة حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاتها 
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1 فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو ألهبة أو ِ أد الول أو 
غير ذلك من التصرفات . 

ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصعاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الإلترامات 
المستحقة عللهم بلهيئة . 

عل أنه فى حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسئولية الخلف التضامنية فى حدود ما آل إليه 
من تركة . 

مادة وو يكون لمن تنديه الهيئة من موظفبا الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل 
المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفائر والأوراق والجحررات 
والمستتدات والملفات التى تتعلق بتنفيذ القانون . 

وعلى الجهات الحسكومية والإدارية موافة الهيئة بكافة البيانات الى تطلها فى محال #طبيق أ حكام 
هذا القانون . 

مادة ١.‏ على الموظفين العموميين امختصين بتوثيق عقود الزواج » وعلى مكاتب السجل 
المدنى كل فيا مخصه [خطار الهيئة بحالات الزواج الى كم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة 
2 حابن ارد تزسافات ت لنت : ويحب أن يتم الإخطار فى الحالتين فور وأن 
يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش وأسم من يستحق عله المعاش وجبة الصرف الى كان 
يصرف لها معاشه . 

مادة ومو ا على المصالح الحكومية ووحداتالإدارة احليةوالمؤسسات والهيئات والشركات 
وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أ<د المستحقين فى المعاش ممن 
ع ود عه و وي يخطروا الهيئة باسم منيستخدمونه منهم و تاريخ 
التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة الى .يصرف منها معاشه . 


الباب الحادى عشر 
العتقربات 


مادة دامع عدم الإخلال بأنة عقوبة أشد ينص علما أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات 
المخصوص علا فى المواد التالية عن الجرائم المغار إلا فها . 

مادة مم٠‏ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شمرا واحدآ وبغرامة لا تزيد على ماثة جنيه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من تواطأعن طريقإعطاء بيانات خاطثة للحضول على تعويض أومعاش 
دون وجه حق له أو لغيره من الهيئة . 


قوانين وقراراث . الع دن 5 


مادة :15 ب يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولاتجاوز أل قرش كل من مخالف 
أحكام الواد مول عم لك ود ولو عنل وكرت 


مادة مو يعاقب بغرامة قدرها ماثة قر ش كل صاحب “مل عفضع لأحكام _ هذا القانون 
ول يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله . 

ويعاقب بذات العقوية كل صاحب عمل يخالف حم الفقرة الثانية من لاز ) رقم - 
امحكة من تلقاء ذانها بإلزام صاحب العمل الخالف بأن يدفع للمال قيمة ما تحماوه فى نفقات 

٠ مين‎ 


وتتعدد الغرامة فى جميع الآحوال بقدر عدد العال الذين وقعت فى شأنهم الخالفة بشرط 
ألا بحاوز بموعبا ..ه جنيه عن الخالفة الواحدة . 


مادة 194 يعاقب بغرامة لاتقل عمائة قرش ولاتجاوز أل قرش كل من يخال ف أحكام 
المادة (وم) . 

وتتعدد الغرامة بقدر عدد المال الذين وقعت فى شأنهم الخالفة بشرط ألايحاوز يموعها ..ه 
جنيه عن الخالفة الواحدة . 7 

فاذا استمرت الخالقة مدة تزيد علىثلامين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذهالغرامة 
بحيث لا تجاوز عشرة أمثاها . 

وتقضى المجكة من تلقاء ذاتها ا يكون مسسّحهًا للنؤمن عليه أو المستحقين عنه . 

مادة ٠‏ يعاقب بالحدس مدة لا تزيد على ستة أ هر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنها أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفثى من موظف الميئّة سرآ من أسرار الصناعة أو غير ذلك من 
أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحم المادة (155) : 

مادة م1 لايحوز وقف التافيذ فى العقوبات المالية كا لا يحوز الالتججاء ارد 
القضائية الحففة للنزول بالحد الأدنى للعقوية : 


مادة م٠‏ تؤول إلى الحيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ الحكوم بها على عنالفة 
أحكام هذا القاثون ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير العمل . 


ذا 


ني 


العددان السادس والسابع السنة الرابعة والآر بعون 


جدول دم 3١‏ 


جدول أعراض المهنة 


النسمم بالزئيق ومضاعفاتة 


العمليات أو الأعمال المسببة لحذا المرض 


أى عمل يستدعى استعبال أوتداول الرصاص 
أو مركباته أوالمواد احتوية عليه ويشمل ذلك : 


تداول الخامات الحتوية على الرصاص . صب 
الرصاص القديم والزنك القد.م ( الخردة ) فى 
سبائك . العمل فى صناعة الأدوات من سبائك 
الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة) . العمل 
فى صناعة مركبات الرصاص . صهر الرصاص . 
تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على 
الرصاص . التلبيع بواسطة برادة الرصاص أو 
المساحيق المحتوية علىالرصاص. تحضي رأ واستمال 
البويات أو الألوان أو الدهانات الحتوية على 
الرصاص ... الم : 


وكذا أىعمل يستدعى التعرض لغبار أوأيخرة 
الرصاص أو مركياته أو المواد الحتوية عليه . 


أى عمل يستدعى استعبال أو تداول الزئبق 
أو مركباته أوالمواد الحتوية عليه وكذا أى عمل 


'يستدعى التعرض لنبار أو أبخرة الزئيق أو 


مركياته أو المواد الحتوية عليه . 


ويشمل ذلك : 

العملفى صناعة مركياتالزئيق وصناعة آ لات 
المعامل والمقاييس الزئيقية وتحضير المادة الخام 
فى صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج 
الذهب وصناعة المفرقعات الزثيقية ...الح . 


ل 


<< 


قوانين وقرارات ةا 


( تابع ) جدول رم ١‏ 


فوع المرض 


التسمم بالزر نيخ ومضاعفاته 


النسمم بالانتيمون ومضاعفاته 


التسمم بالفسقور ومضاعقاته 


النسمم بالبترول أو مثيلاته أوم ركباته 

الآميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها 
ومضاعفات ذلك القسمم 
التسمم بالمتجئيز ومضاعفاته 


العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 


أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ 


أو مركياته أوالمواد الحتوية عليه وكذا أى عمل 
يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو 
مركباته أو المواد امحتوية عليه . 

وشمل ذلك : 

العمليات الى يتولد فيها الزد نيخ أومركياته 5 

وكذا العمل فى إتناج أو صناعة الزرنيخ أو 
م سكباته ٠.‏ 

أى عمل يستدعى | ستعا لأوتداول الا نتيمو 3 
أ مركباته أو المواد انحتوية عليه وكذا أى عمل 
يستدعى التعرض لغبار أو أمخرة الآنتيمون أو 
مركبانه أو المواد الحتوية عليه 

أى عمل يستدعى استعمال أو تداو لالفسفور 
أو مركياته أوالمواد الحتوية عليه وكذا أى عبل 
يستدعى التعرض لغبار أو أيخرة الفسفور أو 
مركياته أو المواد ا حتوية عليه . 

كل عمل يستد عى استعال أو تداول هذه 
المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتما 
أو غبارها . 

كل عمل يستدعى استعبال أو تداول المنجنيز 
أو مركباته أو المواد الحتوية عليه وكذا كل عبل 
يستدعى التعرض لأابخرة أو غبار المنجنين أو 
مركباتة أو المواد امحتوية عليه . 

ويشمل ذلك : 

العمل فى استخراج أو تحضير المنجنين أو 
مركياته وصحنها تمتها ... الح 


نا العدحان السادس والسايع - السئة الرابعة والآر بعون 
( تابع ) جدول رقم ١‏ 


دم نوع المرض العمليات أو الأعمال المسبية لهذا المرض 


75 التسمم بالكيريت ومضاعفاته كل عمل يستدعى استعال أوتداولالكبريت 
أو مركياته أو المواد الحتوية عليه وكذا كل عمل 
يستدعى التعرض لأبمخرة أو غبار الكبريت أو 
مركياته أو المواد الحتوية عليه . 


وشمل ذلك : 
التعرض للمركبات الغازية وغير الغفازية 
الكبريت ..- الخ . : 
| الأثر بالكروم وماينهأعنه من قرح ٠‏ كل عمل يستدعى تحضير أو تولد استعال 
ومضاعفات أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو 


كرومات أويكروماتالصوديوم أوالبوتاسيوم 
أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها . 
٠‏ | اتأثر بالنيكل أو ما ينكأ عنه من 1 كل عمل يستدعى تحضير أو تولد استمال 
مضاعفات وقرح أو تداول النيكل أو مركياته أوأية مادة تحتوى 
على النيكل أو مركباته . 
ويشمل ذلك : 
التعرض لغاز كربونيل النيكل . 
١‏ | التسمم بأول! كسيد الكربون وما | كلعمل يستدعى التعرض لأول أ كسيد 
ينشأ عنه من مضاعفات الكربون . 
وشمل ذلك : 0 
عبليات تحضير, هأو استعاله وتوا لده كا حدث 
فى الجراجات وقائن الطوب والجير ... الح . 
ب | التسمم بحامض السيانور ومركياقه 1 كل عمل يستدعى تحضيرأواستعمالأوتداول 
وماينشأ عن ذلك من مضاعفات حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل 
يستدعى التعرض لآابخرة أو رذاذ الحامض 
أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها + 


قوانين وقرارات ذ لضان 


( تابع ) جدول رقم ١‏ 


نوع المرض 


التمسم بالكلور والفلور واليروم 
ومركياتها 


التسمم بالبترول أوغازاته أومشتقاته 
ومضاعفاته 


التسمم بالكلوروفرم ودا ع كلورور 
الكربون 


كلورورالإثيلين والمشتقات البالوجيلية 
الآخرى للمركبات الإيدر وكرويونية 
من الجموعة الأليفاتية . 

الأمراض والاعراض الباثولوجية 
التى تنشأ عن الراديوم أوالمواد ذات 
النشاط الإشعاعى أو أشعة >< 

سرطان الجلد الآولى والتبايات 

وتقرحات الجلد والعيون المزمنة 


العملياب أو الأعال المسبية لهذا المرض , 


كل عمل يستدعى تخضير أواستعالأوتداول 
الكلور أو الفاور أو البروم أو مركياتها وكذا 
أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد ولأامخرتها 
أو غيارها . 


كل عمل يستدعى تداول استعال اليترول 
أوغازاته أو مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى 
التعرض لتلكالمواد صلبة كانت أوسائلة أوغازية 


أىعمل يستدعى استعمال أوتداول الكلوروفرم 
أورا بمكلورورالكربون وكذا أى عم ليستدعى 
التعرض لامخرتها أوالآبخرة الحتويه عليها . 


أى عمل يستدعى استعال أوتداولهذءالمواد 
والتعرض لامخرتها أو الانخرة المحتوية عليها . 


أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أية 
مادة أخرىذات نشاط إشعاعى أوأشعة كس . 


أىعمل يستدعىاستعال أوتداو ل أوالتعرض 
للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت 
المعدنية ( بما فنها البارافين ) أو الفلور أو أى 
مكبات أو منتجات أو متخلفات هلاه المواد 
وكذا التعرض لآية مادة مهيجة أخرئ صائة 
أو سائلة أو غاريه : 


نيفق العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 
تايع الجدول رقم ١‏ 
سكل توع المرض العمليات أو الأعمال المسبية لهذا المرض 
1 تأثر العين من الحرارة وما ينشأ ١‏ أى عمل يستدعى التعرض امتكرر أوالمتوصل ' 
عنه من مضاعفات . للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصوور 
أو المعادن الحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء 
قوى أو حرارة شديدة ما يؤدى إلى تلف بالعين 
أو ضعف بالإيصار . 
٠‏ | أمراضالغبارالرئوية(نوموكونيوزس)]1 أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث 
الى تنشأ عن : التولدلمادة السليكا أو المواد الىتحتوى على مادة 
)١(‏ غبار السلكا (سليكوزس) السليكا بفسبة تزيد على م./: كالعمل فى المناجم 
(,) غبارالاسيستو س(أسيستوزس) وامحاجر أو نحت الاحجار أو صتنها أو فىصناعة 
() غبار القطن ( بسينوزس ) المسنات الحجرية أو تلمع المعادن بالرمل أو أية 
أعمال أخرى تستدعى نفس الغرض ٠.‏ 
وكذا أى عمل يستدعى التغرض لغهبار 
الأسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها 
هذه الامىاض 8 

5 اللجرة الخبيثة ( أنثرا كس ) كل عمل يستدعى الاتصال تحيوانات 
مصاية بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء 
منها بما فى ذلك الجلود والحوافر والقرون 
والشعر. ويدخل فى ذلك أعمال الشحن والتفريغ 
والنقل لهذه الأجزاء . 

مم | السقاوة وكل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات 
مصابة بهذا المرض وتداول رمها أو أجزاء منها. 

5-5 مرض الدرن العمل المستشفيات الخصصة لعلاجهذا المرض . 

3 أمراض الخيات المعدية العمل فى المستشفيات الخصصة لعلاج هذه 
الحيات. 

و" التسمم باليريليوم أى عمل يستدعى استعال أو تداول هذا 
العنصر أو مركياته أو المواد احتوية عليه . 

لف النسمم بالسيليفيوم وكذا أىعمل يستدعى التعرض لغباره أو أعخفرته 

. أو مركباته أو المواد امحتوية عليه‎ ١ 

3*3 مرض القيسون' ٠‏ العمل على أعماق تحت سطح الماء . 


قوانين وقرارات 


نذها 
جدول رقم >" 
بتقدير درجات المجز فى حالات الفقد العضوى 
آولا : 
دموسيل| لعجن المتخلف النسبة الموية لدرجة العجر 
1 | تر الذراع الابمن إلى الكتف 1 
> ) وى «١‏ «« إلى هافوق الكوع 6 
0 ا وو وو وو تحت الكوع 0 
|ءهه (, الاي إلى الكتف 1 
8 در وو ١و‏ [لىمافوقالكوع . 36 : 
1 أ حو 0 تحت الكوع .: 00 
0 الساق فوق الركبة ا لح 6 11 
1 الساق تحت الركبة وه 
3 الصمم الكامل . 6 
05 فقد ألعين الواحدة 3 1 
أيسر أيمن 
ود | ار الامام. . 1 1 
١‏ بتر السلامية الطرفية للإبهام ٠‏ 1 11 
بتالسباية, .0.0 1 نكنم 
4 بقر السلامية الطرفية للسبابة ٠‏ 6 ]5م 
بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسباية ٠‏ | 8 .7 1 
بتر الوسطى 10 1 
1 ْ بتر السلامية الطرفية الوسطى ٠‏ 6 1 
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية ٠‏ ع م1 
بت أصبع مخلاف السبابة والإساموالوسطى | © .]1 1 
14 ظ بتر السلامية الطرفية ٠‏ +1 1 
بئر السلاميتين الطرفيتين ل 8 


ب العددان السادس والسايخ . السنة ألر أبعة والأريعوت . 


تابع الجدول دم" 
رقم مسلسل العجز المتخلف الفسبة امثوية لدرجة العجر 


6و | بتر الدالييى خد المعصم .6.0.2 اء 0000 


ارليل بتر اليد اليسرى عند المعصم ٠.‏ .0م 0. 0 
ىذا بتر القدم مع عظام الكاحل . 00.006 ه4 7 
18 بتر القدم دون عظام الكاحل 2. 2. . 002 1 
15 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها و عياد عجن 35 . 


075 بتر الأصبع والمشطية الخامسة للقدم ءاه 1 1 
. بتر إهام القدم وعظمة مشطه دده 0 
”7 . بتر إ-هام القدم أوالسباية ف عه ع .2 0 
١ ٠‏ |. بتر السلامية الطرفية لإمام القدم ٠‏ 01 
4 | بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم ‏ . 0.0 م 
! بتر أصبع القدم مخلاف السبابة والإسبام ٠‏ 1 


ويراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يأتى : 

))( أن تمكون الجراحة قد التأمت التثاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات 
لحركات المفاصل المتبقية , كالنديات أو التليفات أو التكلسات أو الإلتهابات أو المضاعفات الحسية 
أو غيرها وتراد درجات العجز تبعا لا يتخلف من هذه المضاعفات . 

( 7 ) فى حالة وجود مضاعفات خالة البتر قيجب وصف الحالة المبية للعجز والمضاعفات 
فى الشهادة الطبية كا تحدد درجات الإعاقة ىكل حركة على تلك المفاصل بالفسبة إلى القراعد 
الأصلية. : 

(8) ف حالة وجود مضاعفات حسية بحب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية . 
ونوعهنا . 0 

( ؛ ) إذاكان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوى 
الايسر بذات النسب القررة لهذا العجز فى الطرف الأين . 

(ن) إذا عجن أى عضو من أعضاء الجسم المبيئة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته 1 
اعتير ذلك العضو فى حكم المفقود وإذا كان ذلك الغجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو 
من عجر عن أداء وظيفته . 


قوانين وقراراك نف 


(1) فباعدا الا<وال المنصوص علما فى البند م ( المادة .م ) إذا تنج عن الإصابة فقد 
جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود 
. النسبة المقررة لفقد ذلك الءضو ولا يحوز بأى حال من الاحوال أن تتعداها . 


ثثافيا - فى حالات فقد الإيصار : 


درجة الإبصار أنسبة قوة الإيصار | نبة فقد الإبمار 


ا م دم 


2/3> ر.١٠‏ 335 0 
ل كلل ددم بأدقا 
ويل دكن 114 4/اده 
لكل امكل رءم كل 
١‏ وده وراء ؟ود14 
لضا 4 ر.5 ١4‏ 
لكل ا ر.م م1 
.> د4١‏ عدكم تدمع 
4 ادم رلك ادام 
ال اد؟ اقل لفن 
كل در 4ر494 3ر14 
لك 55 مز..1 زوم 
فأقل 


ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتى : 
١ (‏ ) أن تقدر درجة العجز الناثىء من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجر 
المقابلة لدرجة [بصار العين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين 
قبل الإصابة ( عمود ؛ ) . 1 
(؟) وف حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة تعتبر أن العينكافتسليمة”/5 
. . :(9) مع ماعاة أحكام البند (1 ) يراعى فى حالة [صاية المين الوحيدة أن تقدر درجة العجز 
ل يي ولع م (٠‏ (ععودم). 
60 فى حالة فقد إيصار العين الوحيدة تعتبر الحالة عجزا كاملا ٠‏ 
'.(ه) مع مراعاة أحكام البند ( ١‏ ) يراعى فى حالة الإيصار يكلنا لعينين أن تقدر درجة 
. العجز على أمناس نصف جموع الإيصار فى كل منهما أى باعتبار أن الإبسار لكل عين 00-6 


(عوهم). 
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جدول مم؟ 


الآنصية المستحقة فى المعاش 
الأرامل ا الاولاد الوالدبن 2 | الآخوة 


أرملة أوأرامل أو زوج 
مستحق وأكثر من ولد +٠‏ (نصف)|م (نصف) _ - 


+ ( سدس 


٠‏ | أرملة أوأراملأو زوجستحق 
٠ج‏ (تصف)| + رثلث) | الواحد أو الإثنين 


وولد واحد ووالدين ٠‏ 


١ 


+ / أرملة أوأراملأو زوج مستحق 


وولد واحد . ٠٠‏ +(صف) | ح رثلك) - 35 


4 | أرملةأو أراملأوزوج مستحق. +( سدس 
وأكث رمن ولدووا الدب مستسقين) + (ثلث) | +(نصف) | للواحد أوالآثنين 


| ؟صم) | 


ه | أرملة أو أرام لأوزوجستحق 
ووالدنمع عدم وجودأولاد | 4 (نصف) 


م 


أكثر من ولد ووالدبن مععدم | + (سدس) ٍ 
وجود أرملة أوز, وجمستحق | - |جثلاثةأرباع! للواحد أو الإثنين 


7 ولد واحد ووالدين مع عدم 


إسدس 35 
وجودأرملة أو دمعستي | ل |إإ(صف) 6 0 
م |ولدن مع عدم وجود أرملة ذلاثلثك 
أو زوج ستحق . غ ب - | الواحدأوالإثتين | - 
5 


أن أو أخت مع عدم وجود 
أرملة أو زوج مستحق 
ولا أولاد ولا والدين. 5 د - 


05 أكثر من أخ أو أخت مع عدم 
وجودأرملة أوذوج مستحق + (ثلك) 
ولا أولاد ولا والدين. :5 5 5 5 بالتساوى 


ران وقرارات _ ام 
ملاحظات: 
١ )ْ‏ ) فى حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاتها معاشاً يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب 
الماش الذين ينتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوىوبشرط ألايحاوز 
جموع المستحق لهم النسب الموضحة بالهالة رقم (1 ) ويسرى هذا الحكم على الزوج المستحق 
فى حالة وقاته . 


(؟) إذا قل ما يمنح للوالدين فى الحالة رقم ( © ) عن السدس نقيجة وجود دخل يرد الباق . 
إلى الأرملة . 


١(‏ ) عند وزفاة أحد الوالدين .فى الحالة رقم ( » ) يؤول نصيبه إلى الارملة فإذا كانت قد 
توفيت أو تزوجت آل هذا النصيب إلى الأولاد على ألا يحاوز جموع المستحق لهم النسب 
الموضحة بالحالة رقم (5) . 


( ؛ ) يشترط لاتحقاق الاخوة والاخوات معاشا أن يثبت إعالة المورث إياهم أثناء حياته 
سواء أكانت إعالة كلية أو جزئية . 


العددان للسادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


1 
وول رم ع 
بيان فسسبة مبالغ التأمين 
السن فسبة مبلغ التأمين السن ذسبة مبلغ التأمين 
حتى سن 7 سنة ينقم حتّى سن 44 سنة 101 
9 لف 4 نفل 77 
70 هم * 4 اال 
لق 3 / ل 78 
1 اا 41 لكا 
7 م" فى ]ا 
3 م 6 10 
7 ا" ١ه‏ ىك 8 
يق )ة: 0 74 
نق ا 0 172 
* ل 04 ااال 
0 عون" 030 5" 
3 اي" 3 1 
03 00 33 6 
الى اه 8ه 3 78 
4 ا" إن 1 
.4 لكا 0 بف 14 
بق 16 || حتى سن 1١8‏ سنة 77 
4 7.7 || حت سن 50 سنة 71 
ملاحظة : في حساب السن تعتير كسور السنة سنة كاملة : 


قوانين وقرارات لذان 


جدول رقم ه 
بتحد يد المبالغ الممتحقة عن مدد الخدمة السابقة الى تحسب فى المعاش 
المبلغ المقابل لكل سنة من المبلغ المقايل لكل سنة من 
الخدمة انحسوية فى المعاش الخدمة الحسوبة ف المعاش 
الحت | ولكل ٠.‏ جنهات من الجر 0 الست | ولكل ٠١‏ جنيهات من الاجر 

| الشهرى الشهرى 
حى ٠٠١‏ ٠دورء١‏ حتى 4١‏ ١٠ر١١‏ 
ا ٠٠ورءآ|‏ 42 ٠ر١١‏ 
فنا ٠ءور١1‏ 4 5100 
اننا ٠٠ورء[‏ 45 ١للار11ا‏ 
14 ٠٠ور١١‏ ه40 الار11 
زرا ٠.ور١٠‏ 43 “لاور ا 
ذا ٠.ورء١١‏ فق د11 
وخا ٠.ورءل‏ 7 6 ودول 
34> ٠.ورء١‏ 44 انما 
الما ٠.ورء١ ٠.‏ “الار11 
7 ٠٠وده1[‏ أه ٠وور؟ز‏ 
١؟*‏ ٠دور١١‏ اه و/ار 11 
زارا ٠.ورء١‏ وإن باننطيرنا 
ور ٠.ورء|١‏ 011 «لالارم1 
4 ٠.ور١[‏ ه. ارم1 
نا ٠.ورء١‏ كه ٠وور؟1‏ 
اذا ٠.ورء١‏ لاه ٠ر14‏ 
ا ٠دورء(‏ مه اس | 
ىم : ٠.ورء(‏ | اهن لمءره١‏ 
الا .مور١٠١‏ 56 رةه[ 

6 أ فأكثر‎ |١ءراو٠‎ 4٠ 

ملاحظات 


. فى حساب السن تعتير كسور السنة سن ةكاملة‎ ) ١( 

(؟) يحسب المبلغ المستحق على المؤمن عليه على أساس سنه وأجره فى تاريخ انتفاعه يالقانون 
رقم م6( لسئة 1951 - 

() يقرب رأس المال المحسوب وفقا لهذا الجدول فىجميع الحالات إلى أقرب نيه صحيح 


0# المددان السادس والسابع ‏ المننة الرا ابعة والآر بعون 


جدول رقم 5 : 
بتحديد الأقساط الشبرية التى تقتطع من الآجر فى حالةٍ اختتيار 
المؤمن عليه أداء الميالغ المستحقة عليه بالتقسيطٍ 


بموع الإاطالمغروض جموع الأقساط المفر وض 


السن | أداؤماق -الة الداد حتى | |. 1 أداؤها فى. حالة السداد حت 

فق تاريخ | يلوغ سن الستين مقابل ١٠ج‏ 00 ١‏ بلوغ سن الستين مقابل ١١٠ج‏ 

يممأ ادام من المبلغ المستحق 9 من المبلغ المستبحق 

ملم جليه * ملم جنيه 

حى.؟+ 4 فلم حي .4 ٠6‏ ءءء ل 
١”‏ ّّ م 4 0٠٠6.6.‏ 16 
11 48.66 30 41 0 اخل 
6٠.6. 0-‏ 3 44 را 15 
0 7 35 4 1 14 
7 06 25 45 7 لفل 
1 0 وز “2 28 0-7 
نقا 07 يل م4 أ[ "١‏ 6 
0" 3 و فى | 1 بيد 
الما 53 1 ٠‏ 2 بغرا 
7 دق 0 ١ه‏ ليان لفن 
لذن 4 144 .0 9 ينا 
زف 4 14١‏ 08 1 فقن 
0 00 117 64 1 ليللا 
1١ 4 ٠. 072 33 14‏ 
إن 000 انا 1ه 46 1١1‏ 
لق 00 ل /اه لكا اح 
نذا 7 1 مه خة ك1 
ال 4 1 9ه 55 0 
أ 1 1 3 عد , 0 
١ 1 1 *‏ - ع ب 
ملاحظات : 


)0 فى حساب السن تعتير كسور السئة سنة كاملة ‏ 

() لساب القسط الشبرى يسم جموع الأقساط المفرو وض أداؤها عل عدد اللأشبر 
بين تاريخ بده السداد وتاريخ بلوغ سن الستين : 

)0 تقرب قيمة القسط الشبرى انئج من: تبي هذ اندو ل إلى آخر قرش + : 


000 قوانين وقرارات ١‏ + بيلق 


جدول رقم (07) 


رأس امال المقايل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد 


لسن ا مدى الخياة لمدة.وسئوات مد ,ل سئة 
1 ميم | جيه | ميم | جيه | مهم | جب 
حق * ..مع | وهل ملل | كلم . 
4١‏ | عم 4 ا الى ٌ 
3 0 0 | 4 | : 
4 | 1 ا 1 ا 
44 9 ا 14 00 ْ 5 ظ 
ه14 0-0 ا 15 07 / 3م 
45 00 ا 1١*‏ انا ا 413 | ا 
4 1 ا 14 4.6 26 6" نكدًا 
75 و | مهدا 4 86م 46 برذانًا 
44 | عل 3 44 قل 
5 ا 5-5 ا 1 6.6 11 للك | كنا 
8 ملو لال [عنه 1 مال 
3 46 ا بقل 0 4 - 11 
0 - ا لفن 7 يلد | 1١8‏ 
04 .و | لازلز 538 4 لو | لل 
5 | 4( 0 ا 7 | 0 
1ه 3 ا 1 2 ا 7ن - 1 
5 1 ا و1 46 ا 72> 7 ريل 
ممه 00 أ وا 1 ا ع نان : 8# 0 اليل 
4ه 001 ا 00 346 ا 7ع 546 ا 47 
35 030 ا 3 6ه | كلا كرا إ 54 
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تابع الجدول م ف 


السن مدى الحياة المدة ٠١‏ سنوات لمدة ٠٠١‏ سنة 
5 ا ا 
6 ا شاد ا 
و اح د 6 ْ 
: : 
3 د | 5" 66و 5501 ا 
54 00 ا 1 1 ا 58 ا 
١ 56‏ 1 هنل 1 ا 51 ا 
5 7 2 | 5 ا 
1 1 
3 6ه كن" ل | فل ْ 
184 يو 54 6م أ 5 ا 
54 ' ب 4 5 ا 
١ 3‏ ف معو | كه أ 

ملاحظات 


. حساب السن تعتير كسور السنة سنة كاملة‎ )١( 

(؟) يراعى فى حاب السن الإضافة التى تقررها الحيثة الطبية الختصة وفقا للحالة الصحية 
لطالب الاستبدال وتظل نقيجة الكشف الطى صالحة لإتمام [جراءات الاستبدال لمدة سنة من 
تاريخ صدور الحيئة الطبية الختصة . 

6 لا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية الختصة أن صحته من نوع ردىء ٠‏ 


( ؛ ) لاحوز الاستبدال لمن تحاوز سنه بمراعاة ما جاء بالبند ( + ) سبعين سنة للاستبدال 
مدى الحياة أو لمدة ٠١‏ سنوات وستين سنة للاستبدال لمدة 7٠١‏ سنة . 


قوانين وقرارات م 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون2© 4+ لسنة 174 
بشأن الإغفاء من الضريبة على المهن غير التجارية للمشتغلين بالفن 

من مطر بين وعازفين وملحنين 

باسم اللامة 

رئيس اجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى بالا من سبتمير سنة 1559 ؛ 


وعل القانون رقم 4 لسنة ١8+‏ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل » والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى ما ارئاه يجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بحاس الرياسة ؟؛ 


أصدر القانون الأنى : 


مادة ١‏ - يع 70 / من الأرباح الصافية بالنسبة لآرياب المبن غير التجارية المشتغلين بالفن 
من مطربين وعازفين وملحنين وكذا المشتغلين بالقثيل والإخراج والتصوير السيتهاى وتأليف 
الممنفات الفنية من الضريبة على المهن غير التجارية المقررة بالقانرن رقم ع١‏ لسنة 8و١‏ 
المشار إليه . 

مادة م« يفشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ء ويعمل به اعتبارا من أرباح سنة 1578 , 


صدر برياسة الجهووية فى 7 ذى القعدة سنة ه8١‏ ( 5١‏ مارس سنة 19574) ٠‏ 


(1) الهس بالجريدة الرسعية المدد ١9‏ فى لالا من مارس 183784 م 


589 العددان السادس والسابع ‏ السنة الرابعة والآربعون » 


قرار رئيس الجهورية ألعر بية المتحدة 
بالقانون "2 6ج لسنة فكوا 
بشأن بعض الاحكام الخاصة بتشكيلات الجالس المحلبة 

ياسم الآمة ؛ 

رئيس الجهورية ؛ 

بعد الاطلاع على الدستور الاؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى !؟ من سبتمير سنة 19319 ؟ 

وعل قانون نظام الإدارة الحلية الصادر به القانون رقم ؛ 1١‏ لسنة. ١45‏ والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل القانون الاساسى للاتحاد الاشتراى العربى ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وعل موافقة بحاس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الأى : 

مادة ١‏ يشترط ف الاعضاء المتتخبين باجا لس اللي ةأن يكو نوام نأعضاء لجان الوتحداتالاساسية 
أو غيرها من لجان المستويات الاخرى بالاتحاد الاشتراى العربى فى احافظة'التى يدخل * فى “نظاقها 
الجلس انحل . كا يشترط فى الاعضاء الختارين بهذه الجالس أن يكونوا من الاعضاء العامطين بالاتحاد 
الاشتراى العربى . 

مادة ؟ - إلى أن يتم استكال تشكيلات الاتحاد الاشتراى العربى و اجافس “اثسبية قمتمر 
الجالس الحلية, بتشكيلاتها الحالية قائمة فى مباشرة اختصاصاتها بعد إسقاط العضوية عن أعضائها 
المتخبين أو الختارين الذين لا تتوافر فهم الشروط المبينة فى الىادة السابقة » على أن تستكئل 
تشكيلات هذه الجالس من الأاعضاء المنتخبين أو امختارين وفق الاعداد المقررة قانونا بقرار من 
وزير الإدارة الحلية بالاتفاق مع الاتحاد الاشتراى العرنى . 

مادة ٠‏ استثتاء من أحكام المادة م من قانون نظام الإدارة انحلية الص_ادر :بالقانون 
رقم ١١4‏ لسنة 145٠‏ المشار إليه : : 

« لا يشترط أن يكون رئيس مجلس المدينة من بين أعضاء اجاس ويستثتى رؤساء مجالس المدن 
من شروط العضوية فى الانهاد الاشتراى العربى النصوص عله فى المادة الأولى من هذا القانون 
ويحوز لوزير الإدارة امحلية عند الضرورة نقل رؤساء حالس إللدن من مجالس المدن الى رٌأسونها 
إلى يحالس مدن أخرى . 

مادة يفشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره .© 

صدر برياسة الجهورية فى ١‏ ذى القمدة سنة 5١ ( ١886‏ مارس سنة 1554) ٠‏ 


+ 19454 نشر بالجريدة الرسمية العدد 87 في ؟؟ من مارس‎ )١( 


دسل وعلنيؤواء 2 سم . 
ول عب 
6< س1[ رض 5 
الأول : 191737 - .197 ثمبه ٠ه‏ قرشا 
الثانى : 198٠١ - 1919١‏ نمنه 8" قرشا 
لكل من المدنى ؛ والمرافعات ؛ وتحقيق الجنايات والعقوبات 4؛ 
والتجارى ومايتبعه من باق الاقسام 
الثالث : 150٠١ - 195١‏ بمنه ٠‏ 6 قرشا 
لكل من المدتى ؛ واارافعات والعقوبات ؛ وتحتيق الجنايات 
أجرة الريد ٠١‏ قروش » وتطاب من دار النقابة . وو ش رمسيس بالقاهرة 
بيان 
أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها , توجه إلى : لة المحاماة » بدار نقاية 
امحامين » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 


ثانيآً ‏ الاشتراكات : 
لغير امحامين والطلبة :06 قرش 
للمحامين تحت المّرين :70 قرصاً 
لطلبة كلية الحقوق :.ه قرشاً 


الي 'من العدد الواحد من الجلة : 
١‏ ب المنوات الحادية والاربعون إل اثالثة والأريمين: ٠١‏ قرشاً 


؟ ب السنوات الرابعة واثلاثون إلى الآريمين : ول قرشاً 
م ل السة الثالثة والثلاثون وما قبلهي١ا‏ : ه قروش 
التليفونان 
سيادة التقيب ( رقم خاص) 250 
التقاية والنادى وظلءة رهطمو ةع 5ه 
غرفة أحامين بمحكمة القاهرة ال 
غرفة الحامين بمحكمى النقض والاستيّان وكمءه 
غرفة الحامين بمجلس الدوا 4م 


فرفة الحامون يمجكمة الجررة اليكلية 11م 


اهب ل 


معزي حابم نْيَدى قفاري 
ءءء مسد 
لدابتم لئان من فَالمكَيْرتَكْونَ 


” تنكل" 


«البدان 2500 أبريل ١954‏ 
0 التةالامةالارمون 0 
الثامن والتاسع 0 بو وا 


لاف 
الأفراج عن المعتقلين السياسيين بالآردن 


قرر اتحاد الحامين العرب بندب السادة الأساتذة عبد المزيز الثوريجى نقيب محاى 
الجرورية العربية المتحدة ورئيس اناد الحاءين العرب » وعبد الرزاق شبيب نقيب محاى 
العراق » واسطفان باسيل عضو الكتب الدائم لاتحاد الحامين العرب » لمقابلة حضرة صاحب 
الجملالة املك الحسيت المملم ملك المملسكة الأردنية الحائعية . 

وقد حظوا حضراتهم بمقابلة جلالته » وطاب السيد الأستاذ عبد ال.زيز الشوريجى نقيب 
الحامين الإفراج عن المعتقلين الساسيين فوافق جلالته » وثم الإفراج عنهم فعلا - 

كا طلب الوقد من جلالته الماح بعودة للبعدين » فقال جلالته : « إلى سأواجه هذا 
الأمس بالدراسة فوراً ؛ وسيكون المير بإذن الله . » 


وقد بعث السيد الأستاذ عبد العزيز الشوريى نقيب الحامين على إثر عودته إلى القاهرة » 
بالبرقية التالية : 


حضرة صاحب الجسلالة الحسين المعظم 
ملك المملكة الأردنية الهاثمية - عمارن 


ان استجا بتكم السامية إلى أمبية اتحاد الحامين العرب التى تشرفت برفمها باسمه إلى 
مقامك فى الأفراج عن الممتقلين الساسيين لمكرمة جديدة :تضاف إلى مكارمك المربية . 
فيامم عشرات الألوف من الحامين من اللليج إلى الحيط أدعو الله سبحانه وتعالى أن 
يحمى ب أمجاد المروبة ويحقق بفضلكم آمالهساء وإنهم ليطمعون فى قبس من صفحكم 
ومزيد من رحمتكم بالعفو عن المبعدين » إنها أمنية الألوف أصوغها إلى جلالبكم من 
عصارة أفئدمهم وذوب قلوبهم » فتبارك الله النظيم القذى وهبسكم علياء وصاتكم فهرا » 
ع . عبد العزيز الشور بجى 


تقيب عاى الجهورية العربية اللتحدة 
ورئيس اتحاد الحامين العرب 


وقد قايل السيد الأستاذ اسطفان باسيلى عضو المكتب الداتم لانحاد الحامين العرب ؟ ٠‏ 
السيد مبجت التلهوق رئيس ديوان جلالة اللاك الحسين ملك الأرذن ؛ لاتذكير بما سبق أن 
وعد به جلالقه بشأن النظر فى العفو عن امبعدين الء اسين . 


وقد أكد السيد رئيس الديوان» بأن قاب جب لالة اللك سوف يتسع لاستيعاب 
هذه المسألة . 


ودما الم يد الأستاذ وليد صلاح تقيب محامى الأردن إلى حفلة لنسكريم السيد الأستاذ 
اسطفان باسيلى الحامى ‏ بمناسبة وجوده بالأردن حيث ألقى كلة محامى الجهورية العربية 
التحدة فى حفلة تأبين نقيب محامى الأردن المرحوم الأستاذ جيرا الأقر ؛ ودارت الأحاديث 
حول الوحدة العربية . 


وقد ألقى الأستاذاسطفان باسيلى كلة جامعة نوه بأن المسيحين العرب وقفوا مجوار [خوتهم 
العرب ضد الصليبيين » وإنه لما أعاد صلاح الدين القدس إلى العرب ء ردء للا قباط الدير 
الذى طردم منه الصليبيون وساموه الاتين وإن الثشمرق لا يعرف تغرقة بين مسيحية وإسلام » 
وإنما يعرف شيئا واحداً هو القومية العربية التى تربط قلوب العرب جميعاً دون تفرقة بزعامة 
القائد الرائد جمال عبد الناصر . 


اقفوزن والمناناي© 


اللسميد الآستاذ عبد الحليم الجندى 
رئيس إدارةقضايا السكومة 


الحاماة إحدى المجلتين اللتين يسير علوهما موكب العدالة » فى والقضاء » والحانى الصالح 
متقال كبير فى كفة العدالة »م له فى الناس من فضل » وك للداس فيه من أمل » ولقد أسهمت 
الحاماة والقضاء من عهد الاحتلال فى الدفاع عن الأمة . 


والحامون جزء من القضاء » الحامى أول قاض للقضية » أول متكلم فيها » وأول من يحرر 
فيها ورقة . والحاماة هى الى أمدت القضاء بأعظم رؤسائه وطائفة من فطاحله . والحاماة العظيمة 
السليمة » تحمل القضاء عظيا سلما . لذلك يكون إصلاح شأن الحاماة قضية اوزارة ال اسل 2 
مثل أمها قضية خاصة بالحامين . 


الحاماة صناعة بضمة عشر ألفاً من ذوى الأثر » منتشرين على قاعدة التوجيه الفكرى 
فى العواصم وفى أعماق الريف . لقد أثرت التطورات الاقتصادية والاجماعية على طبيعة الحاماة» 
فقلت النزاعات » وستقل » كية وقيمة . والجتمع الاشترا يععلى صاحب الحق بغير وسيطة » 
إذ الدولة تسارع بالتشريعات إلى :نظيم علاقات الناس بتفصيلات أ كثر. ' 


وانتقال كثير درن الثروات إلى القطاع العام » يوجب عليه أن يستعين برجال القانون 
للممل القانونى والإنشاتى ولإدارى والاقتتصادى فإن المشاريع المظمى تمجح نحت إشراف 
رجال القانون ٠.‏ 


والحامون الآن يمحاجة إلى إعدادالتشريع الموحد للمحاماة » وإلى أن يعَضْى القاضى لامحاى 
على موكله بالأتعاب مع مصاريف الدعوى عتد الحكم » وأن يترك جلس النقابة تقدير رسوم 
على بعض الأوراق تضاف إلى صندوقها » وأن تزاد أموال للعاغات : فضمان الماشات أصبح 
واجب الدولة » والنظر فى إقفال جدول الحامين ‏ دون تفسكير فى مشاكل الطريجين ١‏ ” 


(1) أفرد السيد الأنستاة عيد اليم الجندى 4 الفصل السابع من الكتاب الرابع من مؤّلقه : « توحيد الأمة 
المربية ؟ #لمحاءاة والحامين ٠‏ وقد نثمرنا فى هذين العددينملخصا هنا السفر النفيس ٠‏ 


إتحاد أمخامينالعرب 


ملخص قرارات المكتب الدائم وتوصياته 
الدورة الأولى سام 1554 
المنعقدة بطر ابلس لبئان فى مايو 1154 
١‏ - الجدوب الختل 
للكتب الدائم لامحاد الحامين العرب : 

١‏ س يعلن عدم شرعية الوجود البريطانى فى عدن ومناطق الجنوب الحتل » ويؤكد بطلان 
كل المعاهدات والاتفاقات غير التكافئة التى فرضتها بريطانيا على الأمراء والسلاطين 
والمشايخ فى كل أجزاء هذه النطقة العربية . 

؟ ‏ يوجه نحية إكبار وإجلال للمجاهدين البواسل فى الجنوب الحتل . 

م يستفسكر حرب الإبادة البربرية الى ينها الاستمار البريطانى ضسد الشعب 
الكافح فى الجبوب ٠‏ 

ع يدعو جميع القوى الوطنية فى المنطقة إلى توحيد صفوفها وكفاحها ضد الاستعمار 
البريطانى كخطوة أولية نحو إعلان ميثاق وطنى يتضمن المبادىء القسالية : 
)١(‏ إنهاء الاستعمار البريطانى ف المبطقة فوراً . 

(ب) تصفية القاعدة البريطانية فى عدن . 

(-) الحفاظ على وحدة المنطقة . 

( د ) الثروات الطبيعية ملك الشعب . 

(ه) إجراء انتخابات لهرة حت إشراف دولى محايد ليقرر الشعب مصيره بنفسه . 

© يدعو جميع الدول العربية إلى العمل من جائبها لتحقيق مبدأ لليثاق الوط وتنفيذه » 
ويطالبها بالعمل المشترك لدعم الثورة الوطنية فى الجنوب الحتل . 


- يدعو جامعة الدول العربية وأمائنها العامة إلى : 


)١(‏ تبنى الدعوة لاجبة الفوهءة واليئاق الوطنى بن أطراف المركة الو طنية فى 
الجنوب الحل . 

(ب) متابعة قضية الجنوب فى الأمم التبحدة ومطالبتها بالقيام بالتزامتها والءءل على 
ا ا 0 نصفية الاستعمار . 

“ا بحبى موقف الرئيس جا عبد الناصر رئيس الجهورية العربيةالتحدة من قضية الجدوب 
الحتل » ويؤيد مطالبته بإنهاء الاستعمان البريطانى ف المنطقة وتصفية القواعد العسكرية 
البريطانية فى عدرث » ويقرر إرسال برقية محية وشكر لسيادته ٠‏ 

مس يناشد جميع الشعوب والدول الؤمنة بمبادىء المرية وتقرير المصير أن تبادر فوراً إلى 
مساعدة الثورة الوطنية فى الجدوب الحتل ماديا ومعنويا . 

ويدعو هيثتى الملال الأحمر والصليب الأحمر الدولية لإرسال مندوبين عنهما إلى المنطقة 
للتحقيق فى الجرانم البربرية التى ترتكها السلطات الاستعمارية البريطانية . 
و يباشد جميع المنظمات الدولية » القانونية والشعبية والسياسية » مناصرة كفاح شعب 
الجنوب الخحتل ٠‏ 
٠س‏ تّكليف الأمانة المامة والاجنة الدائمة للجذوب الحتل بتنفيذ هذه التوصيات . 
- الكي سان الفلسطينى 
المكتب الدائم لاتحاد الحامين العرب : 
١‏ س يؤْ كد جميم قراراته السابقة الداعية لإبراز الكيان اافلسطينى . 
؟ - يؤيد قرارات مؤيمر القمة المربلى الأول بالاعتراف بالشخصية الفلسطينية والعمل على 
إبراز هذه الشخصية بتظيم الشعب المر لى الفلسطينى سياسيا وعسكريا . 
»م ب يناشدالملوك والرؤساء المربالعم لعل إبرازالكيانافاسطينى قويا فعالا ودمه » وعويله 
وبمكين جيش التحرير الفلسطينى من أخذ مكانه إلى جانب الجيوش العربية . 
بحى المؤتمر الوطنى الفلسطينى الأول الذى سيعقد فى القدس فى 8؟ من مابو 1954 » 
وبيب بالمؤتمرين أن يكونوا عند مستوى قضية فلسطين وآمال الجماهير العربية التطلعة 


إلى مؤتمرهم وقراراتهم . ويدعو الششمب العربى الفاسطيى فى كل متكت إلى مجنيد 
نفسه وتوحيد صقوفه ويقرر إيفاد مندوبين عنه كراقبين لدى المؤعر الوطى الفلسطيم 
أثناء إنعقاده تعبيرا عن مشاركة الأمماد وتأنيدة لكل جود يبذل ف سبيل 

00 بالشءب العرلى وحكوماته أن يدعموا ويساندوا الكيان الفلسطيى ومؤسساته 

السياسية والعسكرية . 

+ س يناشد الششعوب والدول المرة فى ال“الم مناصرة شءب فلسطين فى كفاحه من أجل تنظيم 

نفسه وتحرير وطنه وتقرير مصيره . 
:سكليف الأمانة العامة للانحاد متابعة الجهود و بذل المساعى وإجراء الاتصالات فى كل 
مايؤدى إل إبراز الكيان وتحقيق أهدافه . 
* - تحويل مجرى مور الأردت 
المكتب الدائم لأتحاد الحامين العرب : 

و س يدعو جمميم الدول العربية إلى التعاون والتضامن السكامئين والوقوف صفا واحداً فى 
وجه العدوان الدهيونى ومجابهته بحزم وشجاعة تنفيذاً لواحباتها القومية . 

 »‏ يناشد الملوك والرؤساء الدرب المرص على روح مؤعر اتهمة وأهدافه ؛ والعمل على عقد. 

عرم الثاتلى ف موعده الحدد . ْ 

م اس مهيب بالاجنة الفنية الدُكلة 0 القمة العربى أن تننهى من 
أبمائها ودراساتها بأسرع وقت مكن » وأن تبادر فورا إلى تدفيذ الشروع العربى لتحويل 
روافدالأردن إحباط للمؤاصية الصهيونية الاستهارية على المياه العربية . 

ع -- يطالب جميع الدول العربية بتحديد علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول 
الأجنبية على أساس المصال والحقوق العربية وعل ضوء موقف هذه اللدول من العدوان 
الإسرائيلى على الأمة المربية 

- يستبكر موقف الولايات المتحدة الأعيكية وبريطانيا العدائى والمتواطىء ولراك 
ضد المقوق العربية . 


5 ينائئد جميع الدول والشعوب المرة فى الام وكل المنظرات الدولية » الحقوقية 
والثعبية والسياسية » الوقوف مع الأمة العربية فى قضيتها العادلة ضد العدوان الصهيونى . 
7 يؤيد المساعى المبذوثة لإبراز الكيان الفلسطينى . 
يم س بوحى بالاستمرار فى تنبيه الجاهير العربية » إلى الأخطار السحدقة بالكيان والمقوق العربية 
نتييجة استمرار إسرائيل فى العدوان على المهاه العربية . 
ه - تكليف الأمانة العامة لأتحاد الحامين العرب تنفيذ هذه التوصيات . 
ع - سيادة القانون وكفالة الحريات ااعامة فى الوطن العربى 
إن الكيب الدائم لانحاد الحامين العرب : 
يؤكد من جديد أن المقوق الأساسية التى تضمنها إعلان حقوق الإنان والنزمت بهاجعيع 
الدول الأعضاء فى هيئة الأمم التحدة ‏ إما ى حقوق طببعية ومقدسة للمواطنين العرب 
جميعا » لايموز الافنئات عايها أو الحد منها بتشريعات استثنائية نتجافى مع طبيءتها » وإن 
أى اعتداء علمها يعتير خرقا لسيادة القانون وانهاكا لإعلان حقوق الإنسان وهدما اقيم 
الإنسانية . 
ويعلن أسفه لما يقع من خرق هذه المبادىء فى بعض البلاد المربية » ويطالب حكومات هذه 
البلاد بتوفير المريات العامة للمواطنين على أوسم مدى » وأخهها ان حق الدفاعوعدالة 
الحاكات» والعمل على إلغاء التشريمات الاستثتائية التى تتنانى والمبادىء الأساسية . 


ممعم ان 


١ح‏ يحى الملكتب الدائم لأتحاد المحامين العرب كفاح الشعب العربى يهان ضد الاستمار 
والعملاء والرجعية ومن أجل الحرية وتقرير المصير ٠‏ 


؟ ‏ يؤيد المكتب الدائم المطوات"التى تمت من أجل توحيد القوى الثورية ااممانية 
فى جبهة وطنية واحدة » ويبارك تشكيل الجاس الأعلى لاثورة المانية . 


س المركة اامربية الواحدة 
. اللكتب الدائم لاتحاد الحامين العرب: 


١‏ - يدعواكل الفئات القومية الاش تراكية إلى توحيد كفاحها وإذابةكيانتها فى حركة 
عربية واحدة : 


؟ ‏ يؤيد الجهود المبذولة فى الوطن العر بى على الصعيدين الشعبى والرسمى لإبراز المركة 
العر بية الواحدة . 
؟ س يبارك انلمطوات الإيجابية التى تت بين الفئات القومية فى القطر العراق فى سبيل 
إعلاتميثاق قومى واحد من أجل قيام حركة عربية واحدة. 
- يسجل بالتقدير الخطلوات الإيجحابية التى خطمها الانحادات العربية فى سبيل مكوين 
تنظيم وطنى واحد يضم كل الانحادات فى الأقطار العربية ١‏ 
ه - يدعو الجاهير العربية المكالخة فى جميم أجزاء الوطن العربى إلى تأبيد الجهود 
المبذولة لقيام الحركة العر بية الواحدة ودعمها والإنضواء نحت لوالا . 


تكليف الأمانة العامة بمتابعة الجهو, د بالاشتراك مع الاتحادات العربية من أجل 
محقيق قيام الجاس الأعلى للأنحادات العربية وتنفيذ هذه البوصيات . 
/ا- تقرير الأمبيكف العام 


المسكتب الدائم بعد أن اطلع على تقرير الأمينف العام واستمم إلى بيانأنه يقرر : 
١‏ - المواققة على التقرير . 


؟ س توجيه الشكر له على مابذله ومايبذله منجهد ف تنفيذ مقررات المكتب الدائم وتحقيق 
أهدف الانحاد . 


8 7 الس د العالى 
الكتب الداثم لاتحاد الحامين العرب * 


بمناسبة الحدث التاريخى بإنهاء المرحلة الأولى من بناء السد العالى وتحويل مجرى نهر النيل. 


١‏ حب يسجل بالإعسجاب والتقدير الإنجسازات المظيمة التى حققنها المهورية المربية لمتحدة 
فى مجال البناء والتطوير والاشتراكية . : 


؟ سيهتىء سيادة الرئيس جمال عبد الناصر وشعب الجهورية العربسسية المإحدة بالمدث 


التاريخى العظيم . 


م ب يقر الإبراق إلى الرئيس حال عبد الناصر مباركا ومهنثا بتحويل مجرى نهر النيل» 
وإلى الرئيس خرونشوف مىحيابه فى الجهورية العربية التحدة قاعدة الكفاح العربى من 
أجل الحرية والسلام ؛ ومنطلق الثورة العربية من أجل المرية والأشتراكية والوحدة . 


به أحكام الإعدام فى المغرب 
المكتب الدائم يقرر : 
١‏ س تكليف الأمين العام بالإبراق إلى جلالة الماك الحسن الثانى ملك الغرب ومناشدته 
على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد الحامى بن جلون ورفاقه . 


؟ س تكليف الأمين العام بالاتصال بالأمانة العامة لجسامعة الدول العربية والتعاون معها 
فى العمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام . 


رثاء الاستاذ الثقيب المرحوم جير الآنقر 


كلمة الآ تاذ اسطفان باسيلى جرجس المحامى 
تمثل اتمحاد الحامين العرب 


فى حفاة التأبين بالقدس فى 56 من يونيه 1554 


إن أحلى لحظات حياتتا » هى الاحظة الى 4 جد فيها الصديق الحقيق . أما احتجاب 
الصديق » فإن مرارته لا تعادها مرارة . 


لقد اجتمعدا من كل مكان فى الوطن العربى » لنبعث إلى حبييبا الراحل يما تفيض به 
قلوبا الأسيفة من تسكريم لذكراه الطالدة . 

وخير تسكريم لذكرى النقيب جبرا الأنقر » هو أن يزيد تضافرنا على رفع الملم ؛ الذى 
طالما كان لساعده المتين » فضل المساهمة فى رفعه إلى علين . وأن نأخذ على عاتقنا أن نسد الفراغ 
الذى ترك » يحهاد دائب لا يكل ولا ينىء أو يلين » نحقيقاً لاذاية الكبرى » والأهداف القدسة 
التى وهب حياته لتحقيقها » واستشهد مؤمنام.ساء مكالخا عنهاء باذلا حياته فى إقامة 
مرعياقاعا. 

لشد ما روعناء وحز فى نفوسنا » إنتقال حبيبنا البا كر . لقد كانت نفوسنا تنوق إلى أن 
أن يطول إنتفاع العروبة يجهاده وعاءه وفضله . فقدكان فى الطليعة من رواد العروبة . وأعلام 
الحاماة وفقهاء القانون . 

إن كثير ين من عظاء الدنيا قد فارقوها مبكرين . ولكن ذ كرام يتضوع شذاها على مر 
الأجيال . ويتألق سناها على كر المقب والسدين . وإن ذكرى صديقنا النقيب الأستاذ جبرا 
سوف تلهمنا توفيقاً وتوجيها » وقوة متجددة » نشد أزرذا وتهدى سبيلنا . 

كل الأشياء تذ كرنا بصديقنا الأنقر» وتزيد اعتزازنا بذكراه ٠‏ ذكرى الفضل والنبل » 
والوطنية والمل » وسعة الأفق » والاستنارة » والشخصية الممزنة . وكلنا مر الزمن على إحتجابه » 
زاد شعورنا بالحاجة إليه » واشتد يقيننا بأنا لم نكن نقدز الكنز الذىكان فى حوزتنا حق 
قدره » مع كل ما حاولنا أن تحيطه به من اعزاز وتقدير ٠‏ 


إن صديقنا وأخانا النقيب جيرا الأنقر لم يمت » فإن من كان فى مكانة جبرالا بموت » 


ولكبه ينتقل » وتبق حياته مثالا يحتذى » وذخيرة مهجددة لا تنفذ » يغترف أصدقاؤه من معينها 
ويسسهدون ببورها الوضاح . 1 

إن للتقيب الراحل ليد! خالدة » وأبرا باقيا ىكل بلد عرلى : 

معصر تذ كر له جهده الموفق فى حل تضية دير السلطان . 

وشرق الأردن يختتاره صفوة المثقفين فيه نيبا لامحامين » إعترافا بمزاياه الرفيعة . 

وجلالة الاك حسين لم يحد من هو أ كثر استحقاقا لأن يكون مستشاره القانونى فى مؤبمر 
القمة . ومن ذا أولى من جبرا الأنقر بأن يندب لجلائل الأمور » وهو الحا الممتاز » والقانونى 
الضليع » والخطيب الفوه . 

أما فلسطين الأم © فهى تذكر لفتاها الأللعى جهاده فى ارط الدولى » ولطاما رددت الحافل 
العالمية صدى صوته المؤمن المدوى » الذى كسب به الرأى أتعام العالمى لقضية أصم المفرضين 

آذانهم عن سماع صوت الحق فنها . 
وإن اتحاد الحامين العرب ليذ كر مع الفخر لعضوه البارز » عمله الممتاز فى دعم الاتحاد » 


ويسجل له فضل الساهمة الوفقة فى إنجاح مؤعرات الانحاد » ونشر دعوته » وتذليل ما اعترض 
سبيله من عقبات . 


لخ نا 


هذه لحة من حياة جبرا العامة . وإنها لامحة خاطفة ٠‏ أما من أراد أ ن يعرف ما وراء 
هذه المزايا الكبرى التى مورت عارفى النقيب الراحل » فإنه ليجدها فى حياته الخاضة . 

كان التقيب جبرا الا تقر رجلا مثاليا » كان قلبه السكبير عامرا بالحبة » ومن هنا جات 
قوته » وجاء إعانه وصيره وعزعتِه وتضحته . 

وإذا كنا نلتق درسا فى الحبة من حياة صديقنا الراحل » فإنا نتلتى من اتتقاله المبكر درسا 
آخر ف الإعان بالله . لاأن اللوت هو حقيقة المياة الكبرى : ولاأن قصر الحياة » وعدم 
استقرارها » وسرعة اتهائها » يحب أن تذكرنا بلله . إن درس المياة هو اموت » والرجل 
الل ى ليس لاموت »كان فى فاسفته » لم يتلم أن يحبى - لان درس اموت هو الحياة . 


إن موت الصديق هو درس نتلقاه فى الإيعان باعللود . وإنا وتمن هنا » فى رحاب هذه 
الارض القدسة » ليس فى وسمنا أن نصدق بأن صديقا الراحل قد انقطع عن الوجود . وأن 
كل كهوز عقله اللماح » وقلبه العامر قد ذهبت هباء . 

ليست أجسادنا هذه إلارداء الروح » كا أن الكلام هو رداء الفسكر . ولكنا بمقاييسنا 
الارضية ,كثيرا مانتحسب الفكر شيثا خيالياً » غير حقيق » وأن الكلام هو الشىء المفيق 
إن السكلام يتلاثى » والفكر هو وحده الذى يبق . 

وتحن قد يحسب أحهانا الصوت هو الموسيقا » على حين أن الصوت هو تجرد التعبير 
الوسيق » وهو أيضاً يتلاثشى » أما الموسيق فتستقر منافى أعماق النفس » وتتغلفل فى 
شناف القلب ٠.‏ 

إن كسوف الشمس لا يعنى أن الشمس قد عفا أثرها فى السموات » إنما يعنى أن ثمة عائقاً 
مؤقتاً قد حال دون رؤيتها ٠‏ وليس مونا هذا الذى حجب عنا حبيبدا جيرا » بل نوما 3 وايس 
ذهابه فقداً » بلاحتجابا . 

إن « تينسون » الشاعر » ليناجى صديقه الذى سبقه » فينعته بالصديق السماوى الذى 
لا كن أن يموت » ويقول له : إلى لا ربطك بالدنيا كلها . إلى لأسممك عبد مجارى الميام » 
وأراك واقفافى الشمس الطالعة » وألمح خيالك الحلو مقترنا بمفيمها 

إن التقيب جبرا الا'نقر حى فى قلوب العرب . والعرب ىكل مكان سيرون جبرا كلما 
ارتفع عل العروبة فى سماء الدنيا عزيزا » مهيماء منيع المانب » ويسمعون صوته كاماعلاالصوت 
العربى مجاجلا يبز كرة الأرض » واجتمع ثمل العرب » واتحسدت كلنهم فى أقطار 
اللسكونة كافة . 

أما فاسطين الاثم فسوف تردد أرضها وسماؤها هتا فأ بنائها العائدي ن إلى أرضهم » يذ كرون 
رجلهم المظيم الذى عاش خادما لقضينهم » ومات شهيد حت لواء العروبة الظفر : 

أيها الصديق الاأمين : إنك حى فى قلويبا » ولسوف نذكر ككلما ذكرت الحبة » 
والعروبة » والجهاد والتضحية . 


٠.‏ م 


يمد 


عم 
النش_اط التقاى 
الآفراج عن العتقلين السياسيين بالآردن 
احامون والمحاماة ؛ للسيد الاستاذ عبد الحامالجندى » رئيس إدارة قضايا الحكومة ٠‏ 
اتحاد المحامين العرب ؛ ملخص قراراتالمكتب الدام وتوصياته 5 
رناء الاستاذ النقيب جبرا الانقر ؛ كلية الآستاذ اسطفان باسيلى جرجس ٠‏ عثل اتحاد 
انحامين العرب 1 


تم عم سووم ابر » 
12 الارة والريحجوره 
وَل الما لاث هاليجوث 
بينبا ؛ للأستاذ يوسف عبد العظيم علام الحامى 
حدود اختصاص مجلس الدولة فى ولاية ص امه 
فاه » والتعرض للفصل الملكية وال 
الا ارين للفصل الملكية والحكم الحبس الإحتياطى والحيس المطلق » شلطة 
بالآثار ؛ لاستاذ الدكتور مصطق كا دم | راي بهد القانون بو لسنة ججبوو ب للاستاق 
المحامى . ص لل" فوزى حشمت الحامى . ن 0 
الفشر بع الجناتى فى جمهورية الكونغو , جموعة التشر يعات الإدارية مع التعليقإعداد 
واجمهورية العربية المتحدة , لللاستاذ سمير صفا | الدكتور مصطق كال وصن الحانى. ص 8ه 
داك افتكية:المار يفعي منا. اليم كيفو توحيد الآمة البربية » بتطويرشرائعها وفقا 
بالك ونث . 47" | لليثاق ؛ للسيد الاستاذ عبد الحليم الجندى . 
الموظف العام والدولة طبيعة العلاقة القانونية رئيس إدارةقضايا الحكومة . ص 4ب 


ناتعكر 
انا :ال 


ديس مير ١8#‏ 
ثتابات 
الحكم جرع : ع0 من ديسمير 0908 . 


» عاماة : جدول مشتغلين ؟ اسم محام‎ ١ 
. قيده , إعادته‎ 


ب ل حكم : تسبيب عيب ؛ إئات , 


صويفة حالة جنائية . 
جه مام : تحت الغرين » استبعاد أمعه 


من الجدول . 
الدائرة الجزا نية 


٠ "0/4 ص‎ 


الحسكم مم4 : ١‏ منديسمين م1318 
تفتيش : إذن » فيذه , مكانه . «أمور ضبط 
قضانى . ظريق عام . ص . 4/> 

الحكم ىع : 

عقوبة : أصلية , تكيلية ؟ تعدد عقوبات ؛ 
ارتباط غير قايل للتجرئة . مبان 

الحكر وم : 

حكم : تسيب ء يانه ؛ بطلان . قانرن » 
نصة. إشارة إليه . 


اليم 6وع4. 


عقوية : وقف تنفيذها » ميان . نقض ء 


٠ 01/4 ص‎ 


٠ 2507/4 ص‎ 


طعن » أحواله , مخالفة قانون ٠‏ خطأ فتطبيقه . 
محكة نقض * سلطتها . 
الحكم 1و 
١‏ مسئولية : تقتصرية » متبوع عن أعمال 

تابعه . رقابة » تعويض ولاية على النفس . 
ب دعوى جمومية : مدن م #ا/الا» يجال 


ض ولاو 


تطبيقها . ص و7" . 
1 4 : 
١‏ دعارة : جريمة دعءارة » إدارة منزل 
للدعارة . 


ب - إثيات : اءتراف . عكة موضوع . 
دليل » ساطة تقديره . حكم » تسيب » عيب . 
ج- استيقاف : مأمور ضبط قضانى : حكم 
محكة موضوع . حك . آسبيب » عيب . 
له : تسبيب »ء بيانات . مواد القانون 
التطبقة على الإتهام ‏ يوه 
الحكم وغ : و من ديسمير ١78‏ 
١-غش‏ ؛ مياه غارية . 
ب محكة موضوع ٠‏ دليل » سلطتها فى 
تقديره . إثيات , جبره دفاع » إخلال بحقه . 
ص لال" 


الحكم 4و : 
حكر : تسيب »عيب ؛ دليل من أوراق 
قضية غير مضمونة . صن 7لا ٠‏ 

الحكم هو : 
قانون : إجرانى ؛ سريانه من حيث الزمان ٠‏ 
غرفة اتهام » طعن فى أوامرها ؛ خطأ فى تطبيق 
القانرنوتغسيره ؛ خطأ ف الإجراءات.صم/0>. 

الحكم 5و : 
عقوبة : تعددها . عمل , لانحة جزاءات » 
وضبعا بمكان ظاهر . نقض » طمن » أحواله» 
خطأ فى تطبيق القانون . ححكة نقض » سلطتها . 
ص 17/8" ٠‏ 


ط- تلفيق ؛ تومة » دقع به . رد عليه ؛ 
دفاع موضوعى ٠‏ 

ى -دفاع موضوعى : متابعة امتهم فى أقواله. 

ك ‏ قتل : 1 لته . شهود اختلافهم فى تحديد 
أوصانها . 

ل خبرة : محكة موضوع ء حقها فى الجزم 
بمالم يحزم به الطبيب الشرعى فى تقريره . 

"8٠١ ص‎ 


الحكم ووع. 

١‏ عاكة: إجراءاتها » فاع ٠‏ إخلال 
بحقه ؛ شاهد قلاوة أقواله عن الوقائع الى 
نسها متى تكون واجبة . إجراءات جنائية 
منقلرء. 


الحكم بو : 

طب : مزاولة مهنة . ص 8/اة . 

الحكم رو ؟ 

. شاهد : استحلافه , مناداته سماع أقراله‎ ١ 

ب - سبق اصرار طبيعته » استخلاصه. 

ج ‏ دعوى: واقعتها الصحيحة . استخلاصها 
بالاستناج والاستقراء والممكنات العقلية . 

د دليل : تجرئته , أخذ المحكة به فى حق 
متهم دون آخ, . 

ه أسباب إياحة دفاع شرعى ؛ محكة 
موضوع ء تقديرها الوقائع النى يستنتج منها قيام 
حالته . 

و حكم : بيان يبدو فيه افتناع القاضى . 

ز شهادة ٠‏ منقولة عن النير ٠‏ اطمئنان 


ب - شاهد : مكمة موضوع : أخذها لدليل 
فى الدعوى من أقواله فى أى مرحلة ؛ مفاده 
[طراح ما ساقه الدفاع للها على عدم الاخف بها 

ص امه 

الحكم ..0 :0( من ديسمير 958( . 

محكة : أحدث اختصاصها . نطام عام . 
خمس عشرة سنة كاملة [جراءات جنائيةم ع ولاق 
لاه لستة مول م معلكء 

ص 417" 

الحكم زعهة: 

حم ؛ غيابى من عحكمة الجنايات » طعن فيه 
بالنقض سقوط الطعن . ق به لسنة 4م16 م 


المحكه اليبا . »سم . إجراءات جنائية م ووم . نياية ه عامة 
اح -متهم : أقراله أخذ المدكمة با ضداممم | مدق بالحق المدتى مسولية الحق المدتى . 


آخر. ص امه 


الحك ؟.ه : 
قار : ألعابه . حك » قسبيب » عيب ق ١لا؟‏ 
لسنة 165 م و١1‏ ص 540 
المكم .ىه : 
دمغة . رسمها . +9( لسنة 145 . مم ؟او 
4 عقوبات م . م مشغولات ذهبية أو فضية » 
معادرتها . 
الحكم... - 
جمرك : تهريب . صلح . دعوى جنائية . 
[فقضاؤها بالتصالم . نقض طعن , أحواله, خطأ 
فى تطبيق القانون قى ع0 لسنة 106 م هو ق 
5 لسنة و0 . بشأن الجارك .2 ص كمه 
الحكم 6.6 : 
١-عاهة‏ مستديمة 


قوته قبل الإصاية . 


ص 154" 


. توافرها , إيصار , تحديد 


ب مسثولية : جنائية » عاهة مستديمة » 
رابطة السوبية بين فعل الجانى والنقيجة .إنقطاعها 
يعوامل أجنبية غير مألوفة . 

ج - إثيات: شهرد . محكمة الموضوع 5 
حكم » تسبيب ؛ عيب . 

دحم : تسهيب » عيب ء متابعة امتهم فى 
متاحى دفاعه . 

ص 16" 

المكم 1.. 

. شيك : بدون رصيد . جرية [إعطائه‎ ١ 
مى تتم . مستفيد . مقايل وفاء . تقد الشيك:‎ 
. إفاة البنك بعدم وجود رصيد‎ 

ب مسئولية جنائية : قوة قاهرة . شيك 
بدون رصيد . عقوبات م و08 . ق 717 لسنة 
لندها ص 587" 


الحكم ن. ه: ١‏ من ديسمير 1956 

-١‏ سرقة : تهروب جمرى ؛ استقلالها 

ب - عقوية . أصلية تكيلية » تعدد عقوبات 
إرتباط غير قابل للتجزثة » تقدير قيامه » حكة 
موضوع . نقض ء طمن , أحواله » خطأ فى 
تطبيق القانرن سلطة حكمة النقض صرقة .ريب 
جمرى عقوبات م مم ق م0 لسئة 1608 م7. 

ص 6م 

الجكمى.ى: 

ا قرار إحالة : عهكة جنايات . حم 
غيانى » حضور متهم أوقبض عليه » بقاءالدعوى 
فى حوزة المحكة بقرار الإحالة الآول . 
إجراءات جنائية م م 1( و ووم . 

ب ل غرفة إتهام : أمرها » طمنفيه. نقض» 
أحواله . خطأ فى تطبيققانون أوتأويله . قانون 
إجراءات جنائية , خطأ فى تطبيق نصوصه . 
عودة غرفة [تهام إلى نظر دعوى سبق صدورها 
قرارها بإحالة متهمة إلى محسكمة جنايات ق/ا١ ١‏ 
لسنة 53و . 


الجكم .ه: 


١‏ - سلاح : جريمة إحراز سلاح نارى بغير 
ترخيص ء تحققها » قصد جنانى عام . 


ص /41" 


ب - نرخيص بإحرازسلاح نارى : طبعيقه, 
تسا السلاح المرخص إلى الفيرء ق 04 لسئة 
564 م م )١1(‏ د (2)1 ق1كؤه لسنة ومور 

ص 518/8 

الحكم.: 

ا مسئولية : مدية ؛ تقصيرية ' متبوع 
عن أعمال , نايع ضرر . وظيفة . باعك خخطأً 


مفترض لايقبل إثبات العكس مدل م 1/10/4 : 
ب - دعوى مدنية : إختصاص محكمةجنائية 
بنظرها . تعويض . 


الحم 18:0١‏ من ديسمير 9587( . 
تفتيش : سيارة خاصة فى طريق عام ٠‏ تخلى 
صاحبا عنباء خلوها ص 44 


لمكم رره: 

عقوبة : غرامة » وقف تلفيذ . نزول عن 
الحد المقرر» عمل , نقض ء طمن ؛ أحواله » 
خطأ فى تطبيق قانون . لطة محكة نقض . ق 
لوسئة وموم 6لا. 
المكم مره : 

حك : إصداره , إستئناف . دعر ىعمومية . 


عقوبات م ١/419‏ . عقوبة ؛ تشديدها , حكم 
براءة» إلغاؤه . استئنافى مدع مدق دعوى 


54٠ ص‎ 


هد نية . 


الحم 614 : 
نياية عامة : أمر حفظ إدارى؛ قرار بألاوجه 
لإقامة الدعوى . 


صن .4 


156٠١ ص‎ 


الجكم ور : 4 من ديسمير 78( 
غش : بيع مواد مغشوشة أوفاسده؛ عقوبة. 
نقض , طعن , أحواله » خطأ فى تطبيق القانون 
ق م4 لسنة 141 مم لو م. ق «الإه لسنة 
ه0١‏ صحة إنسان أو حيوان ٠‏ إضرار با . 
ص اود 


الجكم دره؛ 

دخان : زراءته » اختصاص » نقض ٠»‏ طعن 
أحواله : خطأ فى تطبيق القانون . سلفة حكمة 
نقض ء أمر عالى ه؟ من يونيه م1 أمر عالى 
٠‏ من مايو 1869 . ص 4# 

الحكم باره: 

ا : كسييب ) عيب . دفاع 5 
إخلال حقه . حكمة موضوع , ردها على أوجه 
دفاع » موضوعية . شرطه . 

ب محاكة : إجراءاتها . دفاع إغلال 


ح< _ مسئولية : جتائية . خطأ مشترك . 
قتل خطأ . جريمة . ص 5417 


الحم مره 

أ إختصاص . تنازع إيحابى . تنازع سلى 
دعوى جنائية » وقف السير فما . ق ده لسنة 
6 مم 15و18( ٠.‏ طلب تعيين المحكمة 
الختصة , أثره . اخة زف الدعويين » طلب 
وقف السير فى الدعوى الحنائية . 

ب دعوى ؛ جنائية * وقف السير فهاء 
أحواله شخصية . إجراءات جنائية م «/؟ . ق 
.ل لسنة لوكو . 

هذ : تسوب ء عيباء محا كة » 
إجراءاتها قاض »ء امتناعه ؛ دليل الآخف به . 

ص 517" 
الحم وزو : .م منديسمير 1578 
١‏ تزوير: قصد جنائى. حكم تسيب » عيب. 
ب - خدمة عسكرية : حرر رسى ١‏ تزوير * 
كشف العائلة الذىيحررللإعفاء عنالخدمة 
المسكرية ق ه لسنة مه؟١‏ م م 1م1١‏ 


ولاز و وار4*#ره" . قموهءه 
السنة 1966 ص 544 


الجسم .به: 
غش : جرية . حك , قسبيب » عيب . لبن 
مغشوش » عرضه للبيع مع العم بغشه ق 
لمع لسنة . 4ؤملا. قبن لسنةوووام. 
ص 144 

الحكم ره : 

١‏ اشتراك : اتفاق . حك » قسبيب » عيب 
جرعة . 

ب حك : قسبيب ء سهو عن ذكر إحدى 

فقرات مادة الاشتراك . عقوبة » نص 
للادة التى استمدتها منها الحكة . 
ص 668" 

الحم به : وى من ديسمير 1451 

١‏ بلاغ كاذب : قصد جنائى ٠.‏ نية إضرار ؟ 
ممكة موضوع » تقدير توافره . 

ب - توكيل : محكمة موضوع » تفسين سكده 
وتعرف حدوده ومعناه . حكم » لسبيب » 
يسا 

< - دايل :مادة جذائية » صراحته » استخلاص 
الواقعة المراد إثباتها بطريق الاستنتاج . 

د حكم استكتاق :: آناتب جديدة 2 أخذه 
بأسباب الحتكم المستأتف كأسياب مكملة 
تعارض الاسباب المسكملة مع الاسباب 
الجديدة . 

ه حكم : يبان معول عليه. 

0 ص 146" 


الحكم سه : 

١‏ توكيل : عام ؛ عام 4؛ خخاص 4 رمى ؟ غير 
رسمى » غرف [تهام » موضوع التوكيل » 
العبرة فى تجديده . 

ى - تحاكة : [جراءاتها . مرافعات » إجراءات 
جنائية , بحال تطبيق كل منهما » ورقة نحت 
يد منوم طلبالجزاءة » مقديحبا . مرافعات 
معإو م دليل » جدل فى تقديره ٠‏ 

1 ص54 
فبراير 19458 


الحسكم ولاه : غ من قبرأير 1458 
١‏ استئاف : معارضة ‏ إعادة قضية إلى محكمة 
أول درجة بطلان . إجراءات م 419 ٠‏ 


ص/541 
الحكم 000 

١‏ بلاغ كاذب : قصد جنائى ؛ حكم ؛ تسبيب» 
عبسب ٠‏ 


ب - عقاب : م 66م عقوبات ؛ حكم , [غفاله 
مادة العقاب ٠‏ 

ح - أمر حفظ : لا يقيد ا محكمة به عند نظرها 
دعوى . البلاغالكاذب. 
الحكم 1ه : 

-١‏ تجمهر: شروطه سيق إصرار ٠‏ حكمة 
موضوع متجمهرون مسّوليتهم , تضامن. 
ق ٠١‏ لسئة ورورمم 29م 

ب سيق إصرار: توافرهرقاية حكمةالنقض. 


ص48" 


١‏ سلاح : ششخنة » محكمة موضوع سلطة 
تقديرية ص قود 


دفاع . إخلال بحقه ٠‏ إبداء المحكمة رأمها 
فى دليل ل يعرض عليها . حكم . تسيب 
عيب . طلب جوهرى على امحكة إجابته أو 
أو الرد عليه . ص 344 


الحكم وله : 

-١‏ سجن : تفتيش زائره » رضاء قانون وم 
لسنة ٠0.‏ م (ع. 

ب - تفتيش : رضاء » شروطه . 

. إجراءاته » طمن فيها » خلال 


عات اسان 
شقوطه > 
د تحقيق : إجراءاته تحريز » [جراءات م هه 
حكم تسيب . عيب إثيات . 
ص 7.١‏ 
الحكم .له : ه من فيرير 83718( 
رشوة: موظف » اختصاصه . حكم » تسييب 
عيب . دفاع 5 


الحمكم 00 

0 دفاع : محا كمة , إجراءات , شاهد‎ ١ 
. مياهة‎ 

ب . استئتاف : معارضة » حكم تحاوز عن 
استعمالحقها » وصفه , خطأ بأنه حضورى 
إجراءات م 5.؛ 

. <- مأمور ضبط قضائى : اختصيساص . 


07٠١١ ص‎ 


ص اهلا 


الحكم مه : و 

.١‏ شيك .دون رصيد : مسئولية جمائية فاعل 
أصل . وكالة . 

ب محكمة الموضوع . دليل سلطتها فى تقدير 
حكم » تسبيب عجز عيب » نقض » أسباب 

7٠١7 ص‎ 

الحكم ره : 

١‏ علامة : تقليدها عقوبات م .2 ختم مجزر 
ب - تقليد . وجه شبه : وجه خلاف - 
اثبات : تقليد أو تزوير . طريقته . حرز 

إطلاع المجسكمة عليه . 

ه- ام . تسييب . عيب . ياعث ٠‏ 

ه- محكمة موضوع . أدلة , سلطنه , تقديرها 

تقض » طعن أسباب ص 07.8 

الحكم ومره . 1١‏ من قبراير 138 

١‏ غرفة إتهام : أجراءات م 8/914 » ق118 
لسنة ممو١‏ . 

ب ارتباط:إجراءات م214 » عقوبات ملم 

الغاائب العام : غرفة تهام طعن فى أوامرها 
إجراءات مم 16و44 اختصاص » تنازع 
سلى مستشار [حالة . 

د جناية : اختصاص بنظرها ء احراز 
مخدر وسلاح وذخيرة . تنازع سلى بين 
غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات 3 طعن 5 
أمى الغرفة بطريق النقض . 

ه- ازع سلى . جبة تحقيق » جهة حكم . 
ومستشار احالة القضية اليه . بإجراءات مم 
دااع لإلالاء ص 07١4‏ 


الحك ووه 
حكم : بيانه» بطلانه : نظام عام( اسم الأآمة)» 
دستور موقت م 17 . ص 7٠05‏ 
الحم جرهة 
تنظير : بناء تقسيى » عقوية » هدم أعمال 
عتتلفة , نقض ء طعن , أحوال خطأ فى تطبيق 
القانون . 
الحم به : ١9١‏ من فيراير 19378 
عود: حك سابق ءناية. 0 صرلادي 
الحكرءة: 


حجز: بطلان » نظام عام . دقع . نقض » 


اف | 


6ه 


وببسس ير 1١95#‏ 


الحم. 4 : ه من دلسمير 1917 
شفعة : إجراءاتها » ثمن [يداعه »صورية » 
اثياتها مدنى م 419و ص وءلا 
الحكم 1ه : 1١‏ من ديسمير 1150 . 
ضرية : عامة على إيرادء ربطها » ممول» 
إعلانه بالربط .مرافعاتمم ١‏ إلى .ص .نا 
الح مه : 9( من ديسمير 37( 
| تموين : إستيلاء مسوم بقانونهلسنة 


هم ١144‏ 
ف ملكية . حقها » قيوده » تموين»إستيلاء 
مدق م 05م : 


سس تسعيرة جيرية : تموين ء قانون » سريانه 
الزمان ‏ قرار حدد لللاسعار الجبريةبأثر 
فورى ؛ ضريانه على مالم يكن قد تم بيعه قبل 
صدوره؛ مدثى م 00م ٠‏ 


طعن اثياتأسباب مرافمات م لإ(ه/ ١3‏ 
ب أشياء حجوزة :محكة ا موضوع . دفع بعدم 
العم بيوم البيع . ص /.7 


الحم ولام : 

دعوى جنائية :اقتضاؤهابمضىالمدة, إجراءات 
قاطعة للدة . جر بمة وقتية » جريمة مستمرة ٠‏ 
نقض , طمن ؛ أحواله , خطأ فى تطبيقالقانون. 
دفوع . شبادة جمركية قيمية ؛ موعد تقديمها » 
قرار وزارى ه! لسنة 1448 م ١‏ ق0 ١م‏ لسنة 
ص 7٠١7‏ 


لمم لعفقء 


ىو فائدة : سريانها , بدؤه #تعويضء مسثولية 
تقصيربة عمل غير مشروع مدق 711 ٠‏ 
ص١٠7‏ 
4ه 
نقل ؛ أمين » وكيل بالممولة ؛ ومسئولية دعرى 
تقادم . وكالة » مسوليةعقدية » حكم » تدليل » 
عيب تجارة م ٠.4‏ . غش » خيانة ٠‏ تقصير 
جسيم + ص 7١‏ 
الح 4.ه: 
| - مسئولية : تقصيرية » حارس الثىء » قوة 
قاهرةخطأ الحشرور ء الغير مدنى 18/0 ٠‏ 
ب حكم : تدليل عيب . مسئولية تقصيرية » 
حارس الثىء ٠‏ ص #/م 
الحكم و6.ه: 
| ل نقض : طمن , إعلاله, صفة فيه. مطعون 
طبه , وفائه , ورثته » إعلاتهم ٠‏ 


ب خصومة : انقطاعها ق ١١‏ ع لسنة 1166 
-- طعن : بطلانه بالفسبة لاحد المطمون 
عليهم » أثره على الباقين . تمرئته » نراع 
غير قابل لها . ص وان 
الحكم دوه : 
جمرك : مخالفة ؛ غرامة ؛ [عفاء منبا . لاتحة 
جمركية م 1/67 4 بضاعة مشحونة صياء 
بضاعة مشحونة فى طرود . ص ”0 
الحكم 6ه : م١‏ من ديسمير ١-0‏ 
ضريبة : أرباح تجارية وصتاعية » سنويتها . 
سئة أساس . هيزانية ختامية . سنة مالية » سنة 


تقويمية . مسوم بقانون .م لسئة 9مو١‏ 


مله 
الحكم روه : 
١‏ نقض : طمن , إغلانه . بطلاته . 
ب ميعاد : مسافة , نقض ء طمن , إعلانه . 
ص وان 
الحكم 65 : 14 من ديسمير 08 . 
| - ائبات ؛ نظام عام , , بينة .إثبات وجوبى 
بالكتابة » اتفاق على الإثبات بالبينة . 
ب عقد . أركافه , رضاء تعاقد , نيابة, تعاقد 


ص لاالا 


شخص مع نفسه بأسم من ينوب عنه .قواعد 
التجارة . مدنى م. ١‏ . 

- نةض طعن أسبا به , دفاع جوهرى.إغفال. 

سكم الرد عليه » تركه لاحكم الذى .يصدر فى 

الموضوع 7 
الحم 2 
استثناف , رسمه » دعوى ءق. ولسنة 144 

وأراينا 
الحكم ره, : 

١‏ نقض : طعن إعلانه » طاعن »نك بطلانه. 
إعلانه بتقرير الطعن . دون بيان وجه 
مصلحته ء 


9١4 ص‎ 


ص و٠1‏ 


ب - إثبات: طرقه » إقرار غيرقضاق » حجيته, 
تمحزئته » محكة موطوع . ص 7”16؟ 
الحكم لامه : ١6‏ عن ديسمير 14518 . 
ضريبة : دينها . امتيازه » حقوق عينية » 

حقوق اءتياز » تنفيذ مصلحة الضرائب ٠»‏ -قها 

فزيادة العشر . ق ١6‏ لسنة وه ١‏ ء مرافعاتمم 

الم اه 
الحكم جهو 

١-اختصاص‏ : مكمة ابتدائية , ارتياط . 

ب - عمل . عقده . فسخه.فصل مسوغءشركة , 
تشغيل 00 /” من مستخدميها من المصربين » 


ق وراسئة وموم عونرد. ‏ ص رالا 


الحكومه : 

ضريبة : خاصة على الآرباح الاستثنائية , 
احتياطى هبوط الاسعار . ق. + لسنة ١94١‏ 
م/0و. 

السك ووه :51 ديسمير 1178 

| نقض : طعن» خصم . حكم » طمن . 

ب إفلاس : جماعة الدائئين , دعاوىتفليسة 
وكيل تفليسة , سنديك »» دعوى » خصوم » 


11١” ض‎ 


7/١8 ص‎ 


تثيلهم . 
< سنديك : وكيل تفليسة , تثيله داتى 
التفليسة انتهاؤه . 


د خصومة : اعتراض الخارج على قبوله » 
أثره ؛ مكة .وض وع سلطتها » مرافعات 
مم ١46868 46٠.‏ 

ه- -ك : شهر إفلاس. أثره » شركةتضامن. 

و- نض : طعن » سيب جديد . ص186”؟ 

الحم دوه 

١‏ إئات : دليل تقديره » حكمة موضوع 
كتابة الجسم . ص ١٠لا‏ 


الحم /امه : 

2 دعوى : تكييفها‎ -١ 

ب - اختصاص » ولانى : تعويض عن أعمال 
الإدارة الخالفة للقوادين و الأوائحم ق 07( لسنة 


44 بنظام القضاء م م١‏ . ص .7 
الحممو. : 
-١‏ حك : عيب أهلية عته . ص١‏ بالا 


الحكههومه : 

دعوى : نيابةعامة . قدخاها . جنية بطلانهاء 
مرافعات ملف 

الحمم.و: 

موظف : مجلس بلدى » سن اهاعد . قانون 
ه اسنة وهو م ؟37. قرار وزارىف ه من 
أغسطسه ١91‏ مم ويروه١‏ صندوق توفير» 
مجحالس بلدية . ص 17 


7/1١ ص‎ 


ه هه 


مابو 138 
الحم رده: ؟ من مايو ١30‏ 
إثيات : طرقه . إقرار» قضاق . تحرئته . 
ص 7117 
ننه 
١‏ دعوى : نظرها أمام الحكة. تير تلخيص 
ب - نقض:طعنأسبابه . سهب جديد . بوم 
ضان . دعوىء أساسبا 5 
ِ: م1 يام الدزاماته» ضمان عدم التعرض 2 
تعرضء قانونى . مدق 44١‏ . 
د نقض : طعن, مصاعة فيه ؛ حكم . طعن . 
دعوى ضان صن ار 


» أسيايه . مدقى د ملغى‎ ٠ ملكية :كسها‎ -١ 
, م6 ناء» غراس‎ 


ب _حكى ؛ تدليلء عيب. 22 صرلطالالا 


الحكم 4ه : 

١‏ حك :تدايل؛عيب» إجارة مؤجرءالتزامه. 

ب - دفاع جوهرى : مم » تدليل »عيب ٠.‏ 

+ إجارة : مؤجر ء التزاماته .عينمؤجرة 
بها , حكم ؟عيبء مدلى,قديم .م 4م8. 

ص 714 

الحكم هده : 

استثتاى : أحكام جائز ا-تئنافها . إجارة » 
إيحار أماكن ؛ مرافعات م دوم ق نم١‏ لسئة 
كهولءق(١؟!‏ لسنة باوورمومع؛ءص هالا 

الحكم ده : 

١‏ إعلان : أوراق محضرين » شركات 
تجارية مركز رئيسى بطلان مرافمات , ذنلط » 
ممم ٠و4‏ ؟ وهم مرافعات «ملغى» م مو4" ٠.‏ 

ب - عقد : انعقاده , ؛ قرول» حكة مو ضوع 
سلطتها فى تكيف الحقد . ص هلان 

الحكمن : ومن مايو 5و1 . 

)1١(‏ مسثولية : تقصيرية متبوع عن أعمال 
تابعه . 

ب مدارس حرة : مسثو لية تقصيرية . 
مسثولية امتدوع عن أعمال تابعه مدق م ١/4‏ 
قولالسنة معورء 

ج ‏ اءتئتاف ١‏ أثره . تعويض . حسكة 
موضوع ٠‏ سلطاتها فى التقدير . 

د حكم : تدليل . عيب . استثاف . 


ص 17/17 
الحكم ده : 
١‏ شخص اعتارى : <ق تقاض . مصلحة 
تنظي . مجلس بلدى . مدتى مم 1/99 ولاه ٠‏ 


مه لحة تنظيم ٠‏ قو أدنة نا.و 1‏ ص /لالا 


الحنكم وده (١:‏ من مايو 58و( 

١‏ - دعوى . نظرها إجراءا ته؛تقر ير تلخيص 
استكناق . 

ب أحوال شخصية : نيابة عامة ؛ تدخل . 
بطلانتركه * تصفيتها مرافعات مم وه و هلام ء 
مدل م ولام 0 

ج - قاض : قاحيه عن فظر دعوى ٠.‏ 

د تركة . تصفيتها 2 مصفء عزله او 
استبداله . محكة موضوع . دعوى؛ خدوم 
مدق بال 

له استئّاف : حكم فيه ؛ وصف النفاذ . 

و تركة : تصفية الأركات » قائمة جرد 
تمد يلبا » تركة. تصفية. مصف . اسقبداله , حكم» 


تفاذه . 


ص ىالا 


الحكم بنه: 


مسئولية : متبوع عن أعال تأبعه . خطأ . 


تابع مدق م 4ن( ص .7 
الحكم ره : ١م‏ من مايو ١578‏ 
إثبات : طرقه ٠‏ قرار غير قضائ » عدم 
تجرة . دفاتر تجار ية . ص .للا 
لحك ايده : 
١‏ ضرية : أرباح تجارية وصناعية تقادم 
قطعه . 


ب ل الجنة تقدير : ضريبة أرباح جارية 
وصناعية تقادم ؛ قطعهء وه( لسنة 911ام/1ك 
مكررة . 

الحكم بره : مم من مايو 538( 

١‏ قانون : سريانه من حيث الزمانءقافون 
مر أفعات جديد , قو انين متعلقة بإجراءات, متعلقة 
بمواعيد . قى بالا لسنه 15.9 . 

ب - دعوى : نظرها أمام المحسكة » وقفء 
خصومة . سقوطها تمك :با 1 


ص ١‏ "الا 


ص ١‏ ثلا 


الحكم 4لاه * 

١‏ وقف : أعيان الموقوفة تصرف فيها 
بطلان . بيع . 

ب - وقف : متخربء قرار انهائه ق لم4 
لسنة 5و مم١‏ 

__ وقف: #صرف ف أعيانموقوفه.ق 18٠‏ 
لسئة ؤمور بإنباء الوقف على غير الخيرات . 

د عقد : مفاضلة بين عقدين . 

ه- حكم: عيب دفع » [دفال . رد عليه . 

ص 7 

الحكم 00 

إثيات :قرينة قانونية. حجية حكم جنات أمام 
عكمة مدنية نطاقبا . قوة أمر مقضى تزوير ٠‏ 
ادعاء » قبوله . إجراءات مم4 . مدق 4:05 

ص 7/177 

الحكم داه 2 

١‏ استئناف: أثر ناقلللاستثئناف»إستئناف 
فرعى ؛ حالته تنفيذ عقارى . قائمةش روط البيع؟ 
اعتراض عليباء بطلان, مرافعات» مرافماتم١41.‏ 

ب تنفيذ : عقارى . مرافعاتم 47+ بطلان 

- ديون عقارية : ديون تخضع للنسوية ٠‏ 
ل« لسنة ووورمم مم1 مكررة و95 
ق عع( لسئة ويورء ق ع لسئة ووو( . 

د تسوية ديون عقارية . دائن » واجبه 
إخلال بهء جزاؤء . 

ه - لجنةالتسويةء الديون العقاريةقرارهاء 
أثره » حجيته . 

و صلح : تسوية ديون عقارية » قرار مجنة 
القسوية , تصالم دين وداكن أثره ٠‏ صن" 

احكم لاله : 

-١‏ نقض :طمن » إعلانه » التوكيل به . صفة 


فيه » حراسة عأنتهاؤهاء وكالة . 


ب - وكالة : وكيل بالعمولة » علاقة بالغير - 
<-نل 'نحرى : أوراق تجارية » سند 
شحن إذى ؛ تظهيره . تظهير على بياض تمارى 
م146 . 
د حوالة :انعقاده ؛ نقل بحرى ؛ [ذنتسليم ٠‏ 
ناقل ؛ إعفاءه من مستولية القسليم . 
ه سند شحن مباشر : تقل بحرى شرط 
إعفاء وارد به ؟ نفاذء . 
و - تقادم : قطعه دعرى . 
ز - حكم : آسييب؛ نقل حرى ؛ ناقل مسثولية. 
صهثا/ا 
الحكم به فى و؟ من مايو 5و١‏ 
١‏ نقض : طعن » إعلانه ؛ بياناتها ؛ أوراق 
عضرين » إعلان ٠‏ 
ب استئناف : إعلانه . أوراق ضرين ٠.‏ 
إعلانها » صورة إعلان تسليمها . 
+ وقف : استيداله ؛ قمامه ؛ اذن به . ق 
١٠م‏ لسنة ووولر. 
الحكم ونه : 
: تدليل ؛ عيب ضريبة على التركات ؟ 
وعاؤه . . محل تجارى . شبرة المحل التجارى . 
ص778 
الحكم .ره: .م من ماير 19388 ٠‏ 
-١‏ تنفذ : عقارى زع الملكية تقبيه 2 


ص "1/17 


مشتملاته بطلان مم هو 3٠١‏ مرافمات . 
ب عقد : نيابة فى التعاقد» نيابة ظاهرة ؛ 
التزام اتقضاؤه » وقاءء مدتى 3٠7‏ . 
الترام : انقضاؤه » وفاء . دائن ظاهر 
مدين حسن ألنية ٠‏ : 
د كنفيذ : عقارى : قائمة شروط البرع . 
اعتراض عليها » محكة مو ضوع ؛ سلطتها . 


مرافعات مم 3489741 ص 258 


الحكم ااه : 
-١‏ نقض : طعنءإعلانه . أوراق محضرين » 
اعلانها بياناتها » موطن مختار » مراهعات مزر. 
ب استئناى : أثر ناقل . #فيذ . عقارى 
قائمة شروط البيع . اعتراض . أوجهه . بطلان 
مرافعات مم 4٠١‏ و ٠5417‏ 
-- توزيع : نظام قضاكى عختلط . تقادم . 
انقطاعه . حص .4لا 
الحكم بوره : 
| نزع : ملكية » منفعة عامة . تعويض . 
طعن . ق به لسنْة 144 مم 14و .اق 
و أسنة 59.97 . 
ب - لجنة معارضات : قرارها . طعن فيه . 


|انتهائية الحكم الصادر فى الطعون . ص ١6لا‏ 


الحكم ره : 17 من توقين 15317 

١-قرار‏ ادارى : نبائية . شرطهاء فصل » 
قرار وزير المواصلات م. ( لسنة 65و١1‏ 

ب - مواصلات ساكية ولاسلكية:هيئتها ؛ 


مستخدموها ء درجات خصوصية خارج اطيئة 


الحكرمم و : ؟ من مارس ١528#‏ 
محكة إدارية عليا : حكم مطعون ء رقابتها 
عليه ٠ق‏ جاس الدولة م ١‏ 3 ص "1/4 


الحكم : 


(1) سكك حديدية : هيدها . مستخدموها . 


ب - تأديب : كادر عالء قطبيقه علىمستخدى | درجة خصوصية من ١لا‏ جنيها إلى ٠١8‏ جنيها 


هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية » ق 41١1‏ 
لسنة .5و1 .ق 119 1968م 4-1١١‏ 

د عامل : فصله ؛ لجنة فئية لشؤون المال 
أخذ رأها . ص 7/4 

الحكم .مه : مم من ديسمير 57( 

8١ مؤسسة عامة : تكييفها القانونى » ق‎ ١ 
لسنة ه96١ 2 مؤسسة ذات نفع عام‎ 

ب مستشفى المؤاساة : مؤسسة ذات نقع 
عام . ص 7464 

الحكم ونه : م٠‏ من مايو 1951 

دعرى : تنازل عن أحد شقيها . أثره» حكم 
يطلانه 5 

الحكم ديه : 8؟ من قبراير 1558 

(١)نحكة‏ تأديدية :«الأسكندرية اختصاص 


ص ©1746 


بالإحالة . 
(ب) اختصاص : محكة تأديبية . فعل مادى 
حم مكة غير مختصة 3 ص ه74 


بيه : ؟ من مارس ١78‏ 
١‏ معاش : تاريخ ميلاد موظف . إثياته . 
دفتر مواليد . 
. ب قومسيون طى عام : سن موظف . 
تقديره . مجلس وزراء .؟ من يثاير 19117 ٠‏ 
ص 915 


خارج البيئة . 
ب تأديب : مستخدم خارج عن الهيئة ؛ ق 


الرلسة .حول 
<- موظف : فصل ء مرتية استحقاقه . 
ص 745 
الحكم ٠ه‏ : 


ترك الخدمة : ساطة الإدارةني استجابة طليبا. 
ق (5١‏ لسنة .و( سلطة غير تقديرية ٠‏ 


ص 7/407 
الحكم زذه : 


ترك الخدمة : ق ١١.‏ لسئة (5٠.‏ .قيوده. 
موظفه منسى . درجة شخصية ٠.‏ ص 40لا 

الحكم ووه : 

. اعتقال : قراره . ميعاد الطءن فيه‎ ١ 
ابلاغ المستقل به.‎ 


ب - سلاح دود : ساطة مديرء العام ق 
إصداز قرار اعتقالءقرار رئيسا+هورية 516 
لسنة +10 ق عه لسنة4ه( ء أ عسكرى 
بوي فى 76 من مارس 967( .أمعسكرى .٠ه‏ 
فى ١١‏ من مارس مهو . سلطة (ةديريةدذوو 
الشبهة , , المشبوهون » ص 748 

الحكم وه : .م من مارس 9557( 

قرار إدارى : آسيه . لجنة شؤون موظفين ٠‏ 

ص74 


الحكم وى : 

. » -كلية النصر : د فيكتوريا‎ ١ 
فصلهم . إخطار بإنباء الخدمة‎ 
. معناها‎ 
. الحم مفه‎ 

١-كاية‏ النصر : « فكتوريا » » «وظفوها » 

فصلهم , إخطار بإنباء الخدمة كلمة بوه؛ 
معناها 


موظفرها . 
. كللة نينا 


بد حكومة : النزامباقبل موظفيباء كليةالنصر 
ه فيكتورياء ق1 ١و‏ لدنة ام؟ ١‏ . 
ص 76٠١‏ 
الحم دوه : ٠م‏ من مارس 1478 
إعانة غلاءالمديشة ؛ ديوا نأوقاف خصوصية,» 
مستخدمو الخدمة السائرة الملحقون بوزارة 
اللأوقاف . 


ص 70١‏ 
الحكم بوه : + من إبريل 1537 
دعوى : تفسيرها » شرط قبولها . 
ص 070١‏ 
المك يو 3 
ميزانية : باب أول . باب ثالث , وظائفها . 
تزاحم عليها . ص 76١‏ 


الجكر ووه : 

تقرير سرى : كلفاية » مراقها . تقديرها فى 
ظل قانون عن لسنة ١66417‏ . 
الحكم ذه : 


7١ص‎ 


١-ترقية‏ : اختوار . قى .٠ص‏ لسئة ١6و١٠‏ 
موق عبالسنة برهوز » درجة ثانية 
إلى أولى وما يعلوهاء [خطار من يقخطى . 


ب - تعيين: بلديةالقاهرة . موظفوها ٠‏ نقل 


بعضهم أشغل وظائف بميزانية الوزارة » 
طعن فيه لعدم اخطار من تخطى . ص 7/01١‏ 
الحكم ...5 : 18 من أيريل 1578 
تقدير سرى : لجنة شؤون موظفين , كفاية 
موظف , ساطنا ف,تقديرها ؛ عقوبة » ازدواجبا 
جزاء يده . 
لمكم :5.١‏ 
>لِيم : تعبد بالتدرهسء انقطاع عن الدراسة » 
نفقات الوزارة » التزام الطالب وولى الآمر 
متضامنين . حادث طارىء . 
الحسكم 1.8 : .* من أبريل 1458 
تعليم: تدريسءتعبد به » اشتراطه عدمزواج 
الطالبة . صحته » قوة قاهرة . 
الحمك م..: 
مثولية : إدارية ‏ خطأ «رفق أو مصلحى » 
قرار إدارى قاتم على عملأ إدارى » ضرر ٠,‏ 
تعو يض . ص 4هل/ا 
الك ع. : ١؟‏ من أبريل 1438 
|- معاش : منازعة فيه » مضى سنة من قارريخ 
قلم السركى » قلام لسنة 1618 م5 . 
ب - دعوى : إلغاء» قرار ترقية امال إلى 
المعاش , رفع دعرى بإلفائه خلال السنة» 
قطع سريان ميعادها 5 


ص 767 


ص لاه/ا 


ص 764 


الحكم ٠...‏ : م؟ من أبريل ١578‏ 
١‏ جامع أزهر: ميزانيته. إداراته, استقلالها ٠‏ 
تزاحم موظفيها 


ب - ميزانية : وظائف متميزة ٠‏ 
ص ههلا 

الحكم 5.> : و١‏ من مايو 78( 
تعهدبالتدريس : انقطاععن الدراسة» مسوغه» 
التزام ؛ ردالمصروفات المدرسية؛ مرض الطالب 0 
إثبانه ؛ شهادة طبيب خارجى. ص76 


مالعا التُعرنيتا 


آلف 
سد 


و 


العسدر. 
القوانيكتف 


1355 
قانون عه : بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية . 
ص 14.04 
قانون + : بتعدي ل أحكام القانون»لنة و١‏ 
الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية . 
ص 47١8‏ 
قانون 7+ : بتعديل أحكام القانون ١و‏ لمنة 
4 ؛ ؛ الخاص بالرسوم أمام الحاكم الشرعية . 
ص 4127# 
قانون م : بتعسديل أحكام المرسوم بقانون 
هم لسنة 1م المشستمل على لانحة ترتيب امحاكم 


الشرعيةوالإجراءاتالمتعلقة بها . صم9؛ 
قانون هل : نتعد يل أحكامالقانون١‏ السنةم4عو ١‏ 
بشأن الرسوم أمام انحاكم الحسبية . 
ص 474 
قانون :17١‏ بشأن رسوم التوثيق والثهر . 
ص 44# 
قانرن 07١‏ : بشأن مح معاشات ومكافآت 
إستثنائية . ص 4517 


قانون ب7: بتعدول جدول المرتيات المنصوص 

عليه فى قانون السلطة القضائيةى لسنة ١٠0‏ . 
ص 40 

قانون م7 : بتعديل جدول مرتيات إدارة 
قضايا الحكومة ٠‏ ص لاع 


قافون 76 : بتعديل أحكام القانون :به /السنة 
05 بشأن أوامس تكليف المهندسينالمصريين 
خريحى الجامعات المصرية ٠‏ ص م3 
قانون ون : بشأن التأمين الصحى للعاملين 
فى الكو مةوهيئّات الإدارة احلية وايئات العامة 
وا سسات العامة . ص 47١‏ 
قانون 71 : بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون 
؟ه, لسنة 108 يقنظيم شؤون أفراد أطقم 
السفن التجارية المصرية . 0 صن 4/4 
قانون مر؟ن : بتعدي ل أحكام القانون +م«لسئة 
| بشأنأجهزةاستقبال الاذاءة والتليفزيون. 


ص 4076 

قانون و : بتعديل القانون 111 لسنة وه6؟9 
بشأن تنظ [رشاد السفن فى ميناء السويس . 
ص 4071 

قانون .م : بتعديل أحكام قانون العمل ١.ه‏ 
لسنة ١69‏ . ص 41/07 

قانون ١م‏ : يتعديل قانون 1م لسنة 65و 


الخاص بالمناجم واتحاجر. 0 ص 4068 
قانون مم :بشأن ضانالحكومةلابنكالمركزى 
المصرى فى تنفيذ انفاقيات الدفع الخارج ية . 
ص 4746 
قانون مم : بإعفاء دقود الإيجار امحررة 
بالتطبيق لاحكامالمر- وم يقانون 7ن( لسنةبرهو١‏ 


بالإصلاح الزراعى » من رسماللدمغة . 
ص ٠م48‏ 
قانون ومم : بأحوال إلغاء امتحان التلميذ فى 
النقل والامتحانات النهائية ٠‏ ص ١(م»‏ 
قانون م . بشأن الرسوم المقررة لآداء 
|امتحان مسابقة القبول بألهدارس الإعدادية 


والإعفاء » منها . ص 448 
قانون بم : بتعديل القانون بن سلسنة>ه؟1 
الخاص باجمعيات التعاونية  .‏ ص ممم 


قانرن مم : بتعديل القانون ويم لسئةموه؟١‏ 

بالمعادلات الدراسية . 

قانرن هم : يتعديل القانون و/؟ لنة ه١1‏ 
بتنظيم وزارة الاوقاف ولانحة [جراءاتها . 
ص 16م/؟ 

قانون.» : بشأنبعض الإعفاءات الضريبية . 

ص 488 


ص 486 


فانون 4١‏ : بتعديل القانرن ١١+‏ لسنة 8و١‏ 
الخاص بضيرببة الاطيان . ص 484 
قانون,» : بعأن تهريب التبخ . ص 46٠١‏ 
قانونم؛: بتعديل القانرن (١١١‏ لسنة وهو 
يتنظم اليمئات والإجازات الدراسية والنح 
بالجهورية العر بية المتحدة . ص لابوع 
قانونة» : بشأن تبعية المؤسسة الصحية العمالية 
ومستشفياتها» ووحدة الاسعاف العسلاجية 
وفروعها وعيادتها الخارجية وصيدلياتها » للبيئة 
العامة للتأمينات الاجتتاعية . 


ص 44 
قانون وه : بشأن بعض العملرات الى قامت بها 
لجنة القطن المصرى فى مواسم سابقة . 

ص ”46 


قانون 47 : بتعديل القانون ب7١‏ لسنة .٠5و‏ 


الخاص بالبرك والمستنقعات التى قامت الحكومة 


بردمها . ص و4 
قانون مه : بشأن نقل ملكية الاتحاد العام 
لرعاية الأحداث إلى الدولة . هن ده 
قانون ٠١١‏ : بتنظيمالعقازاتالمملوكة للدولة 
ملكية خاصة , والتصرف فيها. صم.ه 
قانون ٠١‏ : بتحصيل رسسوم الإنتاج 


والاستهلاك على غزل القطن وغزل الصوف 

وإطارات المطاط الخارجية والبطاريات أأسائلة 
للسيارات والفيول أويل « مازرت » . 

ص /؟آه 

قانون ١.٠‏ : بتعديلقانون .هلماسنةوه4١‏ 
حساب مد العمل السابقة فى الماش . 

ص ااه 

قانون ٠١‏ : بشأنالاراضى الزراعية التى تم 

الاستيلاء علها م ص 6ه 

قانرن ه١٠‏ : بإنشاء المؤسسة المصرية العامة 

للاتتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها 


بإحافلات 1 ص ولاه 
قانون 1١7‏ : بتنظيم اختصاص وسلطات 
راك اللمة, ص اه 
قانون م١1‏ : بإنعاء الجباز المركزى للتنظيم 
ا ص .4ه 
قانون ١١5‏ : بشأن بعض التدابيي الخاصة 
بأمن الدولة . 20 
قانون :11٠‏ بعأن تأميم بعض الشركات 
وللتكآت ‏ ص 4ه 
قانرن +5( : بإنشاء صندوق التأمينات 
بالإماادقتائع والأتيه. ٠‏ امه 


قانون «08 : بإنساء صندوق التأمينات 


والإعانات لباعة الصحف . ص امه 


قأون م؟1١‏ : بتعديل القانون ٠.#‏ لسنة 
دور بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى 
يشملها . ص 4هه 
قانون (٠‏ : بإصدار قانونالجباز المركزى 


للمحاسبات ص ووه 
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تعليق على الاحكام رفن 


اماه 


م 
ما 042 


تعليى, على الدّملام : 
حدود اختصاص جلس الدولة ف ولابة الالغاء 


والتعرض للفصل فى الملكية والحكم بالآثار 
للأستاذ الدكتور مصطفى كمال وصفى المحامى 
(حكم يحكمة تنازع الاختصاس الصادر فى »من مارس ١931١‏ طالب التنازع رقم )١1(‏ 
لسنة 75ء المرفوع من وزارة المواصلات ضد السيدة شفيقة صالم ابراهم ‏ منشور فى 
جل الحاماة _السنة الثانية والأربيون رقم */ا صفحة ؟ ٠١‏ ومابعدها . ) 
إن أحكام حكمة التتازع +ذاكده» عل عنه2 فى فرنسا يثير صدورها زوبعة من التعليقات 
لاتداء حتى ترسم الاخاديد فى صفحة تاريخ القضاء وتسجل أثرآ لا ينى على مر الأايام . 
لآنه صادر عن أكبر هيبّة قضائية فى البلاد » ويتعرض لاصول المسائل وأولياتها الى تقو 
عليها التفريعات والتخريحات . وفما بل نعرض لبعض المسائل الى قننيا هذا الحكم الكبير 
وفرضها وساطانه فى مجالى القضاء العادى والإدارى ِ 


أولا - وقائم الحم وأسبايه 

وتتلخص الوةاك فى أن السيدة نبوية الشناوىكانت قد أودعت بتاريخ بإ من ديسميب 111 

فى صندوق التوفير فى دفتر البريد . . مبالغ ياسم الأنسة ميم صالم نعم ( مصرية قاصر ) مبلغ 
م4 جنيياً » وتوفيت المودعة فى ٠١‏ منديسمير 1146 » فتقدمت السيدة مريم صالمنعم . . 

طالبة صرف المبلغ المستحق لما ء وإذ تبين لإدارة صندوق الثوفير أن أوصاف الودج مايا 
الثاة بالدفئر تختلف عن أوصاف طالية الصمرف وهى حبشية مسيحية تبلغ من العمر خمسين سنة 
فإن الإدارة المذكورة امتنعت عن الصرف » بعد أخذ رأى مستشار الدولة الذى أفتى يعدم 
الصرف إلا بعد استصدار الطالبة حمكا بالاحقية فى صرف البلغ المودع . 


فتظلست السيدة م.م صاح نعم ون هذا أله رار ىد يرالعام اصلحة ابر يديد ون جد وى 6 فرفعت 
الدعوى رقم (0٠١‏ لسنة م أمامغكمة القضاءالإدارىطالبة[لغا. القرذ رالإدارى ب«دم الهمرف ع تأسيساً 
٠‏ عل القانونويجموعةالاوامرالعالية واالائحةالتتفيذية الصادرة بشأن صندوق التوفيرسنة وا دعل 


4 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


الآخص المادة ( 7 ) منها تنص على أن الدفتر ملك اصاحبه الذى يحمل أسمه , مادام حامل الدفقر 
قد أئبت شخصيته وأنه صاحب الاسم الذى صدر به الدفتر المدكور , ما يحمل امتناع المصلحة 
عن الصرف بغيد <ق ٠‏ 


وعند نظر ا محسكمة الدعوى دفعت المصلحة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس 
أن العلاقة ينها وبين المدعية علاقة مدنية بحت » تقوم بين مودع ومودع أديه . وفى ١4‏ من 
مارس .10 قضتامحكة برفض الدفع بعدم الاختصاص ء وف الموضوع برفض الطلب: مقيمة 
قضاءها فى الدفع بأن الءمرة بطلبات المدعية » وهى إذ تطلب إلغاء قرار إدارى نهائى برفض طلب 
الصرف إليها فهو طلب يدخل فى اختصاص المحكمة بنص المادة ( م5 ) من قانون مجلس 
الدولة 16( لسنة مو (. وأمابالفسية للموضوع فإنه قد ثيت من التحقيق الإدارى ومن دفتر. 
التوفير ذاته أن هناك اختلافاً جوهرياً فى البيانات الواردة فى الدفتر عن أوصاف المدعية » وأن 
العيرة ليست ياسم المودع له فقط , بللابد أنتتوافر كلالبيانات الاخرى المدونة بالدفتر والمثبتة 
لشخصية المودع لحسابها وأن بحرد حيازة المدعية للدفتر لا يقطع بأنها صاحبته » ومن ثم فليس 
للمدعية الحق فى استرداد المبلغ المودع , وأنه لا عخالفة فى القرار المطمون فيه للقانون . 

ترفيت مريم صالح نعيم فى سنة امولءء وورثتها ابنتها الوحيدة شفيقة ابراهيم صالح فتقدمت 
هذه إلى رئاسة محكمة القاهرة الابتدائية تطلب استصدار أم أداء ضد مصلحة البريد » وقد صدر 
هذا الآمر بإلزام مصلاحة البريد يأن تدفع لا مباخ ٠١‏ إربامه جنيباً وهو قيمة رصيد الدر 
المشار إليه وفوائده حتى تاريخ تقدم طلب أمر الآداء . عارضت مصاحة البريد فى هذا 
الآمى . وى أثناء نظر المعارضة دفعت مصاحة البريد بعدم اختصاص القضاء المدنى بنظر 
الدعوى لآن القضاء فيها بالإلزام فيه إلغاء للقرار الإدارى النهائى الصادر من إدارة صندوق 
الترفير بالامتناع عن صرف المبلغ المودع ؛ كا دفعت يعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها من محكمة القضاء الإدارى بالحكم .ن( لسنة موق المشار إليه ٠‏ 

وبتاريخ ١7‏ من نوفمير ١.05‏ قضت امحكمة المدنية بعدم اختصاص الحكمة ينظ 
الدعوى وبنظرها ٠.‏ وقبل الفصل ف الموضوع بإحالة الدعرى إلى التحقيق ٠‏ لتثبت المعارض 
ضدها د شفيقة صالل ابراهيم » بطرق الإثبات القانونية كافة » ا فيها البينة أن مورةتها 
مريم صالم نعيم هى بذاتها المودع لحسابها اللماغ الثأبت بالدفتر وصرحت للمعارضة بنق ذلك 
بذات الطرق مقيمة قضاءها برفض الدفع بمدم الاختصاص على القول بأن الأعمال التى تباشرها 
الدارة فى شأن صندوق اتتوفير لما ممالان : أحدها تعاقدى بحت , والآخر إدارى » 
صرف ء ولكل خصائصه وإن للإدارة إصدار قرارات إدارية » دون أن يكون لها 
مساس بذات العقد القائم بين الطرفين والذى يبقى قائماً حتى تفصل المحكمة الختصة فى شأنه . 
والقرار الإداري المشار إليه إنما علق صرف اابلغ المودع على صدور حكم بالاحقية من الجبة 


تعليق على الأحكام له 


القضائية امختصة » وهوعينمافلته المعارض ضدها برفمهاهذ هالدعوى إعبالاوتنفيذ! القرارالإدارى 
المشار إليه وهى بدعواها إنما تطلبأصل اق الذى تحكمه علاقة المودع بالمودع لديه وهى علاقة 
مدنية بحت تخضع لاحكام القانون المدنى . 


هذا فضلا عن أن محكمة القضاء الإدارى <ين تعرضت فى أسباب حكمها مسألة الأحقية 
فى الصرف ء إِنما كان نطاق هذا 'حث والغرض منه التحقق من مطابقة أو عدم مطابقة 
القرار الإدارى بالامتناع عن الصرف للقانون » لا للفصل فىموضوع الاحقيةذاته الذى لم يكن 
معروضاً عليها , وبالتالى فلا تحوز أسباب ذلك الحكم الإدارى فى هذا الشأن حجية ما أهام 
هذه الحكمة المدنية . 


وبعد أن سردت المسكمة الثرود قضت بتاريخ 15 من يونية بهو برفض المعارضة وتأييد 

أمر الآداء المعارض فه . استأنفت مصلحة البريد هذا الحكم إلى محكمة استثاف القاهرة . . 

رقم .م لسنة بن ق طالبة إلغاء الحكم المستأتف وإلغاء أمر الآداء المعارض فيه . وبتاريخ 
/لا من نوفمير /190 قضت بحكمة الاستتتاف بتأييد الحكم المستأنف 5 


ولما كان هناك حكان أولما صادر من حكمة القضاء الإدارى برقم ١0.‏ لسنة + ق قضى 
برفض طل بالصرف » والثاءى صادر من حكمة استثان القاهرة يرقم أسنة ع لاق وهو يمَعنى 
بأحقية المودع لها بالصر ف » وكلاما تهاتى و يخال ف أحدهما الآخر . فقد تقدمت مصلحة البر.د فى 
4 من يناير 140 بعريضة إلى قلم كتاب محكمة النقض طالبة لللآسباب الواردة بها وقف تنفيذ 
الحك الصادر من محكمة الاستئناف رقم .6م لسنة ولاق » وفى الموضوع يتحديد جلسة لنظره 
والحكم بعدم الاعتداد بكم محكة الاستئناف المشار إليه واعتبار حكم محكمة القضاذالإدارى 
رقم .07( لسنة م هو الواجب التنفيذ . 


وقد أسست المصلحة هذا الطاب على تمسكها بعدم.اختصاص القضاء المدنى ولائياً بإصدار 
أمر الآداء المشار ليه لانطوائه على. إلغاء للقرار الإدارى النهاق الصادر من مصلحة اليريد 
بالامتناع عن الصرف » وهو ما يتعارض مع حلم المادة م1 من قانون نظام القضاء والمادة 
م من القانون ١0‏ نسنة هوه ولصدور هذا الآمر بالاداء على خلاف حك سايق صادر من 
محكمة القضاء الإدارى . حائرآ لقوة الآمر المقضى به . هذا فضلا عن أن العلافة بين الخصمين 
المتتازعين هى علاقة قانونية لانحية , لاعلاقة عقدية تخضع لأحكام القانون العام » وأن إدارة 
اللطة العامة فى هذا امجال هو القرار الإدارى ٠‏ 

ولما كان حكم محكة القضاء الإدارى قد اتتهمى إلى مشروعية القرار الصادر بالامتناع عن 
الصرف لصحته قانونآ » فإن حكم ا محكة المدنية يكون قد تعرض لهذا القرار الإدارى بالإلغاء 
فى حين أنه غير مختص يذلك »كا أصبح متعارضاً مع حكم سايق حائز لقوة الآمر المقضى ى 


م العددان الثامن والتاسع السئة الرابعة والآربعون 


موضوع واحد » وبين ذات الخصوم أنفسرم » ما يتعين طرحه على هيئة تنازع الاختصاص بمحكة 
النقض وفْقاً لنص المادة +1 من قانون السلطة القضائية رقم جه لسنة وه؛١‏ للحكم فيه بالطليات 
السابق الإشارة [ليها ٠‏ 


وبتاريخ ؛؟ من مايو سئة 65و( أصد_ السيد رئيس المكنة قراراً برفض الطاب الوقن 
الخاص بوقف التفيذ » وقدمت الغيابة العامة مذكرة برأيها فى موضوع الطلب . اتيت فيه إلى 
عدم قبول الطلب أو رفضه . 


وحيث إن مناط اختصاص هذه الحكة ( وفقاً لص الفقر: الثانية من المادة ١+‏ من القانون 
رقم 1ه لسنة وه؟١‏ فى شأن الساطة القضائية » وهى المقابلة للفقرة الثانية من المادة 1١‏ من 
قانون نظام القضاء السابق رقم ١407‏ لسنة 144 ), وجود حكين متناقضين صادر أحدهما من 
إحدى الحا ؟ » والآخر من محكة القضاء الإدارى أو من إحدى عحاى الاحوال الشخصية . 


وحيث إنه لماكان بين من مراجعة الحكم رقم ٠‏ لسنة م« الصادر من مححمكة القضاء 
الإدارى برفض طلب إلغاء القرار الإدارى بالامتناع عن صرف البلغ المودع لعدمعذالفته للقانون » 
أنه بنى على أن مصلحة البريد كانت على حق فى قرارها بالامتناع عن الصرف لما قام لدبا من 
شهة حول شخصية طالية الصرف بسبب اختلاف البيانات الواردة عنها بدفتر التوفير عن البيانات 
التى أدلت بها المودع لحسابها من ناحية الجنسية والدين والسن » وهى شبهات نسوغ هذا الامتتاع . 
ونزولا من المصلحة كذلك على حكم مضمون فتوى مستشار الرأى بمجلس الدولة بالامتتاع عن 
الصرف حتى استصدر الطالبة كنا بأحقيتها فى الصرف من الجهة المختصةء وكان الحسكم الصادر من 
محكة استئناف القاهرة رقم ( ٠م‏ / 04 ) بمد أن تحقق من شصية طالبة المر ف وثيته من 
أنها هى بذاتها صاحبةالمبلغ المودع والمبين بدفتر التوفير . قضى لورثتها بأحقيتها فى صرفه » فإن 
هذا الحكم المدنى يكون قد أز' ل العقبة المانعة من الصرف بعد أن جلا الشبية النى أحاطت بشخص 
المودع لما »وكانت سب فى الامتتاعوعن الصرف. وهو بهذا وير مما لقضاء عكة القضاء الإدارى 
ومنفذآ له ومتفقا مع الغاية الى كانت تنشدها مصاحة البريد من وراء الامتتاع عن اصرف ٠‏ 


ومن ثم فلا يكون ثمة تناقض بين الحسكدين فى معنى المادة ١٠‏ من قافون السلطة القضائية رقم 
ده لسغة و4١‏ المشار اليه وبالتالى يكون الطلب غير مقبول . ولاعبرة بماتزيدت فيه حككة 
القضاء الإدارى من التعرض لبحث موضوع الاحقية فى الصرف , لآن ذلك فضلا عن خروجه 
عن طاق الخصومة الى كانت مطروحة عليهاء ولم تكن بها نمة حاجة [ليه للفصل فى طاب إلغاء 
القرار الإدارى أو رفضه , فانه أمر يخرج أصلا عن ولايتبا بالقصل فيه ومن ثم يتعين الحسكم 
بعدم قبول هذا الطلب . لذلك حكنت المحكة إذلك بعدم قبول الطلب . 


تعليق على الأجكام 1 


ثانيا ‏ حدود اختصاص مجلس الدولة فى ولاية الإلغاء والتعرض للفصل ف الملكية والحسكم 
بالأثار . 


قات امحكة ( ولاعبرة بما تريدت فيه محكة القضاء الإدارى من التعرض لبحث موضوع 
الاحقية فى المرف » لآن ذلك فضلا عن خروجه عن نطاق الخصومة الى كانت معروضة 
عليها » ولم تنكن بها ثثمة حاجة اله للفصل فى طلب إلغاء القرار الإدارى أو رفضه » فإنه أمر 
يخرج أصلا عن ولايتبا بالفصل فيه ) . 


والآصل أن الفصل ف الملكية من المسائل امحتفظ بها القضاء العادى: باعقباره الحارس 
التقليدى للحقوق الفردية والمالية . فهذه الحقوق ما يحرص القانون على حايتها من تغول 
الإدارة ٠.‏ وتعتبر خارج النطاق الإدارى كتلةؤمتسلة ومتقصمل 06 ورقط 
أى لمجال الذى تتمتع فيه بامتيازاتها ولا تنساوى فيه مع الافراد , ومن ثم يوز لها فيه أن تصدر 
من جانبها قرارات إدارية مازمة للآفراد ؛ لا على وجه الميادرة .وأطقلةةوم ع0 وممزوتمول 
ولكن على وجه إنشاء المراكز القانونية وتحديدها وتعديلها وإلنائها . وحماية لهذا الأصل نشأت 
نظريات اختصاص الفضاء العادى فى مسائل سلب الحيازة المقارية موزووو,: وحاية الأفراد 
من الغصب والعدوان ٠‏ )زه ع0 وذه/آ 


ولكئناق الدعوى الحالية كانت مناسبة إصدار القرار الإدارى يعدم الصرف 16م22110106 
هو الشك الذى قام حول ملكية طالبة الصرف للبلغ الذى تطلب استرداده . فهذا الشك هو 
التى حدا مصلحة البريد على طلب الرأى من إدارة الرأى التابعة يجاس الدولة التي وجدت 
أنه بمثابة عقبة تحول دون الصرف ٠‏ وأنه يتعين استصدار حكم من الجهة القضائية الختصة 
بإثبات شخصية طالبة الصرف » وإنها هى المودعة بنفسها . 


فلما رفعت المدعية دعواها رقم ١7٠‏ لسنة ع أمام محكة القضاء الإدارى بطلب إلغاء قرار 
الامتتاع عن الصرف » قامت المحكة الذكورة ‏ فى حدود الأوراق الإدارية المعروضة عليها- 
بتحقيق مناسبة هذا القرار . وقررت ف ذلكأنه «بالذسبة للموضوع فإنه ثبت من التحقيق الإدارى 
ومن دفتر البريد ذاته أن هناك إختلافا جوهريا فالبيانات الواردة فى الدفتر عن أوصاف المدعية 
وأن العبرة ليست باسم المودع له فقط ء بل لا بد أن تتوافر كل البيانات الآخرى المدونة بالدفتر 
والمثبتة لشخصية المودع لمسابها »وأن بحرد حيازة المدعية للدفتر لايقطع بأنها صاحيته ومن ثم 
فليس للمدعية الحق فى استرهاد المبلغ المودع ؛ وأنه لا عخالفة فى القرار المطعون فيه للقانون » . 


والعبارة الى أوجبت نقد حسكة القضاء الإدارى هى : «قليس للدعية الحق فى استرداد المبلغ » 


1 العددان الثامن والتاسع السنة الرابءة والأربعون 


فقد رؤى أن احمكة المذكورة قد خرجت عن حدود ولايتها مبذه العبارة » وأنها قد تعرضت 
للفصل ف الملكية دون أن يكون ذلك لازما للفصل فى الدعوى . 


ولكن الذى نراه هو أن محكة القضاء الإدارى لم تقصد ذلك الذى فسب إليها . فقد قصدت 
- بطبيعة الحال ‏ حق المدعية فى الاسترداد وقت صدورالقرار المطعون فيه. لآن,ا بصدد مناسية 
صدور ذلك القرار . ولم يخطر فى بالها فما هو ظاهرلنا أن لا يكون للمدعية نبائيا حق استرداد 
الجلغ المودع . فبحثها مقصور على الوقائع المطروحة علييساء وهى سابقة على صدور القرار 
المطعون فيه . أما الظروف الى تستجد بعد صدور ذلك القرار فببى خارجة عن نطاق الدهوى» 
ولذلكلا يفسب الها أنها تعرضت لا . والآمر كله لا يعدوتفسير عبارات وردت فى الحكم » 
وكان ذكرها لازما للفصل فى الدعوى باعتبارها مناسبة صدور ذلك القرار . ولم يكن من 
المتيس رأن تفصل فى مشروعية القرار بدون التعرض للق المدعية فى الاسترداد فىذلك الحين » وى 
حدود الظروف المطروحة عليها . وما دام الآمر هو بحرد تفسير لمقهوم عبارة الحكم , فإنه لم 
يكون تمل القول بأن المحكة المذكورة قد فصات فى ماتكية المدعية للبالغ المودعة » وأنها 
خرجت عن حدود ولايتها ٠‏ 


ومما يبين أن الحكم لم يقصد مافهم من عبارته أنه لم يرقب أية نتامج أخرى سوى أنه لا مخالفة 
فى القرار المطعون فيه للقانون . فهو لم يذهب لآ بعد من هذا فى ترتيب الاتا'ج » والآمر مقصور . 
إذن عل التفسير اللغوى لعبارة الحكم وهذا مختلف عن الاحكام المشابهة اتى صدرت فى 
خصوصيات أخرىأخذ فيها على القضاء تحاوز اختصاصه . ف الدعوى المعروفة بأسمترموز 6«ددعلا 
أصدرت فيها مكة التنازع فى فرنسا حكمها فى مم من قبراير 1١1‏ ( سيدى ١6-17-1907‏ 
وحكهافى (١‏ من مايو هو بررمنط1 شيرى 4ه( - ١-1‏ وتعليق الاستاذ دراجو عليه) 
كانت الإدارة قد استمرت تحوز الآرض التى حكم بالغاء قرار استيلائها عليها فهنا نجد أن القاضى 
قد رتب نتيجة عملية فى منطوق حكمه , شكل يخالف القافون ٠.‏ 


فقد سمح القاضى المدنى للإدارة بأن تستمر فى حيازتما الآرض » رغم حكم القاضى الإدارى 
بإلغاء قرار الاستيلاء » مما يعتير إخلالاحجية حكم هذا الآخير » ومماحدا محكمةالتنازع الفر ذسية 
عل اعتبار هذه الحيازة بحردة من السند القانونى واعتبرتها بذلك غصبآ انه؟ عل عذه/1 
الاستد له من القانرن 3 


ولذلك فتحن ترى أن الأخذ المذكور هو مأخذ لفظى غخسب .ء ولايعدو أن يكون سوه 
تفسير لعبارة القاضى الإدارى : وفات محسكة النتازع أن ذلك القاضى لم يجمل هذه العبارة 
[لانسبياً لبناء النقيجة الى اتتهىإلها ء وهىأن القرار المطعون فيه غير عخالف القانون . وأن 
حقيقة معنى هذه العبارةمةصورة على تحقيق مناسبة صدور القرار وبحث مشروعية الاسباب 
التى قام علها » ولذلك فلم يكن لازما الحكم فى طلب التنازع أن يوجه هذا النقد الصارم لمحكة 


تعليق على الآحكام ولد 


القضاء الإدارى » ماداءت محمكة النشازع لم تأخذ علها النقيجة النى انتهت إلييا ورأتها صبحة فى 
حدود اختصاصها » ومادامت هذه العبارة مفوومة بداهة على الوجه الذى قصلناء . 


ويؤيدنافى ذلك أن حكة التنازع انتهت إلى أنه لاتناقض بين المسكين الصادر أحدهها 
من محكة القضاء الإدارى » والصادر ثانيه.ا من القضاء العادى, بإثيات شخصية المدعية والحكم 
لما بالاسترداد . 


ولاحول حْ علكة القضاء الإدارى دون أن بحم القاضى العادى بالاسترداد » على الرغم 
من بقاء القرار الإدارى المطعون فيه . وذلك لاسباب , أحدها هو أننا فى الحقيقة لسنا بصدد 
قرار إدارى فليس عمل وكيل المكتب وهو يصرف محتويات الدفتر بقرار إدارى بالمعنى المفيوم » 
وكذلك فليس امتناعه أو ا.ناع المصلحة عنالصرفقراراً إدارياً فبذه كلها أعمال تنفيذية, لاتسمو 
إلى مرتبة القرارات الإدارية التى تعتمد على أعمال السلطة التقديرية لإنقاء المراكر . 


وكنت أفضل أن تفطن حمكة التنازع لذلك فتكيف الدعوى تكييفها الصحيح » وتقرر أنه 
ليس ئمة قرار إدارى يمكن الطعن فيه . وأن حكة القضاء الإدارىقد تماوزت اختصاصها بالحكم 
بإلغاء قرار [دارى لاوجود له ؛ وترسى حكها على أن القاضى المدنى هو الذى يختص بالفصل فى 
هذه المنازعة . ١‏ 


ومن هذه الآسباب أيضاً أن الإدارة تَفقد امتيازاتها أمام القاضى العادى , فلا عنعه ذلك 
من أن يأمرها بالرد » خلاها للقاضى الإدارى الذى لايدخل فى طوقه إصدار مثل هذا الحكم . 


وهذا البحث الذى نمن بصدده يذ كرنا بضبط ولاية القضاء الإدارى فى الحكم بالآثار المالية 
المترتبة على الإلناء . فمن المعروف أن القضاء المذكور كثيراً ما يصدر حككه ١‏ بإاغاء القرار 
المطعون فيه واستحقاق المدعى للآثار المث رقبةعلى ذلك, وهذه الأثار قد تكونحةوقامالية يستحقها 
امحكوم له نتيجة لذلك "٠.‏ 


وفى ذلك نقرر أن الآصل ف ولاية باس الدولة فى الحكم بالآثار أنها ولاية مجردة » أى أنها 
تراقب المشروعية لذاتها » وتحسكم بالإلغاء الجرد . أى غير المصحوب بالنص على الآثار المترقية 
عليه . ثم إن الإدارة عند تنفيذها ملك الإلغاء تصدر قرارآ[دارياً جديدا بترتيب الآثار .وهذا 
القرار الجديد يحوز الطعن فيه بالإلغاء إذا شابه عيب من عيوب تجاوز الساطة » وبصفة خاصة 
إذا أخل بحجية حك الإلغاء أو لم ينفذه تنفرذا معيما كاملا بإعمال الآثار الواجب أن ترتبإعليه . 
وهذه الأثار باختصار هى اعتبار القرار المطعون فيه كأنه لم يصدر قطاء وإعدام القرارات 
التبعية هع نا 6م ووو لقي تر تبت عليه قبل صدور المكمء وهى القراراتالى تربطها 
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بالقرارالملغىعلاقةتبعية م040وم01«وطده 06 دولغداءع أ علاقة هكأمل مو همع 16ه1 ١‏ .لوجع 
أو رابطة سبية 6)ناووسوه 36 55نغواووعل الوجداممرر فى هذااكأن (١)ءوفضلاعن‏ هذا الآثر 
اليادم كتاع د ماوع ل أوالء لم الإلغاء 0 فإن لهذاالتوع من الاحكام أثرآ بناء نك سساقمه) أن 1ل 
يتخاص فى أن الحكم بإلغاء القرار يستتبح عند التنفيذ أن قلى الإدارة امحكوم لله جميع ماكان 
يستحقه »لولم يصدر القرار الحكوم بإلذائه . ويكون ذلك بصفة خاصة ف المرا كز القانونيةالقى 
تستصحب التقدم والترق .كالمراكز الوظيفية . فا دام القرار امحكوم بإلغائه قد أعدم بصدور 
الم بإلفائه » وكان عقية حول دون صدورالقرارات التالية لصاح المدعى عفإنه يتمين بناء المركز 
القانونى للبدعى وكأن القرار امحسكوم بإلغائه لم يصدر . 


وهذه الأثار تترتب علىحكم الإلغاء ولو لم ينص عليها .وعلى الإدارة إعمالها فى قرار التنفيذ. 
وللكن لبا فى ذلك تقدير وملاءمة فى طريقة تعويض المحسكوم له تعويضاً كاملا » دون أن تهدم 
القرارات التبعية فعلا , أو تصدر القرارات البنائية » وفى ذلك تفصيل يطول ثنرحه . 

والإخلال ببذهالحقوق المترتبة علىالإلغاء جيزلامدعى أنيرفع دعوى جديدة للطعن بها فى هذا 
القرار» أو يطلب التعويض عن عدم التنفيذ الكامل للحكم الصادرلصالحه بإلغاء القرارالمطعون فيه. 
ولاتحوز للقاض الإدارى أن يتزيد عن ذلك بالك بالاثار المالية الى لاتختص بها .فإن إلغاءالقرار 
الصادر بالاستيلاء على الآرض الى تزعم الحكومة ملكيتها » ليس معناه الفصل فى ملكية هذه 
الأرض ء لا من ناحية نفيها عن الإدارة » ولا من ناحية تثبيتها للمستولى على أرضه . ولا يملك 
القاضى الإدارى : أن يتعرض لبحث الملكية إلا منحيث وضوحها أو غموضها عند صدورالقرار 
المطعون فيه » أىكناسبة تسوغ [صدار القرار أو تنفيذه على الوجه الذى فصلناء فى الخصوصية 
المعروضة . 


أما مايسير عليه مجلس الدولة منالحكم بالآثار المالية المستحقة : فلا يكون إلاى 
أمو, ر يملك القاضى الإدارى فيها الحمكم بذلك » كنازعات الموظفين فى رواتبهم واستحقاقاتهم » 
ومنازعات العقود الإدارية . فإنه إذا قضى الجلس بإلغاء القرار الصادر بتخطى المدعى » وكانت 
أسباب الك تخلص إلى أن المدعى كان مس>ةاللترقية ‏ بالافدمية مثلا ‏ فإن القاضى إذن يحد 
نفسه إزاء طاب من طلبات المنازعة فى الراتب » وهو استحقاق المدعى لآن تسوى حالته 
حسب هذا الوضع الذى قرره الحكم . ولايخرج عن ولاية القاضض الإدارى أن حكم فى هذه 
النسوية » ولذلك فهو يحكم باستحقاق الأثار المالية . 


٠ 4١5 السنة الرابعة رقبة؛ ص‎ ١905 من ينابر‎ ١1 أنظر أيضاً حي اللحكة الإدارية الملا فى‎ )١( 


تعليق على الأحكام د 


وكذاك فى متاز عات العتود الإدارية , إن اختصاص القاضى الإدارى فيها شامل . فهو إذا 
ألغى قرا رالإدارة بعدم دمر ف التأمين لل تعاقد , يتعذر عايه أن كم باستحقاته لهذا التأمين » وليس 
ذلكأمراً يوجبه إلى الإدارة » ولكن من مقتضيات ولايته التعورضية . وللكن لا يترتب على 
[اغاء قرار [رساء الماقدة على المتعاتد اعتبار المقد مف وخا , أو على السكس لا يترتب على [لغاء 
قرار ا«تناعها عن إرساء المذاقصة عايه؛ أعتبار العقد «يرم" » لآن ولاية القاضى الإدارى لاتنددى 
إلى الحر يات » وحرية التعاقد ولطان الإرادة ٠ن‏ ضون هذه الهريات المدنوع التعرض لها 
على مجلس الدولة . 


و>وذ لاقاضى الإدارى أن >كم أرضا بالاثار ا مالية اتى تعتير ٠نقبيل‏ التعويض » -واءكان 
قانونيا كالةوائد التأخيرية مهمه وائءدعه1 أو كان تاويضآ لفوائد التتويضسة 
553513 مسرم ,101 أو غير ذلك من طلبات التعورض الشقدى الذى يطلبه المدعى فى دعواه . 
فإذا سكم بإلغاء القرار المذءون فيه » دإنه >وز له لدى طاب المدعى , أن بحس كم له يتعويض 
الاضرار المترتبة على الخطاء فى [صدار القرار الملغى . 

وغنى عن البيان أرضاً أن القاضى الإدارى ب بال مصسروفات بناء على مانص عليه قانون 
المرافءعات فى هذا الصدد . 


وامكر لا يدل ف «ذا الآثار اتتبعية اتعرض لتدسرفات اقاثوترة اأتى تمت عل أساس صدور 
القرار الماءون في ولو وجدت بإنب.ا رابطة «ن روابط التبعية سابقة الذكر» فإن كانت هذه 
التصرفات بالفسبة لاقرار الملذى عثاية النتيجة هن السجب » أو لم تنكن لتبرم لولا صدور ااقرار 
بإلنائه . كأن تستولى الإدارة على الآرض وتقوم بتأجيرها . فليس مز, شأن ١‏ 
الصادر بإلغاء قرار الاستيلاء أن يتعرضى لعقد الإيجار بأى وجه , وذلك لعدم اختصاص القضاء 
الإدارى بالفصل فى العقود المدينة . 


الاصل أن الحم القضانى تسكون له حجية أمام ساثر انحا التابعة اجهة القضائية اتى تتبعها 
انحكه الى أصدرت الحم ٠.‏ وتنقصد هتاحجيةالشىء امحكومقيه ععوعدز عدمطك و[ عل عأترمامة 
التى تكون للاحكام القطعءية والقى تمع هن نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وهى تحتلف عن قوة 
الثىء المقضى فيه دز عدوطك وا عل موره](١)‏ وال تكرن للاحكام الجائيه ء وهى تتعلق 
أثر الحم بالنسبة لاطراف الدعوى وبالفسبة لذيرهم فى الأحوال الخاصة التى يمعل لا القانون 
فيها هذا الآثر . 


(١).لاحظ‏ أن المادة ( ٠‏ :) من القانون المدنى تجاوزت ى التعبير فىره_ذا الخصوص : وءن الطريف أت 
أستاذءا الدكثرر السنهورى قد اثيت هذه الملاحظة ىكنايه الوسيط - 
1 (؟ح متقالات) 
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فإذا صدر حكم من إحدى محا بحاس الدولة » فإنه ييكون له حجية الثىء امحسكوم فيه أمام 
ا عاكتجلر الدولة » وذلك لدى تحقيق الشروط الموجبة لذلك , وهى : [تحاد الخصوم » 
والسبب , والموضوع . فلا يوز لآى عكة من محاكم بجلس الدولة أن تعود لنظر الدعوة الى 
الى سبق أن فصلت فيها محكة أخرى من عحام بجلش الدولة . 


أما بالنسية للمحام التابعة لاجبات القضائية الأخرى ذإن1 1 م الصاد رمن محكة تابعة لغيرتلك 
الجبة » لاتكون لها-جية إلاإذاكان الحكمصادراً فى حدود ولا ئ التقضائية » فىالوقا” 2 فصل 
فيبا هذا 4-1 م » وكان فصله فيها ضروريا . 
ولقد نصت المادة ( )0 من القانون المدنى على تطبيق لهذه القاعدة الاصولية إذ ا 
رلا يرتبط القاضى المدتى بالحكم الجناتى إلا فى الوقائع الى فصل فها هذا الحكم , وكان فصله 
فيها ضروريا) 


وقد تعرض السكم الذى من بصدده لبقية هذه القاعدة » وهى اشتراط أن يكون ما فصلت 
فيه احكة داخلا فى ولايتها بقوله : ( ولا عبرة بماتزيدت فيه حكة القضاء الإدارى منالتعرض 
لبحث «وضوع الآحقية فى اصرف ؛ لآن ذلك فضلا عن خروجة عن نطاق الخصومة التى كانت 
مطروحة عليها »لم :سكن بها ئمة حاجة اليه للفصل فى طمب إلغاء القرار الإدارى » فإنه أمر مخرج 
أصلا عن ولايها بالفصل فيه . 


ولقد كان تقريرحجية الاحكام التىيصدرها مجلس الدولة أمام القضاء العادى » أسهل وأظهر 
من تقرير حجية الأحكام التى يصدرها القضاء العادى أمام بجاس الدولة . فقد تقررذلك بدون 
صعوبة فى فرنسا *" ؛ أما تقرير حجية الاحكام النى يصدرها القضاء المادى أمام مجلس الدولة 
فلم تتقرر إلا على مراحل . هقد رأى الاستاذ لا فرير ” أن استقلال كل من جهتى القضاء 
الإدارى والقضاء العادى عن الآخرء يقتضى أن تستقل كل جبة فى تقديرها فلا تتقيد جهة 
بالقضاء الذى تصدره الجبة الأخرى . ثم أصدر مجاس الدولة الفرنمى أحكامه !الآولى على هذا 
المقتضى 2 *م تطور القتضاء © بقرار حجية أجكام انحاك المدنية أما القضاء الإدارى فى أحوال 
عخصوصة كأحوال التضامن السلى كا لو كان الفعل المسبب الم_ئولية قد ارتمكبه فاعلون 


)١(‏ انظر بحث الاستاذ اللدكتور مصطى فهمى أبو زيد ‏ الطعن فى أحكام عماس الدولة ‏ مجلة المقوق السنة 
الادسة عدد ؟ وربراتوار دالوز 0866[ وووطع بند 8١‏ وما بعده 

(؟) اعصدمناعسنؤودمء .عل ع0 [عسموك8 الطعة الثائة جزء )١(‏ صفحة 606 . 

(؟) أحكام مجلس الدوله الفرتسى فى 5؟ من يوليو ١8375‏ الجموعة صفحة ٠481و‏ 18 من ديسمير 1518 
ععللنا8 «نسومم اللجموعة صنحة هم ٠١‏ وؤا من دسمير ١554‏ .عملؤن اقمع ,قمطم هل وتم 
صفحة 1١81‏ 


(4) حكنة في 1 من مارس* 156 89110 المجموعة صفحة م ' 


تعليقعنى الاحكام دنه 


متعددون بعضهم هن الأفراد الذين يخضءرن للقضاء العادى وبعضهم الأخر من الموظفين 
العمومين ' أومن جبات إدار ية تسأل أمام القضاء الإدارى » 0 هناك مؤمن لجبة إدارية مما 
يقتضى الإدعاء أمام جهى القضاء العادى والإدارى ٠”‏ . وتقرر فى ذلك أن ما يثبتهالقضاء المدنى 
مادبا» يلنزم به القضاء الإدارى . إلا أن تقدير مدى مسّولية الجهة الإدارية لا يقيده . 


أما قضانا فقد سار مانا على ما بيناه من البداية . وكان ذلك بالفسبة لحكم أصدرته محكة 
جنارئة فى جريمة دخول الاجنى البلاد يدون إذن . فإن المحكة الإدارية العليا قررت أن هذا 
الك م لاحجية له فخصوص الجاسسية 5 


وأصدرتالمحكمة الإدارية العليا كذلك حك 9 حدثا فىم١‏ مننوفير م1450 بأن الحكم 
الحنانى - وهو يتعرض للفصل فى جريمة أمتناع الموظف عن تنفيذ قرار التكايف ةل 
آمام القضاء الإدارى إذا مس مشروعيته قرار التكليف المذكور : 


ونفصل فبايل فىصحية الحكم الذى تصدره محكة أمام حكة تابعةلجهة قضائية أخرى عندتوافر 
الشروط السالفة » وهى عدم تجاوزها لولايتها »وتعرضها للفصل فى أمر يعتبر ضروريا : 


١‏ بالنسبة للوقائع : تكون للحكم فيا يثبته من وقائع حجية أمام جهات القضاء الاخرى 
متى كان يعرضه لهذه الوقائع ضروريا للفصل فى الدعوى . وذلك لآن القاضى وهو يثبت هذه 
الوقائع » إنما يشبه إلى حد كبير بالموظف الءمومى الختص , وهو يثبت مايحرى عل يديه ٠‏ 


وأقوى مايثبت بهذه الطريقة ما يقع تحت عين القاضى مباشرة ٠‏ وما يحربه على يديه بنفسه 
من وسائل الإثيات وذاك لآن للأحكام حجية فى الاثيات فلم سععداز وء0 عامقطموم عمعه1 
فإذا أثبت حضور الخصم أمامه .كان ذلك دليلا. مطلفا على وجوده عل قيد الماة وفى البلاد 
فى ذلك الوقت . وإذا قام بالحاينة بنفسه أو أثبت اطلاعه على بمض الآوراق ووصفبا وصفاً 
عدا , كان لذلك أيضا حجيته المطلقة على الاساس المتقدم . 


[6 حم فىه ١منديسمير ٠‏ 158 81082016 مجموعة صفحة اللاو ء ؟مزمايولا 2 1855810519 غ1166ناه50 
لووز 1545 .٠٠١‏ 

٠١ )١(‏ من يوينو ود ةا السنة الرابعة رقم (4؟١)‏ صفحة ١441‏ وله إدابة الفتوى والنصريم لوزارة 
الدخلية ‏ تموعة قنادى السنة الحادية عشسرة رقم ١15‏ صفحة 284. 

(؟) القضيتان رقم ١58940 51١‏ لسنة لم لم ينشر بعد . 
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إلا أننا ترى أن ما يثبته القاضى بطر بقة من طرق الإثبات المقبولة أمامه » والتى لاتكون لما 
ذات القوة أمام قاض من جهة أخرى » لايقيده إلا بقدر ما تسمح به قواعد الإثبات المعمول با 
أقامه ٠‏ فإذا اتبع القاضى المدنى وسائل للإثيات لابقبلها 'لقانون الإدارى , كأن ياجأ إلى الإثيات 
بالشوود » فإنه يمكن القول بأن الوقائع التى تثبت بهذا الطريق لا نكون لها حجية أمام القاض 
الإدارى . وذلك لآن قواعد الإثبات فى هذه المالة تدتبرقواعد موضوعية وليست قواعد إجرائية 
فهى تعتير بالذسبة للقضاء المدنى منقواعد القانون الخاص الي لاصحتج بها فمجال!لعلاقات الإدارية . 
كا أن الإثيات أمام القضاء الإدارى يعتبر منضمن قواعد القانون العام التى تح الوقائعالإدارية » 
ريحب [نز الها عليها دون طرق الإثيات المدنية . 


ويمنى ذلك أن القاضى الإدارى يظل مالكا (تقدير الدليل الذى استند إليه القاضى المدق 
أو الجنائى فى حكنه » وذلك طبقاً ا تقبله الدعاوى الإدارية فى خصوص قواعد الإثيات 

وكذلك - من طريق المقابلة ‏ قد لا يتقيد القاض المدنى بالوقائع التى تنبت أمام القاضى 
الإدارى بطرقه الخاصة . وذلك لاختلاف نطاق الإثبات ‏ فى بعض الأمور ‏ أمام القاض المدنى 
عا هو عليه أمام القاضض الإدارى . 


وقد ضرب نا الحكم المعروض مثلا من ذلك » إذ أن القاضى الإدارى قد تثبت من اختلاف 
شخصية المدعية عن شخصية المودعة , ما اسةفاده من التحقيق الإدارى . والقاضى الإدارى يقيد 
بالأوراق فى هذا الخصوص . لآنه يراقب المشروعية سب . أما القاض المأنى » وهر يفصل 
فى الملكية ‏ فد استطاع أن ياجأ إلى وسائل الإثبات . بما فى ذلك التحقيق . والاستعانة بأهل 
الخبرة » والقرائن » والشهود . وغير ذلك ؛ ضاربا صفحاً عن النحقيق الإدارى الذى لايلتزم 
حدوده فى فصله فى أصل الاستحقاق ؛ وهو أمر أوسع من دير ماسبة القرار وصدوره صميحا 
ينا على الآسباب الى قام عليها 0 وهى التحقيق الإدارى ٠.‏ 

هذه مسالة نراها هامة وجديرة بالإبراز فى هذا انمجال . ونظن أن ماجاء به فيهذا الحكفى هذه 
الخصوصية نادر الخال . 

؟ - بالفسبة التكييف : لا يلتزم أحد القاضيين تكييف الآمر لاختلاف المفاهم القانونية 
فى مختلف أفر. 3 القانون ٠‏ 

وهذه أيضأ ..ألة بالذة الأهمية . . لآن الحك الى يرءاعا أد أفرع القانون والغايات'تى 


يتغياها , تختلف عما يرعاء ويتغياء فرع آخر . فالقاذرن الإدارى يستهدف مثلا حسن سيرالمرافق 
العامة ولذلك فقد يعمد إل النضييق فى الوقت الذى يتوسع فيه قانون آخر كالقانون الجناى وهو 


تعليق على الاحكام ”> 


يعمد إلى إقرار الآمن والسكينة . فتعريف الموظف فى >الالقانون الإدارى قد يؤدى [ىاستحقاقه 
لمزايا عديدة تضطرب لها المرافق العامة وتنوء با عند التوسع . ولذلك فقد يعمد إلى تضييق تعر يف 
الموظف . و تعريفه فى مجال القانون الجناتى قد يؤدى إلى تجريم بءض النصرفات وحاية الجتمع منها 
ولذلك فقد يحد المشرع الجنانىالاتجاء إلى التوسع عند تعريف الموظف » فيدخل فيه الوزير وعحضو 
بجلس الأمة وغيرهما , عندما يستهدف ارب استغلال النفوذ فى مختلف صورها 2 . 


ولذلك فإذا اعتبرالمدى موظفاً عدومياً فى حم جنانى » فإن ذلك لاتكون له حجية عند نظر 
الدعوى الإدارية . وقد أشرنا إلى أن القضاء الإدارى لم بخدم تدكييف القاضى الجناق لجنسية المدعى 
عليه » لاختلاف نظرة كل من القافونين إلى هذا التكييف وليس ميناه أنأحد القاضيين أكثر فها 

م بالنسبة للقانون : من الواضح أن التطبيق القانونى أمام القضاء الإدارى أو العادى 
لايفيد القاضى فالجبة الآخر: ى - لأنالقاض الإدارى يختص دونغيره بالفصلةمايعرض عليه , مما 
يؤدى إلى القول بأنالقضاء المدنى يكون متجاوز؟ حا لاختصاده حت يفصل موضوعياً فيا بخص 
به بلس الدولة » ويعرض عليه بعد ذلك إلا إذاكان القاض عنصا وقت نظر الدعوى م تخيرت 
قواعد الاختصاص بمد ذلك . وحتى فى هذه الحالة » وإن ما بيناه من اختلاف طبيعة الروابط فى 
القانونين العام والخاص ء والغايات التى يستهدفها كل من الفرعين ٠‏ وأن قواعد القانون العام قد 
وضعت لتحكم روابط القانون العام » وقواعد القانون الخاص قد وضت فى الأصل لروابط ذلك 
القانون , كل هذا لابحعل للتطبيق القانونى الذى ريه مك تابعة لجهة قضائية » حجية عند عرض 
الدعوى أمام محكمة تابعة لجبة قضائية أخرى . 


وإن نص المادة (4) من القانون المدة, آساءد على هذا الغبم فيا قررته من أنه « لا يرتبط 
القاض المدنى بالحكم الجناتى إلافى الوقائع .. » . 


6 © © 
ح ‏ فى أن الإدارة لا تتمتع بامتيازاتها 2 أمام القاضى المدتى : 


وهذه أيضاً لها أهمية قصوى . فن الملاحظ أن القاضض المدنى لم يمد صعوبة فى أن يحيب 


)0( أظلر ربرتواز دالوز فى ءأ1طنام ع« ننوهه415ء م40 فى تعريف اللوظف . 

(؟) يقرر الأستاذ «ديلوماديرى» ( ١80+‏ ) بند (هلاه) أن الإدارة قىحانة العدوان )زه 1/01606 
تعتبر فرداً عادياً. وتفقد امتيازاتها . 

وقد قسمالأستاذ «ديلو ياديرى » ( بند 78 ه) امترازاتالإدارة القضائية إلى ثلائة : أحدها ميجاد جبة للقضاء 
الإدارى؟ وثانبها إصدارةرارات تتفيذية تعفيها منالالتجاء إىالقضاء ؟؛ وثاها استقلالافى مواجهة التماء مزعنعه 
منالحلول علا أو [كراهم! على [جراء عمل: والتافيذ الجبرى ضدها . 
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المدعية إلى أمر الآداء الذى رفمته إليه » وهو أمر لايقبله القانون الإدارى . والقضاء الإدارى كما 
هو معروق لايعرف نظام أوامر الآداء . وهذه الاوامر تتضمن تكليف الإدارة علا وهو أمر 
يخرج عن نطاق سلطة القاض الإدارى . ولكن القاضى المدفى لا يتقيد ذلك . ولم تعترض عليه 
محكة التتازع فى الخصوصية المعروضة . 

والسبب ذلك أن امتيازات الإدارة تقوم على عدم المساواة بين أطراف العلاقة . والقاضى 
العادى , وهو ينظر فى علافات القانون الخاص ٠‏ يشكر عدم المساواة وينظر إلى الخصمين عل 
وجه التساوى ينهما. فلا يمتنم عليه أن يصدر حكآ يكلف فيه الإدارة عملا ويحرى قواعده 
الإجرائية ‏ كأوامر الإداء ‏ فى هذا الخصوص ٠‏ 


35547 


التشريج الجنق فى ججهورية السكوتقو 
و الجمهورية العربية المتحدة 


سبر مها 
رئيس امحكمة المعار مدعيا عاما لإقليم كيفو بالكونعو 


لما كانت بلادنا تبثم بتوثيق علاقةبا مع بلاد القارة الإفريقية فى كافة الميادين ‏ ومن بينها 
الميدان القضائى ‏ فقد استجابت اجمهورية العربية الماحدة لننداء هرئة الآءم المتحدة وأعارت 
حكومة الكوننو ايوبوادفيل بعض رجال القضاء ااعرب لاست_كال النقص اناثىء عن عدم وجود 
قانونيين من أيناء اللاد نتيجة مغادرة رجال القضاء البلجمكيين للبلاد زرافات يعد <«صوه1 
على استقلالها . . 


ولم يمد رجال القضاء العرب صعوبات ذات بال فى القيام بمهدتهم فى هذه البلاد الصديقة 
وذاك لآن قوانيتها عشاية إلى -ذ ما لذوا ين المدمرية إذ أذكارها يستمد «صادره من النظام 
القانونى اللاتهى ومخاصة جموعة نابليون ٠.‏ 


هذا وينظم القضاء الك نخووير تب محاكا أ ساسا الفانون الأسا.ى ‏ وهو الدستور المؤقت 
المعمول به فى الدولة لين صدور دستور دام وقانون نظام الآضاء والقوانين : المدنى والجناق 
والإجراءات الجنائية والمرافعات . وكل هذه التشريعات أصدرتها السلطات البلجيكية قبل حصول 
البلاد على استقلالها فى سنة .1و ١‏ وهى ستدة مباشرة من القشريم المجيكى مع بعض التعديلات 
التى اقتضتها ضرورات الإدارة الامتعارية لاختلاف ااظروف فى الكونغو وبلجيكا .. 


ونظرا للتشابه الأسامى بين التقئينات السائدة فى السكونفو والتقنينات المصرية منقتصر فى 
هذا البحث على إبراز الفروق الحامة الموجودة فيبا وسنبداً فى هذا المقال بالقوانين الجنائية  .‏ 


: امحاكم الجزائية فى الكونغى انتقسم إلى قسمين : بحام الإعراف وانحاكم النظامية أما محاكم 
الإعرااف فبى الحاكم القديمة التى كانت موجودة فى البلاد قبل الاستعار ويتولى القضاء فيها 
رؤساء القبائل والشيوخ فى القرى والجهات وقد أيق الستعمرون على هذه انحاكم وإن كانوا 
قد نظموها بتشريع وبسطوا سلطانهم عليها .إعطاء الحكام الإداربين انحليين وهم بلجيكيون حق 
حق الاعتراض على أحكام هذه انحاكم كا جعاوا بعض الاحكام الصادرة منها قابلة للاستئئاف 
أمام المحاكم النظامية . هذا وإن اختصاص علك المداكم قاصر على الوطنبين من أبناء البلاد 
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دون الآوربيين بشروط معيئة خاصة بمدل إقامة الم ويمكان وةوع الجرية ولا تنظر هذه 
المحاى إلا فى الأفعال التى يعتيرها اعرف جرائم أما الآفعال الى يحرمها ااقانون الوضعى 
والعرف معا فلا تختص برا محا الإعراف إلا إذا كانت العةوية التى ستتطبقها محكمة العرف 
هى الحيس ادة تقل عن شبر وغرامة لا تجاوز ألف فرنك ك.:هولى أو [حدى هاتين العقوبتين » 
أما بالفسبة لاجرائم التى يفضى بها العرف وحده دون القانون الوضعى فإن للعقوبات التى تستطيعم 
محا الاعراف توقيعبا حدودا رسمها القانون المنظم لها وهى الس الذى حده الأقصى أربعة 
شبور والغرامة التى لا تجاوز أربعة الآف فر :نك وقد كانت هناك عقوبة الجلد توقعها تلك المحا كم 
إلا أن هذه العقوبة الغيت متذ ستوات . . 


أما المحام النظاميةفهى :تلك التىتطرق القانونالوضعى والشىءالملفت للنظر ‏ والذى يظبر أثره 


فى التنظيم القضائى والاحكام الموضوعية معا ب هو عدم تقسيم الجرائم التقسيم المعروف فى 
فى مصر وباجيكا وبعض اليلاد الآخرى إلى جنايات وجنح ومخالفات لكل متها نصاب أقعى 
من العقاب ومحاك معينة تمتص ينظرها . ففى اللكونةو تنقسم امحاكم الجزائية محاكم الشرطة 
وءنامم 06 عسهممتطتم) وحاكم المركز أعم ةل ع0 عسقسمتطق م والمحاكم 
الابتدائية عأ مواذدز عم عك دسدمتطتئ ومحاكم الاستئئاف عاممة ”0 ونه ويوزع 
الاختصاص بين هذه الانواع هن المحاكم على أساس مقدار العقوبة المخصوص عليبا فى القانون 
لكل جرئة توزيعا مبديا على أن هذا التوزيع ليس جامدا مثل ذلك الذى يتريب على التقسيم 
اثلائى المعروف بل هو تقسيم مرن إذ يصح أو تختص محكمة دنيا بنظر جرائم هى بحسب 
العقوبة المقررة ا من اختصاص محكمة أعلى وذلك إذا رأت النيابة أولا ثم المحكمة ثمانيا أن 
أن ظروف الدعوى وملابستها تر ر النزول بالعقاب إلى دود نصاب المحكة أما إذا رأت هذه 
المحكة الدنيا أن التهمة تلتق عقوبة أعلى من نصابها الاقصى نظرا لظروف الدعوى وملابساتها 
تخلت عنها للمحكمة الأعلى حكم غير قابل لنطعن ومثال ذلك أن عحاكم الشرطة تختص وفقا 
للقانون بالجرائم النى لا تزيد عقوياتها عن المبس لمدةشبرين أو اغراءة التى لا تجاوز أل فرنك 
أو إحدى هاتين المقربتين ولكما تستطيع أن حم فى جريمة سرقة بسيطة مثلا يعاقب علها 
القانو ن بالحبى مدة لا تحاوز خخمسة ستوات وذاك متى رأت من ظروف الدعوى أن 
العقوبة التى ستوقعها لن تزيد عن شهرين ومثال ذلك أيضا أن حكمة المركز تختص بالجرائم 
التى تتراوح عقو باتها بين شهرين . وخمس سنوات ولكنها تستطيع أن تنظردعوى جنائية متهم فيها 
شخص بار تكابه جريمة سرقة بإ كراه يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى عشرين سنة 
متى رأت محكة المركز أن المقوية فى تلكالدعوى بالذات لن تزيد عن خمس -نوات وما هو 
جدير بالإشارة إليه فى هذا الصدد أن ااحاى الابتدائية تختصر بالجرائم التى يعاقب عليها القانون 
بالجيس | كثر من خمس سنوات أوبعقوية الإعدام 3 


التشريع الجنا ثى 5 


ويتضح مما تقدم أن :وزيع الاختصاص النوعى بين المحام الجزائية النظامية فى الكو نفو 
يتم فى النهاية لاع أساس العقوبة التى ينص عليها القانون ‏ كا هى القاعدة فى مصر وفبلاد أخرى 
ولكن على أساس العقوبة التى سةتحكم بها المحكة وهو معيار ينطوى على نوع من المصادرة على 
المطلرب إذ نجد معيار ا لاختصاص أمرا مستقبلا غير محدد عند نظر الدءوى ومتروك لنقدير 
المدكة مما يترةب عليه تدا خل فى الاختصاص النوعى وتعذر تحديد نوع المحكة الختصة مقدما 
لكل نوع من أنواع الجرائم . 1 


هذا وتتميز الإجراءات ااجزائية فى الكوننو يأمرين : 


أولا : تعد القضاه فى كافة أنواع الماك عدا محاكم الشرطة إذ تشدكل الدوائر الجزائية فى محامم 
المرا كز والححام الابتدائية من ثلاثة قضاة . 


ثانيا : ثنائية دراجات التقاضى فى جميع الآ<وال إذ أن كل الأحكام الجزائية قابلة للاستتتاف . 
فأحكام ماكم الشرطة تستأنف أمام محاكم المراكز وأحكام المراكز تستأتف أمام 
المحام الابتدائية وا.ستئنافى أحكام هذه الاخيرة ينظر أمام محاع الاستئاف . 


هذا ويلاحظ أنه لم يصدر بعد تشريع ينظمقوادد الطءن بطريقة الاقض فى الاحكام الجزائية 
التى اصدر بصفة نهائية والنيابة كساطة تحمقيق تتمتع بسلطات واسعة ومن ذلك حقها فى تفتيش 
منازل غير المتهمين بخير [ذن القاضى المختص مادام أن التفتيش يتم بين الساعة .ى ص والساعة 
وم . وللثياية سلطة حبس امتهم احتياطيا لمدة خمسة أيام على أن تعرص على القاضى الختص 
قل انقضاء هذه المدة ليصدر أمرا بمد حبس انهم احتياطيا لد خمسة عشر يوما تتجدد بعد ذلك 
لمدد طول كل منها شهرا دون حد أقصى مجموع مدد الحبس مادام مصلحة العدالة تقتضى ذلك . 
والقاضى بدلا من <بس الهم سلطة الإفراج عنه بضمان مالى أو مع فرض شروط عليه مثل 
عدم مغادرة منطقة معينة بغير إذن المحقق أو فرض الإقامة فى مكان معين أو [لزامه بالتقدم فى 
فترات دورية إلى المحدّق أو جهة إدارية مميئة لإثيات وجوده إلا أن للنياية رغم أمر المحكة 
القاضى بالحيس الاحتماطى أو بمده بعد أن تفرج عن المتهم بنفس الشروط اسابق ذكرها أو 
بدون شرط وذلك متى استنفذ الحبس الاحتياطى أغراضه ويشترط ألا تمكون محكة الموضوع 
قداتصل قضاؤ ها بالدعوى . 


هذا وإنقرارات القاضىالصادرة فى مادة الحيس الاحتياطى قابلة للطعن 'فيها بالاستئناف 
من النيابة والمبم على أن الا-تكتاف لا يوقف تنفيذها . 


(م ؟- مقالات ) 
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ونظام قاض التحقيق ومستشار الإجالة غير مروف فى الكونغوكا أنه لا يجوز لمن 
لحقه الضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق الذى تحريه النيابة . 


وما هو جدير بالإشارة إليه فى هذا الصدد أن الدغوى الجنائية تتقطع مدة تقادمها 
بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكة دون إجراءات جمع الاستدلالات التى يقوم بها رجال 
الضبطية القضائية . 


ولمحكمة الدرجة الآولى أن تنص فى حككها بالقبض الفورى 6013:6صدصة دمنعهادهجة 
علالمنهم إذا اقتضت ذلك طروف اسكثنائية خطيرة يرك تقديرها للمحكة . 


والاحكام النى تصدرها محكة أول درجة غير واجبة التتفيذ كقاغدة عامة بل يوقف 
تنفيذ هااستثناف المتبم إلا إذاكان الحم قدصدرعليه وهومحبوس احتياطيا أوأمر ف منطوقهالحكم 
بالقبض الفررى. ٠‏ 


والشروع معاقب عليه بالنسبة يع الجرائم التى يتصور فيبا إمكان التمبيد بين الشتروع 
والجرمة التامة وذلك بنفس العقوبة المقررة لاجريمة التامة . 


وللمحكمة إذا استدعت ظروف الدعوى استعال الرأفة مع المتهم أن تنزل بعقوية الإعدام 
وبعقوية الحبس المقررة قانونا إلى أربعة وعشرين ساعة وبالغرامة المقررة فى القانون [لى فرنك 
كونغولى واحدكا أن للمحكة بالنسبة لاجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر 
وف الجرائم الاخرى إذا رأت أن امتهم لا يستحق أن يعاقب بأكشر من ستة أشبر بدلا من 
توقيع عقوبة الحبى أن تأمره بعدم الابتعاد عن أمكنة معينة أو الإقامة فى منطقة معينة وذلك 
لمدة لا تريد عن سنة . والعلة فى هذا هى الحيلولة بين حديئ العهد بالإجرام وبين الاختلاط 
بمعتادى الإجرامالخطرين 5 


هذا ويلاحظ أن قانون العقوبات الكونغولى لا يفرق بين الحبس البسيط والحبس مع 
الشغل والسجن والاشغال الشاقة إذ عبر عنبا جميعا بعبارة ولومهم ملساذومء5 على أن هذا لا 
ين أن قانون السجونيفرق بين فثات المحكوم عليهم حسسب مدة العقويةالحكوم بها علهم حسب 
مدة العقوبة امحكوم بها علهم ونوعالجريمة فتعامل كل فئة معاملةخاصة بها ويب رأفرادها على 
أداء اشفال معينة داخل وخارجالسجن تختلف باختلاف الفئّةالتى ينتمون إليها ٠‏ . 


هذه هى الفروق المامة بين التشر بع الجنائى السكونغول والتشريم الجنائى المصرى 
ووجود هذه الفوارق لانى التشابه الأسامى بين القانرنين فى المادىء العامة مما سيسبل 
مهمة رجال أأقههام المعارين للمكوتغو وحقق هدف سام هو خدمة العدالة في هذا البلدِ الآفريق 
الصدبق ٠.‏ 

بق 606,”م 


6ه" 


طبيعة الملاقة القانوبية بينهما 


اللآستاذ يوسف عبد العظيم علآم المحامى 
بقسم الدكتوراة ‏ دبلوم العلوم الإدارية ‏ جامعة القاهرة 


تتاول صاحب البحث النظريات الى اقترنت بتكييف علاقة الموظف العام بالدولة » وهى 
اانظريات التعاقدية » وذكر مها نظرية العقد المدنى » ونظرية إلاذعان؛ والنظريات غير التعاقدية 
وذكر منها نظرية التصرف الإدارى المزدوج ‏ ونظرية التصرف الإدارى الاتحادى ؛ ونظرية 
االعلاقة اللانحية » وةظرية التبعية والخضوع . 

ثم عرض لكل واحدة من هذه النظريات بالنقد » منتهيا فنقد نظرية العلافة اللاحية أو 
القانرنية » وهو يقول ذلك إن : «كل ما وجه من نقد هذه النظرية هو اتقد الذى أورده 
الأستاذمد حامد الل فى مو لفه » من أن العلاقةالتنظيمة أو اللانئحيةبين الموظف والدولة ؛ ليست هى 
التكييف اقيق ذه العلاقة » بل أنها نقيجة لنظربته الى تقول بأن العلاقة خضوع وتبعيته 
مستمرة » وأن صيغة اللانحة نتتيجة لذلك . » 


وقد انتقد صاحب البحث رأى الاستاذ الجل فقال ما ملخصه أن : 


أولا : ليس حتا أن تكوزعلاقة الموظف تبعية وخضوع للدولة ؛ ثقيجة مبدأ حسن سير 
المرفق وانتظامه . 

ثانياً : ليس الاظام اللانحى نتيجة حتمية ابدأ خضوع الموظف وتبعيته للدولة ولين فى 
المنطق القانونى ما يمنع أن يكون النظام اللانحى لاوظيفة نتيجة لبد حسن سير المرفق واتتظامه » 
وكذا لمبدأ قابلية المرفق للتغيير والتبديل ٠‏ 

ثالثاً : إن النتائح الى اتتهى إليها ورتها إلى نظريتهء هى نفس النتائج التى رتبها الفقه والقضاء 
على نظرية العلافة اللائحية وأن نظريته لم تغير شيا فى أحكام هذه العلاقة التى استقر عليها الفقه 
والقضاء , مما يدل على أنها بجردة من القيمة القانونية . 

رابعاً ‏ إن لإرادة المرشح الوظيفة دورا غير ما يصوره لها فىنظريته . 

وانتهى الباحث بإثبات رأيه فى الذسكييف الدّيق للعلافة القانونية بين الموظف والدولة : 

أن النظرة القانونية الفاحصة للنظريات التى قيات فى طبيعة علاقة الموظف بالدولة تؤدى [لى 


0001 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


أدراك أن نقطة البداية فى الخلافات الحتدمة بين هذه النظريات » هو دور [رادة المرشح للوظيفة 
فى هذه العلاقة » ومل هو دور رئيسى أو بممنى أصح ركن فى قرار التعيين لم لا . فيا النظريات 
التعاقدية تعتيرها ركنا فى العلاقة » نرى نظريات التصرف الإدارى المزدوج ؛ والتصرف الإدارى 
الاتحادى, تسند لها دور أساسياً فى البداية . ولكن لا تسد اليها دوراً فى الأثار القانونية 
ينا نحد أن نظرية الاستاذ الجل تقلل من دورها وتبون من شأنها سواء فى البداية أو فى الآثار . 


والحقيقة أنه لا يمكن اعتبار العلاقة تعاقدية وإن أعتبرت عقدآ إدارياً لانه حتى فى العقد 
الإدارى نظل العلاقة عقدية مع ها يترتب عليها من آثار من وجوب عدم استغلال الإدارة 
بصورة مطلقة فى تبديلآثارالعقدوالتزامات المتعاقد معها وحةوقه . وهو مالا يمكن التلم به فى 
العلاقة الوظيفية ومايرتبه قانو نالوظائف من, حكام وآثار وكذاماترتيه أحكام القضاء وآراءالفقهاء من 
أحكام أهمها حرية الإدارة المطلقة فى تغيير القواعد العامة لاحكام الوظائف العامة فى أى وقت » 
دون أن يكون للموظى حق الاحتجاج لما لحق المكتب فى ظل النظام الملغى , كا أنه من تاحية 
أخرىلايمكن التهوين والتقليل من شأنإرادة المرشح للوظيفة فىالالتحاق بالوظيفة وفى الاستمرار 
فها وف تركها إذا شأء ٠‏ 

ويقول الاستاذ حامد الجمل , إذ بأن علافة الموظف بالدولة علاقة خضوع وتبعية, وأنتقديمه 
طالب الترشيح ليس الا إجراء شكلية لتتحرك به إرادة الإدارة فى إددار قرار التعبين قول محل 
نظر إذ يتجاهل أن الموظف وهو يدخل الوظيفة بإرادته ويظلل فيها بإرادته » ويستطبع أن 
يتركها بإرادته ( المادة ١١+‏ من قانون موظق الدولة » النى تعتبر الموظف مستقيلا إذا تغيب 
خمسة عشر يوما ) فدور ارادة المرشح والموظف هنا دو ركبير فى القيام بالتزامات الوظيفة 
وواجبانها حتى يسير المرفق العام بانتظام واطراد . 


وعلى ضوء هذه الحقيقة والتحليل نرى أن يكون البحث فى تكييف علاقة الموظف بالدولة » 
فهى ليست عل اليقين علاقة تعاقدية كا بينا وفى الوقت نفسه لا بسكن الغض من قيمة إرادة 
الموظف وحريته فى القيام بأعباء الوظيفة » حتى يمكن أن يسير الحرفق العام ٠‏ 


ونحن نرى أن الدى يستخلص من هذا النحليل أن علاقة الموظف بالدولة علاقة لانمة 
القانون فى جميع أدوارها وفى حقوقها وميزاتها وواجباتها . فالموظف يعتبر فى مركز قانون حدده 
القانون سلفاً » دون أن يكون لإرادته دخل فيها فإرادته ليس لحا دخل فى قرار التعيين ‏ ولافى 
مرتبه » ولا فى ترقيته » ولافى علاواته » ولافى أعباء وظيفته » ولا فى واجباتها ومسئولياتها . 


ولكن هذا المركز التنظيمى الوظيفة هو مركز اختيارى يستطيع الموظف ألايقبله كا يستطيع 
أن يتركة بعد أن يقبله دون ما إجبار من الإدارة له على قبوله أوالاستمرار فيه وذلك لمكس 
المركز القانونى الإجباىكا فى حالة التظيف بأداء الخدهمة العسكرية » أو تكليف بعض فئات 
المرظفين بالخدمة كالمنهدسين أو الأطباء أو كا فى حالة التعلم الإجبارى فى سن معيئة » أو فى حالة 


الموظف العام والدولة ص 


تزع المللكية للمنفعة العامة جيرا عن الآفراذ , أو فى حالة التكليف الجيرى بأداء خدمات معينة فى 
أوقات معينة وحالات معينة كحالة الفيضانات وحالات الآوبئة . 


ومعنى ماتقدم أن المراكز القانونية العامة نوعان : إختيارية وإجبارية » وأن الإجبار فى 
المراكز الإجبارية قد ييكون جرئيا وقد يكون كاملا . قالمراكز الاختياريةكا فى حالة علاقة 
الموظف بالحسكومة ؛ وحالة طلب رخصة سيارة » أو فتم حل تجارى » يمكن للفرد أن يدخل 
هذا المركز وأن يتركه حيث شاء» وإما المرا كز الإجبارية فهىالتى يجب رالفرد عليها قبرا بواسطة 
ساظة الدولة فى القسر والإكراه بحيث إذا لم يقم بها وقع عليه جزاء جنائيا » ومثلها الخدمة 
العسكرية وتكليف الهندسين والتعلم الإجبارى للأطفال فى سن معين . والإجار يكون؟ا 
ذكر ناكليا كاف الحالات السابقة. وقديكونجز يا كحالةعقد الزواجفالبلاد ذات|لانظمةالمسيحية » 
فهوإرادى عندالدخول فيه ولكنهليسإراديآعند الرغية فى التحلل منه فى غير الهمالات اتى ينص 
عليها الانون كحالة الوفاة أو المرض الى لايرجى شفاؤه » وذلك بعكس نظام الرواج فى الشريية 
الإسلامية الذى سيح للزروج بإرادته إنهاء الربطة الزوجية كماعدة عامة . 


وبهذالتحليل قستقم فسكرة اللانحيةفى تكييف العلاقة القانرنية للوظيفة العامة فهى :ففضنا من 
الفكرة التعاقدية » ؟ا أنها تعترف يحقيقة دور الإرادة والحرية ف العلاقة التنظيمية فى النظرية 
اللائحية ؛ وتضع إرادة الموظف أو المرشح للوظيفة فى موضعها الصحيح دون ما تقليل من شأنهاء 
بالنظر إليرا باعتبارها بحرد رغية ليست لها أى قيمة قابونية فى إنشاء المركز القانونى وفى 5 ثاره . 


وخلاصة ماتقدم أننا ئرى أن المرا كز القانونية النظامية نوعان : اختيارى وإجبارى » وأن 
الاختيارى هو مايدخل ويظل فيه الآفراد ويتركونه بإرادتهم دون ما [جبار من السلطات الحاكة, 
بكس المركز القانوتى النظامى الإجبارى » الذى يحبر الآفراد على الدخول والبقاء فيه رغما من 
إرادتهم » وأن علاقة الموظف بالدولة هى علاقة قانونية نظاءية اختيارية » أى أنه ينطبق عليبا 
النوع الآول من المراكز القانونية النظامية . 
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الحبس الاحتياطى والحبس المطلق 


سططة النيأنة بعد القانون /ا١٠‏ لسنة 19515 
للانتاذ فوزى حشوت المحامى 


يقول الزميل إن من رأى البعض أن التعديل الجديد الصادر به القانون 1٠٠‏ لسنة ,15 ءلم 
يقيدساطة النيابة العامة فى جرام أمن الدولة بمقتضى قانون الطوارىء . وأن ثمة رأيا آخر يأنه 
يقيد سلطة النيابة »حتى بالنظر لقانون الطوارىء . 

وإنهبالرجوع [إىقانون الطوارىء الصادر فى م؟ من سبتمير 1404 ٠‏ بعد القانون ١١+‏ لسنة 
007ل ء يتبين أنه يشير فى المادة العاشرة منه إلى العمل بأحكام القوانين المعمول مافى تحقيق 
القضايا : قانون الإجراءات ء ثم يشير إلى أن سلطة النيابة الخولة لا فى تلك الحالات هى نفس 
السلطة الخولة لها بمقتضى المادة م .؟ مكررة المضافة بالقائرن م١(‏ لسنة بإهوؤ . أى أن قانون 
الطوارىء يشير إلى العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . مع تقييد سلطة النيابة فى حدود 
المادة مم .؟ مكرر من قانون الإجراءات . 


وأنه لماكان إتجاه الشارع بعد إنيثاق جر الميثاق الوطنى , الذى نص عل تقديس حرية الفردء 
والأخذ بقواعد العدالة وسيادة القانرن ؛ هو العودة إلى اللطة العادية للنيابة » الخصوص عليها 
فى المواد ٠٠‏ .5 من قانون الإجراءات الجنائية» لا يكون للنيابة غير حق اليس الاحتياطى 
وقبل انقضاها بعرض الأمر على القاضى الجدى ليأعر بأمتداد الحيس أو الإفراج . 


مع التليق 
أعداد الدكتور. مصطفى كمال وصفى الحامى . 
وااستشار المساعد عجاس الدولة [ كان ] 
ومشاركة هيئة فنية من السادة الأسائذة 
أحمد كال الدين «وسى وتحد أمين عباسالمبدى وعبد انعم قتح الله 
النواب مجلس الدولة 
والمكتور نيم عطيه المستثار الساعد وحن رضا عضو المكتب الفنى برياسة الجهورية 


تختص هذءامجموعة بنش رالتشر يعات الإدارية بطريقة أبحدية تقبل الإضافة البها » وذلك ببيان 
التاريخ التشريعى لكل موضوع » والنصوص الأساءية فى شأنه : والمراجع الهامة المتعافة به» 
مع تعليق واف مبسط على مستوى قانوتى رفيع على أحدث الارق المتبعة فى الموضوعات 
والجموءعات العالمية . 
وقد صدر العدد الآول من هذه الجموعة فى مايو 1414 ء متضمنا الموضوعات التالية : آبار » 
آثار , اتحاد دول عربية , اتحاد قومى » اتحاد اشتراى عرى . 
وقد قدم الدكتور وص نجموعته ذقال : 
إن دراسة القانون الإدارى قد نشطت وزادت أهميته , ومخاصة بعد أن زادت تبعات الجباز 
الإدارى بما انتبجتهالمسكومة من سياسة التوجيه والادخل والتأمم . وزادت :عا لذلك التشريعات 
والنظم حتى صار من المشقة الإلمام بها 2« واستجاع ما اتتهى إليه كل موضوع من تنظم . 
وقد تطلبذلك أن توجد الآداة العملية المبسطة التى يستعان بها فى هذا الشأن . فكانت هذه 
المجموعة يشكلها الراهن الذى نضعه بين أيدى القراء .وقد عنيت ماأمكن أن أجعلها رفيعة المستوى 
بإذن الله . 
كا أنه , والتشريع فى أوج نعاطه » وجب أن تمكون هذه المجموعة متطورة تقبل التعديل 
والإضافة إلها . 
وهذا التوع من امجموعاتكان له أثر بارز فى حصر أحكام القانون الإدارى والإلمام به فى 


عتلف اللاد . وندكر بصفة خاصة بموعات دالاوز فى فرنسا التي أفدنا من طريقتها في كثير من 
الآمور. 
مور 
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مصادر القانون الإدارى ومركز التصوص بيتها : 


المى#_لوم أن النصوص هى الم صدر الآول فى مختلف أفرع ااقانون دائماً » ويليها العرف» ثم 
الفقه والقضاء 0 


هذا الترتيب التقليدى لمصادر القانون تاف ف القانون الإدارى عنه فى سائر القوانين .إذا أننا 
فى هذا القانون نصادف :وعين من اانصوص : نصوص وضعت خغصيصاً فى الأصل لتحم علاقات 
العائون الإدارى » ونصوص أخر: ى وضعت ,فى الأصل لتحك علاقات القانون الخاص او غيره 
ولكن أوصافبا تصدق عل علاقات الدولة والأفراد » وذلك بصفة خاصة , كنصوص القانون 
المدنى التى وضعت فى الاصل لتحكم العلاقات بين الآدراد » ولكن الأوضاع التى تنظمها تتفق مع 
أوضاع تقوم بين الدولة والأفراد »كا لعقود والمسّولية وااتقادم والإثبات ووه . وكقانون 
المرافعات الذى وضع ليحك إجراءات التداع أمام القضاء العادى » لاليحكم الإجراءات أمام 
القضاء الإدارى . والقانون الجناتى الذىيتداخل بعض ما نص عليه منآثار » مع بعض مالستوجبه 
الخالفات الإدارية من نقائج . 


ومن المقرر أن نوعى النصوص المذ كورين , ليسا سواء فى التطبيق فى مجال القانون الإدارى» 
فالنوع الآول وحده هو الذى يطبق تطبيقاً كاملا ومباشراً على علاقات القانون الإدارى .أماالنوع 
الثانى » فترتييه بين المصادر متأخر » فهو بلى النوع الآول» بل ربما تخلف فى ترتيبه عن القضاء 
والفقه » علىالرغم من عدم وجود نصآخر يعارضة ويحكم الموضوع حك مباشراً » وعلىالرغممن 
أن نصرص القانون الإدارى قد تحيلإليه صراحة ؛ وذلك ملا كقانو نا رافعات الذى ينصقانون 
بحاس الدولة على أن برجع إليه فما لا نص فيه فى هذا القاتون الاخير ‏ ومع ذلك فقد استقر 
القضاء والفقه عل أن قانون المر افعات لا يطيقفىإجرراءات القضاءالإدارى [لابالقد را لذىيتفق وتنظيم 
تحلس الدولة وظروف العلاقات الإدارية ودواعيبا .وهذه الظروف بطبيعة الحال تخضع 1 يقرره 
القضاء والفقه فى شأتها . 

وعلى ذلك مكنا ن نرتب نصوص القانون بين أمصادر القانون !لإدارى على الوجه الأتى : 

أولا- نصوص القانون الإدارى : أى النصوص التى وضعت خصيصاً وفى الآصل لتحكم 
علاقات إدارية بين الدولة والآفراد حك مباشراً وذلك مثلا كقانون بحاس الدولة » وقانون 
الحجز الإدارى , وقانون نزع الملكية وغيرها . ومن المقرر فى تطبيق مثل هذه النصوص أنها 
تفسر تفسيراً ضيقاً . وأن علها فى تكثير من الأحيان هى جرد عباراتها وألفاظهاء لآنها تقوم 
على أساس السلطة والولاية ولا شك أن النص هو خطاب الساطة فتكون عبارته هى علته 8 


ومم ما يسيطر على التطيق فى هذا هو مراعاة المشروعية . والنصوص تتدرج فى قوتها » 
بحيث يكون النص الأقوى مقدماً ء لى الأقل درجة طبةاً لما هو معروف فى هذا الصدد : فيقدم 
فى التطبيق . نص الدستور » ثم نص القانون , ثم نصوص اللوان على درجاتها . 


جموعة القشر يعات الإدارية /1" 


وقد وضعت الكثيرمن نصو صالقانون الإدارى فالفترة|الا<قة الإصلاح القضاق عام بوىمم1 
وهذه النصوص القديمة , على الرغم من تغيير أغلها تغييراً شاملا منذ يوليو 1548 ء إلا أنها فى 
الواقم وضعت الروح العاءة للنظام الإدارى . وما زالت سمات هذه الروح بارزة فى اللوائح التى 
وضعت بعد ذلك . ومن المنتظر أن يعاد النظر فى الكثير من النشربعات الإدارية لتلاثم الروح 
الاشتراكية . 


ثانيً ‏ العرف : وهو لاحق فى تر تيبه لانصوص السابقة , ولا يتأتى أن يذالفها. ولمساكانت 
نصوص القانون الإدارى كاها من انظام العام ؛ فإنه لا نثور فيه الاراء القائلة ينس العرف 
للنصوص المقررة ٠‏ 
ثالثاً' ‏ الفقه والقضاء : وهما مصدران متكاملان , لا أسبقية لاحدهما على الآخر إلا فما 
يكفله نظام القضاء الإدارى من سيطرة أحكام لمحسكة الإدارية العليا . ويتولى هذان المصدران 
تأصيل النظريات العامة فى القانون الإدارى» وما زالت هذه الأحكام فيا اعتقد غير قابلة 
للتقنين » لما تبدو فيها من تطورات تدل على انفعانها وعدم استقرارها . 
ولقّد أسفر القضاء المصرى عن شخصية متميزة بفضل اجتهاد الحكمة الإدارية العليا و إبداعها. 
كا أن القضاء العادى يتولى نصيباً ضخا من ه_ؤلية الفصل ف المسائل الإداريةيا سترى خلال 
هذه المجموعة . وهو يعمل فيها نظرياته الخاصة التى تعتير مستقلة إلى -د بعيد عن نظريات 
القانون الفرنمى . 
أما الفقه , فإنه فى غير متابعته للقضاء , ما زال عليه أن يتعمق وراء جذور الحياة المصرية 
الصميمة » وأن يتحرى أصوها , وذلك إلى جانب جهوده الموفقة المشكورة فى تأصيل القانون 
الإدارى وفقاً لاحدث نظريات القانون المقارن ‏ وقد روعى فى وضع التشريعات الإدارية ‏ 
ويبخاصة القديم منها ‏ ظروف البلاد الخاصة وعرفها وعاداتب! والاظم التىكانت مطبقة فها » 
وهى متصلة بالشريعة الإسلامية فى الغالب ٠‏ ولذلك فإنى أعتقد أن تحرى هذه العناصر القومية 
سيساعد على بلورة الششخصية المصرية فى القانون الإدارى » ويؤدى إلى تفهم الكثير من الآثار 
العملية التى نلمسها ولا نعرف أصولا الحقيقية . 
رابع النصوص غير المباشرة : وهى التى وضعت فى الأصل لتحكم العلاقات غير الإدرية , 
وقد بينا أن الرجوع إليها يكون تاليا للنصوص المباشرة والعرف والقضاء والفقه »على الرغم من 
تفردها فى بجال النصوص ومن الإحالة الصريحة [ليها أحيانا » كقانون مجلس الدولة يحيل على 
قانون المرافعات ثم لا ينطبق إلا بالقدر الذى تسمح به ظروف العلاقات الإدارية . ١‏ 
. ولقد تعين علينا فى هذه المجموعة عرض النصوص غير المباشرة كلا كانت مصدراً للقانون 
الإدارى » فبعض المواضيعكالإثيات فى القانون الإدارى يرتتكز على هذا النوع من النصوص ء ما 
لا محخيص من إيراده فى مثل ذلك الموضوع . 
(م ؛ -مقالات ). 
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طريقة الممل : 


ولقد تطلب العمل فى هذه المجموعة أولا تحد.د موضوعات القانون الإدارى التطبيقية» فكانت 
حوالى المائة والاسين موضوعا رئيسياً . و-تتبع ذلك إعداد ملف خاص لكل موضوع منها . 
وجمع ما أمكن من أحكام القضاء العانى والإدارى والفتاوى الى صدرت فى كل موضوع وكذلك 
بيان عن المقالات والمؤلفات الى صدرت فى كل منهاء وإيداع ذلك المافات السابقة حتى صارت 
لدينا الآن هذه امجموعة فى صورة ملفات مىتبة بأحرف أيحدية - 


هذه الملفات يحب استيفاؤها أولا بأول بما يصدر من الأحكام والمؤافات الحديئة.حتى تكون 
دائما مرجعاً وافياً فىكل موضوعات القانون الإدارى . كا يتعين مراجعة الجمات الإدارية الختصة 
لتعرف مشا كل التطبيق العمل ٠‏ 


يعد ذك شرعنا فى إخراج امجموعة » وذلك بتحرير النص الأسامى فى كل موضوع ٠‏ وتنظمم 
جدول ببيان التاريخ التشريعى لكل مسألة , ثم [عداد تعليق علىالنص » من واقع ماسيق جمعه 
من القضاء والفةه فى المافات سالفة الذكر . 


ولاشك أن هذا العمل لايتيسر أنيقوم به فرد» ولذلك فقد استنفرناالكثيرين منالمتخصصين 

شتراك فيه , وإن امجموعة لترحب بما يقدمونه مِن بحوث تنفق مع روحبا وشكلها ء أو من 

معونة وإرشاد فى التطبيق العمل » حتى نقوم جميعاً برسالتنا المشتركة فيها خين قيام وكا قدمنا فإن 
النية متجهة إلى جعلباذات مستوى قانونى رفوع والتوفيق على الله . 


وطريقة امجموعة هى أن يحرر كل موضوع بحيث يسبقه أولا ببان عن الناريخ التشريعى فى 
المألة وذلك حتى التاريخ الذى يشار اليه ببان التاريخ التشريعى للموضوع ء ثم نذكر النصوص 
الآساسية فيه إلى ذلك الباق , دور النصوص التكيلية النى يأنى ذكرها فى ثنايا التعليق » ثم بيان 
عن أثم المراجع . ويل ذلك تعليق يتضمن الإشارة إلى أمم المراجع . وشرح للنص فى ضوء ما 
ددر عن الأقوال الثابتة فى الفقه والقضاء » دون الاءتاد على الاجتباد الشخصى » حتى يكون 
طابع امجموعة موضوعيالاشخصيا ويلحق به ثبت أيحدى إذا تطلب الموضوع ذلك حتى يستمان 
بها فى [عداد فهارس شاملة للقانون الإدارى من امجموعة ء وهذا التعليق يكون ففشكله أقرب إلى 
التحليل الموضوعى الذى تحرى عليه الموسوعات المشابية الجامعة كجموعة دالوز سابقة الذكر؛ 
فهى أقرب للاختصار والتبسيط ‏ منها إلى الإفاضة والتعميق . لى بكونكا بينا عجالة تنرث 
الباحث ولا تعرق له » وبداية للمجتهد تسمح له مع ذلك بتفتيح الموضوع وتوجيهه إلى متناف 
الأفاق الى يرتادها إن أراد التوسع . 
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وبعد ذلك تصدر ملاحق دورية لاستكال التطورات اللاحقة للموضوع؛ توضوع فى أما كنها: 
ولذلك فقد جعلنا المجموعة بحيث تبدأكل فصلة برقم من البداية » ويسهل بذلك إضافة التعديلات 
فى موضوعها . وبقتضى ذلك تركيز العمل على أساس النصوص القائمة والأحكامالقضائيةوالشروح 
الموجودة خلال السنة التى يظهر فيها الموضرع » وذلك لصعوية تقبع التدديلات والتخريحات فور 
ظهورها . فالموضوعات الى تصدر خلال سنة تقف عل ما صدر خلال السثة الى قيابا حسب 
التاريخ الذى يشار إليه فى الموضوع . 

“م تضاف بعد ذللك ملاحق التعديل سالفة الذكر حسب الإمكان ‏ 


وتصدر الجموعة إن شاء الله فى عشرة أجزاء . ويتناول الجزء حرفا أو أكثر. فالجزء الول 
بمخصص حرف الآلف . والجزء الثاتى لحروفى الباء والتاء والثاء . والجزء اثثالك لحروف الجبم 
والحاء والخاء والجز-الرابع بخصص رو ف الدال والراء الزاى . والجزء الخامس لحروف السين 
. والشين والصاد والضاد . والجزء السادس لحرف الطاء والظاء والعين والفين . والجزء السابع 
لحروف الفاء والقاف والكاف واللام . والجزء الثامن الحرف الم 5 والجزء التاسع النون والحاء 
والواء والياء . والعاشر فهارس . وتقسم المجموعة خلال هذه الأجزاء إلى فصلات كل فصلة 
تخصص لكات مكون أولها من حرفين متشابهين . 


وعلى هذا الفط قسم الجزء الأول مؤقتاً إلى خمس عشرة فصل . والمفروض أن ترفق 
الفصلات فى مصنف مدوووو1ء وتأمل [خراج المصنفات فى شكلها النهافى عندما قستقم المجموعة 
فى مسارها . 


وقد اقتضت ظروف تاظم العمل أن تصدر هذه اليجموعة ثلاث مرات ف السنة إن شاء الله » 
فتصدر فى من كل من يناير ومايو وسبتمير أو ا كتوبر من كل سنةء وذلك بغية التأنى والدقيق 
فى ضبطها ومراجحتها . 


وقد تم [خراج هذا العدد الأول وطباعته فى بونيو +144 ثم حدثت ظروف استدعت تأخر 
صدوره إلى أن تم بمون الله فى مارس ١44‏ . ومن الواضح مما أشرت إليه عرض للموضوعات 
أن ذلك العرض إلى أول يوليو ١4++‏ . والمقالات الموجودة ء غير مقالة الاتحاد الاشترى 
العرد, . قدمت قبل يونيو ٠1971‏ 

ولاشك فى أن هذا العمل لوقدرله أن يكتمل بالشكل الذى نرجوه من الله لكان عبيم 
الفائدة ونسكرر ضرورة اضطلاع المشتغلين بعلوم القانون الإدارى بالمساهمة فى هذا ال مشتروع 8 
سواء بالمقالات أو بالقواعد والوثائق أو بالإرشاد فىمشاكل التطبيق وطرقه . 

والله نسأل التوفيق . وحسبنا أن الاعمال بالنيات . 
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كاب ديد 
توحيد الآمة العربية 


بتطوير شرائعبا وفقا للميئاق 
للسميد الاسستاذ عبد الحليم اجندى 
رئيس إدارة قضايا الحكومة 

أضدرالسيد الاستاذ عبدالحلي الجندى » رئيس إدارة قضاي اال سكومة: كتابايرسمفيه على هدى 
الميئاق » السياسة النشريعية للامة العربية , مذكراً بماضيها العريق ء منوها تحاضرها المزدهر » 
متطلعا إلى مستقبلها العظيم . 

وهو إذ يشدو بمجدنا الغابر » ويزهو بوضعنا الحاضر . وبحدو على بلوغ الغاية فى عدنا 
القريب ؛ ريرى بعين امحاص ااقانونى المشرع الفقيه أن : ٠‏ القانون هو القاعدة » تعيش علبها 
الجتمع شؤون معاشه . وأساليب بقائه واستمراره . والقانون الواحد الكبير مثاية الاتتصار 
الكبير ‏ فى معركة تنازع البقاء , حيث لايقاء إلا لللاصلح 6 

#0 # 

وقد قسم المؤلف النابه سفره النفيس إلى كتب أربعة : مصادر القوة فى نظام الجتمع 
العربى ؛ إنقضاء عصر النظرية العامة للقانون المدنى ٠‏ اصطلا<ات النظم القضائية . وقد 
استوقفنا ما انطوت عليه صفحات الكتاب من ذخائر الخبرة الناضجة » وكنوز العم الفياض » 
يحرى بها قلم المؤلف الفاضل فى كامات قصار تفيض بالمعانى اللكبار . 

لذلك رأينا أن نلخص هذ البحت النفيس فى تطبيق فلسفة الثورة على حياتنا القانونية » وأن 
ننشره بمجلة الحاماة , توفيراً الحظ امحامين والقانونيين من متابعة ماتمخضت عنه عقلية محام زميل 
عربى رفيع الطراز . 

وانحامون هم حلة لواء الثقافة والوحدة فى العالم العربى ٠‏ وهم أعرف المواطنين بالشرائع 
وأقدرم على المساهمة فى #طويرها تحقيقا للغاية التى يتطلع إليها المواطن العربى فى كل مكان . 


المقدسمة 


عصر جمال عيد الناصر : قدم السيد المؤاف لكتابه بفقرة من الميئاق هى . « إن مسئولية 
اللجهورية العربية المتحدة فى صنع التقدم وفى دعمه وحمايته , تمتد لتعمل الآمة العربية كلهاء . 


كتّب جديدة للف 


ثم قال : وفى هذه الأيام التى تعوض فيا الآمة الدربية فى سنين » ما فاتها فى قرون ؛ والق 
يتاح لما فها زعيم أصبح اسمه برناتجا عال١‏ لنموضة الشعوب - الرئيس جمال عبد الناصر 
ترجو آلا ندع فرصة التاريخ تمر . . 

مولدالدولةاامربية : لد ولدتالدولةالعربية 0 بها ليدعا الرائعة على يد ع عذدأجةمعت مصر 
والعراق وسوريا والجزيرة العربية تحت لواء الإسلام فى ثلاث نين وش,د عمر صلاج الدرين 
اتتفاضة الآمة العربية .. حمات فيا مصر أفدح أعبائها . حتى ابتلى المع العربى بالغزو 
الترى » ورجعت الآمة العربية القهقرى ثثن أنينا تحت حكم الاتراك , فلما استقات نحو ثلاثة 
أعوام توحدت فى أل من عام » وعادت جيوشها إلى مكة سنة (١/٠‏ » وإلى بيت المقدس 
ودمشق سئة الالا1 .. 


مد على : ولما غربت شهس على بك الكبير » وخيم الظلام الترى من جديد » وسيرت فرذسا 
أساطيلها لتستعمر الشرق ولكن مصر ردت الغزاة مد حورين » وبايع شعبها « جمد على » فل 
تنصرم أعوام حتى كانت جيوش الشعب المصرى ولم يتجاوز ثلاثة ملايين » تدك صروح الظل فى 
كل بلد عربى ٠‏ لتعيد الآمة العربية الواحدة من السودان [لى الجزيرة العربية إلى الخليج وإلى 
فلسطين والشام واسيا الصغرى . 


ولكن ١‏ عمد على » كان واحداً من الآاتراك » صنعته الآمة العربية ذل تاريخها » ولم 
يكن رجل سياسة » ولم يكن رجل دولة » ولم بعمل عل نثر الددالة بأى إعلاح قضائى ٠‏ ولا 
لرفع «ستآرى لثمب » وم لض بالتجارة 0 ولم بول الإعلاح الصحى والإصلاح .الاجماعى 
أوالءمرانى حقه ولم ينوض بالزراعة » وكانت قوانينه كلراتجربما للفلاح المصرى وغصيا لامواله . 

ولماتمضتمصرحاسب أبناءه بعد ثلاثينعاماء الف تناصل الدول الاجندية بزعامة انجاترا 
على أن يكيدوا لماء فلم تتمكن من الإصلاح التشريى الذى قصدته باستو » ودخل الانجليز 
مصر خيانة من الخد.و حفيد , تمد على » ٠‏ 


ثورة ووو( : حتى إذا نهضت مصر من ساباتها فىثورة 1و و ء قصر زعاؤها جهودمم على 
الميدان السيامى, وأهدرواالتميئة الفسكربة والاجتاعية والافتصادية الثداملة » إلنى عبأت بها الثورة 
قلوب أفرادء . وتراعه جرت ٠‏ قتعم الددر فى ميدان السياسة ذاته » واستطاع أن يبدهي 
طاقات الثدءب بدستور أسلم املك أعنة الأحراب » من الإنطاءعين والاتهازيين ٠‏ فانطلقرا 
يتصارعون ففرقوا الشعب أفرادا . 


وبهذا سرق الإفطاع ثورة الثدءب » وسيط على القوى الشعبية » وزاد الاغنياء غنى وزاد 
الفقراء فقرا » واستحككت أزمات النظام حتى انفجر . 
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ثورة 9ه( : وكانت ثورة 78 من بو ليو 1م196 » ثورة واعية » فم,مت عبر التاريخ قدمسه 
وحديثه . فأعلن الرئيس جمال عبد الناصر سنة 0ه( فى كتابه : م فلسفة الثورة» » منبج الثورة؛ 
وآمال الآمة يقوله « لكل شعب من شعوب الأرض ثورتان : ثورة شعبية يسترد بها حقه فى 
حكم نفسه بنفسه من طاغية » فرض عليه » أو جيش معد أقام فى أرضه دون رضاه »؛ وثورة 
اجماعية #تصارع فيها طبقانه , ثم يستّقر الآمر عليها على ماحقق العدالة لآبناء الوطن الواحد » . 


وتفتحت أبواب السماء لتنطاق الثورة من نصر إلى نصر فبى لم تطرد الملك إلا لتطرد الإنجليز 
ثم تطردالفر نسيين » و تؤمم القناة » وتعيد إليناأمو النا . قضت عل الإقطاع والرجعية والانتهازية 
وأقامت مصر سدها العالى عند أسوان . وجيوشها وأساطيلها قدافع عن الآمة العربية فى أطراف 
البحار الأربعة والقارات الثلاث . 


نصر سئة 1463 : لقد تركت جيوش القيصر لنابليون آلاف الأميال من أرض روسيا » لآن 
الارضكانت تملكرم ولم يكونوا هم الذين يملكوتها . وفى سنة ١05‏ كافت مصر لناء فدفمنا عنها 
كثل مادفع أباؤنا وأكثر . وأريق الدم المصرى فى سبيلها فى البحر والبر والجو ‏ .وعلت مصر 
العالم فى بورسعيد أن أمةصادقة الإيمان قليلة الكان ؛ فى وسعبا أن تيزم جمعا من الام . 


الشريعة و التشريع الثورى: سفت كل ثورة قوانينها لترسى تمعها على قواعدها , وتحمس ترائها 
وتورث الاجرال القادمة ٠وارييا‏ » من الفكر والتقدم , كثل مانقلت مبادىء الإسلام إلى 
العصور التالية لشرائع الامة العربية. 


واليوم بحرى الميثاق على سنز, التاريخ العرنى والعالمى » فيعرف للقوانين مكاتتها من الجتمع 
ومن المستقبل » ويقر أنها : « لا بد أن تعاد صياغتهالتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة الى تقيمها 
الديمو تراطية السياسية تعبيرا عن الديموقراطية الاجتماعية كذلك فإن اللوائح الحتكومية يحب أن 
تتغير تغييراً جذريا من الآعماق . لد وضعت معظامها فى ظلال حكم الطبقة الواحدة » ولايد 
بأسرع ما يمكن من تحويلبا لنكون قادرةعلى خدمة ديموقراطية الشعبكله . وقد أصبح محتا الآن 
أن تعاد صياغة النظارية العامة للتعاون للكى تنسكون أساسيا للتقنين » . 


اكتب جديدة و 


أولا ‏ مصادر القوة فى الْجتمم العرلى 
وحدة القاعدة القانونية » أساس القومية العرمية : 


أقوى موحدات الأمة العربية : الآمة العربية تجمعها وحدة أقوى من وحدة اللغة .أو وحدة 
الثراث المشترك» وأقوىمن وحدة الجنس ؛ وأقوى من وحدة الدين . وأقوى من وحدة الدولة ؛ 
تلك هى وحدة القاعدة القانونية . 


القاعدة القانونية : هى القاعدة الى يامزم بها اناس قسسراً » بقوة الدولة » فى معاملاتهم » من 
ببوع وإجارات ومقايضات “وغيرها من ثؤون الحياة اليومية » أو الحياة الشخصية » 
أو الحياة العامة . 


وهى ليست [طاراً للتعرف » ولكنها قاعدة قيام كه » وكيفه » وأحجامه » وأبعاده ولونه » 
وأهدافه ؛ فإذا اتحدت أداة القياس والتقدير , اتحد التقدير وتشابه التفكير والتعبير والعمل ؛ حتى 
يكاد يتطابق » وحتى تكاد الشعوب العربية أعخاذ قبيلة واحدة , أو على الأكثر قبائل متعددة 
لشعب واحد , 


والقاعدة القانونية تصدم بدورها الجتمع ٠‏ با يكفله القانون لها من قوة الجزاء على عخالفتها ‏ 
وببذه الوشيجة اتحد العرب » من خلال القاعدة القانونية الواحدة , حتى إذا انحسرت موجة الفتوح 
عن الأمم غير العربية بقيت البلاد العربية مركزاً للدائرة , لوحدة لغتها وعقيدتما ومصالحها » 
وتشابه تارتخها وجغرافيتها ووجه الطبيعة فيها » وبقيت حصنا يتم سك يدينه وتعاليم شرائعه : 
ويتفقه بفقبها . 


عرب بوحدة قاعدتهم القانونية : كانت الحضارة العربية ون السماحة والفهم حيث اعرفت 
دياناتها بالديانات الاخرى , ولم بمنع خلاف الدين أن توحد القاعدة القانونية كل العرب ٠‏ وبق 
المواطنون جميعاً عرباً فى بجتمعهم وفى قوانينهم : 


قوة الحضارة النشريعية :حك القشر يع المرى الامة العربية نحو أربعة عشر قرنا ؟.ادئه التقدمية 
الى لم يرق الها تشريع تقدمى عصرى » والقرآن يحوى من آيات الاحكام نحو خمسائة آية » 
بعضها يتعلق بالعبارة . وأ كثرها يتعلق بالمعاملات المالية وسواها من قضاء وسياسة ونظام الحياة 
المدينة »واتسعت آياتالتشريع لكل مكان وزمان تعيشه الإنسانية . 


الاجتهاد فالتشريع الإسلامى : والقرآن لا يحظر على المؤمنين أن يصنعو الأنفسهم من النظم 
المستحدثة ماتقتضيه مصاحوم المتجددة . والاجتباد مصدر مفتوح معقول القادرة » في عالم مفتوح 
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لايتناهى تطوره » ولايتناهى الاجتهاد فيه . ولهذا لم تنشأ التشربعات الإسلامية مرة واحدة فكل 
مالا يخرجعن روح الكتاب ومعانيه ومقاصده مشروعف فته هذهالآمة » وأساس صالل لتشريعاتها . 


تشريعنا الحالى فرنسى ‏ أورنى : والتشريع الحالى فى المهورية العربية المتحدة تشريم 
فرنسى عل اجملة , حتى إذا عدلاه فى سنة 54 كان قد اشتمل على تطبيقات لللحاكم المصرية » 
واءمت بينه وبين مجتمعنا الإقطاعى الذى كانت تعيش فيه ثلاثة أرباعقر ن» مع دراسات مقارنة » 
ملت نصوصه الجديدة تطبيقات القضاء للتصوص اقديمة وكانت تضاهى الفكر الآورنى ء بل قال 
عنبابعض الاسانذةإنها فقه أوربى أى روما . ْ 

حقاً إن الذين تولوا تعديل القانون قالوا إن اللصادر الى استندوا لها هى القانون المقارن 
والقضاء المصرى والشربعة الإسلامية . لكن رجوعهم آشريعة كان ظاهراً من الآمر » وقليلا 
ماصنعوا فالقانون قانون وضعى بحلوب , لنصوصه وقواعده وفروعه .شابه فى تشريعات أجنبية 
تناهز العش رين عدداً : 


ولا يغير من هذه اقيق أن المشترع أشارفى القانون [لىالشريعة الإسلاميةكصدرء إذا لميوجد 
نصوص فلقد توجد نصوص وتأويلاتهاءو ذالم نعرفرجوعا للشريعة فمدى خمسةعشر عامأمضت 
فى تطبيق هذا القانون . 

المعاملات المدنية فى يجلة الأحكام العدلية : قنن , الآتراك , الاحكام الشرعية ٠‏ بين دفقى 
«مجلة الاحكام العدلية, ؛ فصدرت فى أجزاء متفرقة آخرهافى سنة1/م ١‏ » تحتوى على 10١‏ مادة 
موزعة على ستة عشر كتاباً . 


وقد تضمنت مواد انجلة قواعد كلية مصوغة كالنصوص نذ كر منها : لا ينكر تغير الاحكام 
بتغير الزمان ؛ يتحمل الضرر الخاص لدفء الضرر العام ؟ درء المفاسد أولى »نجلب المنافع » الضرر 
الأشد يرال بالضرر الأخف . الضرر يدفع بقدر الإمكان » الغرم بالفنم ٠‏ التصرف على الرعية 
منوط بالمصلحة » المشقة تاب النيسير » يعنى إذا ظبرت مشقة فى أمر يرخص فيه ويوسع , يختار 
أهر الشرين ٠‏ الحاجة تنزل منزلة الضرورةعامة أوخاصة؛ الضرورات #ببالحظورات , الضرورات 
تقدر بقدرها » الضرر يزال » الضرر يدفع بقدر الإمكان ٠‏ القد:م يترك على قدمه » الضرر 
لا يكون قديما . 


وقيدت المادة م5١(‏ من اخجلة د حق الملكية » على أساس عدم المضارة 3 بقوها دكل أحد 
له التعلى على حائط الك وبناء مايريدء وليس لجاره «نعه , مالم يكون ضرره' فاحشاً ٠‏ وفسرت 
المادة التالية الضرر الفاحش بأنه : «كل ما يمنع الحوان الأصلية » يعنى المنفعة الاصلية . كالبناء 
والسكن » أو يضر بالبناء : أى يحلب له وهنا » ويكون سيب اتهدامه . 


كتب جديدة 1 


وهكذا يقاوم الفقه لأعرنىالضررالعام أوالخاص متحدثا بذلك عن قوق الجتمع الى تنعدم حقوق 
الفرد ؛ ومتحدثاً إلى الفرد ليعرف أن حقه اجتماعى لاشخصى » لتبق علاقات الناس على أساس 
الرضاء فى مجتمع حر لايقبل أفراده ضما أو ضررآ 5 


وأقامت أجلة القواعد التى قررها امجتمع مقام ا'قانون : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص » 
المعروف عرفا »كالمشروط شرطا » المعروف بينالتجاركالمشروط بينهم » العبرة بالغالب المشاع , 
لا بالنادر , العادة محكة , واستمال اللاس حجة يحب العمل بها ء الممتتع عادة كالممتنع حقيقة » 
الحقيقة تترك بدلالة العادة » العبرة فى العقود بالمقادد والمعانى » لا بالألفاظ والميانى . 

إن شرائعذا تتطور مع الزمان » وتقوم على أساس غلبة المقوق الجاعية على الحقوق الفردية » 
إن فى لشريعنا معيناً لاينضب من قواعد قانونية لعالل قديم جديد مستمر يطبقها بنجاح منذ أربعة 
عشر قرنآ » تتحدد حةوق كل فرد فيه » لا بسلطان الإرادة » ولكن حقوق الجاعة . 


ثانياً - نظام الجتمح العرلى 

قواعد الجتمع وتقاليده : 

يقول الرئيس جمال عبد اللاصر فى سنة وهو( : إن مشكلة الفرد واجماعة التى حيرت كل 
المفشسكرين والفلاسفة فى أوربا .. قد وجدت الل الصحيح فى بلادنا منذ آلف وثلائماثة سنة 
منذ نزل القرآن على مد بن عبدالته يدعوا إلى الأخوة الإنسانية » ويفصل مبادىء العدالةالاجتماعية 
عل أنناسن من القراحم والتكافل اللأخوى والإيثار على النفس فى سبيل النفع العام لاججاعة » من غير 
طغيان على حرية الفرد » ولا إذلال لهء ولا إنكار لذاتيته . ٠‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القرنى » وينهى عن الفحشاء والمنسكر والبغى , فليكةف المفسكرون بما بذلوا من جهد » 
ولا يبحثوا منذ ايوم عن حلول أخرى لمشكلة الفرد وامجتمع . إن عندنا الحل » الحل الأول » 
الذى نزل به الوحى على نبينا منذ ألف وثلائمائة سنة هو الحل الآخير اشكلة 
الإنسانية . 

وإن فى تضمين الميثاق جماع مبادىء العدالة الاجتاعية , لدليلا على تدفق الفكرالثورىق تياره 
واستمراره » وإنها لامراء قطب الرحى فى توازن الجتمع ؛ وبهذا يصل الميئاق ماضى أمتنا 
العربية بحاضرها , على أساس توازن القيم الروحية والمادية معاً » وتيرز قوة المبادىء الإسلامية 
النى سمت بالجتمع العربى إلى الذروة ولهدا ورد النص صمرياً فى الهمل على أن تمكون الشريعة 
الإسلامية الغراء مصدراً أسا يآ للتقنين . 


فى عهد التى والخافاء الراششدون ومنعتالمبادىء الاجتماعية اتى بلغ الجتمع العربى العظيم شأوه 
تعاليم خلقية بل قواعد تنظيمية » كانت العدالة كبرى قواعده الاجتاعية والدستورية » مع التضامن 
)ع وعد مقالات ) 
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الاجتتاعى , وإعلاء كلة الخرية » تمع عل فوق كونه تمع تعاون . تعلو فيه مصلحة اللماءة على 
مملحة الافراد . 


خصائص الجتمع العربى : يتيز امجتمع العربى بأن العمل فيه حق وواجب » وبأنه مجتمع عمل 
وهم ومساواة فى الإنسانية ومساواة بين الرجل والمرأة » واحترام لخربة المسكن , وتكافق 
فى الفرص . وعدل ؛ وتعاون ؛ وتضامن اجتتاعى ؛ يفرض حةوق الجار على الجار » حتى قال 
الى صلالله عليه و-لم : ٠‏ مازال جيل يوصيى بالجار حت ظنفت أنه سيورثه » . وجتمع حرية 
الرأى : إذ يقول النى صلى الله عليه وسلم : « أفضل الجهاد كلمة عند سلطان جائر » . وهو تمع 
التخطيط للعلوم والصناءات . 


الاسس التشريعية للمجتع العرنى : جاء بالميئاق أن : « أول ما يعزز سلطان القانون هو أن 
يست.د حدوده من أوضاع امجتمع المتطور » . إلى جوار التقاليد التى سادت يجتمعاً متَاسكا تسود 
فيه مصلمدة الججاعة , تميزت القوانين باراز ٠ن‏ أسس القشريع العامة التى شكات التشمريع العربى على 
مقتضاها » ورفعت من أقداره بين الشرائع المقارنة . ومنها : القطور » والتيسير » وتغليب النزعة 
الجماعية عل النزعة الفرديةفى الملكية والحةوقالشخصية ٠‏ والمساواة بينالناس ف الحةوق والواجبات, 
وتكليف الناس أنيأمروا بالمعروق وينهوا عنالمتكرء وإلذامهم أنيجمنحوا ١‏ إلىالسلام ولايعتدوا 
إلا على المعتدين و[قامة نظام دستورى أساسه البيعة العامة والشورى والعدالة . 


و[نالشريعة الإسلامية لتتميز تخصا ص أهمها المرونة والشمول العالمى » والانفتاح للمستقبل * 
كا تتميز بالتيسير والقسامح ؛ والنى صل الله عليه وسلم يقول : إن الله رفيق يحب كل رفيق , 
ويعطى على الرفق مالا يعطى عل العتفاء . 


ومن خصائص 'شريعة أنها نض عن الحقوق الشخصية صفة اجتاعية ٠‏ فالجماعة الإسلامية 
أصل فروعه الافراد , تعلو مصلدتم على مصلحة الفرد » بقواعد قانونية ٠‏ ملزمة آمرة لا تحتمل 
لبس . وذلك هو أساس تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفردية » وفكرة « اجتاعية الحق » 
وولا ‏ شخصية الحقوق » . وهو الآساس الاشتراكى الذى تباهى به الشريعة الإسلامية كل 
القوانين المعاصرة : فالاموال تكاليف , أو حقوق وتكاليف ؛ وسوء استعال الحق فى المقه يسمى 
بالمضارة فى استعمال الحق » والضرر الا كير يزال بالضرر الآدنى ؛ ويقول النى صلىالله عليه وسلم: 
ه إن من دخل فى شىء من أسعار الم سلبين ليغليه علهم كان حقآ على الله أن يقيده بعظ منالنار يوم 
القيامة . . أى بمكان عظيم ؟ وكا بنع الاحتكار فقد أجيز تدخل الدولة فى التسعير على الناس , 
باعتبار حاجتهم إلى الطعام واللباس مصلحة عامة ؛ والزكاة واجبقانونى منمروض ؛ والماءكية تتزع 
جيرا على مالكها للدفعة العامة ؛ ويمنع تصرف المالك فى ملكة إذا أضر بغيره أو بامجتمع ؛ كذلك 
يشفع الشريك أو الجار حتى لايضار ؛ وتحرم الريا . 


وتقيد الشريعة الملكية الخاصة وقد جعل التشريم الإسلاى الإنسان مثلا فيالمال لله ؛ أي جعل 


كب جديدة ذه 


الملكية نيابة أو وظيفة المال ٠‏ وجعلبا حقا اجتاعياً بصرع الوضع . ١‏ وأتفقوا ما جعلكم 
مستخلفين فيه » . ( الآية ) 


وىموت النصاتهعليه وس » وأنى بكر » وعمر » وعلى » وخالد » عنغير مال » وهم أعظم 
الأعلام فى تاريخ الإسلام ؛ بيان واضح عن نظرتبم إلى تملك المال ؛ وقد فرض الإسلام الزكاة » 
والإنفاق العام للمصحة العامة ؛ وفرض النفقةللأأقارب » وشر ط التصر ف فالا لالرشد و[لافالحجر » 
وفرض الامتناع عن استغلال الثراء فى السيطرة على الساطة ؛ والإسلام يوجب تقسيم الال 
بالميراث ويكره انحباسه . ويام صاحب الملك من التعلى بحائطه إذا أوهن بنيان جاره أو أدى 
إلى اتيدامه . 


نظام الحسبة : والتشريع الإسلاى قد عرف نظام الحسبة ليطالب الحتسب يحقوق الهيئة 
الاجتماعية ؛ والحسبة هى الآمى بالمعروف » وهى فر ضكفاية تجهب علىالآمة » وولاية شرعية : 
منها الحسبةالآصلية » يدوم بها أىيحتسب بحكم اقتداره على الآمر بالمعروف ؛ ومنها الحسبة المستمدة 
وهى ولاية يولاها رجل من قبل الحاكم . وانحاسب قادر على أن يكاف الناس القيام بالعمل 
النافع » والانتهاء عن العمل الضار ‏ ويستطيع أن يتقدم ضدمم بالدعوى لدى القاضى » وبالشهادة 
ضدم , ويستطيع أن يستعين عليهم بوالى المظالم . وكل غين أو تدليس أو تطفيف ؛ وكل مقال 
فى دين » وكل تعد على الحقوق والحدود ؛ متكر يدخلف دائرة اختصاصه . وهو يحرى التحريات » 
ويتخذ الاعوان . 


سماحة الإسلام مع العدو : المساواة والعدالة لرعايا العدو ؛ نقيجة لاهتهام المسلم بصلاته بأخيه 
الإنسان » فهو يتسامح أعظلم التسامح مع شعو بالدول التىتحاربه . لآن الحرب عند ال سامين ليست 
بين الشعوب ٠‏ وإنما هى بين القوات التى تصطرع ف الميدان . فلا تقطع العلاقات بين الشعوب ؛ 
ولا 'رعاءا تتابعين للعدو » ولا يعتقابم المسلمون ولا يصادون أموالم » ويستمر الآمان المعطى 
للنجار منهم . كا يحوز أن تخرج المتاجر إلى البلاد |نحاربة حاملة بضائع البلاد الإسلامية » 
إلا أدرات الحرب . 


السلام الإيحانى : والسلام الإيجانى سياسة دائمة للدولة ؛ لآن العقيدة الإسلامية لاتنشرها 
الحرب » وإنما ينشر السلام الإسلام . والله يأمر ,أن تتكون الدعوى [ليا بالحسنى » فيقول : 
« إدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسئة ‏ وجادلم بللى هى أحسن ء . والحرب الديفية 
محرمة » والحرب العدوانية حرمة » والحرب لا تمكون لإحراز الغنائم » ولا تكون اعتسافاً 
ومباغته للسالمين . والقاعدة أن الحلف لا ينقض إلا لخيانة » وباستفزاز ء وبعد إنذار. 


السلطة التنفيذية : أما نظام الحسى فى التشريع العرنى فهو الحكم الذى يبايعه الشعب ء ويتبع 
نظام الشورى . وقد بق هذا النظام إلى فاتحة القرن الماضى حين ولى المصريون « مد على » علبها » 


3غ المددان الثامن والتاسم السنة الرابعة والآربعون 


وعزلوا واليأ تركيا فى ثورة مشروعة بمحضر رسمى يقول فيه الشعب المصرى : ه إن الشعوب 
طبقا لماجرى علي هالمرق قديما . ولما تقضى به أحكام الشريعة الإسلامية . الحق فى أن يقيموا 
الولاة وأن يعزلوهم إذا إنحرفوا عن سنة العدل وساروا بالظم » 


وليست الحكومة ف النظامالإسلاى حكومة دينية < ديموةراطية » تمثلالله الآرض . واتماهى 
سلطة من الشعب تصل الى الحكم و تتزل عنه إزأى الجاعة وهى ملزمة فى جميع ث شؤونها بهذا الرأى 
فالإسلام يأعى الناس بالعمل للدنيا كا يأميمم بالعمل للآخرة » وقد أجاز لم م الاجتباد ٠‏ ولم 
يسلبهم حرية العمل اللسعادة فى حدود المبادىء الإنسانية الى أ عا 


لا مات النبى صلى الله عليه وسلٍ لم بوص لاحد ء فانتخب المسللون أبا بكر : بترشيح » 
وإنتخاب » وبيعة . أجتمع مؤتمر السقيفة » فرشح الأنصار سعد بن عبادة » ورشح المهاجرون 
أبا بكر وأبا عبيده وعمر . فتشماوروا واختاروا أبا بسكر , 


وعندما عزم | أو بكر أن يوصى لعمر » جمم كبار الصحابة » وفضلاء المسلدين واشتثارم 
واحدا تلو الآخر ؛ فلا تم له الام أملى على عثمان بن عفان : ١‏ ات استخلفت عليكم عس بن 
الطاب ء واف والله ما ألوت 2 من جبد الرأى, ولا وليت ذا قرابة» . 


ولما طعن عمر . وطالب اليه أن يعهد بالخلافة. رشح ستة من الصحابة ومعبم للاشورة ابنه 
عبد الله » على أن لا يتخب ولا ينتخب . فلما مات أستقر رأى السّة على أثنين ؛ عثمان بن عفان 
وعلى بن أنى طالب » ووضعوا المهمة فى عنق عبد الرحمن بن هوف »وما رأى الكثرة أميل الى 
عثمان » جم رجال الشورى وأرسل إلى من حضر من المباجرين السابقين والآولين أولى الفضل 
والأنصار ومن استطاع من الامراء » وأعلن رأى الآمة» فرضى الناس بهء وبايعوا عثان ٠‏ 


ولا أستثهد عئان دخل أصحاب الرسول على على بن ألى طالب يبايعونه » فقال لحم : 
« لاتضلوا فإنى أكون وزيرا خير! من أن أكون أميراً »فليا أصرواء قال «فى المسجد » فإن بيعت 
لا تكون خفية , ولا تتكون [لالمن رضى من المسلبين , فليا دخل المسجد أقبل عليه المباجرون 
والانصار قبايعوه . 


وحقيقة الآمى فى إختيار أنى بكر لعمر ء أو عر للستة بعده» بل القول عن ترشيح أنى بكر 

من الى صل الله عليه وسلء ٠كل‏ أولتك لم يعد أن ييكون ترشيحاً للعظيم الذى يقدم لللامة . يختار 
أولا بترشيح دقيق , "م تبايعه الآمة بالآلاف الدين يبايعون بالفعل » واللابنالذين يقرون ذلك 
بالرضاء أو التأييد . 


(0) ألا س ألو وألوا وأليا : اجتهد . وقتر وضعف وقصر وأبطأ : والمقصود هو امن الأخير . 


كتب جديدة 514 
السلطةالقضائية : وكانت لطة الآضاء ف الدولة فرعا عن قاعدةالعدل والمساواة بينالذاسجميعاً , 
دستورية تمي بها التشريع العربى ؛ [ذ جعل العدل أساس الحكم : ساوم عمر رجلا علىفرس , ثم 
ركبه ليجر به فمطب » فأراد أن يرده إلى صاحه فأبى 0 فتحاكا إلى شري القاضى : فسمع كلام كل 
منهما ثم قال : يا أمير المؤمنين » خذ ما إتبعت » اورد ما أخذت ؛ قال عمر : ١‏ وهل القضاء 
إلا مكذا. . 


وجد على بن أنى طالب درعه عند رجل تصرانى » فشكاه [لى شري ؛ فقال الرجل : ء الدرع 
درعى وما أمير المؤمنين بكاذب . فالتفت شري وقال : ٠‏ يا أمير المؤمئين » هل من بينة؟ . 
فضحك على وقال : . أصاب شري ؛ مالى بينة » . فقعنى شري بالدرع للرجل , فأخذها ومثى . 
ثم عاد يقول : أما أنا فأشهد أنها أحكام أنبياء ٠.‏ أمير الأؤمتين يدينتى إلى قاضيه فيقضى عليه . 
أشبد أن لا إله إلا الله » وأهبد أن مدا عرده ورسوله : الدرع درعك يا أمير المؤمنين : أتبعت 
الهيش وأنت منطلق إلى د صفين» . رجت من بعيرك الأآوراق قال على » أما إذ أسلات ء 
فالدرع للك , 


واللأمون يختصم يمي بن أ كثم قاضى بغداد » ويريد أن يجلس علفراش له » فيرفض القاضى 
أن بميزه على أحد الرعية » قال : « ياأمير المؤمنين , لا تأخسذ على صاحبك شرف 
اماس ١‏ . 


ومن قبل المأمون كان جده أبو جمفر المنصورء يقرن جد الب.الة الزائل » بمجد العدالة النى 
لايزول : [ختلف مع زوجته أماللودى , لم للها أن تختار قاضيا فخصومتهاء ووكات خادما لا 
ليخاصم الخليفة . وقال القاضى للخليفة : إن رأى أمير المؤمنين أن يساوى الخحمم فى ليه » 
قانخط عن فرشه وجماس مع الخدم » وقضى القاضى ضده . 


وكتب أبو جعفر إلى سوار بن عبد الله قاضى البصرة ٠‏ أن ينظر فى أرض أختصرعايها أحد 
قواده مع تاجر من تجار البصرة كانت فى يده » وكان أبوبسكر يرى أن يدفع الأرض إلى يد القائد 
وأ القاضى. فكتباليه : ووالته الذى لاإلهإلاهو ؛ لتدفعها [لىالقائد, . فكب اليه سوار : ه وألقه 
الذى لاإلهإلاهو , لاأخرجها من,دالتاجر . واستقبل أبو جعف رتحدى سوارلهبصياحالفرح فَقَال : 
ملآنها عدلا فصارت قضاتى تردق إلى الحق . 


هكذا كأن القضاء فوق أشخاص الخلفاء , ك شريعة المدل , شريعة الله لم تعرفها من قبل 
أمة, ولم تشبدها مكة . 


3 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والأربعون 


يحل الشورى : 

عندما قام النى صلالته عليه و-لم بدعوته »كان السابقون فى تصرته مم أصابه وأهل مشورته؛ 
فلما ظهر الإسلام على العالم برزت فئات تستحق التقدير بتضحياتها ونصرتم! » ومن هاتين الفثتين 
تألفت الس الشورى . وكان يجلس الشورى بمكة . فليا هاجر النى صلى اله عليه وسلم انضاف 
إلى امجاس أصحاب الفضل ف الدفاع عن الإسلام . 


وجمع عمر عنده نخبة الصحابة للمشاورة والإستفتاء . وضمن بهم على العالة فى أطراف 
الدولة إنتفاعا برأيهم »قائلا : م أكره أن أدنهم بالعمل » . 


وجعل عمر موسم الحج موسا عاما للدراجعة وامحاسبة وإستطلاع الأراء ٠‏ وكان يستشير فى 
فى تعبين الولاة ؛ ولما راجعه رؤساء الاجناد فى توزيع الآرض على النانخبين جمعهم فى مؤتمر 
وكان يستعين بأهل الحندكة » ورا أستشار العدو . 


الحم البرلمانى : 


أصطنع النظام البرلمائى ليجمع مثلين لآقوام تتعارض مصالحهم , فأساسه وجود شعب فسير 
متهائل أو مجتمع ذى طبقات أو إختلافات . وهذا الآساس غير قائم فى العالم الإسلامى ؛ بل 
المساواة قاعدة الإسلام : وان أصغر رجاله شأنا لينادى الخليفة باسمه » ويشركةه عنداللزوم طعامه 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً » : 


والشورى لا تمثل طوائف أو مصالم أو أحزابا أو, طبقات . وإنما تمثل الشعب . والإسلام 
دين التوحيد فى الدنيا والدين ؛ هو ضد التفرقة والتعدد . ضد الاحزاب والطوائف ؛ وإن هو 
رحب بتشعب الأراء» وأوجب إبداءها . أما امجتمع الغرنى فجتمع مادى » ولهذا تنازع أهله 
أمرمم. 


صفوة الوك : 
إن خصائص الجتمع العرنى وأسسه التشريعة ‏ قد جعلت من الإنسان المربى وليد جتمع تطبع 


الرجولة والفحولة كل خطاه . وهو لا .باب أحدا ء ولا يشعر أن أ<دا أعلى منه مستوى إلا 
بالفضيلة والتقوى ٠‏ وفيه من لاسمو ااروحى واانواضع والإثار » وفيه من العرة والكرامة والثقة 


كتب جديدة الا 


بالله وبالنفس وبالجاعة , وماتؤنسه به عراقة -ضاراته وسمو دياناته . وفيه من الذمد فى عرض 
الحياة الدنيا »ومن الحفاوة باللم والعلماء , وبالسعى للسل ما عمره بهإيمانه بكفالةاممتمع له, وبأن 


أله ممه . 


وهو بطبعه مضرب المثل فى الجد وفى تحمل مسثولية اجماءة أو الآمة كلها » يؤثر على نفسه 
ولوكانت به خصاصته » والوفاء مةدم عنده على الفرصة » والكلمة المعطاة أولى من فرصة النجاة 
بحياته.؛ وهو يحسن للمسىء و يصنع الصنيع حتى العدو ٠‏ ويأم بالمعروف وبالمفو ٠‏ تلك بعض 
سهات الفرسية العر بية تبجرى فى سمع الزمن . 


ولم تكن مصادفة أن نزلت فى ج>تمعة كل الرسالاات فوجد ليق أبدا » بشريعة سودته فى 
العالمين فذلك بعض العنى فى أن المسليين خير أمة أخرجت للناس » فهم سير الام 


إبشر بعتم 


وانمازت”2 هذه الشريعة بأسس قانونية عمادها الحرية والتطور أما المال فلا قيمة له إلا قدر 
م أنهم فيه خلفاء لخالقهم : مالكبم وما تملك أيديوم . وللمرأة على الرجلدرجة كال , تصوتما عن 
الابتذال » فوق مساواتم! للرجل فى الحقوق . أما الحكم فن الشعب : وأما الحرب فبي ضرورة 


تقدر بقدرها. 


ملاح الرجل العرنى 3 


هذه ملاح اارجل العرنى » تجعل رجالالعرب جميءآصورا طبق الاصل ىأى حقيقة من التاريخ 
كانوا » وفى أى موقع من الأرض أقاموا »وه تتأكد وتتبدى , عندما اط الآضواء على وجه 
بطل ء من عمر بن الخطاب إلى هارون الرشيد فى بنداد » إلى عبد الرحمن الناصر فى الأندلس » 
ل صلاح الدين فى القاهرة ودمشق »ء إلى ججمال عدد الناصر فى القاهرة . ودمشق. وصنعاء , 
وبغداد , والجزائر » وفى أرجاء ااوطن العرنى أو الوطن العربى او ف الندى(؟) العالمى بأمريكا 
فى الآمم المتحدة , او فى مؤتمر « باندوتج »ف شرق آسياء بين طرق العام . ٠‏ 

إن نحت ذلك كله العقيدة الإسلامية , والطريقة العربية » وهما اللتان جماتانسياسات الابطال 
بمكارم الاخلاق , وثبتتا أقدام الشجعان عند كل لقاء » بالقدوة الرائعة منجسارة عمر . وسماحة 
عمر . وعدل عير . وما كان عمر يت'مه إلا سعيا للإقتداء بالمصدر الاعلى للبداية العربية : رسول 
هذه الآمة العربية وصاحب شبريعتها , الذى تقتدى بهداه وت#رى على سلته , 


. اماز العىء : امتاز‎ )١( 
(؟) بجلس القوم ومجتمعوم‎ 


ا العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


اثر الشر انم العربية فى القوانين الحديئة 
إناثورة الفرنسية . وما أنشأت ص مشروعات «١‏ كامبا سيريس ». أو القانون الفر ذم الصادر 
فى سنة 4٠م(‏ ( قانون نابليون ) ؛ كان لها مصادر من قوانين العادات ال ىكانت متبعة فى جنوب 
أوربا. فكم تمر ت هذه العادات تى الجنوب بالفقه الذى صنع المجتمع فى يعض هذا الجنوب » وى 


أعلى بقاعه مدنية ؟ 


ومن المسليات أن ثمة نقاط التقاء شتى بين فانون نابليون وبين مذهب مالك ٠‏ وليس لقاؤها 
وليد الصدفة » وَإنما هو على الآقل وليد الجتمع العربى » الذى دكه القاقون العربى طوال القرزون 
الى أشرانا إلها » ووليد القوة العصرية التى تصاحب الةواعد القانونية فى التشريع العربى » فتجعلها 
تلام الزمان والمكان . 

كان للفقه العرنى أمران معجزان مستمدان من الشريعة : 

أولما : أن الفقه العربى ينتصر وإن إنهزمت اللغه العربية » كل ماساد الفقه العرنى بالمذهب 
الشافسى ف (أندونسيا)؛ وغلبالفقه الح فىء الهندءوء ياكستان» وغيرهمافى بلدانلاتشكل العربية . 

وثاننهما : أن المقيده الإسلامية تنتصر وإن [نهزم المسلمون , ا أسلم السلاجقة بعد أن 
غلبوا المسلدينفى القرن الحادى عشر ٠‏ وكا أ-ل المخول بعد أن غلبوا المسامين فى القرن 
الثااك عشر . 

فالفقه الإسلاى فالمعاملات أو العبادات أعلى كنوز الحضارة الإسلامية » وأبعدها أثراً فى 
الآمة جيلا بعد جيل » لاتصاله بالقرآن . والأدرث .ء فى منابءه الآولى , فهو الذى مكن للحضارة 
الإسلامية من الإقاء بالهند والصين وتركيا وروسيا وأفريقا وأوريا وآسيا . لقد هيأ هذا القاتون 
للعالم العرنى أن يحمل رسالته فى استبقاء شعلة ‏ الحضارة فى عنفواتما أربعة عشرة قرناء ولم 
ينفصل يوما واحدا عن التطبيق على وجه كرة الآرض ‏ 

فى سنة .م17 قرر مؤتمر « لاهاى . أن الشريعة الإسلامية شريعة مستقلة ‏ وصالحة نجاراة 
التطور الحديث , وفى متة م44١‏ انعقد مؤتمر دولل بواشنطن لوضع قانون #كة العدل الدولية » 
وقد وافق المؤتمر على أن الشريعة الإسلامية #مثل مدنية الإسلام سواء من حرث ماضيما المجيد 
أو حاضرها المزدهر , وإنها ضرب من ضروب المدنيات اللكبرى .. ومن جبة أخرى فإن الشريعة 
الإسلامية يخضع لها قسم هام من سكان الكرة الآرضية واحتفظ الآمم الإسلاءية بمقعد فى محكمة 
العدل الدولية. 

والامم تبدل قوانينها عقب الثورات , وذلك ما تصنعه الجبورية العربية المتحدة » فتجعل من 

الوحدة القانونية أداة للوحدة العر ية الكاملة . وتجمل من قوانيتها العربية رسالة سلام إلى 
أمم الإسلام . : 
) البقية كلها فى المدد القادم ( 


ل لي 
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١٠ح‏ محاماة : جدول مشتغلين » فيد اسم محام ‏ 
إعادته . ق 5ه لسنة لا ؤامم ؟ واهوم. 
ووه 


حالة جنائية , 


: تسبيب »عيب ء إثبات . صحيفة 


بس عام : نحت العرين ء استبعاد اسمه من 
الجدول . ق 5ه لسنة بعودم ٠١‏ 

المبادىء القانوزية : 

-١‏ مؤدى نصوص الواد »وه ولم 
من القانون 5ه لسنة 148 بشأن الحاماة » أن 
القانون أباح للمساتى الذى كف عن مزاولة 
صناعة المحامأة » وددّل اسم هإلى جدول الحامين 
غير المشففلين ؛ أن يطلب إعادة قيد اسمه 
يحدول الحامين المشتغلين » متى توافرت لديه 
الشروط اللازم توافرها فيمن يعالب قيد 
اسمه ابقداء يذلك الجدول . 

؟ ل صحيفة الحالة الجدائية لم تعد 
المبدة ٠‏ ولا تصلح دليلا عليها . ومن ثم فإن 
اجنة قبول المحامين إذ قدت برفض طلب قيد 
اسم الطاعن يحدول الحامين الشتفلين » 


تأسيسا على أنه لم يقرك مهنة التجارة » 
واستدلت على ذلك بما ورد قى صحيقة الخالة 
الجنائية من أن مهنته « تاج » ؛ فإن قرارها 
يكون قد بنى على أسباب لا تنتحه » مما 
يستوجب إلغاءه . 

م س حت لجفة قبول الحامين فى اسةبعاد 
اسم الحامى الشتذل نحت المرين من جدول 
الحامين وفقا لما تقضى به الفقرة - من الادة 
العاشره من القانون 45 لسنة 1481 فى شأن 
الحاماة . وقد روعى فيه الاشتغال بالحاماة 
فملا » فهو بطبيمته لا يقوم بالنسبة إلى الحامى 
غير المشتفل قبل عودته إلى ممارسة صناعة 
اللحاماة ممارسة فملية ؛ ووسيلة هذه الممارسة 
على ماهو مقرر قانونا » هى القيد يحدول 
الحامين المشتغلين . 

طعن ٠ه‏ لسئة “الا ق 

الدائرة الجزائية 
/اى 
> من دالسمبر 197 
تفتيش : إذن ء تنفيذه » مكانه . 
قضاتى . طريق عام . 
المبدأ القانونى : 
صدور إذن القيابة بتغتيش مهم » مميز 


4/ا 5 


مو ر الضبط القضاى امنتدب لإجرائه تدفيذ 
الإذن على المنهم أينما يجده . وليس لمهم 
الاحتمجاج بأنهكان وقت إجراءالتفتيش فغير 
المكان المحدد يأمر بالتفتيش ؛ طالما كان ذلك 
المسكان فىدائرةاختصاص من قام بإجراءات 
الضبط والتفتيش . 

ذلك أن حرمة المكان التى كفلى القانون 
حيايتها » إنما شرءت لصاحة صاحبه ؛ والمكان 
الذى ضبط فيه الطاعن طريق عام » من حق 
رجال الشرطة أن براقبوا فيه تنفيذ القوانين 
واللوتح . 

طعن 7410 لسنة ** ق 


ليك 


> من ديسمير 1977 


عقوبة : أصلية » تكمياءة . تعدد مقوبات ارتباط 
غير قابل للتجزئة . مبان ‏ 
الميدأ القانونى : 
الأصل أن المقوبة الأصلية المقررة لأشد 
الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزثة » 
بحب العقوبات القكميلية القررة هذه 
الجرائم . 1 
ولا كانت عقوبة سداد الرسوم 
المادة ١‏ من القانررل 195 لسنة ١564‏ 


المددان الثامن والتاسع ب السنة الرابعة والأربءون 


بشأن تنظيم المبانى » من العقوبات القسكميلية 
وى عقوبة نوعية روعيت فيها طبيعة الجرعة 
فإنه يحب الحم بها فى حالة الارتباط مع 
جرعة العقوبة الأشد . 

طعن 74م لسنة 89 ق 


11 


>ا عن اسمبر وحدل 
حكم : تسبيب ء يانه ؟ بطلان . قانون » نئصة » 
إشارة له .إجراءات جنانية م 51٠١‏ . 
المبدأ القانونى : 
تفص المادة 8٠١‏ منقانون الإجراءات 
الجنائية على وجوب إشارة الحكم إلى نص 
القانون الذى حكم عوجبه ؛ وهو بيان 
جوهرى اقتضته قاعدة قانونية الجر اشم 
والمقاب . 
فإذا كان المكم الابتدائى , الؤيد 
لأسبابه بالحكم المطمون فيهء قد خلا كلاها 
من ذكر نص القانون الذى أنزل يعوجبه 
المقاب على الطاعن » وكان لا يعصم الحكم 
المطعون فيه من هذا الخطأ .أن يكون الحم 
الابتدائى قد أشار إلى مواد الاتهام التى 
طلبت النيابة تطبيقها على التهمة » مادام لم 
يفصج عن أخذه بهاء بل افتقر على الإشارة 
إلى تطبيق الادة 0؟ من قانون العقوبات » 
الى لا صلة لها بالتجر.م والعقاب » والى 
تتملي بتحديد المقوبةفى حالةتمدد الجرائم # 


قضاء محكة النقضى الجزائية 


كا لا يصحح هذا العيب بما ورد بديباجة ١‏ 


الحكم الاستئناق من الإشارة إلى رقم 
القانون الذى تطلب النيابةالءامة تطبيقه» وإثباته 
فى منطوقه الاطلاع على موارده ؛ طالما أنه 
ليبين مو ادالقا نون التى طبقهاعلى و اقمةالدعوى. 
ومن ثم فإن الحكم اللطعون فيه يكون 
مشوبا بالبطلان » ما يستوجب نقضه . 
طعن 85/ أسنة 8 ق 


3 


" من دسمير 1939 
عقوية : وقف اتنفيذها . مبان , نقض » طم نأحواله 
مخالفة قاثون » خطأ فى تطبيقه . محكئة نقص » ساطتها. 
عقواإت م «وق لذ لسنة اكوال. 


المبدأ اقانوى : 


المادة هع من قائون العقوبات » حسين 
نصت على جدواز وقف تنفيذ عةوبة اليس 
أو الغرامة » الحسكوم بها فى جداية أو جنحة؛ 
إنها عنت المقوبات الجذائية بالمعنى المقيقى » 
دون الجزاءات الأخرى التى لا :مدير عقويات 
بحداء ولوكان قيها معنى العقوية . 
ولأكان الإإزام بدفع رسوم البلدية ورسوم 
القرخيص ء وتصحيح فى الأعمال اللخالفة؛إعمالا 
للقاثون 11 لسنة 1931 بشأن تنظيم هدم 
البالى » لايعتبر عقويات بالمسى المتقدم : إذ 
القصود منها هو التعويض والردء وإن بدا 
ألها تتضمن ممنى المقوية : 


57 


ومن ثم فإن المسم الطمون فيه » إذ 

قفى بوقف تتنفيذها » دون تمييز ينها وبين 

عقولة الفرامة المَمى بها » يكون قد أخطأ 

صحيخ القانون ما يستوجب نقضه نَقَضاجزئيا» 

وتصحيحه بإنهاء ماقضى به من وقف تتنفيذها. 
طعن 48 لسنة #م اق 
١‏ 


" من ديسمبر 190517 


| س مسثولية : تقصيرية » متبوع عن أعمال تابعة 
دلي م ١7‏ عرقابة » تعويض ولاية على النفس قانون 
إجراءات م 7٠1‏ . 

ب - دعوى حمومية : يمال تطبيقها » مسئولية 
متبوع عن أعمال تابعة . مدنىم ١74‏ ء محال تطبيقها . 
إجراءات جنائية م 581 . 

المبادىء القانو نية : 

١‏ - مجال تطبيق المادة 19/1 من القانون 
المددى » أن يكون التابعق حاجة إلى رقابة فلا 
يكون مثلا قد تجاوز سن الولامة على النفس . 

فإن ثبت أنهلم يباغ تلك السن » كان 
المتبوع م ثولا عن الإهمال فى رقابته » وعن 
التعويض الناشثىء عن هذا الإعال ٠‏ 

أما إذاكان التابع قد بلغ سن الرشد عفإن 
واجب الرقابة عليه زول » وتنقنى تبعا لذلاك 
مسئولية القبوع . 

ولماكان لمكم المطفون فيه قد أغفل 
البحث فى “وافر شروط قيام واجب الرقابة فى 
حت المتبوع ؛ بأن لم يستظهر سن التابع وقت 


إفذة 


الحادث » وهو بيان جوهرى بحول مخلفه دون 
مراقبة حسكة النقض لصحة تطبيق القانون ؛ 
فإنه يسكون مشوبا بالقصور عا يستوجب 

» -- محل تطبيق المادة 174 من القانون 
المدنى » أن :كون الاعوى العمومية قد 
رفعت على التابع عملا بالمادة (8؟ من قانون 
الإجراءات الجبائية . 


طعن هلاه لسنة عع ق. 


ذه 


» من دلسمبر 190517 

» دعارة : جرعه عادة » إدارة معزل للدعارة‎ - ١ 

ب - إنبات : اعتراف . ممكمة موضوع . دليل ء 
سلطة تقديره . حكم » تسبيب ء عيب . 

ألم س اسقيقاف:مأمور ضبطقضائ. محكة موضوع 
حكة » تسبيب » عيبا . 

د س حكم :تسبيب اء بانات. مواد القانون المنطبقة 
على الاتهام . 

البادى ؛ القانونية : 


١‏ ح- جرع ةإدارةمنز ل الدعارة من جر انم 
العادة , التى لا تقوم إلا 


عماه 


بتحقق ثبونها . 
؟ - الاعتراف فى المساثل الجدائية من 
عناصر الاستدلال التى تملك محسكة الموضوع 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والأاربعون 


كامل الحرية فى تق ديرصحتها وقيمتها فى الاثيات 
ولا فى سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف الهم فى 
محر ضبظ الواقمة » متى إطمأنت إلى صدقه 
ومطايقته الحقيقة والواقم » وإن عدل عنه فى 
مراح ل التحقيق الأخرى . 


ومتى خلصت الحكة إلى سلامة الدليل 
المستمد من الاعتراف » فإن مفاد ذلك أنها 
أطر: حت جميع الاعتبارات التى ساقها الافاع 
للها على عدم الأخذ به ء مما لا يحوز الهادلة 
فيه أمام محسكة النقض لسكونه من الأمور 
الموضوعية . 

م - إن تقدير المظاهر التى تحيط بالنهم 
وكناية الالائل السهمدة فبهاء والتى تسوغ 
أرجل الضبط القَضانى تعرضه له واستقائه إيامه 
هو من الأمورالوضوعية التى تستقلبها محكة 
الموضوع » مراقبة منها لسلامة الإجراء الذى 
باشر » مأمور الضبط القضائى بالبناء عليها . 


ه - متى كان حسكم أول درجة قد أثار 
إلى مواد الانهام التى طلبتٍ النياية تطبيقباء 
وخلص إلى معاقبة النهمين طيقا لحاء وكان 
الحكم المطعون فيه قد أعتئق أسباب هذا 
الحسكم ؛ فإن ذلك يكفى بيانا مواد القانون 
التىء اقب المتهم عقتضاها . 


طعن ١489‏ لسنة +؟ ق. 


قضاءحكه النقض الجزائية 


1 
ومن دسمبر 1951 


١ح‏ غش : مياه غازية . مرسوم ١1‏ من 3إسمبر 
ه5١‏ بشأن الياه غازية م م ؟ وال 


ب - محكمة موضوع :دليل»ساطتها فى تقديره . 
إثبات ء خبرة دفاع ء إخلال بحقه . 


المبادىء القانونية : 

١ل‏ تعتير الياه الفازية غير صالحة 
للاسهلاك الآدمى ء إذا ستعملة فى تحضيرها 
مياه غير نقي ةكماويا وبكتريولوجيا أوكانت 
المياه المستعمل غير مطابقة لمعابير المياه النقية 
الواردة من الموارد الممومية فى مناطق الانقاج 
وذلك إعمالا انس المادتين ”وم من 
مسوم المياه الفازية الصادر فى ١١‏ من 


دسمبر 1969 


ولا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة 
فى التحضير » وخضوعها لعوامل طبيعية 
مختلفة , أو القول بأن البسكتريا لائرى بالمين 
الجردة . 

إذ يكفى فى حكم هذا امرسوم؛ أنيكون 
مرجع البسكتريا إلى تفاعل طبيعى » أو تاوث 
بالمياه » طالما أنه قد ئيت من تحليلها كياويا 
وبكتريولوجيا » عدم نقاوتها أنها لاتطابق 
معايهر المياه النقية . 


إففنه 


؟ - الحسكة الوضوع كامل المرية فى 
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إلمها: 
فإذا مى اطمأنت إنيه لتقرير » ورأت فى 
منطق سائّم التعويل عليه» فإنه لا يقب لأن يشعى 
عليها التفاتها عن مناقشة المبير» طالما أنه لم 
يطلب منها مناقشته »ولم ثر هى من جانبها محلا 
لإجرائه , اكتفاءمتها عا أثبته الخبير فى تقربره 
وما دامت الحكة قد قدرت يغير معقب عليها 
فى ذلك » صلاحيته الدعوى للفصل فيها 
بحالتها . 


طمن 04 أسنة +؟ ق . 


15: 


4 من دلسمير 19517 


حك 


كم : ابيب , عيبا. 

المبدأ القانونى : 

منالمقرر أنه يج بألا تبى المحسكة حكها 
إلا على العناصر والأدلة الستمدة من أوراق 
الدعوى المطروحة أمامهاء فإذا اعتسدت على 
دليل أستقامته منأوراققضية أخرى» إتكن 
مضمومة للدعوى التى تنظرها للغصلفيها »ولا 
مطروحة على بساط البحث بالجلسة نحت نظر 
الخصوم » فإن حكها ينكون باطلا . 


طعن 84 لدنة #لاق. 


>14 


هه 
؟ من دسمير 19517 
قانون : إجرائى ء سريانه من حيث الزمان . غرفة 

اتام طعن فى أوامرها .ق 07 لسنة خطأ 
فى تطبيق التانوك أو تفسيره 4 خطأ فى الإجراءات ‏ 

المبدأ القانونى . 

التشريمات الإجرائية المتصلة بطر ق الطمن 
فى القرارات والأحكام من ناحية جوازها 
ومواعيدها وإجراءامهاءتسرى على المستقبل . 
وهى بهذء المثانية تبفذ بأثر فورى على الدعوى 
الطروحة الى لم ينم الفصلفيها »دون أنترتد 
الأحكام والقرارات التى صدرت صحيحة فى 
ظل القانون السارى قبل التعديل . 


إذالأصل أن كل إجراء تم سميحا | 


فى ظل قانون » يظل صحيحا وخاضما لأحكام 
ذلك القانون . 

ونا كانت المادة 146 من قانون 
الإجراءات الجنائية التى كانت ساربة وقت 
صدور القرار المطعون فيه ء قبل تمديلها 
بالقانون /ا١٠‏ اسنة 1451 » قد قصرت حق 
الطمن بطريق النقض ف الأوامر الصسادرة من 
غرفة الانهام أن الاوجه لإقامة الدعوى + 
على حالة اللخطأ فى تطبيق نصوصن القانون 
وتأويلها » وكان ما أثار . الطعنان من دعوى 
الفساد فى الاستدلالواقصور ف التسيبي لايعتبر 
خلأ فى تطبيق نصوص القاتون وتأويلها ؛ 


العددان الثامن واإقاسع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


وإما هو من صمي المطأ فى الإجراءات » الذى 
لا:يقسع لمجال الطمن من المدعى بالحق امداق 
محدوده الواردة بالمادة 16.0 سالفة الذاكر قبل 
تعدياما . 

ومن ثم فإن الطمن فى القرار المطمون فيه لا 
يكون جائزا . 


طمن امم لتة مع . 


إلى 


ة من ديسمبر 1١95‏ 


عقوبة : تعددها . عمل ء لا ثمة الجزاء ات »وضعها 

يمكان ظاهر . تقض » طمن ء أحواله » خطأ فى تطبيق 
القانون . عكنة تقض ء ساطتها . ق ١ه‏ لسنة نمحر 
اكوم 

الميدأ القانوتى . 

فرض القانون١لسدة,ه١‏ بإصدارقانون 
العمل » البزامات عدة على صاحب العمل 
لصلحة المال الذين يستخدمهم فى مؤسسته » 
وقد اشتمئت على نوعين من الالمزامات : 

الأولى : تتناول قوق العيال الفاشئة عن 
علاقتهم برب العمل » وما يجب عليه أن يؤدبه 
لهم من أجر وإعانة غلاء وما يسكفه لهم من 
علاج » وكذلك تمحديد ساءات العمل ومنح 
الإجازات والمكافات لهم » إلى آخر تاك 
الالنزاماتااتى نمس مباشرة مصالم أفراد المال 
وحةوتهم ء وبالذات هذه الحقوق مح الى 
حرض الشارع على أن يكفلها للمال » بما نص 


قضاء محكة النقض الجزائية 


عليه فى الفقرة الأخيرة من هذا القانون » وهى 
صريحة فى أن الغرامة تتمدد بقدر عدد المال 
الذين أحجةت الخالفة مق من حقوتهم . 

والثانية : هى فى الواقع أحكام تفظيمية » 
قصد الشارع بها أن يكفل حسن سير العمل » 
واستتباب النظام بالمؤسسة » وضان مراقبة 
السلطات المختصة بتطبرق القانون على الوجه 
الذى يحقق الغرض من إصداره ٠‏ 

ومن قيلى ذالك ما نص عليه فى المادة .م" 
من إإزام صاحب العمل بوضم لانحة الجزاءات 
فى مكان ظاهر من مؤسسته » وهو مالم تتعدد 
فيه الفرامة بقدر عدد الهال . 

ولماكان الحكم المطدون فيه قد كَهْى 
بتعدد الغرامة المحتكوم بها بقدر عدد المالفى 
لهمة عدم وضع لائحة الجزاءات ؛ فإنه يكون 
قد آخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نعَضه 
نقضًا جزثيا ) وتسحرحه . 

مو لنة عع ق. 


ا 


من دلسمبر 195717 


طب : مزاولة مونته » ق 4١8‏ لسنة غ هكلام ل, 


البدأ القائوتى : 


تدض الادة الأول من القانون ١6‏ اسئة / 


ا" 
!ا بشأن مزاوله مهنة الطب 3 على أنه 8 


«لاجوز لأحد إبداءمشورة طبية»أوعيادة 
مريض » أو إجراء عملية جراحية » أو مباشرة 
ولادة» أو وصف أدوية » أو علاج مريض ؛ 
وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأى وصف كان 
إلاإذاكان اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوازرة 
الصحة » وحدول نقابة الأطباء البشريين © . 


وظاهر من النص أن القانون يحرم 
مزاولة مهنة الطب » بأى صتمة كانت » على 
غير الأطياء المقيدة أسعازم بسجل الأطباء 
بوزارة الصحة » ويحدول تقابة الأطباء 
البشريين ٠.‏ 

ولا كان ماقام به الطاعن من تشخيص 
مرض المصاب ووصف حقن معيئة لعلاجه » 
بعملية المقن ومس المين » هو من الأعالالق 
تمتها النص ؟ فإن التعى على النص باللطأ 
فىتطيق القانون على الحم المطءون فيهءإذادان 
الطاعن فى جريعة مزاولة مهنة الطب » يسكون 


فى غير محسله . 


طمن 50١‏ لسنة #؟ق. 


اليا 


ليله 


من <سعمبر 1557 


» سل شاهد : استسلافه ؟ منادته , سماع أقواله‎ ١ 
"0 إجراءات جنائيةم . هلاكو*4؟واه؟ . فق‎ 
ألسنة ؟55و1.‎ ٠١9 لنة وهوذ1 ق‎ 

ب ل سبق إصرار : طبيعته » اتتخلاصه.حكمء» 

< - دعوى: واقستها الصحيجة» استخلاصهابالاستنتاج 
والاستقراء والمكنات المقلية . 

د - دليل : تجزئته » أخذ المحكمةبه فى حقمتهم 
دون آخر . 

ه سد أسباب إباحة : دفاع شرعى» محكة موضوع 
تقديرها الوقائم التى يستنتج منها قيام حالته . 

و ل حكم : بيان يبدو فيه اقتناع القامى . 

زح شبادة : منقولة عن الغير » اطمكان المحكلة 

اليها . 

ح س متهم: أقوالهء أذ الحكنة بها ضد متم مآخر 

ط سل تلفيق تهمةعدقع بهءعرد عليه. دوخ وضوعى 

ى - داع : ٠.وضوعى‏ ء متابعة الحكئة امتهم في 
أقواله . 


: آلته . شبود . اختلافهم فى تحديد 
ل س- خيرة : محكمة «وضوع . حقها فى أن تجزم 
عا لم .يجزم به الطبيب العمرعى فى تقريره . 

البادىء القانونية , 

١‏ - الأجل هو أن استحلاف الشاهد» 
عملا بالفقرة الأولى من المادة 88؟ من قانون 
الإجراءات الجدائية , التى أحالت المها السادة 
احم الممدلة بالقائونين517 لسنة 6ه.ةاولا١ ١‏ 
لنة ١556‏ فى ياب الإجراءات أمام مما 5 
الجدايات ؛ هو من الذمانات التى شرعت 
لصاحة الهم » ولا يموز أن يترتب البطلان 
على عدم امخاذ هذا الضمان الذى قصد به مل 


العددان الثامن والتامع ‏ السنة الرابعة والأربعون 


الشاهد على قول الصدق ‏ 

ومن المقرر أن المادة 7م من قانون 
الإجراءات الجفائية » والتى أحالت ايها المادة 
امم من هذا القانون وإن كانت نصت على 
أن : « ينادى على الشمهود بأسائهم » وبمد 
الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة الخصصة لم 
ولا مخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة 
أمام الحسكة ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى 
قاعة الجلسة إلى حين إتفال باب المرافمة » . 

فإنها لم ترتب بطلانا على مخائفة هذه 
الإجراءات » أو عدم الإشارة إلى اتباعما فى 
ضر الجلسة ٠‏ 

؟ ‏ سبق الإصرار حالة ذهدية فى نفس 
الجالى قد لا يسكون له فى امارج أثر محسوس 
يدل عليه مباشرة » وإما هو يستفاد من وقائع 
رظروف خازجية مستخاص منها القاضى 
توافره » مادام موجب هذه الوقائع والظاروف 
لايتدافر عقلامع هذا الاستنتاج . 

ولا يضره أن يظهر هذا الفارف من 
الضذينة القائمة بين المنهم والحنى عليه » وااتى 
دلل على فيامها تدليلا سائنا ٠‏ 

م س الأصل أن من حق حك ة الموضوح 
أن تستخلص م نأقوال الشهود وسائر المقاصر 
المطروحة أمامها على بساط البحث » الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حدما يؤدى اليه 


>4١ 


قضاء محكة النقض الجرائية 


اقتداعها » وأن تطرح ما يخالقه من صور 


م لايغير المكم أن يأخذ ياقوال متهم 


أخرى ؟ ما دام استتخلاصها سائغا مستدداً إلى على متهم آخر ؛متّى وثقت الحكة فيهاء» 


أدلة مقبولة فى المقل والمنعاق » ولحا أصلها 
فى الأوراق . 

وهى فى ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ 
إلا بالأدلة المباشرة » بل أن لما أن تستخلص 
صورة الواقعةما ارنسمت فى وجدأنها بطريق 
الاستنتاج والا ستقراء؛والممكدات امقليةكافة» 
مادام ذلك سلما متفقاً مع 5 العقل والمادطق» 
دون تقويد هذا التصوير بدليل معين . 

وساد لحكة الموضوع أن تمزى» الدليل» 
فتأخذ به فى حق متهمدون الآخر يا هو مقرر 
لحامن ساطة وزن عناصر الدعوى وأدلهاء بما 
لا معقب عليه فيه . 

ه - لحكة الموضوع الفصل فى تقدير 
الو قائم الى تستنقج منها قيام حالة الدفاع 
الشرعى » أو انتفاءها » لتملاق ذلك عوضوع 
الدعوى ؛ طالما كان استدلال المكم سيا 
يؤدى إلى ما أنتهى إليه . 

5 - البيان المعول عليه فى الحسكم هو 
ذلك الجزء الذى يبدو فيه انماع القاضى دون 
غيره » من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا 
الاقتناع : 

اس يصح الاستشهادبالشهادة المنقولةعن 
الغير » متى اط نت الحسكة إلى صدة صدورها 
يمن نقلتٍ عفه , 


وارتاحت إليها . 


ه - الأصل أن الدفع يتلفيق النهمة من 
أوجه الدفاع الموضوعية » الى لاتستوجب رداً 
مريحاً . 


٠‏ لا تلتزم الحكة عتابمة امتهم فى 
أوجه دفاعه الموضوعى » وفى كل شبهة يثيرها 
أو استداج يستنتجه من ظروف الرأفة أو أقوال 
الثهود » وترد عليه فى استقلال » طالما أن الرد 
يستفاد دلالة » من أدلة الثبوت السائغة الى 
أوردها الحسكم . 

١‏ اذتلاف الشهود فى تحديد أوصاف 
آلة الأعتداء » واعماد الحسكم على شبادتهم 
بالرغم من هذا الاختلاف ء لا يعيب المكم» 
مادام قد أخذ من أقوالهم بما رآ صورة 
صحيحة للواقعة . 

هذا فضلا عن أن آلة القتل . ليست من 
الأركان الجوهرية فى الجرعة . 

»ى ‏ لحكة اللوضوع أن تجزم بمالم 
يحرم به الطييب الشرعى فى تقريره ؟ متى 
كانت وقائم الدعوى قد أيدت ذلك عندهاء 
وأكدته لديها . 


طعن 447 لسنة 58 قم 0 


"14 


6 


ومن ديسمير 19517 

١ح‏ محاكة : إجراءاتها ,دفاع إخلال بحقه؛ شاهد 
تلاوة أقواله عن الوقائم الى نسيها » مى تكون واجبة . 
إجراءات جنائية م ٠3535‏ 

ب - شاهد : محكمة موضوع ء أخذها لدليل ق 
الدعوى من أقواله تى أى مرحلة ؛ مفاده اطراح ما ساقه 
الدناع اها على عدم الأخد بها . 

المبادىء القانونية : 

وح تلاوه أقوال الشاهد عن الوقائم 
الى لم يعد يذكرهاء هى من الإجازات وت 
لنص للادة ٠.9؟‏ من قانون الإجراءات الجنا 
فلا تكون واجبة »إلا إذا طابها الهم 
اللداقم عنه 5 


أو 


إذا كان الدفاع عن الطاعن قد تنازل 
فى مرافعته عن أقوال شاهدى الإثبات ؛ دون 
أن يطلب من الحكة تلاوتهاء وقد كان 
الشاهدان حاضرين يمكنه لو أراد مناقشتها 
فما يمن له استيضاحه » فإنه لا يقبل منه أن 
يثير هذا الأمر أمام محكة النقض . 

؟ - لحكة الموضوع »فى سبيل تكوبن 
عقيدتها ؛ أن تأخذ من أقوال الشاهد » فى أى 
مرحلةمن مراحل التحقيق» أو الحاكة , دليلا 
فى الدعوى ما دامت قد اطمأنت اليها . 

وها وزن أفوال الشهود وتقدير الظروف 
التى يؤدون فيها الشهادة » والتعويل عليها مها 
يوجه اليها من مطاعن ؛ أو بحم حولها مرن 
شهات » دون مهب . 


العددان الثامن والتاسع السنة الرابعة والأربعون 


ومتى أخذت الحكمة بشهادة شاهد » فإن 
ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع جلها على عدم الأخذ بها . 

طمن ١4801‏ أسنة ”ا ق. 

6٠٠ 
19515 من ديسمير‎ 5 

محكمة : أحداث , اختصاصها . نظام عام ٠‏ نقض » 
سلطة محكمة النقض.صغير لم يبلغ خس عثمرة سنة كاملة 
إجراءات سنائيةم ؛ ع *.ق لادلسنة؟ هوامه؟/كء 

المبدأ القانوتى . ٠‏ 

من القرر أن قواءد الاختصاص فى 
المواد الجنائية » من حوث أشخاص المتهمين » 
عى من النظام العام » ويموز إثارة الدقم 
بمخالفتها لأول سرة أمام محكمة النقض كا 
يجوز أن تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بغير 
طلب » متى كان ذلك لمصلحة الطاءن » وكانت 
عناصر المخالفة ثابجةفى الحكم ء 

وما كانت الفقرة الأولى من المادة 
8 من قانون الإجراءات الجنائية تدس 
عل أنه : 

« مختص محكمة الأحداث بالفصل فى 
الجنايات والجنح والمخالفات الى ينهم فيها 
صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة 
وقت ارتكاب الجرعة © ؛ فإن محكمة 
ااجنايات إذ قضت فى موضوع جرعة القتل 
العمد التى دين بها الطاعن » على الرغم من 
أن سنه لم جاوز مس عشرة سنة كاملة وقيّم 


قضاء ححكة النقض الجزائية 


ىه 


ارنكابه إياها ؛ تكون قد خالفت القانون 
لتجاوزها الاختصاص القرر لحسكمة الأحداث 
وحدها ينظر الدءوى » وبيجب لذلك نقض 
الحنكم لصلحة الطامن طيقا تلحق القرر 
لحكمة النقض فى الادة ل من القانون 
/اه لسهة بوهءة! يشأن حالات وإجراءاتالعامن 
أمام حسكمة النقض ؛ والقضاء يعدم اختصاص 
محكمة الجنايات بنظر الدعوى . 
طعن 89م لسنة ###قاء 
١ه‏ 
5 من دسمبر "وا 
حكم : غيابى من محكمة الجنايات » طعن فيه بالنقض 

سقوط الطمن . ق /اه لسنة حهوخام؟؟ : إجراءات 
جنائية م ٠و؟‏ . نيابة عامة, مدع بالحق الدتى . مسئول 
عن الحق اللدتى ‏ 

البدأ القانوتى : 

أجازت الادة 5# من القانون 87 لسية 
بشأن حالات وإجراءات الطمن أمام 
محكمة النقض » لكل مرى الذيابة العامة 
والدعى بالحق الدنى والسثول عنه كل فيا 
مخقص به » الطعن بطريق النقض فى الحسكم 
الصمادر من حسكمة الجدابات فى غيبة نوم 
يجناية ٠‏ 
كا نصت المادة هيوم من قانون الإجراء'ات 
الجدائية علىأ نه : 

إذا حضر الحكوم عليه فى غيبتة » أو 
قهض عليه قبل قوط المقوبة بضى اللدة ؛ 
يبطل حتيا. الحسكم السابق صدوره » سواء 


فيا يتعاق بالعقوية أو بالتضميدات » ويعاد نظر 
الدعوى أمام اللحسكمة . وإذا كان الحسكم 
السابق قد نفذء تأمر المحكمة برد للبالغ 
التحصلة كلها أو بعضها 6 . 
ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان 
الحسكم الصادر فى غيبة الهم واعتباره كأن 
(يكن . 
ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحم 
النيابى الصادر من حكمة الحنايات ف الجناية 
المنسوية إلى الطمون ضده » فيه مءمى سقوط 
هذا الحكم ؛ فإن الطمن فيه للقدم من النيابة 
يكون غير ذى موضوع » ويعتبر ساقطا 
سقوطه . 
طمن 4٠١4‏ لسنة ؟؟ قاء 
؟ءة 
15 من ديسمبر 1957 


قار : ألعابه . حكم » تسبهب »عيب.ق 9131 لسنة 
كعكام ١5‏ 


البدأ القانوتى : 

اللراد بألعاب القهار فى معنى نص المادة 
9 من القانون الا لسنة ١9865‏ » هو 
الألماب التى تسكون ذات خطر على مصالح 
الجبور » وقد عدد القانون يعض أنواع 
ألماب التهار فى بيان على سبيل الثال » وتلك 
القى تتفرع منها » أو تسكون متشابهة لا » 
دذلك لامهى عن مزاواتها فى الحال السامة 
والأندية 0 


ده العددان الثامن والتاسع ‏ الدمة الرابعة والاربمون 


وهىالى يكون الربح فيها موكولا للحظ 
أكثر من الهارة . 
ولا كان الربح كا يتحقق فى صورة 
المقامرة على مبلغ من التقودء قد يتحقق أيضا 
فى القامرة على طمام أو شراب نه مستحق 
الأداء لصاحب القهى » أو على أى ثىءم 
آخر يقوم بمال» وكان الحسكم الطمون فيه 
لم يبين نوع اللمب الذى ثبت حصوله فالمتهى 
وبذلك جاء بلافى هذا الخصوص » مما 
يمجز هذه الحكمة عن مراقبة صحة تطبيق 
القانون على واقعة الدعوى كا صار إثباتها 
بالحسكم » وهومايميبه بالبطلان » ويستوجب 
نقضه ‏ 
طمن 6٠‏ لسنة +ع ق * 
...0 
1 من ديسمير ”19 
دمغة : رسمها. ق ١151‏ لسنة 1545 مم اكاو 
4 عقويات م .٠‏ مشغولات ذهبيةأ وفضية» مصادرتها. 
المبدأ القانوتى : 
مفاد نص المادتين 7١‏ و 58 من القانون 
لسنة 1945 أن الشارع يقرر مصادرة 
الشنولات الذهبية والفضية غير الماموغة : 
وهوإذ قرر ذلك لم يممل أمرمصادرتها منوطا 
بالقواعد العامة الواردة بالمادة ٠‏ من قانون 
العقوبات » بل سن لانظاما خاصا من مققضاه 
حفظها على ذمة الدعوى » حنى إذا ما صدر 
حكم مهائى » تقرر حق استردادها بعد دمتهاء 
إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية » 


بعد كسرها واستيفاء الرسوم والمصاريف * 
الستحقة إن لم تسكن كذلك . 
طعن 517 لسنة *” ق . 
لان 
6 من دسمير 195 
جرك : تهريب . صاح . دعوى جنائية »إنقضاؤها 

بالتصالح . نقضءطعن ء أحواله»خطأ فى تطبيق القانون 
ق 598 لسنة 9868م 4.ق 53لنة 1538 بغأن 
الجارك . 

البدأ القانونى . 

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون 
7+ لسئة 1966 ء أن لصلحةالجارا ك التصالح 
مع المتهمين فى جرائم النهريب فى جميسم 
الأحوال » سواء أتم الصلح فى أثناء نظر 
الدعوى أمام المحسكمة » أم بعد الفصل فيها 
يحكم بات . 

وبترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية 
أو وقف تنفيذ التقوبة » حسب الأحوال » 
فالصلح يعمد ء فى حدود تطبيق هذا 
القانون » عثابة 'زول من الهيثة الاجماعية عن 
حقها فى الدعوى الجنائية * مقابل الجمل 
الذى قام عليه الصلح » ويحدث أثره بقوة 
القانون » مما يقتضى من الحسكة إذا تم التصالم 
فى أثناء نظر الدعوى » أن تحكم بانقضاء 
الدموى الجنائية . 

أما إذا تراخى الصلح إلى مابعد الفصل 
فى الدعوى . فإنه يترتب عليه وجوبا وقتف 
تنفيذ العقوية الجنائية القفى بها . 

وقد .كف الشارععنهذا البظرف القانون 


56 لسنة 1957 بإصدار قانون الحارك » 
الذى ألنى القانون 77> لسنة همهو سالف 
الذكر . 

ولا كان الحكم المطعون فيه » إذ 
قضى يتوقيع المقوية على المطدون ضده » وأمر 
يإيقاف تبفيذها على الرغم من أرث الصلح 
قد م قبل صدور الحكم ؛ فإنه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القاثون م١‏ يستوجب 
نقضه وتصحيحه وققا للقانون : بإلغاء الحكم 
الستأنف » وانقضاءالدعوى الجنائية بالتصالح. 

طءن 416 لسنة 919 قاء 


15 مندسمير 197 

١ح‏ عاهة مستدعة : توافرها , إيصار » محديد 
قوته قبل الإصابة. 

ب ل مسثوليه : جنائية » عاهة مستدعة » رابطة 
السيبية بين فعل الجا والنتيجة ء إتقطاعها بعوامل أجنبية 
غير مألوفة . 

ح ‏ إثبات : شهود.عكة الوضوع. حيءتسيب» 
عيب ٠‏ 

د سل حكم : تسبيب »عيب ء متابعة ألتهم فى مناحى 
دفاعه . 


امبادىء القانونية : 

١‏ - من القرر أنه يسكنى لتوافر الماهة 
الستدعة »كا هى معرفة #انوتا » أن :تحكون 
العين سليمة قبل الإصاية » وأرف تكون 
قدأصيب بضعف يستحيل برؤه» أو أن تكون 
منفمها قد فقدت فقداً كياً > وإن لم تير 
محديد قوة الإبصار قبل الإصابة - 


ه5386 


وإذا ما كان الحكم قد أثبت ماتضمنه 
التقرير الطبىالشرعى من نخلف العاهة السهديمة 
ادى الجنى عليها وهى ققدات قوة الإبصار 
يعينها الى نقيجة الإصابةالتىأحدمهابها الطاعن 
مما مؤداء أن العين كانت مبصرة قبل الإصاية» 
وأن قوة الإبسار قد فقدت كلية على 
أثرها ء فإن الدبى على الحم بالبطلات. لا 
يكون بحل . 


؟ - الأصل أن الهم يسأل عن جميع 
التتائم الحتمل حصولها تقيجة سلوكه الإجرانى» 
مالم تتدخل عوامل أجنبوة غير مألوفة » تقطع 
رابطة السببية بين فمل الجانى والنتيجة . 


فإذا كان الحكم قد دلل 3 بماسافه من 
أدلة سائغة» على تخلف العاهة المستديمة الىدين 
بها الطاعن » نقيجة إعتدائه على الجنى عليها» 
فإن النى على الك بالبطلان لاايحكون 
عديدا . 

م - وزن أقوال الشاهد» وتقدير 
الظروف التى يؤدى فيها شهادته . وتقويل 
القضاء على قوله مهما بوجه اليه من مطاعن 
أو يحم حوله من شبهات كل هذا مرجع ه إلى 
محسكة الموضوعءتنزله لليزلة التى تراهاء وتقدره 
التقدير الذى تطمئن إليه ؛ دون رقاية للحسكة 
الفقض عليها ٠‏ . 

ع - الأصلأن محكة الموضوع لاتلتزم 


>41 


بمتابمة المتهم فى مناحى دقاعه الختلفة ء فترد على 
كل شبهة يثيرها ؛ وحسبها أنه تقيم الدليل على 
مقارفته اللجسريمة التى دين بها بما تحمل 
قضاءها . 

طعن 45 الممنة ٠85‏ 


5ه 


19537 من ديسمير‎ ١ 


٠ شيك : بدون رصيد.جرعة إعطالة.مق ثم‎ ١ 
مستفيد . مقابل وفاء . تقديم شيك . إفادة البنك يعدم‎ 
٠ وجود رصيد‎ 

ب مس مسكولية : جنائية.قوة فاهرة . شيك بدون 
رصيد . عقوبات م 51 . ق 5١17‏ للنة 1931. 


المبادىء القانونية : 


و س جريمة إعطاء شيك بدون رصيده 
ثم بسجرد إمطاء الساحب الشيك إلى الستفيد » 
مع علمه يعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب 
فى تاريخ الاستحقاق . 

أما تقديم الشيك إلى الببك » فلا شأن له 
فى توافر أركان الجريمة » بل هو إجراء مادى 
يتجه إلى إستيفاء مقابل الثشيك وما أفاده الببك 
بعدم وجود الشيك إلا إجراء كاش فلاجرعة . 


ب الم بوضمأرصدة شر ركات الأدوية 


والسكياويات والستازمات الطبية سحت التحفظ | 


عملا بأحمكام القانون 7١7‏ سنة اكولء يوفر 
فى سعيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها 


إنعدام سمثولية للنهميت الجبائية » عك. ! 


المددان الثامن والتاسع ‏ السنة (لرابعة والاربعون 


الجريمة المنصوص عليها فى المادة /70؟ من 
قانون المقوبات» التى تقم خلال الفترة من 
تاريخ المسل بالقانورن سالف الذكرء حتق 
تاريخ الإفراج عن أموال تلك الشركات . 

طمن و١ ٠١‏ لسنة *؟ قء. 

/و٠ة‏ 
7 من دإسمير 19517 

١‏ سرقة : تهريب جر ؟ استقلالها 

ب ل عقوبة : : أعلية » تكميلية » تعدد عقوبات » 
أرتباط غير هابل لاتجزثة»تقدير قبا.ه» عكمة موضوع ٠‏ 
تقض » طمن » أحواله » خطلأ فى تطبيق القاتون : ساملة 


يحكمة النقض . سرقة » تهريب جرى.عقوبات م 81.ق 
و لسنة وهكلم؟". 


الميادىء القانونية : 
من المقرر أن لكل من جريمق 
السرقة والهريب الخرى ذاتية مميزة تقوم على 
مغايرة الفمل المادى ىكل ممهما لدف الأخرى 
مايل منها جرعتين مستقلتين تماما » 
لكل أركانها التى تميزها عن الأخرى . 
؟- الأصل أن تقدير قيام الارتياط بين 
الجرائم هو مما يبدخل فى حدود السلطة 
التقديرية لحسكة الموضوع » إلا أنه متى كانت 
وقائع الدعوىكا أوردها الحسك المطمون فيه 
لاتتفق قانونا مع ما إنتهيت إليه من عدم 
توافر الارتباط » فإن ذلك يكون من الأخطاء 
القانونية فى تسكييف علاقة الارتباط » الى 
يقتضى نداخل حسكة اليقض لتطبيق القاتون 


قضاء محكة النقض الجرائية 


مدل 


على وجهه الممحيح . 

فإذاكانت عبارة الكم تفيد أنجريمتق 
السرقة والتهريب الجرك قد انتظمهما فكر 
جنانى واحد » وجمعت ينها وحسلة 
الفرض لمات منهما وحدة قانونية غير قايلة 
للتجرئة لها أثرهافى توقيع العقاب على مس تكبها» 
فإن هذا يقتضى إعمال 5-5 المادة ؟” من 
قأنون العقوبات » وإعتبار الأريعتيت جريعة 
واحدة » والإمحبناء بالعقوبة القررة 
لأغدها . 

وإذا كانت جرعة السرقة » ومى جرعة 
الأشد قد سبق المكم فيباء فكان يحب 
مراماة ذلك عند الحسكم فى جريمة التهريب 
الجركى المرتبطة بهاء والاقتصار على توقيع 
المقوبات التكيلية من رد ومصادرة : إذ هى 
عقوبات نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة 

ومن ثم فإن الم-كم الطمون فيه يكون 
قد أخطأ إذ عاقب الطاءن فى جريسة 
التهريب المرك بمقوبة الثرامة » وهى 
عقوبة أصلية مييرية مع عقوبة الحبس » 
إلى جانب المقوبات التسكيلية الأخرى 
النصوص عليها فى المادة التالية من القانون 
508 لسئدهة6؟1 » مماستوجب نض لمكم 
تقض جزئياً » وإلغاء عقوبة الغرامة ضيه م 


طمن 7١8‏ لسنة © قوم 


4ه 


/اا من دإسمير 190517 


» قرار إحالة : محكة جنايات » حكم غيابى‎ - ١ 
حضور نهم أو قبض عليهءيقاء الدعوىحوزة المحكمة‎ 
.85 بقرار الإحالة الأول.إجراءات جنائية مم51 او‎ 


ب -- غرفة اتهام : أمرهاءطعن فيه. نقض»طعن » 
أحواله,خطأ فى تطبيق قانون أو تأويله.قانون إجراءات 
جنائية » خطأ فى تطبيق نصوصه . عودة غرفة اتهام إلى 
نظر دءوى سبق صدور قرارها بإحالة متهمة إلى تحكمة 
جنايات ق ٠١7‏ لسنة لاكتقلاء 


المبادىء القانونية : 

-1١‏ مؤدى نص المادتين ١ؤ!‏ وههم 
من قانون الإجراءات الجنائية » أن الأحكام 
الصادرة من محكة الجنايات تبطل حمّا وبقوة 
ااقانون بمضور الحمكوم عليه فى غيبة » أو 
القبض عليه قبل سة سوط المقوبة بمفى 
المدة . 

ولا تعاد القضية إلى الاتهام القضاء فى 
إحالتها للمرة الثانية؛حى إنكان القرار الصادر 
منهاغيابيا » بل يعاد نظر الدعوىأمام الحكمة 
الى تبق الدعوى فى حوزتها بقرار الإحالة 
الأول »حى تقتضى فيها مك نهالى . 

7 أجازت المادة ه19 من قانون 
الإجراءات الجنائية » مثل تعديلها يالقانون 
| لبنة 1437 . الطين بطريق التقض فى 
الأوامر الصاجرة منغرفة الابام يألا وج الإقامة 


ييل" 


الدعوى » أو بإحالة الحناة إلى الحكمةالجزئية 
فى حالة المطأ نى تطبيق نصوص القانون أو 
تأويلها . 

وقد جرى قضاء محكة البقض على أن 
اللمطأ فى تطبيق نصوص قانون الإجراءات 
الجنائية يعد خطأ فى تطبيق نصوص القانون 
ممايجيز الطعن بطر يق النقض فى الأو امرالصادرة 
من غرفة الاتهام . 

ومن مءفإن غرفة الامهام إذعادت فنظرت 
الدعوى بعد سبق صدور قرار منها بإحالة 
التبمة إلى محكة الجبايات » تكون قد 
أخطأت فى تطبيق القانون »هما يستوجب نقض 
القرار المطمون فيه وإلماءه.. 

لعن ٠4م‏ لسنة © ق. 

65 


7 من دسمير"19 


1 سلاح : جررعة إحراز سلاح نارى بغيرترخيصس 


محتقها » قصد جنا عام ٠‏ 


مبء س- برخيس بإحراز سلاح نارى » طبيعته » تسليم 
اللاح المرخس إلى الغير » ق 554 لسنة 1968م م" 


(١)و()ءق‏ 45 لنة عمقرء 
المبادىء القانونية : 
أو أستقر قضاء محكمة النض على أنه 
يكنى لتحقيق جريمة إحراز سلاح نارى بغير 
ترخيص » جرد الحيازة المادية » طالت أم 
قصرت ء وأياكان الباعث عليها » ولو كانت 
لأمر مارض طاريم م 


العددان الثامن والتاضع . السنة الرابعة والاربعون 


لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى 
القصد الجنالى المام » الذى يتحقق بمجرد 
إحراز أو حيازة السلاح الدارى بغير ترخيص 
عن عل وإدراك . 

»؟ - م _ؤدى نص المادة الثانية من 
القانون 894 لسنة 1454 بشأن الأسلحة 
والذخائرء المعدل بالقانون 45ه لسنة 6م238 
أن القرخيص شخصى» فلا يجوز تسليم السلاح 
موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على 
ترخيص بذلك » طبقا للنادة الأولى من 
القانون المذ كور . 
طمن 5107 السنة 18+ 

ىه 
١7‏ من دلسمير 1955 


اس مكولية : مد نية؛ تقصيرية؟ متبوع عن أعمال 
تابع . ضرر . وظيفة . ياعث.خطأ مفترض لايقبل إثبات 
الفكن . مدي م 1/1194 . 

ب # دعوى مدنية:اختصاسحكة جنائيةينظرها. 
تعويض ا 

ل صندوق توفير: شخصية ممنوية.ق 47 لسنة 
4دؤوامماو5. 


المبادىء القانونية : 

١‏ - م المقرر أنالقانونالدتى إذ نص 
فى المادة 4م اعلىأن للتبوع يسكون مسئولا 
عن الذىبحدثة تابعه بعملهغير الشروع؛مى كان 
واقنا مبه حال تأدية وظيفته أو يسبها » انم( 


قضاء محكة النقض الجزائية 


أقام هذه المسئوليةعلى خطأ مقترض من جانب 
المتبوع » لايقبل إثبات المكس يرجع إلىسوء 
اخقيار تابعة ونقصيره فى رقابته . 

وإذا حدد القانون نطاق هذه السئولية 
بأن يكون الفملالضار غير للشروع واقعامن 
التابع حال تأدية وظيفته أو بسببهاء لم يقصد أن 
تسكون المسثواية مقصورة عل ىعمل التايم وهو 
يؤدى عملا داخلا فى طبيعة وظيفته . أو أن 
تسكون الوظيفة هى السبب امباشر لهذا اعلطأ 
أو تسكون ضرورية لإمكان وقوعه ؛ بل 
تتحقق المسثوليةأين) كلاكان فمل التابع قد وقم 
مه فىأثماءتأدية الوظيفة»أوكاما أشغل وظيفته» 
أو ساعدته هذه الوظيقة على إتيان الفءلى الضار 
غير المشروع » أو هيئات له بأى طريقة كانت 
فرصةأرتكابه » سواء أ كان الباعث الذىدفعه 
متصلا بالوظيفة » أم لاعلاقة له مها . 

؟ - مناط اختصاص الح_كة الجنائية 
بنظر الدعوى المدنية أن يكون التعويض 
المطالب به ناشئا مياشرة عن الضرر الذى خلفته 
الجرائم المرفوع بها الدعوى الجنائية . 

فإذاكان لمكم المطعون فيه قد أقام 


مسئولية صددوق التوفير على اهالموظفيهءفإن 


المحمكمة تسكون قد خرجتمن ولاينها حيث | 


يذبغى أن بسكو نالامويض المدىالدعى 03 أمام 
اله_كمة الجنائية مترتها على الواقعة الجنائية 
المطروحة على المحكمة ترتييا مباشرا . 


ا 
. 


144 


وحيث تنقضالسببية امباشرة بين الجر يمة 
والضررء فإن 'لاختصاص بالفصل ف التعويض 
ينقد لنساع المدنية » ومن م فإن الحسكم 
المطعون فيه فى خصوص » قضى به من إلزام 
صندوق التوفير التعويض » يسكون باطلا » ا 


يتسوجب نقضه نقضا حِزثيا . 


م ح نص القانون 5م لنة 4هوا فى 
مادته الأولى على أن صندو و التوفيرهيئة.تقلة 
لها شخصية معنوية رغم ما نصت عليه المادة 
السادسةمنهع ىأن ماملاته مع المودعين تسكون 
عن طريق مكاتب البريد. 


طمن ١5107‏ لسنة +5 ق. 


ها١‎ 


؟» من دسمير 1955 
تعتيش : سيارة خاصة فى طرريق عام » مخلى صاحبها 
عنها » خلوها . 
الميداً القانونى : 
القيود الواردة على التفتيش تنص رف إلى 
السيارات اللخاصة بالطرق العامة » فتدول 
| دون تفتيشها إلا فى الأحوال الاستثنائية القى 
رسمها القانون » طالما هى فى حيازه أصدابها. 


فإذا ماكا نت خالية » وكان ظاهر الحال 
يشير إلى تخلى صاحبها عنها » سقطت عمها هذه 
| الجاية » وجاز تفتيثها . 


طعن 595 لنة 5 كقء 


5 


كلاه 


5 من ديسمير 1958 


عقوبة:غرامة»وفف تفيذء نزول عن المددالقرر» 
عمل ء نقص » طمنءأحواله خط ى تطبدق قانون سلطة 
نض .فى ١و‏ سلة ومقدم م+؟5. 


البدأ القانونى : 

نص المادةه؟ منالقانون 6 لسنة هوةا 
بشأن العمل » صريحفى أنه : لا يحوز وقف 
التنفيذ فى العقوبات الالية ٠ك‏ لايحوز النزول 
عن الحد الأدنى للمقوبة المقر 


مخففة تقديرية . 


قاو الأمياب 


ومن ثم فإن الكم المطمون فيهء إذأمس 
بوقف تنفيذءقوبةالغرامة المقغىهاء يكون 
مخطئا فى القانون » مما محب ممه نقضْه نمضا 
جزئيا » وتصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ هذه 
العقوبة . 
امن 987 السنة *” ق. 
يدن 
*9» من دلسمير 1977 
حكم : إصداره استكناف .دعوى عمومية.عقوبات 
م 1١7‏ 4|؟ عقوبة » تعديدهاء حكم براءة , إاناؤه . 
استعناف .دع مدلى دعوى مدنية 
ميدأ القاتونى . 
إن ملك الشارع فى تقرير قاعدة إجاع 
آراء قضاة اللحسكمةالاستئنانية عند تشديد 


المقوبة »أو إلغاء حكمالبراءة » الى هى إستثقاء ا 


من القاعدة العامة التي رسعها لإصدار الأحكام 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


فى فقرتها الثانة مكملة لافقرة الأولى 
الخاصة بالاستئناف المرفوع من النيابة المامة 
وحدهاء ظاهر الدلالة. فقصرها عل حالةتسوىء 
مىكز المنهم تى خصوص الواقمة الجنائية وحدهاء 
أو عندما يتل التمويض المدى للطالب به فى 
الدعوى المبددة المرفوعة بالترقيةللدعوى الجدائية 
بثبوت تلاك الواقعة اللدائية » لاعلة ذامها » التى 
يقوم عليها ذلك الاستثناء» سواء أأستأنفت 
النيابة العامة الحم عأم ل شه . 

فلا ينسحب حكها على الفقرة الأخيرة من 
المادة الذكورة . إذا ما :اق الأمى بنسوىء 
عسكر المنهم فى الدعوى المدنية إستقلالا » بناء 
على الاستئناف الرفوع من المدعى بالحقوق 
المديئة » بغية زيادة مبلغ التمويض الْمَعَى به 
إبتدائيا بعد إذ تحققت نسبة الواقمة الجائية إلى 
الهم » مما لا يصح معه إعمال حَكم القياس : 
بالتسوية بين هذه الخالة الأخيرة لم يردحكم 
الإجاع بشأنهاء وبيت حالة إستئناف النيابة 
العامة التى ورد النص على حككه فى صدورها 
وحدهاء لاختلاف الملة فى الالين. 

لمن 8ه النة 88 قا 
1ه 
+؟ من ديسمبر 19517 


نيابة عامة : أعس حفظ إدارىءقرار بألا وجه لأقامة 
الذموى - 


الميدأ القانولى: 


من امقر أن العبرة فى تحديد طبيمة الأمس 


بأغلبية الآرام» وإبراده إياهافى المادة 4907 | الصادر من النيابة منظ الشّكوى » هى بمقيقة 


قضاء عحكة النقض الجزائية 


الواقم لا بما تذكره النياية عنه »أو بالوصف 
الذى يوصف به. 
أ 
فإذا صدر من النياية أمس تجرد الاطلاع 
على محضر الامت_دلالات الذى تلقته 
من مأمور الضبط القضانى » دون أن يستدعى أ 
الحالإجراء أى تحقيق ععرتها فهو أمى محفظ ا 
الدعوى . 
أما إذا قامت النيابة بأى إجدراء *ن 
إجراءات التحقيق ؛ فالأ انصادر يكون 


قراراً بألا وجه لإقامة الا وى ؛ له بمجرد 


صدور حجيته اتخاصة » ولو فى صيغة الأ ! 
بالحفظ الإدارى . 


وعل الح-كة» إذا ما أبدى طا مثل هذا 


الدفع » أن تتحرى حقيقة الواقع فيه » وأرت 
تقفى بقبوله أو تر عليه رحا اها + 


طم 4195؟؟ لسة ؟؟ قى ٠.‏ 


وهاه 


4" من دسمبير 1913 


غش : ديم مواد غشوشة أوماسدة » عقوبة. قس » 
طمن » أحواله » خطأ فى تطبيق القاتون . ق مع لسئة أ 
كولمم ؟وج.ق ؟ره لنة ههؤ١.صحةإنان‏ 
أو ح وان ء إضرار يها . 


الميدأ القانونى : 

تماقب المادة الثانية من القانررن 8+ 
لسئة 1941١‏ ءالمعدل بالقانون ١ه‏ لسنةهعة١‏ 
على للواد المشوشة أو الفاسدة » أو عرضها 


ىد 


لابيم ؛ بيما عاقب المادة الثالثة من القانون 


الذكور على تجرد إحراز هذه الواد . 


وقد فرقت المادة الثانية بين حالتين : 
أونما - أن يسكون المبيع أو المعروض 

للبيع شيئاً من المواد المنشوشة أو الفاسدة . 
وثانبوما - أن تكون تلك الواد 

الفشوشة أو الفاسدة ما يضر بصحة الإنسان 


أو الحيوان . ونصت الفقرة الأولى من المادة 


| اللذكورة على معافبة الجانى فى الحالة الأولى 


' بالحيس مدلا :جاوز سنة , وبغرامة لا تقل 


عن خمسة جنيهات ولا تعجاوز ماثة جنيه » أو 


بإحدىهاتين العقوبتينف ٠‏ 


كأ نصت الفقرة الثانيةعلى معاقبة الجاتى 
فى الخالة الثانية , بالجبس مدة لا تتجاوز 
سنتين » وبغراءة لا تقل عن عشرة جديوات ١‏ 
ولا تنجاوو مائة وخسين جنيباً » أو بإحدى 
هاتيت المعوبتيت ٠‏ 

ومناط توقيع العقوبة الإبصوص علها فى 
الفقرة الثانية من المادةالثانية أن تكون المادة 
المعروضة لابيع مغدشوشة أو فاسدة أو ضارة 
بصحة الإنان أو الحيوان . 


ولماكان لا يبين من تقرير التحليل أن 
« الصلصة » التى عرضها المطعون ضده الوهع 
غير صالمة للاستهلاك الادى وضارة بصحة 
الإنسان ؛ لأ نكل ماورد بالتقرير عها أنها 


54 


فاسدة لإيحابية الضغط ؛ولوجود صدأ بداخلهاء 
ونتغيير خواصها الطبيمية » ومى أمور إن دات 
على فسادها » فإنها غير واضحة الدلالة على أنما 
بما يضر بصبحة الإنسان أو الحيوان . 


ول مأكانت الحكة قد أوقءت العقوبة 
المنصوص علمها فى الفقرة الأولى ؛ بقدر مائمقق 
لا ء وهو قساد المادة المضبوطة » فإن حكها 
يكون متفقاً وسحيح القانون . 

طمن 5٠م‏ لسنة 8؟ ق. 
كله 
4 من ديسمبر 158 
دخان : زراعته»اختصاس . نقسء طمن , أحواله » 

خطأ فى تطبيق القانون . ساطة محكنة تقض . أمر عالى 
٠‏ من يونيه ها ءأمر على ٠١‏ مزمابو عحما. 

للبدأ القانوتى : 

المستفاد من نصوص المي العالى الصادر 
فىه» من يونية ١م‏ العدل بالأمس العالى 
الصادر فى ٠١‏ من مابو؟ههم1 » أن الشارء قد 
سلب ولاية الحم الأصلية ال-كم فى الدعوى 
الخاصة مجرعة زراعة الدخان » وأناط سلطة 
الحكم فيها بالمديرين والحافظين » وجمل 
قرارامهم فى هذا الصدد نهائية غير قابلة لاطعن 
فبها أمام أى محكة , ما كان يحب ممه على 
المحكة الإستثنافية أن تقفى من تلقاء نفسها 
يعدم إختصاص الحم بنظر الدعوى . 


ٌ 
ا 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابءة والآربعون 


الاستئداف بتأبيد الحسكم المتأتف الذى قَعى 
بإدانة لطمون ضدهء فإنها تسكون قد أخطأت 
فى تطبيق القانون على وجيه الصحيحيعما يعيب 
الحكم المأعبون فيه » ويستوجب نقضْه 
وتصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص الحاكم بدظر 
الدعوى . 


طمن 884 للتة ؟* ق- 


/ااه 
من ولسمير كوا 


١س‏ حكم : تسبيب ء عيب . دفاع إخلال بحقه. 


محكة موضوعءردها على أوجه دناع موضوعية.شرطه. 
ب - عحاكة : إجراءاتها . دفاع , إخلال يقهء 
فح ياب اللرافمة ‏ 
س مسكولية #جنائيه. خطأ مشترك . قتل خطأ . 
جرعة . 
الميادىء القانونية : 
وح شترط لى تكون محمكة 
الموضوع مازمة الرد على أوجهالدفاع الموضوعية 
التى تثار على وجه الجزم فى إثناء المرافعة وقبل 
إقفال بابها ؛ أن يسكون الدفاع ظاهر التَعليِو 
عوضوع الدعوى » أى فَكوَن الفعمل فيه 
لازما للفصلفى اللوضوع ذاته » ومنتجا فيه . 
-- من المقرر إنه مادامت الحكة قد 


سمعت مسافمة الدفاع » وأمرت بإقفال باب 


| المرافمة » وحجزت القضية لاحكم » فهى بعد 
| غير ملزمة إجابة طلبقتح باب الرافمة لتتحقيق 


وإذمح لم تفمل » وقضت فى موضوع | دفاع لم يطلب مها فى الجلسة ‏ 


قضاء #كة اله ض الجزائية 


+ الططأ الشترك فى نطاق المسثولية 
الجدائية بغر ض قيامه » لأمخلى الهم من المسئولية | 
بى أن الطأ النى عليه لايسقط مسئولية | 
اللهم» ما دام أن هذا الحطأ لم يترتب عليه | 
إنتفاء أحد الأركان القانونيةلجرعةالقتل الخطأ 
النسوية إلى المنهم . 

طمن 96٠‏ لسنة ٠ق‏ . 

/1ه 
4 من دلسمبر 19517 


١ح‏ اختصاس : تنازع إيجابىءتنازع سلى.دعوى 
جنائية » وقف السير فها. ق 5ه لنة 5ه5١‏ م م 
و4 .. طلب تعين الحكمة اللختصةءأئره . اختلاف 
الدعوبين » طلب وقف السير فى الدعوى الجنائية . 

ب ل دعوى : جنائية » وقف السير فيها »أحوال 
انيم +35 . ق 1٠١7‏ لسنة 


شخسية . إجراءات + 
يُعشذث 

س حكم : تبيب ء عيب . محاكةء إجراءاتها 
قاس ء اقتناعه ؟ دليل » الأخذ به . 


المبادىء القانونية : 

-١‏ إن محل تطبيق المادة 1١‏ من 
القانون<ه اسنةبوه ١.‏ بش أن السلطةالقضائية؛ أن 
تكوندعوى الموضوع الواحد » منظورة أمام 
حِمَتّى القضاءالمادى والإدارىء وقدقض تكلتاها 
باخةصاصها بنظرها » فى حال التنازع الإيحابى 
أو بمدم نظرهاء فى حالة التنازع السلى . 

فيقوم عندئذ سبب لطلب تعيين الحكة 
التى تنظر الدعوى وتفصل فمها ؛ ويترتب على 
تقديم الطلب فى هذه الخالة » وف للمادة .م1 
من هدذا القانون - وقف السير فى 
الدعوى الحنانية . ا 


"57 


؟ - نصت المادة 57 من انون 
الإجراءات الجنائية » الممدلة بالقانون ٠١‏ 
لسنة ١59‏ على أنه : « إذا كان الحم ق 
الدعوى الجنائية يتوقف على الفصلمسألة من 
مسائل الأ وال الشخصية » جاز للاحكة 
الجدائية أن توقف الدعوئ وتحدد للنتهم » أو 
للمدعى اليه بالحقوق الدنية » أو للمجى عليه » 
حسب الأحوال ؛ أجلا ارفع السألة اللذكورة 
إلى جهة الاختصاص . 


قأجاز الشارع بذلك الحكة الجنائيةسلطة 
تقدير جدية العزاع» وه لكان يستوجب وقف 
السير فى الدعوى الجنائية ؟ أم أن الأمسى من 
الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتعى وفف 
الدعوى » وإستصدار 5 فيه من المحكة 
الختصة . 


م - العيرة فى الحا كمة الجدائية فى 
باقتفاع القاضى بداء على ما يجريه من تحقيق فى 
الدعوى » ومن عئاصرها كافة المطروحة على 
على بساط البحث ء فلا تصح مطالبتة بالأخق 


بدليل دون آخر. 


ومتى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة 
بالصورة التى إرنسمت فى وجدانه للواقعة » 
وخلص إلى إرتكاب الهم إياهاء وجب عليه 
أن ينزل العقاب طيعا للقانون . 


امن ١4859‏ لسنة "؟ ق-ء 


"44 
618 


15517 من دلسمبر‎ ٠ 


١ت‏ انزوير : قصد جتألى . حم تسبيب » عيب - 


ب - خدمة عسكرية:عرر رسعى » تزوير -كثف 


العائئة النى _رر الاعفاء من الخدمة العسكرية قو ' 
لسنةمدخامملاوااوااوةاو24*وه؟.ق إ 


مهمه لنة ووور 8 

البادىء القانونية : 

١‏ - الأصل أن القصد الجنائى فى جريعة 
النزوير إنما يتحةق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر 
تغييرمن شأنه أن يسوبضررا » وبنية إستمال 
الحرر فما غيرت من أجله الحقيقة فيه . 
الحكم عن هذا .لركن » مادام قذ ورد من 
الوقائع مايدل على قيامه . 


)ا ح مقاد نصوص المواد/ا و15 و١‏ 
و5١‏ و6 ؟ وه من القانون هو لسنة مهمول» 
المعدل يالقانونه ٠‏ هلسنةهه؟! اللخاص بالخدمة 
المسكرية » أنه إذا حرر الطاعن كشفاً بأسرة 
المنهم الذى أريد إعفاؤه من الخدمة العسكرية 
يدون وجه حق » ووقع عليه بوصف كونه 
شيخ الحارة » واعتمده مأمور القسم وخم يخام 
الجهورية » فإنه يكون. قد [كتسب بذلك 


صفة الأوراق الرسمية . 


ولا يقد فى هذا أن يكون الطاعن غير 
مختص مكانيا بتتحرير ذلك الكشف » أو أن 


المددان الثاص والتاسع 3 السنة الرابعة والآربءون 


شيخ القسم لم يوقع الطاعن على الكشف 
لذ كور. 

ذلك بأنه من للقرر أنه إذا كان البطلان 
اللاحق بالحرر بسبب عدم إختصاص من نسب 


١‏ اليه محريره نتمسا تفوت ملاحظته على كثير من 
5 الئاس » إن المقاب واجب عل أعتبار أن 
| الحرر رعى : لتوقعم حصول الضرر بسببه 
على كل حال . 
ولماكان هذا العرب» بغرض قيامه » 
قد فاتت ملاحظتهالموظفين الختصين» فصدرت 
على أساسه شهادة إعفاء النهم من اللحدمة 
المسكربة بدون وجه حق» فإن الحكم إذ 
إعتبرى آغيير الحقيقة الذى حصل ف الورقة 
الرسعية سالفة البيان تزويراً رسمياء يكون قد 
طبق ااقانون على الوجه الم حيح 58 
طمن 455 لسنة 58 ق. 
00 
٠‏ من دإسمبر 191517 


جرعة . 


غش : كم »كدبيب » عيب. لبن مغشوش » 
عرضه للبيع مم العلل بفشه . ف مع لسنة ١154م5.‏ 
ق اكه لسنة وهكوم. 


البدأ إثقانوتى : 
لا يكنى لإدانة النهم فى جريمة عرض 
لبن مغشوش لابيع مم عامه بنشه أن يثبت أنه 
هو اللتزم بتوريد الابن» بل لابد أن يثبت أنه 
هو الذى ارتسكب فءل الفش » أو أنيكون 
ورد اللبن مع علمه بنشه . 


3 قضاء حكة النقض الجزائية 


6د 


ولا يقدح فى ذلك أن الشارع قد أنعأ 
قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون ١2م‏ 
لسنة ه19 على المادة الثانية من القانون م4 
لسئة 1541 بشأن قم والتدليس » حين افترض 
الم بالغش أو بالفساد » اذا كان الخالف من 
المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين . 
إذ أن محل الأخذ بلك القريئة أن يثبت 
بادىء ذى بدء صلة الهم بفعل الفغش 
موضوع الجرعة . 
ولماكان لمكم اللطءون فيه دان 
الطاعن عن الجرءة المسندة اليه جرد أنه هو 
المليزم بتوريد الابن الستثنى » دون أن لم 
الدليل على أنه هو الذى ارتكب فمل الغش 
أو أنه كان عالا بنثه قبل توريده » فإنه 
يكون قد انطوى على قصور يعيبه» مما 
إستوجب قصه . 
طمن ١559‏ لنة +؟ ق. 
١كه‏ 
"٠‏ من ديسمبر 1958 


١‏ ل اشتراك:اتفاق. حكم » تسبيب » عيب جرعة. 
ب سس حكم : تسبيب » سهو هن ذكر إحدى 
فقرات مادة الاشتراك . عقوبة» نس المادة الى استمدتها 
مئها الحكة . 
المبادىء القانونية . 
١‏ - الاشتراك بطريق الاتفاق هو 
أنحاد نية أطرافه على اركاب الفمل المتفق 


عليه » ونم غالبا دون مظاهر خارجية 


وإذا كان القاضى الجنانى مطلق الهرية 
فى تكوين عقيدته من وقائع الدعوى » 
فإن له إذالم يقم على الاتفاق دليل مباشر 
أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن 
التى تقوم لديه » مادام هذا الاستدلال سائناً 
وله من ظروف الدعوى مايسوغه ٠‏ 
؟ سس سو الحم عن ذكر إحدى 
فقرات مادة الاشتراك لا يعييه » مادامت 
المحكة قد أشارت إلى النص الذى إستمدت 
منه العقوبة . 
طعن 3708 السنة +8ه ق. 


زفف 
5١‏ من دإسمير 19117 

١‏ ل بلاغ كاذب : قصد جناى. نية إضرار؛ عحكلة 
موضوع » تقدير اتوافره . 

ب - توكيل :محكة «وضوع»تفسيرسنده وتعرف 
احدوده وعمتاء . حكم ء تسيب ء عيب . 

< ل دليل : مادة جنائية » صراحته » استخلاس 
الواقءة اللراد 1اتها بطريق الاستنتاج - 
اسكناق:اس.اب جديدةء أخذه بي أسباب 
الحسكمالمستأتف كأسبابكملةءتمارش الأسرات ااكلة 
مع الأسباب الجديدة - 

م س حكم : بيان معول عليه . 


البادى القانونية : 


1 


وس يحب لتوافر القضد ااجناتى فى 
جريمة البلاغ الكاذب »أن يسكون البلغ قد 
أقدم على التبليغ مع عفه بأن الوقائع التى أبلخ 
عنها مكذوية » وأن الشخص المبلغ فى حقه 


. 11 5 
برىء ما نسب اليه » وأن يكون ذلك بنية 


أو أعمال محسوسة بمحكن الاستدلال عايها - | الإضرار به , 


لكت 


وتقدير توافر هذ الركن من شأن محكة 
الموضوع ء التى لا الحق اللطلق فى إستظهاره 
من الوقائع امعروضة عليها ٠‏ 

؟ - تفسير سند التوكيل » وتعرف 
حدوده وحقيقته معناه » من سلطة محكمة 
الموضوع » ولا معقب عليها فيه » مادامت » 
عبارته » وسائر ما إستعانت به المحكة فى 
تفسيرها لهء وما كونت به إقتناعها » يؤدى 
إلى ما بت اليه » وله مأخذ ححميح فى 
الأوراق . 

»م - لا يشترط فى الدليل فى المواد 
الجدائية أن يكون صر يع » دالا بنفسه على 
الواقعة المراد إثبانها » بل ي-كتنى أن يسكون 
إستخلاص ثبومها منه عن طريق الاستنتاج » 
سا تكشف من الظروف والقرائن وترتيب 
النتأئم على المقدمات ٠‏ 

غ ح من المقرر أنه إذا كان الحتكم 
الإستثناى قد أورد أسباباً جديدة لقضائهء 
فإنه إذ قرر بعد ذلك أن يأخذ بأسباب الحيكم 
-أللسهأن ف كأسباب مككلة مكمه » فإنه إذ قرر 
ذلك يسكون مفاده أنهيأخذ بهافها لا يتعارض 
مع الأسباب التى أنشأها لنفه . 

ه - البيان المعو لعليه فى الحكم , هو 
ذلك الجزء الذى يبدو فيه إقتداع القاضى » 
دون غير من الأجزاء االحارجة عن سياق هذا 
الاقتباع 3 

طمن ٠١‏ لنة اق 


العددان الثامن والناسع - السنة الرايعة والاربعون 


رون 
#١‏ من ديسمير 1١95#‏ 


1ل توكل : مام , عام ؟ خاس ؟ رحمى ؟ غير 
رسمى غرف اتهام موضوع التوكيل» المبرةى تجديده. 
ب ل عحاكة : إجراءاتها . مرافعات, إجراءات 
جنائية » بجال تطبيق كل منهها » ورقة تحت بد متهم » 
طلب إلزامهتقدعها. مرافءاتم *ه؟ . دليل » جدل فى 


تقديرة . 
الميادىء القانونية : 

٠١‏ التوكدل الذى يصدر إلى الحانى 
إما أن يكون خاصاً فى قضية واحدة ممينة 
أو عاما فى المرافمات أمام اجام » ويكون 
بورقةرممية أو غيررسمية بشرط أن يسكون قد 
صدق على الإمضاء فيه . 

والعبرة فى محديد موضوع التوكيل هو 
بعبارة وألفاظه لا بشكله . 
ولما كانت غرفة الاتهام قد اننبت » 
فى سبيل ممارسة سلطتها فى تكيف التوكيل 
إستنادا إلى عباراته » إلى أنه توكيل عام يخول 
المطمون ضده الحضور عن موكله الطاعنفى 
جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه » فإن ما 
إنهى اليه القرار من إعتياره توكيلا عاماً » 
لامخالفة فيه للقانون . 
؟ س لما كانت غرفة الانهام »فى حدود 
سلطنها إستناداً للأحكام العامة للاجراءات 
الجدائية » قد إننهت إلى عدم جواز إلزام الهم 
« الطمون ضده » تقديم دليل ضد نقسه» 
| وأنه ابس هناك مسا يفيد» تزوير المقد 


قضاء محكة النقض الجزائية 


المنس وب للطاعن ءوإلى عدم التعويل فى شأن 
إثيات هذا النزوير على مجرد إمتناع المطمون 

ضده عن تقدم هذا المقد. 
فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى بأحكام 
الادة +ه؟ من قانون المرافعات التى نيز 
إإزام الخصم تقديم ورقة نحت يده فى المالات 
الى حددهاء لاختلاف حال تطبيق كل من 
القانونين »ولأن ما يثيره فىهذا الشأن لايمدو 

أن يكون جدلا فى #دير الدايل . 
طعن 919١؟‏ للنه ** اق 
ل نا 
فراير 19471 
فون 
4 من فيرابر 19 
١‏ - إستعاف : معارضة ء إعادة قضية إلى محسكلة 
أول درجة , بطلان . إجراءات م5١43 ٠.‏ 
المبدأ القانوتى : 

متّىكانت أول درجة قد سيق لها الفصل 
فى الدعوى واستتفدت ولايتها بنظرها س 
بالملكم الصادر فى موضوع المعارضة برقضها 
وتأبيد الحكم العارض فيه - وكانت 
المادة 415 من قانون الإحجراءات الجدائية 
تنص على أنه «إذا حكت محكة أول درجة ى 
الموضوع » ورأت المحكمة الاستثنانية أرلف 
هداك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكمء 
تصحح البطلان وممحكم فى الاعوى 6 لما 
كان ذلك » فإن الحكمة الاستثنافية ‏ إذا 
قضت بإعادة القضية إلى حكمة أول درجة 
للفصل فى معارضة للعهم بالرغم من سابقة فصلها 


5347 


فى موضوعها » تكون قد خالفت القانون ٠‏ 
ولماكارت هذا الللأ قد حجب الحكمة 
الإستثدافية عن االحكم فى موضوع الدعوى » 
فإنه يجب أن يكون مع النقض الإحالة . 

طمن 7١847‏ النة *” ق راسة وعضوية السادة 
الأسانذة تمد متولى عتلم وعمود حامى خاطر وعبد الحليم 
البيطاش ومختار .صطنى رضوان وعمد صبرى الستشارين 


وه 


من فيراير 1551 
١‏ بلاغ كاذب : قصد جنائى؟ حم » قسيب »عيب 
ب ل عتاب : م ه٠8‏ عقوبات ؟ حكم » إغفاله 
مادة العقاب . 
أعى الحفظ : لا يقيد المككة به عند نظرها 
دعوى البلاغ الكاذب . 


الميادىء القانونية : 


١‏ - متى كان ما أورده الحكم المطمون 
فيه يدل على كذب واقعة اللسرقة التى #منها 
الطاعن بلاغه ضد الجنى عليها» وأنه حيتف 
أقدم على التبليخ كان على يقين من ذلك » وأنه 
م يقصد من تقديم البسلاغ سوى السوء 
والإضرار بالجنى عليها توصلا إلى إد شنها ؛ رهو 
تدليل سائغ على كذب البلاغ وعلى توافر القصد 
الجنانى كا هو معرف به قانوناء ومن ثم فإن 
الننى على الحسكم بالقصور غير سديد . 

؟حامتى كان المكم الابتدائى قد 
أشار إلى المادة #٠‏ من قانون المقوبات » 
وكانت هذه للادةل تقتصر على بيان أركان 


"54 


جرعة البلاغ الكاذب وإنها نصت أيعنا على 


وجوب العقاب عليها » ولما كانت المقوبة 
للقضى بها هى المقررة فى القانون لهذه الجرعة » 
وكانت إحَالة الحتكم المطمون فيه على الحسكم 
الابتدالى وأخذه يأشيابه ندمل فما تشمله مادة 
العقاب . فإنه لا شىء يعيب اللكم من هذه 
التاحية » ولا محل للنعى على الحسكين بإغفالها 
إيراد النص الذى عوقب المنهم عوجبه . 


+ - للستكمة حين تر دعوى ليلخ | 


الكاذب أن تتقيد بأمى الماظ الصادر من 
النيابة لعدممهرفة الفاعل » بل عليها أن تفصل 
فى الدعوى المطروحة أمامها مسب ما يذتهى 
إليها تحقيقها . ذلك أن حجية هذا الأمس مؤقته 
فى شأن العودة إلى التحقيق » ومن ثم فإن 
مايثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر وتقيد 
المحدكمة به ففبحث كذب البلاغ ونية الإضرار 
لا يكو نفعل.. 


طمن 71١41‏ لسنة »ع تى رثئاسة وعضوية السادة 


الأساتذهالسيد أحد عفينى وعادل بونى وتوفيق الخشن 


وأديب نصر وحين الممرك اللتشارء 
كه 
من فيرابر 157 
1ل مجمهر :شروطه سبقاصرار * محكدة.وضوع » 
متجدهرون مثوليتهم » تشامن . اق ١٠١‏ لسنة ١914‏ 
معم؟و؟. 
ب سل سبق إصرار :توافره رقابة لكنة النقض . 
الميادىء القانونية : 
١‏ - حددت المادتان الثانية والثالثة 


من القانون ٠‏ لمنة 1١914‏ شروط قيام 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والأاريعون 


التجمهر قانونا فى أن يكون مؤلفا من لخسة 
أشخاص على الأقل وأن يسكون الغرض منه 
اركاب جرية أو منع آو تعطيل تنفيذ القوانين 
أو اللوائج أو التأثير على السلطات فى أعاهم 
أو حرمان شخص من حرية العمل باستمال 
القوة أو المهديد باستعاذها ؛ وأن مناط العقاب 
على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى 
المسثولية عن الجرائم التى تقع قنيفذا لاخرض 
منه هو بوت عامهم بهذا النرض ٠‏ 
ومادامت المحسكمة قد خلصت » فى 
حدود -لطنها التقديرية إلى عدم قيام الدليل 
على توافير المنامر القانونية +ريعة التجههر » 
واستندت ذلك إلى أن النى عليه الأول أصيب 
قبل ١‏ كيال النصاب المددى اللازم اتوافر 
حالة التجمهر » وأن من قدم بعد ذلك من 
الأهلين إنما كان مدفوعا بعامل الفضول 
وحب الاستطلاع دون أن يتوافر الدليل على 
أن حضورم سواءكان مقرونا بأى غرض غير 
مشروع ما تنص المادة الثانية من قانورن 
التجمهر على وجوب توافره وعل المتجمهرين 
به أو قيام التوافق بدنهم على تنفيذه » فإن 
ما اتتهى إليه الحسكم فى هذا الصد د يكون 


2 


مدي 0 


؟ - البحث فى :وافر ظرف سبق 
الإصرار أو عدم نوافره داخل بحت سلطة 
قاضى الموضوع إستلتحه من وقائم الدعورى 


قضاء محكة لانقض الجزائية 


وظروفها مادام موجب هذه الوقائم وظروف 
لا يتدافر عقلا مع هذا الاستنتاج » ومادامت 
المحكمة قد استخلصت فى استدلال سائغ أن 
الحادث لم يكن وليد إصرار سابق بل حدث 
خأة » فإنها تكون قد فصلت فىمألةموضوعية 
لأرقابة لمحسكمة النقض عايها فيها . 


طمن »١5٠‏ اسنة »*” ق رئاسة وعضوة السادة 
الأساتذة عمد متولى 'عتلم وعمود حلءىخاطر وعبد الحليم 
البيطائى ومختار رضوان وعمد صيرى المتثارين . 


يفف 


ع من فبرابر 57و١1‏ 


اح سلاج : 
ساطة تقديرية ٠.‏ 


المبدأ القانونى : 


شخثنة » ححكرة ٠وضوع‏ . 


7 كان مؤدى ما أثبته الحكم غلا عن 
التقرير الطى الشرعى عن لخص البندقية 
المضبوطة » أو ماسورتها وإنكانت مشُدُخنة 
إلا أنها د فقدت طبيءتها فأصبحت فى حكم 


الماسورة غير الكخنة فإن ماخا ص إليه الحتكم 


فى حدود السلطة التقديرية النحكمة من اعتبار 
السلاح مصقول الماسورة حكما » وتوقيدمع 
العقاب على هذ االأساس » سائغ ولا معقب عليه 
فيه . ويكونالنمى على ال1كم بالمطأ فىتطبيق 
القانون علىغير أساس متميئا رفضه موضوعا . 

5000 لسنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية السادة 


الأساتذة اليد أحد عفيق وعادليونس وتوقيق الخشن 
وأديب نضر وحسين السرك المبتشاررن 


1 
ع من فبراير 19515 


1١‏ دفاع : إخلال يحقه » إبداء الححكمة برأيها 
فدليل لم يعرض علها . حكم . تسيب ء عيب : طلب 
جوهرى على المححكمة إجابته أو الرد عليه * 


للبدأ القانونى : 

لما كان مؤدى ما أثاره الدفاع ع نالطاعن 
«النهم» فى مرافعته إما أراد به نق وقوع 
الواقمة على الوجه الوارد بالتحقيق * فإنماطلبه 
تأبيدا لدفاعه من ضم مذكرة لأحوال القسم » 
تثبت وقوع مشاجرة اعتدى فيها بعض الأهالى 
على الْحنى عليه بقطة من اللحشب » يكون 
طلا جوهريا يحب على المحسكمة أن تجيبه أو 
أن ترد علية ردا سائتً + ركان ماردث به من 
قوهاء أنه لا جدوى للطاعن من طلب ضم 
تلك المذكرة بعد أنمجمعت لأدلة التىأوردتها 
قبله» لا يصاح أساسا لارفض . ذلك أنه 
لا يوز للاحكمة أن تبدى رأيا فى دايل لم 
يعرض عليها وهى إذ فمات فقذ سبقت إلى الحم 
ورقة إتطلع عليها وم تمحصها عم يمكن ها من 
أثر فى عقيدتها لو أنها اطلمت عايها . للمأكان 
ذلك » فإن الحسكم يسكون مشوبا بالإخلال 
يحق الدفاع ويحب لذلك نققه . ' 

طعن ١58‏ ؟ اسنة ؟8 ق باليثة السابقة 
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لف 
من فبراير 197 


| س سجن تفتيش : زائره » رضاء .فاون 55 
لسنة5هوام 141. 

ب- تفتيش :رضاء » شروطه . 

جح - تفتيش :إجراءاته » طعن فيهاء خلال سقوطه ٠‏ 
د سب محقيق :إجراءاته محريزء إجراءاتمم٠ه‏ ,حكم 
قسبيب . عيب إثبات ) ٠‏ 


لليادىء القانونية : 

١‏ - الما كانت المادة +١‏ من رئيس 
الجهورية بالقانون 5و7 لسنة ٠١64‏ تنص 
على أنه « إذا إشتبه مدير السجن أو مأموره 
فى أى زائر جاز له أن يأص بتفعيشه فإذا 
عارض الزائر فى التفتيش جاز منعمه من 
الزيارة مع بيان أسبابهذا النم فى سجليومية 
السجن 6 . وكانت هذه المادة كا هو واضح 
من عبارانها لانسدازم الرضاء الذىيصدر بغمل 
إيحانى من يحصل تفتيشه » بل يسكنى عدم 
معارضته فى التفتيش » وهو فعل سللى » فإن 
تفتيشمأمور الجن الطاعنين حين إشتبه فبهد| 
فدى دخولها سجن النساء فى اليوم الخصص 
للزيارة ؛ يتكون ضحيحا بالتطبيق لأحكام 
هذه المادة مادام أن الطاعنين ١‏ يدفما بأتوما 
إعترضاعل تفتيشهما بمعرفة مأمور الجن »زمن 
نم يسكون النعى ببطلان التفتيش فى غير محله . 

- متىكانت الحكة قد إستخلصت» 
فى حدود السلطة المغولة لها » ومن الأدلة 


المددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


السائفة التى أوردتها » أن رضاء الطاعنين 
بالتفتي شكان صر بحا غير مشوب » وأنه سبق 
إجراء التفتيش ء وكأنالطاعنان يعامان بظروقه 
وكان غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيش ٠‏ 
ثابتاً بالكتابة صادرة ممى حصل تفتيشه ؛ فإن 
الجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تصح » 
ويكون الحكم سلما فما إنهى إليه من رفض 
الدقم ببطلان التفتيش . 


> -. ليس صحيحاً فى الفانون أن الحق 
فى الطعن على إجراءات التفتيش يسقط لعدم 
إثارنه من الدفاع فى إستجوابالنيابة؟إذ العيرة 
فى سقوط هذا اللمق لا تسكون إلا يعدم ابداته 
أما حسكمة الموضوع . 


حلم يقرتب الشارع البطلان على عدم 
م أعاة ما نصت عليه المادة 6ه وما بمدها من 
قانون الإجراءات الجنائية فى شأن تمحسريز 
المضبوطات المتملقة بالجريمة وعرضها على لوم 
مما يحمل الأمر فيها راجماً إلى تقذير محكة 
الوضوع لسلامة الإجراءاتااتى إتخذها مأمور 
الضبط القضاتى , وما كانت الحكمةقداطمأ نت 
الى عدم حصول عبث باللخدر الضبوط وإلى 
سلامة إجراء'ت التحريز فإن الببى ببطلان 
الإجراءات يكون غير سديد . 
طعن 7 أسنة 8؟ ق رئاسة وعضوية الساده 


الأساتذه مد «تولى عتام وود حامىخاطر وعبدالحليم .. 
البيطاش ومختار رضوان وعمد صبرى الستهارين 


ه٠‎ 


ه من فبراير 1557 


رشوة : موظف » اختصاصه . حكم تسبيب » عيب. 
دفاع . 


البدأ القانوتى : 


يكنى لتوافر اختصاص الوظف بالعبل 
الذى من أجله طلب الرشوة » أن يكون لامنه 
نصي ب يسمح بتنفيذ الفرضمن الرشوة.ولا كان 
الثايت فيه أن عمل الهم « الطاعن 6 هو تلق 
المطابات الواردةوتوزيعها على الأقلام المختيصة 
وأن الشكوى التى دارت عليها الواقعة قد 
سامت إليه بسبب وظيفته فا-قبةاها مديه وحماها 
الى التاجر المشّكو وطلب منه مهل الرشسوة 
نظير إتلاف هذة الشكوى وعدم إراذها الى 
المختصين » وكان اختصاص الطاعن <سيا 
أوردتهالحكمة له أصلء فى الأوراق وفى اعترافه 
فى التحقيقات » وكان ما أورده الحسكم من 
ذلك ينطوى على الرد على دفاع الطاعن لقانم 
على عدم اختصاصه بالعمل الذى من أجله 
طلب الرشوة ؛ ومن ثم فإن النعى على الحسكم 
بالخطأ ىالقانون والإسناد وبالقصورء يكون 
على غير أساس متميئاً رفضه موضوط . 
طمن ٠١67‏ لسنة؟؟ ق رثاس7وعضوية الماده 
الأساتئه السيد أحد عقين وعادل يوئس وتوفيق الخشن 
وأديب نممر وحدين السرى الستشارن . 


ه١‎ 


19517 من فبراير‎ ٠ 
. دفاع : محاكة » إجراءات » شاهد, سماعه‎ - ١ 
ب س إستئناف : معارضة حك نجاوز عن استمال‎ 
+ 4١50م حقبا وصفه خطأ بأنه حضورى . إجراءات‎ 
. مأمور ضيط قضانى : إختصاس . تفتيش‎ - 

المبادىء القانونية : 

و لماكان القانون 1١+‏ لسنة 
لاهو المعمول به ٠ن‏ 15 من مابو /امه؟ 
قد صدر بتعديل لالسادة 8؟ من قانون 
الإجراءاتالجنائية عامخول الحسكمةالاتغفاء 
عن سماع الشمهود إذا قبل امهم أو المدافع عبه 
ذلك * ويستوى أن يكون القبول صر يا أو 
ضهنا بتصرف المنْهم أو المداقع عنه بما يدل 
عليه . ولماكانت اجراءات الحاكة قد نمت 
فى ظل هذا القانون » وكان يبين من مطالمة 
جلدات الحاكة أن المدافم عن الطاعنين لم 
يتمسسك بطلب مماع الشهود مما يستقاد منهتنازله 
الضمتى عن مماعهم » فإن المحكة لاتكون 
مخطئة إذا هى عوات على أقوالحم فالتحقيقات 
دون سماعهم ء مادام الطاعنان قد قبلا ذلك 
ضمنا وما دام أن تناك الأقوال كانت مطروحة 
على بساط اابحث فى الجلسة . 


؟ - متى كانت محمكة ثانى درجة وإن 


ند 
أقرت الطاعئة ( النهمة ) على أن الل كم : 
1 
الصادر من محكمة أول درجة وصف خطأ | 
يأنه حضورى فى -ين أنه غيابى » إلاأنها أ 
عقبت على ذلك مؤداه أن استثئاف الطاعنة ْ 
كم محكمة أولدرجةوعدم تقريرها بالعارضة ] 
فى هذا المكم يفيد أنها تجاوزت عن استرال ! 
حقهاق العارضة » أ كتفاء منها باستئناف 
المحم الذى يبدا ميعاده من تاريخ انقضاء 
ميعاد للعارضة » فإن ماقاله المكم من ذلك 
صحيح 30 القانون يتفق وماقضت به الادة 


6خ من قانون الإجراءات الجنائية . ومن ثم 
فإن مايثيره الطاعنان من أنه كان يحب على 
محسكمة الى درجة إعادة القضية إلى محكمة 
أول درجسة حتى لاتفوت عليه,ا درجة من 
درجات التقافى » يكون على غير أساس 
ويجب اطراحه . 


م # لما كانما أ جراءمأمور الضبطالقضاق 
من تفتيش بعيدا عن داثرة اختصاصه إنماكان 
فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ محقيةها على 
أساس وقوع واقمتها فى اختصاصه فوجب أن 
أن بعتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا 
فيها أو اتصلوا بها » وإن اختلفت الجهات التى 
يقيمون فيها ما يجمل له الحق عند الضرورة فى 
تقبع المسروقاتالتحصلة من جرعة السرقة التى | 
بدأ نحقيقها وأن يحرىكل ماخوله القانون إياه 
من أعمال التحقيق سواء فى حق الهم بالسرقة 


المددان الثامن وألتاسع ‏ السنة الرابعة والأريمون 


أو فى حمق الطاعنين على أثر ظهور اتصالها 
بالجرعة . لماكان ذلك » وكان الإذن الذى 
صدرله بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة 
الختص بمكان ضبط السروقات وقد روعيت 
فيه هذه الاعتهارات » فإن قيامه بتنفيذه يكون 
ححيحا فى القانون . 

طعن 045؟ للنة © ق بالهرثة السايقة 


فرك 
ه من فيراير 1558 
١‏ س شيك : بدون رصيد ..مسئولية جنائية فاعل 
أصلى . وكالة . 
بس بحكمة الوضوع:دليل ساطتها فتقديرحكم» 
تسبيب غير عيب » نقش ؟ أسباب . 
الميادىء القانونية : 

١‏ - مت كان الثابتأن الطاعن هو اذى 
أصدر اليك بوصف كونه وكيلا عن زوجته 
صاحبة الحساب - دون أن يسكون له 
رصيدا فائم وقابل لاحب ؛ فإنه سكون 
مسئولا ويحق عقابه باعتباره فاعلا أصليا 
لاجرعمة » لأن وكالته عن زوجتة صاحبة 
الحساب لاينقى أنه هو الذى قارف الجرعةالقى 
دين من أجلها . 

؟ س من حدق محسكمة للوضوع أن تأخذ 
عا ترماح إليه من الأدلة وتطرح ماعداها » 
ودون أن تسكون مازمة بالرد على كل دليل 
على حده » مادام أن ردها مستفاد ضمبا من 


قضاء كة التق ضالجرائية 


قضائهب! بالإداءة استنادا إلى أدلة الثبرت 
الأخرى 0 وكل مايثار حول ذلك يعد من 
قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الحسكمة | 
لأداة الذعوى ومصادرء لها فى عقيدتها مما 
لامجوز إثارته أمام محستكمة النتقض . 


طص 58788 انه #12 فى رئاسة وعضوية الساده 
الأسانذه عمد متولى عتلم و#ودحلمى خاطر وعيد اليم 
البيطاش ومختار رضوان وعمد صبرى المستشارين . 


؟مم 
ه من فبرابر 15 
١س‏ علاتة : #ليدها عقوبات م 5 ” خم بجزر . 
ب سل تقليد : وحه شيه » وجه خلاف . 
س إثباب : :قليد أو تزوير » طريقته » حرز » 
إطلاع المحسكمة عايه ‏ 
دح حك . تسيب » عيب » باعث. 
ه ‏ محكية موضوع : أدلة , ساطنه » تقديرها 
نقض ء طعن ء أسياب . 
المبادىء القانونية : 
١‏ - العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 

5 مرى قانون العقوباتفى الإشارات » 
والرموز اعقاصة ببعض الصالح الأميرية أو | 
السلطات العامة تصطلح استعالها لغرض | 
من الأغراض و أو الدلالة على معنى. خاص أيا 
كان نوعها أو شكلبا 0 الآلة 
التى تشتمل على أصل العلامة أو على 

: الذى يتطبع عند استعمالها . 0 
الإشارات الى حصل تقليدها إعاهى شعارات 
خاصة بمجزر اسكندرية اصطلح على استمالها | 
لغرض معين وهو اعلدم بها على اللحوم الى ا 
تذيح فيه يوميا لدلالة خاصة ؛ فون مر 


لحيثٌ تتغير 


العملا 


هذه المثابة تعتبر علامة مير له 
معين » وتقايدها لاشك فعل مؤلم . 


ودالة عليه فى 


؟ - القاعدة القانونية للقررة فى جراهم 
التقليد تقى يأن المبرة بأوجه الشبة لابأوجه 
الحلاف » وأن الجرعة تتحق منىكان التقايد 
من شأ» أن مخدع الجوورفالمءاملات لأنالقاتون 
لا يشترط أن يكو ن التقايد متقناخدع الدفق » 
بل يكنى أنيكون بين العلامتين المةإرةوالصحيحة 
من التشابه ما تكون با مقبولة فى التعامل . 
> - لم يممل القانون لإثبات التقليد أو 
التزوبر طريقا خاصا » مادامت المحكمة قد 
اطمأنت من الأدلة السائنة الى أوردتها إلى 
ثبوت الجرعة .فإذاكانت الثابت من الأوراق 
أن الهم الطاعن » قد اعترف بارتكابه 
جرعة التقايد نلسندة إليه » وأنه لم يطلب من 
المحسكمة أن تفض احراز العلامات القندة أو 
البعمات الأخوذة منها ومن العلاما تالصحيحة 


فليس له أن ينعى لقع عدم اطلاع الحكة 


عليها وعرضها عليه » أو أو سلوك طريق ف معين فى 
إثيات التثليد . 
غ ‏ متى كان مايادل فيه الطاعن إنما 


يتصل بالباءءث عل لى ارتكابه الجر عة»وهوليس 
من أركانها أو عناصرها فإنه مهما يكن ن الحم , 
قدأخطاق بيانه » فإن ذلك لايؤثر' ف 
سلامته .وسنت م 0 مأنعاه الطاعن 
ا ذا الصدد على قرض 
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ه - لحكية الموضوع ساطةتقدير الأدلة 

ع 2 
والأخذ يما ترتاخ إليه منهاء وأن تعول على 
أقوال الشاهد فى أى مرحلة من ماحل 
التحقيق ولو عدل عنها » دون أن تكون 
ملزمة بالإشارة إلى ذا فى حكها أو تسرير 
التفامها عما عدل عنه . ومن ثم فلا يقبل من 
الطاعن مايثيره فى هذا الصدد لأنه من الأمور 
الوضوعية التى لاتجوز إثارتها أمام حسكة 

طمن *78؟ لسنة 89 ق بالهيعة السابقة 

0 
1١959 من فبراير‎ ١ 

اح غرفة إتهام : إجراءات م 5١4‏ (* عق 
#االنة ومول., 
ب - إرتاط : إجراءاتم4 21ء عقوبات م؟1؟ . 
س النائ العام : غرفة لهام . طمن فى أوامرها . 
إجراءات مم ١5‏ و54 إختصاس , تازع سلى» 
مستشار إحالة . 

دا جناية : إختصاص بنظرها . إحراز مخدر 
وسلاح وذخيرة . نازع سبى بيرف غرفة الإنهام 
وممكمة الجنايات . طعن فى أعى ااغرفة يطريق 

ه س تنازع سابى : جبة انحقيق » جبة حكم . 
ومستثار إحالة : إحالة القضية إليه » إجراءات م م 
اا 


البادىء القا نونية : 

١1 أن التمديل الصادر بالقانون‎ - ١ 
من‎ "١6 لسنة /01.ة١ بإضافة فقرة ثالثة للمادة‎ 
قانون الإجراء!ت الجبائية » إتما خول النيابة‎ 
العامة حق رفم الدعوى ف الجنايات الخصوص‎ 
عليها فى هذه الفقرة وما يكون ميتبطا بها‎ 


العددان الثامن والتاسع -- 


السئة الرابعة والآربمون 
من جرائم أخرى إلى محسكة الجنايات بطرق 
تسحنيف المنهم بالحضور أمامها مباشرة » دون 
أن يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل فى 
التصرف فى الجنايات التى تحال إليها منقاضى 
التحقيق أو النياية العامة » وغاية ٠١‏ فى الأس 
أن الشارع أضفى بهذا التمديل ولاية جديدة 
على النياية العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرام 
فإن لم تستعمل هذه الرخصة وأحالت جداية مما 
ذكر إلى غرفة الانهام وجب عليها التصرف _ 
فيها إما بإحالتها إلى محسكة الجنايات أو إلى 
الحسكة الجزئية مقتضى نظاماللتجديح'» أو لأنها 
ترى أن 'لواقمة جنحة أو مخالفة وإما أن تأعس 
فيها بأن لاوجه لإقامة الدعوى . ومن نم فإن 
غرفة الانهام إذ قررت عدم اختصاصها بنظر 
الدعوى الغالة إليها » تكون قد أخطأت . 

؟ - الارتباط الوارد بالفقرة ااثالثة من 
المادة 4١؟‏ من قانوري]6 الإجراءات الجنائية 
لايمكن أن ينصرف إلى غير المنى الذى نص 
عليه فى المادة ؟© من قانون العقوبات » بمعى 
أنه إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكيت 
جر امعد ةلغرض واحد وكانت مرتيطة يبعضها 
ارتباطا لايقبل النجزثة » وكانت إحدى تلك 
الجرائم من الجدايات الدصوص عليها فى هذه 
الفقرة » فإن باق الجرائم الرتبطة بها مخضع 
لقاعدة جواز تقديمها من الهيابة العامة مباشرة 
إلى حكة الجنايات . أما تجرد الارتباط 
الزمى بين جرعتين » فإنه لايوفر الارتباط. 


قضاء مكة النقص-الجزائية 


كياهصومعرف به فى المادة »م من 
قانون العقوبات . 

ومن م فإن غرفة الاتهام إذ أءرت يعدم 
اختصاصها بنفار جناية إحراز الخدر لجرد قيام 
ارتباط زمى بينها وبين جنايتى إحرازالأساحة 
والفخائر تسكون قد أخطأت ؛ إذ لاسبيل إلى 
تحريك الدعوى ااجنائية بالنسبة لجريمة 
إحراز الخدر » إلاعن طريق تقديها إلى 
غرفة الامهام . 

مس سق القائب العام فى الطمن فى 
قرارات غرفة الامهام تطبيقا للمادتينف ١‏ 
و4ةا من قانور: الإجراءات الحنائية » 
مقصور على الأوامى التى تصدر منها يندم 
وجود وجه لإفامة الدموى » أو بإحالة الجناية 
إلى الحسكة الجزئية » أو بأن الواقمة جنحة أو 
مخالفة . ولمأكان الأم المطمون فيه » الصادر 
يعدم الاختضاص بنظر الدعوى » ليس من 
بيت الأوامر التى أوردها الشارع ف اللادتين 
للد كورتين على سبيل الحصر » فإن الطمن فيه 
بطريق التقض لايسكون جائرًا . 


غ - متى كان القرار الصادر من غرفة 
الانهام بعدم اختصاصها بنظر الاعوى غير 
جار الطمن فيه بطرق النقض + ولا تستطيع 

الغرفة فيا لو قدمت إليها القضية من جديد أن 
تعد نظرها بعد أن سبق طرحها علمهاواصدرها 
قرارافيها » كا أن ممكة الجبايات سوف 


7و 


١‏ نحم حنا بعدم قبل الدعوى الجنائية الخاصة 


يجناية احراز الح_در لعدم إحالها إليباعن 
طريق غرفة الانهام » فإن حمكة النقض"» 
حرصا على العدألة أن يتعطل سيرها » يكون 
ها أن تعتير الطمن فى هذه الله كثابة طلب 
تعيين الجهة اللفتصة وفقا للمادة 7907 من قانون 
الإجراء'ت الجائية » وأن تقبل هذا الطلب 
| على أساس وقوع التنازع السلى بين غرقة 
الامهيام » التى مخلت عن نظرها الدعوى » 
وبين محكة الجنايات * التى سوف نمكم حا 
بعدم قبول الدعوى الجنائية االاصة بإحراز 
ادن 
ه ل جرى قضاء محكة النتقض على أنه 
لايشترطلاعتيار التدازع قأئما أنيقم بين جهتين 
من جهات القضاء 5 أو جهتين ممرل جبات 
التحقيق » بل يصح أن يقع بين جتتين : 


احدها من جهات التحقيق » والأخرى من 
جبات الحم : 

١‏ - مؤدى نص لمادتين 6؟/و/؟” من 
قانون الإجراءات الجدائية نمجعل طلب تعبين 
الحكمة الختصة يرفم إلى الجهة التى يمطن 
أماءها فى أحكام وقرار الجهتين المتدازعتين 
أو أ<_داما ؛ ومن ثم فإن الفصل فى الطلب 
اللقدم من النياية العامة بشأر” - التنازع السلبى 
بين غرفة الانهام وحكمة الجدايات » يعقد * 
لحكمة النقض باعتبارها الحكمة التى يطمن 
أمامها فى أحكام محكمة الجدايات وقرازات 
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غرفة الاتهام عندما يصح الطمن تانونا . ولا 
كانت غرفة الامهام بأمرها بعدم الاختصاص» 
قد حجبت نقسها عن نظر موضوع الدعوى » 
وكان الشارع قد ألنى بالقانون ٠١7‏ لسية 
3و1 نظام غرفة الاتهام وأسندقضاء الإحااة 
إلى مستشار الإحالة فانه يحب إحالة القضية إلى 
مستّشار الإحالة المختتص للفصل فيها . 

طصس >١١"‏ أسنه 58 ق رئاسة وعضوية الساده 


الأساتذه عمود حلمى خاطر وعبد المايم البيطائى ومختار 
رضوان وعد صبرى وأحد مواق الستشارن . 


وم؟أهة 
١امن‏ فبراير 1938 
حكم : بياته » بطلانه » نطام عام . ( اسم الأمة) » 
دستور مؤنت م38 - 
الميدأ القانولى : 
متى كانت المادة 5# من الاستور المؤقت 
للؤرخ فى © من مارس سنة 1668 تنص على 
أنه ه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة » . 
فإن خلو الحكم من هذا البيان عس ذاتية 
الحسكم ويفقده عنصراً جوهرياء: مةومات 
وجوده قانوتاً » ومعله باطلا بطلا نا أصلياً 3 
ولماكان الحكم العطمون فيه وأن دون 
به ما يفيد صدوره با الأمة » إلا أنه عندما 
أيد الحسكم الإستثنانى الفابى ؛ والذى لم 
مليمنون بامم الأمة » ل ينشىء لقضائه أسباباً 
جديدة » بلإعتنق أسبابذلك الحسكمالباطل 
فأصبح باطلا بدوره. وكان هذا البطلان متملقاً 
بالنظام العام » فإن لمسكة اليقض أن تقضي به 


المددان الثامن والتاسم ‏ السنة الرابعة والأريمون 


من تلقاء تقسها وتنقض الحسكم ولو لم تثره 
الطاعنة « النياية 6 فى أسياب طعنها . 

طمن ©٠١19‏ أسنة ؟” قى رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذه عمد متولى عتلم وعادل يونس وتوفيق الحشن 
وأديب نصر وحسين صفوت السمرى المستثارين . 

أقركن 
١١‏ من فبراير ١958‏ 

تنظيم : بناء تقسيم » عقوية » هدم أعمال عختلفة » 

نقسء طعن » أحواله خطأ فى تطبيق القانون - 


الماكان من المقرر أن واقعة الفة البناء 
لأحكام القانون لا تعتبر وإقعةمستقلة عن إقامة 
البناء ذاته بدون ترخيص » وكان من واجب 
المحكة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها 
يجميع كيوفها وأوصانها ,وأن تطبقعليها حكم 
القانون تطبيةا صديحاً ؛ فإن الحسكم » المعامون 
فيه إذ قَضى بإلذاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة 
وه العو بةاتقررة لجرب ةإقامة البناءعلى خلاف 
القانورت. التى تضْممها وصف الهم ةالمطروحة 
عليها بمقولةإن المنهة«المطمون ضدهاه لم تنثىء 
التقسي الذى أقير عليه البناء » يسكون عسات 
فى تطبيق القانون متعينا نقضْه . 
ونا كانت الحكةلم تتعرض لا إذا 
كانقد تم وفق الأوضاع المقررة فى القانون من 
عدمه فإنه يحب مع نقض الحكم الإحالة , 
طمن و ء لال لسينة 1© في (الحيئة اليهابقة , 


نخف 


قضاء ممكة النقض الجرائية 1 


/الاة 
٠‏ من فبراير ١5‏ 
أعود : حكم سابق » ائينه * 
المبدأ القانوتى : 
متى حكان الحسكم الوارد بورقة الفيش» 
الصارد من الحمكة المسكرية » والذى تستند 
إليه الطاعدة « النيابة 6 فى إعتهار الوافعة جناية 
ليرد بصيحفة الحالة الجنائية للنطمون ضده » 
ولم تقدمالنيابة المامة إلى الحكمةما يدل على 
أنه أصبح ناميا بالتصديق عليه » ولم تطلب 
التأجيل لقديم الدنيل على ذلك » وكان 
خطاب النيابة العسكرية المثبت لحصتول 
التصديق على الحكم لم يرد إلا بعد أن صدر 
احكم المطعون فيه » ولم يكن نحت نظر 
المحكة عند الفصل فى الدعوى » فإن التعى 
على الحكم باعخطأ فى تعطلبيق القانون ء لقضائه 
فى الواقمة على أساس أمها جنحه » يسكون فى 
غير محله متعين الرفض موضوطا . 
طعن ٠١55‏ لنة ؟؟ ق بالحيعة السايقة . 
1ه 
١١‏ من فبراير 53و١1‏ 
اس حجز : يطلان ؛ نظام عام . دفم . تقض ء 
طمن أثيات , أسباب مراقنات م 9١م‏ [ ٠01‏ 
ب أشياء محجوزة : محكمة الوضوع . دقعم 
بعدم العلم ييوم البيع . 
البادىء القانونية : 


١‏ س من امقر أن البطلان الشار إليه 


فى الفقرة الأولى من المادة وده من قانون 
المرافمات , وإن كان بقع بقوة القانون » 
إلا أنه «قرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظا 
العام » ولذلاك يسقط حق المدين ف الدفع به 
إذا نل عنه صراحة أو ضمناً بعد إحكتسابه 
ولا كان الطاعن لم يدفم بسقوط الحجز 
واعتباره كأن لميكن إستناداً إلىحكمتلك الفقرة» 
فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مة أمام 
محكة النقض , 

؟ - الأصل أن محل الدفع يعدم العم 
بوم البيم 0 أن تنكون الأشياء الحجوزة 
موجودة ولم تبدد »وهو مالم بره الطاعن 
أمام المحكمة التى أطمأنت لما أوردته من 
من عناصر سائنة إلى عدم وجودها » فلا يقبل 
مصادرتها فى عقيدمها فى هذا الخصوص ٠‏ 

طعن 51811 لسئة 1؟ ق بالهيئة . 


لفركن 
امن فبراير 19518 


دعوى جنتائية : إنقضاؤها .عضى الدة ,» إجراءات 
قاطمة . لل.دة جر ممةوقتية جر_مةمستمرة ٠.‏ نقض طعن ٠‏ 
أحوال . خطأ وتطبيق القانون. دهوع.شهادةج ركيةقيمية» 
موعد تقدعها ء قرار وزارى ٠لا‏ لسنة 455148م١401‏ 
ق ١ه‏ لسنة 5419امم ١او؟.‏ 
ليدأ القانونى ٠‏ 
منص المادة الأولى من القرار الوزارى 
ه/السئة.4 على وجو بتقدرمالشهادةاجخركية 
القيمية فى موعد لا يتجاوز ستة شهور من 


74 


تاريخ إستعال الاعمادات المنتو حةلتغطية قيمة 
الورادات إلى مصرء أو من تاريخ و«قسسم 

ولا حكان الشارع قد اعتير بده 
ميعاد الستة شهور هو تار 2 إستمال الاعماد 
أو ناري دفم قيمة البضائع الستوردة » وكان 


قضاء محكمةالنقض قد جرى على أن الإخلال- 


بهذا الواجب يمتير جنحة منطيمة على المادتين 
الأولى والتاسعة من القانون ١٠م‏ لسنة ١941/‏ » 
والقرار الوزارى 6/ لسئة 1944 ء وأن هذه 


الجريعة بطبيمتها من الجرائم المؤقتة التى يتم 


وجودها قانوتاً محاول أول بوم يتلومدة الستة | 


شهور التى حددها القرارالوزارىسالف الذكرى 
فهى تسقط وفةاللءادة ١6‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية بمفى ثلاث سنوات ء وتبدأ مدة 
سقوطها من تارريخ إنقضاء ستة شهور على تارييج 


العددان الثامن والتاسع 25 السنة الرابعة والأاربعون 


استمال الاعمّاد أو دفسع قيمة البضاعة 
المستوردة . : 
ولماكان المكم المطعون فيه قد 
أستند فى رفض الدفع بسقوط الدعوىالعمومية 
بالققادم » إلى أن هذه الجريعة من الجرائم 
المستمرة ومى فى خقيقتها جرعة وقتية » وكان 
الواضح ما اثبته الحكم وما بين من الإطلاع 
على المفردات أن الجرعة سقطت بعذى المدة 
لمضىأ كثر من ثلاث سئوات منتاريخ إنهاء 
الستة شهور التى كان الواجب يقتضيه تقديم 
الشهادة اللجركية خلاها »وبين أول إجراء أنخذ 
| فى الدعوى لقطع التقادم » الأمى الذى يحمل 
| الحكم مدوبا بالمطأ فىتطبيق القانون »ويتمين 
من أجل ذلك نقضة وتوابيق القانون » على 
الصحيح ؛والحم باقضاء الاعوى ااحنائية 


| عمضى الدة وبراءة الهم مما اسئد إليه . 
3 طمن مه 40 لنة وس ق بالهبئة السابقة 


ل 


دنسصمير 1١95‏ 
6 
© من ديسمبر 19517 


شفمة : إجراءتها ء من » إداعه ء صورية » إثباتها 
مدقم 5141. 


البدأ اقانولى : 

الثمن الذى نوجب المادة 5هة من 
القانون المدنى على الشفيع إيداعه » حتى لا 
سقط حقه فى الأخذ بالشنمة » هو الثمن 
الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشترى 
وانمقد به البيع . 

ولا يكون هذا المُنداتما هو الثمن المسعى 
فى المقد ء إذا يمحتمل أن يكون هذا 
هذا الثمن غير حةيقى » يقصد تعجيز الشفيم 
عن الأخذ بالشفعة ٠‏ والشفيع أن يطمن فى 
هذا الثمن بالصورية وبأنه يزيد على الثمن 
الحقيق » وعندئذ بقع عليه عبء إثبات هذه 
الصورية » وله أن يثبنها بطرق الإثبات 
القانونية كافة » يحيث إذا عجز عن إثباتها 
اعتبر متخلفا عن الإيداع المفروض عليه قانونا 
إن كان المبلغ الذى أودعه يقل عن الثمن 
السمى فى المقد . 


طمن 597 السنة 55 ق٠‏ 


19” من ديسمير‎ ١ 


ضربة : عامة على إيراد » ربطها ؟ ممول ء إعلانة 
بالريط . مرافمات مم 16 إلى قا 


البدأ القانوتى : 


فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة 
المامة على الإبراد » كت الشارع بأن يكون 
هذا الإعلان مخطاب موصى عليه مع علم 
الوصول ؛ وجمل للاعلان بهذه الوسيلة ذات 
الأثر اللرتب على الإعلان بالطرق الى تنص 
عليه! فى قانون المرافعات » وأعتبر أن رفض 
الممول تسلم هذا الخطابيقوم مقام الإعلان » 
كا اعتير الإعلان صحييحا 

ومن ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام 
المواد من ١٠6‏ إلى 19 من قانون المرافمات 
اعخاصة بالإعلان الذى يقوم به الحضر عن 
طريق البريد»ء فى حالة رقض الممول تسلم 
امطاب . 


طمن لاه لسنة ولا ق٠‏ 


35 العددان الثامن والتاسع اأسنة الرابعة والأربعون 


6 
من دغمبر 1١977‏ 
| - بموين : إستيلاء » مرسوم بقانون 8ه السنة 
ملقامم 11 . 
ب ملكية : حقها » قيوده » عوين » إستلاء . 
مدقم 05م . 
تميرة جبرية * وين ء قانون ء سريانه 
من حيث الزمان - قرار محدد للأسعار المرية يأثر 
فورىء سريانه على مالم يكن قد م بيعه قبل صدوره » 
مدلىم 2.8405 


د - فائدة : سريائها ء بدؤه ؛ تعويض ء م-ولية 
تقصيرية حمل غير متمروع مدلى م 3257 . 

المبادى» القانونية : 

١‏ - الاستيلاء المقمود فى معنى اللواد 
6 و ه: وما بمدها من المرسوم يقانون 
6 لسنة 668 محسب مقهوم نصوصهاء» 
إعا هو الاستيلاء القعلى المقبر, ن بتسام المواد 
المستولى عليها ©؛ بعل حردها جردا وصفغيا 
فى حضور ذوى الشأن » أو يمد دعوتهم 
لاحضور مخطاب مسجل » وليس هو تجرد 
صدور قرار الاستيلاء فى ذانه . 

* - مبى كان قرار وزير القموين ٠ه‏ 
لسئة ١448‏ ؛ المعدل بالقرار ١ه‏ لسنة 
السنة 1545 » الصادر تدفيذا لدرسوم بقانون 
هه لنة 1540 » قد تضمن الاستيلاء على 
جميع ما يوجد من بذرة القطن » وكذلك 
على جميع ما ينتج أو مابرد منها فى المستقبل» 


سواء أكانت تجارية أم للبقاوى » وسواء | 


أ كانت من الخارج أم فى شون البنوك أم 
الخال التجارية » أم فى حيازة الأفراد أو 
الهرئات يأىصفة كانت » فإن تقر بر الاستيلاء 
جردا على هذا النحو » لا يعدو أن يكون 
إجراء تنظيميا قصصد به محقيق المدالةى التوزيع 5 
وتنظيم تداول البذرة » وضع المضاربة فيها » 
بعد تحديد سعرها والسككيات الواجب 
صرفها . ولس من شأن هذا الاستيلاء أن 
ينقل ملسكية البذرة أوحيازاته! إلى الحسكومة 
ويؤ كد ذلك صدور قرارات » بعد ذلك 
القرار» بتنظيم تداول هذه البذرة » وبيان 
كيفية التصرف فيها » وتحديد أسمارها . 

وفرض مثل هذه القيود على التصرف فى 
البذرة » وتحديد سعر جبرى ها لا ينفوان 
ملسكية صاحبها لها » إذ أن تقييد<ق الملكية 
بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة عمرعاة 
للمصلحة العامة » أمر جائز ؛ وقد أقرت ذلك 
للادة 05م من القانون المدنى . 

م س القرارات الحددة للا سعار الجيرية» 
تطبق يأر فورى محيث ترئ الأسمار الحددة 
قيها» على مالم يكن قد تم بيعه من السلع قبل 
صدورها » دون اعتبار للا قد يلحق أصحاب 
هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك 
الأسعار . 


- يبين من الأعمال التحضيرية:للمادة. 


قضاء محكة النقض المدنية - 


اللا . 


5 من القانون الدنى » أن الشارع قصد 
من إبراذ عبارة : « وكان معلوم المقدار وقت 
الطلب » » المذكورة فى هذه المادة» مدع 
سسريان الفوائد النصوص عليها فيها » على 
التعوريض عن العمل غير المشروع » من تاريخ 
الطالبة ااقضائية بها . 


وإذكاث يبين من الحم المعاءون فيه 
أنه » قضى بالمبلغ الحسكوم به لاطاعنة » على 
أساس أنه تعويض تستحقه عن اللسارة التى 
لحقت مها السب تقصير المعامون عليها لعدم 
تسلمها بذرة التقاوى اليِى كانت لدى الطاعنة 
فى ايعاد المناسب ؛ فإنه يسكون قد أقام التزاع 
المطمون عايها بذلك المبلغ على أساس المسئولية 
عن العمل غير المشروع؛وهو الأساس الصحيح 
الواجب إقامة م_ئوليتها عليه » ويسكون 
قضاوؤه بالفوائد من تاريخ صذوره غير عالف 
للقانون» 1 
طءعن #04 لءنة مكاقاء 
يدك 


1957 من دلسمير‎ ١ 


تقل : أمين » وحككرل بالممولة » مسئولية دعوى » 
ثقادم . وكالة » مثولية عقدية» حكم ء تدلبل » 
عيب نجارة م 4 ٠١‏ . غش ء خرانة » تقصير جسم ٠‏ 

المبدأ القانوتى : 


تنص المادة ٠١6‏ من قانون العجارة » على 


أن : ه كل دعوى على الوكيل بالعجولة » أو 
على أمين النقل بسب التأخير فى تقل البضائع» 
أو سبب ضياعها أو تلقها » تسقط يمضى مائة 
ومانين بومكفيا مختص بالإرساليات التى تحصل 
فى داخل القطر المصرى .. وذلك مع عدم 
صرف النظر عما يوجد من الغش وائهيانة © . 

وماد هذا النص أن القانون قد قصر 
الاستثناء الوارد فى هذه المادة على حالتقى العشل 
واليانة » فلا محل لقيأس اللطأ الجسيم عليهنا 


فى هذا الثأن . 


وإذكان المكم الط.ون فيه رغم ليه 
بأن الطاعر. تمك يأن ماوقع:من مصاحة 
سكة المديد » وأدى إلى تلف البصل » يعتير 
غشاء !قتصر على إبراد القاعدة القانونية 
المتقدمة؛دون أن يهو لكلمته فى وصف الوقاثم 
التى صح لديه وقوعها من الطمون علييما » 
وما إذا كانت هذه الوقائع مما يسسرى عليه 
التقادم التقصير المنصوص عليه فى اللادة غ١٠‏ 
المذكورة » أو يتناوله الاستئناء الوارد فيها » 
الأمر الذى يمحن مك ةالنققض عن مراقبة سلامة 
تعابيق القانون فإن الحم الطءون فيه يكون 
معيها ما يستوجب تقضه . 


طمن 4 لسنة 9؟ ق . 


يلف 
الى 
1 من دلسمبر 1١9577‏ 
1 مئثولة : تقصيرية , حارس الى قوة 


قاهرة » خطأ الشرور » الغير مدتى م ١94‏ 
ب س حكم : تدليل عيب . مسثولية تقصيرية » 
حارس الفىء . 

المبادىء القانونية . 


١‏ -السثوليةالفررةفالمادم7١‏ من القانون 
للدنى » تقوم على أساس خطأ مفقرض وقوعه 
من حارس الشىء » افتراضا لايقبل إثبات 
المسكس » ومن لم فإن هذه للسثولية لا تدرا 
عن هذا الحارس بإثئبات أنه لم ير تكب 
خطأ ما » وأنه قام يما ينبغى من المنايةوالحيطة 
حقى لايقع الضرر من ''شىء الذى فىحراسته؟ 
وما ترتفع هذه السئولية فقط » إذا أثبت 
المارس أن وقوع الضر ركان يسبب أجدبى 
لا يده فيه : وهذا السبب لايكون إلا 
قوة قاهرة ‏ أو خطأ الضرور * أو خط 

فإذاكان لي الطمون فيه قد استتدق 
القول بإنتفاء هذه للسثولية عن الوزارةالطمون 
عليها » على ماذحكره من إنتفاء الضرر من 
جانب الوزارة حارسة الثىء ؛ ذإن ذلك 
لاتددقم عئو ليتها طبقا للهادة 1074 من القانون 
الدى. 

؟ - إذ كن الك المطمون فيه قد 
اكبنى فى بيان خطأ المضرور (الطاعن) بعبارة 


العددان الثأمنَ والتاسع السنة الرابعة والآريمون 


مسيره » دون أن يكشف عن مظاهر عدم 
الحر ص كوعن الأعمال التى وقمت من المضرور 
واعتبرها المكر عدم حرص منه » ودون أن 
يبين الصدر الذى استمد منه هذه الواقمة » أو 
يقي الدليل عليها » فإنه يحكون مشوبا 
بالقصور . 


طمن ٠١7‏ للنة 5اق. 
66 
١‏ من ديسمير 1957 

اس نقض <: لمن ء إعلانه » صفة فيه . «طعون 
عليه » وفاته » ورثته » إعلاتهم . 

ب - خصومة : [نقطاعها . ق1١١‏ ولسنةهه قاء 
طمن : بطلانه بالتسبة لآحد المطءون عليهم » 
أئره على الباقين . تجزئة » تزاع غير قابل لها. 

البادىء القانونية : 

١‏ - على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على 
خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة » ليعان 
بالطءن .٠ن‏ يصح اختصامه قانونا بصفته» 
فإن وجد أن نخص.ه قد توفى » كان عليه إعلان 
ورثته يتقريرا لطدن ف الميعاد المقرر قانونا . 

و إذا كان إعلان الطمن فى اليساد من 
الإجراءات الجوهرية التى يقرتب على عدم 
مراعانها البطلان » وكان الثابت أن المطمون 
عله الثانى قد توف قبل صدور قرار دائرة 
الفحص بالإحالة » فأعان الطاءعن تقرير الطمن 
إلى ورتته بعد الميماد » فان الطعن يكون ياطلا 
بالنسبة لورثة الطمون عايه المذ كور . 


قضاءحكة النقض المدنية 


الا 


؟ س لاتنعقد الخصومة أمام محكةالنقض | المادة /© من اللائحة المركية » مقصور على 


فى ظل القانون 4٠١‏ لسنة ١488‏ ء إلا بإعلان البضائم المشحونة صبا » المنوه عنها بالفقرة 
تقرير الطمن مؤشرا عليه بالخالة ؛ ما لايصح انثالثة » دون للبضائع الشحونة فى طرود النوه 
معه القول بانقطاع سير الخصومة ووقف ميعاد | عنها فى الفقرتين الأولى والثانية . 


إعلان الطمن » فى حالة وفاة المطءون عليه قبل 
إعلانه بالتقرير . 
م - متى كان اللوضوع الذى صدر فيه 


طعن ٠١7‏ لسنة 79 ق. 


/:ه 


18 من دسمبر 197 


ضريبة : أرباح تجارية وصناعية » سنويتها . سنة 
أساس عزانية ختامية . سنة مالية » سنة تقوعية . 
مسوم بقانون 94.٠‏ لسنة 15م359.م١1.‏ 


المبدأ القاثوتى : 

الأصل فى السنة المالية لمنشأة أن تكون 
متمشية مع السنة التقويعية » ولكن رعاية 
لصاحة اللموليت » ممن جلف سنتهم المالية 


الحكم الطدون فيه » هو بطلان القيد الذى 
أجرته الشركة سلف الطاعن » على العين عل 
النزاع » وبطلان إجراءات تزع الملسكية التى 
تعاقبا ضد مديممىا المطعون عليهوااغاء ماانتهوت 
به تلاك الإجراء'ت من الحكم ببيع تلك المين 
إلى المعلمون عليه الثالك الرامى عليه اللزاد» 
مع تثبيت ملسكية الطمون عليه الأول للمين | عن السنة التقو.سسة » اعتير الشارع نظام 
للذ كورة تبما لذلك » وبالاستناد إلى عقد البيع | السنوات المتداخلة » وجعل نحديد الضريبة فى 
السجل الصادر له من المطمون عليه الثانى؟ | كلا الحالين على أساس الريح الذى تتكشف 
فإن المزاع فى هذه الصورة يكون غير قابل | عنه الميزانية الختامية ىكل سنة » ممولااق 
للتجزئه » ومن لم فإن بطلان الطمن باانسبة | ذلك على أن النشاط الذى اتزاوله اللثشفأة 
إلى ورثة المطعون عليه الثالى » يستتبع بطلانه وال السئة » يتردد بين كسب وخسارة 


بالنسبة إلى باق الخصوم . لوحن ا" 
طمن "٠‏ اسنة 9؟ قاء ا وإذاكان الربح النانج من المتاجرة خلال 
65 | سنة 1845 المتداخلة فى سنة 1947 ء [أما 
ا 
1 


51 000 195 من دسمبر‎ ١ 
بتحهو نة 37 فانيا قكون ل‎ 0 
جرك : مخالفة ؟ غرامة ؟ إعفاء منها » لائئحة جركية يتحقق فى منة 14407 » فإنها تسكون‎ 
بشاعة .شحونة صبا » بضاعة مشحونة ! على ما جرى به قضاء حكة الفقض - هى‎ 4١ م 9؟/‎ 
ف لو سنة الأساس الى عناها المشترع فى المادة الأولى:‎ 
: المبدأ القانوتى‎ 
. 1981 من المرسوم بقانون .54 لسنة‎ | 
١ | الإعفاء للشار إليه قى الققرة الرابعة من‎ 


ص ١14‏ لسنة واق. 


(مدح أحكام). 


للف 


٠ 
لكك‎ 
19517 من ديسمير‎ 14 


اس تقض : طمن » إعلانه . يطلانة 
ب ل ميعاد : مافة » تقض . طمن » إعلانه .. 


المبادىء القانو نية : 

١‏ - إعلان الطعن فى الميعاد الحدد له» 
هو من الإجراءات الختمية التى يقرتب على 
إغفالها سقوط الحق فيه » وبالتالل عسلم 
قبول الطمن . 

» - إعلان المادورن عليه بصورة 
من تقرير الطعن » لايلزم لإجرائه سوى انتقال 
الحضر من مقر خكمة النقض التى حصل 
التقرير بق[كتابها » إلى محل من يراد إعلانه » 
ومن ثم فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد 
إعلان الطمن » محتسب على أساسى المسافة بين 
هذين الحلين . 

طمن ١٠١7‏ للسنة اق . 

603 
15 من ديسمير 1555 

١س‏ إثات : نظام عامء يينة إثناه وجوبىبالكتابة 
إتفاق على الإنيات باابينة * 

ب عقد : أركانه, رضا ؟ تعاقد »نابة فيه» تعاقد 
شخص مع ققسه باسم من نيوب عنه . قواعد التجارة 
مدق مم8١٠.‏ 

جح تقض : طن أسيابه » دفاع جوهرى » إغفال 
حكم الرد عليه وتركه لاحكم الذى يد درق الموضوع. 

المبادىء القانونية . 

١‏ - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة» 
فها يجب إثباته بالكتابة » ليست من النظام 


العدادان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


العام » فيجوز الاتفاق صراحة أو مدا على 
مخالقتها. 

فت ىكان الثابت أن الطاعنة تتسك 
بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم 
القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق » ولم تبد 
اعتراضا ماعلى الإثبات بالبيده قبل البدء بسماع 
الثهود » بل أنها أحضرت شهودها وسمعتهم 
الحسكمة » كا سمعت شبود المطمون عليها 
الأولى » واننهى التحقيق بغير إبداء هذا 
الاعتراض من حانبها » فإن ذلك يمد قبولا 
منها للاثبات بالبينة » يسقط حقها فى الدفم 
بعدم جواز الإثبات بهذا الطريقة . ولا يحوز 
لما بمد ذلك أرن تمود فها اسقطت 
حقها فيه . 

؟ - تقضى المادة ١٠.4‏ من القانون 
المدتى بأنه : « لايحوز لاشخص أن يتعاقد 
مع نقفسه يام من ينوب عنه » سواء أكان 
التماقد لابه هوأم لساب شخص آخرء 
دون ترخيص من الأصيل » . فإذا حصل 
التعاقد بنير هذ الترخيص فلا يكون نافذا 
فى حق الأصيل إلا إذا أجازه . 

وقد استثنت المادة من حكمها الأحوال 
التى يعَعْى فا القانون » أو قواعد ال#-مارة 
بصحة هذا التعاقد : فإذا كان الموقع على 
الإيمال » سند الدعوى » هو مدير الشركة 


قضاء ححكة النقض المدنية 


نف 


الطاعنة , بوص ف كوننة ممثلا لها» وقد تضمن 
هذا الإيصال » على ما اننهى إليه الحكم 
المطعون فيه إقراره بهذهالصفة بتسايم الشركة 
منه بصفته الشخصية» المبلغ المثيت به باعتهاره 
وديمة لدى الشركة » فإن هذا الإقرار يكون 
متضمبا| نمةاد عقد وديعة بين نفسهو بين الشخص 
الاعتبارى الذى ينوب عنه « الشركة»؛ وهو 
مالايحوز عملا بالمادة (١4‏ سالفة الذاكرء 
إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها هذا 
التماقد . 

و بالتالى لايجوز للمدير أن يرجم على 
الشركة على أساس عقد الوديعة . 


وإذا كان الحكم المطءون فيه قد اعتير 
العبارة الؤشر بها على ظهر الإيصال » وللوقع 
عليها من المدير بصفته الشخصية » متضمنة 
إقرار منه بملكية سيدة ما لقيمة يتلك الوديعة 
وكان هذا الإقرار منصبا على ذات الوديعة 
اللشار إليها فى صلب السند ؛ فإن الإقوار 
المذ كور لايتكون من شأنه أن يرتب بذاته 


فى ذمة الشركة النزاماً جديدا مستقلاعن التزام ا قانون المرسوم ٠‏ لسنة غ144 ء أن رسم 


| الاستثباف فى الدعاوى العاومة القيمة » يقدر 


ااناثىء عن عقد الوديعة » وانما يستمد ذلك 
الإفرار أثره من هذا العقد » وبالتالى يدور معه 
وجوداً وعدم . 


م - متى كان عيب القصور الذى لمق 
المكم الطعون فيه واستوجب نقضه » بسبب 
إغفاله الرد على دقاع جوهرى للااءبة » قد 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ؛ لاياحق 
اللمكم الا-تثنانى الصادر بالإحالة إلى 
التحقيق لأنه وقد أراد بهذا التثبت من صفة 
المطعون عليها الأولى فى رفم الدعوى , وهو 
الأمى الذى يحب أن يسوق التعرض لدفاع 
الطاعنة سالف الذ كر » فإنه لمكن رى 
ذلك الحكرم بالقصور » لكونه ترك أمن 
الرد على هذا الدفاع لحك الذى يصدر فى 
موضوع الاعوى » بعد أن تثيت الصفة 
للمطمون عليها . ومن لم فإن طلب الطاعدة 


نقضْه » يكون على غير أساس ٠‏ 
طعن م» لسنة الاق 


666 


ل من دلسمير 19315 


إستغاف : رمه » دعوى . ق 5١‏ لسنة 4 154امم 
او . 


البدأ القانوتى : 
مؤدى نص الادتيت الأولى والثالثة من 


على أساس الفئات المبينة فى للادة الأولى » تبعا 
لقيمة هذه الدعاوى » وأن الرسم الْحةَضٍ إلى 


ومن ثم فإن عدم نفاذعقد الوديمةقفى حق أ النصف القرر لاستئداف الأحس كام الصادرة 


الشركة الطاعنة يستتبع أن يكون الإقرار 
المذكور غير مازم لها . 


0 المسائل الفرعية » ومنها الحسكم الصادر 
! بعدم قبول الطعن فى قرار لجئة تقدير الضرائُب 


إطف 


شكلا ء إنما يقدر على أساس الفثات المبينة فى 
فى تلك المادة » لأن هذا النصف منسوب إلى 
تلك الفئات » وذلك دون اعهيار لمدم اتصال / 
الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع . 
كا أنه إذاكانت الدعرى متضمتة طلبات 
عدة ناشئة عن أسباب قانونية #تلفة » فإن 
الرسم محدد على أساس قيمة كل طاب منها 
علرحده » دون تفرقةبينماإذاكان الحم الصادر 
فى هذه الطلبات قد قصل فى الموضوع » أو فى 
مسأة فرعية . 
طمن77 لسنة 25 ق 
لن 

من ديسمير 19578 
م ب تقض : طعنإعلانه, طاعن» مك ببطلان إعلانه 
بتقرير الطعن » دون بان وجه مصلححته . 


ب - إنيات : طرقه , إقرار غير قضاق ء حجيته 
'فزئه » ممكلة موضوع . 


اللبادىء القانونية : 

-.١‏ متى كان إعلان تقرير الطمن قد 
م فى الميعاد » وكان المطءون عليه قد قدم 
دفاعه فى الميعاد القانونى ؛ فإنه لاوز 
المسك يبطلان الإعلان بدعوى وجود عيب 
فيه » طال) أنه لميبين وجه مصلحته 
فى ذلك . 

؟ س الإقرار القضاى مخضسع لتقدير 
القاضى » الذى يموز له تجزئته والأخذ ببعضه 
دون البعض » كا أن له ؛ مع تقدير الظأروف ا 


المددان الثامن والتاسع | السية الرابعة والآر بعون 


ا 
التى صدر فمها » أن يعتيره دليلا كاملا 3 أو 


مبدأ ثبوت بالكتابة 2 أو يرد قريئة 0 أو 
لا,أخذ به أصلا. 


؟'وهة 
6 من داإسمير 1908 
ضريبة : دينه! » إمتيازه » حقوقعيفية» حقوق امتياز » 
تنفيذ مم احة الضرائب » حتها فى زيادة المشر .ق ١4‏ 
لنةأعودم ول + ق4:؟ للتةة مدوحك. 
مرافمات مم احكو 14 . 
البدأ القانونى : 
توجب الفقرة الثالثة من المادة +٠‏ من 
القانون ١5‏ لسنة ١9*9‏ »2 إخطار مصلحدة 
الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه 
ورتب على التقصر أو التأخير فىهذين 
الإجرائين الجزاء الاثم » بما يحتفظ حق 
الخزانة العامة » وهو إضافة مدين جديد 
إلى مدينها الأصلى « المول » ؟بحيث يسكون 
المتسيب فى التقصير أو التأخير مسئولا معه 
عن ذا الغرائب اللمستحقة فى حدود قيمة 
الأموال البيعة . 
وبهذا النص لم يرد الشارع إدارك مصلحة 
الغسرائب فى إعداد أ ولى الك أن من الدائبين الذين 
إذالم يم إخطار أحدم » جاز له طبقا للمادة 
1ك مرافمات أن يقرر بالزيادة بالمشر شلال 
ستين بوما من تاريخ إختهاره برسو المزاد 
والمئن الذى رسابه . 


قضاء محكة النقض المدنية 


ولف 


ومن ثم فإن النص فى القانون رقم ١4‏ | والدمولة وقد استظورت حكة الامتثئاف فى 


لسنئة 199 » دوت قانون المرافمات على 
وجوب إحظار مصاحة الضرائْب بإيداع قاعة 
#مروط البيع وبتارمخه لا يغير من طبيءة حقها 
بإعتبارها صاحبة حقإمتمازعام على أمس وال 
مدينهاء لا أأحكثر» وبالتالى لا يكون لها 
حق التقرير بزيادة المشر » إلا فى خلال الأيام 
المشرة التالية لرسو المزاد » طبقاً للمادة عب 
عىافعات . 
طمن ١٠١‏ لسنة ١9‏ ق 
وه 
© من دلسمبر 19517 


١س‏ إختصاس : ممككة إيتدائية ؟ إرتياط ٠‏ 

ب- عمل : عقده » فسخه فصل ميرر » شركة » 
تشغيل 76 ب هن مستخدميها من المصريين . ق 571 
لمنة ومؤورزم؟9ة]١‏ . 


المبادىء القانونية . 


١‏ - الحسكةالابتدائية هى الحمكمةذات 
الاختصاص العام فى النظام القضالى؟ ومتى كانت 
مختصة بالنظر فى طلب ماء فإناختصاصها هذا 
يعتد إلى ماعساه أن ي-كون متبطا به من 
طلبات أخرى ؛ وإن كانت أصلا مما يدخل 
فى. الاختقصاص النوعى للقضاء الجزنى . 

ومن م فمتى كانت الدعوى قد تضمنت 
طليات ع_دة » منها طلب المسكافأة وطلب 
العموة » وقد كانت المكانأة محدد على 
أساس جلة عياصر » مها الأجر الثابت » 


حدود سلطنها للوضوعية قيام الارتياط بين 
هذين الطلبين » وأقاءت قضاءها ياختصاص 
الحمكة الإبتدائية بطاب الءمولة على أساس 
هذا النثار : فإنها لا تكون قل خالفت 


القانون » أخطأتفى تطبيقه . 


؟ ب بالرجوع إلى القانون +5 لسنة 
5 ببين أنه نص فى الذقرة الأولى من المادة 
“ منهء على أنه : د يحب إلا يقل عدد 
المصربين المستخدمين فى مصر فى شركات 
عن هلمن جموع مستخدميهاء وألايكون 
يقل جوع ما يتفاضونه من أجور وصرتبات 
عن 0 ب/ز من مموع الأجور والرتبات 
الى :ؤديها الشركة ويسرى حك هذءالفقرة على 
شركات القوصية بالأسهم » والشركات ذات 
السثولية الحدودة إذا زاد رأسمالها عليهسين 
ألن. جليه . 


ومفاد ذلك أن للشركات المشار اليها أن 
تدين مسعخدمين جددأ من المصريين » أو أن 
تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق النسية 
اللقررة فىهذاالقانونما لا يجوز معه القول بأن 
فص لالمطعون عليه من دم ة الشركة وهومن 
موظفيهالأجانب »تخصصالهذءالنسبة “يتكون 


بذير مسوغ . 


طمن ه*؟ للنة +١‏ ق 


4لا 


العددان الثامن والتاسع السنة الرابعة والاريعون 


6ه 
6 من «السمير 19017 
ضريبة : خاصة » على الأرباح الاستثنائية » احتيالى 
هبوط الأسمار . ق 50 لسنة 1641م . 
البدأ القانوى : 
أجاز الشارع بما نص عليه فى المادة لمن 
القانون 5٠‏ لسنة 1944١‏ » تكوين احتياطى 
خاص الواجبة هبوط الأسعار؛ ورخص فى 
إستعماله متى نحقق هذا المبوط » عند عودة 
الالة الاقتصادية إلى مجراها العادى» ولم 
يمل إستعماله مقصوراً على اثنى عشر شهراً 
التالية لإلغاء الضريبة الخاصة . 
ا 
طعن ١٠١1‏ لنة قكاق. ا 


انان 


1 من دلسمبر 19515 

أ نقض طمن , صم . حكم ء طعن . 
ب -- إفلاس : جاعة الداثنين , دعاوى تفليسة » 
وكيل آاية « سنديك » ؟ دعوى ء خصوم, 
مثلوم ٠.‏ 
٠ل‏ ننددك : وحيل قفليية . عثله دائى 
التفاية إتراؤه . 
د - خصومة: إعتراصالارجعلى قوله , أثرهء كئةا 
موضوع سلطتها . عراسات م ٠*ه:1موهه؛‏ . 
وس حكم : شهر إفلاس » أثره » شركة تضاءن 
و س- ذقض: طمن » سيب جديد . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إختصام الشركة التى صدر 5 إ 
الإفلاس » على طلبها فى دعوى الاعتراض التى ١‏ 
صدر فبها الحم المطمون فيه » لا يستازم ملبقا 


للقواعد العامة » إختصامها ف الطمن المرفوع من 
وكيل التفايسة «السنديك» عن هذا الحكم » 
مىكان الكم المذكور لم يقض لما بثىء 
وم تمد م منه» ولم يكن للطاءن فى تلك 
الدعوى طلبات قبلهاء أوكانت لما عىطلبات 
قبله وكان الحكم كل مهما متصما ياعتباره 
مدعى عليه » وكانت مصاحتها فى الدعوى 
واحدة : فى أن يقضى برفعها . 


؟ - وكيل الدائنين « السنديك » تمثل 
جماءة الداثنين» ويعمل باسمها ىكل ماله علاقة 
بأموال التفليسة كا يمثلها فى الدعاوى التى 
ترفم على هذه التفليسة . 


وإذ كانت دعوى الاعتراض الى أقامها 
المطعون عايه بطلب عدم الإعتداد بالحكم 
الصادر بإشهار إفلاس الشركة بالنسبةاليمشخصياً 
تعتبرمن الاعاوى الى نمس أموال الشركة 
المذكورة » لأن الحدف منها إنما هو إقتصاد 
الأ.وال ااخاصة برافءها عن أءوال تفليسة 
الى يشملها <ق الفمان العام القرر لناعة 
دائديها » تلك الجاعة التى تضم الشركة طالبة 
الإفلاس » باعتبارها داثنة عاديةللشركة المفلسة ' 
فإن إختصام وكيل التفلسية « السنديك » فى 
دعوى الاعتراض » يكون مفنواً عن إختصام 
أى من دائنى التفليسة » ومن بوهم 


| البرك 


قضاء محكة النقص المدنية 


للف 


وبالتالىفهوعثلهاالطمنالذىرفءه بوصف | وإنه حضر أمام الحكة الابتدائية وأبدى 


كونه وكيلا لدائى التفليسة عن الحكم 
الصادر فىدعوى الاعتراض» وتفيد هى بذلك 
من هذا الطعن » وها أن مجنح با على المطعون 
عليه . 


م ع مالم يمصددذر أمى بعزل وكيل 
التفليسة « السنديك » » فإن تمثيله لدائنى 
التفليسة بأحد الطريقين الإزين وضعمماالقانون 
التجارى لإنهائها » وهنا : الصلح » واتحاد 
الدائنين و باتباع الإجراءات الخاصة مهما . 


ومن ثم فلا تمبى مأمورية وكيل التفليسة 
« السنديك» ولا تزول صفته فى عثيل الدائنين 
يقيام الدائن الذى حكم بإشهار الإفلاس 
بناء على طلبه » بتصفية أعماله التجارية » ولا 
مغادرته آراضى ابجمهورية . 

4 س انشترط الفقرة الأول من المادة 
46 من قانون المرافعات » لقبول الاعتراض 
الخارج عن الخصومة هلى الحسكم الصادر 
فيهاء أن لا بكون قد أوخل أو تدخل فى 
الدعوى الى صدر فيها الححكم المعترض 
عليه . 


دفاعه فى الاعوى وقدم المستندات المؤيدة لهذا 
الدفاع ؛ وما حم بإشهار الإلاس » رفع 
المطعون عليه ووالاه » كل بصفته الشخصية 
إمتئناقاً عن هذا الحتكم» ولا حكت 
محكة ' الاستئئاف يتأييد الحسكم الستأفف 
طمن هو ووالده ف المحم الاستثداى بطريق 
النقض وقغى برفض الطعن : فإن إعتراض 
الطءون عليه حكم على الإفلاس بمجة وقوع 
إهال جسيم من أخيه ووالاه فى تمثيه فى 
فى اللصوءةالتى صدر فيهاهذا الحكم الايكون 
معقولامتىكانهوطرفا فىتلكالدعوى ءوما ثلا 
بشخصه . 

وإذ نصت المادة 8ه منقانونالمرافمات 
على إنه يترتب على الاعتراضءلىالحكم إعادة 
طرح الحصومة على المحكة من جديد » فإن 
مناط ذلاك أن يكون الا تراض جائرًا 
ومقبولا محسب أحكام المواد السابقة على 
تلك المادة . 

فإذالم يكن الاعتراض كذلك » فإنه 
يمتنع على الحسكة التى دفع البهاهذا الاعتراض 
أن تبحث الخصومة من جديد » أو أن تقرر 
فبهاما يخالف ما قرره ااحكم المعترض عليه . 

وعلى الحسكمة الى يرقع اليها الاعتراض 


فم ىكان الثابتمن المسكمين » الابتدانى | أن يتحقق من تاقاء تفسها من توافر الشروط 
والاستثناق» دعو ىإشهار الإفلاس » والنذين أ الى يتطلمها انون اقبول الاعتراض » وأن 
كانا تحت نظلر ححسكة الموضوع » أن العترض | تقضى يعدم قبولهإذابقيتتخاف شرط منهاوقولم 
9 للطمون عليه » قد اختصم فى تلك الدعوى يدفع الخصم أمامها بذلك, 


قفا 


ه- مت كان المطمون عليه شريكا 
متضامنا» فإن الحسكم بإشمهار إفلاس الشركة 
يستتيع حما إملاسه هو أيضا : إذ أن الشركاء 
المتضامنين مسئولونعنديون ااشركة فىأمو الهم 
الخاصة , فإذا وقفت الشركة عن الدفع ؛ فعنى 
ذلك أنهم م أيضًا قد وقفوا عنه . 

ولايترتب على إغفال لحك , الصادر بإفلاس 
الشركة » اأنص على شهر إفلاس الشركاء 
النضاءنين فيها » أو على إِغفاله بيان اسمائهم » 
أن يظللوا بمنأى عن الإفلاس ؛ إِذا أن إفلاسيم 
يقع كنتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة . 

5 - متىكان المطمون عليه لم يبؤسس 
إعتراضه أمام محسكمة الموضوع على أساس أنه 
بوصف كونه مدينا بالتضامن مع الشمركة 
للقضى بإفلاسها » يق له الاءنراض على 
حك لإفلاس » إستناداً إلى النقرة الثانية 
من المادة *هغ مس افعات » وإِعا أسسة على 
وقوع خطأ جيم ممن كان يمثله فى دعوى 
الإفلاس هو الأمس الذى نشير اليه الفقرة 
الأولى هن المادة المذكورة » وكان دفاعه 
فى دعوى الاعبر'ض كا كاز فى دعوى الإفلاس 
الى صدر قنها الحكم اأمبر ض عليه » يقوم على 
إنكار أنه شريك متضامن ف الشركة المفلسة : 
فإنه لا يقبل منه التحدى بهذااكبب لأولمسة 
أمام محمكة التقض ‏ 


طمن ؟؟ لسنة »اق 


العددان الثامن والتاسعم - السنة الزابسة والاربعون 


كوه 
ككامن ديسمبر 158 
١ل‏ إئات : دليل » تتديره » محسكة .وضوع 
حكناية الهم . 
البدأ ااقانونى : 
تقدير ما إذا كانت الكتاية الصادرة من 
الخصم من شأنها أن #مل التصرف المداعى 
به قريب الا<مال» أو لا عله كذلك » هو 
هن سلطة محسكمة الموضوع . 
إلا أنه يشترط أن يقام هذأ التقدير على 
أسباب تنتجه عقلا . 
طمن 47 لسنة 9؟ ق 


/آاةههة 
56 من ديسمبر 1151 

. دعوى : تكييفها‎ ١ 

ب- إخماس : ولالى ء تعويض عن أعمالالإدارة 
الخالفة للقوانين واللواع . ق ١47‏ لسنة 45و1١‏ 
بنظام القضاء . م م١‏ . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - المبرة فى تسكييف الدعوى » ليس 
عا يصقه بها الخصوم بل عا تتبينه الحسكمة من 
وقائمها » ومن تطبيق القانون عليما . 

؟ س العيرة فى إختصاص الحا العادية 
بالإمويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين 
واللواتج ٠‏ وفقاً للمادة ١6‏ من القانون 1507 
لسنة 1149 ينظام القضاء ؛ هى بمجرد الادعادة 


قضاء محكمة النقض الدنية 


فنا 


بالخالفة وليس بتحقق وقوعباء إذ أن وقوع 
المخالفة فملا هوشرط لامو لية.لاللاختماص. 

وإذكان طلب الشركة الطاعئة الحكم 
ذا مبلغ معين بصفة تعويض لما عما لةها من 
ضرر بسبب حرماتها من الإعانه بقرار إدارى 
مدعى عخالفته القوانين والاوائح' وهذ!الطلب 
لاد فإلىوق ف أوتأويل القرارالإدارىالصادر 
برفض صرف الإعانة اليها ءا أن الفصل فى 
موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التمترض لهذا 
القرار لتمطيله أو تأويله : إذ يقتصر الأ 
على نحرى ما إذا كان القرار المذكور 
قد صدر بالخالفةلاقوانين والاوائح, أو بالمواققة 
لها » وما إذاكان فى حالة تحقق المخالفةقد أضر 
بالمدعية ٠‏ فإن الحكم المطعون فيه يتكون 
قد أخطافىتطبوق القانون فما انمه اليه »نعدم 
إختصاص الام المادية بعظر دعوى الطاعنة + 
بوص ف كونها دعوى بطلب تعويض عنإجراء 
إدارى»دعى بوتوع؛ ماقا لقوا ين والاوانح 

طمن 78 لسنه 28 ق 
1 موه 


"امن دلسمير 195 
| سب حكم : عيبأهلية , عته. 
البدأ القانوتى : 
إذاكان الحسكم , المطعون فيه قد إستند 
فى إثبات قيام حالة المته لدى البائع إلى 
التقرير الى 


الذى انيت وجودها ق 


نوفميرستة 1464 » ورتب الحكم على ما 
وردق هذا التقرير أن هذه الخالة لابد أن 
راجعة إلى تاريخ التصرف المطمون فيه أى فى 
ديسميرسنة 19.01 ؛ وكان التتقرير الطبى خلوا 
مما يمين على تأحكيد إرجاع -الة العته التى 
أثتها الطبيب فى نوقمير ٠١84‏ الى تاريخ ذلك 
القصرف ؟ فإن الحم الطدو ن فيه اذ م يفصح 
عن مصدر آخر استمد منه تأ كيده رجوع 
-ءلة اله الى ذلك التاربخ بالذات » وهو ما 
جب ثبوته بيقين لإبطال التممرف : يكون 
قاصرا ؛ ما يستوجب نقضه . 
طعن 9ل لمنة ولاق 
63 
5 من دلسمير 1907 
دعوى : نيايةعامة » تدخلها .جنسية. بطلانه مرافمات 
معو. 
المبدأ ااقانولى : 
توجب المادة 14 من قانون المرافمات 
تدخل النيابة فى كل دعوى تتعلق بالجنسية . 
وإلاكان الحكم باطلا . 
واذا كانت هذه الادة لم تفرق يبنا 
حالة وأخرى بل أطلقت النص »* فيستوى فى 
هذا أن تكون الدعوى رفءت أصلا بوصف 
كونها دعوى جنسيةأورفمت باعتبارهادعوى 
مدنية ؛ مت ىكانت قد أئيرت فيها مسألة أولية 


ا 
)ع ١4‏ _الأحكام ) 1 


ففذا 


65٠ 
1١971 من دسمبر‎ »"5 

موظف : مجلس يلدى ء سن التقاعد . قانون © لسنة 
1م07 . قرار وزارى فى 8؟ من أغبطس 
٠١ؤامم‏ ؟ودوه١‏ . صتدوق توقير » يجالس بلدية 

البدأ القانونى : 

تنص المادة /ا من القانونه لسنةية٠.9١1‏ 
على أنه لا نسرى أحكام هذا القانون إلا على 
الموظفين » والمستخدمين » والخدمة الخارجين 
عرء_ هيئة المال » والمال باليومية المربوطة 
ماهياهم وأجورمم فى ميزانية المسكومة 
باسيثناء موظف المصالح الست المشار إليها فى 
تلك المادة . 


أما غيرمم من الموظفين أو المستتخدميكف 
أو الهال التابمين إلى مصالح غير مدرجة فى 
الميزانية العامة » ومْهم موظفو الجالس البلدية 
فلا تحرى عليهم أحكام قانون الماشات 
الذكورء لإستقلالما ميزانينهاعن ميزانيةالدولة 
مدذ إنشائهاء» وإتما مخضم ه_ؤلاء الموظفنون 
للنصوص القانونية واللأنحية المنظمة لشؤونهم. 
ومنها القرارالوزارىالصادر فم؟ م نأغسطس 
سنة 1916 بإنشاء صبدوق توقير لمستخدى 
الجالس البلدية؛ وتنظي مكافا نهم عبد تقاعدم. 
وقد نصت الثانية منه على أن الاشتراك فى هذا 
الصددوقإلزامى ليع المستخدمين القذين يدخلون 
فى خدمةالجاس » مع إستثداء المال المؤقتين» 


العددان الثامن والتاسع -- السئة الرابعة والآربعون 


والخدمةالخارجين عن هيئة امال والخدمة 
السايرة »فى الحدودة البينة باللادة المذصكورة 
وذل ككله بقصد حاول هذا المددوق محل 
العاشات بالنسبة لموظق السكومة . 

ثم نصت المادة الثامئة من هذا القرار » 
على أن نكون إحالتهم إلى العاش فى سن 
الستين » وهو نص صريح لا ليس فيه فى صدد 
تحديد سن" التقاعد » ولاتجال لتطبيق القانون 
هلسنة 1405 » لإخعلاف مجالتطلبي قكل من 
القرار والقانون المذ كورين »عن تحال تطبيق 
الآخر . 


طمن ٠؟١‏ لسنة ”اق 


مسابو م1 
اكم 
” من مابو 1١9”‏ 
إثئات : طرقه . إقرار » قشالق , تجزينه . 
البدأ القانوتى : 


إنه وإ نكان الأصل أن الإقرار المركب 
لاجوز ممزئته » إلا أن الإقبرار بالدين مع 
المسك بوقوع اللقاصة فيه يناوى على زاقمتين 
لا إرتباط يبموماء ولا نستازم إحداها وجود 
الأخرى 5 

ومن شم فإنللدائن فى هذه الحاة أن يجزىء 
الإقرار على للدين : فيعتبر الإقرار قائمافيا عو 
فى مصلحيه فقط » وبذلك يسكون الدين ثابها 


قضاء محكة النقض المدنية 


071 


بالإقرار ولا يكلف الدائن عبه إثباته ؛ أما | إخلال البائع بهذا الالتزام » يكون سببجديدا 


بقية الإقرار فلا يازم الأخذ به . 

طمن ه لسنة 4؟قرئاسة وعضوية الادة الأسائذة 
منود عياد » عمود القاضى » وأميل جبران » وعمد ممتاز 
نصار » وحافظ عمد بدوى المتشارين . 


ككة 
” من مايو 1957 

 صيخلت دعوى : نظرها أسام الحمكة. تقرير‎ - ١ 

ب سل نقض : طمن أسبايه » سيب جديد ٠‏ بيع . 
مان . دعوى ء أساسها . 

ج ح يم : بام التزاماته » ضمان عدم التعرض » 
تعرض » قاتونى . مدلى 44١‏ . 

د - نقض : طعن ء مصلحة فيه . حم ٠.‏ طعن 
دعوى ضمان ٠‏ 

امبادى. القانونية : 

١‏ ح من القرر أنه يجوز الاستدلال من 
الحسم على تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو 
محاضر الجلسات من هذا البيان : فإذا كان 
الطاعن لم يتقدم بصورة من الحسكم ليثيت خلوه 
مما يفيد حصول تلك التلاوة بعد تغير الهيئة ؛ 
فت نميه على الحسكم ,البطلان لمدم تلاوة 
النقرير من جديد ءيكون هاري عن الدليل . 

؟-إذاكانالمشترىقدأقام مطاليقه بالتعويض 
ع أساس إخلال البائع بالتزامه يمان التعرض 
والاستحقاق » دون أن يؤسمما على إخلال 
لبائع بالزامه بتسلم للبيع » ول يتملك بهذا 
الدفاع الأخير أمام محكة اللوضوع ء فإن النتى 
على الحسكم بأنه لم بحث الدعوى على أساس 


لايموز إثارته لأول سرة أمام محكة النقض . 
م - متىكن المسكم قد إتهى إلى أن 
التعرض المشترى وهو من الغير لم يكن على 
حق فىتعرضه » وأن البائع قد باع ما يعلك ؛ 
فإن مؤدى ذلك أن ينفك عن البائع التزامه 
بغيان التعرض القانوى عملا بالفقرة الأخيرة 
| من المادة 44١‏ من القانون المدلى . ولا يعيب 
الحسكم وصفه ذات القعرض بأنه مادى : ذلك 
أنوجه الرأى فى الحسكملا يتذير ؛سواء أسوخ 
الحم على القعرض المذكور صفة التعرض 
المادى أو القانوتى » لأن البائع فى النهاية 
لا يكون ملازما يضما التمرض فى الالين » 
على أساس إنفكاك الضمان من البائع إن 
كان تعرضا قانون) » وعدم ترتب هذا الغمان 
إن كان التعرض ماديا . 
- إذالميكن الطاعن طر فاىدعوىالضمان» 
ول يازمه الحكم الصادر فنها بشىءما» فإنه 
لا تكوزله مصلحة فى النعى على قضاء الحكم 
فى تلك الدعوى . 
طمن 97م لسنة 8؟ ق بافيئة السابقة . 
؟كهة 
؟ من مايو 1١95#‏ 
١س‏ ملسكية #كسبهاأسيايه » التصاق. مدق (ملئى) 
م 58 . بناء» غراس - 
أب حم : تدليل » عيب 
لليادىء القانونية : 
-١‏ لاينطبق 3-5 المادةه من القانون . 


7 
الدنى الملغى إلا على المنشآت التى يقصديإنكا با 
بقاؤها على وجه الدوام » سو'ء كانت يقاء أو 
غراساء ومن ثم فلا مجال لإجمال حكها على 
الحاصيل الزراعية الدورية » لما لها من نهاية 
مطلومة .. 

7 - مت ىكان الحكم المطدون فيه حين 
قرر استحقاق المستأجر للشصروفات التى أتققها 
على الزراعة القائمة فىالعين المؤجرة حتى تاريخ 
التسليم » وقضى بإلزام الؤجر بها لم يبين 
الأساس القانوتى لهذ! الإلزام » بل جاءت 
أسبابه فى هذا الخصوص مبهمة بحيث يمجز 
محكة النقض عن مياقبة حة تطبيق الحسكم 
لأحكام القانون » فإنالحسكم يتكون مشويا 


بالقصور . 
طعن ١١٠‏ لستة ه؟ ف بالهيئة السابقة 
ان 
» من مايو +155 


ا- - : تدليل»عيب .إجارة مؤجرء [امزاماته . 

ب - دفاع جوهرى : حكم , تدليل » عيب . 

ج - إجارة : مؤجر ءإلتزاماتهعين مؤجرة» بيعهاء 
حكم , تدليل . عيب مدنى ( قدم )م 5م8 . 

المبادىء القانونية : 

1- مىكان لمكم قد رتب على عدم 
قيام الطاعن «المؤجر» بإصلاح الالات اازراعية 
مسثوليته عن تعويض المستأجرين عن الضرر 
الذى لق اازراعة لهذا السبب وكان فى الوقت 
ذاته أقر المطعون عليهم 0 المستأجرين © على 


العددان الثأمن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


أنهم قاموا بإصلاحتلاك الآلاتء وقضى بإلزام 
الطاعن بةكاليف إصلاحهاء فإنه يسكون 
موباً بالتناقض . 


؟ ‏ إذاكان الثابتمنتقريرات الحكم 
المطمون فيه ومذكرة الطاعن القدمة لحكة 
الاستئناف » أنه تمسك بانتفاء مسثوليته عن 
الضرر الذى لق اازراعة بسيب عدم تطهير 
المصارف * واستدل على ذلك ا أورده الخبير 
فى تقريره منعدم الجدوى من التطبهير يسبيب 
إرتفارع المصرف الحكوى بمنسويه العالى » 
وذلك من شأنه أن يرد مياه الصرف مهما 
يصير #طهير المصارف الفرعية والجامعة . وكان 
مؤدىهذاالدقاع أ نالضر ر الذىيدعيهالمطعون 
عليهم ليس نتيجة مباشرة لخطأ الطاعن » بل 
هو نتيحة سيب أجنى لا يد له فيه ؛ وكان 
من شأن هذا الدفاع إذا صح أن يتغير وجه 
الرأى فى الدعوى : فإنالتفاتالحكم الطمون 
فيه عن هذا الدفاع الجوهرى » وعدم الره 
عليه » يحعله معييا بالقصور . 

لايحظر القانون على الموأجر اصرف 
فى المين المؤجرة بالببيع فى أثناء سسريان عقد 
الإيجار» ولا محم انفساخ هذا المقد حصول 
البيع فى جميع الأحوال ولا يعتبر به البائع 
موجرا الك الفير . بل مد الأمر فى ذلك 
الى اتفاق البائم والشري » وننفاذ عقد 
الإيجار فى حق المشترى الجديد أو عدم 


قضاء محكة النقض المدنية 


نانفا 


نقاذه طبقا لما تنص عليه المادة هم؟ من | بطلان فى الإجراء'ت أثر فى الحكم 8 


القانون المدنى القدم 90 


فإذاكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بالتعويضعن عدم انتفاع المتأجر مجزء 
من الأطيان المؤجرة » على أن بيع هذا الجزء 
كان سايقاً على الإيحار ‏ فى حين أن الموَجر 
قد تمسات فدفاعه الذىأ ثيته ذلك احكم بأن 
البيع لاحق للايجار » وأنه ماكان لمنع 
المستأجر من الانتفاع بهذه الأعليان . وكان 
الحكم ١‏ يبين المصدر الذىأستق مته حصول 
البيع قبل التأجير 2 وم يرد على دفاع الطاعن 
0 المؤجر ل سالف الذاكرء وهودقاع جوهرى 
أوصح لتنير به وجه الرأى فى الدعوى » 

فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور . 

طمن ١55‏ لسنة 4؟ ق بلهيئة السابقة . 

كه 
؟ من مايو 1١95‏ 

استئناف : أحكام جائز استثافها . إجارة . إيجار 


اماكن . مرافمات م كوع . ق 1*9 لسنة ذدمواء 
ق ١5١‏ لسنة انام .4[١‏ 


البدأً القانونى ٠‏ 
ما أجازته المادة كوامن قانون المرافمات 0 
المعدلة بالقانون ١507‏ لسنة146 » من استئناف 
الأحكام الصادرة بصفة اتهائية من الحم 
الابقدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو 


لايعتيراستئفاء من حكمالمادة 6لء من القانون 
١‏ لسنة 120 ء التى تقضى بأن الأحكام 
الصادرة فى النازعات الناشئة عن تطبيق قانون 
إيجار الأماحكن نهائية وغير قابلة لأى طمن 
ذاث أن القانون 18١‏ لسنة 1940 هو تشريع 
خاص نضمنت نصوصه أواعد تعتبر إستثناء 
م نأحكام قانون المر فمات؛ ولاسبيل إلى إلفاء 
أحكامه إلا بنشر يم ينص على هذا الإلغاء 
ولايستفاد هذا النظر من نص المادة كوم 
سالفة الأحكر بعد تعديله بالقانون /11 لسبة 
6و إذكل ماقصد بهذا التعمديل هو جواز 
الطمن فى الأحكام الصادرة بصفة إننهائية من 
من الام الابتدائية » أسوة بأحكام الحا ع 
الجرئية الإنتهائية فيا يعاق بالاستئناف - 

طعن 8؟ ١‏ لسنة 4 ؟ قراس وعضوية السادةالأساتذة 
ود عياد »مود توفيق اسماعيل» وأميل جيران » ولطنى 
على » وعمد ممتاز نصارالمستشارين. 

5ه 
؟ من مأبو ١9”‏ 

| إعلان : أوراق حضرين » شركات تجارية » 
عكر رئيسى . بطلان . مرافمات ( مختاط ) مم ٠١‏ و 
4؟ وه؟ مرافعات (ماغى )م 8 و4؟ 


عقد : انعقاده » يجاب » قبول»يحكمة موضوعساطتها 
فى تكييف المقد . 


لليادىء القانونية : 
١‏ - تنص المادة ٠١‏ من قانونالمرافمات ٠‏ 
« الختاط »والتىتقابلالمادة من قانو نامرافمات 
الأهلى « الملغى» عع ى أن الأوراق المت إعلانها 


زهذا 


المدادان كان والتاسع ‏ السنة الرابعة والأربعون 


فيا يتعلق بالشركات التجارية كد صورة ف الاب فلا مكون ف حكم ل 


الإعلان فى مركز الشركة » إنكان 
لما كز ء إلى شخص مأمور 
إدارتها أو رئيس ماس إدارتها أومديرها 
أو مث ينوب عنهم » وإن لم يكن لها 
مركن فتسلم الى أحد الشركاء المتضامينف 
ورتبت المادة 78 مرائعات ممتاط البطلان 
جزاء على عدم اتباع ذلك ٠‏ 


ومقاد ذلك أن القصود عركز الشركة 
اذى يحب تسلمصورة الإعلان فيه هو المركز 
الرئيسى؛ إذ لايتأنى وجود أحد من أوجب 
الشرع تسليم الصورة لمم شخصيا إلافى هذا 
المركز - ولا يخير من هذا النظر مانصت 
عليه الادة هم ميىافمات مختلط التى تقابل 
لمادة 4 مىاقمات أهلى » من جواز إختصام 
شركات التأمين والنقل وماشابههاأمام الحسكة 
اللابع لما مركز الشرحكة أو الحكة التابع 
لها أحد فروع اشرادة » ذلك أنه نص خاصض 
بالاختصاص !ذلى ول يرد له نظير فى الأحكام 
الخاصة بالإعلان . كا أن مخويل المدعى المق 
فى رفع دعو ادأمام محكة غير حكمة موطن الدعى 
عليه لا يمفيه من واجب إعلان المدعى عليه 
فى موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه . 

؟ س يشترط قانو نا لانمقاد اامقد مطابقة 
نبول للايجاب » فإذا إقترن القبول عا يمدل 


مم به التعاقد » وإما يمتبر مثابة إيجاب جديد 
لاينعقد نه المقد إلا إذا صادفه قبولمن العارف 
الآخر . فإذا كانت محسكة الموضوع قد 
إستخلصت فى حدودساطهاالتقديريةوللأسياب 
السائفةالتى أوردتها , أن الخلاف بين الإيحاب 
والقبول يتناول مسألة جوهرية فى التعاقد اذى 
كان يراد إبرامه » وأنه ليس وليد خطأ مادى 
وقع فيه الطرف القابل » ورتبت على عدم 
مطابقة القبول للابجاب أن المقد لم ينعقد أصلا 
بين الطرفين » فإنها لاتكون قد خالفت القانون 
طمن ١45‏ لسنة 8»* ق برياسة وعضوية السادة 
الأساتذة الحسينى العوضى , تود الفا فىء وود توفيق 
اسماعيل » وأميل جبران»ويحد متاز نصارالمستثارن . 
ه © ه٠‏ 
اكه 
من مأيو لسنئة ١95‏ 
١‏ -- مسثولية : تقصيرية ؟ متبوع ع نأمال تابعه . 
ب مدارسحرة :٠سكولية‏ تتصيرية.ه_ثولية التبوع 
عن أعمال تابمه مدتىم ع لااءق هع لستقةووا. 
<- استثاف : أثره . تعويض . محكلة موضوع » 
مامتها فى التقدير 
د حي : تدللل , عيب . استثاف . 


المبادىء القانونية : 


١ح‏ مؤدى مانصت عليه 1104 من 
القانون المدلى هو أن علاقة القيمية تقوم على 
توافرالولايةىالرقابة والتوجيه »بحي ث يكون 
للمتبوع سلطة فملية فىإصدار الأو امرإلى الاب 


قضاءعكة النقض المدنية 


يفف 


فى طريقة أداء عمله » وفى الرقابة عليه | قد ننج عن خطأ مشترك بين والد المصاب 
فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج | والمطمون عليه الثانى تابع الطاعبة » خلافا 


عليها. 


؟ - مفاد ما نص عليه القانون .م؟ 
لشئة:1444 والقرارات المنفذة له من خضوع 
:المدارس الحرة لرقابة وزارة التربية والتعليم 
وتفتيشهافى الهدودالى رسمها »أن لوزارة التربية 
والتمليم ساطة فعلية فى رقابة العاملين باللدارس 
الحرة وتوجيههم » وهى سلطة تستمدها من 
القانون لا الحساب هذه المدارس وإنما لحسايها 
عى ‏ باعتبارها القوامة على . مرفق التعايم بما 
يتحقق معه تبعيةالمدارس الذحكور:والماملين 
مها للوزارة بالمعنى المقصود فى المادة ١/4‏ من 
القانون المدلى. 

* - متى طرح الاستثناف المرفوع من 
وال المصاب يطلب زيادة مبلغ التمويض 
الحسكوم به مع الاستئناف المرفوع من الطاعنة 
المتِضمن طلب تمديله بإنقاصه با يوازى ما 
أسهم به والد المماب مر خطأ فى الحادث » 


فإن حكة الاستثداف فى هذه الحالة لا تسكون | 


مقهدة محدود امبلغ الحكوم به إبتدائيا » 
ويسكون مرن حقها تبما لمالها من سلطة 


ارتآه ذلك الحكم هن مسئولية المععاون عليه 
الثاتى وحده عن ذلك الضرر . 


غ س إحالة حكم محكةالدرجة الثانية إلى 
أسباب الحكم الابتدانى » لا تنصرف إلا إلى 
مالا يتعارض من هذه الأسباب مع أسيايه هو. 
فإذا كان الحكم اامعامون فيه قد اعتير أن 
الضررقد ننج عن خطأم مرك بين والد للماب 
وتايع الطاعدة » خلافاً لما ارتآه الحم الابتدالى 
فلا يعيبه أن من بين أسباب الحم الابتداى 
القى أحال البها ما ينقى الخطأ عن والد الصاب. 

طعن +؟١‏ لنة 58 ق بالميعة السابقة 

كه 
ه من مابو عكوا 
| -. شخس اعتبارى : حق تقاض . مصلحة قظم . 
بحاس بلدى . مدنى مم 605]إاومه 


ب ع نزع ملكية : للدتقمة العامة . 
مصلحة تنطم . فى ٠‏ لسنة 1919م 


حق تقاض 
الميادىء القانونية ء« 


١‏ - الأشخاص الاعتبارية على مانصت 
عايه المادة 9ه / ١‏ من القانون المانى» مى 
اللدولة»والمديرو'ت» واللانء والقرى. يالدمروط 


مطلقة فى تقبدير التمويض أن تقر الحكم التى عحهاا'قانون شخصيةإعتبارية .ويكون 


الابتداتى على تقديره وأو أعتيرت أن الضرر 


ماق الإقاضي ويسكون لكل مها نانب 


0 العددان الثامن والتاسعم السنة الرابعة والآربعون 


ه ‏ اسئئناف . حك فيه » وصفالنفاذ 
و - تركة : تصفيةالتركات قأكةجردء تعديلها , تركة» 
فإذاكان القاتون ل عنح مصاحة ااتنظيم | تصفية . “صف استبداله» حكمء تقاذه . 


الشخصية الاعتبارية ولم يخول مديرها حق 


تمثيلها أمام القضاء » وإنما جماها تابمة ل 
عثيلها ع( ١‏ و1 دا لحاس 5 كلماأوجبهالقانونفالمادتين7٠‏ مكرر 
بلرى اله هرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى » 


وكان محافظ القاهر:هو وده صاحب الم ١‏ و* كم أفماتهوءءلىماجرىيه قضاءالقض » 
فى ثيل صلحة التنظيم » وكان لاصفة لورارى أن يضم اعضو لأقرر الداثرة فى الاستثيافية. 
اماليةوالأشغال فى ثيل مصلحة التنظي أمام تقريراً ياخص فيه موضوع الإستئناف وطلبات 
القضاء » فإن رفع الدعوى ضد مصلحة الاي الخصوم وأسانيد كل مهم ودفوعهم» وأن 
ووزارى الأشغال وامالية يجماها غير مقبولة . | يتلىهذا التقرير فى الجلسة . ولم يستازم القانون 
وضع تقربر آخرككا جد جديد ف الدعوى ادى 
نظرها أمام الحكمة . وانه إذا ما تغير بعض 
أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير وإن 
تلاوة التقرير من جديد » لاإنه يشترط أن 
يسكون هذا التقرير من عمل أحد أعضاء الهرئة 
بل يسكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو 


يعبز عن إرأدته م « +ه مدلى » . 


المبادى «القانونية . 


؟ س مباشرة مصاحة التنظيم لإجراءات 

تزع المكلية »فى الوقت الذى لم ممنحها فيه 

القانون الشخصية الاعتبارية » ليس من شأنه 

أن يضنى بذاته عليها أهاية التقاضى . ول يرد 

' فى نصوص القانون ه لسنة ١807‏ . المنطبق 
اقعة | 0 ة التنة 

على واقعه الدعوى؛ ماب بم على مصاحة لتنظيم 


لامج يي مل تببس 


هذه الأهلية . القرر الأول . 
طس ١55‏ لنة 8؟ ق بالهيكة السابقة 
» - أحكام تصفية التركات التى نظمها 
0 : 

1 القانون المدنىق المو اد هلاه وما يدها لاتعتير 
5 من مايو ةا من مسائل الأحوال الشخصية الى أوجبث 
7 دعوى : نظرها 5 اجراءاته » تقرير خرص . الادة 5 مىافمات تدخل النيابة ف القضايا 
استكاف المتعملقة بها. ذلك أن ] نتقال امال إلى الوارث تأسيس) 


ب - أحوال شخصية : جم نيابة عامة» تدخل بطلان * 0 5 
تركة . تصفيها مرافماتممه هوه ام مدنىمم لاه على الميرات بوصف كونه سببا م نأسباب نقل 
ج - قاض - تنحيه عن نطر دعوى . الك هو مسالة تتعلق بنظام الأموال » وقد 


د تركة : تصفيهاءءصف» عزله أواستبداله.محكة 0 3 
موضوخ . دعوى » خصوم مدنى 2100[ أورد القانون اللدنى فى الواد أحكام تصفية 


قضاءحكة النقش المدنية 


لغفا 


التركات فى باب الحقوق العينية » ونص فى ا بل تكفل القانون الدنى يما استحدثه من 
الفقرة الثشانية من السادة هاه منه على اتباع | أحسكام نفل فيها تصفية التركات وإجراءانهاء 
أحكامه فيها وهى أحكام اختيارية لاتتناول ١‏ بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد بام 
الحقوق فى انما ء بل تنظم الإجراءات التى | التصفية » وجدل هم باعتباربم من ذوى الشأن 


يحصل بها الورثة والداثنون على حةوقهم ى 
التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى 
يأن لاتركة إلا بعد سداد الديون . ولا يغير 
من هذا الفظر ما أوردتةالموادةمدوء 4كولافية 
ومابعدها من قانون المرافمات المضافة بالقانون 
155 أسنة ١6و‏ نحت عنوان « فى نصنية 
التركات »6 ضءن ال-كتاب الرابع الخاص 
بالإجراءات التعلقة بمسائل الأحوال الشخصية 
لأن هذه الأحكام إنما أريد بها » كا تقول 
اللذكرة الإيضاحية لهذا القانون » مواجهة 
الأوضاع التى تستازمها قواعد الإرت فى بعض 
القوانين الأجنبية . 


؟ س تنحى القسامى عن نظر 
الدعوى » أمى يتعلق بدُخمه ؛ ولا مصاحة 
للخسوم فيه . 

إذ تفص المادة «/لم/» من القائو ن 
المدنى على أن « للقاضى إذا طلب إلي أحد 
ذوى الشأن أو النيابة العامة » أو دون طلب » 
عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت 
أسباب مبررة لذلاك 6 » وكان لايوجد فى 
نصوص القانون مايوجب اختصام الدائنين 
فى دهوى عزل المصفى أو استبدال غيره به» 


الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به 


فإن السك الطمون فيه إذ الم هذاالفظر 
وأقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى 
لنمس نظام التصفية فى شىء ؛ وإعا هى تماق 
بشخص المصفى وماهو مسوب إليه »وم 
يشترط اقانون إدخال الداثنين فيها قياما على 
أن رأيهم غيرذى أثر فى نظرالقاضى الذىيملك 
المزل من تلقاء نفسه » ومن باب أولى تلبية 
لرغبة وارث واحدقد يحكون مالكا لأقل 
الأنصبة » فإنه لاإيكون قد خالف 
القانون . 

ه - متىكانت محسكة الارجة الثانية 
قد فصات فى الاستثداف الأصلى » فإنها تكون 
فى غنى عن نظر الاستئئاف الرفوع بشأن 
وصف النقاذ . . 

اج حم محسكمة أول درجة بتعديل 
قائمة الجرد » ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته 
محسكة الدرجة الثانية » كا كان نافذا فى 
حق سلفه ؛ دون حاجة إلى النص على ذلك فى 
منطوق الحكم الاستثناقى . 


طعن به + لستة 8” ق بالهرئة السابقة 1 
(م ٠6‏ _الأسطم) 


اه 
امن مايو 193 

مسثولية : تقصيرية م متبوع عن أعمال تابعه . خطأً 
تايع . مدت م 3394 

المبدأ القانوتى : 

مسئولية التبوع عن الضرر الذى حدثه 
تأيعة بعمله غير الشروع الواقع منه حال تأدية 
وظيفتة أو بسببهاه م ١4‏ مدنى 6 قواءها 
وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته 
هو؛ محيث إذا انتفت مسئولية التايسم فإن 
مسئولية التبوع لايكون لها أساستقومعايه . 


وإذا كانت مسئولية التابع لاتتحقق إلا 
بجوافرأ ركان المثوليةالثلاثة وهى :امطأ بركبيه 
المادى والمتوى وهما فمل التمدى والمييز» 
ثم الضرر » وعلاقة السببية بين الخطأ والغرر 
وكان ااثابت من الأوراق أن النابع وقت 
اقترافه حادث القتل لم يكن ميزا لإصابه 
عرض عقلى يحمله غير مدرك لأ قواله وافماله » 
ما ينتفى به الخطأ من جانبه لتخلف الركن 
معبوى الخطأ » وهو مايستقبع اتتفاء مسئولية 
الجابع » و بالتالىا نتفاء مسثولية الوزارةامتبوعة» 
فإن الحسكرم المطمون فيه إذ خالف هذا النظر 
وبنى قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على 
أساس مسثولية المتيوع عن أعمال تنابعة » 
يكون قد خالف القانون 
:لمن ١78‏ لسنة 8؟ ف بالهيثة السابقة 


العددان الثامن والتاسع السنة الرابعة والاربعون 


الاه 


1١957 من مايو‎ ”٠ 


إثنات : طرقه « إقرار غير قضالى » عدم تجزثة 
دفاتر أتجارية . 


اللبدأ القانونى : 


مقاط تطبيق قاعدة عدم نحزئة الإقرار 
وإعمالها فى شأن مابرد بدفاتر التاجر من قيود 
وبيانات وبحيث لايحوز منيريد أن يستخلص 
منها دليلا انفسهأن يحزىء ماوردفيها ويستبعد 
ماكان مناقضا لدعواه » هو أن تكون هذه 
الدفاتر منتفامة ومؤيدة بالمستندات الدالة على 
صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأماتها . 


وإذكان الثابت أن المكم المعامون فيه 
قد عول على بعض بيانات هذه الدفائر واعتيرها 
اقرارا مركبا لاتجوز تحزئته » ينا لم يكن 
قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقى بتميين 
خبير أبحنها وبيان ما إذاكانت منتظمة وتمثل 
الحقيقة أم لا ؟ فإنه يكون قد خالف القانون ؛ 
وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . 


طعن م4؟ لسنة 8» ق رثئاسة وعضوية السادة 
الأسانذة عمد فؤاد جابر » وأحد زى عد , وأجد 
أحد اتشاى , وقطب عبد اميد فراج » وعمد ممتاز 
نصار المستعارين ٠.‏ 


قضاء عكة انض المدنية 


إايفا 


كلاه 


١؟‏ من مابو 1 


١س‏ ضرية : أرباح مجارية وصتاعية . تقادم » 
قطعة . 5 


١‏ ب ع لجنة تقدير : ضريبة أرباح تجارية وصناعية 
تقادم ؛ قطمه . ١48‏ لسنة 1955 م 317 مكررة . 


المبادىء القانونية : 


١‏ س جرى قضاء حسكة النقض على أنه 
فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 
لسنة .0 لم يسكن أى من الموذجين 
واو *؟ضرائب يتضمن إخطارا من الأمورية 
للدمول بتحديد عناصر الضريبة أوبربطها . أن 
مانصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون 
و" لسنة 1461 من أن التقادم ينقطع بإخطار 
الممول بمناصر ربط الضريبة أو يربطها فى 
الفترة مابين أول ينابرسنة 1842 وآخر ديسمير 
سبة 1969 » لايمكن أن ينصرف إلا إلى 
الفترة اللاحقة لقارييم العمل بالقانون 1١45‏ 
لسنة *196 . 

وأما فى القئرة السابقة فإن الإجر اء القاطع 
للتقادم يتمثل فى إخطار الممولمن قبل المصلحة 
بربط الضريبة ؛ بعد حصول الاتفاق عليها » 


أو بمد صدور قرار لجنة التقدير . 


؟ س إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى 


لجنة التقدير لاتعتبر مثابة الإحالة إلى لجية 
الطعن التى نصت امادة بيه مكلررة من القانون 
لسنة ومو على أنها تقطم التقادم 4 ومن 
م فلا تحرى مجراها ولا تقاس عليها ٠‏ 


طمن 558 لسنة هلاق بالرئة السابقة , 


؟لاه 
#«من مابومةةة , 


1 قانون : سريانه مرحيث الزمان قانون مراقمات 
جديد قوانين ممتلقة بإجراءات », متعلقة بمواعيد . ق 
#الالسنةوووا. 


ب - دعوى : نظرها أمام لمحمكئة وقف خصومة » 
سقوطها » تمك يها . 


الميادىء القانونية : 


١‏ - لاتلازم بيت قوانين للرافمات 
المتعلقة بالإجراءات وبين ماهو متعلق منها 
بالواعيد ؟ ذلك أن امادة الأولى من قانون 
الرافمات الجديد بعد أن نمت على قاعدة 
سريان قوانييت امرافمات على مالم يكن قد 
فصل فيه من الدعاوى ء أو أتم من الإجراءات 
قبل تاريخ العمل بهاءأخرجت من هذه القاعدة 
العامة بعض مستثنيات من يبنهما عدم سريان 
القانون الحديد بالنسبة للمواعيد المعدلة متى 

كان الميماد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . 


> ح نظام سقوط الحصومة فى قانون 
المرافمات الجديد » هوما كآن يعبر عبه فى 


ينذا 


قانون المرافماث الملخى ببطلانالمرافعة .ولكن 
القانون الجديد قد استحدث ام ذا النظام 
أحكاما متعلقة بالإجراءات » مخالف ماكان 
مقررا بمقتمى القانون القدريم » منها جواز 
تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة على 
صورة الدقم إذ ماعجل المدعى دعواه يعد 
انقضاء الآجل اللقرر للسقوط . ومن ثم فإن 
هذا الإجراء الستحدث » يسرى على الدعوى 
المجلة بمد العمل بقانون المرافمات الحديد» 
والتى كانت قد أوقفت من قبل وذلك عملا 
با مادة الأولى من قانون المرافمات الجديد . 
طمن ١9١‏ آسنة 4؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسانذة عمود عياد وتمودالقاضى وأميلجبران واطوعى 
وعمد متاز نصار الستشارين 
5/اه 
3 من مايو 1958 

١س‏ وقف : أعيان الوقوفة تصرف فيها بطلان . 
ا 

اب س وقف متخرب ء قرار انهاله ق م4 لستة 
للم وا. 

- وقف : تصمرف فى أعيان موقوقة . ق ١8٠‏ 
لسنة ١565‏ بإنهاء الوقف على غير الخيرات . 

د - عقد : مفاضلة ؛يرل. عقدين * 


هاس حم : تدايل عيب » دقر إغفال رد عليه ., 
المبادىء القانونية . 
١‏ - تقغى القواعد الشرعية» على ما 
جرى به قضاء النقض » بوجوب الحافظة على 


العددان الثأمن وال اسع - السنة الرابعة والاريعون 


أبدية الأم وال الموقوقة لتبقءلى-الها على اللدوام 
محبوسة أ بداعن أن يتصرف فيهابأى نوع أ نواع 
التصرفات . فإذا ما تصرف المستحق فى أعيان 
الوقف بالبيع» فإن هذا البصرف يسكون باطلا 
بطلانا مطاقاء لوقوعه على مال لا يجوز التعامل 
ب بم اقانورن » ومن م قلا تلسقه 
الإجازة . 

؟ - القرار الصادر بامهاء الوقف لتخربه 
وعدم إغلاله إستنادأ إلى المادة م من القانون 
مغ لسنة 1445 هو قرارمنشىء للحق لا مقرر 
له » فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصاتتها إلا 
من تاريخ صدوره . وليس من شأنه لو صدر 
بعد التصرف ف الأعيان الوقوفة أن يصحح 
البطلان لذى لق بذلك التصرف . 

» ح لم يتضمن القانون 18٠١‏ لسنة ١665‏ 
بإنهاء الوقف على غير الخيرات » أى نص على 
إجازة التصرفات ف الأعيان الموقوفة السابقة 
على صدوره وتصحيحها . 

س مناط المفاضلة بين عقدين أن 
بسكو نا سميحين » فلا محل لهذه المفاضلة متى 
كان أحدها باطلا بطلانا مطلتا . 

ه - إذا كان الحكم المطمون فيه قد 
اننهى إلى أن مجال بحث دفاع الطاعن المؤسن 
على أن عقدهكان معلقاً على شرط قد تحقق » 
هو إنهاء'لوقف » ألايكون المقد باطلا بطلانا 


قضاء حكمة النقض المدنية 


رقنا 


مطلقاً . فإن الذبى على الحسكم إغفاله الرد على | وبرفض الدعوى الدنية قبله » وأسست قضاءها 


"هذا الدفاع يسكون غير منتج . 
طصس ١٠7‏ #السنة 4 قرئاسة وعضوية السادةالأساتذة 
الحسينىالعوضى » تيودالقاضى > وأميل جبران» ولطؤعل» 
وتمد ممتاز نصار المستشارين . 


ولاه 


9" امن مابو ورا 


اثبات : ٠‏ حجية حكم جناتى أمام 
ممكلة مدنية 'طاقها . قوة أعس مقضى . تزوير . 
إدعاء, قبوله . إجراءات م 405 ٠‏ مدق 4.5 . 


قرينة قانونية 


البدأ القانوتى : 


مؤدى نص المادتين 55: من قانون 
الإجراءات الجنائية و5١‏ ؛ من القانون المدنى» 
أن الحسكم الصادر فى الواد الجدئية تسكون 
له حجيتهف الدعوى المديئة أمام الا 15 المدنية كنا 
كانقد فصل فصلا لازما فى وقوع الفمل الملكون 
للأساس المشترك بين الدعوبين الجنائية والمدينة 
وف الوصف القانوتى لل ذا القملونسبته إلى 
فاعله ٠‏ 

ومتى فصلت الحكة الجنائية فى هذه 
الأمور فإنه يتنم على الام المدنية أنتعيد بحنها 
ويحب عليها أتمتيرها وتلتزمها فى بحث المقوق 
الما نية المتتصلة بها »ىلايكو ن حك اخالما لحكم 
الجناتى السابق له . فإذا كانت اللحكة المنائية 


قد قضت ببراءة الهم من جريمة تزوير السند 


فى ذلك على أن النهمة وطة بالشك مما مفاده 
أن الحسكم بالبراءة بنىعلى عدم كفاية الأدلة » 
وأصبح هذا الحم إنتهائيا ‏ فإنه مأكان و 
لنحكم للطمو ن فيه أن ييز الإدعاءيتزوير ذلك 
السبد» وأن يقضى برده وبطلانه . 

طمن١45‏ لسنة8؟ قرئاسة وعضويةالسادة الأسائذة 


محمود عياد » تود توفيق إسماعيل » وأميل جبران ؟ 
ولطنى على ؛ وحمد ممتاز نصار المتشارين . 


كلاه 
5١‏ من مأبو 1١9‏ 


1س إستثاف : أثر ناقل للاستئناف . استئناف . 
فرعىءحالاته . تنفيذ عقارى. قائمة شر وطالبيم»إعتراض 
عليها يطلان . مراقمات م 4١١‏ . 

ب ل تفيذ . عقارى . مرافعات م 5475 بطلان ٠.‏ 

جح ديون عقارية : وديون مخضم لتسوية . ق 1١١‏ 
لسنة 15141مم1 و4١‏ مكررة و55 .ق ١4+‏ 
لسنة ١944‏ - ق؟ لسنة 1555 


د تسوية ديون عقارية : دائن » واجبه إخلال 
به جزاؤه - 
ه _لنة التسوية:الديونالمقارية قرارها ‏ أثرهحجيته - 
و- صلحتسوية الديونعقارية » قرارطنة النسوية» 
تالح دين ودائن » آثره ‏ 


الميادىء القانونية : 


١‏ - توجب المادة.١4‏ من قانورف 
المرافمات على محكة الدرجة الثانية أن تنظر 
الإستئئاف على أساس ما يقدم لها من أدلة 


نننا 


العددان الثامن و التاسع السئة الرابعة والآريمون 


ودقوع وأوجه دفاع جديدة» وما كان قد | للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة إلى 
قدم من ذلك إلى محسكة الدرجة الأولى . | محكمة أول درجة ولم تبحثها هذه الحسكية» 


ومقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع من الدائن 
عن الحم القاضى ببطلان إجراءات التنفيق 
المقارى التى كان يباشرها » من شأنه أن 
ينقل إلى محكة الإستئناف النزاع بشأن هذا 
البطلان يجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع 
أسانيده القانونية وأدلته الواقمية . ويحب على 
تلك الحسكةأنتفصل فى الأو جدكافةالتى يكون 
لمستأنف عايه قد تمسك بها أمام محكة أول 
درجة التى أغفلت هذه المحسكمة الفصل فيرا » 
أو تلاك التى تكون قد فصلت فبها لذيرمصاحته 
دون حاجة لامتّئناف فرعى منه » مق كان 
الحسكم الستأنف قد إنمهى إلى القضاء له يطلياته 
كلها . إذ لاحل ارفع هذا الاستثناف إلا إذا 
كان لم يحكم له إلا ببعض الطابات فمندئذ 
يسكون هناك محل للمطالبة يمال يحكم هبه 
ويحب فى هذا القام أن يسكون الحسكموم 
برفضه طلبا بالمنى الصحيحفى القانون . 

* - طلب يطلان إجراءات التنفيذ 
للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة 
شرط البيع » يعتبر طلبا واحدا ماما على أسس 
قانونية متعدذة »ولا يعتب ركل اععراض طاباقاتما 
بذانهعلى مايستفاد من نص المادة 40م افمات 
إذ عبر الشارع فنها عن المنازعات التى ترى 
إلى بطلان جم راءات التنفيذ بعبارة أوجه 
البطلان ومن نم فإن محكمةالاستئدا ف إذ تمرضت 


فإمهالا تتكون قد خالفت القانون . 

م ح تفص الادة .18 مكرر من القانون 
لسنة 1987 بتسوية ألديون المقارية اذى 
ألنى القانون " لسنة 195 واللضافة بالقانون 
+14 لسنة 1444 على أن :دعل الدائدين السابق 
إعلانهم أن يقدموا فى خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ نشمر هذا القانون< ١4‏ لسنة ١548‏ © 
كافةاابيانات المطلو بقوالتندات الخاصة بديونهم 
ومسانب تسجيلاتهم » فإذا إنقضت السدة 
الذحكورة وم تقدم البيانات للطلوبة سقط 
حقهم فى التوزيع » وإذا قدمت البيانات ولم 
تقدم المستندات فلاجنة نسوية الديون المقارية 
أن تقرر إعتبارمم من الداثنين الماديين . وإذ 
ورد هذا الدص عاما مطلقا ولم يرد فى القانون 
الأخير 15 لسئة ١541‏ نص باستثناء الديون 
المضمونة . برهن تأمينى أياكانت مرتبته من 
التى تخضع للقسوية طبقا لأحكامه » فإن مودى 

| ذلك أن نص المادة 14 مكرر سالف الذذكر 
ينطبق على جيم الدائنين الذين تقوم لجنة 
التسوية يإخطارمم . 
- مقتضى الحزاء الذى تفرضه المادة 
| 14 مكرر مرى القانون *السنة 949( 
المضافة بالقانون 14 لسنة 1644 على مرن 
يتخلف مرن الدائنين عن تقديم البهانات 
والستندات الخاصة بدينه هو إستبمادهذا الدين 


قضاء محكة النقض المدنية 


نارفا 


من التوزيم ويكو نحم الدائنق هذءالحالةحكم وفى الحدود إختصاصها قرارها المتضمن إستبعاد 
الداثنين الذين بحثت الاجنة دبونهم ولم يصمهم | د يهم » وإنقضى ميعاد التظل أدبا هذا 


نصيب ف التوزيع طبه لأحكام القانون . 

ه - تقفى المادة١؟‏ من القانون 
أسنة 19417 بعد تعديلها بالقانون ١42‏ 
لسنة 1144 يأن قرار اجبة انسوية الديون 
العقارية يبرىء ذمة المدين هن الديون كافة التى 
تزيد على 7١‏ م/ز من قيمة عقاراته حسبقرار 
اللجئة لغاية يوم صدوره ؛ ويعتبر ذلك القرار 
مهيا لكل علاقة بين الدين وداثنيه السابقة 


القرار » طبقا لهادة 4؟ من القانون ١17‏ لسنة 
٠‏ المعدل بالقانون'47١‏ لستة 15:4 ءصار 
هذا القرار نهائيا وتكون له حجية الأحكام 
النهائية وعتنع تبما لذلك الجسدل فيه أمام 
الحام 


مت ىكان عقد الصلح والتصديق عليه من 
المحسكة سابقين على قرار لجبة نسوية الديون 
العقارية وكان الماينون قد تقدموا بالدين 


8 1 .اس ا هه ه* 3 
ديهم على تاريخ تقديم طلب التسوية وقد موضوع الصاح عن الديون التى طلبوا من 


قصد الشارع بذلكأن بغ على المدينين الأذين 
قبات الاجنة مهائيا اسوية دبونهم حصانة فى 


أموالهم , ليس ققط بالنسبة إلى الأو ال الق | ير 


كانت موضوع انقدوية » بل فى كل مال آ+ 
تؤول ملسكية إليهم عقب القسوية أيا كان 


اللجئة :وينها ونقاً لأحكام اتمانون» وكان 
قرار الاجنة قد تضمن الفصلق أمى هذا الدين 
تبعاده من التوزيع » فإنه لايسكون للصلح 


“* | أثر على هذا القرار» مالم يثبت أنهذا الإتفاق 


« الصلح » قد ظل نافذا برضاء المدينين إلى ما 


سبب هذه الملكية ٠‏ ومن ثم قادام الدين | بير صدور قرار الاجنة . 


السابق على تاريخ تقدم طاب التسوية» فإن 
قرار الاجنة الذى صدر فى هذه ااتسوية يقف 
فى سبي لكل إجراء من إجراءات التنفيذ على 
أموال المدين » أياكان طريق هذا التنفيذ . 

- مجال بحث ما إذاكان دين الداثنين 
يزيد أولا على ال 7١‏ يمس قيمة عقارات 


مل "٠‏ ؟لسنة # ق رئاسة وعضوية السادة الأساتذة 
الحسينى العوضى محمو د القاضى »وبحمود توقيق [سماعيل» 
واطنى على » وعمد ممتاز نصارالستشارين . 


/الاه 
*" من مايو 5#وا 


أ سح نقض : طمن , إعلانه » التوكيل به » صفة 


الدين الخصصة لاتوزيع » إكا يتكون أمام أ فيه حراسة » إتهاقها - وكلة ٠‏ 


أجدةنسوية الديونالمقاربة »فإذا فوت اللداثنون 


ب وكاة : وكيل بالعمولة ‏ علاقة بالغير ٠‏ 
ج- تقل يحرى : أوراق تجارية سند الشحن اذلى » 


على أنقسهم هذه الفرصة » وأصدرت اللجنة | تظبيره . تظوير على بياش تجاري م ١84‏ - 


إشرذا 


د حوالة ؛ إنمقاده تقل بحرى » إذن تسليم » ناقل 
إعفاءه من مسكولية التسلم ‏ 
ه ‏ سند شحن ماشرة : نقل محرى شرط إعفاء 
وارد بهء افائه - 


و تادم : قطعه . دعوى . 
ز- حكم ؛ تسبيب » نتل يحرى ؟ ناقل » مكولية . 
المبادىء القانونية : 
مت ىكان التوحيل قد صدر 
صميحاً من الحارس الخاص على الشركة بماله 
من صفة فى تثياها وقت صدوره ؛ فإن إننهاء 
المراسة وزوال صقة الحارس فى مسحلة لاحقة 
لصدور ذلك التوكيل ء لا يؤثر فى صحبه 
لأنهيمتبرصادراً لاو كيلم ن الشركة باعتبارها 
شُخما معنويا . 
ولا بطل الإعلان كونه قد تضمن أسم 
الحارس كمثل لاشركة طالبة الإعلان بعد 
زوالصفته فى عثيلها برفع الحراسة عنهاء ذلاك 
أن الإعلان متى وجه من الشركة فإنه لايعيبه 
ما وقع فيه من خطأنى أسم المثل المقيق 
لا وقت إجراله . 
؟ - متى كان الوكيل بالع.ولة قد تعاقد 
لحساب موكله يامى تقسه» فإن الوكل ببق 
أجنبياً عن العقد ولا تنثأ بينه وبين من تعاقد 
معالوكيلعلاقة قانونية » تميزلأحدها الرجوع 
على الآخر بدعوى مباشرة . 


+ - لا تنتقل ملكية المق الثابت 


العددان الثامن والتاسع السنة الرابعة والآربعون 


بسند الشحن الإذنى إلى المظامر إليه إلا بالتظبير 
التام عملا بالمادة ١4‏ من قانون التجارة 
أما إذاكان تظبير ااسند على بياض أعتير بمثاية 
توكيل لفظهر إليه فى فل البضاعة » ولا مخوله 
حقا مستقلا عن قوق ٠وكل‏ المظهر . 


ع - لاتنءقد الموالة إذا كان الحق 
الحال به قد زال عن الحيل قبل الحوالة . فإذا 
كان الثابت من تقريرات الحكم المطءون 
فيه أن الناقلة الأولى بعد أن إستصدرت إذون 
التام من الناقل ااثالى تقدمت إليه بطلب 
لتسليم البضاعة إثيها طبماً لنظام تسايم صاحبه » 
وأعفته على ما هو مدون بالطلب المذ كور من 
كل مسئولية تترقب على هذا التسلبم » بماى 
ذلك المسثولية عن العجز فى البضاعة أو فقد 
الطرود » بما يعتبر نزولا ممها عن المقوق الثابتة 
لها بموجب أذون اتسليم . فإن حوالة هذه 
الأذون مها إلى المرل إليها بعدذلكلاتصادف 
محلا تنمقد به الموالة » ولا تنكأ عنها علاقة 
مباشسرةبين المرسل إليها وبين الناقل الثانىالذى 
أصدر أذون القسلي الشار إليها . 

ه - ثشرط الإعفاء الذى يتطمئه سنك 
الشحن الباثشر بإعفاء الناقل الأول من السئولية 
عن سلامة البضاعة فىأثناء عملية اانقل الثانى » 
يتوقف نفاذه على قيام الناقل الأول بتمكين 
المرسل إليه من نسلم البضاعة من الناقل الثالى 
ومن الرجوع مباشرة عليه . فإذاكان الحسكم 


قضاءحكة النقض المدنية 


قد إنمهى » فى حدوه سلطته الموضوعية » إلى 
أن الناقل الأول لم يقم بتمكين المرسل إليها 
من حق مباشرة قبل الناقل الثى بأى وسيلة 
من الوسائل , فلا يعيب الحكما قرره فى 
بادىء الأمى أن شرط إعفاء الناقل الأول من 
امسئولية لايصح إلا بالوسيلة التى ذكرها » 
وهى الحصول من التاقل الثانى على سند شحن 
بام الرسل إليه وتسليمه إليه . 

+ - القضاء فى الدعوى الأصاية بعدم 
القبول على أساس عدم وجود <ق للمدعى 
قبل المدعى عليه » يترتب عليه زوال 
ما كان لمذه الدعوى من أثر فى قطم 
التقادم , وإعتبار إنقطاع التقادم المبنى عليها 

7 متى استخلصت محكة الموضوع 
فى حدود سلطتها الموضوعية أن التفريغ قد تم 
بمعرفة السفينة ؛ فإن ما قرره الكم فى هذا 
الخصوص يكف لجل النتيجة التى انتهى 
إلبها من أن الداقل الثانى قد قام بعملية التفريخ 
باعتباره تابما للسفيئة ؟ لا باعتباره مقاولا 
التفريغ . 

طمن 557 لسنة 97» ق رئاسة وعضوية السادة 


الأسائذة تحمود عياد »تمودالقاضى» محمودتوفيق إسماعيل» 
ولطنى جبرات المستشارين . 


اه 


9 من مايو 1557 


أ تقض : طمن » إعلانه » باناتها ‏ أوراقعضرين 
إعلان . 


ب إستئناف :إعلانه؛أ ورا قحضرين» إعلانها» صورة 
إعلان تسليمها . 

ج- وقف : إستبدله , امه » إذن به . ق 1١8٠‏ 
لسنةا مول + 


المبادىء القانونية 5 

١‏ - الغرض؛ الذى رب إليه الشارع 
من ذكر البيانات المتملقه بأسماء الطاعنين 
وموطهم وصفاتهم » هو إعلام ذوى الشأن 
في الطمن عن رفعه من خصومه ف الاعوى 
وصفته ويحله علماكافيا » وكل بيان من شأنه 
أن ينى بهذا الفرض يتحقق به قصد الشارع . 

؟ - متى كان إعلان الطاعنين بصورة 
واحدة من سحيفة الاستثناف قد تم فى موطهم 
المختارالمبين فى ورقة إعلان المكم »وكانهذا 
الموطن هو مكتب الحاى الموكل عنهم والذى 
باشر الصومة عنهم فى مر حلتى التقائى فى 
نطاق الوكالة الشار إليها » فإن النعى ببطلان 
هذا الإعلان يكون على غير أساس . 

٠‏ - إستبدال الوقف لايتم ولا ينيج 
أثاره القانونية » ولو أذن به القاضى » إلا إذا 
وقمت الحسكة الشرعيةصيقة البدل مهما تنوع 
الأسباب التى أدت إلى الميلولة دون إبقاع 

ودس الأحكام) 


لريذا 


هذه الصيغة » ولوكارت عدم إيقاعها مرجعه 
صدور المرسوم يقانون 18٠‏ لسنة 08و١1‏ 
بإلغاء نطام الوقف علىغير الخيرات»وخروج 
الأمى من اختصاص الحم الشرعية . 
طمن ٠١ ٠‏ اسنة4 »اق رئاسة وعضويةالسادةالأسائذة 


عمد فؤاد جابر » وحمود زعفراتى سال وأحد زود 
وأحد أحد الشامى »وتطيعبد الجيد فراج التشارين. 


فاه 
9 من مايو 1١557‏ 
حكم: تدليل » عهب ضضريبة على التزحكات ء وعاؤه 
عمل تجارى , شهرة المحل التجارى ٠.‏ 
للبداء القانوتى : 
شهرة الل التجارى تتكون من جملة 
عناصر تعمل محتمة على اجتذاب المملاءوتدخل 
ضمن مقوماته » ومنّها القرخيص بإدارته . وإذ 
كان الحسكم المطعون فيه قد عول فى قضائه 
باستبعاد شهرة الحل وعدم تقييمها وبالتالى 
عدم اخضاعها إلضر يبة ؛على الإعتدادبالرخيص 
باعتبار أنه المنصر الوحيد لهذه الشهرة » وأنه 
شخصى وخاص بشقيق مورث الطموزعليهم » 
فإنه يكون قد إنطوى على تصور مبطل له 
عا بوجب نقضه . 


طمن 5١١‏ لسنقةخ؟ ف بالفيئة الابقة . 


العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


ة١‎ 


1558 من مايو‎ "٠ 


1- تقرف : عقارى »نزع الملكية » تنبيه » مشتملاته 
بطلان مم ه» و0١35‏ مرافمات . 

ب عقد : تيابة فى التعاقد , نابة ظاهرة » إِلتَرَام 
إتقضاؤه ؛ وفاء » مدلى م ٠١1‏ 

التزام : إتقضاؤه ء وقاء . دائن ظاهر » مدين 
حسن النية ٠‏ 

د تتنفيذ : عقارى . قائمة شروط البيع » إعتراض 
علها محكنة .وضوع ساطتها » مرافمات مم 541 
و4غا. 


المبادىء القانونية : 

١‏ - متّى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية 
قد خلت من بيان تاريخ إعلانالسند التنفيذى» 
ولإيكن السند قد أعلن مع التنبيه » فإن تلك 
الورقة تسكون باطلة هم ه؟و١١<‏ مسافمات» 
ولا محل للبحث عن غرض الشارع من تضمين 
ورقة التنبيه » هذا البيان » ما دام القانون قد 
نص على وجوبه ورتب البطلان جزاء على 
إغفاله . 

> ل تنص المادة ٠١‏ من القانون اللدلى 
على أنه : « إذا كان القائب ومن تعاقد ممه 
يحبلان معا وقت التعاقد إنقضاء النيابة فإن 
أثر المقد الذى يبرمه » حقاً كان أو العزاما» 
يضاف إلى الأصيل أو خلفائه » . ومفاد ذلك 
أن القانو ن لايحعى الغير الذى تعامل مع النائب 
الظاهى بعد إتقضاء النيابة إلا إذا كان الدائب 
والنير كلام مما يجهلان انقضاء القيابة وقت 
التعاقد . 


قضاء محكة النقض المدنية 


فإذا كانث محكة اللوضوع قد اثنهت »فى 
نطاق سلطتها الموضوعية التى لا مقب عليها » 
إلى أن المطءون عليه الأخير كان على علم 
باتقضاء توكيله عن أحد الائنين » وإننهاء 
وصايته على باقى الدائنين ببلوغهم من الرشد؟ 
فإن الطاعن « المدين » لا يتمتع بالجاية التى 
أسبنها الق نون على من يتعامل معالبائ ب الظاهرء 
والتى تتمثل فىإنصراف أثر المقد إلى الأصيل» 
وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون 
عليه باعتباره وكيلا ظاهرا ميرثا لذمته . 


م المقصود بالدائن الظاهر هو من 
يظهر أمام اللميع عظهر صاحب الم ؛ ولا 
يشترط فيه أنيكون حائنا لسند الدين فملا» 
وإن كانت حيازته له تسكون عنصراً من 
العناصر الثى يتدد إليها الظهر الماع للدائن 
الظاهر ؛ ومن ثم فلا يسكنى فى اعتبارالمطمون 
عليه دائنا ظاهر؟ يجرد كونه محكوما له مع 
باقى الورئة يالدين النفذ به . وليس فى اتصافه 
فى إجراءات التنفيذ بصفة الوصى أو الوكيل » 
مايتوافر له كز قانوتى يجعله فى حكمالدائن 
الظاهر بالنسبةلحصة م نأدعىالوصاية أوالوكالة 


خف 


علييم » فى الدين الذى أوفاه له الطاعن . 


مناطسعة الوفاء للدائن الظاهر أنيكون 
المدين حسن النية » أى ممتقدا أنه ينى بالدين 


للدائن الحقوق - 


4ح مفاد نص المادتين 47" و5448 
من قانون المرافعات وعلى ماجرى به قضاء 
محكة النقض ء أنه إذا كانت الاعتراضات 
على قأئمة شروط البيم مؤسسة على أوجه 
بطلان شكلية فإن على الحسكة أن تفصل فيها . 
أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان 
موضوعية ققد رخص لا الشارع إما أن تفصل 
فى موضوعها » وتقرر بناء على ما يتضح لها 
من هذا الفصل وجوب الاستمرار فالتنفيذ 
أو وقفة » أو أن لا نتعرض لافصل فى موضوع 
الاعتراضن وتأس بالاستمرار فى التنفيذ » مع 
تسكنيف الخصوم بعرض النزاع على الحسكة 
الخيصة لافصل فيه . 


طمن ١5١‏ لسنة 8؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
الأسايذة الحسينق العوضى ء محمود القاضى », ومحمود 
توفيق إسماعيل ‏ ولطنى على ٠‏ وحافظ تود يدوى 
الستشارين ٠.‏ 


بذكا 


تنك 
." من مايو 1957 


١‏ تقض: طعنء إعلانه » أوراق محضرين ء إعلانها 
باناتها » موطن مختار «رافعات م 31 . 
ب - إستئناف : أثر ناقل . تنفيذ » عقارى قائمة 
شروط البيع » إعتراض أوجبها » بطلان » مراسعات 
مم 4٠١‏ و0لمث3, 1 


توزيم : نظام قضالى مختلط » تقادم » إتقطاعه. 


المبادىء القانونية : 


١‏ - إنخاذ الطعون عليه » وهو محام» 
عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكر ؛ يدل 
على رغبته فى قيام الحل المختار مقام موطنه 
الأصلى لدى إعلانه يتقرير الطمن . ومن نم 
يحوز إعلان الطمن إليه فى هذا الحل . 


وإذا أثبت الحضر فى أصل ورقة إعلان 
الطمن أنه إنتقل إلى محل المعامون عليه وخاطب 
تابعه المقير معه لغيابهء وأعلنه بصورة منتقرير 
الطمن, فإن فى هذا اابيان من الوضوح مايدل 
على أن إعلان الطمرن. قد ثم وفقا للقانون 5 
ولا يحدى المطعون عليه أدعاؤه بعد وصول 
ورقة الإعلان » أوأن من سامت اليه الصورة 
ليس تابما له » أوأن توقيع الحضر غير مقروء : 
ذلك أن الحضرغير مكلف التحقق من صفة 


المددان الثامن والتاسع - السئة الرايمة والاريعون 


من يتقدم إليه لتسلم الإعلان ممن بيانهم فى 
المادة ؟١‏ صيافمات طالما أن هذا الشخص 
قد خوطب فى موطن الراد إعلانه »كا أنه لم 
يدع بأن من قام بإجراء الإعلان من 


غير الحضرين . 


؟ - توجب المادة 4٠١‏ من قانون 
المرافمات على محكة الارجة الثانية أن 
تنظر الاستٍئناف على أساس ما يقدم لها من 
من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة » وماكان 
قد قدم من ذلك إلى محكة الدرجة الأولى » 
ومقتضى ذلك أن الاستئناف الر فوع عن الحم 
ببطلانإجراءات التنفيذ من شأنه أن ينقل إلى 
محكة الاستثماف النزاع بشأن هذا البطلان مجميع 
عناصره » ويعيد طرحه عليها مع أسائيده 
القانونية وأدلته الواقمية . ويحب على تاك 
المحسكة أن تفصل فى الأوجه كافة التى يكون 
المستأنف عليهم قد تمسكوا بها أمام محكة 
الدرجة الأولى » سواء فى ذلك الأوجه التى 
أغفلت هذه الحسكمة الفصل فيهاء أو تلك الى 
تسكون قد فصلث فيها لغير مصلحتهم . 


وطلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب 
الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط 
البيع » يعبر طلبا واحدا مقاماعلى أسس قانونية 


قضاء عمكة النقض المدئية 


لللسسدم 


متعددة ولايعقب ركل إعتراض طلبا بذاته » على 
ما يستفاد من نص المادة +58 مسافعات . إذ 
عبرالشارع فيهاعن المنازعات ال ىترى إلى بطلان 
إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان . ومن 
ثم فإن محسكة الاستئداف إذ تعرضت للفصل 
فى:الاعتراضات ال ىكانت مقدمة إلى محكمة 

ش أول درجة ول تبحمّها هذه المحسكمة» فإنها 
لا تكون قد خالفت القانورف . 


+ - إنه وإن كان تقدم الدائن فى 
التوزيم مطالبا باختصاصة يمزء من أموال 
مديئه هو مما ينقطم به إلتقادم فى النظام 
القضائى المختلط على أساس أن المدين يعلن بهه 
إلا أن الأثر الترتب على هذا الانقطاع يذنهى 
بتذل التوزيم . ولا اعتداد بتاريخ صرف ما 
اختص به الدائن ف التوزيع : ذلك أنإجراءات 
الصمرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع 
التقادم المئرتب على الدخول فى التوزيع » اذ مى 
لاتمدو أن تسكوناجراءات إدارية حت محرى 
بين قل الكباب وبين الدائن وليس الدين 
طارفا فيها . 


طمن 7٠‏ لسنة 38 ق بالويئة السابقة 


074 


اذك 
٠‏ من مايو 1957 
1 تزع : ملكية منفعة عامة » تعويض » طعن » ق 
لالاه أسنة 5264لامم 4 وا٠*ءقهلسنةلاءكاء‏ 
ب الجنة معارضاث : قرارها» طمن فيه [تهائية 
المكم الصادر فى الطعن . 


المبادىء القانونية . 


١‏ - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 

"٠‏ من القانون «لاه لسبة 1984 بشأن تزع 
ملكية العقارات للمنفعة العامة » أن الأحكام ' 
الخاصة بالفصل فى الممارضات الواردة فيه 
لادسرىعل التمويضات رفوع بشأنها دعاوى 
أمام الحا 5 أو الحالة على الخبراء . وهذهالفقرة 
تقرر حكاعاماً وقتيا ينطب ق عل جميع التعويضات 
الى تم الطمن فيها وفنا للأأحكام الى كانت 
مقررة فى القانون رقم هسنة 19.9 ء وكانت 
عند العمل يأحكام القانون الجديد محالة الى 
الخبراء المعينين من رئيس الحكمة طبقا لما 
كان متبما فى القانون القدرم » أو مطروحة على 
المحكمة الابتدائية. فتلكالطمون لاقسرىعليها 
الأحكام الواردة فى القانون /الاه سبة 1184 
يشأن الفصل فى اأمارضات ءواا تغلل خاضعة 
للأحكام اللىكانت مقررة فى القانون ه سنة 
1-7 فى هذ | الشأنء ومْها جواز استئئاف 


ينذا 


أحاب الطمون الحكم الصادر من الحكمة 
الاتتداثية فى الطمن المرفوع منْهم فى الأحوال 
الل ىكان الاستئناف فيها جائا طبقا لأحكام 
القانون القديم . 


؟ - مؤدى مانصت عليهالمادة 14 من 


القانون /الاه سنة ١84‏ من اتنهائية الحكم 
الصادر من المحكمةالابتدائية أن تسكونهذه 


المددانالثامن والتاسع ‏ السة للرا بمة والاربعون 


الانتهائية لاحكم الصادر فى الطعن فى قرار 
لجنة المعارضات التى استحدمها ذلك القانون 
فإذالم يكن المكم صادرا فى طءن مرقوع 
عن قرار صادر من هذه الاجنة بالذات فلا 
ينطايق هذا النص . 

الطعن 5١4‏ لسنة 4+ ق ء رئاسة وعضوية السادة 


الأساتذة مود عياد, وتمودتوفيقإساعيل» وأميل جبران» 
ولمن على » وحافظ محمد بدوى المستعارين . 


كع 


رلك 5 
٠‏ من نوشبر ةا 

١‏ سب قرار إدارى * نهائية شرطباء فصل » قرار 
وزير اللواصلات ١٠١*‏ لسنة .1١585‏ 

ب موصلات 'سلكية ولا سلكية : هيتتها» 
مستخدموها » درجات خصوصية خارج اليئه . 

ل تأديب : كادر عمال ء تطبيقه على مستخدى 
هيئه المواصلات اللكية واللاسلكيه, ق 4١١‏ 
لسنة 2.١95٠‏ لارالكلنةمهوذ مم١١4-1‏ 

د س عامل:فصله ء نه فنية اشؤون المال » أخذ 
رأبهنا. 


امبادىء القانونية : 


١‏ لاتتحقق نهائية القرار الإدارى 
بمجرد صدور من يلكه ء إلا إذا قصد مُصدر 
القرار تحق قأئره القانوتى يعجرد صدوره . 

فإذالم يتوافر هذه القصد * كان القرار 
الإدارى يعمثابة إفتراح لا يترتب عليه الأثر 
القانوى للقرار الإدارى النهاى 

ويسكون غير نهانى ‏ قرار الخصم الصادر 
من وكيل الدير العام لهيئة المواصلات السلكية 


واللاسلكية , فى ظل قرار وزير اللواصلات 
رقم م6١٠‏ لسنة 985( » بوجوب عرض 
نقيجة تصرف الهيئة فى التحقيق ف المخالفات 
المالية على الوزير : ذلك بأن مُصدر القرارلم 
يقصد إلى محقيق أثر القانوى قبل العرض ٠‏ 
على الوزير . 

؟- مستخدمو هيئة الواصلات الساسكية 
واللاسلكية , العينون بالدرجات الله وصية 
خارج اليئة » يعتبرون من المستخدميكف 
المارجين عن الهيئة فى حكم تطبيق أحكام 
القانون ٠١‏ ؟السنةاهو1ا بشأن موظف الدولة 0 


م ل مستخدمو هيئة الواصلات ااسلكية 
واللاسلكية » الذين طبق عليهم كادر العيال 
من أول إبريل 195 بمقتضى القانون ١111‏ 
لسنة 1945٠‏ 6 مستبع دون من مجال تطبق 
أحكام الواد ١١‏ إلى 4 من القانون 17 1السدة 
ه96١‏ الخاص بإعادة تنظم الذيابة الإدارية 
الحا كات التأديبية . 


ينف 


ع - فصل أ حدسمالهيثةالموصلات!١سلكية‏ 
واللاسلكية سبب تأديى بقرار من مدير 
الميئة أو من ينيبه » ون أخذ رأى الاجنة 
الفنية لُؤون الهال؛ هو فصل مخا ف لنقانون 
لإهداره ضمان مكقول اصاحة العامل . 

ولا ينير من هذا الحم أن رأى الاجنة 
الفنية المذحكورة إستشارى . وإلغاء الفصل 
هذا السبب لا عنم الجهة الإدارية من إعادة 
إجراءات توقيع الجسرَاء » وا للاوضاع 
الصحيحة قانونا . 

اقضية ٠١175‏ لسنة م ق 
ذلك 


ه من دسمبر 1535717 

١س‏ مؤسسة عامة : تكييفهاالقانوق , ق02+ ستة 
0 ؛ مؤسة ذاتقع عام . 

ب س مستشن|اؤاساة : مؤسةذات . قم مام . 

المبادىء القانونية : 

١‏ س خلا البشريع » قبل العمل بالقانون 
؟” لسنة 1800 » من أى تعريف لهؤعسسات 
العامة . بل هو لم بحسن إستمال تعبير 
« الؤسسات العامة » » فكان يخلط بها 
وبين المؤسسات ذات النفع المام كا أنه لم 
يلتزمخطة موحدة أو شكلا واحداً فى إنشاء 
المؤسسات العامة : فنها مانص صراحة على 
تسكيينها القانونى ياعتبارها مؤسسات طامة 
ومنها ما إجترأ بمنحها الشخصية المعنوية فى 


الءددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


قانون إنشالها »أو ىقانون لاحق ؛ دو نالبص 
صراحة على تسكيرنها القانوتى . 

ولمأكان المقياس الجامع مانم للمرفة هل 
الشخص العنوى الذى يؤدى خدمات ذات 
نقع عام » فى مؤسسة أملا؛ مع ما يترتب 
على هذه التفرفة مرت تنانح ؛ فإنه لامندوحة 
عن أن يوكل للقضاء أمى التكييف القانوق 
للنؤسسات , وهل فى عامة أم لا . والقضاء 
فى تقديره كل حالةعلى حدة » يستعين بمجموع 
ما إبتدع من مقاييس منوعة » بوص فكونها 
علامات مهدى إلى حقيقةطبيعة الؤسسة : فو 
يرجع فملا إلى النصوص النشر يعية إن وجدت 
ليتعر ف هل أعلن الشارع بوضوح إرادته 
فها يتعلق بطبيعة امؤسسة . 


نم يستهدى بأصل نشأة الؤسسة» وهل 
هى من الإدارة أم الأفراد كا يستأنس يمدى 
اختصاصات السلطة العامة التى تتمتع بها 
المؤسسة » وهل ها مثلا حق فرض الضرائب 
والرسوم. وتستنير أيضابمدى رقابة الإدارة على 
المؤسسة من الناحيتين الإدارة والمالية مم 
يستنبط من أولئك وما إليه » تقديره لمقيقة 
طبيعة المؤسسة. 

مسقشئى الؤاساة ليس من المؤسدات 
العامة : فهو فى أصل نشأته من خلق جممية 
خاصة » وليس منخاق الإدارة » وإن الشارع 


قضاء امحكمة الإدارية العليا 


إذ تدخل فى تنظيمه فيا بعدء لم يعلن إرادته 
بوضوح فى جمله مؤسسة ءامة . بل ل يمنحه 
أى اختصاص من اختتصصات السلطة العامة. 


أما رقابة الإدارة على الستشنى من 


الناحيتين الإدارية وامالية » فهى بالقدر الذى 
يفرض عادةع ىال سسات الخاصةىذات النقم العام 
مقابل ما تحصل حليه من إعانات وتسهيلات 
خاصة » وليست من نوع السيطرةالتى تمارسها 
الإدارة بالنسبة للمؤسسات العامة . 
اقضية 74# لدنة ه ق 
همه 
؟ من مايو 151 
دعوى : تنازل عن أحد شقيها » أثره,حم » بطلانه . 
البدأ القانونى : 
تنازل ذى الشأن عن أحد شقى الدعوى 
يجمل الدعوى غيرذات موضوع بالنسبة لاشق 
المتنازل عه » ويحب الحكم باعتبار الخصومة 
فيه منلهية . 
ويسكون الحكم باطلاء اذا قضى فى هذا 
الثق من الخصومة بعد التنازل عنه . 
فضية ١745‏ لمنة ١‏ ق 
لك 
7١‏ من فبرابر 1517 
١‏ س محكة تأديبية : بالاسكندريةاختصاس وإعالة. 
ب ل اختصاس : محكنة تأديدية ؛ فملمادى » حى 
محكلة غير مختصه . 1 
المبادى٠ء‏ القانونية : 
-١‏ نصت الادة الثانية من قر ارر ئدس مجاس 


 ,7ةه‎ 


الدولة بإنشاء الحكةالتأديبية بمدينةالاسكندرية 
ْ النشور فى الوقائع للصرية فى 18 من يونيه 
ا 93٠‏ ء على إحالة جميع القضايا التأديبية الى 
أ أصبحت يقتَضى هذا القرار من اختصاص هذه 
| المحمكةء بقرار من رئيس الحمكة التأديية 
للنظورة أمامها الدعوى » مالم نكن مهيأة 
للفصل فيها . 
وهذه الإحالة مقصورة على الدعاوى 
التى كانت منظورة عند العمل بالقرار سالف 
الذكر. 
أما الدعاوى الستجدة المقامة بمد العمل 
بهذا القرار فيجب أن يصدر فيها حلم من 
المحمكة التى يتبين لها عدم اختصاصها بالفصل 
فيها . لأن الإحالة بقرار من رئيس الحكة 
وفقا لقرار رئيس مجاس الدولة سالف الذ كرء 
إعا هى اتثناء من القاعدة العامة التى تقضى 
بعدم خروج الدعوى قانونا من حوزة احكة 
النظورة أمامهاء إلا بقضانها فيها بحكم تنتهى 
به الخصومة . 
والقرار الصادر من الحكة التأديبية 
بالإحالة » بالخالفة للحكم المتقدم » يمتير قراراً 
عدم الأثر ولايقيد بدقانونا ؛فلا تمتبرالدعوى 
التأديبية قد خرجت قانونا من يدهاءكا يكون 
الحسكم الصادر من الحكة التأديبية بمديئة 
الاسكندرية » الحال إليها » مجرد فمل مادى 
عديم الأثر ولايمتد به قانونا ‏ 
قضية 4١7و‏ 547 للنة 4 ق 


7د الأحكام ) 


لذن 


/اارة 
” من مارس ١955‏ 


- معاش : تاريخ ميلاد موظف ء إنياته . دقتر 
مواليد . 


ب سل قومسيون طبى عام : سن موظف » تقديره » 
يحلى وزراء ٠١‏ من يناير 015117 . 


الميادىء القانونية : 

١ح‏ إثباتتاريج ميلاد الموظف لإحالته 
إلى المعاش لبلوع سن الستين » يكون 
بالرجوع إلى شهادة ميلاده.. إن وجدت » فإن 
لم توجد فيقدر السن #قرارمنالقومسيونالطى 
العام طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ٠١‏ من ينابر 191097 » والمادة م من القانون 
٠‏ للسنة 196 بشأن اللوظفين . 

؟ - إئيات تاريخ ميلاد الموظف لإحالته 
إلى العاش » يسكون على أساس تاي القيد 
فى دفاترالواليد» إن توافرت أدلة توافر واقعة 
القيد حت نظرجهة الإدارة» و بشرط مطابقة تاريخ 
القيد لحقيقة الواقم مسب المستخلص من 
الأدلة . 


ولا يحوز فى هذه الخالة الاجوء» إلى 
القومسيون الطبى الام لتقدير السن » وذلك 
طبقا نبصوص قرار مجلس الرزراء الصادر فى 
٠١‏ من يناير 19517 ء والمادة م من القانون 


. لسنة 1961 بشأن الوظفين‎ ٠ 


المددان الثامن والتاسع ‏ السئة الرابعة والأآر بعون 


نيلك 


من مارس 1945717 


محمكدة : إدارية عليا » حي مطعون ء رقابها عليه ٠‏ 
ق مجلس الاولة م 1٠6‏ 


المبدأ القانوتى : 

رقابة المحسكمة الإدارية المليا علىا لمكم 
المطمون فيه » هى وزن الخحْكم بميزان القانون: 
فتلنيه إذا قامت به حالة أو أ كثر من الأحوال 
الى تعيبه » اللخصوص عامها فى المادة ١‏ من 
قانون مجاس الدولة . م تعزل حكم القانون 
فى المنازعة » وتبقى عليه وترفض الطمن إذا 
كان صائيا فى قضائه . 


فإذا أخطأ الحكم فى فوم الواقم» أومحرى 
قصد اللدعى وما يهدف إليه من دعواه » 
فالحسكة تساط عليه رقابتها » وترد الأمس إلى 
نصابه الصحيح . 


قضية 944 للسنة ١‏ ق 


لك 


7 من مارس 1957 
١‏ سكك حديدية : هيثها »مستخدموها » درجة 
خصوصية من ؟لاجنيهاً  ١8‏ ١جنبها‏ » خارج الميئة . 
ب - تأديب ٠‏ مستخدم خارج عن الميئة » 111 
لتعتقرء 
ه ل موظف ؟ فصل » مميتبة إستحقاقه * 
|أوادىء القانونية . 


١‏ - إذاشفل موظف بهيئة السكك 


قضاء حكة الإدارية المليا 


الحديدية الدرجة االخصوصية من 7١‏ - م١١‏ 
جنيهات » واقترنت التسمية بوصف الوظيفة 
بأنها « خارج الحيئة » فإنه يعتبر من طائفة 
المستتخدمين الحا جين عن اليئة » لدخول هذه 
الدرجة فى نصاب مرتب الدرجة المالية » 
المدصوص عليها فى البئد ثالئا : « المستخدمون 
الخارجين عن الهيئة ( الصداع ) » . الواردة 
بالجدول الماحق بقانون موظف الدولة . 

؟ - تأديب المستخدمين اللخارجين عن 
الهيئة » الأذين طبق عايهم كادر العمال يمقتفى 
قانون 11١‏ لسنة ٠كوداء‏ مخضعون فى مجال 
التأديب لهذا الكادر . 


فإذا فصل أحدم بسبب تأدبى دون 
التزام الأو ضاع الشكلية التى قررهاكادرالمال: 
كأخذ رأى الاجنة الفنية لشئون العمال ؟ فإن 
الفصل يعتبر إهدارا صر بحا لضمان حرص عليه 
الشارع لمصاحة العمال . 


وإلناء قرار الفصل بهذا السبب » لايعطل 
من سلطة الإدارة فى إعادة إجراءات التحقيق 
والحاكة » وسلطلها فى توقيع الجزاء التأديبى 
على مايئبت لديها من ذنب فى حق الفصل . 

م ب امرتب مقابل العمل ؟ فلا يستتحقه 
اللوظف عن مدة الفصل . 


قضبه 17174 لسنة مق 


7ع 


لحن 


؟”» من مارس 19537 


ترك الخدمة : ساطة الإدارة في استجابة طلبها ؟ ق 
٠٠‏ لنة 195٠6‏ ء سلطة غير تفديرية . 


البدأ القانونى : 

القانون ١٠١‏ اسنة ١93٠‏ » الذى عدل 
بعض أحكام القانون 5٠١‏ لسنة 18801١‏ بشأن 
الموظفين » قد قصد إلى تيسير ترك ا:لمدمة 
للموظف بالشروط التى وردت فيه . 

وتسكون ساطة جبة الإدارة إزاء طلب 
ترك الخدمة » سلطة غير تقديرية : ويحبعليها 
استتجابة لطلب ترك الخدمة » متى توافرت فيه 
الشروط التى استازمها القانون . 

قضية 571 لسنة لم ق 


هو١‎ 


؟؟ من مارس 15# 


ترك الخدمة : ق ١٠١‏ لسنة 165 .قيوده موظاف 
منى . حرجة شخصية 


البدأ القانواى 


أجاز القانون 1٠‏ لسئة 145٠‏ للموظفى 
الذى بلغ الخامسة والحسين » أو يبلغباف 
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه » أن يترك 
ألخدمة مع ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهاق 
المعاش » ولو مجاوز بضْمها سن الستين » همتحه 


لينف 


العددان الثامن والتاسم ....السنة الرايعة والآريعون 


علاوتين فى علاوات درجته » على ألا يتجاوز |. مايترتب.على القرك ءن نتأئم لاتغيب عنه . 


بهما نهاية مى بوط الدرجة . 

وقصد الشارع: أساسا إلى معالجة مشكلة 
قدامى الموظنين النسيين » ووضم حد لتضخم 
الدرجات الشخصية . فالاستفادة من هذا 
القانون غير مقصور اذزعلىءأسحاب الدرجات 
الشخصية » بل هو أباح ترك الخدمة للموظفين 
كافة ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة من 
أحكامه . 

ولس فى مكية الإدارة أن تشترط فى 
طالب ترك الخدمة ألا تقل المدة الباقية حتى 
إحالته إلى العا شعن سنة » ذلك بأن هذا القيد 
يعقار حكا جديدا لاتملك الإدارة إضافته 
إلى أحكام المادة الأولىمن هذاالقانون بقاعدة 
تنظيمية هى أدنى من الأداة التشريعية القى 
صدر بها . 

فضلا على أن هذا القيد ينطوى على مخالفة 
لقصد الشارع الذى ل يحدد سنا مايين الخامسة 
والجسين والستين لاتقبل ممن يبلغها الرغبة.ى 
اعتزال االحدمة. 

ولا حجيته فى النذرع باحتمال اختلال 
سير العمل فى الوزارات والمصالح والهيئات 
الكومية بسبب خروج كثير من. الموظفين 
بالتطبيق لهذا اثقانون . ذلك بأن المفروضأن 
الشارع إذ أباح ترك الخدمة » قد قدر مقدما 


كا أنه لايحوز التفرقة بين فريق وآآخر 
من شساغل الارجات الشخصية » لأن 
القانون لم يقصد إلى التفرقة » والأن نصوصه 
لانقرها. 


قضية ١411‏ لسنة لاق 


لك 


+3 من مارس 1١95‏ 


١‏ - إعتقال : قراره » ميماد الطمن فيه , ابلاغ 
المعتقل به . 

ب س سلاح حدود : سالة مديره ااعام فى إصدار 
قرار إعتقال » قرار رئيس الجهورية؟ 5" لسنة5 15 
ق عه لسنة 1564 ء أعي عسكرى 5" فى ٠١‏ 
من مارس 1665 » أعرعسكرى ١١ ٠‏ من مارس 
+0 ء سلطة تقديرية « ذووالشبهة» «المشبوهون» 


الميادىء القانونية . 

١‏ - لايسكفى اعتقال الشخص لتبوت 
عامه بالقرار الصادر ياعتةاله » فإذا ثبت خلو 
الأوراق من دليل. على إبلاغ المتقل. يقرار 
اعفقاله أو علمه به علما يقينياً نافيا للجهالة فى 
تاريخ معين » فإن هذا من شأنه أن ' يفتمح 
ميعاد الملعن فى هذا القرار حتىق تاريخ. رفم 
الدعوى . 

م س سلطة المدير امام لسلاح المدود 
فى إصدار قرارات الاعتقال » بالاستهاد إلى 
قرار رئيسن الجهورية .774 لسئة 1165 بإغلآن 


قضاء الحكة الإدارية المليا 744 
حالة الطوارىء فى جميع أتحاء الجبورية » | استعمال هذه السلطةكونه قد برىء جنائيا مما 


والقوانيت العدلة له » والأمس المسكرى .»». 


فى > من مارس 1467 بتعيين المدير العام 


لمصماحة:الحدودحاً كا عسسكريا لامناطق التابعة: 


له ».والأمر المسكرى ف ١١‏ من مارس 


وف ١١‏ بتخويل المدير العنام لسلاح الحدوو: 


بعض السلطات ف متاطق الحدود » هى ساطة 
تقديرية » ناطه بها الشارع لواجبة ماتقتضيه 
الظروف الاستئسائية الى تستدعى إعلان 
الأحكامالعرفية . 


وتختافن هذه السلطة عن سلطة 
الحسكومة فى الظروف العادية الألوفة إذ تدخل 
فى سلطة المدير العام لسلا الحدود تديير 
الأمر بالقيض على ذوى الشبة أو. الخطرين على 
الأمن أو النظام المام واعتقالهم » بمقتضى البند 
فى المادة “ من القانون م5 لسنة 18.94 فى 
شأن الأشحكام الغرفية . 


و« ذوو الشبهة» فى تفسير هذا النص» 
م غير « المشبوهين » الذين عنامم قانون 
المنشردين والمشتبه فيهم . وتشمل سلطة المدير 
العام لشلاح الحدود » فى هذا الخصوص »كل 
من مخوم حوله شهبة توحى بأنه خطر على 
الأمن أو النظام العام . ولا يشترط أن يكون 
ذن يتبع هذا الإجراء فى حقه ». قذ سبقت 
إدانته فى واقمة ممينة بذاتها » كا لايمنع 


يمكون قد نسب إليا من جرائم . 


ومادام قرار الاعتقال الصادر من المدبر 


.العام لسلاح الحدود » قد استند إلى أصول 


ثابتة هى نحريات إدارة الخخسابرات بسلاح 
الحدود» ولم يقم من دليل ينقضها » فإ قراره 
يكون صحيحاً , صادرا من سلطة تملك 
إصداره قانونا . 


اقضية 177١‏ لمنة ١‏ ق . 


ولين 
امن مارس عدولا 
قرار إدارى : تسهيبه » لجنة شؤون موظفيف ٠‏ 


المبدأ القانوتى : 


ليس بالقانورن "١٠١‏ لسبة ١96١‏ 
بشأنموطف الدولة » مابوجب على لجنة شؤون 
الموظفين تسبيب قراراتها » ولا يمدو أن 
يكون نص اللائحة البنفيذية فى هذا الكأنة» 
من قبيل التوصية لتنظم العمل لاا يقرتب عليه 
بطلان القرار إذا أغفلت الاجنة تسبييه . 


قضية 101 لسنة 5 ق 


نكا 


ان 
٠٠‏ من مارس 1537 


١‏ س كلية الصرء «فيكتوريا»» ٠وظفوها‏ ,قصاهم؟ 
إخطار بإنهاء الخدمة »كلة وررع] , ماما . 


ب س كلية الاصر : « فيكتوريا » ىق8 11١‏ 
لسنة /أهوو١ا‏ » التزام المحكومة قبل ٠وظفها‏ 9 


للبادىء القانونية : 


١‏ - تنص عقود استخدام موظف كلية 
النصر « في-كتوريا » التى تربطهم بالكلية » 
قبل أن تصبح من أملاك الدولة بالتطبيق 
للقانون 1١1‏ لسنة 156017 ء على أن لكل من 
الطرفين إنهاء المقد قبل ذلك بفترة :مم56 . 

والقصود بذلك هو أن تمضى فترة دراسية » 
عبارة عن ثلاثة أشهر من الإخطار بالإنهاء» 
وبين الميعاد الحدد له . 

ولا تعتبر قترة الإجازة الصيفية :76 فى 
حك هذا النس » وإغاحى عط . 

؟ س تلتزم المسكومة مجميع التزامات 
كلية النصرهفيكتوريا» » قبل موظنهاء بعد 
أن أصبحتمن أملاك الدولة بالتبعليق للقانون 
لسنة ا0ة1 . 


ويستمد المركز القانونى لهؤلاء عباصره 
ومقتوماته من عقود الاستخدام مع الكلية * 


العددان الثامن والتاسع ‏ المنة الرابعة والأربعون 


فإذا أنبت الحكومة الرابطة الوظيفية 
دونصماعاة لنص المقدعلى إمَضاءفترة :مه 
قبل لليماد الحدد للفصل » بناء على تفسير 
خاطى ٠‏ يمرتب عليه إستحقاق المفصول مرقبه 
عن الفترة الذحكورة » دون أن يؤثر ذلك 
قيام قرار الفصل » أو تتائجه العتيرة قانوناً . 


قضية ١١51‏ لنة 5١‏ ق 
داكن 


1957 من مارس‎ "١ 


إعانة غلاءمعيشة : ديوان أوقاف خصوصيةمستخدمو 
الخدمة الائرة الملحقون بوزارة الأوقاف . 


الميداً اتمانونى 2 


المستخدمون والمال » الذين كانوا 
يعون بديوان الأوقاف المصوصية » ثم الحقوا 
بوزارة الأوقاف بد إلغاء هذا الديوان » 
تدتبر أوضاعهم الوظيفية معاقة حتى صدور 
قانون الميزانية هدس لسنة 1481 » للسنة المالية 
905 / ققد فى 36 من ديسمير 1600 » 
الذى حدد وظائفهم ودرجائهم المالية المشهلفة ,. 
ومحسب إعانة غلاء المعيشة للخدمة السائرة 
منهم » على أساس الراتب الحدد » وهو ثلائة 
جنبهات . 


اقضية ١م14؟‏ لنة ١‏ ق . 


قضاء امحكة الإدارية العليا 


كقه 
ومن أبريل عحها 


دعوى : تفسيرى شرط قبوها . 
البدأ القانوتى : 


يازم لقبول دعوى التفسير »أن يكون 
عدطوق الحكم لبس أو غموض يصعب معه 
ألوقوف على ما قصدته منه الحكة . 

ولايحوزأن يكون القصودمن دعوى 
التفسير تعديل الحكم كا لا يموز إتخاذها 
ذريعة للفصل فى نزاع ل يعرض له الحكم . 


قضية ٠١‏ لدنة هق 


لين 


دمن أبريل كوا 


ميزانية : باب أول باب ثالث » وظائفها » تزاحم 

عيها. 
البدأ القانوتى : 
المركز القانوتى للمعينين على وظائف 

الباب الأول من أبواب الميزانية » يختاف عن 
المركز القانولى لمعينينمنهم على وظائف الياب 
الثالث » لذلك تقغغى وظائ ف كل من البابين 
خاصة بالموظفين الممينين عليه » لابر' مهم فيها 
المعينون على الباب الآخر . 

قضية 2505 لسنة 1ق 


اهلا 
اكه 
دمن أبريل 1 
تقرير سرى :كفاية » مراتبهاء تقديرها وظلق 7 
لنة لامقلاء. 1 


المبدأ القانولى : 
تقدير الكفاية بالمراتب فى ظل القانون 


/ لسنة 687ة1 ء المعدل لنص الادة ٠‏ من 
القانون 2٠١‏ لسنة ١96١‏ الخاص بموظنى - 
الدولة » وقرار وزير المالية والاقتصاد 9و5كه” 
لسنة 1997 والرافقله التوذج الذىتكتب 
عليه التقارير السرية : 


يكون فيه تقدير المناصرالفرعية للكفاية 
بالأرقام الحسابية » لارئيس المباشر فقط ء أما 
بالنسبة إلى المدير الل » ورئيس الصلحة» 
فيكون على أساس المرتب ٠‏ 


قضيه 17م لسنه مق 


699 


١‏ من أبريل كوا 


ا ترقيه: إختبار عق «٠١‏ لنه1هوام غلم 

ق»لالسنة 9ه و١‏ درجة ثانة إلى أو وما ومايملوماء 
إخطار من يتخطى . 

ب - تعيين : بلدية القاهرة . «موظفوها » تقل 
بعظهم لشفل وظائف عيرانية الوزارة » طمن فيه لمدم 
إخطار من عخطى . 

الميادىء القانونية * 


١س‏ ينص القانون 2٠١‏ لسنة ١101‏ يثأن ” 


ونلا 


نظام موظف الدولة ءفى المادته؟ منه» العدلة 
بالقانون ؟/ لسنة لاهنة! » على أن الترقيات 
من الفدرجة الثانية إلى الأولى وما يساوها بتم 
بالاختيار» دون التقيد بالأقدمية » مع وجوب 
إخطار فى تتخطام الوزارة أو المصاحة » ولهم 
التق إلى الوزير فى خلال شهر من إخطارهم » 
وتكون قراراته فى هذا الشأن مهائيةغيرقابلة 
الطمن أمام أى جهة 5 

وقد أفصحت المذكرة الإضاحية عن حكة 
هذا النص » ؤهى عدم خضوع هذه الطائقة 
من الموظفين لنظام التقارير السرية » وإتصال 
أفرادها يرؤساء الجهات الإدارية » مما يمكنهم 
من الحكر على كفايتهم 5 

والقول بأن القانون قد أطاق يد الإدارة 
فى الترقية إلى هذه الدرجات دون تعقيب عليها 
وإنه قد إستبدل الهظل الإدارى بالطمن 
القضانى , حتى لاتحرم أفراد هذه الطائقة من 
الذمانات الكافية » وإنه لذلك لاتسمع دعوى 
الطمن على القراراتالصادرة بشأنهم؛ هذا القول 
لايتفق والفهم الصحيح للنص وحكتة . 

ذلك بأن إقتران عدم التعقيب القضانى » 
بوجوب إخطار من تتخطام الإدارة فى الترقية 
إلى هذه الدرجات» يترتب عليه سماع الدعوى 
بالطمن علىقرارات ترقيتهم إذا تخلف بشرط 
إخطار اقذي تخيطهم الإدارة . 


المددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربءون 


| - تقل بعض موظفى بلدية القاهرة 

لشخل درجات الؤظائف المليا الوازدة بميزائية 
وزارة الشؤون البلدية والقروية » هو حقيقته 
تميين فى وظائف مدرجة بميزانية الوزارة » 
وإن كان يم عن طريق إختهار من يشغلونها 
من بين موظق الجالس البلدية . 

ولا نسرى على هذا التِسِين المادة :م٠‏ 
من القانون ١٠؟‏ لسنة 166١‏ بشأن موظق 
الدولة » ولا يموز العطمن ف التميين إستدادا إلى 
أن ترقيته إلى وظائف عليا » دون . إخطار من 
من مخطوا فى التمين فيها . 

ذلك بأن بلدية القاهرة مستقلة بشخصتها 
الاعتبارية وءعزانيم.ا »عن هبزانية وزارة 
الشؤون اابلدية وااقروية * وانفراد كل مهما 
بدرجاتها ووظائنها » دون أن بزاحم موظفو 
أحداها الآخر ى فى أقدمياتهم » أو شثل 
الدرجات 'الشاغرة بها . 

ولا يكون ححيحا الاستناد الى أن بلدية 
القاهرة فى التى تؤدى مىتبات هذه الوظائف 
الملياالمدرجة بزانية الوزارة » للقولقديتبعيمها 
للبلدية . لأن القانون إذ حمّل البلدية تكابيف 
هذه الوظائف» فإما كان ذلاك لاتصال أعمالها 
باجنس البلدى » لتبعيتها اليه ء وإلا لأدرجها 
فى ميزانية دون ميزانية وزارة الثؤون البلدية 


والقروية . 


قمذاء امحكمة الإدارية المليا 


ويترقب على هذا » أنه لا يحوز الاستناد 
إلى الادة لمم من القانون 5٠١‏ لسنة 
١ه‏ الخاص عوظف الدولة »لاطمن فى 
قرارات التميين فى هذه الوظائفء تمن لم يقع 
عليهالاختيار لشذلدرجانها » ول مخطر بذلك . 


قضية 0708 لسنة ١‏ ق 
6" 


1١‏ من أبريل *كةا 
تقدير سسرى : نه شؤون موظفين كفاية موظف 
سلطتم اىتقديرها؛ عقوبة » إزدواجها , جزاء مجدد . 


البدأ القانونى : 


سلطة لجنة شؤون الموظفين فى تقدير 

الكفاية» وليس تجرد نسحي لمادىللتقديرات 

الصادرة هن الرؤساء ؛ بل فى التعقيب عليها 
تبان 


وهى تترخص فى ذلك بسلطة تقديرية » 
إذا ما قامت لديها أسبات جدية تقطع فى عدم 
صحعها » أو تبينت أسنباب جديدة ماكانت 
نحت فظر الرؤساء » وها أن تستمد تقديرها 
من أى عداصر ترى الاستعانة هاء وتوصّل 
#تقدير على وجه سايم يتفق مع اق والواقم . 

فإذا هى خَفضت التقدير إستداداً إلى ما 
تسكشفت عنه الحاكة التأديبية م نأمور يقوم 
عليها التقدير وتؤثر فيه فى جماهه بصفة عامة؛ 


07 


ذإن هذا التخفيض لا يمد إزدواجا لعقوبة » 


ولا يشير جزاء بجددا . 


ولا ثريب على الاجنة إن هى إعتمدت" 
فى التقديرعلى سبق توقيع جزاءات على اللوظف 
مادام فى تعاقب هذه الجزاء'ت ما يرين على 
صفحته » ويخدش كذايته فى القيام يعمله . 


قضية 571 لسنة لا ق 


ل 
؟1 من أبريل عكةا 


تعليم : تعهد بالتدريس » إقطاع عن الدراسة » نفقات 
الوزارةالنزام!اطالب وول الأمرمتضامنين. حادثطارى» 


المبدأ القانوتى : 

لمم الطالب مع ولىأمره بر دجميعما أنفقعه 
الوزارة فى تعلميه » إذا ما إنقطع عن افدراسة 
بفيرعذر مةبول » أو فصل لسبب تأدبى » أو 
إذا لم يقم بالبدريس الدّة الحدجة . 

وفصل البلالب لمدم أداء الرسوم القررة 
وما إليها منالمصروفات الإضافية» يعقير عمثاية 
إنقطاع عن الدراسة لنير عذر مقبول ذلك بأن 
هذه الرسوم والمروفات إجبارية » وعدم 
أدانها يرتب بصفة حتمية فصل الطالب من 
المدرسة ءإذا لم يؤدها » وفقا للقواعد التنظيمية 
السارية. 

ولا يرجع من مسثولية ولى الأمر » 
إحتجاجه بفقره الشديد » الذى ميمه من سداد 


لنفا 
هذه الرسوم ؛ مادام أنة لم يذ ثبت أن ققره يمل 
أداء هذه الرسوم الإجبارية مستحيلا عليه وإنه 
حادث طارىء بمد التمهد © مستحيل الدفم 
غهر ممكن التوقع ء طبقا لاقاعدة العامة فى 
المسئولية العقدية . 

اقضية 914 لسنة لااق 


بح 


1938 من أبريل‎ ٠ 


تليم : تدريس » تعهد به » اشتراطه عدم زواج 
الطالبة » صمته . قوة قاهرة . 


المبدأ القانولى : 

اشتراط عدم زواج الطالبة فى أثناء اشتغالما 
بالتدريس » قبل مغى ثلاث سدوات من 
تاريخ نمخرجها » وإلا النزست دفع المصروفات 
الدرسية المقررة عليها » هو إشتراط صحيح 
لا عخالفة فيه لانظام العام أو القانورن ٠‏ 


ولا يكون الزواج عذر مقبولا لاسوغ 
الإعفاء من هذا الالتزام . ولايسقظ الالتزام » 
إلا فى حالة القوة القاهرة » وهى حالة لا تقوم 
إلا بعد المقد » يستحيل معها تنفيذ الالتزام 
ولا بد فيها للملتزم . أما عدم إستطاعة ابفع ين 
السل وواجبات الحياة الزوجيية © فإنه 
لا.سوغ إسقاط السثولية » إذ من الجافاة 
الصريحة للقانون , أن يتخذ الإنسان من عله 
مننوغا أو عذر للاخلال بالتزاماته ٠‏ 


قضية551) أمةااق .7 


المددآن لثامن والتاسع ‏ السنة الرايعة و الآربعون 


0 


٠‏ من أبريل #تةا 


مسعولية : إدارية » خطأ حيفق أو مصاحى , قرار 
إدارى تم على خطأ إدارى ؟ ضرر » تعويض . 


المبدأ القانوتى : 


القرارات الإدارية التى تصدرها الإدارة 
فى سباق تسييرها المرافقالعاءة » إذا قامت على 
خطأ من جانب الإدارة سّبب ضرا لصاحب 
الشأن » فإنه يرتب مسثوليئها عن تعويضه . 

فإذا أخطأ مسجل حكلية العاب يجامعة 
الأسكندريه » فدون بالخالفة احقيقة » 
تقديرات الرشحين للتعيين فى وظيفة مميد 
- اليستولوجياء وصدر ء لهذا السبب قرار 
بتعيين أحد المرشحين بالخالفة للقانون ؛ فإن 


سحب هذا القرار يكون صحيحاً 

غير أن هذا ااد لمع ولاق 5-5 
مسفق من جانب الكلية » لما بنى عليهمن إتنهاء 
خدمة الوظف بالصحة الدرسية » ليميف" 
بالتكلية تمينياً خاطة) ٠‏ 70 


وليسقرارالصحةالمدرسية بالامتناع عن إهادة 
الموظ ف إلى خدمتها , هو القرار محل التمويض 
إذ لا إازام عليها بإعادة تمبيندبها. ولسكبه خلأ 
الجامعة هو الذى:_بب عنه ؤةى الموظف وظيفته 
دوت ذنب من جانبه » فوجب على الجامعة 
تعويضه » مع مراعاة إلتحافه بعمل آخرى دوة 
أخرى : 

قضية ١69‏ أسنة ه ق 


قضاء امحكمة الإدارية العليا 


55 
امن أبريل متها 


1- معاش : منازهة فيه» مضى سنة من تار 
تسل السسرى » فى 1؟ سنة 1518م 5 : 

ب س دعوى . إلفاء ؟ قرار ثترقية الحال إلى الماش » 
رفم دعوى بإغائه خلال السنة » قطم دمريان ميعادها . 


المباد ىء القانونية : 


١‏ لا تجوز المنازعة فى المعاش الآى تم 
قهده؛ مق مضت سنة من تاريخ تيم السرى 
المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن » 
وتنا لبص المادة الساوسة من القانورن ب 
لسئة 1959 ء. 

ذلك بأرت الشارع إعتير مرور هذءالدة 
قريئة قانونية قاطعة بصحة ربط المءش . ومن 
هنا جاءت هومية النص » وثموله الخطأ المادى 
واللنازعة فى أصل الحق فى الماش أو مقداره . 

؟ - رفع دعوى بإلغاء قرار ترقية الحال 
إلى امعاش خلال ميعاد السنة » يقطع سريانه » 
لأن الحصومة فى دع وى الإلغاء عينية تاحق 
القرار الطموث فيه » والمكم الصادر فيها 
حج: على الناسكافة . 

وتعديل المءاش بمدصدور الك بالإلقاء» 
أثر لا زم لتنفيذه » لقيام ربط المماش وتحديد 
مقداره أساا على عنضرى المدةّ والمرتب ٠‏ 


000 


سنة 16.43 ء فإندلاييسكون بمة مناصمن إعمال 
نص المادة السادسة من القانون لا" لسنةة3ة1 
الخاصة بعدم جواز المدازعة فى المعاش الذى ثم 
قيده فى سنة ععلى الوجه الموضح آتقاه . 


قضية 1506 لسنة ؟ ق. 
51 


8 من أبريل 5و1 

» سس جامم أزهر . ميزانيته ؟ إداراته»استقلالها‎ ١ 
. اتزاحم موظفيها‎ 

ب ل ميزانية : وظائف متميزة ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - تضمت ميزانية الجامع الأزهر عن 
السنة للالية/اميةد أدمىد » وظائف الإدارات 
الواردة نحت الإدارة العامة » متدرجة تدرجا 
هرمياً منشأنه الإفصاح عن استقلال هذه 


الإدارات . 


لذلاكلا جوز مزاحة أحد موظنى إحداها 
موظفا آخر فى إدارة أخرى » عند خلوإ-دى 
درجاتها ء أو رفمها . وتكون إدارة للراقبين 
مستقلة عن غيرها من هذه الإدرات . 


> س وظائف مراقبى الوم ولآداب 
المدرجة ممزانية اجاءم الأزهى المالبة 
مول عمد مي وظائف متميزة عن 
وظائف مراقى المماهد والكايّات ؛ قلا يحوز 
إدماج وظائف الأولى ف اللانية . 


ولا دكان قضاء الإلناء وقدإستحدث فى | قضية 1:؟؟ لسنةداق 


58 افمددان الثامن والتاسع - السنة الرابعة والآريمون - 


لا يجوز إعتبارها عذرا مسقطا للالتزام » طالقا 
أن قراريجلس الوزراء فى 4امن يوأية 1666 
أخضع هؤلاء الطلبة فى إجازاتهم المرضية» 


تمهد بالتعريى : اقطاع عن الدراسة » مسوغه » | وتقرير لياقنهم » لاقوانين وا#مامات المنظمة 
العام رد لاممروةت الدرسية ؛ عمرض الطالبءإثياته , 7 


الح 


:ه» من مايو 1557 


شيادة طبيب خارجى . لشؤونالموظفين . 
البدأ القانو : لذلك يجب اتباع الإجراءات للخنصوص 
8 دنم الطالب يدفم الم 6 الدرسية 0 0 00 0 5 3 
8 3 مي را ل وأما القول بأن المرض واقعةمادية » يمكن 
بمبنة اللندريس بمدارس الحكومة بعد مخرجه 1 
3 يكن إنطاعه بمذر مقبول - إثباتها بالطرق كانة ؟ فهو غير سايم :ان 


1 أنه فتى وضع الشاوع قواعد معيئة الاثبات » 
فإذا قدم شهادة مرضية مجحررة من طبيب وجب اتباعها 
خإرجى لتسويغ الاقطاع عن الدراسة ؛ فإنه قضية 1١71‏ لسنة /اق 


الن 5 5 

يبذأ الممل ابتداء من يوم الأربماء المامس والمشرين 
من شهر مارس سدة 1874 بهذا الدستور فى الجهورية العربية 
التحدة » حت يتم مجلس الأمة اقذى يبدأ عله فى صبيحة يوم 
اميس السادس والمشرين من شهر مارص سبة 144 ؛ مهمته 
وضع الدستور الدائم الجهورية المرية التحدة » وطرح 
مشروع هذا الدسجور على اللثمب » للاستفتاء » لك يعبحه 
من إرادته الحرة؛ القوة التى تجمله مصدرا لكل السلطات . 


سمال عيم الثامر 


(1) نس بالجريدة الرسمية ألمدد 4 بع 4301 من مأرس 14514 


مقدمة 


استنادا إلى الإرادة النشعبية التى صنعت يوم 7« يولية الجيد » وحقةقت به بدء الثورة الشاملة, 
السياسية والاجبماعية والقومية ؛ ورفعت فوق العمل الوطنى والبطولى لشعب مصر ؛ منذ ذلك 
التاريخ »أعلامالحربةوالاشترا كية والوحدة . ١‏ 


وتأكيدا للميثاق الذىأقره مؤتمر القوى الشعبية » والذى تم استخلاصه من قلب معارك 
التضال » ومن صمي مارسة التغيير الواسع والعميق لاوضاعالمجتمع المصرى . ليكون دليلا فكريا 
يقود خطى المستقبل , فاستطاع بذلك أن يننى الفكر الثورى يتجربة العمل » ليعيد وضع هذا 
انكر فى خدمة الاندفاع. المستمر والمتواصل ٠‏ نحو تحقيق الآهداف العظمى للنضال الفعي . 

وتتويحا لمرحلة التحول العظي » التى هم فيهاء بالتطور السلبى والثورى فى نفس الوقت » 
تحقيق سيطرة الشعب على ملكية وسائل الإنتاج وإدارتها » تمكينا للديمقراطية الاجتماعية . . . 
باب الديمقراطية السياسية ومدخلها , الحقيق والسلم . 


وتمكينا من التقدم إلى س-لة الانطلاق العظيم » التى بدأ لفحب العربى فى مصر زحفه طباء 
بعد أن تمكن من تحقيق سيطرته على ئروته الوطنية » واجتاز مرحلة التحول , متقدما "إلى 
تدعيم انتصاراتهالسياسية والاجتماعية ‏ متجها إلى مزيد من الكذايةوالمدل , تحقيقاجتمع الرفاهية 
الذى تنكافا فيه الفرص بين الآفراد » وتذوب فيه الفوارق بين الطبقات . 


وتعزيز ا لفاعلية وقدرة تحالف قوى الشعب العاملة » الذى وضمته مرحلة التحول المظيم على 
رأس العمل الوطنى وف قيادته بواسطة الاتحاد الاشتراى , وعن طريق تنظياته الديمقراطية . 


لذلك كله ؛ وبعون اقه ء تصبح المواد الى يتضمنها هذا الدستور أساسا للنظام الاجتهاغى 
والسيامى فى الججبورية العربية المتحدة » حتى يتم يحلس الامة المنتخت اتتخاباشصيا مباشرا » والذى 
١‏ يبدأ عمله فى صبيحة يوم الخيس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1114 » مبمته بوضع 
مشروع الدستور الدائم الجمهورية المرية المتحدة ء وطرح مشروع هذا الدستور على الشعمب » 
للاستفتاء ؛ لكى يمنحه من إرادنه الحرة , القوة التى تحمله مصدرا لكل السلطات . 


قوانين وقررات ١‏ لوم ” 


الدستور 
البساب الأول 


السلولة. ‏ . 
| مادة و - اججبورية العربية المتحدة » دولة ديمقراطية اشتراكية , تقوم على تحالف قوى 
الشعب العاملة . 
والشعب المصرى جزء من الآمة العريية ٠‏ 
مادة ؟ ‏ السيادة الشعب , وتنكون عارستها على الوجه المبين فى الدستور . 
مادة م - إن الوحدة الوطنية التى يصنعها حالف قوى الشعب الممثلة للشعب العامل » وهى 


الفلاحون والعال والجنودوالمثقفون وار أحاية الوطنية » هى التى تقيم الافحاد الاشتراى العربى 
ليسكون السلطة المملة للششعب » والدافعة لإمكانيات الثورة , والحارسةعل قيم الديمقراطيةالسليعة 


مادة  »‏ جنسية ا جمهورة المربية المتحدة يحددها القانون . 


1 مادة ه - الإسلام دين الدولة » واللغة المربية لغتها الرسمية . 
اباب الثاتى 


للقومات الأساسية للسججمع 
مادة > التضامن الاجتياعى أساس الجتمع المصرى . 
هادة 7- الآسرة أساس الجتتمع : قوامبا الدين والآخلاق والوطنية . 
مادة م تكفل الدولة تكافو الفرص جميع المصريين 
هادة به الآساس الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى » الذى يحظر أى شكل م نأشكال 
الاستغلال » بما يضمن يناء: امجتمع الا شتراى بدعامتيه من الكفاية والعدل.. 
هادة ٠١‏ .يكون توبجيه الاقتصاذ القوى يأكله وفقا لخلة التنمية الى تعنمها الدولة . 


و0 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


مادة ١9‏ - الثروات الطبيعية »سواء فى باط نالآأرض أو فى المياه الإقليمية ؛ وجميع مواردها 
وقواها » ملك للدولة » وهى الى تكفل حسن استغلالها . 
مادة ؟٠ ‏ يسيطر الشمعب على كل أدوات الإنتاج , وع ىكوجيه فائضها » وفقا لخطة التنمية 
.الى قضعها الدولة , لزيادة الثروة وللنبوض المستمر بمستوى المعيشة . 
مادة عو الملكية تمكون على الأشكال التالية : * 
)١(‏ ملكية الدولة : 
أى ملكية الشعب » وذلك يخلق قطاع عام قوى وقادر » يقود التقدم فى جع انمالات , 
ويتحمل المسُولية الرئيسية فى خطة التدمية . 
(ب) ملكية تعاونية : 
أى ملكية كل المشتركين فى اجمعية التعاونية . 
( ج ) ملكية خاصة : 
قطاع عاص يشترك فى التنمية » فى [طار الخطة الشاملة لماء من غير استغلال . 
على أن نكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات الثلاثة ؛ مسيطرة علبا كلها ٠‏ 
مادة ١4‏ يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد الفوى , ولا يحوز أن يتعارض فى طرق 
استخدامه مع الخير العام الشعب: - 1 
مادة 16 - للأموال العامة حرمة » وحمايتها واجب على كز مواطن . 
وعلى المرا لمنين حماية ودعم ملكية الششعب . باعتبارها أساسا للنظام الاشثرا كى » ومصدرا 
لرفاهية الشعب العامل » وقوة الوطن . 
مادة 11 - الملكية الخاصة مصونة » وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية . 
ولا تنزع الملكية إلا للنفعة العاءة » ومقابل تعويض عادل : وفقا للقانون . 
“مادة ١0‏ يعين القانرن الحد الأقصى للملكية الزراعية » ويحدد وسائل جماية الملكية 
الزراعية الصغيرة . 
مادة مو - تشجع الدولة التعاون ؛ وترعى المنشآت التعاونية مختلف صورها . 
مادة 1 - تكفل الدولة . وفقاً للقانرن ‏ دعم الآسرة , وحاية الامومة والطفولة . 
مادة:./ . تكفل الدولة..خدمات التأمين الاجتماعى ؛ وللمصريين الي فى اعون فى حالة 
الشيخوخة , وفى حالة المرض أو العجر عن العمل أو البطالة . 


قوايين وقرارات لهذ 7 
مادة ١؟‏ - إلغ لل فى الجمهورية العربية المتحدة : حق وواجب وشرف ء لكل مواطزقادر. 
والوظائف العامة تكليف للقائمين بها . 
ويستهدف موظفو الدولة فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الحب . 
امادة 70 - [نشاء الرتب المدنية يحظور . 


مادة ٠‏ - القوات الم لحة فىاججهورية العر بية المتحدهملك للشعب » ومهمتها حماية مكاسب 
النضال الشعى الاشتراكية » وحماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها . 


لباب الثالثكث 
الحقوق والواججهس ات العامة 

مادة ؛؟ ‏ المصريون ادى القانون سواء . وهثم مةساوون ف الحقوق والواجبات العامة 
لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجذس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 

مادة ٠6‏ - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا عقاب [لا على الأفمال اللاحقة 
الصدور القانون الذى ينص عليها . 

مادة 71 - العقوبة شخصية . 

مادة بالا - لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . . 

مادة مم حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون . 

مادة و٠‏ - كل متهم فى جناية يحب أن يكون له من يدافع عذه . 

مادة .+ - لا يجوز [بعاد مصرى عن البلاد أو منمه من العودة إلها . 

مادة وم:- لاحوز أن تحظر عب لى مصرى الإقامة فى جهة , ولا أن يازم-الإقامة فى مكان 
معين » إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . 

مادة !م - آسلم اللاجئين السياسيين محظور ٠‏ : 

مادة مم - للمنازل حرمة ء فلا يحوز دخولها [لانى الأحوال المبينة فى القائون , و بالكيفية 
المتصوص علب فيه . 

مادة وم حرية الاعتقاد مطلقة , وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الآديان والعقائك طبقا 
للعادات المرعية , على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو يناف الآداب . 


/ 


اوس المدذان الثامن والتاسع . السئة الرآبعة وار ب 


مادة ه- حرية الرأى والبحث العلى مكفولة » ولكلإنسان حق التعبين عن رأيه » ونشره , 
بالقول أو الكتابة أو التصوير ء أو غير ذلك » فى حدود القانون . 

مادة + - حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى حدود القانون . 

مادة بم للبصريين حت الاجتماع فىهدوء » غيرحاملين سلاحاء وذو نحاجة إلى [خطارسايق.* 

والاجتماعات العامة والموا كب والتجمعات مباحة فى حدود القانون . 

مادة مم - التعلم حق للاصريينجميعاء تسكفله الدولة بإنشاءختل ف ]نواع المدارس والجامعات 
وللؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فها . 

وتهتم الدولة خاصة ينمو الشباب البدنى والعقلى والخلق . 

مادة وم تشرف الدولة على التعليم العام » وينظم القانون شئونه . 

وهو فى مراحله الختافة فى مدارس الدولة وجامعاتها بالهان . 

مادة ٠.‏ تسكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة » سب ما يؤدونه من أعبال , وبتحديد 
ساعات العمل ء وتقدير الأجور » والتأمين الاجتماعى , والتأمين الصحى » والتأمين ضد البظالة » 
وتنظيم حق الراحة والإجازات . 

مادة ١ع‏ - [نشاء النقايات حق مكفول والنقابات شخصة اعتبارية » وذلك على الوجه 
المبين بالقانرن . 

مادة ؟» - الرعاية الصحية حق للنصريين جميعاً » تتكفله الدولة بإنشسساء عنتلف إنواع 
المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فها . 

مادة م«؛ ‏ الدفاع عن الوطن واجب مقدس » وأداء الخدمة الممكرية شرف لللصريين » 
والتجنيد [جبارى وفقا للقانون , 

مادة 44 - أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً القانون . 

مادة 480 - الاتتخاب حق للمعيريين على الوجه مط ا ا 
واجب وطن علهم . 


قوانين وقرارات , من 


الياب الرابع 
النصل الأول 
رئيس الدرلة 


مادة +4 - رئيس الدولة هورئيس الجهورية » ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى 
هذا الدستور . 


الفصل الثاتى 
السّلطة التشر بعية 
مادة لاو ب . يملس الآمة هو الميئة الى تمارس السلطة التشربعية . 
مادة م - يتولى مجلس الامة م أقبة أعمال السلطةالتنفيذية على الوجه المبينفىهذا الدستور . 
مادة و4 - يتألف مجلس الامة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام . 
ويحدد القانون عدد الاعضاءالمنتخبين وشروط العضوية ‏ ويقررطريقة الاتتخاب وأحكامه . 
ولرئيس المهورية أن يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددم على عشرة أعضاء . 
ويشترط أن يكون تصف أعضاء الجلس على الآقل من المال والفلاحين . 
مادة .ى ‏ يحب ألاتقل سن عضو ملس الآمة يرمالاتتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية . 
مادة وه مدة بجاس الآمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتاع له : 
ويحرى الاتتخاب لتجديد الجلس خلال الستين يوما السابقة لاتتهاء مدته . 
مادة ؟ه ‏ إذاخلا مكانأحد الاعضاء قبل!تهاءمدته » أختيرخلف له بالطريقة المنصوص علها 
فى الاستور , فى مدى ستين يوما من .ناريخ إبلاغ بجلس الآمة بخلو المكان , ولاتدوم مدة العنو 
الجديد إلا إلى نباية مدة سلفه . 
ماده م؟ه ‏ يدعو رئيس امهو رية بجلس الآمة للانعقادء ويفض دورته . 
مادة وه - مقر لس الأمة مديئة القاهرة . ْ 
ع ويحوز فى الظروف الاستثثائية دعوته للانمقادىجهة آخرى » تاذموطل لون اللمزوية 
ياس قوانين 
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واجتاعه فى غير المكان الممين له غير مشروعء وااقرارات التى تصدرفيه باطلة يحكم القانون. 

مادة وه بدعى بجلس الآمة للانمقاد للدور الستوىالعادى قبل اخيسالثانى من شهر نوفير . 
فإذا لم بدع » يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور . 

ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الآقل , ولا يحوز فضه قبل اعتتاد الميزانية . 

مادة 5 - لايحوز أن يجتمع بجلس الآمة '» دون دعوة » فى غير دور الانعقاد, وإلاكان 
اجتماعه باطلا » وبطلت >> م القانون القرارات الى تصدر منه . 

مادة به يدعو رئيس اجمرورية مجلس الآمة لاجتماع غيرعادى » وذلك فى حالة الضرورة » 
أو بناء على طلب بذلك موقع م نأغلبية أعضاء يحل سالامة . 

ويعلن رئيس اخهورية فض الاجتماع غير العادى . 

مادة هه يقسم عضو اس الآمة , أماماجلس, ف جلسةعلنية »قبل أن يتولىعمل الهينالآنية: 

أقسم بالله العظم أن أحافظ مخاصاً على النظام اجمهورى ء وأن أ رع ى مصالح الشعب وسلامة 

الوطن 0 وأن أحترم الدستور واقانون , . 

مادة وه - ينتخب بلس الآمة فى أول أجتاع » رئيسأووكيلين » ويتولون عملوم إلى نهاية مدة 
يجلس الآمة » وإذا خلا مكان أحدمم » انتخب الجاس من حل له إلى نهاية مده . 

مادة يضمع مجلس الآمة لائحته الداخلية لعنظيم كيفية أدائه لاعباله . 

مادة + نجلس الآمة وحده لحافظة على النظام فى داخله , ويقوم رئيس الس بذلك . 

مادة ,+ بختص مجلس الآمة بالفصل فى صمة عضوية أعضائه , وتختص عحكة علها : يعينها 
القانون » بالتحقيق فى صحة الطعؤن المقدمة إلى مجلس الامة , وذلك بناء على [حالة من رئيسه » 
وتعرض ننيجة التحقيق على المجلس للفصل ف الطعن » ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر 
بأغلبية ثلثى عدد أعضاء الجلس . 

رضن فو وقد سن و اي نر عن نتم اقل : 

مادة + يلق رئيس ال+بورية , عند افتتاح دور الانعقاد العادى مجلس الآمة ‏ بيانآ متضمتاً . 
بلطا كته 5 ببوران إلى يإيات أحيكو ينه المسائل العامة النى يرى ضرورة [بلاخ 
مجلس الآمة با 
: مادة 14 جلسات مجلس الآمة علنية 

ويحوز انعقاده فى جلسة سرية» 58 طلب رئيس الجهورية أو الحكومة » 7 بناء على 
طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه , ثم يقرر الجلس ما إذاكانت المناقشة فى الموضوع المطروجح 
أخامه يمري في جلسة علنية أوسرية . 


قوانين وقرارات 1 يلف 


مادة 6 لابجوز مجلس الآمة أن يتخذ قرارا [لا إذاحضر الجلسة أغلبية أعضائه . 
وف غير الحالات الى تشترط فيا أغلبية خاصة » تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين » 
وعند نساوى الآراء يعتير الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً . 

مادة ++ يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه . 

مادة بو يمال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأى فى 
جواز نظر ايجلس فيه . فإذا رأى المجلس نظره» اتبع فيه حكم المادة السابقة . 

مادة م5 لا يصدر قانون إلا إِذَا أقره اس الآمة . 

ولايحوز تقرير مشروع قانون » إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة . 

مادة وو كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه بجحلس الآمة , لابجوز تقديمه 
ثانية فى دور الانعقاد ذاته . 

مادة .7- إنشاء الضرائب العامة أوإلغاؤها , لايكون إلا بقانون . ولا يعنى أحد من أدائها 
إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . 

ولابحوز ككليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسؤم ٠‏ إلا فى حدود القانون . 

مادة 71- ينظم القانون القواعد الأساسية العامة لجباية الآموال العامة وإجراءات صرفها . 

مادة 79 لاتحوز للحكومة عقد قرض ٠‏ أو الارتباط بمشروع يترتب عليه [نفاق .بالغ من 
خزانة الدولة فى نة أو سنوات مقبلة , إلا بموافقة بجلس الآمة . 

مادة عب يعينالقانون قواعد منحالمرتبات والمماشات والتعويضات والإعانات والمكافاتالى 
تقرر على خزانة الدولة ؛ وينظم حالات الاستئناء منها » والسلطات التى تتولى تطبيقها . 

مادة 074- ينظم القانو نالقواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتراماتالمتعلمّة باستغلالموارد 
الثروة الطبيعية والمرافق العامة » كا يبين أحوال التصرف بالجان فى المقارات المملوكة للدولة » 
والنزول عن أمواها المنقولة » والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك . 

مادة ون يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على بجلس الآمة » كما يحدد السنة 
المالية . 

مادة 7 - يحب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الآمة : قيل انتهاء السنة 
الالية بشبر ين على الأقل » لبحثه واعتراده . وتقر الميزانية يابا بابا ‏ 


ولايحوز نجلس الآمة إجراء تعديل ف المشروع:؛ إلا بموافقة الحكومة . 
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مادة بوب # إذا ل يتم اعتاد الميزانية الجديدة ٠‏ قبل بده السنة المالية » عمل باميزانرة القديمة 
إلى حين اعتادها . 


مادة يه # تجب موافقة بلس الأمة على نقل أى مبلغ من بأب إلى آخر من أبواب الميزانية ' 
وكذلك على كل مصروف غير وارد يباء أو زائد فى تقديراتها  .‏ , 


مادة وب يعتمد مجلس الامة الحساب الختاى لميزانية الدولة . 


مادة .م الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية ‏ تحرى عليها الأحكام الخاصة 
يالميزانية العامة للدولة وحسايها الحتاى . 


مادة ١م‏ ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الحيئات العامة الأخرى وحسابائها 
الختامية . . 


مادة الم - تعرض الححكومة بعد تعيينها برنايجبا على مجلس الآمة وتطلب موافقة يملس 
الآمة عليه . 


مادة م.م يراقب مجلس الآمة أعمال الحكومة . 

وتكون الحكومة وأعضاؤها مستولين عن أعنالهم أمام بجاس الآمة الذى يناقش بياناتهم 
السياسية وتقا ريرم . 

مادة غم نجلس الآمة حق سحب الثقة من المكومة أو أعضاء منها . 

مادة مم يسمع رئيس الوزراء فى بجلس الآمة ولجانه كللاطلبوا الكلام , ولهم أن يستعينوا 
من يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبومم عنهم 

ولا يكون الوزير صوت معدود عند أخذ الرأى » إلا إذا كان من الاعضاء . 


مادة جم - لكل عضو من أعضاء ملس الآمة أن بوجه إلى رئيس الوزراء أو إلى الوزراء 
أسئلة أو استجوايات بشأن من الشثون الداخلة فى اختصاصاتهم . 


وعلى رئيس الوزراء والوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء . 


وتحرى المنافشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الآقل من يوم تقديمه » وذلك فى غير حالة 
الاستءجال وموافقة الحكومة . 


قوانين وقرارات فى 


مادة بم يحوز لعشربن من أعضاء تل سالامة » أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة » 
لاستيضاح تبياسة الحنكومة فى شأنه » وتبادل الرأى فيه . 

مادة مم لرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الآمة الثقة بالحكومة ء وذلك بمناسية 
عرض برنايجه » أو بمئاسية عرض أى بيان للحكومة عن السياسة العامة للدولة . 

هادة وم #. مجلس الامة سحب الثقة بالحتكومة أو الوزير . ٠‏ 

ولايحوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير » ويكون 
الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء الجلس . 

ولا بحوز للمجلس أن يصدر قراره ف الطلب قبل ثلاثة أيام على !لآقل من تقديمه » ويكون . 
سحب الثقة من الحسكومة أو من الوزير بأغلبية أعضاء اجلس . 

مادة ..ه ‏ حب أن يقدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجهورية استقالة الحكومة » إذا مب 
بحلس الأامة الثقة بها . 

وإذا قرر مجلس الآمة سحب الثقة بأحد الوزراء ؛ وجب عليه اعتزال الوزارة . 

مادة 4١‏ لرئيس الجبورية حق حل بحاس الآامة , ويب أن يشتمل القرار الصادر يحل 
مجلس الآمة على دعوة الناخبين لإجراء افتخابات جديدة فى ميعاد لا يحاوز ستين بوما » وعلى 
تعيين ميعاد لاجتتاع الجلس الجديد فى المشرة الأيام التالية لإتمام الانتخاب . 

مادة ؟و لا يحوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الآمة » وف غير حالة التلبس بالجريمة » أن 
تنخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جتائية إلا بإذن الجلس . 

وف حالة إتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة مجلس , يحب إخطاره بها . 

1 مادة مه لا يوا أخذ أعضاء بجلس الآمة عنا يبدونه من الآفكار والآراء فى أداء أعباهم 

فى الجلس أو فى لجانه . 

مادة ييه لا يحوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الآمة إلابقرار من الجلس بأغلبية 
ثلى أعضائه ‏ بناء على اقتراح عشرين من الاعضاءٍ ٠»‏ وذلك إذا فقد الثقة والاعتيار » أو أخل 
بواجبات عضويته ‏ أو فقد صفة العامل أوالفلاح التى انتخب عل أساسبا : أو قصر فى ضور 
جلسات مجلس الآمة أو لجانه 5 : 
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مادة وو - يجحلس الآمة هو الذى يقبل استقَالة أعضائه . 


مادة جو - لا يجوز امع بين عضوية مجلس الآمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة 
ووحدات الإدارة الحلية . 


وعدد القانون أحوال عدم المع الآخرى . 


مادة بره لا يحوز لآى عضو من أعضاء يحلس الآمة . أن يعين فى مؤسسة أو شركة أثناء 
مدة عضويته » إلا فى الأحوال التى يحددها القانرن 1 


مادة بمو لا يحوز لآى عضو أعضاء مجلس الآمة فى أثناء مدة عضويته ‏ أن يشترى أو 
يستأجر من أموال الدولة , أوأن يؤجرها أو ييعبا شيئًا من أمواله , أو أن يقايضها عليه . 


مادة وو يتقاضى أعضاء بجلس الأامة مكادأة يحددها القانون . 


الفصل الثالك 
السلطة التنفيذية 


مادة ٠٠١‏ يتولى رئيس المبورية السلطة التنفيذية » ويمارسهاعلى|اوجهالمبين فىالدستور ‏ 


رئيس الجهورية 


مادة ٠٠١‏ يشترطفيمن يفتخب رئيسا للجمبورية ؛ أن يكون مصريا من أيوين مصربين » 
وأن يكون متمتعا يحقوقه المدنية والسياسية » وألا تقل سنه عن خمس وثلائين سنة ميلادية . 


مادة ٠.‏ ب يرشح مجلس الآمة رئيس البورية » ويعرض الترشيح على المواطنين 


لاستفتائهم فيه . 
يم اترشيج فى مجلس الآمة لمنصب رئيس الجمبورية , بناء على لقتراح ثلث أعضاته على 
قل . 


ويعرض اللرشح الحاصل على أغلبية ثثى أعضاء الهلس , عل المواطنين لاستفتائهم فيه . 


قوانين وقرارت 5 


فإذالم يحصل أحد من المرشحين عل الأغلية لاشار إليا ٠‏ أعيد الترشيح مرة أخرى بد 
يومين من تاريخ النصويت الأول : ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لأعضاء الجلس 
على المواطنين لاستفتائهم فيه . 


ويعتبر المرشح رئيس الجمهورية ء بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم 
فى الاستفتاء . 


ز ز ز ز 0 0 0100 
مادة .و مدة الرياسة ست سنوات ميلادية , تبدأ من تاريخ [علان نتيجة الاستفتاء . 
مادة ٠٠4‏ - يؤدى الرئيس أمام يلس الآمة » قبل أن يباشر مهام منصبه , اليين الأتية : 


0 لله العظم أن أحافظ مخلصا على النظام الجبورى » وأن أحترم الدستور والقانون » 
وأن أرعى مصالم لاشعب رعايةكاءلة » وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » ٠‏ 


مادة ٠.6‏ ل حدد القانون مىتب رئيس الجخرورية » ولا يسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة 
الرئاسة التى تقرر فا التعديل . 
ولا يحوز لرئيس الجرورية أن يتقاضى أى متب أو مكافأة أخرى . 


مادة ٠.‏ - لاتحوزلرئيس الجبورية ٠‏ فيأثناء مدة رياسته , أن يزاول مهنة حرة أوعملا 
تجارياً » أو ماليآ » أو صناعياً » أو أن يشترى أويستأجر شيا هن أموال الدولة » أو أنيؤجرها 
أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه . 


مادة ٠.‏ لرئيس المرورية أن يعين نائب] لرئيس الجوورية أو أكثر . ويعفيهم من 


٠ مناصيهم‎ 

ويؤدى ناب رئيس اجبورية » أمام رئيس الممهورية ٠‏ قبل أن يبأشر مهام منصبه ٠‏ الهين 
الأنية : 

ه أقسم بالله العظم أن أحانظ نخلصا 5" النظام الجهورى » وأن أحترم الدستور والقاتون 


. وأن أرعى مصالم الشعب رعاية كاملة » وأن أحافظ. على استقلال الوطن وسلامة أراضيه » . 


مادة م٠٠‏ - قبل اتهاء مد رئيس الجمهورية بستين يوما , تبدأ الإجراءات لاختيارز رئيس 
'الججهورية الجديد . 


وبحب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسروع على الآدلى » فإذا انتوت هذه المدة » دون أن 


د 
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للسسمة 


خا ارين اميد كانه كلا ابت ع الإتى الاي ق جائزة مولر وفع باحق 9 
يتم اختيار خلفه . 


مادة 1.4 إذا قام مافع «ؤقت ء يحول دون مباشرة رئيس الجبورية لاختصاصاته , أناب 
عنه نائب رئيس الخبورية . 


مادة ١١.‏ - فى حالة |تقالة الرئيس » أو عجزه الدائم عن العمل » أو وفاته » يتولى الرئاسة 
«ؤقتا النائب الأول لرئيس الجهورية , ثم يقرر بجحلس الآمة . بأغلبية ثلثى أعضائه » خاو منضب 
الرئيس » ويتم اختيار رئيس الجهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب 
الرياسة . 

مادة ١1١‏ إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه » وجه كتاب الا تقالة إلى مجلس الامة . 


٠أدة‏ سيكون أتهام رئهس الخهورية بالخيانة الحظمى » أو عدم الولاء لانظام اجهورى » 
يناء على اقتراح مقدم هن ثاث أعضاء بحلس الامة على الأقل » ولايصدر قرآر الانهام :يليه 
أعضاء الجلس . 


ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام . ويتولى النائب الآول لرئيس اجمهورية الريابة 
مؤقتا . 


وتكون حاكة رئيس المهورية أهام محكة خاصة ء ينظمها اليانون . 
وإذا حم بإداتته أعنى م مع عدم الإخلال بالعقويات الأخرى . 


مادة +91 س يضع رئيس المههورية , بالاشتراك مع الحكومة , السياسة العامة للدولة فجميع 
انواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ؛ ويشرف على تنفيذها . 


مادة و يعين رئيس الجبورية , رائيس الوزرأء » ويعفيه من منصبه . 


ويعين رئيس الههور بة أعضاء ال+سكومة من الوزراء ؛ ويعفهم من مناصييم ٠‏ ولجوز تعيين 
نواب لر ئيس الوزراء» ووزراء٠دولة‏ » ونوا ب للوزراء وتسرى علهم الاحكام الخاصة بالوزراء . 


مادة ١16‏ لرثئيسالجهررية حقدعوة مجلس الوزراء للانعقاد » وحضورجاساته » وتكون 
له رئاسة الجلسات التى حضرها كا له حق طلب تقارير من الحسكومة ومن أعضائه! ٠.‏ 


مادة +1 لرئيس الجهورية حق اقتراح القوانين » والاعتراض علا » وإصدارها . 
مادة 10( إذا اعترض رئيس المرورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة فى مدى 
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ثلائين يوما من تاريخ إبلاغ الجلس إياء . فإذا لم برد مششروع القانون فى هذا اميماد » اعتي قانونا 
وأصدر.. 

مادة م1( س إذارد مشروعالقانونف الميعاد المتقدم لا مجلس » وأقرهثانية بموافقةثلىأخضاته 
اعتبر قانونا وأصدر ٠‏ 

ما ووو ت كا حدت فا ين أدوار تمدن الانةاء أوقزد عه » تحب الإسرام 
فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير » جاز لرئيس الجبورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لما 
قوة القانون . 

ويحب عرض هذه القرارات على بحاس الآمة » خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورهاء 
إذا كان امجلس قائما ء وفى أول اجتماع له فى حالة الحل » فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان 
لحا من قوة القانون » بغير حاجة إلىإصدار قرار بذلك » أما إذا عرضت ولم يقرها ا مجلس زال 
ماكان لحامنقوة القانون من تاريخ الاعتراض . 

مادة 0٠.‏ س لرئيس الهورية فىالاحوال الاستثنائية » بناء على تفويض من بحل سالآمة: أن 
يصدرقرارات لها قوة القانون ؛ ويح بأنيكون التفويض لمدة محدودة » وأنيعين موضوعات هذه 
القرارات والاسس الى تقوم عليها . 

مادة و7١‏ س يصدر رئيس الجبورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة . 

مادة 99( يصدر رئيس الجهورية لوائم الضبط » واللواتح اللازمة لتنفيذ القوانين : وله 
أن يفوض غيره فى [صدارها , ويحورٌ أن يعين القانون ص يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

مادة 17# رئيس الجهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة . 

مادة 194 رئيس الجبورية هو الذى بعلن الحرب بعد موافقة بجلس الآمة . 

مادة ه96١‏ س رئيس امجبورية يبرم المعاهدات ء ويبلتها يحلس الامة ؛ مشفو مشفوعة بما يناسب من 
البيان » وتنكون لها قوة القانون بعد إبرامبا والتصديق علها ونشرها ونا للأوضاع المقررة ٠‏ 

على أن مماهدات الصاح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المماهدات الى يترتب عليها تعدديل 
فى أراضى الدولة , أو التى تتعلق حقوق السيادة ‏ أو الى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات 
غير الواردة فى الميزافية » لا تمكون نافدّة إلا إذا وافق علها مجلس الأآمة . 

مادة ١7‏ س يعلن رئيس الجحبورية حالة الطوارىء على الوجه البين بالقانون » ويب عرض 
هذا الإعلان على مجلس الأمة ‏ خلال اثلائين يوما التالية له , ليقرر ما يراه بشأنه . 


©» - قوانين 
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ذإن كان بحاس الآمة منحلا ء عرض الأعى على الجلس الجديد فى أول اجتماع له . 
مادة 1 لرئيس الخهورية حق المفو عن العقوبة أو تخفيضها ٠‏ 
أما العفو الشامل فلا بكون إلا بقانون 
ءادة م1١‏ - يعين رئيس اجهورية الموظفين المدنيين والعسكريينوالمثاين السياسيين و يعز لم 
على الوجه المبين فى القانرن »كا يعتمد مثلى الدول الاجنبية السياسيين . 


مادة ١١9‏ لرئيس الجهورية أن يستغئ الشعب فى المسائل الحامة التى تتصل بمصاح البلاد 
العليا , وينظم القانون طريقة الاستفتاء . 


الفرع الثالى 
المكومة 
مادة .م( المكومة هى الهيّة التنفيذية والإدازية العليا للدولة . 
مادة 9( - تنكون الكؤمة من رئيس الوزراء » ونواب رئيس الوزراء » والوزراء . 
ويدير رئيس الوزراء أعمال الحكومة » وي رأس مجلس الوزراء . 
مادة !م١‏ تنولى الحسكومة تنفيذ الساسة العامة للدولة . وفقا للقوانين والقرارات 
الجهورية » وتمار سكافة الاختصاصات اللازمة لذلك . 
مادة ٠+‏ تتولىالحسكومة تنظم وتنفيذ المهامالاقتصادية والثقافية الخاصة بالبناءالاشتراكى 
ورفع معيشة الشعب العامل . وانتباج سياسة خارجية سليمة . 
مادة ٠+‏ - تمارس المكومة الاختصاصات الأنية : 
١(‏ ) توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزراء والمؤسسات والميئات العامة . 
(؟١)‏ إصدار القرآرات الإدارية والتنفيذية » وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها . 
( ؟ ) [عداه مشروعات القوانين والقرارات . 
( ؛ ) نعيين وعزل الموظفين طبقا ققانون ٠‏ 
(ه ) [عداد مشروع الميزانية المامة الدرلة . 
( + ) [هداد مشروع الخطة العامة الدولة , لتطوير الاقتضاد القرى » واتغا عابي الازمة 
مباشرة تنفيذها , 
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(7) الإشراف على تنظم وإدارة نظم النقد وإلاثتمان » وأعمال التأمينات بالدولة . 

( ) عقد القروض ومنحها فى حدود السياسة العامة للدولة . ش 

( ) الإشراف على جيم المؤسسات العامة . 

)٠١(‏ ملاحظة تنفيذ القوانين , والمح#انفظة عل أمن الدولة » وحناية حقوق المواطنين 
ومصالحالدولة. . 

مادة ٠,‏ تراقب المنكومة أعمال الوزارات والمصالم والحيئات العامة واحلية , ولها أن 
تلغى أو تعدل قراراتها غير الملاتمة » على الوجه المبين فى القانون - 

مادة ١+‏ تتبع رئيس الوزراء مباشرة , هيئات الرقابة والتفتيش ف الدولة . 

مادة بو( يشترط فيمن يعينوزيرا » أن يكون مضريا ء بالغا من العمرثلاثين سنة ميلادية 
على الأقل » وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية . 

مادة مم١‏ - يؤدى أعضاء الحكومة أمام رئيس اجمهورية » قبل مباشرتهم مهام وظائفهم » 
الهين الأتية : 

«أقسم بالته العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجهورى ء وأن أحترم الدستور.والقانون » 
وأن أرعى مصالح الشعب رعايةكاملة » . 


مادة وم( لايحوز للوزير ء فى أثناء توليه متصبه » أن يزاول مهنة حرة ؛ أو عملا تحاريا 
أو ماليا أو صناعياء أو أن يشترى أو يستأجر ثينًا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيمها 
شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه . 

مادة (4٠.‏ لرئيس الجبورية , ولمجلس الآمة , حق [حالة الوزير إلى امحاكة » عما يع منه 
من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته . 

ويكون قرار يماس الآمة » باتهام الوزير » بناء علىاقتراح مقدم من مس أعضائه على الاقل. 
٠‏ ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس , 

مادة 149 - يقف من يتهم من الوزراء عن العمل ٠‏ إلى أن يفصل فى أمره » ولايحول انتهاء 
خدمته » دون [قامة الدعوى عليه » أو الاستمرار فيا . 

وبعين القانون , الحيثة الختصة بمحاكة الوزراء , وينظم إجراءات [تهاميم وحاكتيم . 

مادة 149 يحور لاعضاء المكومة » ونواب الوزراء » أن يكونوا أعضاء فى جل سالآمة . 


مادة ١4#‏ - يجوز تعيين أعضاء مجلس الآمة وكلاء للوزارات لشتون بحلي الأمة . ويبين 
القافرن الاحكام الخاصة بهم . 
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الفرع الثالكث 
الدفاع الوطنى 
(1) بلس الداع الوطى 
مادة 944 ينشأ بجلس يسمى « بحاس الدفاع الوطنى » ويتولى رئيس اجههورية رئاسته . 
مادة م4١‏ - يختص بحاس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد 
وسلامتها » ويبين القانون اختصاصاته الآخرى . 
(ب) القوات المسلحة 
مادة ١+‏ - الدولة وحدهاء هى ألى تنثىء القوات المسلحة . 
ولايموز لاي هيئة أو جماعة , إنشاء تشسكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . 
مادة ١0‏ تنظم الدولة » وفقا للقافون » تدريب الثسياب كدريبا عسكريا كا تنظم 
الحرس الوطى ٠‏ 
مادة م١‏ - تنظم التعبئة العامة وفْما للقانرن 7 
مادة ١45‏ - يعين القانون شروط الخدمة والترق للضباط فى القوات المسلحة . 
الفرع الرايع 
الإدارة انحلية 
مادة ١6١‏ تقسماججهورية العربية الماحدة إلى وحدات إدارية . ويحوز أن يكون لكل منهاء 
أو لبعضها , الشخصية الاعتّارية وفقا للقانون . 
مادة ١0‏ - تختتص الحيئات الممثلة للوحدات الإدارية ٠‏ بكل مايهم الوحدات النى تمثلها , 
وتام فى تنفيذ الخطة المامة للدولة » ولا أن تذثىء وتدير المرافق والمشروعات الاقتصادية 
والاجتاعية والصحية . وذلك على ااوجه المبين فى الفانون . 


الفصل الرابع 


ال_لطة القضائ 
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مادة +ه١‏ - القضاة مستقلون ء لاسلطان عليهم فى قضائهم لفير القانرن ٠‏ ولايحوز لآاية 
ساطة التدخل فى الفضايا لو فى شتون المدالة . 
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مادة ١60‏ س يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها . 

مادة .ه6١‏ جلسات المحام علنية » إلا إذا قررت المحكة جعلها سرية » مراعاة للنظام العام 
أو الأداب 1 

مادة 6و١‏ -- تصدر الاحكام وتنفذ اسم الآمة. 

مادة ١5‏ - القضاة غير قابلين للعزل ‏ وذلك على الوجه المبين بالقانون . 

مادة ١60‏ يبين القانون شروط تعيين القضاة » ونقلهم » وتأديهم . 

مادة يمه ١‏ ل ينظم القانون وظيفة النيابة العامة » واختصاصاتم! » وصاتها بالقضاء . 

مادة 5ه( يكون تعيين أعضاء النيابة العامة فى المحام » وتأدييهم وعزهم ٠‏ وفقا الشروط 
الى يقررها للقانون . 

مادة ١1٠.‏ - ينطم القانون ترتهب محا أمن الدولة , وبيان اختصاصها » والشروط الواجب 
توافرها فيمن يتولون القضاء فيها . 

الياب الخامس 
أحكام عامة 

مادة ١1١‏ مدينة القاهرة , عاصمة اجمهورية العربية المتحدة . 

مادة 111 س يبين القانون العلم الوطنى والاحكام الخاصة به . 

كا يبين القانون شعار الدولة . والاحكام الخاصة به . ١‏ 

مادة م« س لاقسرى أحكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ العمل بها » ولايترتب عليها 
أثر فها وقع قبلباء ومع ذلك يحوز فى غير المواد الجنائية ‏ النص ف القانون على خلاف 
ذلك بموافقة أغلبية أعضاء بجاس الآمة . 

مادة 914 تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية , خلال أسبوعين من يوم [صدارها . 


هادة و1 - لكل من رئيس الجهورية » وبجلس الآمة » طلب تعديل مادة أو أ كثر من 
مواد الدستور , ويب أن يذكر فى طلب النعديل المواد المطلوب تعديلبا » والآسباب الداعية 

إلى هذا التعديل ٠.‏ 
(م ؛ - قوايت ) 
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فإذا كان الطلب صادرا من يجلس الآمة » وجب أن يكون موقما من ئلك أعضاء المجلس 
عل الأقل . 

وف جميع الأحوال يناقش المجلس ميدأ التعديل » ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه » 
فإذا رفض الطلب لا يحوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض . 

وإذا وافق مجلس الآمة على مبدأ التعديل , يناقش بعد شبرين من تاريخ هذه الموافقة » المواد 
المراد تعديلها » فإذا وافق على التعديل ثلنا عدد أعضاء المجلس ء أعتبر نافدا من تاريخ الموافقة ٠‏ 

مادة 111 - كل ماقررته القوانين والقرارات والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور 
هذا الدستور ء يق نافذا » ومع ذلك بحوز إلذاؤها أو تعديلها » وفَْا للقواعد والإجراءات 
المقررة فى هذا الدستور . 


الباب السادس 


أحكام انتقالية 
مادة 99 - يفض دور الانعقاد العادى الأآول لمجلس الامة ٠‏ بعد العمل بهذا الدستور, 
فى الأسبوع الاخير من شهر يونيه سئة وحووء» على أنه لابحوز فضه قبل اعتتاد الميزانية 5 
مادة ١14‏ - تفتهى هدة رئاسة رئيس اججهورية الحالى يوم >؟ مارس 1456 
مادة ١‏ - ينتهى العمل بالدستورالمؤقتالصادر فى؟! شعبانسنة/77ه الموافق ه مارس سنة 
مه » وبالإعلان الدستورى يشأن التنظم السياسى لسلطات الدولة العليا ؛ الصادر فى م بيع 
آخر سنة 0م17 ه الموافق /ا! سيتمير سنة 1851 
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قرأر رئيس المبورية العرية المتحدة 
بالقانون 8ه لسنئة 1954 
بإعادة تنظي الرقابة الإدارية 
يام الآمة 
رئيس اجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وهل الإعلان الدستورى الصادر فى 7م من سبتمير سنة 59و١٠‏ بشأن التنظيم السيابى 
لسلطات الدوثة العليا ؛ 


وعلى القانون رقم .٠م‏ لسنة ٠ه‏ (فى شأن نظام موظق الدولة والقوانين اللعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم (١7‏ لسنة مم١‏ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية وانحاكات التأديييةق الإقلم 
المصرى والقوافين الممدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم +1 لسنة وه.؛ فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية وامحاكات 
التأديبية على موظ المؤسسات والهيئات العامة والشركات واججعيات والميئات الخاصة ؛ 


وعل القاون رقم هه لسنة وه؟١‏ فى شأن تنظيم بجلس الدولة ؛ 
وعلٍ القانون رقم 7١‏ لسئة 4604( بتنظيم المناقصات والمزايدات ؛ 
وعل ما ارتآه يجلس الدولة ؛ 
وعل موافقة بحلس الريامة ؛ 
أصدر القانون الآتى 
الباب الأول 
الرقاية الإدارية وتنكو ينها واختصاصاتها 


مادة ١‏ - الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تع رئيس المجلس التنفيذىء و تشكل الميئة منر يس 
ونائب له وعدد كاف من الأعضاء . 
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مادة ؟ ‏ مع عدم الإخلال يحق الجبة الإدارية فى الرقابة ولص الشكوى و التحقيق تختص 
الرقابة الإدارية بالأنى . 1 


(1) بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج بما فى ذلك الكف عن عيوب النظم 
الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للاجبزة العامة واقتراح وسائل تلافيها . 


(ب) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القراراتو اللوائٌ والانظمة السارية وافيةلتحقيق 

(ج) الكشف عن الخالفات الإدارية والمالية والجراتم الجنائية النى تقع من الموظفين أثناء 
مباشرتهم لواجبات وظائفهم , والعمل على مع وقوعها . وضبط ما يقع منها » ولا فى سيل ذلك 
الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى البرة » ويحرر محضر أو 
مذكرة سب الأحوال تتضمن ماتم [جراؤه والنقيجة التى أسفرعتم . 


( د ) بحث الشكاوى النى يقدمهاالمواطنون عن عنالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات 
الوظيغة, ومقترحاتهم فيا يعن لحم أو يلسونه بقصد تحسين الخددمات وانتظام سير العمل وسرعة 
إنجازه » وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صدفية تتناول نواحى 
الإهمال ؛ أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال» وكذلك ما تتعرض له وسائل الاعلام 
الختلفة فى هذه التواحى . 


مادة م« تختص كذلكالرقابة الإدارية بمد رئيس الجاس التنفيذى والوزراء وامحافظين بأية 
يبانات أو معلومات أو دراسات يطلبوتم! منها وبأى عمل إضاق آخر يعهد به إلا رئيس الجاس 
التنفيذى . 


مادة ؛ -- تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فى الجهاز الكومى وفروعه والهيئات العامة 
والمؤسسات العامة والشركات التابعة لما والجعيات العامة والخاصة وأجهز: ة القطاع الخاص التى 
تباشر أعمالا عامة » وكذلك جميع الجهات التى قم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه . 

مادة ى ‏ ترفع الرقاية الإدارية تقاريرها متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحائها ودراساتها 
ومقنرحاتبا إلى رئيس الجاس التتفيذى لاتخاذ مايراء بشأتها . 

مادة + يسكون للرقابة الإدارية سبيل مباشره اختصاصاتهاحق طل بأو الاطلاع أ والتحفظ 
على أية ملفات أو يبانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها » وذلك من الجهة الموجودة 


قوانين وقرارات للق 


فهها هذه الملفات أو الييانات أو الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتير البيانات التى تتداولها 
سرية» وكذلك استدعاء من ترى ماع أقوالهم : 


كا يحور لها أن تطاب وف الموظف عن أعمال وظينته أو إبءاده مؤقتا عنها إذا اقتضت 
المصلحة العامة ذاك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس الاس التنفيذى . 


مادة + يعاقب تأيبيا أى موظف فى الجهات التى تباشر الر قا ة الإدادة اختصاصاتهافيها 
يف بيانات يطلبها أعضاء الرقابة الإدارية أومتتع عن تقديما [ليهم أو رفم لم عليها » 
مهماكانت طبيمتها , وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طاب الاستدعاء . 


مادة بم -. يجوز للرقابة الإدراية أن تحرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها -الفنيةالحختلفة 
كلمارأت مقتضى لذلك . 


وإذا أسفرت ال:<ريات أو المراقبة عن أمور #ستوجب 'لتحقيق أحرات الآوراق إلى النيابة 
الإداربة أو النيابة العامة حسب الاحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائب » وعلى 
النياية الإدارية أو النياية العامة [فادة الرقاية الإدارية بما انت,مى [ليه التحقيق ويتعين الحصول على 
موافقة رئيس انهاس التنفيذى بالفسبة إلى الموظفين الذين فى درجة مدير عام فمافوقها أو الموظفين 
الذين تجاوز مر تباتهم الاصلية ١..‏ جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق . 


مادة و للرقاية الإدارية أن رىتفتيش أشخاص ومنازل الموظىينالمنسوبة [ليهم الخالفات 
بعد الحصول على إذن كنتانى من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذاكانت هناك 
مبررات قوية تدعو لانخاذ هذا الإجراء:ويحب فى جميع الاحوال أنيكون الإذن كتابيا » على أنه 
يحوز لعضو الرقابة الإدارية أن بحرى تفتي شأما كن العمل وغيرهاعا يستعمله الموظفون المنسرب 
إلميم الخالفات » وللرقابة الإدارية الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش . 


وبحب أن يحرر محضر بحصول التفيتش ونتقيجته ووجود الموظف أو غيابه عند [جرائه . 


لك العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


الاب الثانى 
فى نظام أعضاء الرقابة الإدارية 
الفصل الأول 
التعيين والندب والنقل والترقية والعلاوات والإعارة 
مادة ٠١‏ يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الرقابة الإدراية : 
(1) أن يسكون متمتعا يجحنسية المهورية العربية المتحدة من أبوين يتمتعان .هذه الجذسسية» وكامل 
الأهلية المدنية . 
(ب) أن يكون حاصلا على «ؤهل عال مس إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات 
العسكرية . 
(ج ) أن يكون مود السيرة وحن السمعة . 
رد ) ألا .يكون قد سبق الحم عليه فى جناية أو جنحة فل بالشرف ولوكان قدرد 
إله اعتباره . 
(ه ) ألايسكون متزوجا من أجنبية مالم >صل على إذن بذلك من رئيس الجلس التنفيذى . 


مادة ١١‏ يكون التعيين فى وظائف الرقابة بطريق الترقية من الوظائف الى تسيقها 
مباشرة » وي>وز التعيين عن طريق النقل من أى جبة <كومية مدنية أو عسكرية أو هيئة عامة 
أو مؤسسة عامة . 

مادة ١‏ يكون تعيين رئيس الرقابة الإدارية ونائبه بقرار من رئيس الجبورية بناء على 
ترشيح رئيس المجلس التنفيذى , ويكون تعيين سائر أعضاء الرقابة الإدارية وترقياتهم وعلاواتهم 
ونقلهم بقرار من رئيس المجلس التءفيذى بناءعلى عرض رئيس الرقاية بعدأخذ رأى لجنة شئونالأفراد 
بالرقاية الإدارية . 

ويحل النائب محل رئوس الرقابة عند غيابه ويكون له جميم اختصاصاته . 


مادة و قفشأ فى الرقابة الإدارية لجنة تسمى « لجنة شئون الآفراد » تشكل برئاسة نائب 
رئيس الرقابة وعضوية أقدم أربعة من أعضاء الرقابة فثه ( )١‏ بحيث لا يقل عد أعضاء اللجنة عن 


قوانين وقرارات رلن 


خنسة » فإن نقص عن ذلك استكل العدد مع أقدم الاعضاء من فئة (1 ) أو الغثات التى تليها . 


وفى حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند 
تساوى الآصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 


مادة ١4‏ - يحلفف رئيس الرقابة الإدارية وجميع الاعضاء المعينين بها قبل مباشرتهم أعباليم 
ينا بأن يؤدوا أعالمم بالذمة والصدق . ويكون حلف رئيس الرقابة ونائبه أمام رئيس 
الجاس التنفيذى » وحلف باقى الاعضاء أمام رئيس الرقابة الإدارية . 


مادة ٠١6‏ -- يجوز بقرار من رئيس الجلس التتفيذى بتاءعلى عرض رئيس الرقابة الإدارية 
ندب الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية بعد مرافتة الجوة الى 
يقبعها الموظف فضلا عن «وافقة الموظف المطلوب نديه . 

ويراعى بالفسبة إلى المنتدبين إلى الرقابة الإدارية مايأق : 

(1) ألا يكون لحم أى إشراف أو سيطرة أو ساطة على الجبة المدنية أو العسكرية التىيتبعونها. 

( ب ) ألا يكون للجبات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أى إشراف أو سيطرة عليها خلال 
فترة انتداهم . 

(ج ) أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التىكانوا يتقاضونها قبل ندبهم وذلك من 
الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ماتقضى به المادة (11 ٠)‏ 

مادة ١+‏ يكون للبوظف المنتدب جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لاعضاء الرقابة 
طبقا لآحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا يتجاوز .ما يتقاضاه الموظف المنتدب من وظيفته 
الاصلية ومن الوظيفة المنتدب [لها جموع ما يتقاضاه عضو الرقابة من المرتبات والعلاوات 
والمزايا المقررة لاوظيفة التى يدخل مرتب الموظف النتدب فى مربوطها . 


مادة ١١‏ يتم بقرار من رئيس الجاس التنفيذى بناء علىرعرض رئيس الرقابة الإدارية بعد أخق 
رأى لجنة شئون الأفراد نقل الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقاية الإدارية 
بشرط موافقة الموظف كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق اديه إلى الرقابة الإدارية لمدة لا 
تقل عن سنة , وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوى . ويشترط فيمن يقبل 
نقله ألا يقل تقدير التقريرين الآخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد . 

مادةم ١‏ - تكون تسوية حالة الموظف المتقول يوضعه فى إحدى فبّات الوظائف الى تدخل 
ماهيته المالية فى مربوطها ‏ فإذا قساوت ماهيته الحالتة عند الثقلي مع نهاية «ربوط [حدي 
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الوظائف منس أول مربوط الفئة الاعلى منباء وبمنح الموظف المنقول المرتبات والعلاوات 
المقررة لوظيفته . 

مادة١ ‏ استثناء من أحكام المادة السابقة يموز للجنة شون الآفراد أن تمنح الموظف المنقول 
علاوة أو أكثر بحيث لاتزيد عن أربع علاوات منوية من علاوة الفئة التى بدخل فيها مرتبه 
بحيث لا يحاوز المرتب نهاية مربوط المئة » وإذا كانت ماهية الموظف تقل عن أول مربوط 
أدنى فئّة بحوز منحة أول مربوط هذه الفئة . 

مادة .؟ ‏ عند تقل الموظف إلى الرقابة الإدارية تحتسب أقدميته فى الفئة الى ينقل الها من 
تاريخ حصوله على أول مربوط هذه الفئةبشرط أنيكون مستوفيا المدة المنصوص عليها فىالجدول 
المرافق لهذا القانون فى الفئة أو الدرجة السابقة للفئة النى يوضع فيها . 

مادة ١؟‏ - يوز للجنة شئون الافراد بالنسبة إلى من ينل من الرقابة الإدارية أن تمنحه آخر 
مر بوط الفئة التى يدخل مرتبه فها أو إضافة علاوة الرقابة إلى مرتبه أيوما أكير وبشرط ألا 
يزيد على آخر مر بوط الفئة التى يشغلها ويشترط لمنح آخر مربوط الفئة أو إضافة علاوة الرقابة 
أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات . 

مادة ؟ ‏ يجوز ندب أحد عضاء الرقابة للقيام مؤقتا بعمل معين فى أية جهة حكومية آخرى 
أو نى هيئة ءامة أو مؤسمة عامة وفى هذه الحالة تستمر معاملته كا لوكان فى الرقابة الإدارية . 

مادة م٠‏ يحوز إعارة أعضاء الرقابة الإدارية للعمل بوزارات الحكومة ومصا ها والحيئات 
والمؤسسات العاءة أو إلى الحكومات الاجنبية أو اليه ات الدولية وذلك بقرار يصدر من 
رئيس الجاس التنفيذى . ويكون المد الاقصى لمدة الإعارة سنتين سواءكانت داخلية أو خارجية. 
ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو علها كتابة . 

فإذا عاد المعار إلى غمله بالرقابة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو 
يشغل درجته الاصلية بصفة شخصية على أن قسوى حالته ؤي أول وظيفة تخلو من درجته . 

مادة 4؟ - يحور بقرار هن رئيس المجاس التتفيذى نقل أى عضو من الرقاية إلى أى وظيفة 


عامة أخرى بناء على طلب رئيس الرقابة بمد أخذ رأى لجنة شثون الآفراد » ولا وشئرط فى هذه 
الحالة الحصول على مواهقة العضو . 


مادة هم حددت فئات وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء الرقابة وفقا للجدول 
الملحق ذا القانون . 


قرانين وقرارات زلف 


عادة م ييكون لرئهس الرقاية الإشراف الفنى والإدارى على أعمال الرقابة الإدارية 
وأعضائها وإصدار القرارات التى يتطلبها تنظم الهيئة وسير العمل فيها ٠‏ 

مادة م - لا تحوز الترقية قبل اسقيفاء المدد والاحكام المقررة للترقية فى جدول الوظائف 
والمرتبات المرافق لهذا القانون .. 


مادة ١8‏ -كل ترقية تعطى الهق فى علاوة من علاوات الدرجة المرق الها احطو أو بداتها 

وكذلك تعطى اق فى العلاوات واللبدلات المقٍررة للفئة المرق إليها العضو وتستحق 
العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية . 

مادة و٠‏ تنكون الترقية فى وظائف الرقابة حتى الفثة ( ب ) بالأقدمية المطلقة فى فئة الوظيفة 
مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة فى الميزانية ووكتب عنه تقرير 
ان بعد ستة أشهر من تسلله التقرير المنصوص عليه فى المادة ( مم ) فإذا حصل فى التقرير الثانى 
على درجة جيد , عل الاقل رق اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثانى » أما إذا حصل على درجة 
أقل فيجؤز شغل الوظيفة الحجوزة له . 

أما الترقية من اافثة ( «ه ) إلى الفئات التى تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاية وتكون 
الترقية الها من وين الحائزين على درجة جود جد على الأقل فى التقربرين الآخيرين . 

مادة ٠.‏ يكون منمم أعضاء الرقاية العلاوات الدورية يتترار من رئيس الرقابة بمد موافقة 
لجنة شئون الآفراد . 

مادة ١م‏ تنظم اللاحة الداخلية الاحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير كفاية 
الاعضاء وتصدر اللانحة بقرار من رئيس الرقابة الإدارية . 

مادة ٠م‏ يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الرفابة حت الفئّة (ب) وتعد هذه 
التقارير فى شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية المضنو باعتباره ممتازا أو جيدآ جدآ 
أو جيدا أو متوسطا أو ضعيفاً . 


مادة مام يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة 
دورية ويس العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوى » ويموز 
له خلال أسبوعين من تساله التقريرأن يقدم [لىلجنة شئون الآفراد ما يكون لديه من ملاحظات . 
مادة غم - عضو الرقابة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى الميئة التأديية الى 

ّ (م ٠‏ - قرانت ) 
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يشكل منها بجلس التأديب لفحص حالته , فإِذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجبت ايه 
تنيها بذلك ولبا أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب . 

فإذا قدم عنه تقربر ثالث بدرجة ضعيف تفترح الايئة المشار [لها فى الفقرةا السابقة نقله من 
الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من رئيس المجاس التنفيذى . 

مادة م ينكأ لكل عضو من أعضاء الرقابة ملف يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات 
والمعاومات الخاصة به ما يكون متعلتَا يوظيفته كا تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله 
والتقارير ااسنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الإجتماعية وآخر غن 
حالته المالية ومأ يطرأ عليها من تغيير . 

كذلك يودع فيه كل ما يئيت صمته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله 
فيها وموافقة لجنة شو الأفراد على إيداعها. 


الفصل الثالى 
اق أديب 


مادة م كل عضو يخرج على مقتضى الواجب فى أجمال وظيفته أو يظبر بمظور عخل بشرف 
الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء 
ولا يعفى العضو من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثيت أن ارتكابه الخالفة كان تنفيذا 
لآم مكنوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس با لرغم من تنديبه كتابة إلى الخالفة وفىهذه الحالة 
سكون المستولية على مصدر الآمر . 


مادة بم العقوبات التأديبية التى بحوز توقيعها على أعضاء الرقابة الإدارية » هى : 


(١)الإنفار.‏ 
(؟)اللوم. 

(+ ) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستّة أشير . 
( ؛ ) الحرمان من العلاوة . 

( ه ) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تحاور ثلاثة أشهر . 
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(1) تأخير الأقدمية فى الفئة . 

(7) خفض المرتب ٠‏ 

(5) خفض الفئة وللرتب ٠.‏ 

. الإحالة إلى الاستيداع‎ )٠١( 

. العزل مك الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة‎ )1١( 

مادة مم لرئيس الرقاية الإدارية توقيع عقويى الإنذار واللوم وذلك بعد سماع أقوال 

العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس الرقابة فى ذلك مسيا . 

أما بقية العقوبات الأخرى فلا يحوز توقيعبا إلا بقرار من لس التأديب . 

مادة و يتولى انحا كة التأديبية لاعضاء الرقاية جلس تأديب يشكل من : 

نائب رئيس الرقابة الإدارية أو أقدم عضو بالرقاية الإدارية عند غياب 
لتاقي رد ماق اام ا تون ا رئيساً ‏ 
عضو بالرقابة الإدارية أقدم من العضو الجارى نحا كمته يختاره رئيس الرقابة ٍ 5 

نائب من إدارة الفتوى والتشريع الختصة بمجلس الدولة ...0 ... إ 


مادة . ؛ ‏ يصدر القرار بالإحالة إلى احا كة التأديبية من رئيس الرقابة الإدارية ويتضمن 
ييانا بالتهم المنسوبة إلى العضو . ويبلغ المضو بهذا القرار وبتاريخ الملدالية فا ونه 
قبل التاريخ الحدد لانعقاد الجلس عخمسة عشر يوما عل الآقل . 
مادة ١؛‏ - يصدر قرار امجلس مشتملا على الآسباب التى بنى عليها » و يبلغ العضو هذا القرار 
خلال أسبوعين من تاريخ صدورء . 


مادة ؟» رئيس الرقابة الإدارية أن بوقف العضو عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة 
التحقيق معه ذلك . ولا يحوز أن مزيد مدة الإيقاق و و ل 7 
ولا يرتب على [يقاف العضو عن عمله وقف صرف مرتبه ٠‏ 

مادة مغ تكون عح#اكة رئيس الرقابة الإدارية ونائيه أمام مجلس تأديب أعلى 
يشكر من * 
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رئيس مجلس الدولة أو تائيه عند غيايه ... ... ... ... ... 2.0 ...0 رئيسا 

وكيل مجلس الدولة 1 0 وه قو ناك - ا ميد عا 1 26 

مادة 4؛ ‏ العقوبات التى يوقعها مجلس التأديب الأعلى » هى : 

5 الإنذار‎ ) ١) 

(؟ )الوم . 

(» ) العزل من الوظيفة » مع حفظ الحق ف المعاش أو المكافأة . 

وبوقع الجزاءان الأول والثانى بأغلبية الآصوات . أما الجزاء الثالك فلا يرقع إلا 
بإجماع الأصوات 5 

مادة مغ أحكام الجالس التأديدية نهائية ولا يحوز الطعن فيها إلا أمام الحكة الإدارية 
العليا ويرقع الطعن وفا لأحكام القانرن رقم وه لسنة وه؟١‏ المثار إليه . 


مادة +4 تبين بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات الخاصة بتأديب 
أعضاء الرقابة . 


الفصل الثالث 
فى الوظائف الفنية المتوسطة والكتاببة 


مادة /ا 4‏ يلحق بالرقابة الإدارية عددكاف من الموظفين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة 
الثانوية أو ما يعادلا » ويكون تعيينهم وترقياتهم وعلاوتهم بقرار من رئيس الرقابة بعد موافقة 
لجنة شئون الآفراد وطبقا للاحكام العامة التوظف فى الحسكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر 
لشغل الوظيفة . 


فإذا عين أجد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فإنه يعين فى الفئة الى يدخل 
فى مربوطها جموع ما يتقاضاه من مرتب أساسىوبدلات ويصرف إليه هذا الجموع » فإذا تعادل 
هذا المجموع مع نهاية مس بوط فئّة وبداية ىبوط اافئة النى تليها سويت حالته بوضعه فى الفئة 
الأعلى » وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه بداية مربوط الفثة التى عين فيها . 

ويشترطفيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أنيكون حاصلا على شبادةالإعدادية 
أو مايعادما على الآقل . 
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مادة م4 - يكون لرئيس الرقابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى اللوائح بالنسبة 
إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف فنية متوسطة وكتابية ».ويحوز لرئيس الرقاية الإدارية 
. تفويض بعض سلطاتهى توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعدساء الرقابة الذن يشغلون 
وظائف رئيسية . 
مادة و4 س يحوز أن ينقل من الوزارات أو الحيئات العامة أو المؤسسات العامة موظفون 
للعمل فى الوظائف الفنية المنوسطة والكتابية بالرقابة بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوة على 
موافقة الموظف نفسه على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة لمدة لاتقل عن سنة وفى 
خلال هذه للدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف ستوى . 
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الآخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد . 
مادة .و لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة فى جدول فئات الوظائف والمرتيات 
المرافق للقانون , وتنكون الترقية بالأقدمية المطلقة . 5 
وكل ترقية تعطى الحق فى العلاوات للفئة المرق إليها الموظف والموة فى الجدول المرافق 
القانون وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية . 
مادة ١ه‏ س يحوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى » نقل أى موظف من الرقابة الإداريةإلى 
أية جهة حكومية أو هيئّة عامة أو مؤسسة عامة . 


مادة و س بخضع شاغلو الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية لنظام تقارير الكفاءة السنوبة . 


الفصل الر ابع 
المستخدمون الخارجون عن الميئة 
مادة مه يكون لرئيس الرقابة الإدارية سلطة تعيين المستخدمين الخارجين عن الميئة 
وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة عم . 
مادة 4ه - يصدر بقرار من رئيس الرقاية الإدارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه 
الفئة وترقيتهم وعلاوتهم وإجازاتهم وتأدييهم وإنهاء خدمتهم . 
الجدول المرافق ذا القانرن » ويحوز أن يمن المعين فى هذه الوظائف علاوة أو علاوتين 
من علاوات الفئة عند التعيين للآسباب الى تقدرها لجنة شثون الأفراد . 
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الباب الثالك 
الميزانية 

مادة ده تعد الرقابة الإدارية ميزانيتها ‏ وترسل إلى الجبة المختصة لناقشتها واعتادها . 

مادة به يبين بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات التى تنخذ لصرف 
المبالغ المدرجة بالميزانية » وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية أو 
المالية أو لوائح الصرف المعمول بها فى الوزارات والمصالح الحسكومية . 

ويكون للرقابة الإدارية وحدة حساية يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزير الخرانة . 

ولرئيس الرقابة الإدارية ساطة الوزير فها بختص بالصرف فى حدود ميزانيته . 

مادة هه استثتاء من أحكام القانون رقم دسم لسنة .هو( المشار إليه يحوز [جراء 
المناقصات والمزايداتاللازمة لسداحتياجات الرقابة الإدارية وفعَا للقواعد والإجراءات الى يصدر 
بها قرار من رئيس الرقابة الإدارية . 


مادة وه يخصص دبوان المحاسبة أحد موظفيه يختص بالمراقبة المالية والمراجعة . 


الياب الر أبع 
أحكام عامة ووقتية 

مادة ٠٠.‏ - لا يجوز القل من الوظائفالفددة المتوسطة والكتابية إلى وظائف أعضاء الرقابة 
ويحوز النقل من وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية 
إذا توفر تى الشخص الماقول الشروط الواجب توافرها فيمن يعينون فى هذه الوظائف : 

مادة +١‏ - يكون رئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاءالرقاية سلطة الضبطية القضائية 
فى جميع أنحاءا لججهورية العربية المتحدة ( ولهم فى سييل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات 
التى تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين فى دائرة اختصاصهم ) ٠‏ 

هادة ++ يحال أعضاء الرقابة الإدارية إلى العا بحكم القا نون عند بلوغهم ستين سنةشمسية » 
ولا يحوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك . 
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مادةمه - لا يترتب على استقالة أعضاء الرقابة الإدارية سقوط -قبم فى المعاش أواكافأة 
ويسوى المعاش أو الكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاثئات والكافآت الموظفين اضر لين 
يسبب الغاء الوظيفة أوالوفر. 


مادة 4ه س استثناء من أحكام قوانين المعاشات ينح العضو الذى يحال إلى للعاش يسيب 
لابمس شخده أو تهيرفاته أقصى معاش المرتب الذى يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش بشرط 
أن يكون قد أمضىالمدة الى تتكسبه حقا فيالمعاش . 


و>وز للجنة تون الآفراد إضافة علاوة الرقابة إلى المرتب الذى تخد أساسا لربط المعاش 
وفى هذه الحالة يربط المعاش على أساس المرتب متنافا إليه العلاوة ويسوى معاش العضو المتوى 
على أساس الحرةب مضافا ليه العلاوة ويسوى معاش العضو المتوفعلى أساس منحه أقصى معاش 
المرتب «ضافا إليه علاوة الرقابة . 

مادة 0 -- إذا استتفد اادضو الاجازات المرضية طِمًا للقانون ولم يستطع بسب هرضه 
مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس المهورية » بناء على طلب رئيس الرقابة الإدارية 
بعد موافقة لجنة شئون الأفراد » ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو 
نفسه . وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنيا على أسباب صحمية جاز للجنة المشار إليها أن 
تزيد علىمدة خدءة عضو الرقابة الحسوية فى الماش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية 
على أن لاتجاوز هذه المدة الإمنافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية ليلغ السن المقررة للإحالة 
إلى المعاش . ولا يجوز أن تزيد على ثمانى سنوات . ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى 
معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على ١.م٠٠١‏ جنيه فى السنة . 

مادة 5+ يحدد بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد الخاصة بعلاج أعضاء وموظق 
الرقاية الإدارية ومن يعولونهم ؟- فيها صرف الآدوية اللازمة يحيث تتحمل الرقابة الإدارية 
جميع المطلوبات إذا كان المريض هو العضو أو الموظف وف حدود نصف المطاوبات إذا كان 
المريض من يعولهم العضو أو الموظف . 

مادة > - يصدر خلال ستة أشبر من تاريخ العمل بذا القانون قرار من رئيس المجلس 
التتفيذى بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء الرقاية طبمَا للنظام الجديد 
ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذى بإعادة :مين أعضاء الرقابة الإدارية ترتيب أقدميتهم 
ويعتير هذا الترتيب نهائيا وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه . 

أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه ف الفقرةالسابقة فيصدر قرار منر ئيس المجلس التنفيدى 
بنقلهم إلى وظائف عامة فى الكادر العالى فى درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل فى حدود 
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مر بوطها أو أول مر بوط الوظيفة الى يثذلونما » وبمنح من ينقاون طبقا للفقرة السابقة درجات 
شخصية فى الجهة التى ينقلون إليها .وى على أول درجة أصلية تخلو فى للك البهة . 


ويحوز تحديد هذه المدة بقرار من رئيس اجبورية . 
مادة م س تسرى أحكام قانون موظفى الدولة فيا لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون : 
مادة 4+ يلغى كل نص يخالف أحكام القانون . 

مادة ٠7١‏ يفشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 
صدر برياسة المهورية فى ؟ ذى القعدة سنة مم11 )3 مارس سئة 1554 ) 
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جدول الاهيات وامرتبات 
و الوظائف الهليا 


الوظي_ فة المربوط السنوى 


رئيس الرقاية الإدارية . .. ...ا ...ا م.. بين م ممه 60٠66‏ جنيه 
نائ رئيس الرقاية الإدارية ... ...ا ...ا 2.2 .ممه جيه 


؟ ‏ وظائف رقابة 


3 ارتب الث 
9 سمت + مقدار العلاوة أقل مدة للترقية 
5 أدق أقصى 5 8 3 
'“3: |المربوط | المربوط الدورية السنوية للفثة التالية 
ل 0ل جنيبا ستويا بواقع . 
جنيهات شهريا 
ب أنكة أمدكل !4 جنيها سنويا بواقع سنتان فى الفئة أو أربع 
» جنيهات و مليم سنوات فى الفثتين ج » ب 
شهريا. أو سبع منوات فى الفئات 
دءج » بءأو ولسئة فى 
الئ أت ه ,» 6 ع 
2 اننا اللك جم جنيها شنويا سنتان فى الفئة أو خمس 
بواقع م جنيهات شرريا سئوات فى الفئتين د » ج 
أو م سنة فى الفئات 
ا واد لا 
افد الننا .م جنيها سنويا بواقع | م سنوات فى الفئة أى 
جتيهين و..ه مليم شهريا | ١١‏ سنة فى الفتتين ه. د. 
لي لش الان جنيها سنويا بواقع بم سنوات فى الفكة . 
١‏ جنييين شهمريا 


(م- قواين)») 
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المادة ملو وصحتها : 


استدراك0» 
نشر القائون رقمهه لسنة ٠+4‏ ١ف‏ شأن العمد والمشايخ بالعدد رقم ,+من الجريدة الرسمية الصادر 
فى 99 مارس سنة 414 وقد وقع خطأ مطبعىفتباية المادة؛ وحيث ذكرت عبارة دوققا لأحكام 


د وفها لاحكام المادة 5000 
استدراك 


نشر قانون هئّية الشرطة الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة 1414 فى المدد 4 من جريدة 
الرسمية المؤرخ ١8‏ مارس سنة 1474 » وقد وقعت فيه بمض أخطاء مطبعية ويستازم الآمر 
نشرها مصححة على الوجه الى : 


المادة 


مادة ع 


مادة ه ثالثاً # 
مادة 5 (4) 
)2( 
الى 
00 


)7( 1١8 مادة‎ 


000 


(1) انثمر بالجريدة الرسمبة العدد 91 فى ؟ من أبريل ٠15514‏ 


الخطأ 


يتولى رؤ-اء المصالم ومديرو 
الآمن ونواهم ومساعدوم ورؤساء 
الوحدات النظامية ومأمورو المراكز 
والأقسامر ياسةالشر طذكل هنم فى حدود 
اختصاصه . 


لفض امهور أوالتظاهر ...الع. 

رئيس مصلحة الآامن العام . 

رئيس مصلحة الشرطة . 

رئيس مصلحة التفتيش العام . 

رئهس مصلحة السجون . 

وفى حالة غياب الرئيس يتولى 
رياسة ايجلس أقدم وكلاء الوزراء . 
وينعقد انجس بدعوى من الرئيس 
7 الغ. 


وكلاء الوزارة المساعدون . 


مديروورؤساءالإدارات و لاقسام 


الصواب 


يتولى رؤساء المصالم ومديرو 


الآمن ونواهم ومساعدومم ورؤساء 
الوحدات النظامية ومأمورو المراكز 
والأقسام والبنادر رياسة الشرطة كل 
لهم فى حدود اختصاصه . 

لفض التجمهر أو التظاهر ..الم. 

مدير مصلحة الأامن العام ٠.‏ 

مدير مصلحة الشرطة . 

مدير مصلحة السجون . 

وفى حالة غياب الرئيس يتول 
رياسة المجلس أقدم وكلاء الوزارة ٠‏ 

ويتعقد ا مجلس ددعوة من الرئيس 
ل 

يحذف هذا البند ( 7 ) ٠‏ 
م يصحح تسلسل الآرقام التى قليها ٠‏ . 


5 ) مديرو ورلؤساء الإدارات 


و الدفاع المدى . 


والسجونوالدفاعالمدنىفياعداالوظاتف 
التى تحدد بقرار من وزير الداخلية . 


المادة 


مادة زه 


)1١ (655 مادة‎ 


مادة 1و 


ماده > 


مادة ون 


مادة هم 


قوانين وفررات 


الخطآ 


لابحوز للضباط .. . الخ . 
أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة 


الصواب 


لا بحوز الضابط . .. الخ. 
أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة 


من الاوراق الرسمية أو ينزع هذا | من الآوراق الرسمية أو ينزع هذا 
الأصل من الملفات الخصصة الله ! الآصل مزالملفات! لخصصة لحفظه ولو 


ولو كانت خاصة يعمل كلف يه 
كعم : 


السطر السابع من المادة : 

- ..ويعرض مدة الوقف لأاكثر 
من ذلك فى المالتين على يحلس 
التأديب لإصدار قراره بمدة الوقف 
المدة التى يحددها أو بإلفاته . 

السطر الثالك من المادة : 

رئيس مصلحةالآمن العام ور ئيس 
مصلحة الشرطة ومستشار مساعد من 
إدارة الفتوىوالتشريع الختصة بمجلس 
الدواة بصفة أصلية » ورئيس مصلحة 
الإدارة العامة ثم مدير كلية الشرطة 
بصفة احتاطية ويتولى رئاسة الجاس 
أقدم الرؤساء رتبة . 

السطر الثامن من المادة : 

. .. أو يحال إلى نحاكة التأديبية 
مع صرف الفروق المالية المستحقة . 


)١(‏ إذا كات الإحاة إلى 
الاحتياط لسبب من الآسياب المبينة 
فى البند ( ١‏ ) من المادة عم يعار . . 


كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 


. . . ويعرض مد الوقف لآ كثر 
من ذلك فى الحالتين على بيحلس 
التأديب لإصدار قراره بمد الوقف 
المدة التى يحددها أو بإلغاته . 


مدير مصلحة الآمن العام ومدير 
مصلحة الشرطة ومستقار مساعد من 
إدارة الفتوى والنشر يع الختصة 
على الدوة بصنة أصلية ومنير 
مصلحة الإدارة العامة هم هدير كلية 
الشرطة بصفة احتياطية ويتولى رئاسة 
امجلس أقدم المديرين رتية ‏ 


٠...‏ أو يحل إلى المحاكة التأديية 
مع ضرف الفروق المالية ا مستحقة 0 
1١(‏ )إذا كانت الإحالةإىالاحتياط 
لسيب من الآسباب الميئة فى الإند 
)١(‏ من المادة عم يماد . .: الخ . 


اهف 
المادة 


مادة دو 


مادة مو 


٠١٠١ مادة‎ 


١.9 مادة‎ 


1١1 مادة‎ 


١١. مادة‎ 


مادة 115(ه) 


العددان الثامن والتاسع -- السنة الرابعةوالآر بمون 


الخطا 


ويسوى معاش الضابط من رتبة 
اللواء أو العميد الذى تذعمى خدمته 
لإحدى الآساب :2 


السطر السابع : 

ورئس مصلحة الشرطة . . . 

يرف الكونستابل الممتاز إلى رتية 
ملازم بعد أخن رأى الجاس الأعلى 
الشرطة إذا كافت تقاريرالسنوية عن 
العامين الآخيرين لاتقل عن درجة 
جيد ولم يكن قد سيق الحسكم علية 
بعقوية سالبة للحرية أو بعقوبة السجن 
من مجلس عسكرى وذلك . .. 


يرق الكونستايل . . . الخ . 

السطر الخامس والعشرون من 
المادة : 

ويكون التعبين بقرار من رئيس 
مصلحة الشرطة . .. 

السطر الخامس من المادة : 
. . علاوات فى مدة خدمته على أن 
تحفظ لحم بمواعيدالعلاواتالدورية... 


فى الديوان العام » من رئيس 
مصلحة الشرطة . 


الصواب 


ويسوى معاش الضابط من رتية 
اللواء أو العميد الذى يحال إلى المعاش 
أو تنتبى خدمته لإحدى الاسياب .. 


وهدر مصلحة الشرطة ... 


يحوز ترقية السكونستايل الممتاز 
إلى ركية ملازم يعد أخذ رأى اجلس 
الأعلى الشرطة إذا كانت تقاريره 
السنوية عن العامين الآخيرين لا تقل 
عن درجة جرد ىم يكون قد سبق 
الحكم عللة بعقوبة سالبة للحرية 
طوال مدة خدمته أو بعقوبة السجن 
من مجلس عسكرى اعتبارا من تار بخ 
العمل بالقانون رقم ع السئة 1١9‏ 
وذلك 6-6 


بحو ترقية الكو نستابل ...الخ. 


ويكون التعيين بقرار من مدير 
مصلحة الشرطة . 


.. علاوات فى مدةخدمته بالنسبة 
لليؤهلينأورتيته بالنسبةلفيرمم على أن 


فى الديوان العام » من مدير 
مصلحة الشرطة . | ٠‏ 


قرانين وقرارات 


الخطآ 


١4 مادة‎ 


مادة م؟١‏ 


مادة 18 


١6٠. مادة‎ 


مادة 141 


مادة ع؛ ١‏ 


مأدة م6١‏ 


السطر الرابع من المادة : 

م نوكيل الرزارة [أقتضص 
أو رئيس «صلحة الشرطة حسب 

| الأجرال + الوه 

الفقرة الثانية : 

أحكام المواد ورء هرء 5( 
دف -١‏ ف 91669 ع9 ... الخ. 

الف ر تان الثالثة والرابعة . 

السطر السادس عشرمن المادة . 

ولا توقع أية عقوية على رجال 
الخفر إلا بمد سماع أقوالهم تمقيق 
بنقل أفراد هيئة . . . الخ . 


السطر الثالثك من الفقرة الآولى : 

ه. . الاجتماعية إلى مرتياتهم 
الأصلية اعتبار! من أول يوليو سنة 
54للء 

يحوز إلحاق المساعدين وضباط 
المف والمساكر الحاصلين على 
الشهاداتالإعدادية أوما يعادلها... الخ 

السطر السادس من المادة : 

..القانون أن يتطلب ذلك 
لالخ 

قسرى على ال مستشهد ين وا مفقودين 
والاسرى من أفراد هيئة الشرطة 


يفف 
الواب 


. . . من وكيل الوزارة الختص 
أو مدير مصلحة الشرطة حب 
الآحول . . . الخ. 

أحكام المواد ١‏ .. الخ 


تحذفان . 


ولا توقع أية عقوبة على رجال 
الخفر إلا بمد سماع أقوالهم وتمقيق 


دفاعهم 0 الع 5 
تضاف المبارة الآتية فى تماية 
المادة : 


بالنسية لجع أعضاء هيثةالشرطة. 


.. . الاجتاعية إلى مرتباتهم 
الأصلية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا 
القانون , 

يحوز إلحاق المساعدين وضباط 
الصف والعساكر الحاصلين عل البادة 
الإعدادية أو مارمادها ... الخ . 


.. القانون أن يطلب ذلك 

تسرى علٍ المستشهدين والمفقودين 
والأسرى والمصابين من أفراد هيئة 
الشرطة . . . الغ . 
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قرار رئيس المبورية العربية المتحدة 
بالقانون 552١(‏ لسنة ١954‏ 
بتعديل بعض أحكام القائون رقمه لسئة +154 
الخاص بالرسوم القضائية ى المواد المدنية 
ياسم الآمة 
رئيس اجهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 70 سبتمير سنة 049 بشن التنظيم السيامى لسلطات 
الدولة الملا ؛ 


وعل القانرن رقم . لستة غ4١‏ الخاص بالرسوم القضائية ف المواد المدنية والقوانين 
الممدلة له ؛ 

وعل ما ارآه يلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة بحلسالرياسة ؛ 

أصدر القانون الأنتى : 

مادة و يستبدل بالمواد وء, فقرة ثانية . و. م ء ‏ بند (ه) من الفقرة » 
الأوللى و ٠و‏ ءجوءيملى .؟#فقرة ثانية وثالثة, وو, .م فقرة أولى وثانية, رس مم 
فقرة أولى ء 6م ء مع فقرة أولى وثانية» مه فقرة أولى » و7 فقرة ( ثمانية ) من القانون رقم 
٠‏ لسنة و١‏ المثدار إليه النصوص الانية . 

«مادة و يفرض فى الدعاوى » معلومة القيمة » رسم نسى حسب الفئات الأنية : 

+ / لغاية 76٠‏ جنيها 

+ .]: فيا زاد على .86 جنيها حتى 7٠٠١‏ جنيه ٠‏ 

» ./* فيا زاد على ٠.٠٠١‏ جنيه لغاية 66.ع جلية . 

ه ./” فما زاد على 20٠٠‏ جنيه . 


19514 نسو بالجريدة الرسمية المدد 17 فى 57 من مارس‎ )١( 


قوانين وقرارات .4 

ويفرض ف الدعاوى بمهولة القيمة رسم ثاب تكالاتى . 

000 قرش ف المنازعات التى #طرح على القضاء المستعجل . 

. قرش ف الدعاوى الجرئية‎ ٠ 

٠٠م‏ قرش ف الدعاوى الكلية الابتدائية . 

٠‏ قرش ف دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس » وإشمل 
هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنمساء التفليسة أو إجراءات الصلح الواق من 
الإفلاس , ولا يدخل ضن هذه الرسوم ‏ مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن 
حم الإفلاس والإجراءات الاخرى فى التفليسة » ويكون تقدير الرسم فى الحالين 

علبقا للقواعد المبينة فى المادتين هو دبرءن هذا القانون » . 
« مادة ؟ (فقرة ثانية  )‏ ويفرض قف الدعاوى المستأنفة بجهولة القيمة رسم ثابت على 
انحو الآتى : 

6 قرش علٍ الاستئنافات التى #نظر أمام المحا كم الابتدائية 5 

٠‏ قرش على الاستتنامات التى تنظر أمام المحا م الابتدائية . عن أحسكام صادرة 
من القضاء المستعجل 5 

.6 قرش على الاستئنافات الى تنظر أمام المحا كم الاستدناى العليا‎ ٠ 

ه مادة ع -- ويفرض رسم ثابت مقداره ..16 قرش عل المطعون بالنقض . 

ويفرض رمم ثابت مقداره ...م قرش عل طلباتوقف تتفيذ الأحكام أمام حكمة انقض . 

ويفرض ف دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثايت حسب درجة ااحكة المرفوع إليها 
الالقاس , فإذا فصلت محكة اانقض أو محكمة الالقاس فى الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت 
المشار ليه فى هذه المادةَ .. 

« هادة ه ‏ إذاقضت محكمة ثانى درجة أو النقض بإعادة القضية إلى المحكمة الى أصدرت 
الحم المطمون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المرر على 
الإعلان » . 

« مادة + بند (ه ) من الفقرة الآولى : 


( ه ) الص اح أءام المدمكة وذاك مع مراعاة ماتتص عليه المادتان ,او ٠6‏ مكرراء, 
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« هادة و # لامحصل اارسوم النسية على أكثر ءن ألفجنيه ذإذا حكم فى الدعوى بأ كثر 
من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به . 

مادة ٠١‏ تحصل الرسوم المستحقة جميعرا عندتقدم صحيفة الدعوى أو الطمن أو الطلب 
أو الآمر وذاك مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام عخالفة » . 

٠‏ مادة وس عل قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو 


الآمر [ذالم تكن مصدوبة بما يدل على أداء الرسوم المستحق كاملا . 
وتستيعد المحكمة القضية هن جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء اأرسم . 
وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عايه هذا القانون من أحكام مخالفة » . 


دمادة م تقدم المعارة إلى اللحكمة التوأصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب 
الآحوال » ويهدر الكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر » ويحوز 
استكناف الكم فى ميعاد خمسة عشر يومأ من يوم صدوره وإلا سقط الحق ف الطعن » . 

« مادة .م (فقرة ثانية وثالثة): 

وإذاكانت قيمةللدعوىتزيدعلى ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذاك سوى الرسمع ساس 
ألف جنيه . 


وإذا لم تبين القيمة فى مشر الصاح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادات على 
ألف عنية ». 


د مادة ؟ - فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أاف جنيه .يسوى الرسم على أساس ألف جنيه 
فى حالة إلغاء الحكم أو تمديله مالم يكن قد حكم بأ كثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على 
أساس ماحكم به . 


وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام امحكمين » . 

مادة .© (فقرة أولى الثانية ) : 

بفرض عل الصور الى تطلب من السجلاب والإشبادات وغيرها رمسم قدره عشرة قروش 
عن كل ورقة . 

ويفرض عل الصورة التى تطلب من الاوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل 
ورقة فى نحا الجزثية . وخمسة عشر قرشا فى محالم الابتدائية . وثلاثون قرشا فى محام 
الاستئناف ومحكمة القض » ٠.‏ 


قوانين وقرارات لق 


ا اد ا ا 00 

«مادة ١م‏ يفرض على الكشف من السجلات أوغيرها لاستخراج صورة أو ملخص او 
أو شبادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك مخلاف رسم الصودة أو 
الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتمدد المطلوب الكشف عنهم ولوكانوا شركاء أوورثة ٠‏ 

ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة » . 

«مادة ++ فقرة أولى : 

بغر ض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة وا محضرين غيد 
المتملقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة مالم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم » . 

د مادة 4م فيا عدا ما هو منصوص عليه فى المادة ١ه‏ يفرض رسم قدره خمسة قروش فى 
القضايا الجرئية وخمسة عشر قرشا ف القضايا الكلية والقضايا الجرثية المستأنفة » وثلاثون قرشا 
فى القضايا المنظورة أمام محا ك الاستثاف ومحكة النقض عل الآوراق الى يانها : 


(أولا) الاوار التى #صدر على العرائض سواء قبل الطاب أو رفض . 

( ثانيا ) الآواص التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض ٠‏ . 

« مادة 4١9‏ - ( فقرة أولى وثانية ) 5 

فيا عدا الإعلانات الى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات الى 
تحص لأثناء سير الدعوى بناء على طاب الخصوم أو بسبهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة 
من أصل الإعلان فى القضايا الكلية سواء أ كانت ابتدائية أم مستأنفة » وثلاثون قرشا فى القضايا 
المنظورة أمام محا كم الاستئناف أو محكمة النتقض . 

ويستنتى من ذلك [علان المذكرات الى تأمر بها المحكمة, وإعلان نحريك الدعوى الموقوفة 
بيب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم , والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طاب أقلام 
الكتاب رالإعلان الذىيوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحم المادر فى الدعوى بمثابةحكم حضورى 
فى حقه». 

«مادة هه - (فقرة أولى) : 


يفرض رسم نسى قدره ٠, ١‏ عل المبالخ الى يصدر يها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله 
إذالوتتجاوز هذه المبالغ ماثتانوخمسونجنيه ‏ فإن تجاوزتيا فرضرسوقدره ؟ ./: علىالزيادةم . 


«مادة ون - ( فقرةثانية ) : 
على قيم العقارات أو المنقولات والمتنازع فيها لللاسس الأئية : 
(1 ) بالنسبة لللأراضى الزراعية تقدر قيءتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالبه 
بحي لأ تقل عن البضرببة الأصبلية السنوية معبروبة في سبعين ٠‏ 
(م -- 7 توائينهم 


4 المددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرايمة والأربعون 


(ب) بالنسبة العقارات المبفية تقدر قيمتها على أساس القن أو القيمة التى يوضحبابحيث لاتقل 
عن قيمتها الإيجحارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة علها مضروبة فى خمسة عشر . 


( ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فضواحى المدن , والآراضى الزراعية الى لم تفرض 
عليها ضريبة والآراضى المدة للبناء والمباتى المستحدئة التى لم تحددقيمتها الإيحارية بحدوالنقولات 
يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحبا الطاب » وبعد تحرى قل الكتاب عن القيمة الحقيقية 
يحصل الرسم عن الزيادة . 


ويحوز لقم الكتاب فى الحالات المنصوص عام فى البند( ج) بعد موافقةالنيابة أن يطلبالتقدير 
بمعرفة خبهر , ولايحوز الطعنف التقدير بعدذلكبأى حالمن الأحوال , وتازمالحكومة بمصاريف 
الخبير إذا كانت القيمة الى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منه ا وإلا ألزم با 
صاحب الشأن , ولا يرد على أى حال ثى. من الرسوم المدفوعة . ونكون إجراءات التعيين 
و[بداع التقرير بلارسم . 

ويحوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أنيةفق مع قل الكتاب عل القيمة و تصدق 
النيابة على ما يتم الاتفاق عليه . 


مادة ؟ ‏ يضاف إلى القانون المشار [ليه النص الأتي : 
د مادة ٠‏ مكررا - إذاترك المدعى الخصومة أو 0 
الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوة [لا ربع الرسم المسيدء 


مادة ٠‏ تلغى المادتان ١١‏ ء» ١8‏ من القانون المشار [ليه . 


مادة ع - لانسرى أحكام هذا القانون عل الرسوم التى تتم تحصيلها قبل العمل به بلتظل خاضعة. , 
للنصوص الى حصلت فى ظليا ٠‏ 


مادة ه ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسعية » ويعمل به من تاريخ نشره .> 


صدر برياسة الجبورية فى 7 ذي القعدة سنة .م1 ( إل« مارس سنة 1554 ) 


قوانين وقزارات دق 


قرار رئيس اججبورية العرييةالمتحدة 
بالقانون 29 7ه لسبة 4و1 
يتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسئة 1446 
الخاص بالرسوم أمام الحا الشرعية 
ياسم الآمة 
رئيس الجهورية 
بمد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 77 من ستيمبي سنة 1171 فى شأن التنظيم السيامى 
لسلطات الدولة المليا ؛ 
وعلى قانون الرسوم أما المحاى الشرعية رقم ١ه‏ لسنة 6ع | والقوانين الممدلة له ؛ 
وعللى ماارتاة بحاس الدولة ؛ 
وعلى موافقةبحلس الرياسة؟ 
أصدر القانون الآتى: 
مادة ١‏ يستبدل بالمواد وء م فقرة ثانية» ع ى فقرة أولى» + » ب بندءس,ء من الفقرةالآول» 
ع4 ءءء الفقرة ثأنية وثالثة, ساء إسى لس جم 2 4ع م2 44 فقرة 
أولى؛1 فقرة ( ثانية ) من قانون الرسوم أمام المحاى الشرعية المشار إليهالنصوص الآتية: 
مادة ١‏ يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسى حسب الفئات الأفية . 
7 لغاية 06٠‏ جنيها . 
م /' فيا زاد على ١6٠‏ جنيها حى 7٠٠١‏ جنيه . 
؛ .]"فيا زاد على ١٠٠.؟‏ جنيه لغاية ...+ جنيه ٠‏ 
هر" فيا زاد على ..؟ جنيه . 


)١(‏ نسر بالجريدة الرسمية العدد 31 فى 75 من مارس153714 


1 العددان الثامن والثاسع ‏ السثةالرايعة والأربغون 
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ويغرض ف الدعاوى معلومة القيمة رسم ثابت كالآتى : 

00 قرش ف النازءات التى تطرح على القضاء المستعجل . 
٠‏ قرش ف الدعاوى الجزئية . 
.. 0 قرش ف الدعاوى الكلية الاتدائية . 

ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقا للقواعد المبيئة فى المادتين 4+ , ه> من هذا القانون »- 

مادة م فقرة ثانية ‏ ويفرض ف الدعاوى المستأنفة يجبولة القيمة رسم ثابت على النحو الاتى: 

. قرش عل الاستئدافات التى تنظر أمام احاك الابتدائية‎ 0 ٠ 

٠.‏ قرش عل الاستئّافات التى تنظر أمام انحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من 
القضاء المستعجل . 
37 قرش على الاستئدافات التى تنظر أمام محام الاستثاف العليا ». 
مادة ؛ ‏ يفرض رسم ثابت مقداره ١6.٠‏ قرش على الظعون بالنقض . 

ويفرض رسم ثابت مقداره ...م قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أماع محكمة النقض. 

ويفرض ف دعاوى القاس إعادة النظر رسم ايت حسب درجة ا حكمة المرفوعة إليها 
الالقاس » فإذا فصلت حكة النتقض أو عحكة الالقاس فى الموضوع استكل الرمم المستحق عنه 
أمام محمكةالموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة ». 

ه مادة ه فقرة أولى ‏ استثناء من الأحكام المتقدمة يفرض ف الدعاوى معلومة القيمة 
المتعلقة بأمور الروجية ونفقات الآقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة الوراثة ابتدائية كانت أو 
مستأئفة رسم نبى قدره */.١‏ 5 

«مادة + إذا قضت محكة ثانى درجة أوحكة النقض بإعادة القضية إلى الحسكمة التى أصدرت 
الحكم المطعونفيهفلاتستحق رسومجديدة عند الرجوع إلى الدعوىسوىالرسمالمقرر على الإعلان». 

«مادة ب بند ه م » من الفقرة الأولى ‏ الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تتص. 


عليه المادتان ؟وء ؟ مكررا » . 
ه مادة ٠١‏ - لاتحصل الرسوم القسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأ كثر 
من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم يه » . 


« مادة ١‏ تحصل الرسومالممستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الآمر 
وذلك مع عدم الإغلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام عخالفة » . 


مادة ١4‏ - على الكتاب أن يرفض قبول صحفة الدعوى أو الطمن أو الطلب أو الأمر إذالم تكن 
مصحوية بما يدل على أداء الزسم المستحق كاملا - 

وتستبعد احكمة القضية هن جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم . 

وكل ذلك مع عدم الإخلال بماينص عليه هذا القانون م نأحكام مخالفة + . 

« مادة ٠١‏ تقدم المعارضة إلى الحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى 
حسب الأحوال ويصدر الحكم فيا بعد سماع أقوال قم الكتاب والمعارض إذا حضر » 
ويحوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من صدوره وإلاسقط الحق فى الطعن ». 

مادة 88 فقرة ثالثة ‏ وإذا كانت قيمة الدعوى تز,د على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل 
من ذلك سوى الرغم على أساس ألف جنيه . 

وإذالم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم عل أ صل الطليات ولو زادت عل ألف جنيه ». 

« مادة ٠#‏ فى الدعاوى الى ريد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه 
فى حالة إلناء الحسكم أو تعديله مالم يكون قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس 
ماحكم يه . 

دمادة +١‏ يفرض على الصور الى تطلب من السجلات والإثبادات وغيرها رسم قدره عششرة 
قروش عن كل ورقة . 


ويفرض على الصور الى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة 


ودسم الملخصات والششبادات كرسم الصور . 

أما الصور والماخصات والشهادات » وأمورالزوجية وما يتعلق بها ونفقاتالأقارب فرسم كل 
منبا خمسة قروش مهما كان عد أوراقبا ودرجة امحكمة الى تعطى فيها . 

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة 
يحساب الرسم» ٠‏ 

«مادة 9 يفرض عل الكشف من السجلات أو غير لاستخراج صورة أو ملخص أو 
شبادة رسم قدره ثلائة عن كل اسم وفى كل سنة وذلك مخلاف رسم الصورة أو الملخص أو 
الشهادة . 

ويتعدد رسم الكشف يتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورئة . 


هذ العددان الثامن والناسع ب السنة الرابعة والآربعون 


ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة . 
ولا يغرض رمم فى الأحوال المشار إليا فى الفقرتين السايقتين إذا كان الكشف فى مسائل 
الزوجية وما يتعلق بها وتفقات الآقارب - مت كان الطالب ذا شأن » . 
« مادة 7٠‏ يفرض رسم قدره خمسة عشرة قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق 
الكنبة والحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أ كانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا 
القانون من الرسوم » . 
مادة ٠4‏ فيا عدا ما هو منصوص طله فى المادة 4؛ يفرض رسم قدره خمسة قروش فى 
القضايا الجزئية » وخمسة عشرة قرشا ف القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة » وثلاثون 
قرشاً فى القضايا النظورة أمام مام الاستئناق ومحكة النقض عل الاوراق الأتى بمانها: 
ه أولاء الأوامر الى تصدر عل العرائض سواء قبل الطلبٍ أو رفض . 
« ثانيا » الاوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض » . 
« مادة مم فباعدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ » يفرض على 
الإعلانات الى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسبهم رسم قدره خمسة 
قروش عل ىكل ورقة من أصل الإعلان فى الفضايا المنظورة أمام احام الكلية سواء كانتابتدائية 
أم مستأنفة » وثلاثون قرثاً فى القضايا المنظورة أمام حالم الاستئئاف أومحكة النقض . 
ويستتنى من ذلك إعلان المذ كرات التى تأمر بها امحكئة » وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة 
بسبب الوفاة أوتغيير صفات الخصوم , والإعلاناتالإدارية ال ىتحصل بناء على طل ب أقلام الكتاب . 
وإذا تنكرر إعلان الدعرى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قيل حلول موعد الجلسة الحددة 
فرض عل الإعلان الرسم المقرر . 
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات . 
ويفرض عل الإعلانات الخاصة بأمور الروجية ونفقات الأثارب رسم قدره خمسة قروش 
عن الاصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم . 
ويسكرر هذا الرسم فى حالة [عادة الإعلان إذاكانت الإءادة راجعة لفعل الطالب ». 
مادة وع فقرة أولى - يفرض رسم نمى قدرء ١‏ ./* على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير 
أقماب للحاى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها , فإن تماوزتها فرض 
رسم قدره م .| على الزيادة ٠‏ . 


قوانين وقرارات ١‏ هذ 


« مادة 4+ ( فقرة ثانيا  )‏ على قبمالعقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للآسس الأنية : 

)١(‏ بالنسبة للآراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس القن أو القيمة التى يوضحبا الطالب 
بحيث لاتقل عن الضريبة الآصلية السنوية مضروية فى سبعين . 

(ب) بالفسبة للعقارات المبفية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث 
لا تقل عن قيمتها الإيحارية السنوية المتخذة أساسا فريط الضرية عليها مضروية فى خمسة 
عشر . 

(ج) بالنسبة للآراضى الزراعية الكائتة فى ضواحى المدن والاراضى الزراعية الى لم تفرض 
عيلها ضريبة والآراضى المدة للبناء والمباق المستحدثة النى لم تحدد قيمتها الإيحارية بعد 
والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب » وبعد تحرى قلم الكتاب 
عن القيمة الحقيقية بحصل الرسم عن الزيادة ٠‏ 

ويجحوز لقم الكتاب فى الحالات الخصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير 
بمعرفة خبير » ولا يحوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الاحوال » وتازم 
المسكومة بمصاريف الخبير إذا كانت اقيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أي 
أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن . ولا يرد علي أى حال ثىء من الرسبوم المدفوعة 
ونكونإجراءات التعيين وإيداع التقرير بلارسم . 

ويحوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قل الكباب علي القيمة , 

وتصدق النيابة على مايتم الإإتفاق عليه ». 

مادة ؟! ‏ يضاف مادة جديدة برقم 09 مكرر [لى القانون المشار [ليه نصها الاق : 

« المادة و مكررا ‏ إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالم مع خصمه فى الجسة الآولى لظ 
الدعوى وقيل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ريع الرسم الأسدد » ٠‏ 

مادة + تلغى المادتان اوء +( من القانون المشار إليه . 

مادة لاتسرى أحكام هذا القانون على الرسوم الى تم تحصيلها قبل العمل به مل تظ ل خاضعة 
النصوص الى حصلت فى ظلها ٠‏ اا ” 

مادة ى س يذشر هذا القانرن فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تايخ أشيره .؟ 


صدر برياسة المبورية فى ب ذي القعدة سئة 11 ( 1, ماس سنةٍ ج115 ) 


11 العددان التأمن وا التاسع السنة الرابعة والآريعون 


قرار رئيس اجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون(١)‏ م5 لسئة 54و( 
بتعديل يعض أحكام المرسوم يقانون رقم م/ لسنة 1581 
المشتمل على لانحة ترتيب امحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقةبها 

ياسم الامة 

رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 0؟ من سيتمير سنة 1451 ؟ 

وعلى المرسوم بقانرن رقم وبالسنة عور المشتمل على لانحة ترتيب الحا الشرعية 
والإجراءات المتعلقة ما والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل القانون رقم 5١‏ لسنة 6ه56١‏ بإلغاء الحا الشرعية والجالس الملية 0 

وعل ماآرتآه يحلس الدولة ؛ 

وعبل موافقة مجلس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ يستبدل ينص المادة وو من المرسوم بقانون رقم ”7 لسنة ١41‏ المشار 
إليه النص الآنى . 

« مادة وهم على الطالب أن يعلن الورثة والموصى نم وصية واجبة للحضور أمام 
المحكة فى الميعاد الذى يحدد إذلك , وحقق القاضى الطلب بشبادة من يثق به وله أن يضيف إليها 
التحريات الإدارية حسيا يراه . 

وإذا أنكر أحد الورثة أو الموصى الهم وصية واجبة ؛ ورأى القاضى أن الإنكار جدى 
وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى » . 

مادة ؟ ‏ تلغىالمادثان بوم ووم مزالمرسوميقاتون رقم م/ لسنة 1# سالف الذكر . 

مادة م ينشر هذا القانرن فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريخ نشيره .؟ 

صدر برياسة الجهورية فى لإ ذى المقددة سنة عبم؟١‏ ( 0١‏ مارس سئْة 1454 ) . 


)١(‏ نعمر بالجريدة_الرسمية المدق 4 فى 77 مارس 19584ة 


قوانين وقرارات حرق 


قر أر رئيس المهورية العربية المتحدة 
بالقانون 29 4 لسنة 74و( 
بتعديل بعض أحكام القانرن رقم ١‏ لسنة م54١‏ 
فى شأن الرسوم أمام المحاى الحسبية 

باس الامة 

اسم 

رئيس ابهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وهل الإعلان الدستورى الصادر فى ٠77‏ من سيتمير سنة ١77‏ فى شأن التنظيم السيامى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 

وعلى القانون رقم ١‏ لسئة م146 فى شأن الرسوم أمام المحام الحسببة والقوانين المعدلة أ ؛ 

وعل القانون رقم .و لسنة غ4( بالرسوم القضائية فى المواد المدنية والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلل القاون رقم وه لسنة ع4 بالرسوم أمام انحا كم الشرعية والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى ماارئآه مجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؟ 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ - يستيدل بنصدوص المواد 24٠ ١‏ فقرة أولى» ببدءعمء و فقرة أولى» ٠١‏ 
فقرة أولى » .م ١فقرة‏ أولى :77 منالقانون رقم ١‏ لسنة م144 فى شأنالرسوم أمام المحاكم الحسيية 
المشار إلية النصوص الانية : 

«مادة ١‏ س يفرض رمم نسى قدره + ,/' هن قيمة نصهب كل قاصر أو من قيمة أموال 
المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى 
الختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو التنحى عنها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيية إذا لم يزد 
النصيب أو المال عل أل جنيه » + ./: فها زاد على ذلك ٠‏ 


ويفرض عل طليات الفصل فى الحساب ضمف الرتم المبين بالفقرة السابقةعن مقدار صاق 
الإيردات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب » 


.15534 فى ؟؟ من مأرس‎ ١1 نعمر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
(مهح قوانِن)‎ 
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د هادة ؟ س تعتير أوراق الحصر أساسا أوليا للتقدير ومتي اعتمدتقائّة الجرد تسوى الرسوم 
نهائيا على مقتضاها فقا للأسس الآتية . 


( | ) بالفسبة للاراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضر ببة الأصلية السنوية مضرو بة 


فى سبعين ٠‏ 


(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجار ية السنو ية المتخذة أساسا 
لربط الضر يبة عليها مضروية فى خمسة عشر . 

(ج) بالفسبة للأراضى الزراعية الكائئة فى ضواحى المدن والاراضى الزراعية الى لم تفرض 
عليها ضر يبة والآراضى المعدة للإماء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الإيجار ية بعد 
والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئيا على أساس القيمة الموضمة فى أوراق الحصر وبعد 
تحرى فلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الز يادة . 


و يجوز لقم الكتاب فى الحالات المنصوص عايا فى البند (ج ) بعد موافقة النياية أن يطلب 
التقدير بمعرفة خبير ولا يحوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأية حالمن الاحوال وتسكون إجراءات 
النعيين و إيداع النقدير بلا رءم ويحوز لصاحب الشأن قبل إتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق 
مع قل الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه 


وإذا أضيف إل القائمة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو الحجور عليه أو الغائب 
عن طر يق الحبة أو الميياث أو الوصية فيكثل الرسم على أساسه و يعدبر كشف حساب الأوصياء 
والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أساسا أوليا لتقدير الإيراد ‏ . 


« مادة ؛ ‏ يفرض عل المعارضات المنصوص علها فى المادتين ١6‏ و 16 من هذا القانون 
وعلى المعارضات فيعقو بة الحرمان من المكافأة المنصوص عليها فى قانون محا الاحوال الشخصية 
للولاية على المال رسم قدره ١‏ ] من المبلغ المرفوعة فى شأنه المعارضة » . 


« مادة 5 فقرة أولى ‏ يفزض رمسم مابت على أموال عديمى الأهلية والغائبين والمقضنى 
بمساعدتهم قضائيا فى الحالات الأنية : 


(1) طلبات تقر يرالمساعدة + التداية وطاءاتنشمرار الرضاءة وزفيها رقع الجمززرة لط 
الولى الشرعى إليه والإذن للقاصر أو الحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه 
من ذلك ووضع المحجور عليه لفهأو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقا للجدول الإني : 


قوانين وقرارات لقن 


جنيه جنيه | جنيه 
مازاد على 6.6 إلى 32 ١‏ 
داه 1 5 لل #00 
0 م 8 لمعا “و 
5 05 .6.6 5 ٠ود.ه*‏ 1 
و ه .1 . 6.6.. ل هل( 
و 6ل 35 


د مادة نا : 

)١(‏ تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى التصفف المعارضات التى ترفع طبقا لاحكام قانون 
محاى الأحوال الشخصية للولاية عل المال . 

(ب) ويفرض على الاستئناف رمم مساو لرسم الطلب الابتدائى » ويراعى فى تقديرالرسم 
النسى القيمة المرفوع بها الاستتناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحم 
المستأئف صادرا فى مألة فرعية فإذا فصلت محكة الامتثناف فى الموضوع 
استكل الرسم المستحق عنه . 

(ج) ويفرض على القاس إعادة النظر رمم ثابت بالتطبيق لما هو مبين باافقرة الآولى من 
المادة السادسة من هذا القانون على ألا يريد هذا الر-سم على ٠‏ قرش أمامانحام 
الجرئية » ..م قرش أمام لمحاكم الابتدائية, ..+ قرش أمام محاكى الاستكئاف . 
ويفرض رمم ثابت مقداره ١6.٠‏ قرش على الطمون بالنقض . ويفرض رسم ثابيت 
مقداره ١6م‏ قرش على طلبات وقف تنفيذ الاحكام أمام محكمة التقض » وإذا فصلت 
محكمة الالقاس أو محكمة النقض فى الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت 
المشار إليه ٠‏ . 


« هادة بم يفرض عل الصور التى يرخص بإعطائها من أحكام محاى الاحوال الشخصية 
للولاية على المال وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقارير الخيراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد 
والآوراق الأخرى وكذلك على الشبادات والماخصات رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى 
امحام الجرئية وخمسة عشر قرشا فى امحام الابتدائية وثلاثون قرشا فى محام الاستئئاف 
ومحكمة النقض . على ألايزيد على خمسة جنيبات أمام الحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام 
امحام الاخرى 5 . 

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة 
بحساب الرسم ٠‏ 
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ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل 
اسم وفى كل سنة مقابل الكشف ف السجلات والجداول وغيرها , ويتعدد رسم الكشف بتعدد 
المطلوب الكشف عنهم . 

ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة ٠‏ 

ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك 
علاوة على الرسم القرر فى هذه المادة » . 


د مادة و فقرة أولى ‏ لارسم على مايأ : 

)١(‏ الطلبات المبينة فى المادة الأولى وف الفقرة الآولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت 
قيمة نصيب كلى قاصر أو إذا كان مال احجور عليه أو الغائب أو المطلوب تقرير 
مساعدته قضائيا لا تتجاوز خمسماثة جنيه ». 


«مادة ٠١‏ فقرة أولى يحب أن يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقدبمه إذا كان الرسم 
ثابتا أوكانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها » فإذا كانت غير مبيئة دفع أمانة قدرها ٠..‏ 
رع الطلب هب : بينة دفعم 
قرش أمام اححكمة الجزئية و. .م قرش أمام امحكمة الابتدائية » 


مادة 14 فقرة أولى ‏ يرد من الرسوم المستحقة مازاد على ٠١٠‏ قرش ف المحاكم الجرئية 
وما زاد على ..+؟ قرش ف المحاى الابتدائية ومازاد على 1.٠‏ قرش فى محا كم الاسئئاف 
إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلباتالمبينة فى المادتين الأولى والسادسة عدا طليات الحجر 
وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية » . 


« مادة 7م فباعدا الإعلانات التىترفع بها الدعاوى والنى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات 
التى تحصل أئناء سيرالدعوى بناء على طلب!#صوم أو بسبيهم رس قدرءخمسة قروش علكل ورقة من 
أصل الإعلان فى القضايا الجرئية وخمسة عشرقرشا فى القضايا الكلية سواء كانتا بتدائية أم مستأنفة 
وثلائون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستثاف أو محكمة النقض.. 

ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر با المحكمة » وإعلان تغيير صفات الخصوم » 
والإعلانات الإدارية التىتحصل بناء على طلب أقلام الكتاب . 

وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحدد فرض 
على الإعلان الرسم المقرر» 7 

مادة ؟ ‏ تضاف [لٍ المادة ؛١‏ من القانون رقم ١‏ لسنة ١468‏ المشار إليه فقرة أخيرة 
نصها الآتى : 


قوانين وقرارات 447 


«مادة 14 فقرة أخيرة -ويحوز استئئاف الحكم الصادر فى المعارضة فى ميعاد خمسة عشر 
يوما من يوم صدوره وإلا..قط الحق فى الطعن». 


مادة  «‏ تضاف مادة جديدة إلى القافون رقم ١‏ لسنة م1442 برقم مكررانصها الى : 


د مادة .م مكررا ل لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون إلافى الاحوال 
النصوص عايها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل 
عله الرسمء . 


مادة 4 لاتسرى أحكام هذا القانون على الرسومالتى جم تحصيليا قبل العمل بديل قظظل خاضعة 
للنصوص النى حصلت فى ظلها . 


مادة ى ‏ يستبدل بعبارة ( لمحا الحسبية ) حيما وردت فى القانون رقم ١‏ لسنة م154 
المشار إليه والقوانين المعدلة له عبارة ١‏ عحام الاحوال الشخصية للولاية على المال » . 


مادة + ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسعية » ويعمل به هن تاريخ فشره .© 


صدر برياسة اللجهورية فى باذى المقدة سنة م١‏ ( ١؟‏ مارس سنة 154 ) : 


قرار رئيس امهو رءة العربية المتحدة 
بالقانون ل ا 
بشأن رسوم التوثيق والشبر 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصأدر فى /9؟ من سبتمير سنة ١58‏ 4 


وعل القانون رقم .. لسنة 1444 بالرسومالقضائية ورسومالتوئيق فى المواد المدئية والقانون 


نسر بالجريدة الرسمية العدد ١1!‏ فى !ا من ١امارس‏ 58514 . 
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رقم ١و‏ لسنة 1444 بالرسوم أمام الحا الشرعية » والقانونرقم و لسئة ١١4‏ فى شأن رسوم 
التسجول ورسوم الحفظ , والقوانين المعدلة لها ؛ 

وعلى القانون رقم ١١4‏ لسنة 1445 بتنظيم الشور العقارى و القوانين الممدلة له ؛ 

وعلى القانوهرقم م4 لسنة 40( بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ممع لسنة ١:0,‏ فى شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له؛ 

وعلىما ارآء بلس الدولة؛ 


وعلى موافقة بجلس الرياسة؛ 
أصدر القانون الأتى : 
الباب الأول 
فى أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها 


مادة 9 يفرض عل أعمال التوثيق والشبر وما يتصل بها من طلبسات وإجراءات 
الرسرم الآتية : 


رسم مقرر ‏ رمسم حفظ ‏ رمم نسى 
الفصل الأول 
ه الرسم المقرر ل 
مادة ؟ ‏ يفرض رمم مقرر على مايأنى : 
)١(‏ توثيق الحررات . 
( ؟ ) التصديق على التوقعيات . 
(؟ ) الصور الفوتوغرافية والخطية والشبادات, والملخصات . 
( ؛ ) التأشيرات الهامشية . 
( ه ) البحث فى السجلات والفهارس . 
(1)الاطلاع , الكشف النظرى 3 
( 7 ) الاتتقال فى حالة توثيق امحررات أوالتصديق على التوقعيات 5 
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() اثبات التاريخ . 

(5) الترجمة 5 

. التأشير على الدفاتر التجارية‎ )٠١( 
. المراجمة‎ )11( 

(0) طلب الشبر . 


مادة م« يفرض عل الحررات المطلوب توثيقها الإشهادات رسم قدره ماثة قرش عن 
الورقة الآولى منه وعشرون قرشا عن كلورقة تالية . 


ديفرض علىكل [شراد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشا عن الورقة 
الأولى منه » وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدن . 


ويغفرض عل [شبادات الحالة المدنية والتوكيلاتالمتعلقة 5 الرسمالوارد بالجدول حرف(ج) 
المرفق ذا القانون . ْ 


مأدة 4 يفرض رسم قدره أربعون قرشا على التصديق على كل [مضاء أو خم . 


مادة ه ‏ يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من الحررات 
والأوراق الأخرى الى يحوز تصويرها : 


كا يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشبادات والماخصات المطاوب 
استخراجها من السجلات وانحررات ومرفقانها . وتنكون الورقة صفحتين والصفحة 75 سطرا 
والسطر ائنى عش كلمة باللنة العربية واثبى عشر مقطما باللغة الاجنبية » ويفرض الرسم #تامة على 
الورقه الأولى مهما قل عدد الاسطرالمكتوية غهاء أما الورقة الآخيرة فلايستحقعنها الرسم [لاإذا 
زاد عدد أسطرها علىانية دون احتساب التوقعيات والتاريخ . 


كا يفرض على كل ص وزة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات 
الآقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها . 
مادة + - يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل تأشير ببوامش السجلات والررات . 


مادة ؟- يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شبادة أو ملخص 
أو للاطلاع « الكشف النظرى عرسم قدره عششرة قروش عن كل اسم فى كل سنة » ويتعدد هذا 
الرسم بتعدد النواحى أو الآقسام فى المدن الى يشملها الكشف إنكان لكل ناحية أو قسم 
فبرست مستقل , ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع احقساب كسور السئة 
سئةكاملة , 
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ويحوز البحث على وجه السرعة فى :أجل لابحاوز خمسة عشر بوما لاستخراج شهادة عقارية 
نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة . ويخصص مالا يحاوز نصف حصيلة 
هذا الرسم الإضاف لتنفيذ وتنظي هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة . 

ولايستحق الرسم المشار إليه بالففرتين السابقتين إذاكان البحث خاصا بمسائل الزوجية 
وما يتعلق بها ونفقات الآقارب متىكان الطالب ذا شأن . : 

مادة م يفرض رسم قدره عشرون قرا للاطلاع « الكشف النظرى » عل ىكل مادة يراد 
الاطلاع عايها فى مكاتب الشبر ومأمورباتها ومكاتب التوثيق وفروعبا . 

مادة و يفرض رسم قدره مائتا قرش على انتقال الموئق خارج مكاتب التوئيق وفروعها 
لنوثيق الحررات الرسمية أو للتصديق عل التوقعيات فى انحررات العرفية وذلك خلاف 
مصروفات الاتتقال . 

ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو انحد أصحاب الشأن . 

أما إذا تسدت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منباآ ثار قانونية مستقلة استحق ردم 
الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباق . 

مادة ٠٠١‏ - يفرض رمم قدره أريعون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ . 

مادة ١‏ - يفرصض رمم قدره مائة قرش عىكل ورقةءن الاصل المطلوب ترجمته إلى لغةأجنيية 
وخمسون قرشا إذاكانت الترجة إلى لغة العربية . 

مادة ١‏ يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين ملها عن كل ورقة . 

مادة!! - يفرض رمم قدرخمسون مليا على مراجعة اصول المحررات الى تقدم من فسخ متعددة 
إذا صدر قرار من وزير المدل بالاستغناء عن تصويرها . 

ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الآخرى . 

مادة ١4‏ - يفرض رسم قدره مانة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر الختصة. 

القصل الثانى 
درسم الحفظاء 


مادة ١6‏ يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توئيقها والمحررات واجبة الشبر 
حسب الفئات الأنية : 
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(1) عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة امحرر ماثة جنيه . 
() خمسون قرشا إذا دادت قيمة انحر على مائة جنيه ولم تتجاوز خسمائة جنيه . 
() مالة قرش إذا زادت قيمة انحرر على خممماثة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه . 
(4) مانا قرش إذا زادت قيمة الحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفى جنيه » ويزاد خمسون 
قرشا على كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها . 


(ه) خمسون قرشا إذا كانت قيمة الحرر ما لا يمكن تقديرها. فإذا كانت الحرر حكا من أحكام 
الإذلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسممائة قرشء وإذا كان توكيلانحام للمرافعة 
ف القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قر! . 

ولا يحصل الرسم المشار على الإشبادات الواردة بالجدول حرف (ج ) المرفق بهذا القانون 
اكتفاء بالرسوم الموضحة به . 

مادة 15 ب يؤدى رسم الحفظ على الحررات المثار ليا فى المادة السابقة ولوكانت غير 
خاضعة لارسم النسي . 

ويتعدد رسم الحفظ على رسم انحررات التى تشتمل على أ كثر من موضوع تعد الموضوعات 
الواردة بها دون اجمع بينها فإذا كان بعضها تحبول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمةأخذالرسم 
على كل منها . 


مادة ٠‏ الحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها . 
الفصل الثالكث 
د الرسم الفسبي » 
مادة مو يفرض رسم نسى علىكل صرف أو موضوع ما تله الحررات المطلوب 
توئيقها أو التصديق على توقعيات ذوى الشأن فيا أو شهرها أو إيداعبا أو التى يقتضى الآ 
حفظها ولم تكن موضوع [شهاد . 
مادة .و يتحدد الرسم الفسى المدار إليه فى اماد السابقة حدب الفئة الموضحة قري نكل 
تصرف أو موضوع فيا هو وارد بالجدولين حرنى ١(‏ ) و (ب) المرفق بهذا القانون. 
. .هادة 9٠٠‏ # لابقل الرسم الفسى المنصوص عليه فى الجدولين حرفى )١(‏ (ب) المرفقين بهذا 
(+؟ - قراين ) 
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القائرن عن عشرة قروش بالنسبة للتصرفات والموضوعات الى لاتزيد قيمتها على ماثة قرش » 
وفباعدا ذلك لا يؤخذ رسم ذسى أقل من عشرين قرشًا . 

مادة 9؛ ‏ فى الحالات التى نص فيها على تقدير الرسم الفسى على أساس قيمة المقار أو 
المنقول يقدر الرسم وفقا لللاسس الأنية : 

١(‏ ) بالنسبة للآراضى الزراعية تدر قيمتها على أساس الدْن أو القيمة الموضحة فى المحرر 
يحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين . 


(ب) بالذسبة للعقارات المبذية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى الحرر 
بحيث لا قل عن قيمتها الإيحارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عابها مضروبة فى 

( ج ) بالذسية للأراضى الزراعية الكائئة فى ضواحى المدن والآراضىالزراعية التى لم تفرض 
علها ضريبة والأراضى المدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحددقيمتها الإيحارية بمدوالمنقولات 
يقدر الرسم مبدئيا على القيمة المبينة فى ال حرر أو التى يوضجها الطالب وبمد التحرى عن القبمة 
الحقيقية حصل رسم نكيل عن الزيادة ١ ٠‏ 

وف الحالات الخصوص علبا فى الفقرة ( ج ) يحوز للمكتب الرئيسى للشبر المقارىوالتوئيق 
ولمكاتب الشهر ومأمورياتها وسكاتب التوثيق وفروعها بعد موافقة المكتب الرئيسى أن يطلب 
ولو بعد تمام الإجراءات التقدير ؟عرفة خبير يقتدب .قرار من الآامين العام من بين خبراء لجدول 
أو خبراء وزارة العدل ويمخطر ذوو الشأن فى الحرر مخطاب موصى عليه بعلم وصول بالإحالة 
إلى الخبرة ويحدد القرار الميعاد الذى يحب عل الخبيرأن يقدم تقريره فيه بحيث لايجاوزهذا الميعاد 
ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الخبير المأمورية ٠‏ وتراعى فى أداء الخبير لللأمورية المذ كورة 
الإج_اءات الخاصة بالخبرة المقررة فى قانون المرافمات ف المواد المدنية والتجارية . ويودع الخبير 
تقريره المكتب الختص وعلى المكتب إعلان ذوى الشأن بهذا الإبداع بكتاب مومى عليه بعل 
وصول أو على يد أحد عحضرى الحسكة ليطلع على التقرير . 


د يعتير [خطار ذوى الهأن بالإحالة إلى الخبرة من الإجراءات القاطعة التقادم . 


ولكل من الطرفين التظلم من تقرير الخبير خلالخمسة عشر يوما ويسرى هذا الميعاد بالنسبة 
ا الشهر المقارى والتوئيق من تاريخ لإبداع وبالنسبة إلىىصاحب الشأن من تاريخ وصول 
إعلان١‏ بداع [ليه وصحصل التظيم منه أمام الجضر عند إعلان [يداع تقرير الخبيل .أو بتقرير فى 
ل يداح تقربر الحبي أو بتقرير 


قوانين وقررات اح 


ويرفع التظلم إلى امحسكة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب المختص ويحكم فيه على وجه 
السرعة يحكم غير قابل للطعن . وتلتزم المكومة بمصروفات الخبير إذاكانت القيمة المقدرة 
نجائيا مساوية للقيمة النى قدرها صاحب الشأن أو أقل منها وإلا ألزم صاحب الشأن يتلك 
المصروفات , وتنكون إجراءات تعبين الخبير وإيداع التقرير بلارسم ‏ ويحوز لصاحب الشأن 
قبل اتهاء مأمورية الخبير أن يتفق مع المكتب عل القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيسى 


على الاتفاق . 
مادة +7 تقدر الرسوم النسبية علىعقود بيع أملاك الدولة على أساس الثمن الموضح فى 
هذه المقو 5. 3 
مادة م - فى حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة أو رهن العقار أو حقوق الامتيان 
#ضاف عل الدين الآصل الفوائد المستحقة لناية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين 
هذا التاربخ والمسر وفات كما يضاف أيضاً فى حالة الرهن قيمة التعورش عن الدفع المعجل إن 


وفى حالة انقضاء مدة التجد يد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد 
تحصيل الرسم النسى كاملا على قيمة الدين الأصلى أو الباق منه مع الملحقات والفوائد المطلوية . 


الاب الثاى 
فىتحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها 
الفصل الأول 
« فى تحصيل الرسوم وردها » 
مادة 4+ محصل مقدما جميع الرسوم المتصوص علها فى هذا القانون قبل إتخاذ أى 
إجراء مطاوب .وبالنسبةللحررات واجبة الشبر براعى تحصيل الرسوم ع ىلي التو ئيق والشهر 


سواءكان انمحرر مطلوبا توئيقه أو التصديق على توقعيات ذوى الشأن فيه . 


مادقده؟ - إذا استحقت رسوم تكيلية علىأى حر ر أو إجراءكان أصحاب الشأن متضامنين فى 
أدائها . وتكون المقارات وغيرها موضوع التصرف ضامنة لأداء الرسوم ويكون للحكومة فى 
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تمحصيلها حق امتياز على جميم ملتكات الاشخاص المديتين أو الملزمين با 5 


مادة + . ف الأحوال الى تستحق فها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أهر 
تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الآس [لىذوى الشأن بسكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول 
أو على يد أحد حضرى المحكة . 


ويحوز ذوى الشأن ‏ فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرةالنصوص عليا فى المأدة 
دلاء ل التظل من أمر التقدير خلال مانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح 
الآمرٌ نبائيا . ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى كا يحوز تنفيذه بالطريق. القضاق 
بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقعف دائرة اختصاصها 
المكتب الصادر منه ذلك الآمر . ويحصل النظل أمام انحضر عند إعلان أمر التقدير 
أو بتقرير فى قل الكتاب » ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى .. 
أصدر الآمر ويكونحكمها غير قابل للملعن . . 


مادة ب0؛ - للامين العام لمصلحة الشبر الدقارى والتوثيق بناء على طلب أحد أصحاب الشأن 
وبعد أخذ رأى مكتب الشهر أو النوثيق ‏ أن بمنحه أجلا لآداء الرسوم التكميلية أو أن يأذن 
بأدائها على أقساط شهرية بشرط تقد.م كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عينى وعل ألا تزيد 
المدة فى الحالتين على سنة إذا لم تحاوز الرس وم مائتى جنيه ولاعلى سنتين إذا جاوزت 
هذا المبلغ . 

كا موز لامناء المكاتب بنفس الأوضاع السابقة الموافقة على تقسيط الرسوم التكميلية المستحقة 
فى حدود مبلغ خمسينجنيها . 

وإذا تأخر صاحب الشأن ف الوفاء بأى قسط حلت باق الأاقساط بدون حاجة إلى تثبيه 
أو إنذار. ويجوز الرجوع فى الآمر الصادر بالتقسيط أو منح الآجل إذاجد ما يدعو لذلك . 

ولابحوز الطعن ف الآمر الصادر بالقبول أو الرفض أو الرجوع . 


مادة م7 ترد الرسوم النسية المحصلة عن شهر أحكام مرمى المزاد في حالة الحكم , 
بإلنائها . : 


مادة و٠‏ إذا حال دون [تهام [جراءات شبر المحرارات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 
0" من الرسوم الفسبية التى حصلت غنها . 
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مادة .م لا يترتب على بطلان المحررات أي كان نوعها رد ثىء من الرسوم على اختلاف 
أنواعها بأى حال من الاحوال ولا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانؤن إلافى 
الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير.فى الإجراء الذى 
حصل عنه الرسم . 

مادة وم يسقط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق يانقضاء م 
سنوات من تاريخ الدفع ٠.‏ 3 


الفصل الثانى 
د فى تخفيض الرسوم والإعفاء منبا » 

مادة م يخفض إلى النصف الرمم الفسى المفروض على بيع العقار المنصوص عليه فى هئلة 
القانون لكل من : 

( أولا ) صغار الملاك الذين يشترون أطيانا زراعية لاتجاوز قيمتها ألنى جنيه يحيث لا تزيد 
ملكيتهم عن خمسة أفدنة ؟ا فى ذلك القدر محل التصمرف - 

( ثانيا ) مشترو المقارات المبنية أو أجزاء منها بحي ثلا تتعدى قيمةما بملكونه ألفى جنيه با 
فى ذلك القدر محل التصرف ٠‏ 

وتقدر قيمة العقار المشار إليه طبعَا للأسس الموضحة فى المادة « ١‏ » 

ويخفض إلى الريع الرسم النسى المفروض على قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع فى خلال 
عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول . * 

ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات . 

مادة ٠,‏ - لا يؤدى رمسم نسى على شور حق الإرث وأحكام إشهار الإفلاس وغرائض 
اللمحاوى العيئية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية أو وإنذارات الشفعة 
وكذلك الأحكام الصادرة يبطلان أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق الى ثم شهرها .. 

مادة غم - يعنى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون : 

(1) المح رات والإجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أوالحقوق 
إلى الحكومة . 1 

( ب )الصو ر والشهادات والكشوف وال مخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكو مية 
أو لجهة وقف خيرى . 
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(ج) إشباد الإسلام . 

(د) الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية والبيع إذا اقترن بوقف المين وقفا 
خيريا والعقود والنصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف . 

(ه) الوصية فى وجوه الير . 

(و) جميع التصرفات الى تؤول بمقتضاها إلى إحدى الكومات الاجنبية ملكية عقارات فى 
مصر لاتخاذها دورا ليتاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل . 

(ز) الحكومات والميئات الآاجنية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها لإقامة منشآت ثقافية 
عليها بناء على موافة روس اججمهورية وبشرط المعاملة بالمثل . 


(ح) الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة . 


الباب الثالك 


« أحكام عامة » 


مادة وم مع عدم الإخلال بأية عقوبة أد ينص عليها قانون المقوبات أو أى قانون آخر 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تحاوز سفتين وبغرامة لا تقل عن ماثة جنيه ولا 
تزيد على خمسيائة جنيه أو بإحدى هاتين المقوبنين كل من توصل عدا إلى التهرب من أداء بعض 
الرسوم اللنصوص طليها فى هذا القانون عن طريق تحزثة الصفقة أو الإدلاء بيانات غير صحيحة 
فى الإجراءات والآوراق الى تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى . : 

وف جميع الاحوال يحكم بإإزام مرتتكب الجريهة بأداء مبلغ لا يحاوز ثلاثة أمثال مالم يود 
من الرسم . 

ولا تحور إنامة الدعوى العمومية إلا بإذن من وزير العدل أو من يندبه فى ذلك وله النذول 
عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك ‏ كا أن له ولمن يندبه إجراء الصلح فيبا على أساس دقع 
مبلغ لا يقل عن مثلى مالم يؤد من الرسم ٠‏ 

ويعاقب على الشروع فى ارتكلب هذه الجريمة بعقوبة الجرمة ذاتها . 


قوانين وقرارات 1 


مادة +م ‏ فى قحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعر فى تقدير القيمة ماكان من كسور 
الجنيه جنيها وفى تقدير الرسم ماكان من كسور القرش قرشا . 

مادة ب لاتسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء الى 
تم تحصيلها قبل العمل به . 

مادة ل؟ - تلغى جميع الاحكام المخالقة لهذا القانون ٠‏ 

مادة بوم يذشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره » و وذر 
المدل تنفيذه وإصدار القرارات اللازمة لذلك > 

صدر برياسة اجهورية فى ذى القمدة سنة م1 ( 31 مارس سطة 1154 ) 


46 العددان الثامن والتاسع السئة الرابعة والآر بعون 


جدول حرف »١١‏ 
الحررات واجية الشهر 
توع التصرف أومضوعيحكم أو يعقد | رسمنسبئفلمائة ٠‏ الإيضاح 


١‏ - الحقوق العيفية الاصلية 


بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين 
أو التنازل عنه 


الوصية بالعقار 

وصية بمنفعة عقار مدة معيئة أو مدى 
الحياة 

بع الرقية فالعقار يحردامن حق الاتتفاع 

بيع حق الاتتفاع فى العقار 

المعاوضة فى العقار 

إقرار النيب بملكية العقار أو 
التصادق على ملكيته 

هبة العقار أو الرجوع فيا 


حقوق الارتفاق 


0-5 رسو المزاد 

محاضر البيع الإدارى الجيرى 
استيدال أعيان الوقف 

إلناء الوقف 


1 


ُ 1 


من قيمةالعقا: إذالم تحاوز. ٠١١‏ جنيه 


من تلك القيمة [فالم تحاوز ...7 « 
00100 
0000 
من قيمةالعقار إذاجاوزت 14٠٠٠‏ . 


احسب النسب السابقة| من قيمةالعقار الموصى به وقت الشهر . 


من ثلث قيمة العقار . 


0 


من ثلى قيمة العقار . 


من ثلث قيمة العقار . 

من قيمة أ كبر البدلين . 

من قيمة العقار وقت الإقرار أو 
التصادق . 

من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة 
أو الرجوع . 

من القيمة المبينة فى المقد أو التى بينها 
صاحبالكشأن مقا ب لالارتفاق عل 


ألا تقل عن الفرق بين العقار 
عملا بالا رتفاق وقيمته بدونه ٠‏ 

من الثن الرامى به المزاد ٠‏ 

من القن الذى بيع به العقار . 

من قيمة مال البدل . 

منقيمة نصيبالمستحق سواء أ كان قاثئما 
أ وأموالامودعةعل ذمةالاستبدال . 


قرانين وقرارات 2 * 2006# 


نوع التصر قأواموضوع حك أو بعقد اسونينلاة الإيضاح 


| - الحقوق العينيةالتبعية وتجديدها 
من مبلغ الدين لغاية ٠١٠٠‏ جنيه ٠‏ 
من مبلغ الدين إذا لم تجساون 


قيمته ٠٠٠‏ / جليه . 


رهن العقار . +1 
8 


إذا جاوزت ٠.٠٠٠١‏ جتيه . 
فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم 
باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن 
يؤخذ هذا الرسم عند التجديد 
على الزيادة فقط . 

على المبلغ الأصل وملحقاته وعند 

التجديديفرض الرسمعل الزيادة 
فقط . 

على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند 
التجديد يفرض الرسم على 
الزيادة فقط . 

من مقابل التتازل إذا صدر بمقابل 


1 
حقوق الامتياز. 0 ا 
قبداختصاصاتالدائن بعقارات مدينة | ٠‏ 


التنازل عن الأولوية فى مرتبة|الحقوق 8 


العينية التبعية . وألا يكتفى بالرسم المقرر 
ورسم المحفظ . 
قيدالديون المادية اتوعلىالمورث على أ 3 | على المبلغ الأصلى وملحقاته . 


هامش تسجيل حق الإرث . 


(م ٠١‏ - تقواين) 


0ك المددان الثامن والتاسع ‏ السئة الرابعة والأآريمون 


نوح التصر فأ والموضوع حك أو بعقد سنب ففللانة الإيضاح 


قسمة العقار بين مستحقيه قسمةإفراز | 5 | من قيمةالعقار المقسوم وإذا كانت 


أوافهها . ْ القسمة قاصرة على فرز بعض 


فإن ألرسم ب ؤخذعل قيمة الحصة 
أو المصص: 'المفرزة فقط فإذا 
كان الباق هو نصيب شر ياك واحد 
يحصل الرسم عن قيمة العقار كله 
بحسب نصيب كل شرك وإذا 
ظهرت ف القسمة زيادة عن 
الأنصبة الآصلية تأخذ الزيادة 
حك البيع فى تقدير الرسم . 


شطب الرهن ٠‏ | دي | من مبلغ الدين المتخالص علية لغاية 
(٠٠‏ جيه . 

1 إذالم تجاوز قيمة الدين 7٠٠.٠‏ جنيه 

1 إذا جاوزت قيمةاادين ... اجلنيه . 


سواء حصل الإقرار بالقيض أو 
الإبراء أم لم يحصل . وإذا كان 
الشطب عن جزء من العقار ول 
تعينقيمة الدي نالخاص بهذا الجزء 
يحصل الرسم على كامل الدين مع 
مراعاة ذلك عند إجراء الطب 


الهائى . 

من المبلغ المتخالص عليه سواء أحصل 
الإقرار بالقبض أو الإبراء أم 
لم تمصل وإذا كان الشطب عن 
جزء من العقار ولم تعين قيمة الدين 


٠‏ 0 الخاس بهذا الج يحصل الرسم 


شطب اختصاص الدائن بعقارات . 


> 
ب 


1 


فوانين وقرارات 


نوع التصر ف أوالموضوع حك أ ويعةد 


التحكير أو التنازل عنه . 


الإيجارات 2 


الخالصات عن الإيحار . 
فسخ إيحار العقار أو التنازل عله ا. 


شطب حقوق الامتياز . 
شطب الديون العادية الى على المورث. 
الصاح متىكان متعلقا يناع خاص بتصرف 
منالتصرقات الواردذ كرهاة,هذاالجدول 
كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه 
فيا تقدم . 


ارسم نس فى أمة 


لاه4 


الإيضاح 


عند [جراء الشطب النهائى . 

من الاجرة المبينة فى العقد بشرط ألا 
تقل عن عشرة ستين ولا تزيد 
على عشرين سنةفإذا لم تعين المدة 
فباعتبار الآجرة: السنوية فى مدة 
عشرين سنة . 

باعتبار قيمة الإيحار فى هدة التعامل 
إذالم يشترط تجديدها أما أن 
شرط التجديد , فإن كانت المدة 
لآقل من سنة فباعتبار الاجرة 
لمدة سنة وإنكانت لسنة فأ كثر 
فباعتبار الآجرةعن مدة واحدة 
من مدد التجد يد . 

من قيمة المبالغ المتخالص عليها . 

من قيمة الآجرة ف المدة الباقية من 
العقد . 

على المبلغ الآملى وملحقاته . 


النسبة المقررة لكل تصرف ٠‏ 


إذاكانت قيمة التصر أو الموضوع 
عايمكن تقديره و الاييكنق بالرسم 
المقرر ورسم الحفظ . 


م16 المددان الامن والتاسع السنة الرابعة والآربعون 


جدول حرف « ب »6 


انحررات غير واجبة الشور 


نوع التصر قأو الموضوع حكم أو بعقد أمشيقااة 


أو التتازل عنه . 
الدل فى المنقول . 
[قرار للغير بمنقول أو التصادق عليه 


بيع حال التجارية وآلصناعية . 


هية المنقول أو الرجوع فيها . 


قسمة امنقول قسمة إفراز أو فسخها 


14 


الإيضاح 
| من قيمة المنقول . 
من قيمة أ كبر البدلين . 
من قيمة المنقول وقت الإقرار أو 


التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد 
المقرين مالم يكرنوا ف حكم 
شخص وأحد . 

من قيمة المقومات المادية والممنوية 
للمبيع إذا ل تزد القيمة عن 
66 جلية . 

إذا لم تجاوز القيمة ١٠٠١‏ جنيه . 

إذالم تحاوز القيمة 7٠.٠‏ جنيه . 

إذا لم تجاوز القيمة 5.٠.‏ جنيه 6 

إذا زادت القيمةعن .٠5م‏ جنيه . 

من قيمة الموهوب وقت الهية أو 
الرجوع . 

من قيمة المنقول المقسوم ء لكن إذا 
كانت القسمة قاصرة على فرز 
يعض الخصص مع بقاء الشيوعق 
الحصة أو الحصص المفرزة 
فقط ء فإذا كان الباق هو نصيب 
شريك. واحد محصل رسم عن 
قيمة المنقول كله حسب نصيب 
كل شريك و إذا ظبرت ف القسمة 
زيادةعن الآنصبةالاصلية أخغذت 
الزيادة حكم الببع فى تقدير الرسم 


قوانين وقرارات 


الوصية بالعقارأوالمنقولأ والرجوعنفيها . 


وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة 
معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها. 


إيجار عقار أو منقول . 


فسخا لإيجارللمةارأوالمنةو ل أوالتنازلعنه 


عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها : 
عقود اللقاولات 

عقود شركة المزارعة أو فسخما 

رهن المنقول . 


1+ 


ممه صإمم 


ل لج 
للم سه هام 


الإيضاح 


من قيمة المال الموصى به إن كان 
معينا فإ ن كانت الوصية بمالغير معين 
أو يحزء شائع كان الرسم على قيمة 
الموصى به باعتبار مايمل5: الموصى 


وقت صدور الوصية . 


هن قيمة المنفعة فى المدة إن كان معينة 
وإلا فن قيمتها فى عشر سنوات . 

باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم 
يشترط فى انحر تجديدها » أما إن 
شرط التجديد فإ نكانت المدة لاقل 
عن سنة فباعتبار الآاجرة لمدة سنة 
وإن كانت لسنة فأكثر فباعتيار 
الاجرة عن مدة واحدة من مدد 
التجديد . 

من قيمة الاجرةف المدةالباقية فى النقد. 

من رأس مال الشركة إذا لم يحاوز 
٠٠٠‏ جيه ٠‏ 

إذا جاوز رأس المال 7٠٠١‏ جنيه. 

من القيمة المتفق عليها فى العقد ء 

من القيمة الإيحارية التى اعتبرت ساسا 
لربط ضري الأطيان موضوع الشركة. 
مدة العقد إذا كانت المدة عحددة 
أو مدة ثلاث سنوات إذا لم نكن 
المدة عددة . 

من مبلغ الدين لغاية 1٠١٠٠‏ جنيه . 
إذا لم تحاو زقيمةالدين .. ٠‏ اجنيه. 
إذا جاوزتالقمية . .. جنيه فإن 
لم يكن الدين معيناكانالرسم ياعتبار 
قيمة المرهون وقت ألرهن ٠.‏ 


4 العددان الثامن والتاسع السنة الربعة والآربعون 


توعالتصر قأوالموضوع بحكم أو بعقد |رسمنسى فى المالة 


التنازل عن رهن منقول 1 1 


الت 
عاه 
طظ 
ب 
4 
1 
.1 


الحوالة 1 
1 


عله >> 4زم 


إقرار بتحويل الدين أو التتازل عنه أحسب النب الابقة 


أو الرجرع فيه 
إقرار بدين 0 
إقرار باقتراض قود 5 
إقرار يفتح اعتهاد 0 


من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص 


الإياح 


عنه سواء أحصالإقرار بالقبضن 
أو الإبراء أم لم يحصل وإذاكان 
التنازل عن جزء من المرهون ولم 
تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء 
حصل الرسم عن كامل الدين وعند 
التنازل عن الجزء الباق يراعى 
ما سيق تحصيله . 


من قيمة الإيراد الستوى مضروبا فى 
٠‏ إنكان مؤبدا أو مضروبا فى 
٠‏ إذاكان لمدى الحياة فإذا كان 
موقا فعلى قيمة الإيراد السنوى 
مضروياً فى عدد سفينه بحيث لا 
تتجاوز عشراً . 


من قيمة حال به لغاية ٠٠٠١‏ جنيه . 

إذا لم تجاوز قيمة حال به ٠‏ ..لاجنيه 

إذا جاوزت القيمة ٠٠.١‏ جيه . 

من قيمة الدين وإذا كان التنازل 
بعوض يحصل الرسم على الدين 
الاصل . 


من قيمة الدين سواء أصدر به حكم 
أم لم يصدر مالم يكن الإقرار ضمن 
التماقد بالرهن فلا رمم عليه . 


من القيمة المقر يها ٠‏ 


من القيمة المقر بها مالم يكن الإقرار 
ضمن التعاقد بالرهنفلا رهم هليه . 


قوانين وقرارات للق 


نوع النصر ف أوالموضوع تحكمأو بعقد أرسم فس فى 1ل الإيضاح 

[قرار بوديعة ٠‏ حم النسب السابقة] هن قيمة الوديعة . 

إقرار بعارية. 8 من قيمة العارية - 

الكفالة. 4 من قيمة الدين المكفول ٠‏ 

إقرار بقبض دين + من قيمة الدين مالم يكن الإقرار 
بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا 
رمسم عليه . 

[قرارباسترداد الوديعة أو العارية . + ٠|‏ | من قيمة الوديعة أو العارية . 

الإبراء من الحقوق . 17 من قيمة المرأ منه . 

عقود الزواج أو التصادق عليه . *: على المائة جنيه الآولى . 


0 على الزيادة إذا كان الصداق مسمى 
١‏ أما إذا كان الصداق غير مسمى 
فيحصل رم نحد أدنى قدره 0007 

قرش كا يوخذ هذا الر-م على 

قيمة البائتة ( الدوطة ) وعلى التزام 

الزوج بردها وأيضا على قيمة 

الشبك أو الحدية التى يقدمها 


لزوجته . 
تقرير النفقة أو سقوطها أو تملا أو 
الإقرار بثىء من ذلك إذا كانت ٌ 
مسندة إلى قاريخ سايق ٠‏ 07 


كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه 0 إذا كانت قيمة ا حرر ما يمكن تقديره 
فى هذا جدول وإلافيكتفى بالرسم المقرر . 


4 المددان التامن والتاسع ‏ السنة الرابمة والاربعون ٠‏ 


جدول حرف «ج» 


الحررات الخاصة بالحالة المدنية 


الإِث.بادات ( المحررات الر>مية المتضمنة الموضوعات ‏ 


المستحق والإيضا 

الوضحة 0 رسم المستحق والإيضاح 
الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية . رمم ثابت قدره ٠٠‏ قرشاً 
الإقراريانقضاءالمدة أوالحضانة أوسقوطها أو الإقرار بالرجعة. | رءم ثابت قدره عشرة قروش . 
تقرير النفقة أو سقوطها أو الإقرار بثىء من ذلك رسم ثابت ١١‏ قرشأ . 
الإقرار بأمى آخر من أمور الزوجية . رسم ثأبتقدره عشرة قروش. 


التوكيل فى أمو الزوجية ونفقة الأتارب أو عزل الوكيل | رسم ثابت عشرة قروش . 


أو عزله وتعيين غيره - 


قواننئن وقرارات. ولف 


قرار رئيس امهورية العربية المتحدة 


بالقانون 7١ )١(‏ لسئة 54ة؟ 

فى شأن منح ومعاشات ومكافآت استئنائية 
ياسم الآمة 
رئيس امهوربة 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠7‏ من سبتمبر سنة141 بشأن التنظم السيامى لسلطات 
الدوة العليا 0 

وعلى القانون رق ه لسنة وه١‏ الخاص بالمعاشات المدنية ؛ 
وعلى القانون رقم م١‏ لسنة ١418‏ الخاص بالمعاشات العسكرية ؛ 
وعلى المرس.وم بقانون رقم بم لسنة 94و الخاص بالمعاشات المدثية ؛ 
وعلل المرسوم بقانون رقم وه لسنة ١4#.‏ الخاص بالمعاشات العسكرية ؛ 
وعل القانون رقم "٠‏ لسنة .م144١‏ الخاص بمءاشات الضباط الطيارين 4؛ 


وعلى القانون رقم لسنة وهو( الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين 
بالقوات المسلحة ؟؛ 


وعلى القانون رقم 7 لسئة 644و( بتعديل لانحة التقاعد للعلاء المدرسين والعداء الموظفين 
بالازهمر ؛ 


وعل القانون رقم ١41‏ لسنة ج40١‏ بشسأن المعاشات الى تصرف لآسر الشبداء والمفقودين 
أثناء العمليات الحريية ؛ 


وعل القانون دم مه لسنة ب0ه1 فى شأن - معاشات ومكافآت استثنائية ؛ 


19514 فى ؟ من مارس‎ ١4 نمر بالجريدة الر>مية المدد‎ )١( 
قواون)‎ - ١م(‎ 


54م 20 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربءون 
وعلى القانون رقم ٠و‏ لسنة وه4١‏ بإصدار قاذون التأمينات الاجماعية ؛ 


وعلى القانون دقم ٠ه‏ لسنة5+ بإصدارقانون التأمين والمعاشات موظق الدولة ومستخدمها 
وعبالما المدتيين ؟ 


وعل ماارتآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الأتى 0 


مادة ١‏ يجوز منح معاشات أو مكافآات استثنائية أو زيادات فى المعاشات للموظفين 
والمستخدمين والعال المدفيين والعسكريين الذين ازتبت خدهتهم فى الحكومة أو الحيئات العامة 
أو المؤسسات العامة أو لآسر من يتوف منهم . 


كا يحوز منحها أيضاً لفيرمم من يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لآسر من يتوفى منهم وكذلك 
لآسر من يتوق فى حادث يعتير من قبيل الكوارث العامة . 


هادة ٠‏ تختص بالنظر ف المعاشات والمكافآتالاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير الخزانة 
وعضوية رئيس محلس الدولة ورائيس ديوان الموظفين , ولا تمكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد 
اعتهادها من رئيس الجبورية . 


ويستنى من ذلك الموظفون والمستخدمون والعال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن 
القانونية فيجور منحهم معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية بقرار من رئيساججرورية بناء على 
اقتراح الوزير الختص . 

مادة؟ ‏ قسرى على المعاشات والمكافات الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باق أحكام 
قوانين المعاشات المعامل بها من منححت له أو لاسرته هذه المعاشات أو المكافآت أما المعاشات 
أو المكافآت الاستثنائية الآخرىالمةررة لاشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشاتالحكومية 
أو قانون التأمينات الاجتماعية أو لاسرم فقسرى عليا باق أحكام القانون رقم .ه لسنة جو 
المثار إليه  .‏ . 


وكل ذلك مع عدم الإخلال بما يتضمته القرار الصادر بمنح المماش أو المكافأة الاستثنائية 
فى بعض الاحوال من أحكام خاصة . 


مادة ع ب تسري أحكام المادة السابقة على المعاشات الاستثنائية التى منحت قبل العمل بيذ 


قوانين وقرارات 8 4 


القانون لعائلات الموظفين , على ألا نسترد أو تصرف فروق عن الماضى . وعلى أن يقدم طلب 
بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون . 
3 مادة ه ‏ يلغى القانرن رقم ١ه‏ لسنة باه؟١‏ المشار إليه ٠‏ 
مادة + ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويممل به من تاريخ نشره 5 


صدر برياسة اججهورية فى 7 ذى القددة سنة .م16 ( 7١‏ مارس سنة 1454 ) 


0-1 ع ا - 35590 
قرار رئيس الجمهوربة العريبة المتحدة 
بالقانون(١20‏ ؟/السنة كور 
بتعديل جدول المرتبات المنصوص عليه فى المادتين او 011 
من قانون الساطة القضائية -ى لسنة مو( 
باسم الامة 
رئيس امهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 77 من سيتمير سنة 959 4 
وعلى القافون رقم 1ه لسنة وه ١‏ فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل ما ارئآه يجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بحاس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الآنى 0 


مادة ٠‏ يستبدل جدول المرتيات المرفق بهذا القاتون يحدول المرتيات الملحق بالقانون 
رقم 1ه لسنة وه المشار إليه والخصوص عليه فى المادتين 078 و 81( منه . 


مادة ٠‏ -- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من أول يوليه سنة 454 © 


صدر برياسة المبورية فى ب ذى القعدة سنة م1 ( 7١‏ مارس سنة 1954 ) . 


. 1954 نسر بالجريدة الرسمية المدد 4 فى 8؟ من مارس‎ )١( 


14133 العددان الثامن والتاسع السنةالرابعة والآربمرن 
جدول 


المرتيات المتصوص عليه فى المادتين بوب و ١٠‏ من قانون السلطة القضائية 


رقم 5ه لسئة وو( 
جنيه 
(1) رئيس عحكة النقض .وب ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش . 
زف نواب رئيس محكة التقض ورؤساء محاكم 1 
الاستئناف والنائب العام .6 ويعامل كل منهم معاملةمنهوق حم . 


درجته فى المعاش . 


(م)رؤساءجمحاىالاستئتافوامحاىالعامالاول .15 ويعامل كل منهم معاملة من هوق حم 


درجته فى المعاش 

(١‏ المستشارون بمحكمة النقض والاستئّاف 

وانخامون العامون .م( - ١٠م(‏ بعلاوة إن جنيها سنويا. 
(ه) الرؤساءبا نحا الابتدائيتفتة ١(‏ ) وفثة (ب) 

ورؤساء النيابة فثة )١(‏ وفثة (ب) .و - .144 بعلاوة 5٠.‏ جنيبا سنويا . 
20( قضاةقة( ١‏ ) و فئة(ب) ووكلاءيابة متازة 

فثة )١(‏ وفثة(ب) ٠ه‏ - 178٠٠١‏ بعلاوة 7؛ جنيها ستوياء 
() وكلاء نبابة 4٠‏ - .حل بعلاوة )7 جنيها سنويا . 


(4) معاونو ومساعدو نياية ...5 بعلاوة م1 جنيباستويا . 


قوآنين وقرارات 4 


قرأر رئيس امهورية العرببة المتحدة 
بالقانون 9 عن لمنة 1554 
بتعديل جدول المرتبات المنصوص هليه فى المادة 0١+‏ 
من القانرن رقم ها لسنة ,و١‏ فى شأن تنظيم 1 
إدارة قضايا احكومة 
باسم الآمة 
رئيس ابمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وهل الإعلان الدستورى الصادر فى 7 من سيتمير سئة 1558 ؛ 
وعل القانون رقم وبا لسنة ++( فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ؛ 
وعلى ماارتآه مجلس الدولة ؛ 
وعل موافقة يجحلس الرياسة 0 
أصدر القانون الانى: 
مادة ١‏ يستبدل جدول المرتبات المرفق ذا القانون يدل المرتيات الملبحق بالقانون رقم 
وب لسنة ١+‏ المشار إليه والمنصوص عليه فى المأدة ٠‏ منه . 
مادة « - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من أول يوليه سنة 1474© 


صدر برياسة الجهورية فى / ذى القعدة سنة 1*6 ( ١؟‏ مارس سنة 1956 ) 


> 15574 نسر بالجريدة الرسمية العدد 14 فى *؟ من مارس‎ )١( 


1454 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


جدول 


المرتبات المخصوص عليه فى المادة مم من القافون رقم و7 لسنة م::؟١‏ فى شأن ننظيم إدارة 


قضايا الحكومة 
(1) رئيس إدارة القضايا 0 يعامل معاملة من هو فى 
حكم درجته فى المعاش . 

(؟) الوكلاء لل يعام لكل منهم معاملة من 

هو فى حكم درجته فى المعاش. 
(0) المستشارون 0 بعلاوة 7١‏ جنيها سنويا . 
(4) الاستشارون المساعدون من الفئة ١(‏ ) ا .و - .44( بعلاوة 
والمستشارون المساعدون من الفئة (ب) ١‏ 6 جنيها سنويا. 
(ه) النواب من الفثة (1) 
واقواب من الفئة(ب) .| 46٠‏ -8..0( بعلاوة 76 جنيها سنويا . 
[6) الحامون ٠‏ سداءخ/ بعلاوة 4؟ جنيها سئويا . 

4 - ...1 بعلاوة 

(التتعب والعروة اشاصوة ١‏ واجيهاسوي. 


١ 
قرار رئيس امهورية العربية المتحدة‎ 
بالقانون "'' 74 لسنة تكد‎ 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم +4, لسنة ١405‏ فى شأن 

أوامر التكليف للليندسين المصربين خريجى الجامعات المصرية 
بلسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 77 من سبتمير سنة 1+8 بشأن التظيمالسيامى لساطات 
الدولة الملا ؛ 


. 1954 نع ربالجريدة الرسمية المدد 18 فى © من مارس‎ )١( 


قوانين وقرارات لكف 


وعلى القانرن رقم وم لسنة 154 بإنشاه نقابة المهن الهندسية والقوانين المعدلة له؟ 

وعلى القانون رقم 857 لسنة +ه4؟1 فى شأن أوامر الشكليف لللبندسين المصريين خريحى 
الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل ما ارئآه مجلس الدرلة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؟ 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ - تستبدل بنصوص المواد ١و‏ + و ؛ و > من القانون رقم 5و؟ لسنة ١465‏ المشار 

«مادة ؟- تشكل بقرار من رئيس الجاس التنفيذى لجنة وزارية تتولى ترشييح أسهاء الخريحين 
الذين تدعو حاجة العمل بالوزارات والحيئات المؤسات العامة إلى الحاقهم بوظائنها وذلكمن 


واقع البيانات والإقرارات الاصوص عايها ف المادة الآولى مع مراعاة استثتاء أعضاء البيثات 
والمعيدين فى الجامعات , . 


« مادة + يصدر الوزير الختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريحن الذين رشحتهم 
اللجنة للءمل فى الوظائف الى عيذتها ويسكون هذا الآمر نافذا لمدة سنتين قابلة للامتداد مددا 
أخرى عماثلة » 


« مادة لكل من صدر الآمر بت-كليفه أن يعارض فيه خلال أسبوع من تاريخ [علانه به 
وذلك بطلب يقدم إلى اللجنة المثمار [أيها فى المادة الثانيةمنهذا القاترن وتفصل اللجئة فى المعارضة 
بقرار نهائى ولا يترقب عل المعارضة وقف تنفيذ أمر التكليف » . 

« مادة + يعاقب على عخالفة أحكام ه-ذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر 
وبغرامة لاتقل عن خمسين جما . ولابحاوز *لاكامة جنيه »أو بإحدى هاتين المقوبتين ٠‏ . 

كا بحكم القاضى بمحو اسم المخالف من سجلات نقابة المبن اند سية وذلك ادة لا تقل عنسنة 
ولا تزيد على مس سئوات . 

ويترتب على قبول المخالف الاستمرار فى العمل فى الجهةالنابع لا , إعادةقيده:فى السجلات 
المشار ليها » واعتبار بحو الاسم كأنلم يكن. 

كا يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الآولى كل من خالف حكم المادة (ه) 
مكرراً .. 1 


د العددان الثامن والناسع ‏ السئة الرايعة والآربعون 


مادة ؟ ‏ تضاف إل القانونٍ المشار إليه مادة جديدة برقم ( ه مكررا ) :صها الأنى: 

« مادة (ه) مكررا : 

مخطر تعبين أو تشغيل أو إلحاق أى مهندس من الخاضمين لأحكام هذا القانون » يعمل فى 
الحكومة أو الميئات أو المؤّسسات العامة أو الشركات أو لدى الأفراد أو فى أية جهة أخرى 
سواء أكانت حكومية أم غير حكومية » ولوكان ذالك بصفة عارضة أو على سيل الاستشارة 
وسواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ما لم يقدم ثدت عدم سبق تكلفيه أو إعفائه من التكليف 
أو اتهائه دون تحديد أو قبول استقالته على حسب الأحوال » . 

مادة م ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .> 

صدر برياسة المبورية فى ب ذى القعدة سنة 'لم؟1 ( (؟ مارس سنة 1454 ) 


قرار رئيس امجموورية العريية المتحدة 
بالقانون(١)‏ هلا لسبة 154 
فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة الحلية 
والحيئات العامة والمؤسسات العامة 


باسم الآمة 
رئيس اجمبورية 

بعد الاطلاع على الدستور. المؤقت ؟ 

وعل الإعلان الدستورى الصادر فى ١!/‏ من سبتمير سنة 1955 ؟ 

وعلى القانون رقم ٠١‏ لمنة 1461 فى شأن نظام موظق الدولة والقوانين اللعدلة له ؟ 

وعلى قانون الإدارة امحلية الصادر بالقانون رقم ؛؟١‏ لسنة ١5*٠‏ ؟ 

وعلى القانون رقم ٠ه‏ لسنةم+ ١‏ بإصدار قانون التأمين والمعاشاتلموظؤالدولة ومستخدمها 
وعبالها المدنين ؛ 1 

وعلى القانون رقم +٠٠.‏ أسئة ١436‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 

وعل القانرن رقم ١‏ لسنة +( بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ 

وعل ما ارتآه بحاس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرهاسة ؟ 

: أصدر القانون الأنى‎ ١ 

مادة ١‏ يتمقع بنظام التأمين الصحى جميع العاملين فى الكومة وهيتات الإدارة الحلية 

واليئات العامة والمؤسسات العامة ياستثناء القوات المسلحة ٠.‏ 


. 1531 نعسر بالجريدة الر>مية العدد 54 فى +7 من مارس‎ )١( 


قوانين وقرارات 1 لفق 

وينشأ بقرار من رئيس الجبورية هيئة عامة مقرها مديئة القاهرة وهيثات فرعية تتولى شئون 
التأمين الصحى المنصوص عليه فى هذا القانون . َ 

ويذك مجلس أعلى للتأمين الصحى يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرارمنرئيس اجحرورية . 

مادة ؟ ‏ يقصد بالتأمين الصحى المنصوص عليه فى هذا القانون : 

(,) علاج العاملين المغار [لهم فى المادة الأولى من هذا القانون فى حالة المرض 
أو الإصابة . 

(ب) الرعاية الطبية للعاملات فى حالتى الخل والوضع ٠‏ 

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية مايأق : 

)3020( الخدمات الطبية الى يوديها المارس العام 2 

(؟ ) الخدمات الطبية على مستوى الإخصائيين بما فى ذاك اخصاق الاسنان . 

6 الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ٠.‏ 

(؛ ) العلاج والإقامة بالمستعنى أو المصح . 

(ه ) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الاخرى حسب ما يلزم . 

(+ ) صور الاشعة والبحوث الطبية والمملية ( الخبرية ) اللازمة وما فى حكبا . 

) 2( الولادة . 

(م) صرف الآدوية اللازمة فى جميع ما تقدم . 

( ) توفير الخدمات اتأهلية لمن يتخلف لديه عجز . وتقديم الاطراف والاجهزة 
الصناعية والتعويضية . 

وذلك كله بااشروط والاوضاع والمستو يات اثتى تحددها االا تحة انتتفيذية طرقاً لأسياسة اتى 
يضعها امجلس الأعلى للتأمين الصحى . ١‏ 

مادة م تتدمل اليئة مصاريف انتقال المؤمن عليه هن مكان عمله أو إقامته إلى المكان 
ا خصص للعلاج و يتبع فى تتظم الانتقال ومصاريفه ما تقتنى به القواعد التى يصدر بها قرار من 
وزير الصحة وفقاً للنظام الذى يضعه امجلس الاعلى لتأمين الصحى فى هذا الشأن . 

مادة  »‏ يكون التأمين فى الحيئة [إزامياً . 

وتتسكون أموال هذا التأمين من الموارد الأنية : 

)١(‏ الاشتراكات الى تقتطع شبرياً من المنتفعين يأحكام هذا القانون بواقع *].١‏ من 
مرتباتهم وأجورمم ومعاشاتهم الاصلية مضافا [ايها إعانة غلاء المعيشة . 

١١ (‏ - قواين) 


اا العددان الثامن والتاسع - السنة الراوعة والآرسون 


)١( ٠‏ المبالغ التى تؤد.ها الخزانة العامة أو هئات الإدارة الحلية أو الحيتات أو المؤسسات 
العامة بمقدار م /* من تلك المرتبات والآجور والمعاشات مضافاً إلمها إعانة غلاء المعيشة للعاملين 
الذين يتطبق عليبى أحكام هذا القانون . 


فم الإعانات والهبات والتبرءات والوصايا التى يقرر بجحلس إدارة الهيئة قبوها . 
6 ريع استثيار هذه الآموال 1 


مادة ه ‏ يحوز بقرار. من وزير الصحةبناء على اقتراح الحيئة فرض رسمرمزىيدفعه المؤمن 
عايه عند الانتفاع بالخدمة , وتؤول هذه الحصيلة إلى الحيئة العامة للتأمين الصحى . 


مادة 4 - يحوز لوزير الصحة بقرار منه إعفاء العاملينالذين تقل أجورهمعن الحدالذى يعينه 
من دفع نسبة ./* من المرتب أو الاجر الشامل أوالرسم المخصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 
السابقة أ وكاءهما وذلاك طبقاً لم1 يقررء مجلس الاعلى للتأمين الصحى بناء على اقتراح الميئة العامة 
التأمين الصحى ٠.‏ 

مادة ب عل المؤمن عليهم النزام التعلمات الى تحددها الحيئة العامة للتأمين الصحى والميئات 
الفرعية للرعابة الطبية التأميفيةكل فى مال اختصاصاتها . 


ويحوز لاهيئة أن تمتنع ع نأداء أية نفقات إذا خالفالمر يض اتباع تلك التعلمات . ولمن تفتدبهم 
الميئة الحق فى ملاحظة المريض حيئءا يحرى علاجه . 


مادة بم على كل هيئة عامة أو مؤسسة عامة تلك مستشئى عخصصاً لعلاج العاملين بها أن 
تتعاقد مع الحيئة العامة أو الفرعية للتأمين الصحى على علاج المال والموظفين من غير العاملين بها 
إذا طليت الهيثة العامة اتأمين الصحى منها ذلك وكانت إمكانيات هذا المستشى سمح بعلاجم 
وعل أن يكونالملاج طبقاً لسستويات المقررة لذاك »كا يحوز لتلك أوالمؤسسة أنتعهد لليئّة العامة 
للتأمين الصحى أو الميئة الفرعية لارعاية الطبية التأمينية بإدارة المستش الذى تملك . 

مادة يكون علاج المرضى على نفقة الهيئة فى لكان الذى تعينه لم وذلك طيقاً للنظام 
الخصوص عليه ف اللانعة الانفيذية . 

ولا جوز الهيئثة أن تحرى هذا العلاج فى العيادات أو المستشفيات العامة إلابمقتضى اتفاقات 
خاصة تعقد لهذا الفرض ودد فى هذه الاتفاقات الحد الآدنى لمستويات الخدمة الطبية وما يتبعها 
وأجر ذلك العلاج دون الانتقاص فرص العلاج الجانى المتاحة » وذلك طبقاً للسياسة النى يضعبا 
مجلس الاعل التأمين الصحى . 


مادة ٠٠‏ بس تسرى أحكام الملاج والرعاية الطبية طبقاً لآحكام هذا القانون فى جمبع الجهات 


قوانين وقرارات يق 


التى تتوفر فيها الإمكانيات لتقديم الرعاية الطبية التأميفية ويصدر بتحديد تلك الجبات قرار من 
وزير المحة . 

أمافيا عداها من الجهات فتؤدى الحيئة لليؤمن عليه مقابلا نقدياً للخدمة التى لاتتوفر ف الجهة 
بشرط أن تنكون قد أديت له وذلك وفقا لما تحدده اللا نحة التنفيذية وبناء على اقتراح الهيئة وفى 
حدود الخطة التى يضعبا امجلس الأعلى الصحى . 

مادة ١١‏ تعن الاشتراكات والاستارات والمستندات والبطاقات والعقود واتغالصات 
والشبادات والمطبوعات والتقارير والحررات الطبية الى يتطلها تنفيذ هذا القانون من 
رسوم الدمغة . 

مادة ١9‏ تعق أموال اليئٌة العامة للتأمين الصحى الثابتة والمنقولة من جميع الضرائب 
والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى باججهورية العر ببة المتحدة . 


كا تعن العمليات التى تباشرها الحيئة المذ كورة من الخضوع لأحكام قوانين هيئات التأمين . 

مادة م« يكون للببالغ المستحقة الهيئة العامة للتأمين الصحى بمقتضى أحكام هذا 
القانونأمتياز علىجميع أموالالمدينمن منقول وعقار وتستوف مباشر ةببد المصروفات القضائية . 

مادة ١4‏ يصدر وزير الصحة اللائحة التتفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون بناء 
على اققراح الحيئة العامة للتأمين الصحى فى حدود السياسة العامة الى يضعبا الجلس الاعلى 
للتأمين الصحى . 

مادة ٠‏ -- يطبق نظام التأمين الصحى على أصحاب المعاشات من الفئاتالمشار إليها فى المادة 
الأولى من هذا القانون إذا طلبوا الانتفاع بأحكامه وتسرى فىهذه الحالةعليهم أحكام المادة الرابعة 
منهذا القانون ويكون استمرارهم فى التأمين إازاميا . 

مادة 1 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‏ ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.؟ 


صدر برياسة الجهورية فى 7 ذى القعدة سنة م؟١‏ ( 8١‏ مارس سئْة 1454 ) . 


44 المددان الثامن والتأسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون 2 ون لسنة 154 
بشأن[ضافة مادة إلى المرسوم بقانون م«هم لسنة هه ١‏ بشأن 
تنظيم شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية 
باسم الآمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا١‏ سيتمبر سنة 1+9 بشأن التنظيم السيامى لسلطات 
اللدولة العليا ؛ 
وعل المرسوم بقانون رقم #ه, لسنة 10 بشأن تنظيم تون أفراد طاقم السفن 
التجارية المصرية 5 
وعللى الآمر المسمكرى رقم دو لسنة ١56.‏ بزبادة نسب إعانة غلاء المعيشة ؛ 


وعلى قرار وزيرالحربية رقم ١‏ لسنة بهو( بتنظيم تون أفراد أطقم السفن 
البحرية التجارية ؛ 
وعلى ما ارئآه بلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؟ 
أصدر القانون الأتى : 
مادة -١‏ :تضاف مادة برقم 1 آل المر هرم بقانون رقم و10 السنة 69و1١‏ المشار إليه يحرى 
نصها كالآنى : 
« مادة ؟ تءتبر الآجور واارتيات والمكافآت المددة بالقرارات الصادرة تنفيذا لحم 
المادة السابقة شاملة لإعانة غلاء المميثءة بالزسب الواردة بالآمر العسكرى رقم وه لسنة .96ل » . 
عادة ؟ ‏ مع عدم الإخلال بالاحكام الهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام انحاكم من أفراد 


نسر بالجريدة الرسمية المدد 14 فى ٠‏ من مارس 15534. 


قوامين وقرارات لين 


أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء معيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا 
القانون وترد الرسوم الخاصةبها إلى رافعيها . 


مادة  »‏ ينشرهذا القانون بالجريدة الرسمية » ويممل بهاعتيار! من تاريخ العمل بالمرسوم 
بقانون رقم ه؟ لسنة ١409‏ المشار إليه.؟ 


صدر برياسة الجهورية فى 7 القعدة سنة م١‏ ( 7١‏ مارس شنة 1554 ) 


قرار رئيس اجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون "2 بن لسئة ١74‏ 

بتعديل بعض أحكام القانون ممم لسنة ١7.‏ 

فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة اتليفزيونية 
ياسم الآمة 
رئيس اجخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ بالا سيتمير سْة 1951 ؟ 


- وعل القانون رقم م؟ لسنة ١41+.‏ فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التلفزيونية المعدل 
بالقانرن رقم باع لسنة 1451 4 
وعل ماارئآه بجلس الدولة؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانرن الآنى: 
مادة ١‏ - يسقيدل بالفقرة الثانية من المادة ١‏ من القاتون رقم م9 لدئة 141٠.‏ المشمار 


إليه القص الآتى : 


(١)نسر‏ بالجريدة الرسمية المدد 110 فى 57 من مارس 1١55714‏ 
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د مادة ١‏ فقرة (؟) ‏ ويستحق الرمم السدرىكاملا إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف 
الأول من السئة ويخفض الرسم إلى النصف إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الثانى من السنة 
على أن يطبق هذا الخفض على الذين حازوا أجهزة بعد يوليو سنة 1951 . 

وعلى الجهات اللخص لما فى !لبيع أن تقرم بتحصيل الرسم المستحق لآول مرةعند تسل الجهاز 
المشترى وتوريده هيئة الإذاعة خلال شهر من تاريخ التسليم وإلا المت بأداء ضعف الرسم ل 


مادة ؟ ‏ تمق الجهات المرخص ا فى ببع أجبزة استقبال الإذاعة التلفز يو نية من الغرامات 
الثى استحقت علها تفيذا لا<كام القاون رقم نغ لسنة 1و1 المثار إليه بشرط أن تكون 
تلك هات قد قامت بسداد الرءم الذى حصاته من انثترين لهيئة الإذاعة قبل تاريخ العمل 
هذا القانون . 
مادة - ؟ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تاريخ نشره > 
عصدر برياسة اجخرورية فى بذى القعدة سنة م١‏ ( 7١‏ مارس سنة 1554 ) 
قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون 29 ون" لسنة ١54‏ 
بتعديل القانون 111 لسنة 69( 
فى شأن تنظيم [رشاد السفن فى ميناء السويس 
يا الآمة 
يام 
رئيس الخبورية 
بعد الاطلاع الدستور المؤقت 4 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 77 سيتمير سنة ,و١‏ ؛ 
وعلى القانون رقم 1+ لسنة ه؟1 فى شأن تنظيم [رشاد السفن فى ميناء المويس 4 
وعلى ما ارئآه بجلس الدولة ؟ 
وعلى موافقة بحاس الرياسة ؟ 


لمسسيسمهم 


(١)نشر‏ بالجريدة الرسمية المدد 54 فى +5 من مارس 155314 . 


قوانين وقرارات يفف 
أصدر القانون الاتى: 
هادة ١‏ س تزاد الرسوم المقررة بالقانون رقم 171 لسنة 404: المشار يفسبة ٠*0‏ /: ( خمسة 
وعشروين ف المائة ) . 
مادة ب ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .> 
صدر بريا-ةالجمرورية فى 7 ذى القعدة سنة مم1 ( 71 مارض سنة 1+6 ) 


قرار رئيس المهورية العرية المتحدة 
بالقانون 20 .م لسسنة 194 
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 1ه 
إسنة 160 
يام الامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ بام سيتمير سنة 0451 ؛ 
وعلى قانون العمل الصادر بالقائرن رقم وه لستة ه؛١‏ والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى ماارتّآه مجلس الدولة ؛ 
وعل موافقة بل سالرياسة ؟ 
أصدرالقانون الأتى: 
مادة ١‏ يضاف إلى المادة 7٠‏ من انون العمل المثدار إليه والمعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 
1( فقرة جديدة بالنص الأنى . : 
« ولا يسرى هذا الحكم على عقود عمل الاجانب الذين تستخد مهم المؤسسات والهيئات العامة 
والشركات وا ميات التابعة هاء 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرمية » ويعمل بهِ من تاريخ العمل بالقانونرقم 
4و لسنة 51و( ؟ 


صدر برياسة الجبورية فى ٠7‏ ذى القعدة سنة م١‏ ( ١‏ مارس سئة ١5‏ ) 


١1574 فى 7 من مارس‎ ١4 نمس بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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قرار رئيس اجمهورية العربية المتحدة 


بالقانون7١2‏ ١ى‏ لسنة 14564 
فى شأن تمديل بعض أحكام القانون م لسنة 1605 


الخاص بالماجم والمحاجر 
ياسم الآمة 
رئيس اخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى لال من سامير ستة 19518 ؟ 
وعل القانون رقم 7م لسئة ١03‏ الخاص بالمناجم وانحاجر ؛ 
وعل ما ارئآه بلس الدولة ؛ 
وعلل موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانرن الآتى : 
مادة ١‏ - يضاف إلىالقانوترقم 7م لسنة>ه» المشمار ليه مادتانجديدتان برقم ككرراً (1) 
و 6« مكرراً (0)» نصبما الآتى : 


« مادة ْو مكررآ  )9(‏ مع عدم الإخلال يحقوق الأفراد الى :نكون قد خولت لهم 
يمقخضى تراخيص وعقود استغلال 5 تستثنى الوزارات ومصالح الحكومة من تطبيق أحكام هذا 
القانون » فيا يختص واد الحاجر التى تستخدمبافى أغراضما : 


: وعلى الوزارات والمصال المشار اها » أن تقوم بإخطار السلطة الخختصة بالمحاجر التى يقع عليها 
اختيارها » وموقعها وحدودها ومساحتها وذلك قبل قيامها بالاستغلال بوقت كاف » ٠‏ 


٠‏ مادة م مكرراً )١(‏ - لايحوز بغي موافقة وزارة الأشغال . استغلال أو الترخيص 
باستغلال مواد المحاجر الناتحة عن إنشاء النزع والمصارف » 5 


مادة ٠‏ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره .© 


صدر برياسة الجهورية فى ٠“‏ ذى القعدة سنة مم١‏ ( (؟ مارس سنْة 1454 ) - 


(1) تعر بالجريدة الرسمية المدد 14 فى 78 من مارس 1554م 


قوانين وقرارات لق 


قرار رئيس امهورية العرية المتحدة 
بالقانون(١2‏ م لسئة 1555 
فى شأن ضهان السكومة للبنك المركزى المصرى 
فى تنفيذ اتفاقيات الدفع الخارجية 
ياسم الآمة 
رئس الجهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 80 من سبتمير سنة1551 بشأن التنظم السيامى لسلطات 
الدولة العليا 0 


وعلى قرار رئيس المهورية رقم +77 لسنة .47 بالنظام الآسامى للبنك المركزى المصرى ؟ 
وعلى القانون رقم .حم لسنة 144 بتنظم الرقابة على عمليات النقد والقوائين المعدلة له ؛ 
وعل ما ارئآه يحلس الدولة ؛ 
.وعلى موافقة بجلس الرياسة؛ 

أصدر القانون الآنى 
مادة ١‏ يتولى البنك المركزى المصرى تذفيذ ا تفاقيات الدفع الخارجية الى تبرمبا اججهورية 


العربية المتحدة مع الدول الآخرى وذلك عن طريق فتح الحسابات اللازمة ومنح التسبيلات 
الائئانية و[جراء القسويات وفْعا لما تقضى به هذه الاتفاقيات . 
مادة ب« تضمن السكومة للبنك تسديد أية خسارة تنشأ تنيجة أحكام هذه الاتفاقيات . 
مادة «٠‏ يعطى ألضمان المشار إليهق الادة السابقة لبك الحق فى خصم اميلغ المستحق له من 
حساب وزارة الخزانة «أرباح عليات النقد الخارجية» فإذا لم يتوافر فى هذا الحساب رصيد كاف 
لذلك أجرى البنك الخصم من حساب وزارة الخزانة الاعتيادى . 


تعمر بالجريدة الرسمية العدد 54 فى 7 من مارس سته ٠15514‏ 
(م ؟٠١‏ - قرانين ) 
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مادة ع - قسرى أحكام هذا القا فون على نفاقيات الدفع السارية عند العملبه ويلغىكل ما يتعلق 
بها من ضمانات أخرى تخالف أحكام هذا القانون . 


مادة ه ‏ يفشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ء ويعمل به من تاريخ نشره .© 
صدر برياسة الجمبورية فى ل ذى القعدة سئة م1 ( 7١1‏ مارس سنة 1954 ) . 


قرار رئيس الجمهورية العرببة المتحدة 
بالقانون(١)‏ “لم لسئة 1134 


بإعفاء عقود الإيحار انحررة بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 
رقم ١78‏ لسنة 09و( بالإصلاح الزراعى من رسم الدمنة 
ياسم الامة 


رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر ى707 من سبتمير سنة9؟١1‏ بشأن التتظيم السيامى لسلطات 
الدولة العليا ِ 


وعلى المرسوم بقانون رقم 7( لسنة 01 بالإصلاح الزراعى والقواتين المعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ١0‏ لسنة 7( بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم 01/8 
لسنة ,6و١‏ بالإصلاح الزراعى ؟ 


وعل ما ارئآه بجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة لس الرياسة ؟ 
أصدر القانون الأنى : 


مادة ١‏ استثناء من أحكام القانون رقم غم لسنة 1401 بتقرير رمم الدمغة » تعن من 


)3ع( نهسي بالجريدة الرسمية المبد 14 في +» من مارس 19342 ,م 


قوانين وقرارات للك 


رسم الدمغة نسخ عقود إيحار الاراضى الزراعية الى تودع مقر اجمعية التعاونية الزراعية طبقآ 
لاحكام القانون رقم ١‏ لسنة >؛١‏ المشار إليه سواء كانت نقدآ أو مزارعة ‏ وكذلك ما قد 


0 تتضمنه من تأمينات ++ سشخصية أو عينية 5 


مادة  «*‏ ينشر هذا القانون الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من ١‏ فبراير سئة 1478 
تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 176 المشار إليه .> 


صدر برياسة المهورية فى /؛ ذى القعدة سئة م1 ( 71 مارس سنة 154 ) - 
قرار رئيس الجمهورية العريبة المتحدة 


بالقانون 2 هم لسنة 5ة1 


فى شأن أحوال إلغاء امتحان التليذ فى النقل 


والامتحانات العامة النهائية 
باسم الآمة 
رئيس اججخهورية 
بعد الاطلاع عل الدستور المؤقت ؛ 
وعل الإعلان الدستورى الصادر فى بالا سيتمير سنة 1551 4 
وعل ماارئآه يملس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بجلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الأنى : 


مادة ٠‏ يلغى امتحان التلبيذ فى النقل والامتحانات العامة النهائية يبمميع مراحل التعلم فى 
المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو النى تتولى الإشراق عليباء وذلك فى الأحوال 
الأنية : 

( ( ) إذا غش أو حاول الفش فى الامتحان . 

(؟ ) إذا أخل بنظام الامتحان أو اءتدى على حرمته أو أقلق هدوءه . 

(١)إذا‏ ضمن ورقة الإجابة أمى! يعد قذفا أو سيا أو عخالفة للنظام العام أو الآدب . 
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( ؛ ) إذا خالف اللواتم الصادرة فى شأن الامتحان . 

ويكون [لفاء الامتحان بقرار مسدب ونهاتى من الرئيس العام للامتحان» ويترتب عليه 
حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية . 

ويحوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التليذ من دخول الامتحانات., ويكون 
قراره فى ذلك مسببا ونهائها . 

مادة ؟ ‏ يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 

مادة م« ينشر هذا القانون فى الجريدة الرمية » وعلى وزير التربية والتعلم تنفيذه اعتبارا 
من العام الدرامى ©1571 / 1574 


صدر برياسة الجهورية فى ب ذى القعدة سئة م1 ( 89 مارس سئْة 1954 ) - 
قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 

يالقانون ”"' 

فى شأن الرسوم المقررة لآداء امتحان مسابقة القبول 


كم لمنة عكوا 


بالمدارس الإعدادية والإعفاء منها 
باسم الآمة 
رئيس الحبورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠0‏ سيتمير سنة 1471 فى شأن التنظبم السياسى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 


وعلى القانون رقم مه لسنة ه4١‏ فى شأن تنظم التعلم الإعدادى العام والقوانين المعدلة له؛ 
وعلى ما ارتآه بحاس الدولة بكتابه رقم 1411 المؤرخ 7 نوفيس سنة 08 ؛ 
وعلى موافقة بحاس الرياسة ؟ 
أصدر القانون الآلى 
مادة ١‏ يضاف إلى البند ثالثا من المادة ٠‏ من القانون رقم وولسئة 1961 المشارإليه فقرة 
جديدة نصها الأتى : 


15514 نسر بالجريدة الرسمية العدد 884 فى 5؟ من مارس‎ )١( 
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المسحسس . 


« ويعئى طلبة المدرس الرسعية والخاصة الجانية من أداء هذا الرسم » . 
؟ س يفشرهذا القانون بالجريدةالرمية » ويعمل بهاعتبارا من العامالدراسى 1574/1987.؟ 
صدر برياسة اجمهورية فى بذى القعدة سنة 0م ( 70 مارس سنة 1854 ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون ”5 ملم لمنة 54و( 
بتعديل بعض أحكام القانون 17م لسئة 05( 
الخاص بالمعيات التعاونية 
باسم الآمة 
رئيس الهو دية 
بعد الاطلاع عل الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ سبتمهر سنة 1451 4 
وعلى القانون رقم 0١م‏ لسنة ١0‏ الخاص بالججعيات التعاونية ؛ 
وعلى ماارتاه بجلس الدولة ؛ 


وعلى موافقة بجلس الرياسة ؛ 
أصدرالقانون الآنى: 
مادة ١‏ يستبدل بالمادتين © و م" من القانون رقم 107” لسنة ١45+‏ المشار إليه 
التصان الأتيان : 


« مادة بإب يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس إدارة الجعيات التعاونية الشروط الأنية : 
لل ) أن يكون من رعاءا الجهورية المتحدة ومتمعا حقوقه السياسية والمدنية 
(؛ ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوية جناية أو بالحبس فى إحدىالجرائم الحلة بالشرف 
أو الآمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 
(؟ ) أن يكون مسددا ما عليه من ديون أو عبد مستحقة الآداء للجمعية . 
(4 )ألا يكون من إيزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى 
أغرا أض ابجلدعية وتتعارض مع مصال حا . 
( ه ) أن يكون عضوا فى الاتحاد الاشتراك العربى . 
ولا يسرى هذا الشرط على الحيئات الى لم يصدر قرار بتنظم عضوبيتها فى الانحاد الاشتراكى” 
)١(‏ نعسر بالجريدة الرسمية المددهم؟ فى "من مارس 193514 . 
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(1) أن يكون قد مغى على عضويته باللمعية خمسة عشر يوما على الآقل سابقة على فتح 
ياب الترشيح . 


() ألايكون موظفافى جبة رسمية أو أهلية لما اتصال ينواحى الإدارة » أو الإشرافأو 
التوجيه أو التحويل أو التحصيل بالفسبة للجمعيات التعاونية . 


(م) أن تسكون إقامته العادية فى منطقة عمل اخعية . 


(1) ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشابخ الخفراء ووكلاءهم 
والخفراء » وذلك بالنسبة للجمعيات التعاونية والزراعية . 


م مادة .م؟ ‏ تسقط العضوية عن عضو بحاس الإدارة إذا فقد شرطا من شروطباء كا بحوز 
إسقاط عضوية مجلس الإدارة بقرار مسبب من الجهة الإدارية الختصة بعد [جراء تحقيق مع 
العضو أو بقرار من اجمعية العمومية فى الحالات الأنية : 


)١(‏ تكرار التخلف عن حضور جلسات ملس الإدارة بدون أعذار مقبوة 
يقرها الجلس . 


(0) العبك بسجلات اجعية وأوراقبا وأختامها وتعمد إتلافها أو إساءة استمالها . 

(6) استغلال السلطة وعدم مراءاة العدالة فى توزيع الخدمات . 

() الادلاء ببيانات غير صحيحة مع عله بعدم صحتها بقصد حرقله الإنتاج أو عرقله تحقيق 
أغراض اججعية . 

(0) عدم رد المجز ف العبد الشخصية خلال الاجل الذى يعينه يحلس الإدارة لذلك . 

() ارتكاب أية جرية من الجراءم المنصوص عايها فى المادتين بمو ٠74‏ من هذا القانون 
والمادة (١1‏ مكرر من قانون المقوبات . 

[09 إذا أت عملا من شأنه الإضرار بمصالم الجعية أو انتظام العمل فها . 

وعلى العضو الذى تقرر [سقاط عضويته أن ادر بتسليم ما فى عهدته من أموال المعية 
وسجلاتها ودفاتر ومستنداتها إلى مجاس إدارة الجعية . 


ويكون الطعن فى قرار الجهة الإدارية المختصة بالكيفية المنصوص علها فى المادة .ه من 
هذا القانون . 
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ولايحوز العضو الذى أسقطت عنه العضوية أن يعيد ترشيح نفسهلعضوية مجلس الإدارة[لابعد 
انقضاء سنة من تاريخ [سقاط عضويته » . 


مادة ؟ ‏ يفشر هذا القانون بالحريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره .© 
صدر برياسة الجهورية فى 7 ذى القعدة ستة مم6١( 8١‏ مارس منة 1454 ) 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون "2 هم لسنة 1454 
بتعديل بءض أحكام القانون بم لسنة ١‏ 
بالمعادلات الدارسية 
ياسم الآمة 
رئيس الجبورية 
بعد الاطلاع على الدءستور المؤقت ؛ 


وعل الإعلان الدستورى الصادر فى 7 من سبتمبى سنة 1458 فى شأن التنظيم السياسى 
أسلطات الدولة العليا ؛ 


وعل القانون رقم ١٠؟‏ لسنة ١و١‏ بشأن نظام موظفى الدولة ؛ 


وعلى القانون رقم ١/ام‏ لسنة عه ١‏ بالمعادلات الدراسية والقواتين المعدلة له ؛ 


وعل ماارتآه يلس الدولة؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ 

1 أصدر القانون الاتى: 

مادة ١‏ ب يستبدل بالبند ١4‏ من الجدول المرافق للقانون رقم 1/م لسنة .م٠‏ المثار إليه 
بالنص الأتى : 


4؟- زراعة متوسطةنظام قدم. 1 الدرجة السابعة من تاريخ التعيين 


سسسب مسب جصبب سسب 
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مادة ؟- لاتصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون إلا من تاريخ العمل به . 

مادة ؟- لايحوز الاستناد إلى الاقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية الى يرتيها هذاالقانون 
ألطعن فى القرارات الإدارية الخاصة ,التعبينات أو الترقيات أو النقل مقكانت صادرة قبل العمل 
بهذا القانون . 

مادة ؛ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاربخ فشره <( 


صدر برياسة اججهورية فى باذى القمدةسنة م1 ( 7١‏ مارس سنة 14 ) 


قرار رئيس الجموورية العربية المتحدة 
بالقانون 29 وم لسنة 54و 
بتعديل بعض أحكام القانون بوبم لسنة .م١‏ . 
بتنظيم وزارة الأوقاف ولانحة [جراءاتها 
باسم الامة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١‏ من سيتمير سنة ٠89‏ ؛ 
وعلى القانون رقم ١/١‏ لسنة ه4١‏ بننظيم وزارة الاوقاف ولاتحة إجراءاتها المعدل 
بالقانون رقم نه ١‏ لسنة .5و١‏ ؛ 
وعل القانون رقم ١٠م‏ لسنة 61و( بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ١4٠‏ لسنة ١407‏ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ؛ 
وعلى القانرن رقم م .© لسنة هه١‏ بشأن الحجز الإدارى والقوانين الممدلة له ؛ 
وعلى القانون ١١1‏ لسنة مه؟١‏ بإعادة تنظيم النياية الإدارية والمحاكات التأديبية فى الإقليم 
المصرى والقوانين الممدلة له ؛ 
وعلى القافون رقم ٠١٠‏ لسنة 171 بشأن إعادة تنظيم الازهر والحيئات الى يشملها؛ 


١316 نامر بالجريدة الرسمية المدد 38 فى +* منما رس‎ )١( 
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وعل بالقانرن رقم ؛6؛ لسنة ١5519‏ يتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى اليئة 
العامة للإصلاح الرراعى والجالس انحلية ؛ 


وعل ماارئآه يجلس الدولة ؛ 


عدر القانون الأنى : 
مادة ١‏ - يضاف إلى القانون رقم 809 لسنة وه ١‏ المشار إليه المواد الأآتى نصها : 


مادة ٠‏ مسكررا ‏ جميع الأعيان التى انتهى فبها الوقف طبمًا لأحكام القانون رقم 14٠‏ 
لسنة المثمار إليه والتى مازالت فى حراسة الوزارة لايحوز تمللكها بوضع اليد أو كسب أى 
حق عينى آآخر عليها بالتقادم » . 


« مادة ١‏ كررا(١)-‏ مع مراعاة أحكام القانون رقم ٠١+‏ لسنة 1181 المشار [ليه 
تختص وزارة الأوقاف بطبع المصحف الشريف ومحموعات الأحاديث اانبويةوذلك بعد مراجعتها 
من الجهات المختصة بالأزهر . 


ومع ذلك فلوزير الاوقافالترخيص للآفراد أو الشركات أو المؤسسات أو دور الطبع والنشر 
بالطبع والنشر طبقا القواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الاوقاق . 


ويعاقب كل من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض مطبوعات تم طبعها على غير مقتضى 
القواعد المتقدمة بالحبس وبغرامة لاتجاوز خممائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن 
وجوب مصادرة المطبوعات وتسللوزارة الآوقاف للتصرف فها طبقا للقواعد التى يصدر بباقرار 


هن وزير الأوقاف .٠2‏ 


« مادة ٠١‏ صسكرر ‏ استثناء من كافة الأحكام والانظمةامالية الآخرى يسوغ لوزارة الاوقافق 
ترحيل المبالغ المتبقية أو الفائضة الخاصة بإنشاء وتعمير وصيانة المساجد من سنة مالية إلى أخرى 
دون توقف ذلك على إذن من وزارة الخزانة أو أية جهة أخرى وتبق هذه الميالغ لحساب وزارة 
الأوقاف عخصصة إذات الأغراض الى اعتمدت لها فى الممزانية » . 

مادة ؟ ‏ يستبدل بنص المادة ١١‏ من القانون رقم «ان؟ لسنة .و4 (المشار [ليه النص الأنى : 


« يشترط فى مشايخ المساجد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف أن يكونوا من 

العلماءالمتمتعين بحنسيةاللجهورية العرييةالمتحدةو أ لايقل س نكل واحد منهمعنأر بعيئ سئة وأن يكون 

مود السيرة ولم يحم عليه جناي أو فى جرعة علةبالشرف وينم تعييتهم يقر ارهن رئيس ابخهورية. 
(م ١4‏ - قواين ) 
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ويتولى وزير الأوقاف تعيين أثمة المساجد التى تشرف علها الوزارة ندبا من بين موظفبها 
وتتحم ل كامل مرتياتهم ويكون تأديبهم عن الخالفات التى ير تكبوتها أثناء مدة نديهم وفقا للقواعد 
التى تطبق على موظق الدولة . 

و>وز للوزارة تعيين مو ظفين وعمال مؤقتين عل بند الإعانات أو المكافآت لآداء الخدمات 
اللازمة للساجد ويخضعون للا”حكام الخاصة بموظق الحسكومة وعبالها . 

ويصدر وزير الأوقاف قرارا بالشروط الواجب توافرها فى ال شخاص الذين يحق لحم مارسة 
الخطابة بالمساجد . 

ويعاقب كل من مخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لاتماوز خمسة جنهات » : 

مادة م ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسعية » ويعمل به من تاريخ نشره . 


صدر برياسة اجمبورية فى 4 ذى القعدة سنة «م؟١‏ ( 7١‏ مارس سنة 1454 ) . 


قرار رئيس امجهورية العربية المتحدة 
بالقانون”' ٠ية‏ لسنة فكة1 
فى شأن بعض الإعفاءات الضريبية 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 90 من سبتمير سنة 1551 ؟ 
وعل القانون رقم ١6‏ لسنة و١‏ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ؛ 
وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب عمل والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ون لسنة ١545‏ بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له ؛؟ 
وعلى القانون رقم 986 لسنة 1565 بتأمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ؟ 


وعلى القانون رقم ١4+‏ لسنة ه4١‏ بنظام هيئة قناة السويس ؛ 


(1) ندمر بالمريدة الرسمية العدد 8 في من مارس 19374 ٠‏ 
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وعلٍ القانرن رقم م4 لسنة م١‏ بتنفيذ اتفاقية الآسس المعقودة فى و8 أيريل سنة جرهو١‏ 
فى شأن التعويضات المترتبة على تأميم الشركة العالمية لقناة المويس البحريه ؟ 
وعلى ما ارتآه يجحا سالدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدرالقانون الآنى: 


مادة و يعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأاموال المنقولة المنخصوص علها 
فى الكتاب الآول من القانون رقم 4( لسنة .وعو١‏ المشار اليه » الفرق بين القيمة الإسعية للاسهم 
وحصص التأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وبين قيمة التعويض الذى أعطىفمقابلها , 
ويعفى هذا الفرق كذلك من الضريبة العامة على الإيراداتالمقررة بالقانون رقم و لسنة 1544 
المثمار اليه . 

مادة ٠‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من+؟ يوليو سنة156 


صدر برياسة اجبورية فى 7 ذى القعدة سنة م7١‏ ( 79 مارس سئْة 1554 ) 


قرأر رئيس اجمهورية العربية المتحدة 


0 


بالقانون”' ١‏ لسنة فكقر 


بتعديل بعض أحكام القانون ١‏ لسنة ١89‏ 
الخاص بضريبة الآطيان 
يام الآمة 
رئيس اجخهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠07‏ سيتمير سنة 149 يشأن التنظم السياسى لسلطات 
الدولة المليا ؛ 


وعل القانرن رقم ١١‏ لسنة ١4+‏ الخاص بضريبة الاطيان والقوانين المعدلة له ء 


7. ١956 نر بالجريدة الرسمية المدد 14 فى ؟؟ من مارس‎ )١( 


ست العددأن الثامن والتاسع السبئةالرايءة والأاربعون 

وعلى المرسوم بقانون رقم ١!‏ لسنة ,ه4١‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؟؛ 

وعل القانون رقم ١4‏ لسنة ١+1‏ بشأن زيادة أجرة الأرض الزراعية ؛ 

وعلى ما ارتّآه بجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة بجلس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الآتى : 

مادة ٠‏ استثناء من حك المادة ( ؟ ) من القانون رقم 1١6‏ لسنة وع؟1 المشار اليه يستمر 
العمل بالتقدير المعمول به حاليا للا”طيان الزراعية التى زادت قيمتها الإيحارية فى التقدير العام 
الجديد لمدة سنة قذتهى فى آخر ديسمير سنة 954( . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية» ويعمل به من أو ليناير سنة 1154 ولوزيرم 
الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجبورية فى بن ذى القعدة سنة حم؟! ( ١؟‏ مارس سئة 14564 ) 


قرار رئيس المهورية العرية المتحدة 


بالقانون رق.2© ؟ة لسنة 1١954‏ 
فى شأن تهريب التبغ 
اسم الآمة 
رئيس الحمبورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعل الإعلان الدستورى المادر فى بام سبتمير سنة !17( يشأن التتظيم السيامى لسلطات 
الدرلة العلا ؛ 


وعلى الآمى العالى الصادر فى 0 يونيه سنة 184٠‏ بمنع زراعة الدخان والقباك فى مصر ؛ 


٠1534 نع بالحريدة الرسمية المدد 54 في ؟؟ مزمارس‎ )١( 
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وعلى الآمى العالى الصادر فى م7 يونيه سنة .وم( بأن إدخال واصطناع وتداول ويييم 
وإحراز الدخان المغشوش يعتير من أعبال التبريب ؛ 


وعلى المرسوم الصادر فى ++ أغسطس سنة ٠+6‏ بمنع استيراد الدخان السوداى إل 
القطر المصرى ؛ 


وعلى القانون رقم عن لسنة مم١‏ بمنع جلب بذور الدعان أو بيعها أو [حرازها ؛ 
وعلى القانون رقم 74 لسنة 147 يتنظم صناعة وتجارة الدعان ؛ 

وعلى القانون رقم .+1 لسنة 4ه بمنع استيراد الدخان الى المعروف بالطرابدى 4 
وعلى القانون رقم ++ لسنة 1558 ؛ 

وعل ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

وعل موافقة مجلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الأتى : 


مادة ١‏ يقصد بالتبغ فى تطبيق أحكام هذا القانون جمييع أنواعه وأشكاله مى السجاير 
والسيجار وأو راق التبغ بالساق أو مجردة منه » والتيسغ المسحوق والمكبوس والمقطوع 
والمفروم والقّباك ديع أشكاله سواءكان التبسغ خالصا أو مخلوطا بمواد أخرى وفقاالما ترخص 
فيه القوافين . 

مادة ؟ - يمير تهريا : 
(أولا) استفبات التبغ أو زراعته عليا . 

( ثانيا ) [دخال التسغ السودانى أو التبسغ الليى المعروف بالطرابلمى أو بذور التبغ بكافة 
أنواعه إلى البلاد ٠‏ 


( ثالثا ) غش التبغ أو استيراده مغشوشاء ويعتر من الفش إعداد التبغ من أعقاب السجاير 
أو السيجار أو ما يتخلف عن استعال القياك . 


, (رابعا) تداول التبسغ الخصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على‎ ٠ 
. غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو تقلها‎ 
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ويستلق من ذلك ما يستنوت أو بزدعأو يرد لأغراض التجارب الى يصدر بها ترخيص من 
الوزير الختص . 
ويصدر قرار من م زير الزراعة بالاتفاق مع , زير الخزانة بت ...ديد الشروط والاوضاع 
هادة م يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ويغرامة 
لاتقل عن مائة جنيه ولاتماوز ألف جتيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
ويحكم بظريق التضامن على الفساعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصاحة المارك على 
النحو التالى : 
)١(‏ مائة وخمسون جنيها عنكل قيراط أو جزء منه مرروع أو مستنت فيه تبغا . 
(ب) عشرون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التسغ الجاف أو منتجاته . 
(ج ) عشرة جنيهات عن كل جرام أو جزء منه من البذور . 
( د) خمسة جنيبات ع نكل كيلو جرام أو جزء منه عن الشجيرات المنزوعة من الأآأرض 
سواء كانت كاملة أوغير كاملة الفو مررقة أو منزوعة الورق وكذلك ورق التبغ الاخضر. 
ويكون العمدة وشيمخ البلد اللذين استيت التبغأوز رع فى دائرة اختصاصهما مسولين إداريا 
عن [همالم| فى التبليسغ وحاكان تأديبيا أمام لجنة العمد والمشاع . 


وف جميم الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط 
حم بما يعادل مثلى قيمتها » ويحوز الحكم بمصادرة الآدوات ووسائل النتقل الى استمملت أو 
استخدمت ف الجريمة وفى حالة العود يضاعف الحد الآدنى العقوبة و>وز مضاعففة التعويض 
وقنظر القضايا المتملقة بتلك الجرائم عند [حالتها للمحام على وجه الاسةءجال . 


مادة ‏ - لايحوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى الجرائم النصوص عليها 
فى هذا القانون إلا بطاب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيه . 


ولوذير الخزانة أو من ينيبه التصالم فى جميع الأحوال مقابل تحصيل ما لايقسل عن نصف 
التعويض المنص, ص عليه فى هذا القانون, وفى هذه الحالة تعدم المواد التى استمعلت و>وز رد 
وسائل النقل والادوات. 


قوانين وقرارات 1 

ويترتب على التصالل اتقضاء الدعوى العدومية أو وقف تنفيذ المقوبة الجنائية مع جميع الآثار 
المترتبة على الحسكم حسب الاحوال . 

مادة ه ‏ اصلحة الجارك حق التصرف ف المواد والآدوات ووسائل النقسل النى حكم نبائيا 
بمصادرتها . 

مادة و - يحوز لمصلحة الجارك توزيع مبالغ التعويضات وقيمة الادوات ووسائل التقل التى 
يحكم بمصادرتها علىكل من أرشد أو اشترك أو عاون فى ضبط الجريمة أو اكتثانها أونى 
استيفاء الإجراءات المتصلة بها ولها أن تصرف مكافأة فور الضبط لمن سبق ذ كرم وذلك وفقا 
الشروط والأوضاع الى يصدر بها قرار من رئيس اجهورية . 

مادة ٠١‏ يلغى الآمى العالى الصادر فى 00 يونيه سنة ١845٠‏ والدكريتو الصادر فى 8 يرنيه 
سنة م1 والمرسوم الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة م48 ( والقانون رقم جب لسنة مم4 (وائثقاتون 
رقم ١1٠‏ لسنة وه١‏ المشار [ليباء كا يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون . 

مادة بم ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره . 

صدر برياسة اجمهورية فى ب ذى القعدة سنة زم( [ 8١‏ مارس سنة 1974 ) 


قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة 
بالقانون م" لسئة 114 
بتعديل بعض أحكام القانون ١ 1١‏ لسئة ووو ٠‏ 
فى شأن تنظ البئات والإجازات الدراسية والمتح 
بالجهورية العربية المتحدة 


يام 
رئيس اججهورية 


بعد الاطلاع على الد.تور الأؤقت ؟ 


الآامة 


وعلى الإعلان الد..توري الصادر فى ب؟ من سإتمير سنة 1458 ؟ 


99314 نامر بالجريدة الرسعية المدد 14 في ؟؟ من مارس‎ )١( 
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وعلى للقانون رقم «؟للرك:ة ووور ياظم ث5:.مون البعثات والإجازات الدراسية والح 
باجخهورية العربية المتحدة المعدل بالقانون رقم + لسنة 11 ؟ 

وعل ما ارتاه مولس الدولة ؛ 

وعل موافقة مجلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الأتى : 


مادة ٠‏ تضاف إلى المادة م١‏ من القانون رقم ١١8‏ لسنة ١405‏ المثدار [ليسه فقرة 


جديدة نصها الآنى : 
« ويتجاوز عن الشروط السايقةكلها أو بعضها لاولاد الشهداء و[خوتهم الذين يوفدون فى 
[جازات دراسية» . 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة اججبورية فى / ذى القعدة سنة م1 ( 7١‏ مارس سنة 14 ) 
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون (20 عو لسنة 1554 
فى شأن تبعية المؤسسة الصحية المالية ومتشفياتها ووحدة 
الاسعاف العلاجية وفروعها وعيادائم! الخارجية 


. وصيداياتها للهئية العامة للتأمينات الاجتماعية 
باسم الآمة 
رئيس اجخهورية 
بعد الاطلاع عل الدستور المؤقت ؟ 


وعل الإعلان الدستورى الصادرفى ١‏ من سبتمير سحة 5#وى بشأن التنظيم السيامى 
لسلطات الدولة البلا ؛ , 


على امسوم بقانون رقم وه لسنة هع؟١‏ الخاص بثعئون القوين ؟ 


وعلى القانون رقم ٠٠١‏ أسنة ١01‏ بشأن نظام موظق الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 


1934 فى 71 من مارس‎ ١4 نمر بالجريدةالرسمية المدد‎ )١( 


, قوانين وقرارات - هلقع , 


وعل تانون التأمينات الاجتيامية الصادر بالقانون رقم م4" لسنة ١64‏ والقوانين المءدلة له ؛ 
وعلى قرار رئيس اججبورية العربية المتحدة رقم (لإه لسنة 1951 ف شأن المؤسسة المحية 
العمالية للاتحاد القومى وقرارات المشرف على تنظم الاتحاد القوى المنفذة له ؛ 


واعل ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 


أصدر القانون الأتى : 


مادة ١‏ تقبمع المسسة المحية المالية ومستشغياتها ووحدة الاسعاف العلاجية وفروعها 
وعياداتها الحارجية وصيدلياتها بكافة مهت لاتها الحيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتخصص جميعها 
لتحقيق أغراض ايئة المنصوص عليها فى قانون التأميناتالاجتماعية . ووتدخل أموال هذه المو..سة 
اثثابتة ولانقولة فى أءوال الهيثة المشار إايهًا » ويسرى فى شأنها مايسرى على أموال هذه الميئة . 


مادة ؟ - تتتقل حقوق والتزامات او -سسةالصحيةالمالية إلى الميثئةالمامة للتأميناتالاجتماعية . 


مادة  «‏ هلى مدير عام ا أؤسسة الصحية العالية والآطياء والصيادلة والموظفسين والعال 
وجميع العاملين بألاستشفيات ووحدة الاسعاف العلاجية وفروعها والعيادات الارجية والصيدليات 
المشار إلها فى المادة الآولى الاستمرارف مباشرة أعبالحم . 


مادة ع ب استقناء من أحكام القانون رقم ٠‏ أسنة ١101‏ المشار إليها يصدر وزير العمل 
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا يتعيين العاملين بالاؤسسة والمنشآت التابعة لها 
المشار إلا فى المادة الآولى على الدرجات الى تألم ميزاانية الميئة وحتفظ لمن كان يتقاضى 
متها يحاوز نهاية مر بوط الدرجة التى يوضع فيها بمرتبه على أن تستبلك هذه الزيادة من علاوة 
الترقية والعلاوة الدورية النى تستحق له ما حتفنظ لمن يتقاضى بدلات أو علاوات غاصة بما 
يتقاضاه منها وذلك كله بصفة شخصية . 


وتتم قسوية مدد العمال السابقة للعاملين المشار إليهم فى الفقرة السابقة طُبقاً لأحكام القرار 
اجمهورى رقم ٠01‏ لسنة م160 على أن تحري التسوية عل أساس افتراضتزقية كل خم بنوات ‏ 1 


ويحوز بقرار من رئيس الجهورية بناء على اقتراح وزير العمل نقل بعض هؤلاء العاملين 
بدرجاتيم ومرتباتهم إلى وظائف أخرى فى المؤسات أو اليئات العامة اتى يحددها هذا القرار . 


مادة , ه - يلغى قرار رئيس اجخبورية رقم لاه لسنة 951( والقرارات المائزة تنفيذا له 
وا يل ئ كل نص يخالف أحكام هذا القائون . 
(م6٠‏ - قوانين.) 
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مادة > - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرمية » ويعمل به من تاريخ نشره .> 


صدر برياسة الجبورية فى بن ذى القمدة سنة م١١‏ ( 81 مارس'سنة 19564 ) . 


قرار رئيس اجهورية العرتية المتحدة 
بالقانون0١2‏ هه لسنة 1554 
فى شأن بعض العمليات التى قاست يها لجنة القطن المصرى 
فى مواسم .سابقة 
باسم الآمة 
ر ئيس اببحهورربة 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 87 من سبتمير سمة 177 يعأن التنظيم السياسن 
السلطات الدولة العليا ؛ 


وعلى القانون رقم 4 لسنة ريز رسم دمغة ؛ 

وعل القانرن رقم ووم لسنة موز بشأن ضمان ااتسليف 7 محضول قطن موسم ة 
كمورم لامو ؟ 00 

وعل ااقانون رقم ١١7‏ لسنة .141 بشأن الترخيص للجنة القطن المصرية فى القيام بعملات 
الموازنة فى سوق عقهود القطن وعمليات ششراء وييبع أقطان بضاعة حاضرة « زهر وشعر » من 
محصول مومسم 1511/157٠.‏ فى حدود مليونى قنطار ؛ 

وعل القانون رقم م1١‏ لسنة ١47.‏ يثشأن الترخيص للجنة:القطن المصرية فى شراء (لافطان 
الرهر الناتجة من منرارع اججميات التعاوئية للإصلاح الززاعى من محصول مومم 1971/157٠‏ ؟ 

وعل القانرن رقم 1 لسنة 1531 فى شأن تعطيل بورصة عقود القطن بالاسكشدرية وشراء 

محصول قطن موء. م مكو لتك ؟ 3 

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر 81 من نوفمير سنة ؟6 بإعأدة تشكيل لجنة 

القطن المصدرية ؛ 


)١(‏ نسر بالجريدة الرسمية المدد ١8‏ فى 77 من مارس 1506م 


1١ 5‏ 
١‏ قوانين وقرارات 54 
وعلى قرار رئيس الخبورية رقم الاو لسنة 191 بإنشاء وتظيم مؤسسة عام باسم لجنة 
- القطن المصرية 4 
وعلى ما ارثآه يجلس الدو ل 
وعلى موافقة بحاس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الألى : 


مادة ٠‏ تعتير صحيحة العمليات الى قامت بها لجنة القطن المصرية لساب الحكومة فى. 
سوق عقود القطن بالاسكندرية. :ع طريق بعض شركات تصدير الأقطان برض دعم السوق 
القطنية وموازنة الأسعار فى المواسم من 1485 //ا1 إلى 16/ تكولء 


مادة.م ‏ يتجاوز عمال يحصل من رسوم الدمغة المستحة بمقتضى القانون رقم غ78 لسنة 
4 المشار إليه على صرفيات اجنة القطن المصرية فى عمليات شراء عتمود بسوق العقود 
بالإسكندرية فى المواسم من ؛ 146 //1501 إلى 1131/147٠‏ والقطن حاضرة « زهر وشعر » 
فى موسم (9371/197٠‏ - 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرععية » ويعمل به من قاريخ نشره .> 
صدر برياسة الججهورية فى ي ذى القعدة :م١‏ ( 79 مارس سنة 1454 ) 
قرار رئيس الجمهورية العريبة المتحدة 
بالقانون 99 به لسنة 4و1 


فى شأن تعديل القانون ب0و لسنة ١+.‏ الخاص باليرك 


, والمستنقعات التى قامت الحسكومة بردمها 
باسم الآمة 

رئيس ابلهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلآن الدشتورى الصادز فى 9 من سيتمير سنة 1539 ١‏ 
وعلى الآس المسكرى رقم ووم لسنة 154 بتقرير يعض التدابيي لإزالة البرك والمستتقعات 
وغيرها من بئات توالد البعوض ؛ 
معصسييب عصبيم : 5 
عدر )١(‏ نع بالمريدة آلرسية السدد 4 8" من ارس أكحلة 
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وعل القانون رقم م١٠‏ لستة ه4١‏ باستمرار العمل بأحكام الآمر المسكرى المششار إليه ؛ 
وعل القانون دقم دي لسئة 5 بردم اليك والمستئقعات ومةمع [حمداث الجر بالإقليم 
المصرى المعدل بالقانون رقم ووم لسنة 0م4, ؛ 


وعل القرار بالقانرن رقم ببا؟ لسنة .جو فى شأن البرك والمستاقعات الى قامت الحسكومة 
بردمها قبل [تمام [جراءات نرع ملكيتها بعد العمل بالةاتون رقم لسنة 4و١‏ المشار إليه 0 


وعلى ما ارئآه يملس الدولة ؛ 
وعل موافقة يلس الرياسة4؛ 
أصدر القانون الآتى : 


مادة 9 يسددل بنص المادة الأول من القانون دقم بابو لسنة .+و رالمشار [ايهالتص الاتى : 
دمادة و ب تؤول [لى الدرلة يحكم هذا القانون ملكية أراضى البرك والمستتقعات الى ردهتها ' 
أو جففتها الحكومة بعد الممل بالقانون رقم 4م لسنة ١44+‏ المشار ليه ودون حاجة إلى اتغاذ 
إجراءات نزع ملكيتها كا تؤول إلى الدولة يحكم هذا القانون مللكية ما قد تقوم بتجفيفه أو 
ردمه من أراضى البرك والمستتقعات دون حاجة إلى اتنخاذ [جراءات نزع ملكيتها بعدالعمل بأحكام 
هذا القانون وتؤول ملكية تلك الآراضى إلى الدولة مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدءفىردمها 
أو تجفينها . 
: وبصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بتحديد مواقع وحدود الآراضى اإشار إليها ويحوذ 
ملاك الآراضى المشار [ليها فى الفقرة الآولى استرداد ملكيتهم لحا خلال سنة من تاريخ نشر القرار 
الوزارى الصادر بتحديد مولقعها وحدودها فى الجريدة الرسمية ‏ أما بالنسبة إلى ملاك الآراضى 
المشار إلها فى الفقرة إلثانية فيجوز لهم استرداد ملكيتهم لهسا خلال سنة من هام الردم أو 
القجفيف ويبد! هذا الميماد من تاريخ إصدار إعلان بذلك وتلصق صررة منه فى القرية أو القسم 
أوالمركز الكائن فى دائرته المقار وفى الحالتين يكون الاسترداد مقابل أداء قيمة الأرض ف تاريخ 
النشر أو الإعلان أو تكاليف الردم أيبما أقل . 


كا تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك التى ردمت بالتطبيق لأحكام الآمرالمسكرىرقم7؟ 
لسنة 1147 ول نسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتتازل عنها أصحابها على أن يكون للملاك الحق 
فى استرداد ملكيتهم لما خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانرن وذلك مقابل أداء قيمة الارض 
عقب [تهام الردم أو تمكاليف الردم أيهما أقل مخصوما منها ماقد سدد من تلك اللتكاليف وما 
حصلت عليه السكومة من إيحار أو خلانه فإذا لم يقم الملاك باسترداد ملكية هذه البرك ودفع 
باق تكاليفه ردم خلال هذه المدة كان لهم الحق فى استرداد ماقد يكون دفموه من تبكاليف 


قوانين وقرارات 4 
بالتطبيق لاحكام الآمر العسكرى والقائرن رقم م١٠‏ لسنة م6 المشار “ليما وكذلك قيمة 
الآرض قبل تار الردم خلال ثلاثة أشبر من تاريخ اتهاء السنة وإلا سقط حقهم فيها » . 


مادة ؟ - تضاف إلى القانون رقم با/ا١‏ لسنة (+٠‏ المشار إليه مادة جديدة يرقم ل مكرر 
نصها الآتى . : , 


: «هادة* مكرر ‏ للاك البرك الذين لايرغيون فى استرداد ملكيتهم أن يتظلمون من قرارات 
لجنة التفدير خلال ستين يوما من تاريخ [خطارهم بها إلى امحسكة الابتدائيةالكائنة فى دائرتم|العقار, 
وعلى رئيس المحمكة أن يحيلها على لجنة الفصل فى :طلبات الاسترداد المنصوص علا فى المادة الرابعة 
من هذا القانون وذلك للنظر فيها بصفتها لجنة فصل فى النظلات ويقوم قل الكتاب بامحمكة بإخطار 
جميمع أصحاب الشأن يكتاب موصى عليه بعل الوصول بالتاريخ الحدد لنظر التظلمات أمام اللجدة 
ويحب أن يرفق بالنظل حوالة بريدية يساوى ؟ .ر' من قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل 
عنخمسين قرشا ولايحاوز خمسة جنيبات وويعتبر التظل كأن يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم كاملا 
وتفصل الاجنة فى النظلمات خلال شهر من تاريخ ورودها إإيها » . 

مادة م« يستيدل بنص المادة ( م ) النص الأتى : 

ه مادة بم - يحوز لذوى الشأن الطعن أمام احسكة الابتدائية النكائمة فى دائرتها الأآرض فى 
قرارات اجنة الفصل فى طلبات الاسترداد أو الفصل ف التظللات خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ إعلانها ‏ ولا يقبل الطعن إذا كان مقدما من طالى الاسترداد مالم تودع فروق البالغ التى 
حددتها لجنة الفصل فى طلبات الاسترداد خزانة امحكة وتنظر الحكة الطعن على وجه الاستعجال 
ويكون حكها فيه نهائيا غير قابل للطعن ولا تحصل أية رسوم عن الطعن » . 

مادة ‏ - تستبدل بعبارة وزارة الشئون البلدية والقروية الواردة فى نصوص القانون رقم 
١7‏ السنة 141٠‏ عبارة وزارة الإسكان والمرافق . 


مادة م ينشر هذا القافون في الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريح فشره .> 


صدر برياعة الججبورية فى /ا ذى القمدة سمّة عورم( ١ ١1'(‏ مارس 1534 ) . 


6 العددان الثامن والتاسع ‏ السته الرايعه والأاريعون 


قرار رئيس المهورية العربية المتحدة 
1 بالقانون17) هدلسية يكو 7 
فى شأن نقل ملكية الاتحاد العام لرعاية الأحداث إلى الدولة 
اياسم الآمة 
رئيس ايخهورية 
يعد الاطلاع على الدستور المؤقت 59 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١7‏ من سبتمير سنة 1و ؛ بشأن التنظيم السياسى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 
وعل القانرن رقم مو لسئة ١40‏ باعتاد نظام الاتحاد العام لرعاية الأحداث 4 
وعل القانون رقم 71١‏ لسنة 1ه( بشأن نظام موظق الدولة ؟ 
وعلى قرار باس الوزراء الصادر بتاريخ م7 من مارس سنة 1405 يشأن ضم دور التربية 
للاحداث ١‏ الاصلاحيات ء لوزارة الشئون الاجتهاعية والعمل ؛ 
وعل القانون رقم ١‏ لسنة ١41٠‏ بنظام الإدارة احلية ؛ 
. وعلىالقرار الجبورى رقم بومام لسنة ١+8‏ باختصاصات وزارة الشثون الاجتماعيةو بتنظيمها 
وترتيب مصالحبا ؛ 


وعلى ما ارئآه يحل سالدولة ؛ 
وعلى موافقة ملس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الآتى : 
الموجودات 00 التى تخص هذا الاتحاد ادك الكرة 1 رالبية اليف المرافق 
ويتسع وزراة الشتون الاجتاعية . 
مادة ٠‏ لا تسأل الدولة عن التزامات الاتحاد السابقة ة إلا دود مال ليا من أمواله 
وحقوةه فى تاريخ صدور هذا القانون . 


نشسر بالجريدة الرسمية المدد ١4‏ فى 7 من بارس 31954 . 


قوانين وقرارات 6.1 


مادة © يعين بوزارة الشئون الاجتاعية جميع عمال الاتحاد والوحدات والمؤسسات التابعة 
الذي كانوا قائمين بالعمل فى تاريخ العمل بهذا القانون : 


واستثناء من أحكام لاون رقم ٠‏ لسنة ١ه‏ المشار إليه يمين بوزارة الشمونالاجتتاعية 
الموظفون القائمون بالعمل فى الاتحاد والوحدات والمؤسسات التابعة 4 فى.التاريخ السالف الذكر 
الذين تختارمم :وتحدد مرتياتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون الاجمّاعية وذلك خلال علاقة 
أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتعتمد من وزير الشسئون الاجتماعية قوارا اث هذه اللجنة . 


مادة ع ب يلثى القانون رقم 18 لسنة 6و١‏ بإخشاء الاتحاد العام لرعاية الأحداث وكل نص 
يخالف أحكام هذا القانون . 


مادة وأ يفشر «ذا القانون فى الجريدةالرمعية ‏ يعمل بهءن تاريخ نشره » ولوزيرالشئون 
الاجتماعية إصدار القرارات اللازخة لتتفيذه 3 


صدر برياسة الجهورية فى ٠‏ ذي القعدة سنة 8م١1‏ ( 8١‏ مارس سنة 1454 ) . 


نيان 
بوحدات الاتحاد العام لرعاية الأحداث ومؤسساته 

أولا ‏ الوحدات الاجتاغية الشاملة لرعاية الأحداث : ش 

. الوحدة الاجماعية للبنين بمصر القديعة‎ ) ١١ 

(؟ ) الوحدة الاجتماعية الشاملة للبنين بالقبة . 

( ؟ ) الوحدة الاجتماءرة الشامئة للفتيات بالعجوزة . 

( ؛ ) وحدة الإمام مد عبده للرعاية الاجتناعية للبنين ‏ 

( ه ) الوحدة الاجتماعية للبنين محزم بك بالاسكندرية . 
ثانيا ‏ الؤسسات : 

١ (‏ ) مؤسسة بيت الطفل للبنين بمصر القديمة . 

(؟ ) مؤسسة البنات بالعجوزة ٠‏ 

(+) مؤسسة التصنيف مين شمس. 

( 4 ) مؤسسة الرعاية الاجتاعية للفليات بالزيتون . 


؟.6 0020202 العددانالتامنٍ والتاسع - السنة الرابعة/والاربمون 
ثالقا ‏ دور التثقيف الفكرى ؛ ْ 

(1) مؤسسه التتقيف الفكرى للبنين بحدائق القبة . 

(؟ ) مؤسسه التثقيف الفسكرى للبنين يكو برى القبة . 

( ؟:) مؤسسه التثقيف الفكرى للفتيات يحلوان ٠‏ 

(4 ) مركز التدريب المنى لدور التثقيف الفكرى بالقبة . 

رابعا ‏ مشروع الآسر البدلية . 

عامسًا ‏ دور التربية بالجيزة ‏ 


قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة 


بالقانون (٠..27‏ لسنة 4و١‏ 
بتدظيم تأجير العقارات المماوكة للدوئة ملكية خاصة والتصرف فيها 
هاسم الآمة 
رئيس الجخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الحؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 0ا؟ ميتمبر سنة 1471 بشأن التنظيم السرامى لسلطات 
الدرلة العلا ؛ ١:‏ 
وعلى لانحة قيود وشروط بوم أملاك الميرى الهحرة الصادرة فى ١م‏ من أغسطس منة 
.9( وتعديلاتها ؟ 
وعلى القانون رقم (١+‏ لسنة و4١‏ الخاص بضريبة الاطيان والقوانين المعدلة 4 ؛ 
وعل القانون رقم ١١4‏ لسنة 145 بتنظيم الشبر المقارى والقوانين الممدلة له ؛ 
وعل القانون رقم م5 لسنة ١447‏ بشأن التوائيق والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة 449( بشأن إيحار الآما كن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين 
والمستأجرين والقوانينالمعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم 1 لسنة بمع؟ 1 بإصدار القانون المدتى والقواتين الممدلة له ؛ 


15534 نصر بالجريدة الرسمية المدد 58 فى 7 من مارس‎ )١( 


قوانين وقرارات و05 


وعلى القانون رقم 704 لسنة ١401‏ بتقرير رسم الدمنة والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى المرسوم بقانون رقم م0١‏ لسنة ىه ١‏ بالإصلاح الزراعى والقواتين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ااه لسنة ه4١‏ بعدم جواز التنفيذ على الملكية الصغيرة فى حدود 
خمسة أقدنة 4 

وعلى القانون رقم بإبره لسنة وهو بشأن تزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين و القوانين 
المعدلة له ؟ 

وعل القانون رقم >.م لسئة 60و( بشأنتوزيع الآراضى ألى قامت الهيئة المصرية الأامريكبة 
لإصلاح الريف باستصلاحها ؛ 


وعلى القانون رقم م.م لنة ه40 فى شأن المجز الإدارى والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 56# لسنة ه46١‏ بشأن الميئة الدائمة لاستصلاح الاراضى والقوافين 
المعدلة له ؟ 

وعل القانون رقم 7 أسنة ١4+‏ بإصدار قانون امات التعاونبة ؛؟ 

وعلى القانون رقم .وم لسنة هو فى شأن التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له 4 

وعلى القانون رقم ١81‏ لسنة 1600 بنقل اختصاصات امجلس الدام لتنمية الإنتاج القومى 
ورئيسه إلى وزير الدولة للإصلاح الزراعى فيا يتعلق بأعمال الحيئة المصرية الامربكية 
لإصلاح الريف ؛ 

وعلى القانون رقم ١0١‏ لسنة /ه؛( بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جبات 
البر والقوانين المعدلة له ؛ 8 

وعلى القانون رقم ٠؟‏ لسنة ره؟! فى شأن التصرف بانجان ف العقارات المملوكة للدولة 
واائزول عن أمواها المنقولة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 4 لسنة ,مرو بتنظيم تملك الاراضى الصحراوية ؟ 

وعلى القانون رقم ١9‏ لسنة .م14 فى شأنطرح النهر وأكله ؛ 


وعلى القانون رقم ١١5‏ لسنة ه14 بشأن توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار 
الفلاحين والقوانين المعدله له ؛ 
وعل القانون رقم .م لسنة 1+٠‏ بشأن توزيع الآراضى التى قامت الهيئة المصرية الآمربكية 
لإصلاح الريف باسةتصلاحها ؛ 
وعلى القانرن رقم 4 لسنة ١41.‏ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والةواتين المعدلة له ؛ 
(م ١١‏ - قوانين) 


6.4 العددان الثامن والتاسع ‏ الستة الرابعة والأربعون 


وعل القانون رقم ؟ه لسنة ١45١‏ بإدعال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة 
بشئون التعاون ؟ 1 

وعلى القانون رقم ؛؛ لسنة ١4,‏ بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الاوقاف [ل الهيئة 
العامة للإصلاح الزراعى والمجالس الحلية ؛ 

وعلى القانون رقم *؛ لسنة ١571‏ بتحديد إيار الآماكن ؛ 

وعلى القانون رقم 7*١‏ لسنة !13 بشأن التركات الشاغرة الى تتخلف عن المتوفين 
من غير وارث ؛ 

وعلى القانون رقم م لسنة 147 يتوزيع أراض على صغار الزراع ؛ 

وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة ١7‏ يحظر هلك الآجانب للاراضض الزراعية ومافى حكها ؛ 

وعلى القانون رقم .> لسنة 1459 بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 

وعلى القانون رقم ١‏ لسنة +157 بإصدار قانون هيات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس امهو بة الصادر فى ه٠‏ مارس سنة مه فى شأن تنظيم وزارة الخزانة 
ووذارةالاقتصاد والتجارة . وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات المعدلبقرار 
رئيس اجمهورية رقم 184 لسئْة 1609 ؛ 

وعلى قرار رئهس الجبورية رقم 117 لسنة .مهو( بالترخيص للهيئة الدائمة لاستصلاح 
الاراضى فى استغلال الأراضى والتصرف أيها ؛ 

وعلى قرار رئيس اجخهورية رقم 6م!! لسنة .م40١‏ بالشروط والأوضاع اللازمة لبيع 
طرحح اانبر لصغار الزراع : 


وعلى قرار رئيس الججبورية رقم ٠١1‏ لسمنة بتحديد إ[شراف وزارة الحريية على 
اجمعيات التعاو نية الختلفة بمحافظات الحدود ُ 


وعلى قرار رئيس الجهورية رقم ١54‏ لسنة 1451 بإنشاء الجلس الاعلى للمؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 18٠.‏ لسنة 1471 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل 
منهم فى تحقيق الأهداى بالفسبة للمؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس اهورية رقم +18 لسنة 1438 بإلغاء مؤسسة صسندوق طرح 
انبر وأكله ؛ 

وعلى قرار رئيس اججرورية رقم وعم لسنة ٠+9‏ بشأن المؤسسة المصريه العاية 
لاستصلاح الأراضي 1 


قوانين وقرارات 5 وه 


وعلى قرار رئيس الجهورية رقم دزعم لمنة وحور بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة 


لتعمير الآراضى ؛ 
وعلى قرار رئيس الجبورية رقم 07(مام لسنة 7+ بشأن المؤسسة المصرية العامة 
لتعمير الصحارى ؟ 


وعلى قرار رئيس الجهورية رقم مس7 لسنة 1+8 بشأن هيئة مديرية التحرير ؛ 

وعلى قرار رئيس الجرورية رقم مه إلسنة ١#‏ فى شأن:ظيم وذارة الإصلاح الزراعى 
وإصلاح الاراضى ؛ 1 

وعلى قرار رئيس امهورية رقم مهل لسنة #جو1 فى شأن تاظيم الميئة العسامة 
للإصلاح الزراعى ؛ 

وعل ما ارتآه يحل سالدولة ؛ 

وعلى موافقة بحل سالرياسة ؛ 


أصدرالقانون الاق: 
باب تمهسيدى 


مادة و تسرى أحكام هذا القانرن على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخداصة 
عداما يأنى: 


0 ( ) العقارات المستولى عليها تتفيذا لأحكام المرسوم يقانون رقم ج7١‏ أسنة ١409‏ المشار 
إليه . والعقارات التى تسل إلى اهيئة العامة الإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين 
وفتَا القوانين السارية . 


(؟) العقارات النى تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقا لحم المادة (ع ) من 
قرار رئيس اجهورية الصادر فى ٠٠‏ من مارسسنة هه و المشار إليه والعقاراتالمبنية والأراضى 
امخصصة للبناء النى تسل إلى هذه الوزارة وفقا للقائرن رقم إن لسنة ١+9‏ المشار [ليه . 


( ) المبانى الاستنلالية والآراضى الفضاء والآراضى الزراعية التى كع داخل نطاق المدن 
وال تنولى الجالس المحاءة [دارتها واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة با 
وفتا لحكم القانرن رقم ع؛ لسنة «وو١‏ المشار إليه . ش 


(؛ ) العقارات التى تديرها أو تدرف عليها الوزارات والمصالم والمؤسسات والهيئات العامة 
أو تدخل فى ملكية أى منهاء وذلك فيا عدا المؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى 
وإصلاح الأراضى 5 


65 العددان الثامن والتاسع ‏ آلسنة الرابعة والآربعون 

مادة 9 تتقسم اللاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ‏ إلى مايأقى : 

)١(‏ «الآراضى الزراعية  »‏ وهى الأراضى الواقعة داخل الزهام والاراضى المتأخمة 
الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تنكون مزروعة بالفعل وكذللك 
أراضى طرحالنهر ء وهى الأراضى الواقعة بين جسرى 'برالثيل وفرعيه النى يحولا 

النبر من مكائها أو يتنكشف عنها والجزائر التى تتكون فى بجراه . 

(ب) ١‏ الاراضى البور  »‏ وهى الاراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى 
المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مثرين . 

( ج) ١‏ الأراضى الصحراوية » -- وهى الآراضى ااواقعة ف المناطق المعتبرة خارج الزمام 

بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير 
مزروعة أوكانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة . 


مادة ؟ - يتم تأجير أملاك الدولة الخاصةوالتصرف فيها بطريق التوزيع أو بالبيم بطريق 
الممارسة أو المزاد العلثى ونا لاحكام المواد التالية : 


الباب الأاول 


فى الاراضى الزراعية 
الفصل الأول 
فى تأجير الأراضى الزراعية 
مادة ي ‏ تؤجر الاراضى الزراعية إلى صفغار الفلاحين فى حدود خمسة أفدنة لكل 
منهم ويشقرط فى المستأجر : 
(1)أن يكون متمتعا يحذسية الجمبورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد لم يسبق الحكم 
عليه بعقوبة جناية أو الحبس فى جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 
(؟ ) أن تكون حرفته الزراعة باعتبارها مورد رزةه الرئيمى . 
( ع )أن يقل ما يملكه من الارض الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين . 
وتنكون الأولوية فى التأجير لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعبا فعلا “م لمن هو 
أكثر عائلة وأقل مالا من أهل القرية النى تقم فى زمامها الأرض المؤجرة أو أهل القرى الآقرب 
إلى موقع هذه الأرض ثم لغير هؤلاء وفةاً لمراتب الاولوية التى تعددها اللانحة التتفيذية - 
ولا تعصل أى تأمين نقدى أو عرى من المستأجر 7 
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هادة ه ‏ تؤجر الآراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال الضريبة الآصلية المقدرة لما فإذا لم 
نكن الأأرض قد قدرت لها ضريبة أو 'قدرت لها ضريبة عنفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث 
أصبحت الضريبة المقد_ة لا لانقناسب مع غلبا |الحقيقية . فتقدر القيمة الإبجارية بصفة مؤقئة على 
أناس أن ة اللثل بمعرفة لجان تبين انلاتحة التنفيذية 5كيلها ويجوز التظلم من قراراتها إلى يجاس 
إدارة اليئة العامة للإصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ هذه الةرارات إلى 
ذوى الشأن . 


وتسكون هذه القرارات تهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق علها من مجلس الإدارة » 
وتسرى الفئة الإيحارية المددلة اعتياراً من أول السنة الزراعية الثالية لاسنة التى أعيد فيها التقدير . 


وتخطر مصاحة الأموال المقررة لاتخاذ إجراءات ١‏ إعادة » تقدير الضريبة النى تتخذ أساساً 
نبائياً لتحديد الفيمة الإيحارية ولنسوية الحساب النهاق للستأجر . 


مادة د - بحوز أن تؤجر الاراض الزراعية لمدة تقل عن ثلاث سنوات إذا استازمت ذلك 
إجراءات التوزيع . 


مادة ب الأراضى البور الى -تصاح وتزرع خفية والاراض الزراعية الى تزرع خفية 
تحصر سدرياً على زارع يها ثم تجرف السئة الرراعية التالية إلى صا الفلاحين وفقاً لاحكام المواد 
السابقة على أن تسكون الآولوية فالتأجير لمن قام با تصلاحها إذا توافرت في هالشروط المنصوص 
عليها فى المادة (9) ٠‏ 


الفصل الثاى 
فى التصرف فى الأراض الزراعية 

مادة بم تؤول إلى الهيئ: العامة للإصلاح ال راعى الأراضى الزراعية الخاضعة لأحكامهذا 
القانونالتصرف فيا بتوزيمها علىصةارالفلاحين وفقاً لاحكامالمرسوم بقانون رقم 10/8 أسنةلام١‏ 
القانون المعار [ليه. 

ولايدخلف الآراضىالزراعية التى توزع وفتألحك هذه المادة أراضى ط_حالهرغير الثابت » 
اقلم بمضى على ظهورها -ذتان » وكذلك الأراضى الواقعة تى أسفل ميول الطرح المواطى التى 
لاتتحسر عنما المياه حت أول هر فبراير من كل سدة وذلك حتى تستقر فى هذه الآراضى وتثبت 
صلاحيتها الترزيع وفقاً لحالنه' على الطببءة ووصفها الوارد فى سجلات قواتم الحصر والمساحة . 

مادة بوه الآراض البو رالق تعبد الدولةبانتصلاحها إلى الاشخاص الاعتيارية العامة أو لخاصة 
قسل يعد تمام إصلاحها وتعميرها وزراعتها إلى الميئة العامة للإصلاح الزراعى لتتولى توزيعها على 
صغار الفلاحين وفقاً لكام المرسوم بقانون دقم وبر لستة ومور المشار إليه . 
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مادة ٠١‏ استثناء من حك المادة (.م) يحوزالاتصرق ف الآراضى الزراعية المماوكة للدولة - 
فى حدود خمسة أفدنة لكل مشتر وذلك ببيعها بطريق المارسة إلى : 


١ (‏ ) الشركاء على الشيوع فى الأآرض محل البيع . 


(؟) اللاك الجاورين ‏ مع تفضيل من يكون قد 'زعت ملكيته كلها أو بعضما 
للمنفعة العامة . 


( + ) أصعاب حقوق الارتقاق على الأرض محل البيع . 
( + ) واضعى اليد ه لالآراضى المتخامة عن المفعة العامة . 


( ه ) مالك الآرض التى نزعت ملكيتها لمنفعة عامة إذا عدل عن تخصيصما ذلك خلال خمس 
سنوات من تاريخ نزع الملكية ويكون البيع إلى الماللك إن كان حياً أو لورئته من بعده وذلك بالمن 
النئنزعت به الملكية مضافاً إليه مقايل ما يكون قد طرأ علا لارض من تحسين نقيجة تنفيذ أعمال 
للمنفعة العامة . 


( 1) مالكالآرض اارسا مزاد شرائمها علىالكومة لقاء مطلوياتها إذا طلبالمالك المزوعة 
ملكيته شراءها هو أوورثته خلال خمس سنوات هن تاريخ رسو المزاد » ويتم البيع فى هذه الحالة 
بان المقدر للأرض فى سجلات الجهة الإدارية الختصة بحدث لا يبحاوز ماكان مستحقاً على المالك 
المنزوعة ملكيته الحكومة منديون مضافا إلييا فوائدها المستحقة حتى تاريخ رسوالمراد والمصروفات 
أو تمن صمى المزاد مضافاً إليه المصروفات التى تحملتها الحكومة أى هذين المبلنين أكير . 


(؟7 ) واضعى اليد على المساحات 'لصغيرة من الاراضى الماناثرة التى لا مكن توذ بعها جمعة 
ولا اتباع دورة زراعية منتظمة بها وذلك فى الحالات الى تحددها اللا>ة التتفيذية . 


وتحدد اللاتحة التنفيذية مراتب الآولوية فى الشراء فى الحالات المتقدمة والشروط الواجب 
نرافرها فى المتصرف إلهم وقواعد تقدير ثمن الآراضى المتصرف فبها وشروط أداء هذا الثمن 
ومدته وفوائده وسائر أحكام البيع الآخرى . 
الباب الثانى 
فى طرح الله وأ كله 


مادة ١١‏ يكون طرح اانه رمن الاملاك الخاصةللدوة. ونتولىالحيئة العامةللإصلاح الزراعى 
حصر مقدار طرح النهر وأ كله فى كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية 
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امختصة بوزارة الخزانة واحافظات ويصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الآاراضى 
أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأ كله وحصر مقداره سنويا ويودع هذا القرار 
مكتب الشهر العقارى الختص بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع مار الشهر القانونية . 
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصر والمساحة . 
ويتبع فى تقدير القيمة الإيجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام الماهة , ه ». 


مادة ١9‏ - يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما يستجد من طرح النهر وأ كله فى 
تطبيق أحكام هذا القانون , المساحة الحصورة بين شاطىء الهر وحوره بحسب طبيعتهو بينخطين 
عموديين يبدآن من شاطىء النهر عند التقائه بحدى الزهام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان 
عند ذلك انحور . 


مادة ٠٠‏ لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الاراضى أن يصدر قرارا بنخصيص طرح 
النهر المتصل بمراءى المعادى المقررة أو بواقع الموارد أو اللازم لمشروع عام لمتفعة تلك المرامى 
أو الموارد أو هذا اأشروع العام على طلبالوزارة الختصة . 


وإذا أبطل المرسي أو المورد أو المشروع العام جاز التصرف فى هذا الطرح طبقا لاحكام 


هذا القانون . 


مادة ١4‏ - تارم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أ كل النهر 
الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مش الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أ كل 
النبر وقت حدوثه فإذا لم نكن هذه الحياض قد ربطت علها ضريبة وقت حدوث الا كل أو إذا 
تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الآ كل فيكون تقدير التعويض عل أساسمتوسطالضريّةالمفروضة 
وقت الأ كل على حياض أراضى الجزائر الملاصقة لاميل فى الإلدة الواقع فى زمامها الآكل ‏ 


ولا بموز التصرف فى حق التعويض عن أ كل ااتور ويقع باطلاكل تصرف ينم بالخالفة 
لهذا المكم . 


ومع عدم الإخلال بالقرارات اانهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من الاجان المشكلة 
وفقا لحكم المادة ه باء من القانون رقم 1و( لسنة مهو( المثار إليه إذاكان حق :مويض 
أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم +7 اسنة +160 الخاص بطرح 
النهر وأ كله فيكون التمورض الذى :ؤديه الحكومة معادلا لثمن انحدد فى العقد المسجل مضاها إليه 
ر. وم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا القن بشرط ألا يحاوز جموع ذلك خمسين مثل الضريبة 
العقارية وفعًا ل-كم الفقرة السابقة وإلا اقتص عا. خمسه. مثلا ‏ 
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مادة ٠6‏ يقدم صاحب أكل النبر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الآ كل 
خلال سنتين من تاريخ حدوث الآ كز أومنتاري العمل بهذا القانونأىا مدتي نأطول على الانموذج 
المعد لذلك ووفعا تلشروط والاوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية . 


مادة 1 تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ‏ نياية عن الحكومة تعويض الا كل 
ألمبين فى الطليات المقدمة وفقا لكم المادة السابقة خلال السنة التالية لتقديمها وذلك فى حدود 
الاعتهاد المالى الخصص فى ايرانية لمراتب الاولوية الى تحددها اللانحة التتفيذية . 


فاذا لم يف الاعتماد فيصرف التعويض من اعتمادات السموات التالية ويكون للطلب ذات 
الأسبقية المقررة له فى الصرفق وفْعا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . 


مادة بو - كل صاحب أ كل نهر يضودن الطلب النصوص عليه فى المادة »١ 5٠‏ بيانات غير 
صحيحة يترتب عايها [عطاؤه حقا على غير مقتضى عذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة 
خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى النعويض قد ثم اعتير عقد الشراء باطلا وكذاك التوزيع 
الذى يكون قد ثم إليه حتى ولوكان قد “م شهره . ويلزم الطالب برد التعويض وجميع المبالغ 
التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضانا [لها المصاريف فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال 
الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها وقت صرف تلك المبالغ إليه . 


ويصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الآراضى قرارا بذلك » وتحصل تاك المبالغ 
يطريق الحجز الإدارى . 


مادة م١‏ - تع من رسوم الدمغة الطليات النصوص عليها فى المادة ه ٠١‏ » والآوراق 
والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أ كل اانبر يا تعنى من الرسوم عمليات الاطلاع 
واستخراج الصور والشهادات التى تطلما الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من السجلات الحسكومية 
للبت فى طلبات التعويض عن أ كل النهر . 


ومعذلك يستحق رم دمغة شامل مقداره خمسون قرشا [ذازاد النعويض على العشرة جذ-هات . 


مادة و١‏ يكون لوزير الإصلاح اازراعى حق :زع ملكية العقارات المقامة عليها لات 
رافعة ملوكة لافراد وال تستخدم فى رىأراضى طرح النبرالمملوكة للدولة وكذلك نزع ملكية هذه 
الآلات متى رأى فى ذلك تحقيقا لمصاحة المنتفعين بالآراضى المذكورة على أن :ؤول ملكية هذه 
القارات والالات المعيات التعاونية الزراعة الختصة ويقتضى الثمن والفوائد والمصروفات 
المستحقة عن هذه العقارات والالات من المعيات المذ كورة طبقا الشروط والاو ضاع الى تحددها 
اللانئحة التتفيذية . 


قوانين وقرارات آله 


مادة ٠٠‏ ترفع الضرائب العقارية عن الآراضى التى يأ كلها النبر ابتداء من أول شهر يناير 
التالى لتاريخ حدوث الآ كل , وتربط على أراضى طرح النهر الذى يوزع أو يباع وفقا لآحكام 
هذا القانون الضريبة العامة للحوض الذى يقّع فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى 
المتصرفى إليه فيه » فإذالم يكن الطر ح واقعافىحوض فتربط عليه ضريبة أقرب الحياض [ليه » وإذا 
تعذرتحديد هذا الحوض أوتعددت الحياضالقريبة ‏ قتربط الضريبة ء أسا سالضريبة المفروضة 
على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للثيل فى البلدة الواقع ى زمامها الطرح . 


مادة 9؟ ‏ تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة +( مكررا 
من المرسوم بقانون رقم ١/8‏ لسنة ,و4١‏ المشار [ليه ‏ بالفصل ف المازعات المتعلقة بتوزيع 
طرج النبر والتعويض عن أ كله - وتكون القرارات الصادرة من اللجئة نهائية وغير قابلة لأاى 
طعن بعد لتصديق عليهامن جل سإدارة الريئة العامة للإصلاح الزراعى . وتافذ بالطريق الإدارى . 


الباب الثالث 
فى الأراض البور والأراضى الصحراوية 
الفصل الأول 
فى الصرف فى الأآراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها 


مادة ؟؟ ‏ تحدد بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و[صلاح الآراضى - بعد أخذ رأى 
وزير الاشغال » المناطق التى يحوز أن تباحفيها الأراضى البور والآراض الصحراوية غيرالمزروعة 
لاستصلاحها وذلك بعد التحقق من إمكان اتتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من 
موارد اميأ . 


مادة 98 يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الآراضى أن يرخص ف التصرف فى 
مساحات من الآراض البور والآراضى الصحراوية غير المزروعة ببيعها بطريق الممارسة إلى 
الآفراد الراغبين فى شرائها لاستصلاحبا ؛ فى حدود عشرين فدافا من الاراضى البور أو خمسين 
فدانا من الاراضى الصحراوية «النسبة إلىكل مشتر . وذلك بالشروط الآنية : 

)0 أن يكون المشترى متمتعابحذسية الجرورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد من ذوى 
السمعة الحسة لم يسرق السك عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة عخلة بالشرف مالم يكن قدرد 
إليه اعتباره . 


(م ارح قواتين) 
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(؟) أن يتعهد المشترى باستصلاح الاراضى المبيءة وزراعتها خلال سبع سنوات بالفسبة 
إلى الأراضى البور وخلال عشر ستوات بالفسبة إلى الآراضى الصحراوية وذلك من تاريح” 
تسلم الآرض إليه . 


وتحدد اللاتحة التنفيذية قواعد البيع بالممارسة وتقدير الثمن وشروط أدائه ومدته وفوائده 
وسائر أحكام البيع الأخرى . 


مادة 4 إذا لم يقم المشترى باستص لاح وزراعة الآرض البور أو الارض 
الصحراوية غير المزروعة المبيعة [ليه وفقا لمكم المادة السابقة , اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء 
ذائه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضاق . ويلزم المشترى الذى انفسخ عقده بأداء 
الآجرة الداسبة عن تلك الاراض عن الم ةالسابقة اعتيارا من تاريخ تسليمها إليه ويستنزل من قيمة 
هذه الأجرة ما أداه المشترى قبل الفسخ من ثمن وفوائد . وتحدد اللاحةالتنفيذية [جراءات وقواعد 
تقدير الفئة الإيجارية . 

كا يازم المشترى الذى ينفسخ عقده بتسليم الأرض ماعليهامن منشآت ثابتة [لىالحكومة دون 
أن يكون له الحق فى المطالبة بأية تعويضات عنها . 

مادة ه١٠‏ لا يجوز التصرف فى الاراضى البور والاراضى الصحراوية المبيعة وفقا لحكم 
المادة (؟) » إلا بعد استصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المقررة لذلك . 

ويكون التصرف فى هذه الحالة إلى صغار الزراع الذينتتوافر فيبم الشروط الآنية : 

١(‏ ) أن يكونوا متمتمين يحنسية الجهورية العربية المتحدة بالفين سن الرشد من ذؤىالسمعة 
الحسئة لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحدس فى جريمة عخلة بالشرف مالم يكن قد رد 
اليوماعتبارهم 9 

)١(‏ أن تكوون حرفتهم الزراءة أو الرعى أو الصيد ياعتبارها مورد رزقهم الرئيسى. 

(م) ألا يزيد جموع الآراض المتصرف فيها لكلواحد منصغارالزراع المشمار [لييموماجلكه 
هو وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة من الآراضى الزراعية والبور والاراضى 
الصحراوية المستصلحة . 

مادة 1 - يحوز لوزير الإصلاح الزراعى و[صلاح الاراضى أن يرخص فى بيع مساحات 
تماوز المشرين فدانا من الاراضى البور أو “مسين فدانا من الأراض الصحراوية غير المزروعة 
إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بشرط أن تتم استصلاحوزراعة ما تشتريه م نالاراضى 
خلال عشر سنوات من تاريخ تسليملها [ليها وإلا سرت بالفسبةإليها أحكام المادة .8 , 


فوانين وقرارات #زه 


وتلتزم الاشخاص الاعتبارية المشارإليها باتباع القواعد والأحكام المنصوص عليها المادة ه8. 


الفصل الثالى 
فى تأجير الأاراضئ الصحرواية 

مادة ؟- يجوز أن تؤجر الأراضى الصحراوية إلىصغار الزراع فى حدود عثشرة أفدنة انكل 
منهم ويشترط فى المستأجر : 

)١(‏ أن يكون متمتعا بجذسية الجبورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد لم يسبق الحكم 
عليه بعقوية جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف مالم يمكن قد رد إليه اعتباره . 

. أن تكون حرفته الزراعة والرعى أو الصيد باعتيارها مورد رذقه الرئيسى‎ )١( 

(0) أن يقل ما يملك كل منهم هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الآراضى 
الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والآراضى الصحراوية . 

وتنكون الآولوية فالتأجي. لمن كان يضع اليد على الآرض المؤحرة وبزرعها فملا ثم لمن | كثر 
عائلة وأقل مالا من أهل الماطقة الأقرب إلى موقع الآأرض المؤجرة ثم لغير هؤلاء وفقا لمراقب 
الآولوية التى تحددها اللانحة التنفيذية . 


ولا يحصل أى تأمين نقدى أو عي من المستأجر 2 
مادة بم ؟ ‏ محدداللانحة التنفيذية القواعدالى تقح ف القدير القيمةالإيحار بة للاراضى الصحراوية 
ومدة الإيجار وسائر شروطه . 


ماده ؟- لا يجوز أن تؤجر الأراضى الصحراوية لمدة تزيد على آسع سنوات ويجوزلوذير 
الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد أخذ رأى وزيرالحربيةأن يحدد مناطق صحراوية معينة 
لايسرى عليه قيد المدة المدار إليها . وكذلك مناطق صحراوية معينة يحظر فيهاالتأجير على إطلاقه . 


الفصل الثالك 
فى التصرف ف الأراضى الصحراوية المستصلحة 


مادة ٠٠‏ توزيع الآراضى الصحراوية التى ينم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة 
الأشخاص الاعتيار ية العامة أو الخاصة التى يعبد إايها بذلك على صغار الزراع وخريجى المعاهد 
الزراعية بمحيث مختص كل منبم بملكية جديدة لاتقل عن أربعة أفدنة ونصف ولاتزيد على سبعة 
أفدنة ونصف تبعا لجودة الآرض والحالة الاجتماعية للنتفع . 


ويشترط فيمن توزع عليه الأرض الصحراوية ا استصلحة مايأتى : 


4ه المددان الثامن والتاسع . السنة الرابعة والآربعون 


1١)‏ ) أن يسكون متمتعا يحذسية الجهورية الهربية المتحدة يالغا سن الرشد من ذوى السمعة 
الحسنة لم يسبق الحكم عليه يعقوية جناية أو بالجبس فىجرعة عفلة بالشرف . مالم يكن قد رد 
إليه اعتباره . 


٠ أن تكون حرفته الزراءة أو الرعى أو الصيد باعتبارها مورد رزقه الريمى‎ ) ١( 


) ) أنيقل مابملكه هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين م نالإراضى الزراعيةأوعثشرة 


أفدنة من الاراضى البور والآراضى الصحراوية . 


وتحدد اللائحة التنفيذية سائر الشروط الواجب توافرها فى خرحى المعاهد الزراعية الذين 
توزع عليهم تلك الأراضى ومراتب الآولوية بينهم ٠‏ 


مادة وم تكون الآولوية فى توزيم الأراضى الصحراوية المستصلحة وفمَا لحكم المادة 
السابقة على الترتيب الأنى : 


أولا - لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المقيمين فى منطقتها . 

ثانيا ‏ ما يقبقى من الآرض المستصلحة بعد ذلك بخصص نصفه للتوزيع على أهل المناطق 
المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من و زيرالإصلاح الزراعى,إصلاح الآراضى وذلك 
وفقا للترتيب الأتى : 

)١(‏ خريجى المعاهد الزراعية وعمال التراحيل الذين عملوا بصفة دائمة فى استصلاح الأآارض 
محل التوزيع وتعميرها واستزراعها . 

(ب) جنود القوات المسلحة الذين ثم تسريحهم حى تاريخ التوزيع . 

( ج ) من يقبل الحجرة إلى منطفة الاستصلاح ‏ من أهالى المناطق المزدحة المشار إليها . 

ثالثا ‏ النصف الثانى من ياقى الارض المستصاحة ‏ يوزع على الرتيبالانى : 

)١(‏ خريجى المماهد الزراعية والمال الزراعيين الذبن عملوا فى استصلاح الاراضىالموزعة 
واستزراعبا بصفة دائمة من أهل المنطقة محل التوزيع أو من أهل المناطق الاخرى غيرالمزدحة . 

(ب) جنود القوات المسلحة الذين ثم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع من أهل المناطق 
غير المزدحة . 


(ج ) أهل المنطقة الراقعة بها الآرض عحل التوزيع والمناضق الجاورة لها . 


55 قوانين وقرارات واه 


ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من سراتب الآولوية المدار إليها من يتكون أكثر عائلة 
وأقل مالا . 


مادة بوم تحدد اللائحة التتفرذية قواعد تقدير مسن الأراضى المستصاحة الى يتم التصرففيها 
بطريق التوزيع وفقا لاحكام المادتين السابقين رشروط أدا. هذا لثمن ومدةه وفوائده وسائر 
أحكام التوزيع الاخرى. 


مادة م«؟ - يحوز بقرار من وذير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى دس زع ملكية 
الابار وعيون المياه التى ستخدم فى الزراعة في المناطقالصحراوية وذلك,عد اختبارها والتحقق من 
صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى . 


مادة م يصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد أخذ رأى وزير الاشغال 
الاوتم الخاصة بالرى والصرف ف المناطقالصحراوية . 


مادة مم لوزيرالحربية بعد أخذ رأى وزيرالإصلاح الزراعى وإصلاح الآراضى أن محدد 
يقرار منه المناطق الى ظر فيها القلك لأغراض عسكرية . 


مادم دم - لوزيرالحرببة بعك انخاذ اجراءات تزع ملكية الاراخى الصحراوية أوالاستيلاء 
عليها استءلاء مؤقدًا إذا أذنضع ذلك دراعى الحافظة على سلاءة الدولة وأمنها لقومى الخارجى 
أو الداخلى وذلاك دون اتباع الإج_اءات ال صوص عليبا فى القانون رقم باه السنة 4م1ر 
المشار إليه عدا مايتعاق منها بتقدير التعريض . 


وتحددللائحة التتفيذية الإجراءات الى تتبع فى تزع ملكبة ندقارات الصحراوية والاستيلاء 
المؤقت عليها فى الأحوال المشار إلا . 


مادة بم يكون للائرين الفعليين الذبن ألذيت حرازتهم بالتطليق لاحكام المادة السابقة 
الحق فى اقتضاء تعويض عيِى وفتا لقراع- الى تحدئها اللااحة التتفينية أو تعوبض :قدى وفتا 
لاحكام القانون رقم ببسو لسغة عوهور المثار اليه . 

مادة مم بحوز عند الصرورة بقرار من ونيد الإصلاح الزراعن وإصلاح الأراضى 
تنيب أصحاب الملكيات التى تتخال مناطق الاستصلاح فى مكان واحد وتعويضبم عنها عينا 
بأراض أخرى مما م استصلاحه أو تعويضهمنقدا وفقا لاحكام القانون رقم لابره أسنة 60.4و( 
المشار إليه إذا استلزمت ذلك أعمال الاستصلاح ٠‏ 

وتحدد اللائحة التنفيذية شر وط التجنيب وإجراءته وقواعد التعويض العيى . 


مادة وم تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى لجان قضائية #-كون كل مها برياسة 


س0 المددان الثامن والتاسع س السنةالرابمة والآريسون 


رئيس حكة ابتدائية على الأقل وعضوية قاض: يحختارهما وزير العدل ونائب من مجلس الدولة 


يختاره مجلس . 

مادة .ع تختص اللجان القضائية المخنصوص عليا فى المادة السابقة بالفصل فى 
المسائل الآنية : 

)١(‏ المنازعات المنعلقة بتأجير الاراض الصحراوية وتوزيمها والتصّرف فيها ببيعبا وفقا 
لاحكام هذا القانون . 

)١(‏ الاعتراضات الى ترفع [ليها فى شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت عدا مايتعلق منها 
بتقدير التعويض . 


(©) المنازعات المنعلقة بالمللكية وبالحقوق العيفية السابقة عبلى تاريخ العمل بالقانون رقم 94( 
لسنة م0١‏ المشار إليه . 

مادة وغ تحدد اللانئحة التنفيذية [ب سسراءات التقاضى أماماللجان القضائية المشار إلها فى 
المادتين السابقتين وتتبع فما لم يرد فى شأنه نص خاص فى تلك اللائحة ‏ أحكام قانون المرافمات 
المدنية والتجارية . : 

مادة ؟! ‏ سكو ن القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عايها فى المواد السايظة 
نهائية وخير قابلة لاى طمن بعد النصديق عليها من الاجنة العليا المنصوص علها فى المادة (10م) - 
وتنفذ بالطريق الإدارى . 


الباب الر أبع 
فى الأراض الفضاء والمقارات المبنية 

مادة + تؤجر الاراضى الفضاء المشغولة حاليا بمنشآت غير ثابتة إلى شاغلها لمدة لاتزيد 
على عشر سنوات بشرط ألا يقيموا علها أية منشآت ثابتة ووز يديد العقد لمدة أو مدد أخرى 
مائلة بقرار من وذيرالإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى . 

كا يحوز بقرار من الوزير التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تحاوز ثلائين سنة [ذاكان 
الخرض من التأجير هو إقامة منشات ثابتةعلى الآرض المؤجرة بشرط أهيقيل المستأجر وصاحب 
المنشآت أيلولة الآرض يما عليها من مذشآت ثابتة الى الدولة نهاية مدة النعاقد دون مقايل . 

مادة وي يكون تأجير الءقارات المبنية بالاجرة المقررة طبقا لاحكام القوانين السارية . 
ويؤدى المستأجر تأمينا نقديا يوازى أجرة بر مقدما 5 


قوانين وقرارات /اله 


وي>وز يقرار من وزير الإصلاح الزراعى واصلاح الاراضى الإعفاء من أداء هذا التأمين 
للاقدى كاه أو بعضه . 

مادة »؛ ‏ يحوز التصرف ف الآراضى المبفية أو المشغولة بمنمآت ثابتة أو غير ثابتة الى 
شاغابها وذلك يطريق الممارسة وفقا للقواءد والشروط الى تحددها اللائحة التنفيذية . 

مادة +4 يكون تأجير الاراضى الفضاء والتصرف فيها بطريق المارسة أو المزاد العلنى 
ونا القواعد والإجراءات والشروط الى تحددها اللائحة التنفيية 7 


الباب الخامس 
أحكام عامة 


مادة 40 لاجوز لآى شخص طبيع أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد بأية صف ة كانت 
عل العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصةالتىقسرىعليم|أحكام هذا القانون [لاوفقالحذهالاحكام . 

ومع مراعاة ماتقضى به المادة . ,4 من القانون المدنى يع باطلا كل قصرف أو تقرير لأى 
حق عينى أو تأجيد يتم بالخالفة لاحكام هذا القانون ولايحوز شهره ويحوز لكل ذى شأن طلب 
الحم بهذا البطلان وعلى المحكة أن تقضى به من تلقاء نفسها . 

مادة م؛ س يحوز أن يحصل مايستحق للدولة من أجرة أو نمن وملحقاتها عن العقارات 
الخاضعة لاحكام هذا القانرن ‏ بطريق الحجز الإدارى . ويكون لبذه المبالغامتياز عام على أأموال 
المدين فى مىتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عايها فى المأدة م١(‏ من القانون المدنى 
وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم . 

مادة و؛ س يحوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الاراضى أن يعبد إلى الحافظات كلما أو 
بعضما بتحرير عةود إيحار الآراضى الزراعية المملوكة لادولة ملكية خاصة , والكائنة بدائرة كل 
منها - إلى المستأجر بن الذين تحددهم الجبة الإدارية الختصة بوزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح 
الاراضى بعد التحةق من توافر الشروط المقررة قافونا فهم . 

كا يبحوز للوزير أن يعهد إلى المحافظات أو أية جهة حكومية أخرى أو إلى الجميات التعاونية 
الزراعية بتحصيل أجرة الأراضى المشار [ايا وأقساط الثمن وفوائده وملحقاته على أن يؤول 
إلبها ٠‏ ./' من قيمة المبالغ المحصلة , مع تخصيص جزء من هذه الفسبة للمكافآت التشجيعية الى 
تنس للصيارف والمحصلين والموظفين المشرفين عليهم وذلك وفقاللقواعدالقتحددهااالائحةالتنفيذية 

مادة ٠ه‏ س تعفى من رسوم الدمغة عقود إيحار الأراضى الزراعية والآراضى الصحراوية 
الى م ونقا لاحكام هذا القانون وذلك إذا لم تجاوز الأجرة الستوية حمسين جنيها 

مادة ١ه‏ س يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الآراضى أن يرخص ف تأجير بعض 
العقارات التى آسرى عليها أحكام هذا القاترن أو في التصرف فيها دون التقيد بأحكامه وذلك 


4ه العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربءون 


إذا كان التأجير أو البيع إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخادة أو الآفراد بالنسة إلى ما 
يحتاجونه من تلك أنمقارات لتاة.ى مشروعات تيد فى تنمية الاقتصاد القوى» أولدعم مشروعات 
قائمة منها » أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها » وذات بعد وافقة الجبة الإدارية الختصة . 


ويكون التأجير أو البيع فى هذه الحالات بالآجرة أو الثمن وبالشروط الى "محددها 
اللاتحة التنفيذية . 


مادة +ه - استثناء من أحكام القانون رقم ار اسنة 440( والمرسوم يقانون رقم /غم/ا١‏ 
لسنة «ه4١‏ المشار إليبما ‏ يوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الآراضى [لغساء عقود إيحار 
العقارات التى قسرى علا أحكام هذا القانون , إذا اسلزمت ذلك إجراءات التوزيم أو إذاأخل 
المستأجر أو واضع اليد بالنزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد أو إذا اقاضى ذلك تخصيص 
العقار لغرض ذى نفع عام مع استحقاق المستأجرالذى ألفىعقده للتعويض عنالغراس والمنشآت . 
وينفذ قرار الوزير بإلغاء عقود الإيحار بالطريق الإدارى . 


مادة م« تحرر عقود إيحار العقارات التى قسرى عليها أحكامهذا القانون والعقود المتضمنة 
التصرف فيها بالتوزيع أو البيع وشهادات االمكية الى تصدرها المؤسسة المصرية العامة لتعمير 
الصحارى وما لأحكام الباب الآخير من هذا القانون ‏ على النماذج التى تعد لذلك ويصدر بها 
قرار هن وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الاراض . 

وتودع المحررات المشار إليها الواجبة الشهر فى مكتب الشهر العقارى الختص ويتركب على 
شهر التصرفات المقارية وتسم صور تلك المدررات إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم 
المقررة عليها - 

مادة وه تقدر رسوم الشهر المستحقة على المحررات المتضمئة التصرفؤالمقارات الداخلة 
فى ملكية الدولة الخاصة ‏ على أساس الثمن المحد فيبا . ويسرى هذا الحكم على التصرفات الي 
تمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شيرها بعد . 

مأدة وه - تعفى من رسوم الشهر والتوثيق ومن رسوم الدمنة اررات المتضمئة التوزيم 
على صغار الزراع وفقا لاحكام هذا القانون . 

كا تعفى من هذه الرسوم عقود البوم إذا كان ممموع الملكية العقارية لكل مشتر والارض 
المميعة إليه يقل عن خمسة أفدنة من الاراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى 
البورو الصحراوية ٠‏ 


قوانين وقرارات لله 
ويسرى حكم الفقرة السابقة على التصرفات الى أبرمت قبل العمل .هذا القانون ولم يتمرشبرها بعد . 


مادة 5ه - يجحوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و[صلاح الأراضى فرز العقارات 
الخاضعة لهذا الثتانون وتجنيها قبل التصرف فيها إذا كانت شائعة مع عقارات أخرى مماوكة للغير . 


ويتم الفرز وااتجنيب بالائفاق مع ذوى الشأن فإذا تءذر ذلك اتبعت الإجراءات التىتحددها 
اللائحة التنضيذية . 


مادة به يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى عند الضرورة القصوى أن 
يقرر تجمي الآراضى الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فا وق لاحكام هذا القانون 
مع تعويض الغير من أصحاب الاراضى التى تتخللها أو تتداخل فيبا على وجه يقلل من إنتاجها 
أو ص تمام الانتفاع بها إما عينا أو نقدا حسب اختيار صاحب !أن . فإذا لم يبد صاحبالشآن 
خياره كان التعويض عينا . وتحصدد اللائحة التتفيذية [جراءات التجنيب التعويض العينى 
والنقدى وشروطه . 


مادة مه تؤول ملكية العقارات التى يتم التصرف فيها وفقا لاحكام هذا القانون إلى 
المتصرف [ليهم مملة بما عليها من -.قوق الارتفاق . دون أن يترتب على ذلك أى حق ف المطالبة 
يتعريض مقابل هذه الحقوق . 


وف جمييع الأحوال لايموز أخذ العقارات المثار [ليا بالشفعة . 


مادة وه إذا استحق العقار المتصرف فيه وفقا لاحكام هذا القانون ‏ كله أو بعضه للغيي ٠‏ 
بناء على حكم قضافى نهائى » قبل شبر عقد البيع » فلا تلزم السكومة إلا برد ما أداه المتصرف 
إليهمن الثمن والفوائد القانونية عن الجزء الذى قضى ياستحقاقه نامير وذلك مع عدم الإخلال 
حكم الفقرة الآ ولى من المادة 4غ من القانون المدتى . 

مادة ٠.‏ لايحوز لمن تزول إليه ملكية عقار من العقارات الى تسرى عليها أحكام هذا 
القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء تنه كاملا وملحقاته » وفى جميعالأحواللايحوز 
للمتصرف إليه فى أرض زراعية أو أرض بور أو أرض صحراوية أن يتصرف فيها يسد أدائه 

كامل أمنها وملحقاتهإلاإلى صفارالزراع الذين تتوافر فهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ٠0‏ . 
وكل تصرف يتركب عليه عخالفة أحكام الفقرة السابقة يمّع باطلا ولايحؤز شهره ‏ 

مادة > ب تسرى أحكام المسادة السابقة على التصرفات التى تمت قيل العمل بهذا القانون ولم 


يتم الوفاء بكامل الثمن المتساقد عليه فها وماحقاته ولم تشهر . 
١0 1‏ - قواين) 


١‏ العددان الثاصس والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربءون 


مادة ++ إذا تخلف المتصرف إليهعن الوفاء بأحد التراماته الانصوص عليها فى هذا القانون 
أ وتسيب فى تعطيلقيام المعية التماونية الزراعية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة ( 54 ) أو إذا 
أخل بأى التزام جوهرى آخر يقتضى به المقد أو القانون ول تنكن قد مضت خمس سنوات من 
تاريخ التصرف حقق الموضو ع بواسطة لجذة تشكل برهاسة مستشار مساغد ع؟جلس الدولة وعضوية 
نائب بمجلس الدولة وأحد مديرى الإدارات بالميدٌة العامة الإصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية 
العامة لتعمير المحارى بحسب الأاحوال. 


ولاجنة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسيبا يإلعاء التوزيع أو فسخ البيع . 

ويبلغ قرار اللجنة إلى صاحب الشأن بالطريق الإدارى خلال خمسة عشسر يوما من تاريخ 
صدوره . ولصاحب الكأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الإصلاحالزراعى وإصلاح الاراضى 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ [بلاغه إليه ٠‏ 

ولا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد تصديق الوزير عليه بعد انقضاء ميعاد النظل المشار إليه . 

وينفذ القرار بالطريق الإدارى . 

ماده وو ب يترتب على إلاء التوزيع أو الفسخ وفقا لحكم المادة السابقة اعتبار المتصرف 
إليه مستأجرا للعقار من تاريخ تسليمه إليه وتستحق عليه أجرته حتى تاريخ تسمه منه ويستتزل من 
قيمة هذه الأجرة ما أداه المتصرف إليه قبل [لغاء التوزيع أو الفسخ من ثمن وفوائد وكذلك 
مايستحق له من تعويض عن الغراس والمنشآت التى يكون قد أقامها فى العقار عل نفقته . 

تحدد اللائحة الشفيذية إجراءات استرداد العقار . ١‏ 


مادة 4+ يكون مستأجرو الاراضى الزراعية والصحراوية التى قسرى عليها أحكام هذا 
القانونومن تؤول إليهم ملكيتها أعضاء محكم القانون فى الجمعية التعاونية الرراعيةالتى تذشتها أو التى 
تحددها وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الآراضى . 


وتتظم الوزارة الدورات الرراعية المناسبة الى يكون من شأنها زيادة الإنتاج الاراضى المشار 


[ليبا وتحسيها . 
مادة + - تقوم الجعيات التعاونية الرراعية التى تندتها وزارة الإصلاح الزراعى و[صلاح 
الآراضى بالاعمال الآنية : 


(١)الحصول‏ على السلف الزراعية بمختلف أنواعبا طبقا لحاجات: الاراضض المملركة 
لإعذداء الجعية 8 


قوانين وقرارات أأه 


(ب) مد الاعضاء بما يازم لاستغلال الأآرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما 
يلزم ل+فظ الحصولات ونقلها . 


(ج) تنظيم زراعة الآراضى واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء النذور وتصني .ف 
الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطبيرها وصياتها والإشراف على تنفيذ 
الدورات اازراعية المنظمة المناسبة فى أراضى أعضائها . 


(د ) بيع الحصولات الرئيمية لحساب أعضائها على أن تخصم من يمن الحصولات مستحقات 
الحكومة الناشثة عن #طبيق هذا القانون والضرائب العقارية والسلف الزراعية ودبون اجمعية 
المستحقة قبل الأعضاء . 


(ه) القيام: يجميع الخدمات الزراعية والاجتهاعية والاقتصادية التى تتطابها حاجات الأعضاء . 


مادة ++ - تؤدى الجمعيات التعاونية الزراعية أعبالها تحع [شراف موظفين فنيين تختارمم 
وذارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضضى ٠.‏ 


مادة ب+ ‏ تشترك الجعيات التعاونية الزراعية فى تأسيس جمعيات مشتركة وعامة واتحادات 
تعاونية وفقا لاحكام القانون رقم اوم لسنة ه14 المشار إليه . 


مادة م يصدر وزيرالإملاح الزراعى وإصلاح الاراضى القرارات اللازمة لتتظيأعمال 
الججعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها الوزارة . 


مادة 1 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه أو 
بإحدى هاتين المقو بتينكل من يدلى ببيانات عير صحيحة يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غبره دون 
وجه حق بأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو تملك 
العقارات الى تسرى عليها أحكام هذا القانون وذلك فضلا عن رد ما قبضه بذير حق . وبطلان 
التصرف ومصادرة المبالغ التى يكون الخالف قد أدها الى الححكومة . 


و يعفى من العقابكل من بادر من تلقاء نفسه بإبلاغ الجهة الإدارية الختصة بأمر البياناتغير 
الصحيحة الى يكون قد أدلى بها أو اشترك فى الإدلاء بها على النحو المشار اليه الفقرة السابقة : 


فق المددان الثامن وائتاسع عد السنة الرابعة والأآاربعون 


ألياب السادس 
أحسكام انتقالية وختامية 


مادة .7 تلفى عقود [يحار العقارات الخاضعة لاحكام هذا القانون السارية فى تاريخ العمل به 
فيما يخالف أحكامه . " 

مادة إن - جميءالتصرفات التى :مت قبل العمل بهذا القانون الواردةعلىعقارات كانت داغلة 
فى ملكية الدولة الخاصة ‏ تبقى نافذة بذات الشروط والاحكام السارية وقت إقرارها . 

ويحوز للمجاس التنفيذى تعديل هذه الشروط. والآحكام أو إلغائها أو إضافة أحسكام جديدة 
إلا إذاكان ذلك بقصد التيسير على المتصرف إلهم من صغار الفلاحين أو من خريحى 
المماهد الزراعية . 
مادة بإ طرح النبر الذى جم توز يمه ابتدائيا وفقا لاحكام القانرنرقم ع لسنة ١60‏ ول يتم 

اعتماده بقرار من الوزير امختص يكون واجب الاعتاد بقرار من وزير الإصلاح الززاعى 
وإصلاح الآراضى وذلك ف الحالات الأتية : 

(1) إذا كانالطرح قد وزع على مستحقيه الاصليين مقابل أكل نبركانوا يمتلكلونه قبل العمل 
بالقانون رقم ميا لسنة عإو.ه١‏ وحدث الكل فى ملكيتهم بعد العمل بالقانون المشار إليه ولم 
يتصرفوا فيه إلى الغير . 

( ب) إذا كانت ملكية الأكل قد 1 لت إلى الموزع عليه طرح انبر قبل العمل بالقافون 0٠‏ 
لسنة 68و( . 5 

( ج) إذاكانت ملكية الكل قد آلت إلى الموزع عليه طرح النبر بعد العمل بالقانون رقم 
عب لسنة ١01‏ بير طريق التعاقد . 

فإذاكان التوزيع قد تم إلى أصحاب وكالة حصلوا علها بعد العمل بالقانون رقم ٠7+‏ لسنة 
عه المشار إليه فلا تعتمد منه إلا الحالات التى تكون الوكلة فيها صادرة إلى أقارب لغاية 
الدرجة الزابعة . 

وإذاكان الآكل قد حدث فى تكليف ورئة متعدديق وتم توزيم الطرح المستحق عن هذا 
التتكليف إبتدائيا إلى أحد الورثة أو بعضهم ولم يلغ القوزيع بمد العمل بالقانون رقمى 181 
لسنة بهو و م4( لسنة مه! المشار الها فيعتمد هذا التوزيع بالنسبة إلى أنصبة شائر الورثة 


قرانين وقرارات يفك 


متى أقر هؤلاء بموافقتهم عليه بإقرار مصدق على توقيعاتهم عليها وذلك خلال سنة من تاريخ 
العمل بهذا الفانون وإلا التوزيع بالنسبة إلى أنصبه س لا يوافق عليه مى الورئة . 

فإذا كان التوزيع قد ثم إلى وكيل فلا يعتمد منه إلاما يكون قد ثم بالفسبة إلى 
الورثة الذين لا تتعدى قرابتهم للوكيل حدود الدرجة الرابعة وبشرط ألا يكون هذا التوزيع قد 
ألغى بعد نارين العمل بالقانوفين رتقى 181 لسنة برهو( ء ١+‏ لسنة مو؟! امشار [ليهما . 


مادة ٠7‏ قلغى جميع التوزيعات التى لا تطايق الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة 
لو كانت قد اعتمدث وتم برها كا يلغى ما ترتب عليها من تصرفات إلى الغير ولو كان قد 
جم شهرها. 


وفى جميع الحالات التى يلثى فيها التوزيع تقس الحيثة السامة للإصلاح الزراعى بالطريق 
الإدارى . أراضى الطرح الملفى توزيمه ويحاسب صاحه باعتباره مستأجرآ له وذلك عن المدة من 
أولالسنة الزراعيةم ه15 / وهو لل تاريخ تسلم الطرح إلى الحيئة وتستئزل من قيمة الاجرة 
المستحقة عليه فى هذه الحالة مايكون قد أداه عن تلك الآراضى من الضرائب وملحقاتها وذلك 
سواء أكان الترزيع قد !تمد وتم شرره أ لم يكن قد سبق أعتاده وشهره ٠.‏ 


وتوزع أراضى طرح التهر الذى يلفى توزيعه طبقا للأحكام النصوص عليها فى هذا القانون 
ويطيق عل أصحاب التوزيعات الماناة بالأسبة إلى حتهم فى التمويض عن أكل النبر أحكام المواد 
من (6١)لكل(18)٠‏ 


وتسرى هذء الأحكام عل حالات التوزيع الى ألغيت بالقانون رقم ١8‏ لسنة موه ١‏ المشار 
اليه وذلك مع عدم الإخلال بالاحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية الخدصة أو القرارات 
النهائية الصادرة من لجان تقدير حق التعووض عن أ كل التع_المشمكاة طبما للقانون رقم ١47‏ لسنة 
مهو المشار اليه . 


مادة 6ب - بمنح كل م نأشترىأرضا بور أو أرضاصحراويةمن الحسكومة بقصدإستصلاحها 
قبل العمل بهذا القائرن ‏ مهلة يم خلالها ١تصلاح‏ الاراضى ابوءة إليه وزراعتها مدتها عشر 
سنوات من تاريخ تسليمها اليه أوسيم سنوات من تاريخ العمل ذا القانون أى المدتين أطول ء* 


فاذا لم يقم المشترى باستصلاح الآرض المببعة اليه وزراعتها خلال المهلة المشار إليها أعتبى 
العقد مفسوخا من تلفاء ذائه دون حاجة إلى تنيه أو إعذار أو حك قضاق : 


مادة وب يمتد فى تطبيق أحكام هذا القانون يحقوق الملكية والحقوق العينية الآخرى 
الواردة على عقارات كائنة فى [حدى الماطق المعتبرة غارج لازمام فى تار العمل بالقاترن رقم 


4ه العددان الثامن والأسع - السنة الرابعة والأربعون 


لسنة مهو ! المشار إليه والمستندة إلى عقود جم برها أو أحكام نهائية سابقةعلى هذا التاريج 
أو إلى عقود صدرت من الحمكومة وهم تنفيذ الشروط الوارد بها ولم شور بعد . 

كا يعتد أيضا بالقرارات النبائية الصادرة وفْمَا لاحكام للقانون رقم غ؟١‏ لسنة مه؟ | امشار 
اليه والتى تضمنت تقرير التلك لبعض الاثداص بالنسبة إلى ماكانوا حوزونه من عقارات . 


وبعد مالكا يحم القانون : 


(مكل غارمن أ زارع فعلىحسابه لأرض صحعراوية لمدة سنة كاملةعلى الأق ل سابقة على تاريخ 
العمل بالقاكون رقم 4؟لسنة جمه4! المشاراليه وذلكبالقسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك 
الأراضى ف تاريخ العمل بهذا القانون وربمالا يحاوز المد الأقصى للملكية العقارية المقررة قانونا . 


ولا يسرى هذا الحم على الاراضى الى تزرع جزءاآ مز السنة على مياه الامطار فقط . 


فإذاكانت تلك الأراضى تروى من آبار طمست دون تعمد أو تقصير بمد ماريخالعمل بالقانون 
رقم 1١‏ لسنة ,ره.! المششار اليه فيجوز أن يعوض ملاك تلك الأراضى عنها بمساحات ماظة لما 
فى مناطق الأبار الجديدة التى تنشئبا الدولة . 

(؟) كل من أكم قبل العمل بالقانون رقم +15 لسنة مم١‏ المشار إليه إقامة بناءمستقر يحيزه 
ثابث فيه ولا يكن نقله منه ‏ وذلك بالفسبة إلى الآرض المقام عليها البناء والمساحة التى تلحق 
به وتعد مرفقا له بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء فاته على الأكثر وذلك بشرط يقاء 
البناء قائمأ حتى تاريخ العمل بهذا القانون . 


مادة 7 يحب على كل ذىشأن من أحماب حق الملكية والحقوق العيفيةالأخرىالمنصوص 
علها فى المادة السابقة أن يقدم خلاك سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاره إلى المحافظة التى يقح 
فى دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤّمسة الحصرية العامة لتعمير الصحارى . 


ويتضمن الإخطار المشار اليه بان الحق الذى يدعيه مقدمه وانحررات المثبتة لهكا يتضمن 
تحديداوافياً العقار الوارد عليه الحق . 


وتحدداللاتحة التتفيذية التواعد والإجراءات التى تنبع فى الإخطارات ال تقدم وفقاً لك هذه 
المادة وفى تحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها. 


مادة وباس تعتمسة تام بحث الإخطارات المشار اليها فى المادة السابقة وتحقيق الحقرق 


قوانين وقرارات 016 


العيفية المثبتة فيهابقرارات من لس إدارة الأؤسءة المصرية العامة لتعمير اله حارى تبلغ هذه 
القرارات إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى . 


مادة م7 إذاقرر مجلس إدارة المؤسسةالمصرية العامة لتعمير الصحارى عدم الاعتداد يحق 
من الحقوق العيفية المثبتة فى الإخطارات المدار الها فى المادة ( 75 ) أو إذا تنازع علىحق واحد 
منها أشخاص متعددون ‏ فترفع المنازعات المتعلقة بالحقوق المشار اليها اللجان القضائية المنموصس 
عليبا فى المادة ()- لتفصل فها . 


مادة وب تصدر اائؤمسة الأصمرية الماءة لتعمير الصحارى« شبادات ملكية » تتضمن 
الاعتداد بالحقوق العينيه الواردة على عةارات كائنة بالناطق الصحراو ية المعتيرة خارج الزمام فى 
الحالات المنصوص علباف المادة هب وذلك بناء على القرارات الهائية الصادرةمن اللجان القضائية 
المنصوص عليبا فى المادة (وم) بعد التصديق علها . 


و يقبع فى تحرير الشمادات المشار إليها وفى شهرها الاحكام المنصوص عليها فى المادة ( +ه )- 


ويترقب على [يداع الهادات في مكتبالشهر العقارى الختص الآثارالمترتبة على شب رالتصرفات 
العقارية وقدلم صورها إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة علييا . 


مادة .م - يجوز لشاغلى الأراضى الصحراوية يالبناء أو بالغراس الذين لا يعتبرون ملاكا 
فىحم هذا القانون أن يطلبوا شراء هذهالأراضى أو استئجارها لدة لاتزيدعلى 3سع سنوات. 
فإذالم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الفانون أو طلبوا ذلك ورفض 
طلهم فتكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الحق فى إزالة المبانى والغراس القائم فى 
الأراض المشار إليها أواستبقائها واعتبارها ملوكة للدولة . 


مادة ١م‏ يكون لشاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء أو الثراس المنصوص علِهم ف المادة 
السابقة فى حالة الترخيص لحم فى الشراء أو الاستتجار ‏ الآولوية على غيرمم فى ذلك ويحوز لحم 
طلب تقسيط لمن فى حالة البيع وفقا الشروط والأوضاع التى تبينها اللانحة التنفيذية ‏ 


مادة ,مم العقارات التى م التصرف فها قبل تاريخ العمل .هذا القافون وكانت داخلة فى 
ملكية الدولة الخداصة ولم يتم الوفاء بكامل ينها وملحقاته حتى ذلك التاريخ وتغير وضع اليد 
الفعلى عليها #فيجة تصرفات تالية يوز لوزير الإصلاح الزراعى و[صلاح الاراضى أن يرخص 
فى اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها إلى الحائرين الحاليين : وتجزثة الديون المستحقة للحكومة من 
من باق القن وملحقاته بالنسبة إلى كل متهم يحسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه . 


ويحوز التظلم من القرارات الإداريةالصادرة في شأن تحقيق الملكية ووضع الإد وتحزئة ديرن 


5 المددان الثامن والتاسع ‏ السمنة الرابعة والأربعون 


الحكومبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذه القرارات وتختص بالفصل فى التظل اللجنة 
القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة ١+‏ مكررا من المرسوم بقانون رقم ١08‏ 
لسنة 9و١‏ المشار إليه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا . 


وتبين اللاحة التنفيذية الإجراءات الل تتبع فى تحقيق الملكية ووضم اليد وفى تحزئّة 
ديون الحكومة وف الفشر عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الكأن وتحديد الآنموذج الذى 
يتم بموجبه نقل الملكية وتمزئة ديون الحسكومة بالفسبة إلى كل من الحائزين المذكورين . 


ويتبع فى تحرير الفاذج المشار [لها وفى شبرها ‏ الآحكام المنصوص عليا فى المادة مه 
ويترتب على إبداع تلك الغاذج فى مكتب الك ,مر العقارى الختص الآثار المثرتبة علىشهر التصرفات 
العقارية وقّلم صور تلك القاذج إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عنها . 


مادة عم يعنى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا 


الأراضى الزراعية والاراضى البور والصحراوية الى تسرى عليبا أحكام هذا القانون ‏ من 
تقل مذدكية كل منهم الخاصة والمساحة المؤجرة إليه عن خمسة أفدنة من الاراضى الزراعية أو 
خمسة عشر فدافا من الأراضى البور والآراضى الصحراوية . 


كا يعنى هؤلاء المستأجرون من الاجرة المستحقة علييم عن مدة سابقة على تاريخ العمل بهذا 
القانون بأ كثر من خمس سنوات زراعية وتقسط الاجرةالمتأخرة المستحقة الحكومة عل المستأجربن 
المذكورين عن السنوات الزراءعية الخمس السابقة على تاريخ |اعمل بهذا القانون على خمسة اقساط 
سنوية متتالية دون ذوائد يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية 1554/1478 ٠‏ 


ويحوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الاراضى إعناء مستأجرى الاراضى البور 
والصحراوية المزروعة خفية من قيمة الاجرة الأخرة المتحقة عليهم عن المدة السابقة 
على العمل بهذا القانون كلها . 


مادة هم - يعن من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العل بهذا القانون مشترو 
الاراخى الزراعية والأراضى الور والصحراوية النى تسرى عليها أحكام هذا القانرن من تقل 
الملكية الخاصة لكل منهموماتم التصرف إليه من تلك الاراضى ‏ عن خمسة أفدنة من الاراضى 
الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والاراضى الصحراوية . 


ويؤدى ماتأخر على هؤلاء المدترين حتى تاريخ العمل بهذا القانون من لمن على أقساط 
سنوية متساوية خلال المدة الباقية المتفق على الوفاء بالثمن فيها . 


قواتين قرارات باه 
م م ا ا ا ا 

مادة وهم إذا تأخر المستأجر أو المشترى فى الوفاء بأقساط الآجرة أو القن المشار [لها فى 
المادتين السابقتين سنتين متناليتين بعد العمل بهذا القانون ‏ سقطت الإعفاءات وأصبحت المبالغ 
واجبة الآداء فورآ ويلنزم الدين بم! ‏ بأداء فوائد تأخير عنها بواقع م ./' سنويا تمتحق من 
تاريخ حلول القسط الواجب الأداء فى السنة الثانية . 


مادة جم - تلغى الفقرة التالية من المسادة لم من القانون المدنى كا يلغى المرسوم بقانونت 
رقم ١١١‏ لسنة ه44١‏ والقانونان رقم .© لسنة ١06‏ ورقم م لسنة .141 والقانون رقم 114 
لسنة ,ه؛! والقانون رقم 118 لسنة 1404 وقرار رئيس اججمبورية دقم لسنة م146 وقرار 
رئيس الجهورية رقم ١46‏ لسنة م46١‏ وقرار رئيس اجمبورية دقم 06 لسنة ١4.‏ المشار 
إلا ء كا يلفى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانوت . 

ولا قسرى القراعد المنظمة 'تأجير أملاك الميرى الحرة ولانحة قيود وشروط يبع أملاك 
الميرى الحرة الصادرة فى ١لا‏ من أغسطس سبنة 8.ة! ‏ عل العقارات الخاضعة لكام 
هذا القانرن . 


مادة بم تشكل لجنة عليا براسة وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الاراضى وعضوية كل 
من رئيس بلس الدولة ورؤساء مجالس إدلوة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والوؤسسة المصرية 
العامة لتعمير الأراضى . والمؤسسة المصرية العامة لإستصلاح الآراضى واميسسة المصرية العامة 
لتعمير الصحارى ورئس إدارة الفتوى والتشريع الختصة بمجلس الدولة ووكيل وزارق الخزانة 
والحربيمة . ْ 

ويكون لهذه اللجنة تفسير أحكام هذا القانرن وتعتير قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا 
مازماً . وتنشر فى الجرءدة الرمية . 

مادة مم ب يصدر وزير الإصلاح الزراعى و[صلاح الأراضى اللانحة التنفيذية والقرارات 
اللازمة لتنفيذ هذا القانرن . 

مادة وم - ينشر هذا القانرنفالجريدة الرسمية,ويعمل به بعد انقضاء ثلامة أشهر على فشره.؟ 


صدر برياسة الجمورية فى 7 ذى القعدة سنة زم؟1 ( 1؟ مارض سنْة 154  )‏ , 


(م 15 - قواين) 


اه العدان الثامن والتاسع السنة الرابعة والآربعون 
قرار رئيس الجمهوريةالعربية المتحدة 
بالقانون() (١‏ لنة وكوو 20 

يتحصيل رسوم الإنتاج أوالاسةبلاك على غزل القطن 


وغزل الصوف وإطارات المطاط الخارجية 
والبطاريات السائلة للسيارات والفيول أويل 


(مازوت ) 
بأسم الآمة 
رئيس ابمبورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعل الإعلان الدستورى الصادر فى ٠0‏ من سبتمبر 141 إشأن التنظيم السوامى لسطات الدولة 
المليا ؛ 


وعل القانون رقم ؛ لسنة ب بفرض رسم [تتاج على حاصلات الأرض أو منتجات 
الصناءة الحلية ؛ 


وعل المرسوم الصادر فى فبراير سنة .14 الخاص برسوم الإنتاج على بعض المنتجات 
المستوردة ؛ 


وعلى القانون رقم مام لسنة 1ه( بشأن العقوبات للتى توقع على نخالفات الخاصة بالإتتاج ؛ 
وعل القانون رقم مغ لسنة ه4١‏ بشأن محال التجارية والصناعية ؛ 
وعلى القانون رقم ١؟‏ لسنة مه؟١‏ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ 


وعلى القافون رقم هع لسنة 1+7 إشأن استمرار العمل برسوم الإتتاج المعمول بها حتى يرم 
7١‏ ديسمير 1951 5 


وعل قرار رئهس المبورية العربية المتحدة رقم م140 لسئة1471 بإصدار التعريفة اللمركية ؛ 


وعلى قرار رئيس الهبورية العربية المتحدة رقم 1974 لسنة 1971 بفرض وتعديل رسوم 
الإتاج والاستبلاك على بعض الآصناف؟ 


2125534 نعمر بالجريدة الرسميه العدد 84 الصادر في 7 من مارس‎ )١( 


فواسن وقرارات هلاه 


وعلى قرار رئيس الجبورية العربية المتحدة رقمم788 لسنة ١+9‏ بإعفاء غزل الصو انحل 
من رسوم الإنتاج ؟ 


وعلى ماارئآه بجلس الدولة ؛ 
وعل موافقة بجلى الرياسة ؛ 


أصدر القانون الآتى : 


مادة و - لايجموز تشغيل أى مصاع لإفتاج غزل القطن أو غزلك الصوف الاستورده أو 
الإطارات المطاط الحارجية أو البطاريات السائلة للسيارات أو الفيول أويل «مازوت» المنصوص 
علها فى الجدول دم « ,> الملحق بقرار رئيس اجهورية رقم ول لسنة ,دو المثار إليه إلا 
بعد [خطار يوجهه ذو الشأن إلى مصاحةا#ارك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل بدء 
التشغيل بأسبوعين على الأقل . هذا مع عدم الإخلال بوجوب الحصول على الرخيص المخصوص 
عليه فى القانون رقم ه؛ لسسنة عه المثسار إليه والترخيص من وزارة الصناعة طبقا لاحكام 
القانون رقم (؟ لسنة مه؟١‏ المشار إليه . 


وفى تطبيق أحكام هذا القانون والقرار رقم ١459‏ لسنة ١4-1‏ المشار إليه يعتير غزل قطن 
الفزل النائ مباشرة من آلات الغزل كا يعتبر فزل صوف الغزل الناتج من عمليات غزل أو يرم 
أو زوى الصوف ٠.‏ 

ويحصل رمم الإنتاج أو الاستهلاك علرغزل القطن أو الصوف المستورد الخاوط بمراد فسجية 
أخرى على أساس نسبة مايحتويه من شعر القطن أو الموف ٠‏ 


ولابحوز مباشرة أية صناعة أخرى فى المصنع أو فى الجزء الخصص منه لإفتاج السلعة المقرره 
عليها رمم الإنتاج خلاف الصناعة موضوعالإخطار . 


مادة ؟ ‏ يستحق رسم الإنتاج خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنع السلعة ولا 
يذرج عن أية كية منها إلا بعد أداء رم الإنتاج المستحقعايها ويحب أن يتم [خراج السلع المفرج 
عنها خلال الأربع والعشرين ضاعة التالية لآداء الرسم أو تخزينها فى مخزن مستقل ٠.‏ 
ويحوز ادير عام الجارك أن يرخص للمصانع الى تحدد بقرار منه فى تأجيل أداء الرسوما مستحقة 
على ماينتج ويا لمدة أقصاها ثلاثة شبور على أن 9 أداء الرسوم ف الأأسبوع الآول من الشهر 
التالى لانتهاء المهلة المقررة . ويشترط فى هذه الحالة إيداع تأمين نقدى يحدد يقرار من مدير عام 
المارك . او خطاب ضمان من أحد البتوك أومن المؤسسة العامة الختصة يعادل رسم الإنتاج 
المؤجل الآداء . 
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مادة م« يحوز تأجل أداء رمم الإفتاج على اللكنيات المنتجة إذا خزنت فى مستودعات 
خاصة توافق عليها مصلحة المارك وبالشروط النى تحددها مع أداء تأمين نقدى أو تقديم خطاب < 
ضمان من أحد البنوك أو من المؤسسة العامة الختصة بالقرمة التى يقررها مدير عام الجارك . 


ويحب أداء الرسوم عل النتجات قبل [خراجبا من تلك المستودعات وت#رد هذه المستودعات 
مرة كل عام على الآقل» وتستحق الرسوم عن أى عجز فى السلع يظهر نقيجة لهذا الجرد . 

مادة ؛ ‏ لموظفى مصلحة المارك مراقبة الكيات المنقجة فى المصانع والكيات للصروفة 
منها والتحقق م نتنفيذ أحكام هذا القانون والقراراتااتىتصدر تنفيذا له والاطلاع علىالسجلات 
والدقائر الى تحددما الصلحة . 

مادة ه - تعنى من رسم الإنتاج السام المذكورة فى المادة الآولى والمصدرة إلى الخارج 


بشرط أن تكون قد وضعت تحت إشراف مصاحة الدارك من وقت صنعها إل وقت تصديرها . 


وترد الرسوم السابق أداؤها على مايصد. من هذه الساع سواء كانت يحالتها أو أدخات فى 
صناعات عحلية وذلك بالشروط والأوضاع التى تمددها مصلحة الججارك. 

وتسرى أحكام الإعفاء ورد الرسوم على السلع التى صدرت من تاريخ العمل بقرار رئيس 
الجهورية رقم 145 لسنة 1555 . 


مادة د يحظر حيازة أية سلعة من الساع اذ كورة فى المادة ( ( ) لم تؤد عنها رسومالإنتاج 
أو الاستبلاك . : 


مادة 9 تمتير مأدة مهربة وتضبط 3 

(1) السلع المتجة فى مصنع لم تخطر عنه مصلحة اججارك وفقا للمادة ( 1 ) ٠‏ 

(ب) السلع المنتجة فى مصنع أخطرت عنه مصلحة الجارك ولم تؤد عنها رمم الإنتاج أيا كان 
مكان ضبطها ٠‏ 

ويحوز ضبط جميم المواد الآولية والآلات والأجهزة والآدوات الموجودة فى الممنع,» 
والتى استعملت أو يمكن استّعإلها فى إنتاج السلع المبرية . : 

مادة بم مع عدم الإخلال بالعقوبات المصوص عاما فى القانون رقم م!م لسنة ١60‏ 
المشار إليه يحوز الحكم بإغلاق المصنع فى حالة عخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذةله 
مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أشهر . 


قوانين وقرارات ااه 


وفى حالة العود خلال سنة وز الحكم بإغلاق المصنع لمدة تزيد على ستسة أشهر أو 
بإغلاقه تهائيا. 


وف جميع الحالات يحكم بأداء رس الإنتاج المستحق ولو لمتضبط النتجاتفضلا عن مصادرة 
الساع المضبوطة . كا بحوز الحتكم بمصادرة المواذ والألات والأجبزة التى استعملت فى [إتتاجها . 
وكذلك وسائل النقل الى استخدمت فنقل السلع الموربة . 


مادة ومع عدم الإخلال بالعقّربات الماصوص علا فى المادة السابّة يجوز الحكم على 
الخالف وعلى شركاته بالتضامن بتمويوض لا يجاوز مثلى الرسوم المقررة ويضاعف التعويض فى 
حالة العود خلال سنة ٠‏ 


مادة ١٠١‏ لايجوز رفع الدعوى الجذائية أو اتخاذ أية [جراءات فى جرائم التهروب إلا بطلاب 
مسكتوب من المدير العام للجمارك أو من ينيبه . 


وللدير العام الجارك أن يحرى التصالحأثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الأحوال 
مقابل تحصيل تعويض يعادل نصف الرسوم عل الآقل ويجوز فى هذه الحالة رد البضائع المضبوطة 
كلها أو بعضها ,مد أداء الرسوم ا مستحقة عليها . كايموز رد وسائل الاقل والآدوات والمواد الى 
استعملت فى اتهريب ٠‏ 

ويترقب على التصالح انقضاء الدعوى ال+نائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وبجميع الآثار 
المثرتية على الحنكم حسب الاحوال . 1 

مادة ١١‏ -لموظق مارك وموظق مراقبة رسومالإنتاجالذين لهم صفة مأمورىالضبط القضائى 
الحق فى معاينة المصانع المرخص با وتفتيك فى أى وقت وبدون إجراءات سابقة. ٠‏ 

كا يموز لحم ولسائر مأمورى الضبط القضاق فى -الة الاشتباه؛ تفتيش أى معمل أو مصنع 
أو محل لعدبط أية عملية تحرى خفية لإتتاج سلعة خاضعة لأحكام قرار رئيس اججهوريقرقم 1174 
لسنة 0+ وو المشار [ليه وأية عخاافة أخرى لآحكام هذا القانون والقرارات المفذة له . 

ولايحوز القيام بالنفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بمعرفة رئيس مسكتب الإنتاج 
الختص أو رئاسته أو بأمركتانى من أى منبما وبمعاونة مندوب من رجال الإدارة . 

وللموظفين المدذكورين فى جميع الأحوال الحق فى أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل 
والمراجعات والمقارنات مع التحفظ على المضيرطات إذا إزمالآمر 7 


0 العددان الثامن والتاسع ‏ السنه الرابعة والاريعون 


مادة ؟١ ‏ لمصاحة الجارك حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقلالتى 
يحكم بمصادرتها نهائيا , ولها توذيع قيمتها ومبالغ ألتمويض امحكوم بها نباتياكلها أو بعضها وفَا 
للقواعد الى تحدد بقرار من رئيس الخبورية . 


مادة ١‏ على المصانع القائمة فى تاريخ العملى بهذا القانون والمنتجةالسلع المذ كورة فى الكادة 
١(‏ )أن تخطر مصلحة الجارك بأوجه نشاطها خلال شبرعلى الأكثرمن تاربخ العمل بمذاالقاتون 
وذلك يخطاب موصى عليه ممحوب يعلم الوصول . 


مادة 4 ينشر هذا للقافون فى الجريدة الرحمية » ويعمل بهمن تاريخ نشرهوعل وزير الخزانة 
[صداز القرارات اللازمة لتنفيذه © 


صدر برياسة الجهورية فى ب ذى القعدة سنة مم1 ( 71 مارس سلة 4+ ) 


قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة 
بالقانون7©؟ م١٠1‏ لسنة 54.ة1 
يتعديل بض أحكام القانون .وم لسنة .م٠‏ 
بحساب مدد العمل السايقة فى المعاش 
ياسم الآمة 
رئيس :امهو بة 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟؛ 


وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى ١7‏ سبتمير سنة 1+8 بشأن التنظيم السياسى لساطات 
الدولة العليا؛ 


وعل للقانرن رقم ه لسنة ١4.‏ فى شأن المعاشات المدنية ؛ 


وعل المرسوم بقانون رقم ب لسنة ١:0‏ فى شأن المعاشات المدنية ؛ 


تام 


٠ 1554 نسسربالجريدة فلرسمية المدد 14 الصادر فى +7 من مارس‎ )١( 


قوانين وقرارات ا 


وعلى القانون رقم 4س لسنة ١0+‏ يانشاءصندوق للتأمين والمعاشات موظفى الدولة المدنيين 
وآخر اوظفى الهيئات ذاش الميزانيات المستقلة ؛ 

وعل القانون رقم ٠‏ لدنة وهو تحساب مده العمل السابقة فى المعاش والقوانين 
الممدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ٠.‏ لسنة+ بإصدار قانونالتأمينوالمعاشاتم وظفى الدولة ومستخدمها 
وعمالبا المدنيين ؟ 


وعلى ما ارئآه ملس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بجلس الررء ياسة ؛ 
أصدر القانون الآتى : 

مادة ١‏ -- تسرى أحكام القانون رقم .م لسنة ه4١‏ المشاء. إليه والقوانين المعدلة له على 
الموظفين الذين عوملوا بالقوانين رقم ه لسنة 14.4 ورقم ب لسنة 154 ورقم 744 لسنة 
+4 المشار لها وتركوا الخدمة فى الفقرة من أول أ كتوبر سنة +140 حتى 8٠‏ أكتوير سنة 
وه( بشرط أن يبدى الموظف رغبته فى حساب مدة عمله السايقة خلال ثلاثة أشهر من تاربع 
العمل ببذا القانون وأن يؤدى المبالغ المستحقة عليه نظير ذلك خلال تسعة أشهر من ذلك التاريخ 
دفمة واحدة إما نقدا أو بطريق الاستبدال وفقا لحم المادة 14 من القانون رقم ٠‏ ولسنةم؟ و1 
المغار إليه . 

ويحوز للاستحقين من توفى من الموظفين المنوص عليهمف الفقرة السابقة الانتفاع بأحكامما 
بشرط أن يبدوا رغبتهم فى ذلك وأن يؤهوا المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة من 
تاريخ العملى .هذا القانون . 1 

مادة ؟ - ينشر هذا القانون فالجريدة الرسمية » ويعمل به م نأول الشم رالتالى لتاريخنشره .؟ 


صدر برياسة الججرورية فى باذى القمدة سنة م16 ( 1؟ مارس سنة 1474 ) 


4ه العددان الثامن والتاسع السنة الرابعة والآر بون 


قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة 
بالقانون ”2 .14 لسنة 14314 
بشأن الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عللها 
باسم الآآمة 
رئيس ابفهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى بالامن سيتمير سنة 4148 بشأنالتنظم السيا ى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 


وعلى المزسوم بقانون رقم 078( لساة 101( بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ١70‏ لسنة +1 بتعديل بعض أحمكام قانون الإصلاح الزراعى المعدل 
بالقانون رقم «ملسنة 51و١؟‏ 


وعلى ماارتاه يحلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة » 
أصدر القانون الأتى : 
مادة ١‏ الاراضى الزراعية التى ثم الاستيلاء عليهاطيمًا لاحكام المرسوم نقانون رقم م١‏ 
لسنة و١‏ والقانون رقم 159 لسنة 1411 اللشار [ليهماء تؤول ملكيتها إلىالدولة دون مقايل . 
هادةم ب يلغى كل نص يخالف إحكام هذا القانون . 
مادة م ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره.؟ 


صدر برياسة المهورية فى ل ذى القمدة سنة مم17 ( 7١1‏ مارس 1654 ) . 


(1) تععربالجريدة الرسية المددم١‏ الصادرنى ؟؟ من م رس 1854 ٠‏ 


قوانين وقرارات واه 
قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة 


بالقانون “'"' ٠١6‏ لسية وحور 


بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للاتتمان الرراعى والتعاوق 
والبنوك التابعة لها بالحافظات 


بام الآمة 


رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 4 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى/ا؟ من سبتسمر سنة ,+ يشأن التنظيم السيامى لسلطات 
الدولة المليا ؛ 

وعلى القافون رقم .ه لسنة .7( بالترخيص للحكومة بالاشتراك فى إنشاء بنك زراعى 
والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى المرسوم الصادر فى ٠٠‏ يوليو سنة 11 بتأسيس شركة مساهمة قدعى بنك التسليف 
الزراعى والمراسم المعدلة له ؛ 

وعل القانون رقم +؛ لسنة 1:68 بشأن بيع الحصولات المرتهنة للقروض التى يسلفها بنك 
التسليف الزراعى؛ 

وعل القاثون رقم 88 لسنة .144 بتقرير استثناء من بعض أحكام القانون المدنى 
الخاص بالرهن 0 

وعل القانون رقم +, لسنة ١.06‏ يشأن يعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالآسهم والشركات ذات المسئولية امحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القرار الجهررى رقم ن7(6 لسنة (٠+.‏ بيثمأن المؤسسة المصرية التعاونية 
الزراعية العامة ؛ 

وعل القانون رقم .+ لسنة +14 بإصدار قانون الم سسات العامة ؛ 

وعلى ما ارتتآه بحاس الدولة ؛ 

وعلموافقة بجلس الرياسة 4 


. 19454 نثسر بالجريدة الرسمية العدد 54 الصادر فى ؟؟ من مارس‎ )١( 
قواين)‎ - ٠١ (م‎ 


ف العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والأريمون 


أصدرالقانون الآتى: 

مادة ١‏ بحول بنك النسليف الزراعى [لىمؤسسةعامة تسمى « المؤسسةالمصريةالعامةللائتمان 
الزراعى والتعاونى » ويكون مركزها القاهرة. 

وتقوم هذه المؤسسة بالتخطيط المركزرى للائتمان الزراعى والائتمان التعاوق فى اججمبورية 
فى حدود السياسة العامة للدولة » وتتولى تمويل هذا الائتمان وتوفيركافة المواد اللازمة للإنتاج 
الزراعى كا تقوم بما تكلفها به الدولة من أعمال وخدمات تتصل بهذه الاغراض ٠‏ 

مادة ؟! ل تنبع هذ ,المؤسسةوزيرالزراعة. 

مادة و يتكون رأسمال المؤسسة من : 

(1) رأس مال بنك التسليف الزراعى والتعاوتى . 

(ن) الاموال الى تخصمها الدولة لها . 

مأدة 4 - يدير المؤسسة بحاس إدارة مكون من رئيس ومن أعضاء بحم مناصيهم هم 
وكلاء وزارات الزراعة والخزانة والاقتصاد ووكيل البنك المركزى المصرى وائنين من المشتغلين 
بشون الزراعة والتعاون يصدر بتعيينهما قرار من رئيس اجمهورية بناء على عرض وزير الزراعة 
ويتضمن هذا القرار تحديد مكافأتهما . 

ويحدد المرتب المقرر لرئيس مجلس الإدارة بقرار من رئيس اجمهورية ٠‏ 

مادة م حول فروع بنلك التسليف الزراعى والتعاونى فى محافظات إلى بنوك للائتمان 
الزراعى والتعاونى نى شكل شركات مساهمة تابعة المؤسسة . 

ويباشر كل من هذه البنوك نشاطه بدائرة امحافظة ويكون مقره عاصمة امحافظة . 

وتعتير توكيلات بنك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية فروعالهذه البنوك وتنتقل ايها 
تبعية شون المحاصيل وعخازن الاسمدة وغيرها من مذشآتهذا البنك التى لانتعدى خدماتها أغراض 
المحافظة الموجودة فيها . 

ويستتى من ذلك الفروع الى يتحصر نداطها كله أو معظمه فى العمليات القويقية حيث تعتبى 
فروعا تابعة للمؤسسة . 

مادة د تتولى هذه البنوك عمليات الائتمان الزراعى والتعاونى ف المحافظة طبقا لاسياسة 
التى ترسمها حالس إدارتها في نطاتي التخطيط المركزى الذي ترسعه الأؤسسة وفى حدود الاعتهاد المالىي 
المقرر لكل منها , 


قوانين وقرارات اه 


مادة ب تحول أصول بنلك التسليف الزراعى والتماونى الثابتة والمتداولة وكذلك الخصوم 
التى تخص المحافظات إلى هذه البنو ككل فيا عخصه . 

مادة بم - تتحدد رؤوس أموال هذه البنوك بقيمة الأصول الثابتة الحولة [لها طبعًا للمادة 
السابقة مضافاً [ليبا مبلغ من المال يكنى لتشخيل الينك خلال العام . 

مادة ه ‏ مقوم المؤسسسة بإمداد هذه البنوك بالعويل اللازم لأغراضها كا توفر لما المواد 
العيفية اللازمة وذلك فىحدود الاعتّاد المقرر لها ٠‏ 

مادة ١.‏ تتحمل هذه البرك بما بخص العويل الذى ##صل عليه من المؤسسة من الفوائد 
الى تدفعها المؤسسة إلى مصادر العويل كا تحصل منها على جزء من العمولات المقررة لحا عن المواد 
العينيةتحدد نسيته سنوياً بالاتفاق بين المؤسسة وكل من هذه البتوك . 

مادة ١١‏ تحصل كل من هذه الينوك من المؤسسة على نصيب من العمولات الى تتقاضاها 
عن العمليات القوينية التى تقوم بها لحساب الحكومة والتى تتم داخل المدافظة بنسبة يتفق 
علا بينهما ٠.‏ 


مادة ١9‏ يدير كل من هذه البتوك بلس إدارة مكون من أعضاء معينين يحم مناصيهم هم : 

عثل المؤسسة و يكون رئيسا للمجاس وائنين من موظف البنك ومدير الزراعة فى المحافظة ومثل 
للمحافظة يرشحه المحافظ ‏ ومن أعضاء ينتخبون من العاملين بالبنك طبقا لأحكام القانون . 

ماد مو تبلغ قرارات مجاس إدازرة هذه البذوكنى ظرف ثلاةأيام من تاريخ صدورها إلى 
المؤسسة لإبداء الرأى فيبا ء فإذا لم يصل [ليها اعتراض فى ظرف عشرة أيام من تاريخ [رسالها 
تعتير ناهذة المفعول . 

مادة ؛ و تكون للمؤسسة والشركات التابعة لحا نفس الحقوق والامتيازات المقررة لبنك 
القسليف الزراعى والتعاونى »قتضى القوانين رقم ٠ه‏ لسنة .14# بالترخيص للحكومة بالاشتراك 
فى إنشاء بنك زراعى والقوانين المعدلة له . ورقم 4 لسنة ا( إشأن ببع الحصولات المرتهنة 
للقروض الى يسلفها بنك التسليف الزراعى؛ ورقم السنة ٠‏ 4 بتقرير استثناء من بعض أحكام 
القانون المدنى الخاص بالرهن . 

مادة موا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 

مادة ٠+‏ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 


صدر برياسة الجمهورية فى ل ذى القعدة سنة م17 ( 9١‏ مارسسى سئْة 1954 ) ٠‏ 


4ه العددأن الثامن, والتاسع السنة آلرابعة والآربعون 


قرار رئيس ال+هورية العربية المتحدة 
بالقانون ”2 ١17‏ لسنة 54و 
بشأن قظيم اختصاصات وسلطاتالقوات المساحة 
اياسم الآمة 
رئيس المبورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعل الإعلان الدستورى الصادر فى ١17‏ من سبمير سنة ١51‏ ؟ 
وعلى االقانون رقم لام لسنة م٠4(‏ بشأن تتظيم وذارة الحربية ؛ 
وعل القافون رقم ه.ه لسنة هه؟١‏ فى شأن الخدمة الوطنيةوالقوانين المءدلة له . وقرارات 
رئيس الجهورية المكملة 4 ؟ 
وعلى القانون رقم «0م7؟ لسنة وه9١‏ فى ث_أن شروط الغدءة والزقية لضباط 
القوات المسلحة ؛ 
وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم ,و14 لسنة و١‏ بشأن تنظيم القوات المسلحة والقرارات 
النظمة لهذا القرار ؛ ١‏ 
وعل القانرن رقم (1١‏ لسنة 4+8 فى شأن اختصاصات يجاس الدقاع القومى ؛ 
وعلى قرار رئاس الجبورية رقم غ/إم؟ لسنة 9كور؟ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدرالقانون الأتى: 
مادة ١‏ يكون نائمب القائد الأعلى للقوات المسلحة مسولا أمام رئيس الجمبورية عن 
القواه المسلحة وكل ما يتعلق بها من الناحيتين الإدارية والعسكرية . 


نشمر بالجريدة الرسمية المدد 74 فى 8 من مارس 1534 


قوانين وقرارات اليد 


ويختص بما يأق : 
قيادة القواتالمساحة العاملة والاحتياطية وإعدادها للقتال والعمل على بلوغ وحداتها وأفرادها 
أقصى درجات الكفاية فى التنظوم والتسليح والتدريب والثقافة والروح المعنوية . 


مادة ؟ ‏ تقل اختصاصات وس لطات وزير الحربية المتعلقة بالقوات المساحة وكذا 
اختصاصات وسلطات القائد العام المنصوص علها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
عم( لسنة ١5+,‏ إلى نائب القائد الاعلى للقوات الم لحة . 


مادة م تنشأ بالقوات المسلحة قيادة للقوات اليرية وتحدد اختصاصائها وتشكيلها بقرار 

من نائب الايد الأعلى للقرات المسلحة » ويسكون شاغل هذه الوظيفة بدرجة وزير . 

هادة » - نقل الأجهزة التالية من وزارة الحربية إلى القوات المسلحة : 

(( ) مصلحة السواحل والمصابد وحرس ابارك . 

(؟) الاؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة . 

( م ) المؤسسة العامة للمحاربين القدماء . 

(؛)الك سسة العامة للطيران: عدا شركة الطيران العربية المتحدة» ‏ 

(ه ) مكتب المستثشار الصناعى يكولون ومكتب المستشار الصناعى الحربى بموسكو . 

(1) مكتب التظلمات المسكرية ٠‏ 

وتحدد تبعيتها وأوضاعبا بقرار من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة . 

مادة ه ‏ فصل ميزانية الجيش عن ميزانية وزارة الحربية وتنم لميزانية القوات المسلحة 

وينقل القوات المسلحة جميع العاملين المدنيين الذين يعملون حاليا بالجيش . 

مادة د تنقل الاختصاصات التعلقة بالقوات المسلحة التى كانت ممارسها وزارة الحربية 
إلى القيادة العليا القوات المسلحة . 

وتنشمأ بالقرات المساحة الشئون الممالية والإدارية تحدد اختصاصتها وتنظيمها بقرار من فائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة . 


مادة ٠‏ ينشر هذا القانون بالجريدةالرسمية » ويعمل بهابتداء منيوم «الإمارس سنة 1474 
صدر برياسة الجمبورية فى / ذى القعدة سنة م١‏ ( ١١‏ مارس سنة 954( ) . 


035 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابمة والاربعون 


قرأر رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون”" م١١‏ لسئة 1454 
فى شأن إنشاء الجباز المركزى للنتظيم والإدارة 
باسم الامة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى بالا من سبتمير سنة ١59‏ 4 
وعلى القانرن رقم ١١٠١‏ لسنة ١461‏ فى شأن نظام موظق الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم م١‏ لسنة ه؟١‏ فى شأن ديوانالموظفين والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى الةانون رقم 4 لسنة .٠1و(‏ بشأن نظام الإدارة الحلية والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل القانون رقم ٠.‏ لسنة +( بشأن المؤسسات العامة ؛ 
والقانون رقم ١‏ لمنة دول بشأن الميئتات العامة 4؛ 
وعل القانون رقم + لسنة ١+‏ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛ 
وعل القانون رقم عه لسئة ١454‏ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ؛ 
وعللى قرار رئيس الجبورية رقم +ددر لسنة .دور بمسئوليات وتشكيل ديوإن 
الموظفين ؛ 
وعلى القانون رقم ١17‏ لسنة ةا بإحادة تنظيم النيابة الإدارية وانحاكات التأديبية ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4ط لسنة ١+9‏ بإصدار لانحة نظام العاملين بالشركاك 
التابعة للمؤمسسات العامة ؛ 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم .م لسنة مدر بتطبيق أحكام لائحة نظام العاملين 
بالشركات عل المؤسسات العامة ؛ 


زلق نعمر بالجريدة الرسمية المدد 9 فى 74 من مارر 1١9314‏ 


قوانين وقرارات ١ئه‏ 


وعل ما ارئآه بحلس الدولة ؛ 
وعلموافقة مجلس الرياسة ؛ 


أصدرالقانون الآتى: 

مادة ٠‏ يسقبدل بامم ه ديوان الموظفين » اسم ه الجهازالمركزىالتنظيم والإدارة »و يستبدل 
بالقانون رقم م5١‏ لسنة ٠0‏ المششار إليه الآحكام المرافقة لهذا القانون , ويلغى كل حكم يخالف 
هذ الأحكام . 

مادة ؟ ‏ كنتقل سلطات واختصاصات ديوان الموظفين ورئيسه حيثها وردت فى القوانين 
واللوائ والقرارات إلى الجباز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيسه . 

مادة م ينقل جميع موظق ديوان الموظفين الموجودين حاليا عم وظائفهم بإدارات 
المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة الحاية واليئات والاؤسسات العامة إلى هذه 
'لجبات وتتقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المقولين إلها . 


أما باقى موظق الديوان فيصدر بشأنهم خلال تسعين يوها من تاريخ العمل بهذا القانون قرار 
هن'ر ئيس الجلس التافيذى بناء على عرض رئيس الجباز بتقل من يقع عليه الاختيار إلى الوزارات 
ومصالحها ووحدات الإدارة الحلية والحيئات والمؤسسات العامة وتنقل مه درجته إلى ميزانية 
الجبة المنقول إليها ٠‏ 


وما عدا هؤلاء من موظق الديوان فيعتبرون «عءينين بالجهاز المركزى التظيم 
والإدارة . 

مادة 4 يباشر ديران ا أوظفين الاختصاصات الخولة بمقتضى هذا القانون للجهاز المركزى 
التنظيم والإدارة وذلك لين صدور قرار رئيس الجلس التنفيذى المشار إايه فى المسادة 
السابقة , 

مادة ه ‏ يلحق بالجهاز كل من النيابة الإدارية المنصوص عليها فى القائون رقم 119 لسنة 

مه والرقابة الإدارية المنصوص علها فى القانون رقم 4ه أسنة 1434 ويمكون لرئرس الجباز 
سفطات الوزير الختص بالقسبة لهما ء بما فى ذلك أاطات الإشراف والآوجيه والرقابة . 

ويحوز لرئيس الجلس التنقيذى أن يفو ض رئيس الجهاز فى بعضٍ اختصاصاته بالفسبة لما 

ويسرى فى شأن رئيس النيابة الإدارية ووكيلها وأعضائها والعاملين فبها أحكام القانون رقم 
1( لسنة ره وكا يسرى فى شأن الرقابة الإدارية وفائبه وأعضائها والعاملين فيها أحكام القانون 
ردقم 4ه لسنة ١56‏ المشار إليه . 

مادة > ينشر هذا القانونفى الجريدة الرسمية » ويعمل به تاريخ فشره .5 
صدر برياسة الجهور بة فى ب ذي القمدة مة 8م10 ( 9١‏ مارس سنة 1514) 


04 العددان الثامن والتاسعم السنة الرابعة والآربعون 


انون 
الجهاز المركزى التنظبم والإدارة 


مادة و - ينشأ الجهاز المركزى التنظم والإدارة ويكون هيئة مستقلة تلحق بامجلس 
التنفيذى . ويتأاف هذا الجهاز منإدارات مركزية يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من 
رئيس الجهورية » وتتسكون هذه الإدارات المركدية من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها 
وتحدد اختصاصاتها قرار من رئيس الجباز . 
مادة ؟ ‏ يولى إدارة الجهباز رئيس يعاونه عدد كاف من الوكلاء والأعضاء , وييكون 
للرئيس سلطة الوزير المنصوص عاما فى القوانين وااوائح والقرارات بالنسبة للعاملين بالجهاز » 
وذما يتعلق بالإشراف القتى والإدارى على سير العمل به » ويكون للوكلاء سلطات واختصاصات 
وكلاء الوزارات , ويعين الرئيس والوكلاء بقرار من رئيس اجهورية بناء على عرض ريس 
الجاس التنفيذى , وتسرى على الوكلاء والأعضاء جميع القواعد المقررة والتى تقرر فى شأن سائر 
العاملين المدنيين بالدولة » وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فشأنأعضاء الرقابة الإدارية 
وفقا لاحكام القانون رقم 4ه لسنة 154 المشار إليه والاحكام المقررة فى شأن أعضاء النيابة 
الإدارية وفقآ لاحكام القانرن رقم 1107 لسنة م/140- 
مادة + يكون هدف الجهاز تطوير مستوى الخدمة المدنية » ورفع الكفاية الإنتاجية 
وت>قيق ااعدالة فى معاملة العاملين وااتأكد من مدى تحقيق لاجهزة التنفيذية استوباتها فى ميدان 
الإتاج والخدمات . 
مادة و - بمارس الجهاز اختصاصاته بالفسبة لاجبات الآنية : 
)١(‏ الوحدات الى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة . 
(ب ) الحيئات وام سسات العامة والشركات التابعة لا . 
مادة ه ‏ بباشر الجهاز الاختصاصات الآنية : 
)١(‏ اقتراح القوانين والوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى المشروعات المتعلقة 
بشئونهم قبل إقرارها 
(؟ ) دراسة الاحتياجات من العاملين فى متلف المهن والنخصصات بالاشتراك مع 
الجبات امختصة » ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافق 
الفرص - 
(؟) تطوير نظم شثوزالخدمة المدنية لتحقيق و-دة العاملةوالائتراك فى دراسة كيفية 
توفير الرعاية الصحية والاجتاعية مع الجهات الختصة . 


قوانين وقرارات وه 


( ؛ ) رمم سياسة وخطط تدريبالعاملين فمجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم 
وتقدح المعاونة الفنية فى تنفيذها 5 


( ه ) اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافرآت والتعريضات ووضع 
النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها فى سجلات ٠‏ 


(١>)دراسة‏ مشروعات الميزانيات فا يتعلق باعتهادات العاملين وعدد الوظائف 
ومستوياتها وتحديد درجاتها مع (بناء ما يكون اديه من ملاحظات عليها ٠‏ 


) 0 ( الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين فالمستوياتالقيادية ووضع نظام 
الإحصاء و تسجيل العاملين بالخدمة المدنية . 


(م ) المشاركة فى تعبئة امجهود الحربى للدولة فيا يتعلق بحصر وتسجيل الإمكانيات البشرية 
فى الخدمة المدنية يا ونوعا وتخطيط تعبتتها وقت الطوارىء . : 


(4 ) دسم سياسة الإصلاح الإدارى وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر 
الوعى التنظيمى والارتفاع بمستوى الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الآداء . 


)٠١(‏ إبداء الرأى الفنى وتقويم المعاونة فى عمليات التنظيم وتبيسط الإجراءات وتحسين 
وسائل العمل . 

(11) وضع النظم الخاصة بالتفتوش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء العاملين . 

مادة + للجهاز فى الجبات التى يباشر اختصاصاته بها مايلى : 

١(‏ ) الإشراف على تنفيذ القوانين واللو انم الخاصة بالعاماين وإصدار التعليات الفنية 
والفشرات المنظمة لتنفيذها . 

)22 مراجعة مشر وعات إنشاء الأجوزة الجديدة وإءادة تنظيم أو تعديل اختصاصات 
أجهزة قائمة قبل اعتهادها من السلطة الختصة وإبداء الرأى ف اللوائ المتعلقة بسير و تنظيم العمل . 


(7) وضع الأنماط التنظيمية ومعدلات الآداء المناسبة فى هذه الجهات ونشرها عايها 
للاسترشاد بها فى تنظيمها ووضع ميزانياتها . 
(؛ ) مراجعةمشروعاتاأبزانيات المشار إليه في البند 1 من المادة السايقة قبل عرضها على 


وزارة الخزانة , 
(١؟‏ سزقوانينز» 


5 المددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والأربعون 
() معاونة إدارت شئون العاملين ووحدات التنظيم والتدريب وتدربالعاملين يبا والتفتيش 
الفنى على أعمالحا وإرسال تقارير بفتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات : 


(5) الإشراف على أعمال الآجهزة المركزية لتدريب العاملين وتنظيم الدورات التدريببةالمامة 
والاشتراك فى وضع برامج البمثات للعاملين فى مال التنظيم والإذارة . 


(,) أن يندب من يرى من العاماين به للتفتيش عل هذه الجهات ولإجراء الايماث اللازمة 
والاطلاع على الآأوراق والسجلات وطلب البيانات الى يرى لزومها . 


مادة ب للجهاز حق الافصال المباشر بالجبات ١‏ لختلفة على جميع مستوياتها وطلب البيانات 
والاحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاته . 


كا له حق الاتصال بالحيئٌات العابية الحلية والدولية التى تراول نشاطا عائلا للإفادة من 
تجاريها وخبراتها . 


مادة 6 داضم رئيس الجباز تقريرا وفيا عن أعمال الجهاز وملاحظاته وتوصياته ويرفمه 
فى نهاية كل عام إلى رئيس الجلس التنفيذى . 


مادة به تسرى على رئيس الجهاز جميع الاحكام الخاصة بالوزراء . 


قرأر رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانرن (1401١‏ لسة 74و١1‏ 
بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة 
يأسم الامة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستوو المؤقت ؟ 


وعل الإعلان الدستورى الصادر في ٠7‏ سبتمير سنة 1478 بشأن التنظيم السيامي لسلطاتي 
الدولة العليا 4 


)0( نر بالجريدة الرسمية البدد 14 في 4 من ماس 1554م 


ُوانينوقرارات 46 
وهل الميثاق الوطنى؟؛ 
وعلى القانون رقم :م لسنة !+14 بوقف مباشرة الحقوق السياسية بالفسبةلبعض الأشخاص ؟ 
وعل القانرن رقم 17 لسنة يمهو١‏ بشأن حالة الطوارىء ؛ 


وعل موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدرالقانون الآنى: 

مادة ١‏ - يحوز يقرار من رئيس اججهورية لض على الاشخاص الآتى ذكرم وحجزممق 
مكان أمين : 

14 الذين سبق أعتقالهم فى الفترة منم يوليو سنة 8ه»١ إلى 95 مارس سنة‎ ) ١( 

)١(‏ الذين طبق فى شأتهم أحكام القانون رقم غم لسئة 1475 المشار [ليه والذين استثنوا 
من أحمكامة . 

( م ) الذين طبقت فى شأنهم أحكام القوانين الاشترااكية . 

(: ) الذين فرضت عل أموالهم وعتلكاتهم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 1+8 فنة 
هو المشار ١ ٠‏ 

(؛ ) الذين صدرت ضدم أحمكام من محا أمن الدولة الجزئية أو العليا . 

مادة ؟ ‏ يكون للنياية العامة فى تحقيق الجنايات المنصوص علبا فى الآبواب الآول والثانى 
والثانى مسكررا من الكتاب الثانى من قانون العقوبات يحانب السلطات الخولة لما سلطات قاضى 
التحقيق ومستشار الإحالة ولا تتقيد فى ذلك بالقيود الميئة فى المواد زمء بوم م 4ه ء ممء 
لاه / بالواء الم ءءء ك2 1174 1414 :؛ 47( 2 48( مين قاأنون 
الإجراءات . 

ومع ذلك يحوز للءتهم أن يتظل م نأمرحدسه للمحكة الختصة إذا انقضى ثلاثون يوما من يوم 
القبض عليه دون تقديمه إلى الحكةويتجدد حق الممهم فى التظلم متى انقضى ثلاثون يوما من تاريخ 
آخر قرار صدر فى هذا الشأن . 

وتخقتص لنظر هذه الجنايات وما ينكون مرتبطا بها من جرام أخرى محكة أمن دولة عليا 
ترفع الدعوى إليها مباشرة من النيابة العامة وتشكل هذه الحكمة ص ثلائة من مستشارى 
مام الاستثئناف ٠.‏ 


44 العددان الثامن والتأسع - السنة الرابعة والآربعون . 


ويحوز لرئيس الجهورية أن يأمر يتشكيل هذه امحكة من ثلاثة من مستشارى محا الا تكناف 
ومن ضابطين من الضباط القادة كا جوز له تشيكلها من ثلاثة من الضباط القادة و قطبق الحكية 
فى هذه الحالة الإجراءاتالتى ينص عايها رئيس الجبوريةفى أمر التشكيل على أن يباشرالدعوى أمام 
الحمكةعضو من أعضاء النياية العامة . 


ولايحوز الطمن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من هذة المحكلة؛ ولا نكون 
هذه الآحكام نهائية [لا بمد التصديق علها من رئيس الجهورية . 

مادة ؟- يجوز بقرار من رئيس الجهورية فرض الحراسة على أموال وممتلكات الاشخاص 
الذين يأتون أعمالا بقصد إيقاف الممل بالمنشآت أو الإضرار بمصا+المال أو تتعارض مع المصالم 
القومية للدولة ‏ 


مادة ؛ -لايحوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جبة كانت فى قرارات رئيس اجمهورية 
المادرة وفمًا لاحكام هذا القانون 5 


مادة ه ‏ مع هدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص علها القوانين المعمول بها يعاقب كل من 
يخالف القرارات الصادرة من رئيس الجهورية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة 
لاتجاوز ألف جنيه أو يإحدىهاتينالعقوبتين . 

مادة > - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرمعية , ويعمل به هن تاريخ نشره .© 


صدر برياسة اللجهوريةفى/اذىالقعدة سنة م1 ( 7١‏ مارس سنة 1154 ) . 


فوانين وقرارات 0 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون 17829 لسكة 1434 


فى شأن تأميم بعض الشركات والمنشآت 


ياسم الآمة 
رئيس امهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستور الصادر فى 7!؟ من سبتمبر سنة 1479 بشن التنظم السيامى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 1 

وعلٍ القانرن رقم ١١107‏ لسئة ١951‏ بتأمم بعض الشركات والمندآت ؛ 

وعل قرار رئيس الجبورية رقم 149 لسنة 1451 بإنشاء امجلس الاعلى للبؤسسات العامة ؛ 

وعلى موافقة جلس الرئاسة ؟؛ 


أصدر القانون الأنى : 


مادة #١‏ توم الشركات والمنشآت المينة بالجدول المرافق لهذا القانرن وتؤول ملكيتها إلى 
الدوله وتنبع المؤسسة المصرية الاستهلا كية العامة . 


مادة ب؟ ب تتحول أسهم الشركات ورس أموال المفشآت المشار اليها إلى سندات اسمية على 
الدوأة لمدة خمس عشمرة سنة بفائدة :/. سنويا وتكون السندات تابلة للتداول فى البورصة 
ويحوز للدولة بعد عشر سنوات أن قستبلك هذه السندات كليا أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق 
الاقتراع فى جلسة علنية وفى حالة الاستهلاك الجزتى يعلن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد 
المحدد له يشهمرين . 

ويحوز لمن لا يزيد ما يملسكة فى تاريخ العمل بهذا القانون من أسهم الشركات الخاضعة لأحكامه 
عن ...هاج ( خمسة آلاف جنيه ) مقومة بالأسعار امحددة لها فى هذا القائون أن يحصل نقد من 
البنك المركرى عل القيمة الاسمية للستدات المستحقة له مقابل أسهمه التى انتقلت ملكيتها إلى 
الدولة حد أقصى قدره ٠٠٠١‏ ج ( ألف جنيه ) ٠‏ 

مادة «- تحدد سعر كل سند السهم حسب آخر اقفال لبورصة الآوراق المالية بالقاهرة 
قبل صدور هذا القانون ٠.‏ 
)١( <<‏ نفس بالجريدة الرسمية العمد 16 فى 4؟ من مارس 1446م 


' المددان الثامن والتاسع  السنة الرابعة والآربمون‎ ٠44 


فإذا لم تكون الآسيم متداولة فالبورصة ء أو كان قد معنى عل آخخر تعامل علها أكثر من 
وي ا ا ا 
وزير القوون على أن يرأ سكل لجنة مستشار بمحكة الاستئناف يختاره وزير المدل وتصدركل 
الجئة قرارا:ها فى مدة لا تنجاوزشهرين من تاريخ صدور تشكيلها . كا تتولى هذه اللجان تم 
المنشآت غير المتخغذة شكل شركات مساهمة ومكون قرارات اللجنة نهائية غير قابلة للطمن بأى 
وجه من أوجه الطعن . 


م لا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار [ليبا فى المادة الآولى إلا فى 
دود ما آل الها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأمم وتبين قرارت اللجان المشار الها فى المادة 
السابقة الالتزامات الى لا تسأل الدولة إلا عتها . 

فإذا لم تكن أسهم هذه الشركات أو المنثئآت متداولة فى البورصة أو كان قد منضنى عل آخر 
تعامل عليبا أ كثر من ستة 2,ور أوكانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة مكون 
أموال أصحاها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول الشركات 
والمنشآت ويكون للدائتين حق امتياز على جميع هذه الآموال . 


مادة ه ‏ تمتتفظ الشركات والمنشآت المشار إليها بشطب ١‏ القانوتى عند صدور هذا القانون 
وفستمر فى مناولة نشاطها ويحوز لوزير الققوين نكوين شركات مساهمة من بننها أو [دماجبا 
فما بينهاأو فى الشركات التابعة لليؤسسة المصرية الاستهلا كية العامة . 

وفى هذه الحالات يقدر صا أصول تلك المنشآت طبقاً لقرارت اللجانالخصوص عايها فى 
المسادة الثالثة . وإلى أن يتم ذلك يحوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة 
[عفاء القائمين على الشركات والمنشآت المذكورة وتعين مندوب أو أكثر لإدارتها ويكون له 
الاختصاصات الخولة نجلس الإدارة ولللدير . 

وتخضع قرارات الندوب فى المسائل تعتبر أصلا من اختصاص بحاس الإدارة لتصديق رئيس 
بحلس إدارة المؤسسة المصرية الاستهلا كية العامة . 

مادة « -يحوز لرئيس لس إدارة المؤسسة المشار [لها تأجيل ديون والتزامات المفشآت 
المشار الها فى المادة الآولى لمدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القائرن . 


مادة -كل خالقة لاحكام هذا القانون يعاقب مس تكيوها بالحيس وبترامة لاتقل عن 
خمسمانة جنيه ولا تجماوز ألف جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين . 

مادة بم إذا كانت الأمبم التى آلت إلى الدولة ونقا لبذا القانرن مودعة لدى بنك أو غيره 
من المؤسسات بصفة تأميم فيحل عحلها قانونا السندات المصدرة مقابلها ٠‏ 

مادة و - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من أول يوئيوستة #+,ة 0 :© 

صدر برياسة الجهورية فى / ذى القعدة سنة 8م17.( 7١‏ مارس سسنة 1954 ) 


قوانين وقرارات 6.5 


الجدول المرافق 
للقانون 1177 أسنة 1975 


فى شأن تأمم الشركات والمنشات 


. أولاد ليون جانى. (؟) الياس غناجه وأولاده‎ ) ١( 

(؟) توبليس (؛ ) لات زيتونى اخوان . 

( ) مومى ابراهيم دويك . (1) مصنع تريكو جنان . 

(7) منشأة جنان للازياء . (3) جاك جوزيف أمير. 

(5 ) علات مبروك ‏ حمة ابراهيم نسيم أميجا الحصةالموضوعة تحت الحراسة 7١‏ /* 
من رأس المال . 

٠١ (‏ ) أحمد بن صادق التحاس . (11) منشأة عزرا جداع . 

(17) منشأه نجيب الجواهرجى . (19) منكأةموير فرانكو . 

(14) منشأة المكة الصغيرة . (16) ديالدس يور سعيد . 

(11) عبد اللطيف الخباز . (107) شارل جباى وشركاء . 


(18) دحيم الباهور يمطوب ( دار التحف الششرقية بالاسكندرية ) 

(15) الوادى للعادن والمصوغات . )٠١(‏ عحلات أحذية فرديناند فالك , 
(1؟) أرمناك كوتعيكيان وأولاده . 

(؟) شركة مصانع الآلموئيوم اللعمرية ( مد زهران وشركاه ) , 

(١؟)اذكيل‏ بارورخ وشركاء ٠‏ 


العددان الثامن والتاسع السنة الرابعة والآر يعون 


قرار رئيس الجمهوريةالعرية الاتحدة 
بالقانون ”2 ١20‏ لسنة 1556 
بتعديل بعض أحكام نظام السلكين الدبلومامى والقنصل 
باسم الآمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 4 
وعل الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ من مارس سنة ١951‏ ؟ 
وعلى القانون رقم +11 لسنة عه؟١‏ الخاص بنظام السلكين الدبلوم امى والقنصلى والقوانين 
المعدلة له ؟ 
وعلى القانون رقم غ/ لسنة 1565 ؟ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة 4 
أصدر القانون الأتى : 
مادة و تضاف فقرة جديدة إلى المادة ه من القانون رقم 74 لئة وه4١‏ المشار [ليه 
نصها الأتى : 
ه و>وز يقرار هنرئيس المهورية تحديدأقدمية منيعينون من الموظفين من خارج ال لكين 
الديلوماءى وا'ةنصلى وإفائهم من تأدية الامتحان للشار إليه فى الفقرة السابقة » 
مادة ب ينشر هذا القانون فى ااجريدة الرسمية , ويعمل من اريخ نشره ؟ 
صدر برياسة المهورية فى ٠١‏ ذى القعدة سنة مم1 ( 7١‏ مارس سئة 1055 ) 


19574 نامر بالجرريدة الرسعية العدد 56 في 4لا مزمارس‎ )١( 


قوانين وقرارات أمه 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون ”2 1١9١+‏ لسنة ١554‏ 
بششأن إنشاء صندوق التأمينات والإعانات الفنانين واللادياء 

اياسم الآمة 

رئيس اجبورية 

بعد الاطلاع عل الدستور المؤقت 4؛ 

وحلى الإعلان الدستورى الصادر فى 7* سبتمبر سنه 1487 إشأن الننظيم السيامى لسلطات 
الدولة المليا ؛ 

وعل مارتاء لس الدولة ؛ 

وعلى موافقةبجلس الرياسة ؟ 

أصدر القانون الأتى > 

مادة وس بنش صندوق يسمى « صددوق التأمينات والإعانات الفتانين والآدياء 8 تكون 
لهالشخصيةالاعتبارية ويلحق بوزارة الثقافة والإرشاد القومى , ويكون ممكزه مدينة القاهرة . 

ماة !9 قسرى أحكام هذا القانون على أرباب المهن غير التجارية المشتفلين بالفن من 
مطربين وعازفين وملحنين وكثلين والمشتغلين بالإخراج والتصوير السينانى والتلفزيوق وتأليف 
المصئفات الفنية وغيرم من تحددم اللائحة . 

مادة + أغراض الصندوق هى : 

)00( التأمين الصحى 

. التأمين ضد البطالة‎ )١( 

[9 التأمين ف حالة الوفاة والعجز الكلىوالجزق ‏ 

(4) ترتيب معاشات تقاعد . 

وغير ذلك عا تحدده اللانحة . 


. ٠ ١53714سرام نعمر بالجريدة الرس-ية العدد 59 فى4 ؟ من‎ )١( 
) (م»؟ - قوانين‎ 


امه العددان الثامن والتاسع س السئة الرايعة والأربمون 


مادة ؛ ‏ تتكون موارد الصندوق من : 

٠. التبرعات والهبات الى يقبلها الصندوق‎ )١( . الإعانات الى تمخصصها الدولة‎ )١( 

(©) ناج استهار أموال الصندوق . (4) الموارد الآأخرى الى تحددها اللانحة . 

مادة ه ‏ قسرى أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق ويكون له المق فى مبائرة 
إجراءات التفيذ المتاشر واللجر الإدارى 5 

مادة + تصدر لاتحة الصندوق بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومى وتتضمن بوجه 
خاص كيفية تتسكيل مجحلس إدارته واختصاصاته ٠‏ والقواعد التى تتبع فى شأن تقرير وصرف 
المعاشات والتأمينات والإءانات تطبيقا لح كام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد 
المكرمية . 


مادة ب يفشر هذا القانون فى الجريدة الرمية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 
صدر برياسة الجمهورية فى بن ذى القعدة سنة م١‏ ( 7١‏ مارس 1954 ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون )١(‏ با«( لسنة 154 

بشأن إنشاء صندوق التامينات والإعانات لياعة الصحفت 

باسم الآمة . 
رئيس الجمهودية . .. 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعل الإعلان الدستورى بتنظيم ساطات الدولة العليا الصادر يتاريخ م سبتمير سنة 519و 4 
وعلى مارئاه بجلس الدولة ؛ 
وعبل موافقة بجلس الرياسة ؟ 


أصدرا القانون الاتى: 


مادة ١‏ ب ينشأ صندوق يسمى « صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف » تمكون له 
له الشخصية الاعتبارية وبلق بوزارة الثقافة والإرشاد القومى ويكون مركزه بمدينة القامرة . 


ر ١(‏ ).نس بالجريدة الرسمية العدد ذه فى 4؟ مارس 19374 


0 ٠  ترارقو قرانين‎ 


مادة ؟- قسرى أحتكام هذا القانون على باعة الصحف . 

مادة  #‏ أغراض الصندوق هى : 

)0 التأمين الصحى ‏ 

2( التأمين ضد البطالة . 

(م) التأمين فىحالة الوفاة والعجزالكلىوالجزى 

(4) ترد تيب معاشات تمَا 

وغير ذلك ما تحدده اللاضحة . 

مادة م تتكون موارد هذا الصندوق من : 

(1) ماتخصصه الدولة من إعانات . 

. التبرعات والحبات الت يقبلها الصندوق‎ )١( 

(0) ناج استمار أموال الصندوق . 

(؛) المبالغ التى تخصص للصندوق من المؤسسات الصحفية بالاتفاق مسسع. مجلم اإداية. 1 
الصندوق . 5 
الموارد الآخرى الى تحددها اللانحة ‏ 


مادة ه ‏ تسرى أحكام الاموال العامة على أموال الصندوق ويكون له الحق فى ساشرة 
إجراءات التتفيذ المباشر والحجز الإدارى 

مادة د تصدر لانحة الصندوق بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القوى وتتضمن «وجه 
خاص كيفية تشكيل بلس إدارته واختصاصاته والقواعد التى تقبع فى شأن تقريروصرقالمعاشئات 
والتأمينات والإعانات تطبيقا لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد المسكومية .. . 

مادة نس ينثمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ و يعمل به من- تاج نشره . 

صدر برياسة الجمبوربة فى بن ذى القعدة سنة 188 ( إل« مارس سنة 1556 0( 


31 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


للسسسسمسيمي 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون7”© .م1 لسنه 154 
بتعديل بعض أحمكام القانون م. ١‏ لسئة ٠١11‏ 


بشأن إحادة تنظيم الآزهر والحيئات التى يشملها 


باسم الامة 
رئيس احبورية 
بمد الاطلاع على الدستور المؤقت 4 


وعل الإعلان الدستورى الصاد, فى 77 سبتمبر سنة ١559‏ ؟ 


وعلى القانون رقم م١‏ لسنة يمه بشأن تنظيم الجامعات فى الجمبورية العر بية المتحدة 


والقوانين المعدلة ؟ 

وعل القانون رقم ١.‏ لسنة ١4+‏ بشأن إعادةتنظيم الآزهر واهيئات التى يثمملباوالقوانين 
الممدلة له ؛ 

وعل ماارتآة بجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة بجلس الرياسة » 


أصدر القانون الأتى : 
مادة ٠‏ تضاف إلى القانون رقم م١١‏ لسنة ١451‏ المشار إليه النصوص الآتية : 


«مادة 1ه مكررا ‏ يعامل أعضاء هيئّة التدزيس والمعيدون يجامعةالازهر منحيث المرتيات 
والرواةب الإضافية معاملة نظرانهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة . على أن يعتبر الاستاذ 
بجحامعة الآزهر نظهرا الا ستاذ ذى كربى ذه الجامعات, . 

دمادة ١4/؟ ‏ وتسرى عليه جميم الاحكام النى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية 
المريةالمتحدة ٠‏ 


(1) نصربالجريدة الرسمية السد ١6‏ فى 4؟ منعارس 19534 


قوانين وقرارات موه 


«مادة 4؛/م - وتسرى عليه جميم الأحكام التى تطبق على وكيل الجامعة فى الجمبورية 
العربية المتحدة ». 


مادة ؟ - يلغى كل فص يتمارض مع النصوص السابقة . 
مادة ؟ ‏ ينششر هذا القانون فى الجريدة الزسمية . ويعمل به من تاريخ نشره . 


صدر برياسة الجمهورية فى + ذى القعدة سنة 7١ ( ١88‏ مأرس سنة 1554 ) 


5 .8 - > إلنس اس 
قرار رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون 23 139 لسئة 54قا 


بإصدار قانون الجهاز المركرى للمحاسبات 


بام الامة 
رئيس الجمبورية 
بمد الاطلاع علىالدستور المؤقت ؛ 


وعل الإعلان الدستورى الصادر فى لال من سبتمير سنة بتنظم سلطات الدولة العليا ؛ 

وعل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم .76 لسنة .191 الخاص بإصدار قانون 
ديوان امحاسبات ؟ 

وعلِ القوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 7٠١‏ لسنة 401( يشأن نظام موظق الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل القانرن رقم + لسنة ١4‏ بإصدار قانون نظام الماملين المدنبين بالدولة ؛ 


وعلٍ القانون رقم ١١0‏ لسنة م40١‏ بإعادة تنظم النيابة الإدارية و الها كات التأديبية 
والقوانين المعدله له ؛ 


وعل القانرن رقم مه لسنة وه؟١‏ ف شأن تتظي بلس الدولة للجمهورية المربية المتحدة 4 


15514 فى 4 من مارس‎ ١9 نسر بالجريذة الرسمية المدد‎ )١( 


العددان الثامن والتاسع - السنة الرابعة والأربعون 


كوه 


وعلى القانرن رقم .+ لسنة + بإصدار قانون المأؤسسات العامة ؛ 

وعللى القانون رقم ١ج‏ لسنة +«+وو بإصدار قانون الحيئات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون مم1 لودو قم عراقية عسابات لوس ءات 
العامة والشركات التى تساهم فيها 4 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم .14 لسئة ؛+ه: يشأن تحديد سلطات الوزراء بالفسبة 
للمؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمبورية رقم جم لسنة وهو( بإنشاء مكاتب للتخطيط ف الوزارات 
والمؤمسات العامة . 

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم م70 لسنة .+14 فى شأن التخطيط 
القومى والمتابعة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم لم1 لسنة .+( فى شأن إعداد الخطة التامة 
ومتابعة تنفيذها 0 


للدولة 


وعلى ماارتآه مجلس الدولة ؛ 


وعلى موافقة بحا سالرياسة 4 


أصدر القانون الآنى : 
مادة و يستيدل يام « ديوان اتحاسبات أعمه الجهار المركزى للءحا..بات » ويستبدل 
بأحكام القانون رقم .؟؟ لسنة.+و و بإصدار ة'نرن ديران المحاسبات والقوانين المعدلة لهأحكام 
النأنون المر'فق 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانون بالجريدة اارسمية : و يعمل به من تاريخ فشره ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى ب ذى القعدة سنة 9م١1‏ ( ١7؟‏ مارس مشة 1954 ) ٠‏ 


قوانين وقرارات /امه 


قانون الجهاز المركرى المبحاسيات 


النصل الأول 
فى أهداق الجهاز واختصاصاته 
مادة ٠‏ يكو نالجهاز المركزى للمحاسبات هيئةمستقلة قبع رئيس الجهورية ومهدف أساساً 
إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجرزة التنفيذية لمسدولياتها الإنتاجية ف يجال 
الخدمات والاعمال وذلك على الوجه المين فى القانون . 
ويتألف هذا الجهاز من إدارات مركزية يصدر بتنظا.مها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس 
الجمرورية وتتكون هذه الإدارات المركزية من عدد من الإدارات العامة يصدر بتنظيمها وتحديد 

اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز . 

مادة ؟ ‏ بمارس الجهاز اختصاصاته بالفسبة للجهات الآنية : 

(1) الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة . 

١ب‏ الحيئات وال سسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها . 

١ج(‏ أية جبة أخرى تقوم الدولة بإعاتتها أو ضمان حد أدنى للربح لها . 

مادة  «‏ يباشر الجهاز فى ال الرقابة المالية والمحاسيية الاختصاصات التالية : 

(1) مراقية حسايات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيى الإيرادات والمصروفات عن طريق قيامه 
بالمراجعة والتفتيش على مسآئدات ودفائر و#لات المتحصلاتوالمستحمات العامةوالمصروفات 
العامة والفثدت منأن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل أوالصرف تمت 
بطريقة نظامية وفقا للوائئح الحسابية والمالية المقررة وللقواعد العامة لميزانية الخدمات العامة 
وميزانية الأعال . 

(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتاعى والإعانات 
والتثبت من مطابةتها القوانين واللوائح المنظمة لها . 

(ج) القرارات الخاصة بشون العاملين بالجهات المدار إليها بالمادة الثانية فيا يتعلق بصحة 
التعيينات والترقيات والعلاوات وبدلالسفر ومصاريف الانتقال والمرئيات الاضافية ومافى 
حكمها للتثبت مس مطابقتها للمبزاتبة والقوانين والاوائح والقرارات , 
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زد ) مراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من مة 
العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات وأنها مؤيدة بالمستتدات 
القائر نية . 


( ه ) مراجعة السلف والقروض والتسريلات الآتبانية الى عقدتها الدولة وما يقتضيه ذلك 
من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها إلى خزانة الدولة فى حالة الإقراض كذلك 
سداد الدولة فى حالة الاقتراض . 


(و) بحث حالة الخازن ولخص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ودراسة 
أسباب مايتلف أو يتكدس بها . 


(ز ) خص سجلات ودفائر ومستندات التحصيل والصرف وكدف <وادث الاختلاس 
والإهمال والخالفات المالية ويحث بواعئها وأنظمة العمل الى أدت إلحدوثها واقتراح 
وسائل علاجها . 


(ح ) مراجعة الحسابالختامى لليزانية الدولة ه قطاعىالخدمات والأعمال, وكذلكالحسايات 
الختامية لشركات منشأت القطاع العام للتعرف على حقيقة المركز المالى وفقاً للمبادىء 
الحاسبية السليمة وإيداء الملاحظات بش أن الأخطاء والخالفات والقصور فى تطبيق 
القوانين واللوائح . 

(ط) مراجعة تقارير مراقى حسابات الشركات المشار ايها فىهذا القانرن وإبداء الملاحظات 
يشأنها إلى الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلائين يرما على الآقل ويحب عل مجلس إدارة 
الشركةعرض ملاحظات الجهاز على الجمعية الممومية للششركة عند انعقادها . 


مادة  »‏ يباثشر الجباز فى محال الرقابة على الأعمال المامة وتقييم تتائجها . 
الاختصاصات الثالية : 


١ (‏ ) مراجعة السجلاتالمقرر [مسا كبا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك 
تلات متابعة تنفيذها وتحقيق الأهدان منها . 

( ب ) مراجعة حسابات تكاليف الاعمال على ما كان مقدرا لما ومراجعة تتاتج الاعمال 
والعائد منها بالنسبة لما كان مستهدفا تحقيقه واستفباط معدلات الشكلفة بالفسبة لكل 
نوع من الأعمال والمروعات وكذلك معدلات أداء مختلف الأعمال ومايتكلفه كل منها 
والتحقق من أن تلك الاعمال قد تم تنفيذها بالمسروفات النى قدرت لها وتقيم تنائجها 
بالفسبة لما كان مستهدفا منها . 


قوانين وقرارات امن 


مادة ه ‏ يمختص الجباز أيضآ بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخريعهدإليه بمراجمته' ٠‏ 
أو غصه من رئيس البهورية أو من يجلس الآمة أو رئيس الجلسالتنفيذى ويبلغ رئيس الجباز 
ملاحظاته إلى الجهة طالبة الفحص . 

مادة + يقوم الجهاز يفحص اللواتح الإدارية والمالية والمحاسبية وذلك للتحقيق من مدي 
كفايتها واقتراح وسائل تلافى أوجبة النقص فها . 


الفصل الثآلى 
فى مباشرة الاختصاصات 
مادة با يقوم الحهاز فى سبيل مباشرته اختصاصاته ومسدولياته المبينة فى هذا القانون 
بفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها فى الجبات الى :راجد بها أوفى مقر الجبان . 


وله الحق فى أن يفحص عدا المتندات والسجلات المتصوص عايها فى القوائين واللواتج أى 
مستند أو يل أو أوراق أخرى يراها لازءة لاقيام باختصاصاته على الوجه الآ كل . 


مادة لم يكون للجهاز حق الافصال المباشر بمد.رى ال+سابات ومراقبيها ورؤسائها أو من 
يوم مةامهم فى الوزارات والمصالم والإدارات العامة والحيئهات العامة والمؤسسات العامة 
والشركات والمنشآت النابعة لها وله حق مراساتهم والتفتيش المفاجىء على أعبالهم . 

مادة ه ‏ وى سبيل التثبت من أن الصروفات صرفت على الأغراض التى خصصت 
الاعتمادات من أجلبا وأن الاعمال قد تم تنفيذها بتلك المصروفات يكون للجهاز الحق ف الماينة 
والتفتيش على تلك الأعمال وتقييم نتاتجهها ومدى تقيةهاللأهداق الى تقرر تنفيذها من أجلها . 


مادة ٠١‏ يتولى الجهاز إعداد تقارير دورية ريع مستوية على الأقل وتقارير سسنوية عن 
تنائج أعماله ومسئوليات» ورفعها إلى رئيس الجهورية فى خلال شهرين من إنتهاء فقرة كل تقريرمتها 


كا يعد الجهاز ملاحظاته عن مراجعة المسابات المشار [ليها والسجلات المقررة ونتائج الاعمال 
وتكلفة الاداء ومعدلاته ويبلنها دوريا إلى الوزراء ومجااس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة 
والشركات والمفعآت التابعة لها كل فيا بخصه 3 

مادة ١١‏ يتلق الجهاز ردود الجهات الختصة على ملا-ظاته فى خلال شهرين من تاريخ 
أبلاغها ها . 


مادة ١9‏ ل ويعتير من الخالفات المالية ما يان ر : 
(م ؟؟ ح قوانين ) 
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(1) عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتياته بصفة مامة أو التأخر فى الرد عليها بنيب 
عذير مقبول ‏ ويعتير فى حكم عدم الرد ان يحيب الموظف إجابة الغرض هنما المماطلة والتسويف. 

(ن) التأخر دون مبرر فى إبلاغ الجباز خلال اوعد انحدد بما تتخذه الجهة الإدارية الختصة 
فى شأن امخالغة التى يبلنها بها الجهاز . 

(ج ) عدم موافات االجهات بغير عذر مقبول بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة 
لحا فى المواعيد المقررة أو بما وطلبه من أوراق أو وثاثق أو غيرها ما يتكرن لذ الح فى خصها 
أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقاتون . 


الفصل الثالث 
فى تشكيل الجهاز ونظام العاملين به 
مادة  ١‏ يشكل الجهاز من رئيس ونائب له وعدد كاف من اوكلاء والاءضاء الفنيين . 
مادة ١4‏ - يعين رئيس الجهاز ونائيه بقرار من رئيس اججهورية . 


مادة ١6‏ لايحوز أن يقوم رئيس الجهاز يأى عمل آخر له مرتب أو مكافأة من خزانة 
الدولة أو من أية جهة أخرى »كا لا يحوز له أن يزاول مهنة حرة أو يباشر عملا تجاريا أو ماليا 
أوصناعياأو أن يشترىشيئا من أموالالدوةأو أنيؤجرها أو يبيعبامن أمواله أو يقايضها علها : 

مادة 11 - يتولى رئيس الجماز الإشراف الفنى والإدارى على أعبال الجباز والعاملين به 
وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعماله » ويعاونه فى ذلك نائب الرئيس . 

مادة ١‏ مع عدم الإخلال بحم المادة ٠‏ فقرة ثالثة يكون لرئيس الجباز سلطة الوزير 
المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين بالجباز . 

مادة ١8‏ - يجوز لرئيس الجهاز أنيفوض نائبالرئيس فى مباشرة بعض اختصاصاتهكا بحوز له 
تفويض الوكلاء فى ذلك . ١‏ 

مادة ١٠‏ تنذأ بالجباز اجنة للنظر فى شئون أعضائه الفنيين تشكل من نائب رئيس الجباز 
أو أحد الوكلاء رئيساً وعضوية أربعة أعضاء بحسب ترتيهم فى الأقدمية وفى حالة غياب أحد 
هؤلاء أو قيام مافع لديه يحل حل من يليه فى الأقدمية وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة . 

مادة ٠٠١‏ تختص الاجنة المشار ليها فى المادة السابقة بالنظر فى جميم الثشتون الخاصة بأعضاء 
الجهاز الفنيين وتنكون لها الإختتصاصاتٍ اخخرلة الجنة شئون الأفراد طبقا القرانين واللوائج . 


فوانين وفرارات 1ه 


مادة ١م‏ -- تنظم اللاحةالداخليةالأحكام الخاصة بتأديب الأعضاء الفنيين بالجهاز والتحقيق معهم . 

مادة ٠8‏ - المقوبات التأديية يحوز توقيعها على الفنيينهى : 

الإنذار س اللوم ‏ العزل . 

مادة 7٠‏ مختس بتأديب أعضاء الجهاز الفنيين محكة تأديبية تشكل من : 

نائب رئيس مجلس الدولة أو أحد الوكلا  ...‏ ... ... ...0 رئيس 

مستقار أو مستشار مساعد مجلس الدولة   ...‏ ... ل .”م 

عضوين 

عضو من الجهاز 

وتمكون أحكام هده الحكة نهائية ولا يحوز الطعن فيا إلا أمام امحمكة الإدارية العليا 
ويرفع الطمن وفقآ لاحكام قانون بلس الدولة . 

مادة 4؟ # يلحق بالجباز العدد اللازم من العاملين من غير الفنيين من عتتلف الفئات . 


مادة و« تسرى على سائر العاملين بالجهاز فيالم يرد بشأته نص خاص ف القانون القواعد 
المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . 


الفصل الرابع 
أحكام عامة 

مادة + -- يضع رئيس الجهاز مشروع ميزانيته ويرسله فى موعد لا يحاوز آخر يئاير من 
كل سنة إلى وزارة الخزانة توطثة لا ستصدارها . 

ويدرج وزير الخزانة المشروعكا أعده رئيس الجباز فإذا اشتمل المشروع زيادة على يموع 
اعتيادات العام السابق جاز لوزير الخزانة الاكتفاء بدرج اعتيادات العام السابق وعرض أص 
الزيادة على رئيس الجلس التنفيذى للبت فيها . 

ويكون لرئيس الجهاز السلطة الخولة لوزير الخرانة فيا يتلمق باستخدام الاعّادات المقررة 
بهي زا نية الجباز وفى نتظيءه وإدارة أعباله . 

مادة ؟ ‏ تصدر اللائحة التتفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المبورية بناء على اقتراح 
رئيس الجهاز . 


؟5ه الغددان الثامن والتاسع #الستة الرابعة والآر يمون 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون *2 و1 لسنة 1454 
بتعديل يعض أحكام القانون م١١‏ لسنة !147 الخاص * 
يتعديل بعض أحكام القانون ببام لسنة 150 
بفرض ضريبة إضافية للدفاع 
باسم الآمة 
رئيس ابغهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 4 
وعلى الإعلان الدستور الصادر بتاريخ بم من شيتمير سنة 178 بعأن التنظم السياسى 
لسلطات الدولة المليا ؛ 
وعل القانون رقم ١1‏ لسنة 145١‏ بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات 
المبنية وخفض الإيحارات بمقدار الاعفاءات ِ 
وعلٍ القانون رقم م١٠‏ لسنة 1+7 بتعديل بعض أحكام القانون رقم باب لسنة ١65‏ 
يفرض ضريبة إضافية للدفاع ؟ 
وعل ما ارئآه بجلس الدولة ؛ 
وعل موافقة بحلس الرياسة 4 
أصدر القانون الأنى : 
مادة و تضاف بعد الفقرة الاولى من المادة الأولى من القانون رقم م١٠‏ لسنة ١478‏ 
المشار [ليه الفقرة الأنية : 
« ونستحق هذبءالزيادة فى الضريبة على العقارات المعفاة من الضريبة بمقتضى القانرن رقم 11 
لسة :ووو الشار إليه » ويلزم بها المالك دون أن يحملها للستأجر » 
مادة +« ينشر هذا القانون ف الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سئة 
لا ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .> 


صدر برياسة الجهورية فى ا ذى القعدة سئة 1م17 ( 7١‏ مارس سنة 14564 ) 


(1) نسر يلجم ل الرسمية المدد. المادرى 4 من مارس 1934 ٠‏ 


مو:دين عرارات عادة 


قرار رئيس الجبمورية العرية المتحدة 


بالقانون 2 ع1( لسنة 4و1 


فى شأن الضمان الاجماعى 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعلٍ الإعلان الدستورى الصادر فى بن من سبتمير سنة 519( ؟ 

وعلى القانرن رقم ١١5‏ لسئة 166٠‏ بالضمان الاجتاعى والقوانين المعدلة له » 

وعلى قانون العمل الصادر بالقافرن رقم ١ه‏ لسنه 1١4604‏ ؟ 

وعل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم مأو لسنة وهة1 والقوائين المعدله له : 

وعلى ماارتآه بجلس الدولة ؟ 

وعلى موافقة بحاس الرياسة؛ 

أصدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضبان الاجتماعى . 

مادة ؟ -- تطيقالفئاتالواردة بالجدولالمرافق لهذا القانون عل المعاشاتالمربوطة وفقالاحكام 
القائرن رقم ١1‏ لسنة ١40.‏ للشار إليه . 

مادة ٠‏ - يسكون استحقاق المعاش طبقا لاحكام هذا القانون خلال انس سنوات التالية لتاريج 
تفاذهى حدود ما يدرج لذلك فى الميزانية . 

وتكون الأولوية فى الاستحقاق خلال المدة المشار إلها فى الفقرة السابقة وَفْا للقواعد الى 
يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية . 

مادة يلغى القانون رقم ١1+‏ لسنة ١:5.‏ وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق . 

مادة ىه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .> 

صدر برياسة الجبورية فى ,م ذى القعدة سنة زم ( 77 مارس سئة 15364 ) 


٠.9535 نسر بالجريد الرسمية المدد 55 الصادر فى 4 ؟ من مأرس‎ )١( 


شيلت 1 المددان الثامن والتاسع السنة الرابعة والأريعون 


قانون الضمان الاجتاعى 
الباب الأول 
أحسكام عامة 


مادة 9 يسرى هذا القانون على المتمتعين يحنسية ابخهورية العرية المتحدةيا يسرى على 
الآجانب فا يتعلق بالمعاشات إذا كانوا قد أقاموا فى الجهورية العربية المتحدة [قامةمستمرة لاتقل 
عن عشر سنوات سابقة مباشرة على تقدمطلب المعاش وكان قانون الدولةاتى يقتمى [ليها الآجنى 
يحيز المعاملة بامثل » وفبا يتعلق بالمساعدات الاجتماعية دون تقييد بمدة الإقامة . 

ولا يسرى فيا يتعلق بالمعاشات والتأهيل المبى على العاملينالمستفيدين من أحكام قوانين العمل 
والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى . 


مادة ؟ يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون : 

(1) بكلمة ه أسرة » بجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد أو بعض أفرادهذهامجموعة 
إذاكانوا فى مميشة واحدة ولو أختلفت تحال الإقامة. 

(ب) سكلمة « أولاد ء البنات المعالات وكذلك الابناء المعالون الذين لاتزيد سنهم على 1 
سنة أو الذين لا تتجاوز سنهم ١4‏ سنة إذاكانوا ملتحقين بمعاهد أو مدارس أو مراكز تدريب 
خاضعة للإشراف النكوى أو لإشراف هيئات الإدارة الحلية أوكانوا عاجزين عجزاكليا . 


(ج) بكلمة , أيتام » الآولاد الذينتوفى والدهم أوالذين توق 1 بام وتزوجت أمباتهم أو 


جولو الآب أو الآبوين . 
( د) بعبارة « الأرمل ذا تالأ ولاد كل اسرأة تقل سنها عن 6< سنة ترك لها زوجبا المتوق 
ولدا أو أ كثر منْها يميثشون معبا ولم تتدوج . 


ويعتير فى حكم الآرمل ذات الآولاد المطلفة ذات الآولاد المنوفى ومطلقتها ولم تتزوج 


( ه) بعبارة ه العاجزون عجزا كليا ءكل شخص :زيد مسنه عن السن الوارد فى الفقرة (ب) 
من هذه المادة أو الاشخاص الذين لاينطبق علهم حك الفقرة (ب) المشار إلها ولم يبلغ 16 سنة 
كاملة سواءكان رجلا أو امرأة لازوج لها بشرط أن يثيت من الفحص الطى أنه غير قادر على 
القيام بأى عمل لكسب عيشه إما لمرض أو حادث أو حالة لازمته منذ الولادة 


وفحالة المجرالقابل للشفاء يحب إعادة النحص الطى على صاحب المعاش وفقالماتقرره وزارة 


قوانين وقرارات هه 


الشئون.الاجتماعية وجوز الامتعاضة عن الفحص الطى بإة ررس اين رجه الجانة ل 
يقم الطالب فى دائراتها إذا كان المج ظاهرا ويمين بقرار من وزيرالشئون الاجتماعيةأنواع العجز 
الى بمكن إثياتها بإقرار من رئيس الوحدة الاجتاعية . 

( و ) بعبارة « العاجز عن العمل » فى تطبيق أحكام الباب الخامس من هذا القانرن كل فرد 
نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نقيجة لعاهة جسمية أو عقلية . 
وبعبارة «التأهيل المهنى» برامسج الرعاية الثماملة اثثى تقوم على توفير الخدمات اللازمة تسكن العاجر 
من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصل أو أداء أى عمل آخر مناسب لالته والاستقرار فيه 
ويشمل هذا البرنامج الخدمات الاجتماعية وااطبية والنفسية والمهنية . 

( ذ) سكلمة, الشيخ »كل رجل أو امرأة لازوج لها بانت سنه أو سنها 6ه سنة وتثيت 
السن بوئيقة رسعية أو بالفدص الطى على أن آسكون بن الاعتبارات الى تراعى عند تقدير السن 
درجة عدم القدرة على العمل إسدب الشيخوخة . 

(ح ) ب-كلمة ‏ عواصم » عواصم امحافظات و ة. مدن » بنادر المرا كزوبكامة « قرى» 
ماعدا ذلك من البلاد . 


ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتاعية بتحديد الأدن النى تعامل معاملة المواصم والقرى 
البكبيرة الى تعامل معاملة المدن فى تطبيق أحكام هذا القانون . 


مادة م يسكون <ساب السن المنصوص عليه فجميع الآحوال المبينة بهذا القانون طبقبا 
للتقوي الميلادى . 


الباب الثانى 
المعاشات 
مادة ع للاشخاص الآنى بيانهم الحفى الحصول على معاش وف قأحكام هذا القانرن بالفئات 
المبيئة فى الجدول المرافق : 
)1 ( الآيتام. 
١ب‏ الأرمل ذات الأولاد والمطلقات ذوات الإأولاد المتو فى مطلقين 7 
(ج ) اللأشخاص العاجزون عجز اليا عن العمل . 
(١‏ الأشخاص الذين بلغوا سن الشبخوخة . 


631 العددان الثامن والتاسع اللسنة الرابعة والأرسرن 
مادة ه ‏ إذا ترك الزوج أكثر من أرمل ذات أولاد استحق كل من معاش الآرامل . 
فإذا توفيت صاحبة معاش الأرامل أو تزوحت استحق أولادها معاش الايتام . 
مادة ب يستحق طالب المعاش مءاشه بالكامل إذالم يكن له أو لأسرته دخل ء فإذا كان 
نا دخل خفصض المعاش بمقدار دخلها مع مراعاة مايأتى : 
١(‏ ) لامخصم من المعاش الدخل الناتج عن كسب العمل والصناعات المنزلية إلا مازاد منه على 
تصف قيمة المعاش المقرر من قبل ٠‏ 


(ب) لايحسب ضمن الدخل : 

)١(‏ المساعدات الى يقدمبا غير الأآرقاب أو الأرقاب غير اللزمين بالنفقة قانونا ‏ أما النفقة 
التى يؤديها القريب الملزم بأ قانونا قتحس بكاملة ضمن الدخل . 

. مقابل القيمة الإيحارية لللبانى أو أجزائها المملوكة لللاسرة [ذكانت عخصصة لسكتها‎ )١( 

(م) المساعدات أوالمبالم الى يحصل عليها أصحاب المعاشات أو أفراد أسرم أثناء تدرييهم أو 
تأهليهم بمماهد التدريب أو التأهيل . ١‏ 


(١‏ مايصرق لأاصحاب المعاشات وأسرهم من مساعدات عيفية أو نقدية من ا اؤسسات 
العلاجية أو الاجتماعية على سبيل العلاج . 


(0) الإيراد النائج من تربية الدواجن . 


مادة ب -إذاكان لمستحق المعاش قريب يحب عليه نفقتهقانونا ولايقوم بأدائها وجب معذلك 
صرف المعاش المستحق له , على أن يسكون لوزارةالشئون الاجتاعية الحقفى مقاضاة ذلكالقريب 
أمام الحكة الختصة نيابة عن المستحق أو التدخل فى الدعوى المرفوعة منه ويكون لوزارةالشئون 
الاجتباعية بعد صدور الحكم النهائى بفرض النفقة الحق فى أن تسترد من المحكوم عليه ما أدته أو 
تؤديه للمحكوم له بطريق الحجز الإدارى فى حدود النفقة المحتكوم بها . 
مادة م إذا حصل مستحق المعاش على مكافأة عن مدة خدمة أو ميراث أو وصية أو هبةتزيد 
قيمتها على ما يوازى المعاش المقرر لمدة سنة خصم من المعاش و /* نويا من قيمة هذه الزيادةلمدة 
)٠١(‏ سنوات . 


ومع ذلك يحوز الإعفاء من استمرار هذا الخصم بعد مضى و سنوات من تاريخ المصول عل 
هذه المكانأة أو الميراث أو الوصية أو المبة . ١‏ 


قرارات وقوانين اكه 
ويصدر قرار عن وزير الشئون الاجتماعية بالمالات اتى يجوز فيها الإعفاء . 
مادة و لا يحوز في.جميم الأحوال أن يقل المعاش المستحق للاسرة عن .ه قرشا شبريا. 


اللاب الثالك 
إجراءات طلب المعاش وتقديره وصرقه 


مادة ٠١‏ يقدمطلب المعاش إلى الجرة الإدارية الختصة اتى يقيم الط لبف دائرتها على استمارة 
تمدها وزارة الشثون الاجتتاعية . 


ويعين بقرار من وزير الشئون الاجداعية رسم الطلب حيث لايجا وزمائة ملم كا يحددالبيانات 
التى يحب على الطالب إثبانها بالاستمارة والمستتدات اللازم تقديمها عند طلب الماش وإجراءات 
خص الطلبات . ١ ١‏ 


مادة ١١‏ - يتولى الفحص الطى المنصوص عليه فى هذا القانون الأطباء الحكوميون ويصدر 
قرار من وزير الدئون الاجتاعية بالاتفاق مع وزير الصحة بتحديد هؤلاء الأطباء والإجراءات 
التى تقيع فى حالة التظلم من قراراتهم . 

مادة ٠٠‏ تصدر الجهة الإدارية الخاصة قرارا بامستدقاق الطالب للبءاش مع تعبين فيمته أو 
برفض الطلب مع يان الآسباب فى مدة لا تجاوز ستين يوها من تاريخ تقديمه ويبلغالطالب بالقرار 
بكتاب موصى عليه . 

ويحسب المعاش ابتداء من أول ال.هر التالى لتاريخ صدور قرار ربطه ٠‏ 


مادة ٠‏ لطالب المعاش التظلممن القرار الصادر برقض الطلب أو تحديد قيمة المعاش خلال 
شهر من تاريخ [بلاغه بالقرار على أن يؤدى رسما قدرءمائنا مليم ترد [ايهإذاتبين أنه حقفىتظليه . 
ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الون الاجتهاعية على أن تكون برئاسة المحافظ 
أو من ينييه ٠‏ ويبلغ المتظلم بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه خلال شبر من تاريخ تقديم التظلم ٠‏ 

مادة ١‏ يقبع فى صرف المعاشات الإجراءات والأوضاع الى يصدر بها قرار من وذير 
الشيئون الاجتتاعية . 

مادة ٠6‏ - إذا اتضح للجهة الإدارية الختصة أن صاحب المعاش لا بحسن التصرف فى معاشه 
لصفر سه أو حالته الصحية أو العقلية أو الخلقية أو غير ذلك من الآسباب جاز لها أن تقرر 
صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص موؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق . 

3 (م 4؟ س قوانين ) 


حوه 0< المددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


مادة 1 - يحب على صاحب المعاش أن يقدم بيانا سذويا عن حالته المالية أو العائلية خلال 
شهر يناير من كل عام وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير الشئون الاجتماعية. 

مادة ٠١‏ مععدم الإخلال بح المادة السابقة بحب على صاحب المعاش أن يبلغ فورا للجبة 
الإدارية الختصة عن وفاة أحد أفراد أسرته أو [يداعه إحدى المؤسسات العلاجية أو الاجتاعية 
للعلاج أو للإقامة فيها بغير مقابل أو دخوله أحد السجون . 


كا يحب على صاحب المعاش التبليغ عن كل تغيير فى حالته الاجتماعية أو المالية يكون من شأنه 
سقوط اق فى المعاش أو تعديل قيمته . 


وإذالم يتمكن صاحب الماش من التبليغ طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين التزم بذلك أفراد 
أسرته . وإذا لم يكن له أسرة التزمت بالتبليغ السلطة الإدارية الحلية . 


مادة م1 س يحب على صاحب المعاش إذا غير حل إقامته يصفة دائمة أن بخطر فور اتتقاله 


الجبة الإدارية الختصة التى يقوم فدائرتها ‏ وإذا كانالتغيير من العاصمة أو المدينة إلى القرية أو 
المكس عدل المعاش طبة! لذلك ابتداء من أول الشهر التالى لتارعخ الانتقال . 


مادة 14 يصدر قرار من الجهة الإدارية امختصة بتعديل المعاش أو [لغائه على أساس البيان 
السنوى المنصوص عليه فى المادة 1م أو البلاغ المنصوص عليه فى المادة ٠‏ ويراعى ف التعديل أن 
يكون على أساس من بق من الآسرة فى حالة وفاةأحد أفرادها أو حذف نصيب من أودع منهم 
إحدى المؤسسات العلاجية أو ندخوله أحد السجون . 

ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ الذى حصل فيه تغيير الحالة 
ويستمر صرف العاش المقرر إلى أن يصدر قرار التعديل . 


ويحوز التظلم من هذا القرار طبقا لاحكام المادة ١٠‏ من هذا القانون . 


مادة ٠‏ إذا توفى صاحب المعاش صرفت لاسرته الجالغ التى استحقها حال حياته وفما 
لاحكام هذا القانون فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الاءتئادات المخصصة 
للمعاشات . 


مادة ؟ - إذالم يطالب صاحب المعاش بما يستحقه فى ميعاد أقصاه ستة شور من تاريخ 
استحقاقة سقط حقه فى المبلغ المستحق . ويسقط المق فى المعاش نبائيا إذا لم يطالب به صاحيه 
خلال سنة من تاريخ ربط المعاش أو صرف آخر مبلغ إليه وذاث مالم يقدم عذر! تقبله الجبة 
الإدارية الختصة. , 


قوانين وقرارات 414 


مادة ؟؟- لايجوز النزول عن المعاشات أو الحجز عليها إلا لدين نفقة عمكوم بها وذاك 
فى حدود الريع . 


لباب الرابع 
المساعدات الاجتماعية 


مادة عم يفشا بوزارة الشئون الاجتاعية صندوق مركزى للمساعدات الاجتمأعية يكون 
مويله من الموارد الآنية : 


. الاعتيادات المدرجة فى ميزانية الدولة لهذا الغرض‎ )١( 

(ب) وفورات الاعتادات المذكورة للسنوات المالرة السايقة . 

( ج) التبرعات والهبات الى يتلقاها الصندوق من الهيئات والآفراد . 

(د) الرسوءالمقررة على طلب مماشات الضمان أو النظم من القراراتالصادرة فى شأنها . 
(ه) أية موارد أخرى يقرر وزير الشثون الاجتماعية إضافتم! للمندوق . 


ويفرد للصندرق حساب خاص يشمل إيراداته ومصروفاته . ويصدر قرار من وزير الشتون 
الاجتاعية بتنظم إدارة الصندوق وان كيفية التصرف فى أمواله . 


هادة غ؛؟ ‏ ينشأ بكل تحافظة صندوق للمساعدات الاجتماعية يكون تمويله من الموارد 
الآتبة : 


)١(‏ الاعتهادالمخصص من الصندوقالمركزرى. 

(ب) التبرعات والهبات النى يتلقاها الصندوق من الهيئات والآفراد . 
(ج) ما تخصصه الجمعييات التعاونية فى ميزانيتها للصندوق .. 

( د ) ما خصص ف ميزانية بجلس المحافظة لبذا الصندوق ٠‏ 

ويفرد لكل صندوق حساب خاص يشمل إيراداته ومصروفقاته ٠‏ 


ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتاعية بتنظم إدارة الصندوق وببان كيفية التصرف 
فى أمواله . 


36 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والأربعرن 


مادة ه؟ ‏ وز صرف مساعدات تقدية أو عيفية من صتدوق المساعدات باحافظة المختصة 
إلى الآفراد والآسر المحتاجة النى لاتصرف معاشا طبقا لأحكام هذا القانون . ويصدر قرار من 
وزير الشئون الاجماعية بفئّات المساعدات وشروط وأوضاع صرفها ٠.‏ 


مادة 5؟ - يجوز وصفة استثنائية درف مساعدات لاصحاب المعاثات لمواجهة مصاريف 
الجنازة أو الوضع وكذلك ف الحالات الطارئة المؤقتة التى آمين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية 
وبالشروط الى يقررها . 


هادة 0؟ يحوز صرف مساعدات فىحالات !لكوارث والتكبات العامة كالفيضان والحريق 
والسيول وغيرها وتصرق هذه المساعدات لاصحاب المعاشات ومستحق اللساعدات وغيرهم 
دون تفرقة وذلك وفقا للشروط والأوضاع والةقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الشئون 
الاجتاعية . 


مادة .م؟ ‏ تنشأ بكل محافظة أجنة للمساعدات تختص : 
)1 ( بإدارة صندوق المساعدات . 
(ب) يتنظيم وتنسيق صرف المساعدات بدائره المحافظة . 


( ج) بالإشراف على قسجيل وتبادل المعلومات الخاصة بأصحاب المعاشات وا مساعدات المتصرفة 
من الجبات الحكومية أو الأهلية وطالبها . 


ويصدر بتكيل الاجنة قرار من عافظ الإقام المختص . 


مادة 4؟ - يحوز أن يستعان فى تنفيذ أحكام هذا الباب بالهيئات المعترف بها قانونا والمعنية 
هون الرعاية الاجتماعية وذلك بالشروط والأوضاع الى يحددها قرار هن وزير الشئون 
الاجتماعية . 


مادة ٠.‏ ينهأ بوزارة الدئون الاجتماعية جل عام تقيد فيه البيانات الخاصة بالمساعدات 
والمعاشات الى حصل علها الافراد أو الآسر كا بنشأ يل المساعدات بكل جهة إدارية مختصة يقيد 
فيه بيان عن المساعدات التى تحصل عليبا الآسرة أو الآفراد المقيمون فى دائرة اختصاصما وفقا 
للنظام التى تضعه وزارة الشئون الاجتماعية . 


ويحب على جميع الجهات الحكومية وغير الحتكومية أن تبلغ وزارة الشثون الاجتاعية والجبة 
الإدارية المختصة شبريا بها صرفته أو تصرفه للأفراد أو الآسر نقدا أو عينا على سبيل المساعدة 
أوالمعاش. 3 


قوانين وقرارات لاه 


مادة وم تسرى على المساعدات الاجتاعية أحكام الفقرة الآولى من المادة نا والمادتين 
٠ 27‏ من هذا القانون : 


الباب الخامس 
التأهيل المهنى للعاجزين عن إلعمل 


مادة ٠9‏ تقوم وزارة اشئون الاجتاعية بإنشاء الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات 
التأهيل المهنى ويكون قبول العاجزين فى تلك الهيئات والمماهد بطلب يقدم اليها مبينا فيه حالة 
العاجز ويتم خص الطالب لتقري. صلاحيته للتأهيل بعرفة لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير 
العتون الاجتماعية ويكون قرار هذه اللجان فى ذلك نهائيا . 

وذلككله دون الإخلال بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتتاعية وقانون التأمين 
الصحى . 

ى 


مادة + تملح المعاهد والهيئات الشمار الها فى المادة السابقة ثبهادة للعاجز يبين بها على 
الأخص المهنة الى تم تأهيله لها . وتحد: البيانات الأخرى الى حب أن تمل عليها هذه الشهادة 
بقرار من وزير الففئون الاجتتاعية ,الاتفاق مع وزير العمل ويحب عل هاده الميئات والمعاهد 
تتظيم سجل لقيد هؤلاء المؤهاين دتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار الها . 


مادة .م - استثناء من القواعد التنظيمية العامة بشأن اللياقة الصحية تقوم الشهادة المخصوص 
٠‏ علهافالمادة السايقة مقاماللداقة الصحيةبالذسبة إلى سالة الاجر الواردة بوذهالكهادةفقط . وذلك عند 

النعيين فى الوظائف العامة وتكون هر أولوية فى التعيين أسبق على الآولوية المقررة للمجندين 
وفا للقانرن . 

ويحوز لوزير الشئون الاجتاعية بالاتفاق مع وزير العمل تقرير الشروط الواجب توافرها 
فى العمل لتيسير قيام العاجز بعمله . 

مادة هم - يحوز للجنة الإدارية ا ختصة تكليف أحاب المعاشات والمساعدات وأفراد أسرم 
الالتحاق ,أحد المعاهد أو ا سسات المنصوص عليها فى المادة 7م أوالقيام بعمل ترى أنه يناسب 
حالتهم » فإن رفض أحدم يغير عذر مقبول سقط حقه فى المعاش أو المساعدة أو نصيبه فىأى 
منهما حسب الأحوال . وكل شخص سقط حقه ف المعاش أو المساعدة لايحوز أن يحل غيده 
عحله فى الاستحقاق ٠.‏ , 


ياه إلعددان الثامن والتاسع السنة الرابعة والآربعون 


اللشقلسوبات 

مادة م إذا أثيت صاحب المعاش بيانات غير يحة فى طلب المعاش أو البيان الستوى 
المنصوص عليه فى المادة 11 أو التبليغ المنضوص عليه فى المادة ٠‏ أو أغفل مصدرا من مصادر 
دخله وكان من شأن هذا الإثبات أو الإغفال حصوله على مبالغ لا ييستحق بعضبا أوقف صرف 
معاشه طيلة المدة التى يكن المبلغ المنصرف إليه بالزيادة لنغطية معاشه عنها مضافا إليه ستة شهور . 

وإذا وقع ثىء ما ذكر بالفقرة السابقة من أاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة . 

ويحوز بقرار نا من وكيل الوزارة الختص إسقاط المعاش أو المساعدة إذا صدر ضد 
صاحيها حك نهاى بالإدانة لارتكابه جريمة التسرل 

مادة بوم س مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب علها قانون العقوبات يعاقب بالحيس 
لمدة لا تزريد على ثلاثة #,وروبغرامة لاتجاوز عشرين جنها أو بإحدى هاتين العقوبتينكل من 
توصل إلى صرف مباغ لايستحقه كله أو بعضه بوصقه معا معاشا أو مساعدة على أن يكون للوزارة 
فى جميع الأحوال حق استرداد ما صرف دون وجه حق . 

ويعاقب بالعقوبة السابقة كل من استولى على ماش طبقا للمادة ٠‏ من هذا القانون ولم 


الخالة 


ح سح 


قواسن وقرارات 


الجدول الملحى بالقانون 15 لسئة 1954 


بالضمان الاجتاعى ببيان القيءة الشبرية بالقروش البعاش الكامل 


تكوين الآ.سرة 


أرملة ذات ولد 

أرملة ذات ولدين 
أرملة ذات ثلاثة أولاد 
شخص عفرده 

رجل وزوجة 

رجل وزوجة وولد 
رجل وزوجة وولدين 
شخص ووله, 

شخص وولدان 


شخص وثلاثة أولاد 


قيمة | قيسة | قيسة | 
المعاش | المعاش | المعاش ظ 
فى العاحة | فى المدينة | فى القرية 
16 اا ينا 
أ ٠‏ 0 16 
سوأ مس .م 
1 لشف )| يدن 
كرفا لمكا 16 
ذا :غ3ُت3ظي> 1-10 
.6 ا 166 
156 1 شرن 
نكا كنا لين 
٠و‏ اماع ١‏ 
كرف نا يفنا 
كرفا ذا 1 
؟, لل | فنا 
9 346 امشففة 


ابام 


55 العددان الثامن والتاسع السنة الرابعة والآريعون 


قرار رئيس اجمهورية العرببة المتحدة 


بالقانون 184 لسنة 54ةا 
بشأن رؤوس أموال الشركات والمفشآت 
باسم الآمة 
رئيس الخهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟. 
وعل الإعلان الدستور الصادر فى /ا١ا‏ من سيتير سّة 1945319 بشأن التنظيم السيامى لسلملات 
الدولة العليا ؛ 


وعل القانون رقم ١107‏ لسنة 1151 يتأمء بم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ١1‏ لسنة 1931 قري مساهمة الحسكومة فى بءعض الشركات والقوانين 


الممدلة له ؛ 
وعل القانون رقم ١15‏ لسمة ١411‏ بتقرير بعض الاحكام الخاصة يبعض الشركات العامة 
والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى ما ارئاء بجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة يلس الرئاسة ؛ 


أصدر القانون الأتى : 

مادة وب جمبع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت الى آلت ملكيتها إلى الدولة 
ووفقا لأحكام القانون رقم 110 118٠‏ 1146 لسنة ١ج‏ المشار الها وأحكام القانون التالية 
لها: يعوض صاحيا عن ججموع ما يمتلكه هن أسهم ورؤوس أموال ف جميع هذه الشركات 

والمنشآت بتعويض إجالى قدره ١6‏ ألف جنيه, ما لم يكون جموع ما نا 

فيعوض عنه بمقدار هذا امجموع . 

مادة ؟ ‏ يتم التعويض المشسار إليه فى المادة السايقة إسندات على الدولة وفقا لآحكام القوانين 
النى آ لت بمقتضاها ملكية أسهم ورؤس أموال هذه الشركات والخشآت إلى الدواة . 

مادة + ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ فشره .؟ 

صدر برياسة المبورية فى ب ذى القعدة سنة .م1 ( 77 مارس سنة 1554 ) 


- 1554 نعمر بالجريدة الرحمية المدد 58 العادر فى © مزمارس‎ )١( 


قوانين وقرارات ولاه 


قرأر رئيس الجمهوريةالعريية المتحدة 


بالقانون 9© مم1 لسنة 1454 


بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى 
باسم الآمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 4 


وعلى الإدلان الاستورى اعادر فى موعن سيش.م منة 1131 يشأن التاظيم السيامى 

لسلطات الدولة العليا ؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم 74؟! لسنة +؟و.ه؟ بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 16 لسنة باهو يقنظيم استبدال ,الاراضى الزراعية الموقوفة على جات 
البر والقوانين المعدلة له 4 

وعلى القانون رقم ١١.‏ لسنة وه+١‏ بعأن توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار 
الفلاحين والقوانين الممدلة له ؛ 1 

وعلى القافون رقم م؟( لسنة ١+1‏ بتخفض أقساط الدين وفرائده على النتفمين بقوانين 
الإصلاح الزاعى بمقدار التصف ؛ 

وعل القانون رقم عع لسنة #جوو بتسام الأعيان التى تديرها وزارة الآوقاف إل اليثة 
العامة لللإصلاح الزراعى والجالس الحلية 4 


وعل القانون رقم و7 لسئة ١4+‏ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من 
غير وارث ؛ 1 


وعل القانون رقم ١‏ لسنة +17 بتوزيع أراض على صغار الزراع ؛ 
وعل القانون رقم م١‏ لسنة ++ يحظر تملك الآجانب للاراضى الزراعية وما فى حكبا ؛ 
وعلالقانرن رقمه ٠‏ للسنة4 و١‏ بتنظيم تأجير العقار ات الم اوكة لدو لة ملكية خاصة والتصرف قيا؛ 


وعل القانون رقم ٠١6‏ لسنة 176 ؟ 


+ 95374 شمر بالجريدة الرسمية المدد 56 فى 4 من مارس‎ ١ 
) قواين‎ - ؛٠م(‎ 


ع العددان الثامن والتامع السنة الرابعة والأربعون 
وعلى ما ارئآه يحلس الدولة ؛ 
وعل موافقة بحلس الرياسة ؛ 


أصدر القانو نالآتى: 


مادة ١‏ يخفض إلى الريع ثمنالاراضى التى توزع غلى صغار الفلاحين وفْقا لاحكام المرسوم 
بقانون رقم م7١‏ لسنة ٠09‏ المشار إليه . 

ويعق النتفعون بالتوزيع من أداء أية فواهد عن أقساط العن المستحقة عن الأراضى الموزعة 

وتسرى الاحكام المتقدمة على الآرضي الى تم توزيعها منذ تاريخ العمل بالارسوم بقانون رقم 
هلا لسنة «وو ١‏ المشار إليه » وتحسب أقساط الآن والفوا السابق أداؤها من الختفعين بتوزيع 
هذه الأراضى قبل العمل بهذا القانون من القن المستحق عليهم والخفض وفقا لحك الفقرة الآولى 
من هذه المادة . ١‏ 

مادة ؟ ‏ تتحمل الزانة العامة الفرق بين مايستحق من من وفوائد عن الأراضى الى تلم 
إلى اليئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية والاراضى 
التى تشتريها الحيئة لهذا الغرض » وبين الن الذى توزع به هذه الأراضى وفقا لحك المادة السابقة . 

مادةم يلغى القانون رقم م7١‏ لسنة 1511 المشار إليه ما يل كل نصآخر يخالف أحكام هذا 
القانئرن . 

مادة  »‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسعية » ويعمل به من تاريخ نشره .© 

صدر برياسة الجهور ية فى . ١‏ ذى القعدة مئة 0م15 ( 74 مارس سنة 1454 ) 


قوانين وقزارات /الاه 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون 1842 لسنة 1934 
فى شأن بعض الاحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام 
باسم الآمة 
رئيس ا جههورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى بم سبتمير شنة ١47+‏ بشأن التنظيم السيامى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وعلى القانون رقم (١9/‏ لسنة 195١‏ بتأميم يعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له ؟؛ 

وعلى القانرن رقم لسنة 1411 بتقدير مساهمة ' الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت 
والقوانين المعدلة له ؛ ١‏ 

وعلٍ القانون رقم إه لسنة 174 بإضافة بءض الشركات ومنشآت المقاولات إلى الجدول 
المرافق للقانون رقم (٠7‏ لسنة 1411 يتأمبم بعض الشركات والمنشآت ؛ 

وعل القانون رقم ١+‏ لسنة ١464‏ فى شأن يعض الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة 
وشركات النوصية بالآسهم والشركات ذات الممئولية الحدودة ؛ 

وعلى القانون رقم .+ لسنة ١>‏ بإصداء قانون المؤسسات العامة ؛ 

وعل القانون رقم ١4١‏ لسنة +14 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات واججعيات 
والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيا ؛ - 

وعل قرار رئيس الجبورية .رقم «#م7 لسئة 1١48‏ بإنشاء مؤسسات عامة نوعية 
للقاولات ل 


وعلى قرار رئيس اجبورية رقم :4ه؟ لسئة 9دو1 بإصدار لانئحة نظام العاملين بالشركات 
التابعة لليؤسسات العامة 4 


. 9١55385 نر بالجريدة الرسمية المدد 55 فى 4؟ من مارس‎ )١( 


4ه العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربمون 
وعل ما ارئآه يجلس الدولة؛ 
وعل موافقة يلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الأتى : 
.مادة ١‏ يحوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق الترخيص لشركات مقاولات القطاع العام 
بمارسة نشاط لها خارج المهورية . 
وللوزير تعديل أسم وغرض الشركة بمايتلاءم مع نوع النشاط الذى ستارسه . 
مادة ؟ ‏ يتولى وزير الإسكان والمرافق الإشراف المباشزعلى هذءالشركات ويمارس بالفسبة 
إلى هذه الشركات الاختصاصات المخولة مجلس إدارة المؤسسة العامة بالذسية إلى الشركات التابعة لما 
والمنصوص عليها فى القانون رقم +١‏ لسنة ١+‏ المشار إليه . 
مادة  ,‏ يشكل يلس إدارة هذه الشركات يقرار من رئيس الجبورية بناء على عرض وذزير 
الإسكان والمرافق دون التقيدبالآ حكام المنصوص عليهانى القانون رقم ١6١1‏ لسنة ١>‏ المشار ]ليه . 
مادة 6 جما سإدارة الشركة هو السلطة الهليا المبيمنة على شئونها وتصري ف أموارها واقتراح 
السياسة العامة التى تسير عابها وله أن يتخذ مايراه لازما من اقرارات لتحقيق الغرض الذىقامت 
من أجله وذلكوفقا لاحكام هذاالقانون وله على الاخص : ١‏ 

)١( ١‏ [صدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتملقة بالشُون المالية والإدارية والغنية 
الشركة دون التقيد بالاغلم والاوضاع المقررة لشركات القطاع العام . على أن يعتمد هذه القرارات 
من و.زير الإسكان والمرافق . 

() وضع لانحة خاصةالعاملين فى الشركة تحدد كيفيةتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلبم وتحديد 
مرتباتهم وصكافآ تهم وبدلاتهم ومعاشاتهم والجزاءات الى توقع علهم دون التقيد بأحكام 
قرار رئيس الجبورية رقم هم لسنة ١4119‏ المشار إليه وتعتمد هذه اللانحة بشرار من وزير 
الإسكان والمرافق . 

() الاتصال المباشر بوزارة الداخلية لنسهيل الحصول على تأشيرات الخروج ووضع النظام 
اذى يكفل ذلك مع الوزارة المذ كورة : 

(:) توفير المدد اللازم من المهندسين والفنيين والإداريين والمال للقيام بأعبال الشرئنة فى 
الخارج والداخل . 


قواتين وقرارات : ذلاه 

(ه) تقرير المساهمة مة ق تكوين شركات داخل الجهورية أوخارجهامع هيات أو أفرادأوشركات 
أخرى مما يعينها فى تحقيق غرضها . 

ويحوز مجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضاته لجنة يعبد إايها ببعض اختصاصاته » كا يحوز 
له أن يعهد إلى رئيس المجاس أو أحد أءضائه ببءض اختصاصاته . 

وللسجلس أن يعوض أحد أعضاته فى القيام بمهمته يجدارة . 

مادة م س بمثل ججاس الإدارة الشركة فى صلاتها بالأشخاص الاخرى وطنية كانت أم أجنبية 
وأمام القضاء ويكون مسولا أمام وزير الإسكان والمرافق عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة 
لتحقيق أغراض الشركة . 

أمادة يكن مجلس إدارة الشركةبرئاسةوزير الإسكان والمرافق ساطات امعية الءمومية 
للساهمين المنصوص عايها فى القانون رقم>7 لسنة 1404 المثار إليه وله'اتصرف فى الاحتياطيات 
والمخصصات فى غير الآيواب ال مخصصة لما فى ميزانية الشركة . 

وتعتبر القرارا تالصادرة من بحاس الإدارة بالتشكيل السابق عند مباشرتهالساطات والاختصاصات 

المتقدمة نافذة ومنتجة مجميع آ ثارها من تاريخ صدورها . 

مادة  »‏ يحوز لياس إدارة الشركة بالتشكيل المنصوص عليهفالمادة السابقة أن يعبديبعض 
الاعمال المتعلقة بنشاطها إلى شركة أو مذشأة من القطاع العام وف الحالة تستفيد الشركة والمنشأة 
من التسهيلات المنصوص عليبا فى هذا القانرن مناسية هذه الأععال . 

مادة م تؤول صاق أرباح الشركة بعد توزيع الحصة المفررة للعاملين بها إلى الميزانية 
العامة للدولة . 

مادة ه - يكون للشركة مبزافية خاصة بها تعد عل 'ممط المشروعات التجارية وتعسمد هى 
وحساب الأرباح والخسائر بقرار من وزير !لإسكان والمرافق . 

مادة ٠١‏ - يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون . 

مادة (١‏ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية: ويعمل به من تاريخ فشره ولوزير الإسكان 
والمرافق [صدار القرارات اللازمة لتنفيذه .؟ 


صد برياسة الججهورية فى ١١‏ ذى القعدة سئة عوم؟1 ( 74 مارس سنة 1974 ) 


526 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


بالقانون ”2 ١4٠‏ لسئة 15-4 


بنظام السجل العييقى 
باسم الآمة 
رئيس امهو ية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 4 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 7١؟‏ سبتمير -نة ١51‏ ؟ 


وعلى القانون رقم ١١6‏ لسنة +154 الخاص بتنظيم الشمر المقارى والتوثيق والقرانين 
المعدلة له ؟؛ 


وعل القافون رقم م لسئة ١440‏ الخاص بالتوثيق ؛ 


وعلى القوانين أرقام وه د؟ه لسنة غ4١‏ الخاصة بالرسوم القضائية والرسوم أمام 
الحام الشرعية ورسوم التسجدل والحفظ والقوانين المعدلة لها ؛ 


. وعلى القانرن رقم +١‏ لسنة هو ١‏ الخاص بإلغاء الحا الشرعية والمالية ؛ 


وعل موافقة بجلس الرياسة ؛ 
أصدرالقانون الاتى: 
مادة ١‏ يسرى نظام الشهر على أساس إثبات امحررات فى السجل المينى وفقا للشروط 
والاوضاع المنصوص عليبا فى القانون المرافق . 
مادة ؟ : 


١(‏ ) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها .نظام الشهر غللى 


1934 فى 4 ؟ من مارر‎ ١18 نر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ١مه‏ 


أساس إثبات امحررات ف السجل العينى وحدد القرار التاريخ الذى يدا فيه هذا السريان » على أن 
يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الآقل . 


( ؟ ) ويستمر العمل يقوانين الشهر المعمول بها فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيا 
طبقاآ لأحكام الفقرة السابقة . 


مادة  «‏ فى الفترة المشار إلها فى المادة السابقة قستسكل المصلحة [عداد السجل العيى للقسم 
المساحى على الوجه المبين بالقانون المرافق . 


مادة ع يصدر باللانئحة التنفيذية قرار من وزير العدل . 
مادة ه - عل الوزراء تلفيذ هذا القانون كل قما بخصه . 
مادة > ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .> 


صدر برياسة الجهورية فى ١١‏ ذى القعدة سنة مم1 ( 76 مارس سئة 1554 ) 


قانون السجل العينى 
الباب الأول 
أحكام عامة 

مادة ١‏ السجل العينى هو بجموعة الصحائف الى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية 
وتتص عل اللحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به . 

مادة ؛ ‏ تتولى مصلحة الشبر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام 
هذا القائرن . 

مادة ؟ ‏ يختص كل مكتبٍ من مكاتب الس جل العينى دون غيره بقيد الحررات المتعلقة 
بالعقارات الى تمع فى دائرة اختصاصه 5 

مادة 5ه 


١ (‏ ) يخصص -جل هينى لكل قسم مساحى ء وتفرد فى هذا اسجل صحيفة نخاصة يكل 
وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل . 


فذيكن 


مستت 


العددان الثامن والناسع - السنة الرابعة والأربعون 

(؟ ) ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقرى » وتبين اللائحة 
التنفيذية كيفية مساك السجل العينى وكذ لك الوئائق المتعلقة به 

مادة و ولحق بكل سجل فهرس شخصى هجانى يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها 
الوحدات التى يملكها وتدون بيانات هذا الفبرس من واقع البيانات المثبتة فى السجل العينى . 


مادة + لا يحوز بأى حال من الآحوال أن تنقل من مكاتب السجل العينى أصول!نحررات 
الى :تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد » على أنه يحوز للسلطات القضائية 
أو من تنديه من الخيراء الاطلاع علييا ‏ 

مادة ٠‏ تخضع التصرفات والحقوق الواردة فى هذا القانون سواء فيا يتعلق بقيدها 
أو التأشير بها أو حفظها أو بالنسبة إلى طلبات الإجراء فيها للقواعد المتملقة بالرسوم الخاصة 
بالشهر العقارى . 

مادة م : 

: تعتير وحده عقارية فى تطبيق أحكام هذا القانون‎ ) ١( 

أولا كل قطعة من الأرض تقع فى قسم مساحى واحد وتكون تاوكة لشخص واحد 
أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءا منها عنسائر الاجزاء فاصل من ملك عام أوخاص 
أو دون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ماليس للاجزاء الأخرى أو عليها . 

ثانيآً ‏ الماجم والمحاجر . 

ثالتاً ‏ المخافع العامة . 

(؟ ) وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان 
الوارد فى الفقرة السابقة عن طريق الإضافة أو الحذف . 

مادة بو استثناء من أحكام المادة السابقة بحوز بقرار من وزير العدل. أن نعتبر منطقة 
من مناطق السكى أو غيرها وحدة عقارية فى جملتها وتفرد لها صحيفة عامة ويعد لشهر التصرفات 
الخاصة بيذنه المسا كن فهرس يرتب بأسعاء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية . 


قوانين وقرارات 06 


الياب الثانى 
فى إثيات الحقوق فى السجل العينى 
الفصل الآول 
فى القيد الآول 
مادة ٠٠‏ تحصر جميع الوحدات التقارية السكائتة بالقسم المساحى وتفرد لكل منها صميفة 
وتثبت بها الحقوق . 
مادة وو لاتثبت الحقوق وصحائف السجل [لاإذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من 
أسباب ا كتساب الحقوق ااعينية » وإذا كان هذا السبب تصرفا أو <كا وجب أن يكون قد 
سبق شهره ٠‏ 
مادة ١+‏ استخلص بانات الصحائف من دفير المساحة وسجل الآطيان ومن النصرفات 
التى سبق شهرها ومن استارات التسوية المشار إليها المادة 1 . 
مادة +«( لاتبت اموق على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن فى الحررات المشهرة 
ما يناقضها . 
مادة ١4‏ . فى حالة قيام الناقض بين النحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتول 
المصلحة إثيات الحقوق فى صحيفة الوحدة باسم من تعتيره صاحب الحق بعد فص المحررات 
المتناقضة ودراستهاء ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن ننيجة هذه الدراسة . 
مادة ٠6‏ -- يثبت فى صحيذة كل وحدة عقارية ند ودها الطبيعية وأسماء الملاك امجاورين . 
ماده ١1‏ تنتولى المصلحة وضع العلامات على حدود كل وحدة عقارية . 
ماده ب( يحب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمسكن 


الموظفينالمنوط بهم عملي المساحة من القيام بعملية التحديد , وعل رجا الضبطيةالقنائية أو رجال 
الإدارة تمسكين هؤ لاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية . 

مادة بمو - امحررات الى تتاول نقل حق عينى أو [نشاءه أو زواله الثابتة التاريخ من غير 
طريق وجود توقهع أو ختم لإنسان توق تخفض رسوم شهرها ؟قدار .ى /: إذا قدمت للشبر 
خلال شبرين من تاريخ صدور القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار . 


(1؟ - قواين ) 


لك المددان الثامن والتاسع - السنة الزابعة والاربعون 


وترسل صورة من طلب الثر إلى الحيئة القائمة على [عداد السجل العينى بمجرد تقديم الطلب 
لانظر فى إثيات الحقوق فى ائف الوحدات العقارية على أساس هذه انحررات . 


مادة و فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشمر وفىأحوال وضع اليدعلىعقارات 
مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم لشهر وفى جميع الاحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ابت 
فى محررات مشهرة يحوز لأصهاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عيذية تبعية على هذه 
الأعيان أن يقوموا فى ميعاد الشبرين المثار إليه فى المادة السابقة بإئيات اتفاقاتهم فى استمارات 
قسوية تقوم مقام الحررات المشهرة ويسم هذه الاستمارات إلى الميئة القائّة على [عداد اأسجل العينى 
للنظر فى إثئيات الحقوق فى صح#ائف الواحدات العقارية وفقاً لها . 


وتففض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاسمارات بمقدار .0./ إذا كان وضع اليد سابقاً 
على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الاقل . 


ويصدر قرار من وزير العدل بييان كيفية تحرير الاستمارة . 


مادة .؟ ‏ سد صدور القرار الوزارى المشار [ليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر 
فى الجريدة الرسمية وفقاً للإجراءات والمواعيد النى تحددها اللاتحة التتفيذية [علان يتضمن تفبيه 
أصحاب الشأنمن ملاك وأصحاب حقو قعيفية [لى ميعاد سر يان القانون فى القسمالمساحى ودعوتهم 
إلى الاطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كا يتضمن تنبا إلى ميعاد الطعن المد كور 
فى المادة رم . 


وعند حلول ميعاد السريان المشار [لء» فى الادة 'ثثانية من قانون الإصدار ينشر عن البراناث 
الخاصة بالوحدات العقارية الكائثة بالقسم المساحى لاطلاع أصحاب الشأن عليها . 

ويرسل [خطار بالطريقة التى تبينها اللائحة إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤم فى كل صحيفة 
من صحائف الوحدات العقارية بييان ما أثيت باسميم فى هذه الصحائف من حقوق وما يقع على 
هذه الوحمدات العقارية من تكاليف وحقوق عيفية تبعية . 


الفصل الثاتى 
فى اللجنة القضائية التى تنظر ف المنازعات 
مادة ١ع‏ - تشكل فى كل قدم مساح لجنة قضائية برئاسة رئيس عحكة ابتدائمية وعضوية 
اثنين من موظؤ المصلحة أحدهما قانوق والثانى هندمى . وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر 
فى جميع الدعارى الطلبات التى ترفع خلال السنة الآولي بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغبير 
فى بيانات السجل العبنى , 


5وانين وقرارات 6ه 


ويصدر بتعيين أعضائها ولانحة إجراءاتها قرار من وزير العدل . 

مادة 9 - بعدا نتهاءالسنةالمشارإليها فالمادة السابقة يقفلجدو ل الدعاوى والطلبات الى ترفع 
إلى هذه اللجنة » و>وز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار لها سنة أخرى . 

مادة «؟ ‏ نون الاحكام الى تصدرها اللجنة تبائية فى الأحوال الآنية : 

١ (‏ ) إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه فى بانات السجل متفقاً عليه بين جميع ذوى الشأن 
الواردة أسماؤمم فى صحائف الوحدات . 

)0 إذا كان هذا التغيير لا يمس بق شخص من الاشخاص الواردة أسماؤهم فى صحائف 
الوحدات المطلوب [جراء التغيير فيها - 

(+) إذاكان ادق المتنازع فيه لايتجاوز أصلا النصاب النباتى للمحكة الابتدائية . 

مادة عو؟ فنا عدا الاحوال الواردة با ادة السابقة تكون الاحكام الصادة من اللجئنة 
قابلة للاستئتاى أمام محكة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى . 


مادة ٠6‏ - لانستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التى ترفع إلى اللجنة على أنه إذا تبين 
للجنة أن طلب إجراء التغيير يستّر تصرفاً جديدآ يراد النهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه 
ضنت قرارها أداء الرسوم المستحقة وفقاً للقوانين المعمول ها ولا ينفذ قرارها إلا يعد أداء 
هذه الرسوم . 
يستحق عند استئتاف الاحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المسّحقة أصلا عن الدعاوى 
الابتدائية وعن الاستششاى - وتود الرسوم كلها أو ونذها عند الحكم لمال المنتأتف . 


الياب الثالثكث 
القيد فى السجل العينى 
الفصل الأول 
فى التصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل 


مادة 75 جميم التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العيقية المقارية الآصلية 
أونقله أوتغيير أو زواله وكدلك الحكام اانهائية انثبتة لثىء من ذلك يحب قيدها فى السجل العيى 
ويدخل فى هذه النصرفات الوقف والوصية . 


36 المددان الثامز, والتاسع ‏ السئة الرابعة والاربعون 


ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المثمار إليها لاتنشأ ولا تفتقل ولاتتغير ولا تزول لابين 
ذوى الشأن ولا بالنسبة إل غيرجم . 

ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الآثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن . 

مادة 0 يحب كذلك قيد جميع التصرفات والاحكام النهائية المقررة لمق من الحقوق 
المينية المقارية الأصلية . ويترتب على عدم القيد أن هذه لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن 
ولا بالنسبة إلى غيرهم . - 

ويسرى هذا المكم عل القسمة العقارية ولو كان حلبا أموالا موروثة . 

مادة م١‏ ب قيد الإيمارات والسندات الىترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع 
سنوات وانخالصات والحوالات يأكثر من أجر ة ثلاث سنوات مقدماً وكذلك الاحكام النهائية 
المثبتة لثىء من ذلك . 

ويترتب على عدم قيدها أنها لانكون نافذة فى حق الغير فيا زاد على مدة نسع سنوات بالنسبة 
إلى الإيحارات والسندات وفيا زاد على أجرة ثلاث بالنسبة إلى الخالصات والحوالات . 

مادة 5؟ س يحب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو الى من شأنها زوال 
أىحق من الحقوق'لعينية العقارية التبمية وكذ لك الأحكام النهائية المثبتة لثىء منذلك والإقرارات 
بالتتازل عن مرتبة قيدها . 

ويترقب على عدمالقيد أنهذه الحقوق لا:سكون حجة لابين ذوىالشأن ولابالفسبة إلىغيرم . 

مادة .٠؟ ‏ يب قيد حق الإرث إذا اشتمات النركة على حقوق عيذية عقارية بقيدالسندات 
المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة النى يحب أن تتضمن نصيب كل وارث ؛ وإلى أنيتم هذا 
القيد لايحوز للوارث أن يتصرف فى حق من هذه الحقوق . 

ويكون فيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم ٠‏ أما بعد 
ذلك فلا يقبل القيد إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أوالحق العينى . وتبدأ مدة 
الخس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار الاثمار إليه فى المادة الثانية 
من قانون الإصدار . 

مادة وم س يحب التأشير بالحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى صحف السجل 
العينى الخصصة لاعيان التركة أو حقوقبا . 

ويحب على الدائن إعلان كل ذى شأن بقيام الدين قبل التأشير به . 


قوانين وقرارات امه 


ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله » ومع ذلك إذا م التأثير فىخلال سنة من تاريخ 
القيد المشار إليه فى المادة ااسابقة فللدائن أن يحّج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا 
وقام بقيده قبل هذا التأشي 8 

مادة ٠م‏ الدعاوى المتعلقة حقغيتى عقارى أو بصحة أو نفاذ قصرف منالتصرفات الواجب 
قيدها بحب أن تتضمن الطليات فيها [جراء الثيير فبيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلابعد 
تقدم شبادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات . 

مادة عم الدعاوى المشار [ليبا فى المادة السابقة النى تكون منظورة أمام انحاكم وقت العمل 
هذا القانون ولم تسجل صحيفتها لايحوز الاستمرار فى النظلر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات 
الختامية فيها [جراء التغيير فى ببانات السجل و بعد التأشير فيه بمضمون هذه الطليات . 

ويمنح المدعون فى هذه الدعاوى ميعاد شيرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشيي 
فإذا لم تقدم فى أول جاسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى ٠‏ 


مادة و« بؤشر فى السجل العينى بمنطوى الحكم الثهائى الصادر فى الدعاوى المبينة 
فى المواد السابقة . 


مادة مم يترتب عل التأشير بالدعاوى فى السجل العينى أن حق المدعى إذ! تقرر بحكم 
مؤشر به طيق القانون خلال خمى سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على من ترتبت 
لم حقوق وأئبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل ابتداء من تاريخ التأشير هذه الدعاوى 
فى السجل . 


وتبدأ مدة الخس سنوات بالذسبة [فىالاحكام النهائية القائمة وقت العمل +ذا القانون من تاريخ 
نفاذ القرار المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار . 


مادة دم يحب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية - 
ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حت الشقيع حكم قيد فى السجل أن يكون حجة على من ترتيت لهم 
حقوقعيفية ابتداءمن تاريخ التأشير المذ كور . 

الفصل الثاتى 
فى التغيير والتصحيح فى بيانات السجل 
مادة بام يكون السجل العينى قوة إئبات لصحة البيانات الواردة فيه ٠‏ 


ولابحوز القلك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ٠‏ 
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مادة ++ استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استناداً إلى وضع اليد الملكسب 
الملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحركم م فيها خلال خمس ستوات من انقضاء المدة المنصوص 
عليها فى القرار الوزارى المثار إليه فى 0 ألثانية من قانون الإصدار . 


ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حا عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل حصول 
التأشير المنصوص عليه فى المادة «م من هذا القانون . 


مادة + لايجحوز إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العينى إلا بمقتضى محررات 
موئقة صادرة من يملك التصرف فى الحقوق الابتة فى الى جل أو بمقتضى سكم أو قرار صادر 
من المحكة الى بقع القسم المساحى فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار [ليها 
فى المادة ١؟.‏ 


وللا'مين أن يصحم الاخطاء المادية البحتة فى السجل العينى من تلقاء ففسه أو بناء على طلب! صحاب 
الشأن طاما لم يتم القيد ٠‏ 

وفى حالة [نمام القيد وجب عليه عدم [جراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوى الشأن يكتاب موصى 
عليه بعلم وصول . ويحرر الآمين حضراً يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه . 

هادة .4 - يحب على ملاك الوحدات العقارية إخطار' أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة 
العقارية هب إضافة مبانى أو إذشاء تفاصيل هامة أو :عديلها أو إزالتها » ويرفق بالإخطار إقرار 
رسعى يتضمن التغييرات , وتعدل بيانات السجل العينى تبعاً لها دون اقتضاء أية رسوم . 


ويحب أنيتم الإخطار خلال الثلاثةالأشمر النالية لإتمام التخيير . 

هاءة 4١‏ إذا تبين عند الانتقال للطببعة لإجراء عماية تحديد أو غيرها وجود تغبيرات غير 
مثبتة فى صحائف السجل , أثبتت فى السجل بقرار يصد, ره الآمين متضمنا هذه التغييرات مم [لزام 
المالك الماخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها +./: من قيمة العقار وبشرط 
ألا تتجاوز .. : جنيه ولا تقل ى ١ ١‏ جنيهات ويعتبر هذا القرار تهائيا وتحصل بالطريق الإدارى. 
وتكرن لها مرتبة امتياز رسوم الشهر . 

وللا”مين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة . 

مادة ؟؛ - لكل ذى شأن أن يطلب إل قاضى الأامور المستعجلة عمو التأشير المشار إليه فى 
المادة ١١‏ فيأمر به القاخى إذا كان سند الدين مطعون فيه جديا . 

. وكذلك لذوى الشأن أن يطلب إلى القاضى عو التأشير المشار إليه فى المادة ,م فيأمربه القاضى 

إذا تبين له أن الدعوى الى أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدى عحض . 


قوانينوقرارات كك 


مادة م -- يخطركل شخص تغيرت حةوقه أو زالت يكل قيد أو مو أو تأشير أو تصحيح 
وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى مله المعين فى السجل العينى ويدرج 
القي د أو انحو أو التأشير أو التصحيح بأ كله فى سند الملكية فى الشهادة المنصوص عايها 


فى المادتين مه 2 وم . 


مادة 6 إذا ألغى الحو عاد لقيد الحق التبعى مرنبته الآصلية فى السجل العينى ومع ذلك 
لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالفسية للقيود التى آجريت ف الفترة مابين الحو والإلغاء . 


مادة وم تتم [جراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم 
مقامهم وفقا للشروط والاوضاع التنى ينص عليها القانون واللاتحة التتفيذية . 


الفصل الثالك 7 
فى إجراءات القيد على وجه العموم 


مادة +؛ - تقدم طليات القيد إلى مأمورية السجل العينى النى وقع العقار فى دائرة اختصاصها 
وفقا للإجراءات والاوضاع المشار [ليها باللائحة التتفيذية . 


مادة 40 - يحب أن تشتمل الطلبات المتصوص عليها فى المادةَ السابقة فضلا عما يتطلبه القانون 
فى أحوال خاصة على البيانات الى تحددها اللائحة التتفيذية . 

وحب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والستندات المؤيدة للبيانات المذكورة ونقآً 
4 توضحه اللائ<ة . 

وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديّها يدفتر يمد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات 
بأرقام مسلسلة ويبين فى هذا الدفتر مراحل العمل فى الظليات . 

مادةم؛ - لايقبلفىإثياتأصل المللكية أو الحقالعينى سوىصحيفةالوحدةالعقاريةأو الشبادات 
المستخرجة من السجل العينى . 

مادة و يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد الحرر فى الجل العينى خلال سنة من تاريخ 
قيد الطاب بالمأمورية, وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبلاتتهاء السنة الآولى بأسبوعين 
طلبا بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب . 

مادة .ه ‏ إذا قدم للأمورية أ كثر هن طلب فى شأن عقار واحد » وجب أن تبخث هذه 
الطلبات وفقا لاسبقية تدوينها فى دفتر أسبقية الطلبات وأن تنةضى بين إعادة الطلب السابق مؤشرة 
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عل انحر الخاص به بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق «ؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة 
التى ققع بين ميعاد تدوي نكل منهما على ألا تجاوز هذه الففرة سبعة أيام وعلى أن تحسب من تاريخ 
الإرسال . 

مادة ١ه‏ إذالم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الآسبق بميب نقص أو عيب فى 
الييانات أو الاوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موص عليه م حوب بعلم وصول لتلاى هذا 
النقص أو العيب خلال أجل لايحاوزخخسة عشر يوما من تاريخ الإرسال فإذا لم يفعل رفع الآمر 


إلى أمين السجل المينى . 
وللآمين أن يصدر قرارا مسببا بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بودف الإجراءات الخاصة 
بالطليات على حسب الا حوال ٠.‏ 


وير اعى حكم المادة المابقة فى إبلاغ القرار الصادر بسقوط الآ سبقية عند [عادة الطلبات 
اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراءاة الميعاد الموضح بالمادة التالية . 


مادة ؟ه ‏ ل نأشرعلى طلبه باستيفاء بيانلايرىو جهاله » ولمنتقررسقوط أسبقية طليهب.يب 
ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العنى خلال عشرة أيام من قت إبلاغ قرار الاستيفاء 
أو السقوط إليه قيد المحرر فى دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم وإيداع كفالة 
قدرها ندف ف الى نة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه انحر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على 
عشرة جنيبات وإلا أصبح القرار نهائيا . ويحب أن دين فى الطاب الاسباب النى يستند 
إليها الطالب . 


وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العينى بعد توثيق الحرر قيد الطلب فى دفتر المرائض 
ثم رفع الآمى إل اللجنة القضائرة المشار [لها فى المادة م » ويوقف فص الطلبات اللاحقة إلى 
أن يصدر قرار اللجنة . 

مادة مه - تصدر اللجنة قرارا مسيبا علروجه السرعة إما بتأبيد ورفضقيد امحرر فالسجل 
العينى أو راز هذا القيد وذلك نما لتحّى أو تذاب (ثروط ان يتطاب الة انون توافره | لقيد 
المحرر فى السجل العبى . 

وبحب أن يتضمنقرارها مصادرة الكفالة أو ردها للتظل إذاوجد أنتظلبه مبنى عل أسبابجدية 

ولايحوز الطمن فى قرار: الاجنة بأى طريق من طرق الطعن . 

مادة وه إذا صدرقرار اللجنة بقيد انحرر ف السجل العينى وجب إجراء ذلك حسبترتيب 
قبد الطلب المتعلق به فى دفتر المرائض . 


قوانين وقرارات لاله ” 


وإذا صدر القرار برفض قيد انحرو في السجل وجب التأشير ا يفيد ذلك فى دفتر العرائض 
أمام الطلب المتعلق به ويرد امحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه . 

مادة هه - لآمين السجلالعينى أن يرفض إجراءالقيد إذا لم يستوف الطلبالشروطاللازمة 
وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض :على الطلب وفى دفترالمرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد 
ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذاالرفض . 

ويصبح قرار الآمين نهائيا إذا مضى الميعاد المذ كور دون تقد الاعتراض . 


مادة 4ه - لمن رفض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العينى خلال خمسة عشرة يومامن 
تاريخ رسال قرار الرفض إليه رفع الآمر [لاللجنة القضائية المدارإليها فى المادة1؟ منهذا القانون . 


وتصدر اللجنة قرارها عب وجه السرءة إما بتَأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب . 
مادة به يتم القيد فى الجل العينى بالمطابقة للستندات المقدمة وبترتيب الطلبات فى دفتر 


العرائض ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وخط واضم دون كشط أو مح وأو 
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شطب أو تحشير . 


الباب السادس 
مستندات الملكية والشبادات 


مادة مه تسم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة ١‏ سندالملكية » 
وفى حالة أمتلاك شخصين أو أكثر لعقار على التشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكيةباسم 
جميم الممدتاعين بعد أداء رسم قدره ماثّة قرش . 

مادة .وه تسلم لغير الملاك من ذوى الشأن بناء على طلهوم شبادة يها البيانات الخاصة بهم فى 

«السجل العى بعد أداء الرسم المقرر . ٠‏ 

مادة .1 - لايحوز تسلم صورة ثانية من ستد الملكية أو الشهادةإلافىسالة تاف أو ضياع 

صورة الآولى؛ ويكون ذلك بقرار من اللجنة المشار إلها فيالمادة ١‏ ب؛وتعطى الصورة بعد أداء 


الرسم المقرر . 
مادة وو على الآمين أن يعطى شبادة فى أى ؤقت عطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل ش 
العيتى وذلك بعد أداء الرسم المقرر . 


(م؟؟ - قوافن ) 


اوه العددان الثامن والناسع السنة الرابعة والآربعون 


الباب السابع 


أحسكام مثو عة 


مادة 9+ علامات :<د يد الواحدات العقارية بماوكة للدولة. فإذا فقدت أية علامة أو أتلفت 
أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات [عادة وضمها تقع على عاتق 
من يت مسئو ليقه وإلا حصلت تلك المدمروفات من واضعى اليد والملاك الذن وضعت العلامة 
لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيا بينهم بالطرق الإدارية . 

مادة م+ ‏ عيل الجبات المشرفة على أعال التنظيم وعل المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على 
السجل العينى فى أول كل شبر برخص البناء وادم المعطاة لاصحاب الشأن وبربط العوائد 
المستجدة وذللك لكى تقوم الجهة الأاخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها 
هذه الآبنية عند إدراج أى تصرى يتعلق بها فى السجل 'عينى . 


مادة 4+ على السلطات الختصة أن تقدم البيانات والآوراق الى تطلها الجهة القائسة 
على السجل العينى أو التى بوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوما من 
تاريخ طلبها . 


الباب الثامن 


العقوبات 
مادة 6+ كل من توصل إلى قيد #رر لسلب عقار مماوك للغير أو ترتيب حق عينى عليه 
مع عله يذلك يعاقب بالحبس ويخرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع 
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر . 
ويعاقب على الشروع فى هذه الجريمة بنصف العقوبة . 


مادة 5د يعاقب على عنالفة أحكام المادتين 5 , 4 بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا 
تتتجاوز عشرة جنيهات وتعدد الغرامة بتعدد الخالفات . 


قوائين وفرارات 


عوقه 


قرار رئيس الجومورية العرية المتحدة 
بالقافون" ع؛١‏ لسنة ١14‏ 


بتعديل بعض أحكام القسانون هه لسئة ه14 فى شأن 


تنظيم يحلس الدولة فى الجهورية العربية المتحدة 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١7‏ من سبتمبر سنة 1551 4 

وعلٍ القانون رقم هه لسئة و14 فى شأنتتظيم باس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ؛ 
وعل القانون رقم + لسنة +0 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . 

وعلى ما ارئآه بجلس الدولة 4 

وعلى موافقة بحاس الرياسة؛ 


أصدر القانون الأتى : 
مادة ١‏ ب سيد لبالمادتين ؟ؤو بان من القانون رقموه لسنة ووو المشارإليه الاصانالانيان: 
« مادة ١+‏ - مختص امحام الإدارية : 
)0 باافصل فىطلبات إلغاء القرارات المخصوص عليها فى البنود «ثالثاءود رأيعاء و «غامساء 


من المادة رم) عدا ما يتعلق منها بالعاملين المدنيين بالدرجة الابعة فا فوقها أو ما يعادلا »أو 
بالضباط وفى طلبات التعويض الرتبة على هذه القرارات . 


(؟) بالفصل ف المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعائئات والمكادآت المستحقة من ذكرواق 
البند السايق أو أورثتهم 2. 


« ماده به إذا توافرت الشروط الخصوص عايهانى المدتين السابقتين جاز أن يعين من 
خارج ايجلس : 


.393514 نر بالجريدة الرسبية المدد 55 الصادر فى 4» من مارس‎ )١( 


44ه العددان الثامن والتاسع عه السنة الرابعة والأربعون 


. فى وظائف ركيس امجلسونوابه والوكلاء والمستشارين‎ )١( 
. مستشارو الدولة السابقّون‎ 
مستشارو حكة النقض العاملون والسابقون.‎ ” 
. مستشارو عحاىالاستئناف الماملون والسابقون ومن فى حكهم بمقتضى القانون‎ 
. مستشارو إدارة قضايا الحسكومة العاملون والسابقون‎ 
أساتذة كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجهورية العربية المتحدة العاملون والسابقون » الذين‎ 
. مضت سفتان على حصوهم على درجة أستاذ‎ 
. الحامون المقررون أهام محكة النقض الذين معضى على تقري رمم أمامها ثمانى سنوات‎ 
الموظفون العموميون العاملون والسابةون مندرجة مدير عام فأعلىوما يعادلها الذين مضى عل‎ 
تخرجهم عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أوالنيابة أو بإ<-ى الوظائف الفنيةبإدارة قضايا الحسكومة‎ 
أو بالتدريس فى كلرات الحقوق يإ <دىالجامعات باججهورية العريةالمتددة أو بعمل يعتير فظير! لاعمال‎ 
. مجلس الدولة مدة عش رسنوات‎ 
: ف باق وظائف أعضاء الجلس‎ ) ؟١(‎ 
رجال القضاءوالنيابة والموظون اافنيونيإدارة قضاياالحسكومةوالمشتغلونبالتدريس فى كليات‎ 
: الحقوق أو بتدريس القانون فى السكليات الآخرى بإحدى الجامعات بالجمهورية العرية المتحدة‎ 
ويكون تعيين مؤلاء فى وظائف باس الدولة الممائلة لوظائفهم وبذات الشروط المنصوص عليبا‎ 
. فى قانون السلطة القضائية‎ 
. ويجحوز استثناء تعينهم فى الوظائف الى تلى مباشرة درجاتوظائفهم فى جراتهم الاصلية‎ 
: المحامون ؛ ويكون تعيينهم بالشروط عينها اللازم توافرها لتعيينهم‎ 
. قى وظيفة وكيل النائب العام للتعيين فى وظيفة مندوب‎ )١١( 
- (ب) فى وظيفة قاض من الفئة (ب) التعيين فى وظيفة نائب من الفئة (إب)‎ 
. ) ) ( (ج) فى وعليفة قاض من الفثة ( م ) للتعيين فى وظيفة فاب من الفئة‎ 
. د ) فى وظيفة رئيس عحكة ابتدائية من الفئة (ب) للنعيين فى وظيفة مستشار مساعد من‎ ( 
3 الفئة (ب)‎ 


قوانين وقرارات ووه 


(ه )فى وظيفة رئيس عحكة ابتدائية من الفثة(١‏ ) للتعيين فى وظيفة مستشار مساعد من 
الفئة (1) . 


وتسرى هذه الاحكام عل المشتغلين بعمل يعتبر نظير! للعمل فى مجلس الدولة ويمين ها يعتبب 
نظيرا لأعال بحاس الدولة الفنية بقرار من رئيس الجهورية بعد موافتة اللجعية العمومية . 


مادة ؟ يقسم النواب والمستثمارون المساعدون الحاليرن بمجلس الدولة إلى فثتيناءت 
عل أن يدرج ف الفئة )١(‏ الاربعة والخسون الأوائل من النواب الحاليين ويرضع الياقون 
بالفثة (ب) . 


ويدرج النسون الآوائل من المستشارين المساعدن الحاليين بالفئة (1 ) ويوضع الباقون 
بالفئة (ب) . 1 

مادة م جميع الدعاوى المنظورة الآن أمامانحا م الإدارية وأصبحت بمقتضى هذا القانرن 
من اختصاص محكة القضاء الإدارى والتكس » تحال حالتها إلى المحكة الختصة بقرار من رئيس 


المحكة المنظورة أمامها الدعوى . مالم تكن مهيأة للفصل فيها » ويبلغ ذوو الشأن جميعاً 
بقرار الإحالة . : 


مادة ع س يستيدل جدول المرتبات الملحق بهذا القانون بالجدول الملحق بالقانرن رقم هه 
لسئة و0١‏ المشمار إليه ٠‏ 

مادة هس يفشر هذا القانون فالجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارآ من أول يوليو سنة ١574‏ 
فيا عدا المادة الآول فيعمل ا بالنسبة لاختصاس المحام الإدارية من تارنغ العمل بالجدول 
المرافقللقانون رقم1؛ ل-نة16 (المشار إليه.؟ 


صدر برياسة الججهورية فى . ١‏ ذىالقعاءة سنة م١‏ ( 74 مأرس سئة 1454 ) ٠‏ 


كقه العددان الثامن والتاسع ألسئة الرابعة والاربعون 


جدول الوظائف والمرتنات 


رئيس امجلس ٠‏ ويعامل معاملة الوزير من ححيث المعاش . 
نواب رئيس المجلس .ل ويعامل كل متهم معاملة من هو فى حكم درجته 
فى المعاش . 
الوكلاء ويعامل كل منهم معاملة من هو فى حكم درجشمه 
ا فى المعاش . 
المستشارون ٠٠‏ .4ل بعلاوة وباج ستويا . 
المستشارون المساعدون : 


فة(!)و(ب) .1.6 .4ك( بعلاوة.وج ستويا. 
النواب من الفئة( 1 ) 


ومن الفئة (ب) .وه ..( بعلاوة 9ج سنويا. 


المندوبون اعم/ بعلاوة ورج سنويا . 

الندوبون المساعدون 30000 تزاد إلى ..اج بعد سنة ء ثم ماج سنويا 
سد ذلك . 
ال#واعد 


١‏ ل نسرى فيا يتعلق بتحديد الوظائت وتعيين المر تبات والمعاشات » وكذلك ينظامها جميع 
الاحكام والقو'عد المقررة » أو التى تقرر فى شأن رجال القضاء . 
؟- يكون مرب المستشار بالمحكنة الإدارية الملياء معادلا لمركب من يعين وكيلا للبجلس من 


المستشارين الذي نكانوا يلوذه فى الاقدمية قبل تعيينه فى المحكة الإدارية الملما فإذا عين من خارج 
مجلس كان مرتبه معادلا لمرقب من يايه فى الأقدمية فى تلك المحكمة . 


قوانين قرارات باه 


قرار رئيس الجمهورية ااعريية المتحدة 
بالقانون (١0م14‏ لسنة 11764 
بدأن [عفاء مبالغ التأمين والتعويض والمعاشات والمكافرآت والإمانات وكذا الطلبات 


ل الو لطر لوكي ال 
سما هة 


رئيس الجبورية 
بعد الاطلاع عل الدستور المؤقت + 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 7١‏ -بتمير سنة 14519 ؟ 
وعلٍ القانون رقم ه اسنة ١١.‏ الخاص بالمعاشات المدنية ؟ 
وعل القانون رقم .م١‏ لسئة ١419‏ الخاص بالمعاشات العسكرية ؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم ام لسئة ١‏ الخاص بالمعاشات المدنية ؛ 
وعلى المرسوم انون رقم ,وه لسنة .م١‏ الخاص بالمعاشات العسكرية ؟ 


وعلى القانون رقم 14 لسنةو؟؟١‏ الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الآموال امنقولة 
على الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ١ه‏ لسنة 1444 فى أن الرسوم أمام المحا كم الشرعية والقوانين المعدلة له؟ 
وعلىالقانونرقم؟؛ ١‏ لسنة؛ ١4‏ الخاص بفرض رمم الآ يلولة و ضر يب ةالتركات و القوانينالمعدلةله؟ 
وعلى القانون رقم .٠م‏ لسنة م4 ١+‏ الخاص بمعاشات الضباط الطيارين ؟ 
وعلى القانون رقم وه لسنة ١:4‏ الخاص بالضريبة العامة على الإيراد ؛ 
وعلى القانون رقم ./!, لسنة و١‏ الخاص بخدمة الصولات والمساعدين بالقوات الماحة 
والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم 84؟ لسنة 146١‏ بتقرير رسم الدمغة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلىالمرسوم بقانون رقم 0م لسنة زهو( بإنشاء صندوق م وآخر للإدخار والمعاشات 
والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم مه لسنةوه.ة؛ بشأن معاملةةمصانى ومستشهدى سلاح الحدود أئناءمطاردة 
المهربين معاملة مصانى ومستشهدى حملة فاسطين والقوائين المعدلة له 4 


وعلى القانون رقم ووم لسئة هوه( الخاص يتنظي المدارس الفنية للقوات الجوية ؛ 


٠ 153714 نم ربالجريدة الرسمية المدد 55 في 4؟ من مارس‎ )١( 


هوه المددان الثاس والتاسع السنة الرابعة والارسون 
وعلى القانرن رقم بالا لسنة جهة؛ الخاص بفرض ضريبة الدفاع والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم +م, لنة 1467 فى شأن المعاشات التى تصرفى لاسر الشبداء والمفقودين 
أثتاء العمليات الحربية والقواتين المعدلة له ؛ 
وعل القانون دقم ١‏ لسنة ١5‏ الخاص بمنح معاشات ومكافآت استثتائية ؛ 
وعل القانون رقم بره لسنة ١.08‏ فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ 
وعل القانون رقم 1 لبنة/ا3159 فى شأن المعاشات والمكافآت والنأمين والتعويض لضباط 
القوات المسلحة ؛ 
وعلى القانون رقم ٠‏ لسنة مرهو١‏ فى شأن المماشات والتمويضات التى تمتح للمصابين أثناء 
العمليات الحرية ؛ 
وعل القانون رقم 9 لسنة ١6‏ فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 
والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلل القانون رقم #؟ لسنة ه14 فى شأنالمعاشاتوالمكافآتوالتأمين والتعريض لضواط 
القوات ال لحة والقوانين الممدثة له ؛ ١‏ 
وعل القانون رقم مم لسنةوه», فىشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛ 
وعل القانون رقم هم لسنة 45( فى شأن شروط الخدمة والترقية لذباط الشرف 
والمساعدين وضياط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم م7 لسئة وه؟١‏ فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض 
لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المساحة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1/ه/8؟؟1 المتضمن كيفية معاملة المنطوعين وبجددى 
الخدمة من حيثك ث المكافأة ؛ 0 
وعل قرار بجلس الوزراء الصادر 464/15/17( المتضمن صرف إعانة علاوة علىالمكافأة 
للعاملين بالقانون رقم ه السنة .و( ؟ 
وعلى قرار ملس الوزراء الصادر فى 1560/1/1 فى شأن معاشات وتعويضات مصانى 
ومستشبدى حملة فلسطين ؛ 
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1401/15/14 إشأن معاملة مصانى ومستدهدى قوات 
المظلات بقرار م1960/1/1 ؟ 
وعلى ما ارتآه جا الدولة ؛ 
وعلى موافقة بحلس الرياسة 4 


قرانين وقرارات 649 
أصدر القانون الأنى : 
هادة ١‏ - تع مبالغ التأمين والمعاشات والتءويضات والمكافآت والإعانات والمعونات 
بأنواعها وما يضاف إليها من علاوات التى تقرر طبقآ لاحكام القوانين المشار [ليها من الخضوخ 
للضرائب والرسوم بكافة أنواعبا ما عدا الضريبة الع امة على الإيراد والمفروضة بالقاتون 
رقم حوإوعةا 
مادة +« تع جميعالطليبات والمستندات والأوراق اللازمة لصر ف الميالغ المنوه عنها بالمادة 
السابقة من كافة الرسوم والضرا؛ب وتعتير جميع الحالات التى ثم تسويتها دون استيفاء رمم 
الدمغة صيحة . 
مادة م« ينشر هذا القانونفى الجريدة الر>مية » ويعمل به من أول أغسطس سنة 1558 .© 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ ذى القعدة سنة 8م17 ( 96 مارس سئة 1454 ) 


قرار رئيس الجمهورة العرية المتحدة 
بالقانون© 185 لسعه 1954 
فى شأن تعبين العال المؤقتين واموسميين على درجات ف الميزانية 
اسم الآمة 
رئيس اخبورية 
يعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ب؟ سيتمير سنة 1571 4؟ 
وعلى قرارى بجلس الوزراء الصادرين ى؟7 نوفير سنة 144 وم صس ديسمير سنة 114 ؟ 
وعلى قرار رئيس اخهورية رقم امل لسنة (+٠.‏ بشأن العال المؤقتين والعال الموسميين 6 
وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم 7خ؟1 لسنة 1+6 بربط ميزانية الدولة عن السنة المالية 
154-1517( ؛ 
وعل ماارتآه بحاس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بلس الرياسة » 
)١(‏ نسربالجريدة الرسمية المدد 19 فى 4» منمارس 19514. 


(مه؟ - قرافك) 


ا العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون 


أصدر القانون الآنى : 


مادة ١‏ ينقل العا المؤقتون والموسميون المعينون على اعتادات ف لابين لثانى والثالك 
من مبرانية السنة المالية 1474/1558 إلى الدرجات المنشأة لم فى الباب الآول من ميزانية السنة 
المالية 1574/18 مقايل حذق هذه الاعتتادات وذلك وفتًاً للقواعد المبينة فى المواد التالية . 


ٍ مادة ؟ ‏ يتم نق ل المال المشار إليهم فى المادة السابقة إلى الدرجات المقررة لحرفهم فى كادر 
المالي ».فإذا لم يكن للحرفة التى يشتفل بها مقابل ىكادر المال » حددت الحرفة اتى يتم نقل 
العامل [ليها بقرار من رئيس ديوان الموظفين . 


وتستوق مسوغات التعيين الخاصة بهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يتم النقل 
بصفة نهائية طبقاً لاحكام هذا القانون إلا بعد استيفاء هذه المسوغات . 


مادة ؟ ‏ يمنح العامل عند النقل بداية ربط الدرجة أو أجره اليوى فى الوظيفة المنقول منها 
أيهما أ كير على ألا يجاوز ما بحصل عليه نتيجة لذلك » نهاية ربط الدرجة الى ينقل إليها . 


وتعتير أقدمية العامل فى الدرجة المنقول إليها من قاريخ شغله حرفته منذ كان عاملا «ؤقتاً 
أو موسمياً , على أنه بالفسبة إلى العلاوات الاعتيادية يتخذ تاريخ النقل إلى الدرجة أساساً لتحديد 
فترمَ العلاوة . 


ماذة 4 تعدل أقدمية من سبق تعيينهم من العمال المؤقتين أو الموسميين على درجات عمال 
فى الميزانيق. ».على أساس ردها إلى تاريخ شفلهم لحرفهم قبل هذا النعيين ولا يترتب على تعديل 
الأقدمية على هذا الآساس » صرف فروق مالية عن الماضى ولا تغير مواعيد ااعلاوات الاعتيادية 
البى قم ل 6 . 

مادة ه - لايحوز الاستناد إلى الاقدمية التى يرتتها هذا القانونالطعن فى القرارات الإدارية 
الخاصة بالترقيات أو النقل أو غيرها . الى صدرت لين نفاذ هذا القانون . 


مادة  <‏ يفشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من أول يوليو سنة مو .> 


صدر برياسة اججهررية في ٠‏ ذى القعدة سنة 168 ( 76 مارس سئة 154 ) 


قوانين وقرارت ١‏ 2 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


بالقانون 27 وئل لسنة ودور 


بفرزض رمم على التحوبلات الراسعالية والتحو يلات الخاصة 
بالإعانات والمسافرين 


باسم الآامة 


7 
رئيس اجبورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١؟‏ سبتمبر سنة 1458 4 
وعلى ما ارتآه بحلس الدولة ؛ 


وعلى موافقة بجلس الرياسة 4 1 
أصدر القانون الأنى : 


مادة ٠‏ تغرضضرببة قدرها ه./: على التحويلاءتالرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات 
والمبالغ المرخص ما للسافرين إلى الخارج أيا كانت الاريعة التحويل حتى ولو حملبا ااسافر عند 
خروجه من البلاد. 


مادة  «‏ لاقسرى الضريبة على التحويلات والمبالغ التى قصرف من الخزانة العامة يرخص 
فها بصغة تبات ولمواجهة نفقات موظق الدولة الذين ومو اع رقم أو يندبون مهلي 
رمية فى الخارج أو مواجهة نفقات أعضاء البعئات التعليمية 


وكذلك لاتسرىالضر يبة علالتحويلات والمبالغ المرخص فيها للطلبة اخاضعين الإراف الإارة 
العامة للبعئات فى الخارج وفقا للقواعد المقررة ٠‏ 


وكدلك لانسرى الضريبة على المبالغ المرخص فيها للسافرين إلى الأقطار الحجازية لتأدية 


فريضة الحج . 


. نر بالجريدة الرسءية العدد 59 فى4 من مكرس194314‎ )١( 


5 العددان الثامن والتاسع - السنة الرابعة والاربعون 
مادة م لاتجوز إجراء تحويلات للخارج سواء بالعملة الحصرية أو بالعملة الاجنبية قبل 
تحصيل الضريبة عنها ٠‏ , . 


وعل المصارف المرخص ماق مزاولة عمليات النقد الأجنى 'تحصيل هذه أأضريبة وتوريدها 
للخزانة فى مدة لاتجحاوز أسبوعا من تاريخ تحصيلها . 


مادة على المصرف الذى بحرى التحويل أن يعطى للءسافر إلى الخارج بيبانا بالمبلغ انمحول 
والميلغ المرخص لذ حمله بالعملة المصرية والأجنبية وإيصالا بالضريبة الحصلة » وعلى المسافر أن 
يقدم هذا الإيصال إلى مصلحة المارك . 

مادة ى ‏ يعاقب على مخالفة أحكام كل من المادتين (+» 4 ) بغرامة لاتجاوز مائة جنيه 
وتكون الضريبة فى هذه الحالة ثلاثة أمثال الضريبة المقررة . 


مادة + يأشر هذا القانون فالجريدة الرحعية » ويعمل به اعتيارا من ٠١‏ أبريلسنة 1534 
وعلى الوزراء كل فيا بخصه تنفيذه » و[صدا مايقكضهه العمل به من قرارات تنفيذية .© 


صدر برياسة الججبورية فى ٠١‏ ذى القعدة سئة 1788 ( +7 مار سنة 1554 ) 


قرار رئيس الجموورية العربية المتحدة 


16١ ©"‏ لسنة كود 


بالقانون ” 
بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الاشخاص 
باسم الامة 
رئيس الجمبورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ب٠«‏ سبتمبر سنة ١418‏ بشأن التنظيم السياسى لسلطات 
الدولة العليا؛ 


وعل القانون رقم ١1+‏ لسنة م40١‏ بشأن حالة الطوارىء ؛ 


. 19354  سرام نر بالجريدة الرسمية السدد 55 الصادر فى 4؟ من‎ )١( 


قوانين وقرارات 1 .3 


وعلى القانون رقم ,هبن١‏ لسنة «ه4١‏ بشأن الإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى الآمر رقم ؛ لسنة +و:( بوضع نظام لإدارة أموال المتقلين والمراقبين وغيرهم من 
الاشخاص والميئات ؛ 


وعلى ماارآه بجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة يلس الرياسة ؟ 


أصدر القانون الآنى : 


مادة ١‏ - ترفع الحراسة عن أموال ومتلكات! لأشخاص الطبيعيين الذين فرضت علهم بمقتضى 
' أوامس جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارىء : 


عاد ؟ - تؤول إل الدولة ملكية الأموال والممتلكاتالشار [ليها فى المادة السابقة ويعوض 
عنها صاحها بتعريض إجمالى قدره .© ألف جنيه , مالم نكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها 
بمقدار هذه القيمة . 


على أنه إذا كانت الحراسة قد فرضت عل الشخص وعلٍ عائلته بالتبعية 4 » فيعوض جميعوم 
عن جميع أموالحم ومتلكانهم المفروضة عليها الحراة بما لابجحاوز قدر التءروش الإجمالى السابق 
بيانه ويوزع فا بينهم بفسبة مايمتلك كل منهم من هذه الآموالوالممتلكات إلى جموع مابمتلكون 
منها وقت العمل بأحكام هذا القانون . 


ويؤدى التعويض بسندات امعية على الدولة لدة خمس عشرة سنة بفائدة ».|” سنويا وتتكون 
هذه السنداتقابلة للتداول فى البورصة » و>وزللحكومة بعد ٠١‏ سنوات أنتستبلك هذه السندات 
كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع فى جاسة عانية » وفى حالة الاستبلاك الجزق يعلن 
عن ذلك ف الجريدة الرسمية قبل الموعد انحدد له بشهرين على الآقل . 

مادة م س استثناء من حك المادة السابقة » إذا كان ضمن الأموال والممتلكات الخاضعة 
للحراسة منشأة تجارية غير مباعة بواسطة الحراسة وعلوكة للخم الخاضع للحراسة أو لاحد أفراد 
عائلته الخاضمين للحراسة بالتبعية له ولاتزيد قيمتها عن .م ألف جنيه » فتسل إليهم هذه للذشأة . 

فإذا كانت قيمة هذه المنشأة تقل عن .+ ألف جنيه أعطى لحم عن الفرق سئدات إسمية على 
الدولة وفقا لحك المادة السابقة . 


ويحدد تصيب كل مهم فى هذه المنشأة وتلك السندات طبقا لحك الفقرة الثانية من المادة () 
من هذا القانون : 


0 العددان الثامن والتاسغ ت السنة الرابعة والآر يعون 


مادة تسل الأراضى الزراعية التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتيضى أحكام هذا القانون 
إلى الميئة العامة للإصلاح الزراعى لإدارتها حتى يتم توزيمها وفقآ لآحكام القانون رقم 177 لسئة 
اهو المشار إليه . 


مادة ه ‏ تستمر الحراسة المفروضة وقت صدور هذا القانون على الاشخاص الاعثبارية » 
إلى أن يتم رفعها أو تصفيتها أو يومهاء وتسرى فى شأنها أحكام الآمر رقم ء لسنة +10 امشار 
اليه ويكون لرئيس الوزراء سلطات الوزير المنصوص عليها فى هذا الآ . 

ويكون رفع الحراسة عنهذه الأشخاس الاعتبار ية بقرار من ر ئيس امهورية وتكون تصفيتها 
أو بيعبا بقرار من رئيس الوزراء وَفْقَا إلشعروط والاوضاع التى يحددها هذا القرار . 

مادة د تتكون إدارة الآموال والممتلكات الشار إليها فيالمادة ( ؟ ) والتصرف فيها وفقا 
للشروط والأوضاع الى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء . 


مادة -١‏ يحوز بقرار من رئيس الجهورية الاستثناء من أحكام هذا القانون . 
مادة م ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‏ ويعمل به من قاريخ نشره .؟ 


صدر برياسة الجهورية فى ١٠١‏ ذى القعدة سئة م16 ( ١6‏ مارس سسغة 1154 ) 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون © (6١‏ لسنة 54و١1‏ 
بشأن المؤسسات الصحفية 

ياسم الآمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 70 سبتمير سنة 559( ؟ 

وعلى القانرن رقم ١6+‏ لسنة ١5+.‏ الخاص بتنظيم الصحافة والقوانين المعدلة له والقرارات 


الصادرة تنفيذا له ؛ 


. ١5954 نر بالجريدة الرسمية المدد 58 الصادر فى 4 مزمارس‎ )١( 


قوانين وقرارت 0 
وعلى القافون رقم م١‏ لسثة و١‏ الخاص بنقابة الصحفيين والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقح 10 لسنة .+1 الخاص يتنظيمالمسسات العامة ذاتالطابع الاقتصادى؟ . 
وعل القانون رقم +؟ لسنة .ه4١‏ بشأن بعض الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات - 
التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية الحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ١4١‏ لسنة ١4++‏ فى شأن تشكيل حالس الإدارة فى الشركات والجمعيات 
والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها ؛ 
وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة 51و( ؟ 
وعلى القانون رقم 4١‏ اسنة 5م4١‏ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتاعية والقوانين 
المعدلة له ؟ 
وعلى القانون رقم ؟و لسنة .عو( بمأن رسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ١‏ لسنة م148 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الآ«وال المنقولة وعلى 
الآرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له ؟ 
وعلى القانون رقم ؟؟ لسنة 1561 الخاص بفرض رمم دمغة والقوانين المعدلة له 0 
وعلى القانرن رقم ٠‏ لسنة ++وو بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ؛ 
وعلى القانون رقم ١.١‏ لسنة ه4١‏ بإنشاء سجلال-توردين , والقانون رقم هه لسنة 1578 
فى شأن تنظم الاستيراد ؛ 
وعل القانون رقم .7 لسنة و0١‏ ؟ 
وعلى موافقة بلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الأتى : 
. مادة ١‏ ل تتولى كل مؤسسة صحفية على مسوليتها م.اشرة كافة التصرفات القاتونية الها أن 
تتعافد وأن تؤدى جميع التصرفات والاعمال التى من شأنها تحقيق غرضها . 
مادة ؟ ‏ لليؤسسات الصحفية المشار اليها تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك 
معبا هؤسسون آخرون » وذلك لماشرة نشاطبا الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع 


ويكون تأسيس هذه الشركات وتنظم علاقة المؤسسات الصحفية برا » وفق القواعد المقررة بالفسبة 
للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى 8 


5166 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والاربعون 
ويعتير مجلس إدارة المؤسسة الصحفية بمثاية الجعية ال ومية بالفسبة للشركات التابعة لها . 
ويحوز لليؤسسات الصحفية أن يكون لها مصلحة مع اأوسسباتالصحفية ووكالات الآنباء الى 
تزاول أعمالا شبيهة يأعمالما أو التى قد تءاونها على تحقيق أغراضبا فى الجهورية العرببة المتحدة أوق 
الخارجكا يحوز لحا أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الميئات المدكورة أو تفستريها أو 
تلحها بها . : 1 
مادة + تعتير المؤسات الصحفية المشار أليها فى هذا القانون ىق حك المؤسسسات العامة فيا 
يتعلق بأحوال مسئولية مديرها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات , وفيا يتعلق 
بمزاولة التصدرر والاستيراد . 
مادة ؛ ‏ يمر العمل بأحكام القانون رقم ١0+‏ لسنة .11 فيا لايتعارض مع أحكام 
هذا القانون . 
وتحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراى عل الاتحاد القوى ىكل ما يتعلق بالاختصاصات 
انخولة له طبقا لاحكام القائرن رقم ١0+‏ لسنه 155٠‏ . 


مادة ه - ينشر هذا القاون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اريخ نشره .© 


صدر برياسة الخبورية فى ١٠١‏ ذى القعدة سنة م١‏ (4؟ مار سسنة 154 ) 


.- 0 3 
فرارايت رسسر اوور 


| 4 5 - 00 
قرار”” رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
15 لسنة #كة1 
بتعديل حكم المادة ٠؟‏ م القانون رقم +؟ لسنة و4( بشأن بعض 
الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات 
نات المسثولةالحددة 
بامم االآمة 
رئيس امهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


ا الدستورى الصادر فى بام سبتمير -نة ١7+‏ بشأن التنظم السيامى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 


وعلى القانون رقم ؟ لسنة هو فى شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالآسهم 
والشركات ذات المسولية الحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى ما اربّآه يملس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بجلس الرياسة ؛ 


أصدرالقانون الانى: 


مادة و يستبدل ينص المادة ؟؟ من القانون رقم 75 لسنة ١404‏ المشار [ليه 
النص الأتى : 


+ 1574 من أكتوبر‎ ١15 تمر بالجريدة الرسمية المدد م58 فى‎ )١( 
(م؟؟ - قوانن)‎ 0 


5 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرايعة والاربعرن 

« مادة بإ سد يحب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الآقل ىكل شبر ». 

مادة ؛ ‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسعية » ويعمل به منقاريعخ نشره . 

صدر يريا سةاجخهورية فى 4م جمادى الأولى سنة م١1‏ ( 10 أ كتوير سنة ++ ) . 


قرار”” رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
48 لسنة وو 
يتعديل بعض أحكام لانحة نظام العاملين بالشركات التابعة لليؤسسات العامة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠77‏ سبتمير ضنة 48( بشأن التتظم السياسى لساطات 
الدولة العليا ؟ 

وعلى لانحة نظام العاملين بالشركات التابعة لليؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس اجمهورية 
العربية المتحدة رقم 65؟ لسنة ١51‏ ؛ 


وعل ماارتآه بجلس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ - يستبدل بنص الفقره الآولى من المادة م من لانحة نظام العاملين بالشركات التابعة 
للنؤسسات العامة المدار إليها ء النص الاتى : 


د مادة ؟ ى تنعافى كل شركة لجنة أو أ كثر لشئون الأ«راد وتشكل بقرار من بحاس إدارة 
الشركة من ثلاثة أعضاء من بينهم واحد أو أ كثر. من أعضاء يملس الإدارة المنتخبين وتجتمع بناء 
على دعوة من رئيسها , . 

«ادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى ااجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به من تاريخ نشره . 

صدر برياسة الجبورية فى و جمادى الآولى سنة م17 ( 17 أ كتير سنة 78( ) . 


, 1958 من أكترير‎ 1١ نتمر بالجريدة الرسية المدد م؟؟ في‎ )١( 


قوأنين وقرارات 5 


قرار”” رئيس الجمبورية العرية المتحدة 


مع لمنة 54ب 
فى شأن تعديل بض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

رئيس اججبورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى77 من سبتمير سنة+١‏ بشأن التنظم السياسى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وعلى قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رقم «ه لسنةوه( والقوانين المعدلة له ؛ 

وغلى قانون اهيات العامة الصادر بالقانون رقم +١‏ لسنة 58( ؛ 

وعل قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة رقم«/ام( لسنة1451 فى شأن تنظم إدارة مو سسة 
التأمينات الاجتماعية ؛ 

وعل ماارئآه بجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة بحلس الرياسة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادة » من قانون التأمينات الاجتتاعية المشار [ليه النص الأنى : 

مادة يكون للهيئة العامة للتأمينات الاجتتاعية مجاس إدارة يشكل من رئيس ونسعة 
أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس اججهورية » . 

مادة ؟ ‏ يستبدل بنص الفقرة الآولى منالمادة ؛ ص قرار رئيس الجمهورية العريية المتحدة 
رقم ,©( لسئة1+ ١‏ المشار إليه النص الأتى : 

د مادة ‏ يجتمع مجلس [دارة اليئةبدعوة من رئيسه مرة ع ل الأقل كل شب ر ين؛ ويحب دهوه 
المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف أغضاته ولا يكون اجتماع يلس الإدارة صحيحا إلا 
بحضورأ كثر من نصف الأعضاء من بينهم مثل واححد م نالعال على الآقل وإلا أجل أسبوعا يكون 
الاجتماع بعده صحيحا بحضور الأغلبية المذ كورة أيا كانت صفاتهم » . 

مادة © ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره ب 

صدر برياسة اللجهورية فى ١١‏ شعيان سنة بم؟1 ( 5 يناير سلة 1456 ) 


. 79574 من ينابر‎ ١8 فى‎ ١٠١ نعمر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


11 العددان الثامن والتاسم ‏ السنة الرابعة والاربعون 


قرار9" رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
9[ لسنة 54و 


فى شأن تفويض وزير الحربية فى منح التمويضات المستحقة 
إلى المصابين وورثة المستشهدين فى حملة فلسسطين 


رئيس المهورية 

بعد الاطلاع على! أدستور المؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١0‏ من سيتمير سنة 4+8 يشأن التنظيم السياى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 

وعلى قرار بلس الوزراء الصادر فى 18 يونية سنة .هورف شأن القراعد الى تقبع فى تقرير 
وتسوية معاشات ومكافآت وتعوبضات أفراد القوات المساحة وضباط الاحتياط والاوظفين 
المدنيين والخدمة الخارجين عن هيئة امال والعمال اليومية وورئتهم عن أصيبوا أو استشهدوا 
فى حلة فلسطين 4 

وعلى قرار يحلس الوزراء الصادر فى ١4‏ أكنوبر سئة ١401‏ بتنظيم شروط تطوع أفراد 
وحنات المظلات ؟؛ 


وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١7‏ أغسطس سنة ١469‏ يتخريل الاجنة ال-الية ساطة 
إقرار منح التعويضات الستحقة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 يرنية 
سنة (96٠.‏ 4 1 

وعلى قرار يجلس الوزراء الصاد: فى م( مايو سنة مهو( بشأن معاملة مستشهدى ومصابى 
حوادث القتال من الصف الضباط والءسا كر أسوة بصابى ومستشهدى ميدان القَتال بفلسطين 
فب يتمق بامعاشات والتعريضات ؛ 


وعلى قرار بجلس الوزراء الصاد. فى ٠+‏ ديسمير سنة مه؟ بتعديل بعض أحكام قرار 
محاس الوزراء الصادر فى م١‏ يونية سنة ١96.‏ ؟ 

وعلى قرارى جاس الوزراء الصادرين فى + مارس سنة ه46١‏ و ع مايو سئة ه6١‏ بتقرير , 
التعوبضات المستحقة للمصابين والستشهدين فى حملة فلسطين من متطوعى جامعة الدول العربية 
والميئات الاخرى من المصربين والسودانين ؟ 


.1 554 من ناير‎ ١4 الصادر فى‎ ١6 نصر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانينو فرارات للك 


وعلى قرار ياس الوزراء الصاد. فى م؟ سبتمبر ستة ه98١‏ بتخويل اللجنة المالية سلطة 
منح التعويضات المقررة بموجب القرارين -الى الذ كر ؟ 


وعلى قرار رئيس الجرورية بالقانون رقم . .وم لسنة دمو وفى ثأن التفوبض بالاغتصاصات 
المعدل بالقانرن رقم ١8‏ لسنة باهو ؛ 


وعل ما ارآه يجلس الدولة؛ 
وعل موافقة بجحل سالرياسة ؛ 


قرر: 
مادة 9 س يفوض وزير الحرببة فى منح الاعويضات المة_رة بمةتضى قرارات ماس الوزراء 
المشار إليها وفتا للشروط والاوضاع الواردة بها . 
مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره © 


صدر برياسة الجبورية فى «١‏ شعبان سنة عم( ( 5 يناير سنة ١554‏ ) 


قرار”” رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
.؟ لسنة 1954 
بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الحكومة فى المعاش المقرر 
وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ب© من سبتمبر سنة 39( بشأن التنظيم السيامى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 


وعلى قانون التأمينات الاجتّاعية الصادر بالقانون رقم «؟ه لسنة وه والقوانين 
المعدلة له ؛ 


. 1554 من ينار‎ ١8 الصا فى‎ ١6 نسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


بل العددان الثأمن والناسع ‏ السنة الرابعة والأربعون 


وعل ماارتآه بجلسالدولة ؛ 
وعل موافقةبجلس الرياسة 4 


قرر: 

مادة ١‏ تقدر المبااغ الاطلوب أداق ها من العامل لضم مد خدمته السابقة بالحكومة إلى 
مدد الخدمة الحسوبة فى المعاش وققا لاحكام المادة و7 مكررا (1) من قانون التأمينات 
الاجتتاعية المشار إليه على أساس أسبة مئوية من أجره الستوى عند بدء الاشتراك فى التأمين 
طبقا لما هو مبين بالجدول المرافق قرين سنه وذلك عن كل سنة من السنوات المطلوب ضمها . 

ونحسب عل المبالغ الحددة وفقا لافقرة السابقة فائدة بمعدل ورك ./* من أو ل يناير سسنة>١‏ 
أو تاريع الاشتراك فى التأمين إذا كان بعد ذلك حتى تاريخ الاداء . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القانونفى الجريدة الرسعية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 

صدر يرياسة الجهورية فى . ١‏ ذى القمدة سنة 17 ( 74 مارس سنة 1954 ) 


قوانين وقرارات 


جل دول 
الس 27 الفسية المثوية من الاجر الستوى لكل 
سنة من الخدمة امحسوبة فى المعاش 
حق سن 0؟ 1 
كنا ور/ا١3‏ /* 
ذا و1 1" 
1 ا" 
ف ترا ي/” 
4 ار 1 
.1 ١ر14"‏ 
437 لار14 .”" 
0# كر14 ./" 
4 /ار14 ./” 
4 0 
43ظ ؟ارة1 .1 
ف كوة1 .1 
14 ذرة1 ب" 
ل ار 
5 17 
اه لي 
ف ةا 
08 خرا؟ /” 
ف مف 
هه ار ا" 
كه 718 
لاه 1ر1 
ممه 0 
6 ؟ره؟ .1 
٠‏ فأكثر ا 


(1) في حساب السن تعتير كور الدنة سنة كاملة ٠‏ 


514 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة.الرابعة والأرعون 


- نل 5 - > إل 0س 
قرار" رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون 6١؟‏ لسنة ١>‏ 
بتعديل دوائر اختصاص بعض مكاتب الشمر العقارى 

رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 790 من سبتمير سنة 518( بشأن التنظيم السيامى 
السلطات الدولة العليا ؛ 

وعلى القانون رقم 1١64‏ لسنة41؟١1‏ بتتظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى المرسوم الصادر فى ١4‏ أغسطس سنة 1:45 بتعيين عدد مكاتب الشهر العقارى ومقرها 
ودوائر اختصا ص كل منها , والقرارات الممدلة له ؛ 


وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ه من أكتوبر سنة 0م4١‏ بتعديل اختصاص بعض 
مكاتب الشهر العقارى ؟ 


وعلى قرار رئيس الجمروريةرقم ه070( لسنة 146٠‏ بتقسيم الإقليم الجنونى من الجمهورية 
العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق الحافظات والقرارات المعدلة له ؟ 


وعلى ما ارئآه يحلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة بحاس الرياسة ؛ 


قرر 
مادة و يشمل اختصاص كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة والاسكندرية 
والبحيرة والجيزة وإنها » الماءظة الى يقع ى دائراتها المسكتب وذلك طبقا التحديد 


الوارد بالجدول والكشوف والخرائط المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقموه/ا١‏ لمنة ٠54و‏ 
المشار إليه . 


مادة  «‏ تلفى المادة الثالثة من المرسوم الصادر تاريخ 14 أغسطس سنة 445( 


٠ 1554 من يناير‎ ١8 فى‎ ٠6 نر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 6ل 


بتعبين عدد مسكاتب الشبر العقارى وءقرها ودائرة اختصاص كل منبا والمادة الثالثة من قرار 
مجلس الوزراء الصادر فىه من أكتوير سنة ووو كما يلغى كل نص يخالف ذلك * 


مادة ج ب ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره > 


صدر برياسة الجمهورية فى ب ذى القعدة سنة م١‏ ( 1؟ مارس سئة 1554 ) . 


قرار"' رئيس الجهورية العرية المتحدة 
8 لسنة 1954 
بالتهمير على صغار الزراع فى الوفاء بإيحار الآراضى المصادرة 
رئيس ابجبورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعل الإعلان الدس:ورى ااأصادر فى 8 هن سبتمير سنة 19519 بشأن التتظيم السياسى 
للطات الدولة العليا ؟ 

وعلى المرسوم بقانرن رقم م107 لسنة ١0+‏ بالإصلاح الزراعى ؛ 

وعلى الإعلان الصادر فى ١٠‏ من ينايرسنة مه ١‏ من القائد العام للقوات المسلحة والمتضمن 
حل الاحزاب السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب ؟ 


وعلى قرار بلس قيادة الثورة الصادر فى م من توفمير سنة مو( باسترداد أموال 
الشعب ومتلكاته من أسرة جمد على وذلك بمصادرة أموال ومتلكات هذه الآسرة وكدلك 
الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيدجم عن طريق الورائة أو المصاهرة أو القرابة ؛ 


وعلى القانون رقم موه لسنة 8م146 بشأن أموال أسرة يمد على المصادرة ؛ 
وعلى القانون رقم 6+ لسئة و١‏ فى شأن إدارة التصفية ؛ 


وغلى القانون رقم 48> أسنة مزهو( بشأن الأموقل المصادرة من حكة الثورة وأموال 
الأحزاب المنحلة ؛ 


* 19554 من ناير‎ ١8 فى‎ ١٠6 نر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
) قواين‎ - ١0 (م‎ 


558 العددان الثامن والتاع ‏ السنة الرابعة والأربعون 

وعل القانون رقم 177 لسنة 6و1 بتخويل وزارة المالية والا:تصاد ساطة التصرف فى 
الآموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة ؛ 

وعنى القانون رقم و7 لسنة ه4١‏ فى شأن قواعد التصرف بالجان فالعقارات المملوكة للدولة 

وعلل موافقة اللجنة المالية يوزارة الخزانة ؛ 

وعلى ما ارتآه يجلى الدولة ؛ 

وعل موافقة بلس الرنياسة ؟؛ 

قرر : 

مادة ١‏ يعنى صخار الزراع الذين لاتجاوز ملكيتهم خمسة أفدنة يعنى من أداء المتأخر من 

أجرة الآراضى الزراعية المصادرة المستحقة عليهم للحكومة حتى نباية السمة الزراعية 9م /1468. 


ويعنى من نصف مالم يؤد من هذه الآجرة من جاوزت ملكيته خمسة أفدنة و تزد على عثرة 
ويقسط النصف الآخر على خمسة أقساط سنوية متساوية بغير فوائد يستحق أوها فى ,١‏ ديسمير 
سئة 154518 وتحسب فوا تأخير مقدارها م /: سنويا على مالا يؤدى من هذه الأقاط فى 
مواعيد استحقاقه . 

مادة ؟ ‏ يقسط مالم يؤد من أجرة الاراضى الرراعية المصادرة المستحقة حتى تماية السئة 
الزراعية ١08 - 1١58‏ بالنسبة إلى المددينين الذين تحاوز ملكيتهم عشرة أفدنة على خمسة أقساط 
سنوية متساوية يستحقأولها فى ١؟‏ ديسمير سنة 478( وتحتسبيفوائد تأخير «قدارها م./' سنويا 
على مالا يؤدى من هذه الاقساط فى مواعيد استحقاقه . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره » ولوزيرالخزانة 
[صدار القرارات اللازمة لتنفيذه .> 


صدر برياسة الجبورية فى ١؟‏ شعبان سنة م١‏ ( 5 يناير سنة 154 ) 


قوانين وقرارات 17> 


قرار" رئينن الجمهورية العربية المتحدة 
م70 لسنة 1454 
بتأجير قطعة أرض من أملاك حافظة الاسكندرية للنادى 
الآوللى بإيجار[سمى 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ا؟ سبتمير سئة 1١8‏ ؟ 


وعلى القانرن رقم ١94‏ لسنة .وو ينظام الإدارة الحلية المعدل بالقانون رقم 161 
لسنة 41511 


وعلى قرار مجلس عحافظة الاسكندرية يحلسته المنعقدة فى ٠٠١‏ سيتمين 1978 ؟ 


وعل موافقة بحاس الرياسة ؛ 


فرر : 


ماده و ووفق عل قرار بحلس عافظة الاسكندرية بتأخير قطعة أرض يجهة وابور المياه 
بالاسكندرية والبالغ مساحتها م1ر4م؟ مثرا مربعا والمبيئة حدودها وموقعما بالخريطة المرفقة 
إلى الذادى الآ ولى بالاسكندرية بإيحار [سمى قدره جنيه واحد فى السئنة لمدة قسع سنوات تبدأ من 
أول يوايو سنة (جوراء 


مادة ؟ _ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية .© 


صدر بريامة الجهورية فى 979 شعبان سنة 8م17 ( 5 يناير سنة 1166 ) 


15564 فى 18 من يناير‎ ١٠8 نص ربالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


4 العددان الثامز, والتاسع ‏ السنة الرابعة والاربعون 


3 ذا 07 
رار ” رئيس المهورية العربية المتحدة 
ولام لسنة 154 
بالموافقه على تنازل بحاس عحافظة الاسكندرية عن قيمة المياه 
التى استبلكها. شاغلو المسا كن الشعبية فى المدة حتى نهاية 
ديسمير سنة 194571 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعل الإعلان الدستورى الصادر فى 77 من سبتميرسنه ١+8‏ يشأن التنظم السيا.ى لسلطات 
الدولة المليا ؛ 


وعلى القانون رقم 4 لسنة .5و( نظام الإدارة احاية والقوانين المعداة له ؛ 


وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم 1و١‏ لسنة .و( بإصدار اللانئحة التتفيذية لقانون 
الإدارة الحليه ؛ 


وعلى قرار بحاس محافظة الاسكتدرية الصادر فى 4؟ يونيه سنة:8>؟١‏ ؛ 
وعلى موافقة بحاس الرياسة ؛ 
قرر : 


مادة ١‏ ووفق على قرأر مجلى عحافظة الاسكندرية المشار إليه بالتتازل عن مبلغ 41١‏ 
جنيها و 7ه ماما قيمة المياه التى استهاكها شاغلو المساكن الشعبية فى المدة حتى نهاية ديسمبي 
سنة 51و . 


مادة ؟ ‏ ينشر هذ! القرار فى الجريدة الرسمية ,© 


صدر برياسة الجمهورية فى ١١‏ شعبان منة 8م7١‏ ( 5 يناير سنة 15 ) 


.31934 من يناير‎ ١8 فى‎ ٠6 نصر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانينوقرارات 513 


قرار() رئي ساجمهورية العربيةالمتحدة 
هه لسنة 1514 
رئيس اججرورية 
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصاد. فى/الا من سوتمير سنة 1959 ؟ 


وعل القانون رقم وه لسئة ووو١‏ فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة 
وبعد أخذ رأى الجمعية العمومية مجلس الدولة بحاستما المنعقدة فى بام من فبراير سنة 1١94‏ ؟ 


وعل موافقة جلس الرياسة ؟ 

قرر: 
مادة و يعين نائيا لرئيس >اس الدولة كل من : 
الدكنور هود سعيد الدين الشريف ء الستشار بامحكة الإدارية العلا بدرجة وكيل المجاس . 
الأستاذ مصطن كامل اسماعيل » الستشار بالحدكة الإدارية العلرا بدرجة وكيل المجلس . 
مادة ؟ - على رئيس بحاس الدولة تنفيذ هذا القرار .؟ 


صدر برياسة الجمرورية فى ه ذى القمدة سئة 8م1١‏ ( 9( مارس سنة 19564 ) 


قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة 
حو لمنة 4و5و1 
بتعيينات وتنقلات قضائية بالحا م 
رئيس الجمهورية 


يمد الاطلاع على المادة 44 من الددستور المؤقت 4 


. ١9514 نعمر بالجريدة الرسمية العدد ؟, فى 9 من مارس‎ )١( 


3 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والأريمون 


وعلى الإعلان الدستورى اله أدر فى با سيتمير سنة 159 ؟ 
وعل القانون رقم 1ه لسنة .وهو فى شأن السلطة القضائية وتعديلاته ؛ 


وعل موافقة بحل سالرياسة ؛ 


هرر: 

مادة و ب يعين قاضيا من الفئة (1) باناكم الابتدائية من وكلاء النامب العام من اافئة 
الممتازة ١(‏ ) : 

السيد م عبد الخالق أحمد عليوه عبيد » قاضيا من الفئة (! ) بمحكة الاسكندرية ٠‏ 

ويعين قاضيا من الفئة (ب) بحام الابتدائي كل من وكلاء اانائب العام من الفئة الممتازة 
(ب) السادة . 

أحمد مدحت أحمد مصطؤالمراغى, قاضيامنالفثة (ب) بمحكة بها . 

فؤاد اليس شحاته » قاضيا من الفئه إب) بمحككة المنيا ‏ 

مود شوقى » قاضيا من الفئة (إب) بمحكة الاسكندرية . 

أحمد فؤاد مود الغنام » قاضيا من الفئة (ب) بمحكة كفر الشيخ . 

جمد رأفت حسين خفاجة . قاضيا من الفئة (ب) بمحكة القاهرة . 

كال الدين مد رمضان ء فاضيا من الفئة (ب) بمحكة القاهرة . 

مد أبو المكارم المنير » قاضيا من الفئة (ب) بمحكة أسيوط. 

عمد هريدى عطاى , قاضيا من الفئة (ب) بمحكة سوهاج . 

أشرف عبد الرحمن الناضورى قاضيا من المئة(ب) بمحكة القاهرة . 

عبد اليد أحد سلي » قاضيا من الفثة (ب) بمحكة المنيا . 

جمد عمد المسلمانى , قاضيا من المتّة (ب) بمحكة دمنهور . 

عبد المنعم سليانعلى غراب» قاضيا من الفثة(ب) بمحكةالمنصورة . 

رياض سعد سليان مراد ؛ قاضيا من الفئة (ب) بمحكة دمياط . 

عمد [براهم الديب » قاضيا من الفئة (ب) يمحكة الاسكندرية . 


ويعين قاضيا با لحا الابتدائية كل من المحامين أمام محاى الاستثناف السادة : 


قوانين قرارات لفنه 


عزت عمد سيد حنورة » قاضيا من الفثة )١(‏ بمحكة دمنبور على أن قكون أقدميته تالية 
مباشرة للسيد | تمد مود صالح ندم . 


أحمد إمام غنورى . قاضيا من اافئة (ب) بمحكة دمنوور على أن تنكون أفدميته قالية مباشرة 
للسيد | رفعت عبد المنعم [براهيم . 
عبد المظم خليفة عبد العظم ود , قاضيا من الفئة (ب)بمحكة أسيوط على أن تكون أقدميته 


تالية مباشرة للسيد / يحبى مود السفطى . 
فؤاد السيد أبو سن » قاضيامن الفئة (إب) بمحكمة كفرالثبيخ عل أن تسكو نأقدميته قاليةمباشرة 
للسيد | عمد حسنى عبد اللطيف طه . 


ند وجيه [براهم عوض أبو العطاء قاضيا من الفئة (ب) بمحكمة أسوان على أن تنكون 
أقدميته تاليةمباشرة للسيد | يمد أحمد علوبه . 


مادة ؟ ينقلكل من القضاه بالحاكم الابتدائية من الفثة (1 ) السادة : 
إلى محكمة كفر الشيخ 
جير مد نصار , القاضى من الفئة (! ) بمحكمة أسوان . 
وإلى حكمة أسيوط 
شفيق عبد الرازق » القاضى من الفئة (! ) بمحكمة أ وان . 
مادة ٠‏ يعمل ذا القرار اعبارا من تاريخ صدوره بالذسية للقضاه الأمينين من الناية العامة 
ومن تاريخ تسل العمل بالنسبة للبعينين من انحاءاه » وعلى وزير العدل تنفيذه .5 
صدر برياسة الجمهورية فى ه ذى القعدة سئه ١4( 1١+88‏ مارس سنْه 1154 ) 
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قرار" رئيس الجمهورية العربية المتحده 
أسنة 36و١1‏ 
بتوزيع حصيلة المبالغ وغيرها المخصوص علما فى المادة به 
من القانون رقم .م لسنة ١40‏ بتنظيم الرقابة على عمليات 
النقد وفى المادة م من القانون مه لسئة اه١‏ 
ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب 


رئيس اجخبورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 77 من سيتمبر سنة 11+18 بشأن التنظيم السياسى 
لسلطات الدولة العليا ؛ 


وعلى القانون رقم .م لسنة ١440‏ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد ؛ 

وعلى القانون رقم مه لسنة ,8و( ببعض الأحكام الخاصة بالتوريب 4 

وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم: ./السنة 05 بتوزيعحصيلةالمبالغ وغيرها المنصوص علا 
فى المادة التاسعة من القانون رقم .م لسنة/ا4١‏ وف المادة الرابعة من القانون رقممه لسنة 1.00 
سعض الاحكام الخاصة بالهريب 0 

وعل ماارئاه يجلس الدولة ؛ 


وعل موافقة بحلس الرياسة ؛ 
فتحترى. :: 
مادة ١‏ توزعحصيلة البالغ والآشياء المصادرة أو الغرامات الإضافية المحكوم ها 


والمنصوص عليا فى المادة .و من القانون رقم ٠م‏ لسنة 407( المثار إليه وفىاللادة ؛ من القانون 
رقم 18 لسنة 0و١‏ المشار [ليه على الوجه الآتى : 


: فى حالة وجود إرشاد‎ )١( 


. 1536 نعمر بالجريدة الرسية العدد +7 فى 5؟ من مارس‎ )١( 


قوانين وقرارات ونه 
0 لحساب تحت الام . 
.م ٠‏ على الآ كثثر للإرشاد » وما يقبق بدون توزيح يضاف لهساب تمت الامر . 


٠‏ على الاكثر للضابطين والمشتركين فى كشف الجريمة أواستيفاء الإجراءات المتصلة بها 
وما يقبق بدون توزيع يضاف لحساب تحت الآمر . 


() فى حالة عدم وجود [رشاد : 

يضاف نصيب الإر شاد إلى حساب تحت الآمر. 

مادة ؟ ‏ يلغى قرار رئيس اجخهورية رقم 5 لسنة 58( المشار إليه . 

مادة م يفشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وعلى وزير الاقتصاد تنفيذه .؟ 


صدر برياسة اجهورية فى ه ذى ااقعدة سئة م( ( 9( مارس سنة 1554 ) 


قرار(© رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
ولا( لسنة 54و 
بتعديل المادة ه من اللائحة العامة ليورصة البضاعة الحاضرة 
للااقطان وبذرة القطن ( بورصة ميا البصل ) 
رئيس اجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المزقت ؛ 


وعل الإعلان الدستورى الصادر فى ب؟ من سيتمبر سنة !+1 بشأن التنظيم السيامى 
للطات الدرلة ؛ 


وعلى المرسوم الصادر فى <٠‏ من نوقير سنة ١58‏ باللائحة العامة لبورصة البضاعة الخاضرة 
للا قطان وبذرة القطن د بورصة مينا البصل » ؟ 


وعل ما ارئآه بجلس الدولة ؛ 


7 ١ ٠1954 من مارس‎ #١ نثمر بالجريدة الرسمية المدد ٠؟ فى‎ )١( 
قوانين‎ - ؟١م‎ 


74 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والاريعرن 
وعلى موافقة بحلس الرياسة ؛ 
قرر: 
مادة و يستيدل بالمادة ه من اللانحة العامة لبورصة اليضاعة الحاضرة للا قطان وبذرة 


القطن « يورصة مينا الإصل ء الصادرة بمرسوم فى .» من نوفير سنة 1409 المثار إليه 
النص الى : 
« مادة ىه تبدأ السنة المالية للجنة من أول يوليه وتفتهى فى 7٠١‏ يوفيه من كل سئة . 
وعلى كل عضو ف البورصة أن يؤدى اشتراكا سنوياً مقداره خمسيائة جنيه ومع ذلك يكون 
الرسم خمسين جتييآ سسنوياً بالنسبة إلى العضو الذى يكون نشاطه اارئيسى شراء القطن فى الداخل 


دون أن يقوم بتصديره إلى الخارج . 


ويؤدى الاشتراك الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول العضر . أما الاشتراكات 
التالية فيجب أداؤها قبل آخر سبتمير من كل سنة . 


ويترقب على عدم أداء الاشتراك فى موعده عمو اسم العضو من قائَة البورصة بعد منى ممانية 
أيام مس إنذاره كتابة » ولايحوز له فى هذه الحالة التقدم بطلب التحاق جديد خلال السنة 
المالية ذاتها » . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .© 


صدر برياسة اجهورية فى ه ذى القعدة سنة 6م17 ( ١9‏ مأرس 1434 ) . 


قرار» رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
رقم 1815 لسنة 4دو1 
بإنهاء حالة الطوارىء 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ب من سبتمير سنة 15-7 بشأن التنظيم السيامى لسلطات 
الدولة العليا ؛ 


19374 نر بالجريدة الرسمية المدد 7» فى ؟ من أبريل‎ )١( 


فوانين وقرارات 1 
وعل القافرن رقم 0+7 لسنة /رهة١‏ بشأن حالة الطوارىء ؛ 
وعلى قرار رئيس الحبورية رقم ١104‏ لسنة ١408‏ باستمرار [علان حالةالطوارىء ؛ 


و على موافقة بحلس الرياسة ؛ 
قدرر 


مادة و تنهى حالة الطوارىء فى أراضى اجهورية العربية المتحدة . 
مادة 9 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرحمية .»© 


صدر برياسة المهورية فى ١٠١‏ ذى القعدة سنة 8م7١‏ ( ١4‏ مارس سنة ١954‏ ) 


قرار 2 رئيس الجمهورية العربيةالمتحدة 
844( لسنة وكول 
يشأن تششكيل وتنظيم الجباز المركزى للمحاسبات 

رئيس الجبورية 

يعدا الاطلاع على الدستور الصادر فى ه؟ مارس سنة 1-1 ؛ 

وعلى قرار رئيس الجبورية بالقانون رقم وال لسنة 4دوو بإصدار قانون الجهاز 
المركزى لامحاسيات 5 

وعلى قرار رئيس الجوورية رقم ١٠١‏ لسنة 40( الخاص بنظام موظف الدولة والقوانين 
المعدلة له ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم +؛ لسنة +4( بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمرورية رقم +10 لسنة وهو بشأن الآجور الإضافية ؛ 


وعل قرار رئيس الجمبورية رقم م10 لسنة وهو( يعأن الآجور عن الأعمال 
الإضافية ؛ 


وعلى قرار رئيس الجمهوريةرقم م11 لسنة به( بشأن بدل التفرغ للمهندسين ؛ 


(1) نسربالجريدة الرسمية المدد هم فى ٠١‏ من أبريل 1954 ٠‏ 


5 المددان الثاس والتاسع - السنة الرابعة والآربمون 


وعل قرار رئيس اجمهورية بالقانون رقم مومع لسئة وموز بعأن النفويض 
بالاختصاصات ؛ 


قسرر 

مادة ١‏ يشسكل الجهاز المركزى للمحاسبات عل الوجه التالى : 

. الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجباز الإدارى للدولة‎ )١( 

١ب‏ 5 5 5 « الحيئات والمؤسسات اأعامة ووحدات القطاع العام 9 

(ج) الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الآداء 

(د) هد ٠١‏ «ه للمخالفات المالية . 

)هه 05 0 ٠‏ لبحوث والعمليات 5 

)ىع( الآامانة العامة . 

مادة بو تحدد اخختصاصات الإدارات المركزية على الوجه الذالى : 
(١)الإدارة‏ الم_كزية قرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة : 

وتمارس عبلبا بالنسية للوحدات الى يتألف هنها الجباز الإدارى للدولة وهى وزارات 
ومصالح الحكرمات ووحدات الإدارة الحية وتياشر الاختصاصات التالية : 

١ (‏ ) مراقبة الحسابات فى ناحيتى الإيرادات والمصروفات والتفتيش على مستندات ودفاتر 
وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات اعامة والتثت من أن النصرفات امالية 
والقيود الحسابية والمالية المقررة والقواعد العامة ايزانية الخدمات . 

)7١(‏ مراجعة حسابات المعاشات واسكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتتاعى 
والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها . 

(م) مراجعة جميع حسابات النسوية من أمانات وعهد و-سابات جارية والتثبت من 
صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة فى المسابات وأنها مؤيدة بالمستتدات 
القانونية ش 

( ؛ ) فحص سجلات ودفائر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس 
والإهمال وانخالفات المالية وحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت إلى حدوثها واقتراح 
وسائل علاجها . 

(ه ) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاماين فبا يتعلق بصحة النعيينات والترقيات 


قوانين قرارات فيل 


العلاوات وبدل اأسفر ومصاريف الانتقال والحرتبات الإضافيةوماق كبا للتنبت من مطابقتها 
للميزانية والقوانين واللوئح والقرارات . 

(1 ) بحث حالة الخازن وفحص دفاترها وسجلا:با ومساندات التوريد والصرف ودراسة 
أسباب مايتاف أو يتكدس بها . 

) 0 ( مساجعة أأساف والةروض والتسهيلات الاثتانية ألى ءمّدتها الدولة وما يقتضيه ذلك 
من التأكد من توريد أصل السلفة وفرائدها إلى خ_انة الدولة فى -الة الإفراض وكذا سداد 
الدولة فى حالة الاقتراض . 

( ) مراجعة الحساب الختاى ليزانية الدولة . 

(ب) الإدارة المركزية للرقابة الى الية على الميئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع 

العام : 

وتمارس عملا بالفسبة لوحدات قطاع الآعبال من هيئات ومؤسسات عامة وشركات 
ومنشئات تابعة لها والجمعيات النماونية وكذلك أى هيئة أخرى تقوم الدولة بإعاتها أو ضمان 
حد أدنى للربح لها وتباشر الاختصاصات التالية : 

)١ (‏ مراجمة الحسابات ولخص استندات والدفائر والسجلات والتثوت من أن التصرفات 
المالية نمت بطريقة نظامية طبقا للقواعد واللوائح المحدول بها . 

(؟ ) ممراجعة حسابات المماشات والكافآت وصرفيات التأمين والإعانات والتثيت من 
مطايقتها والقوانين واللوائح اكنظمة لها . 

(+) كشف حوادت الاختلاس والإهال والخالفات المالية ويحث بواعثها وأنظمة العمل 
الى أدت إلى حدونها واقتراح وسائل علاجها . 

(؛ ) مراجعة القرارات الخاصة بثشثون العاملين فيا يتعلق بصحة التعيينات والترقيات 
والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الإضافية وما فى حكها للتأكد من 
مطابقتها الوائح والقراراتالمعمول با . 


(ه ) بحث حالة الخازن ولخص دفائرها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ودرامة 
أسباب مايتلف أو يتتكدس بها . 

(1 ) مراجمة القروض والتسبيلات الائتانية ومايقتضيه ذلك من التأكد من توريد أصل 
القروض وفوائدها فى حالة الإقراض ركذا السداد فى حالة الاقتراض . 
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(7 ) مراجعة تقارير مراقى الحسايات وإبداء الملاحظات يشأنها . 

)0 عماجعة الحسابات الختامية للتعرف عل حقيقة المركز المالى لكل منها والتحقق من 
تقوم الا صولوفةا للمبادىءانحاسبية السليمة وإبداءالملاحظات بشأنالاخطاء والمخالفات والقصور 
فى تطبيق القوانينواللوائح . 

(ج ) الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطط وتقييم الآداء : 

وتمارس الرقابة على مشرء.عات خطة التنمية الافتصادية والاجتتاعية وتتابع تتفيذ الخطط 
والبرايج الخاصة بالاستثمار والإنتاج والتصدير والعمالة والاستهلاك والكفاية الإنتاجية 
وتضفيض تكاليف الإنشاء والإنتاج وذلك للتحقق من مدى تحقيق التنفيذ للأهداى الحددة فى 
الخطة وتقويم أداء المشروعات المختافة » وذلك عن طريق مراجعة السجلات المقرر 
[مساكها للخطة العامة للتّنمية الاقتصادية والاجتاعية وسجلات متابعة فيذها » ذلك عن 
طريق إجراء المعاينة والتفتيش على تلك الآعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للاهداف 
التى تقرر تنفيذها من أجلبا وذلك على الوجه التالى : 

١ (‏ ) متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة وعل الوجه امحدد فى الخطة . 

(؟ ) مراقبه تنفيذ المشروعات طبقا للتوقيت الزمن الحدد لها . 

(+ ) متابعة تحقيق أهدافى الإنتاج الساعى وإتتاج الخدمات كا ونوعا . 

(؛ ) مراجعة عدد العاملين و أنواعبم والأجور المدفوعة لحم ومقارتتها بما هو مقدر لها . 

( د ) مرافبة الكفاية الإنتاجية للتأ كد من تحقيق الزيادة المستهدفة فى الكفاية الإنتاجية ومن 
عدم تحاوز مستلزمات الإنتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها 
بالطاقة الممكن استغلالحا مئيسة على أ ساس التشغيل الكامل . 

(1) مراقبة تكاليف الإنتاج والتحقيق من تخفيضها طبقًا للخطط ا موضوعة ومراجعة نسبة 
كل نوع من أنواع التكاليف إلى [جمالى التكاليف وقيمة الإتاج . 


( 7 ) متابعة تنفيذ المشروعات لاهداف التصدير . 


( ) مراقبة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع القوينية الاستهلاكية وغيرها 
ومقارةتها مع الأسعار فى فتّرات سابقة . 


( و ) تتبع التغير فى الاستهلاك القوى والإدخار القوى والدخل القوى وأن التغيرات تتم 
)٠١(‏ تقبع مدى نماح الخطة فى إفامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات الختلفة واكنشاف 
مواطن الاختناق القى تمنم تنفيذ الخطة وتحقيق اللأهدان الحددة . 


قوانين وقرارت وعد 


(11) بع ومراقبة أوجه الإسراف فى تنتفيذ مشروعات الخطة . 

(1) تتبع النتائج النىةترتب على قافن مشروعات الخطة تمي التتائج مع مقارلتها بالاستثمارات 
وتكلفتها والموارد المستخدمة فها . 

( د ) الإدارة المركزية للمخالفات المالية: 

وتار اختصاصاتما بالنسبة لكل من الجباز الإدارى للدولة ولوحدات قطاع الأعبال» 
وذلك فتأ كد من ,أن الإجراءات القانونية المناسبة قد اتخذت بالنسية للمخالفات المالية 
النى يكون قد وقمت فى أى الوزارات أو المصالح أو هيئات الحكم المحلى أو المؤسسات أو 
الميئات والمؤسات العامة والشركات التابعة لها أو اججعيات والتعاونية أو الميئات المعانة وأن 
المسئولية عن هذه الخالفات قد حددت وأن الإجراءات القاونية المناسبةقد اتؤذت لحاس ةالمسثولين 
عنها » وتقوم فى سبيل ذلك : 

١(‏ ) بمراجعة الذرارات الإدراية اانى تَخذ بالذسبة للخالفات المالية النى تكتشفها الوزارات 
أو المصالح أو هيئات الحكم المحلى أو وحدات قطاع اللاعمال أو الميئاتالمعانة أو التى تتكدشف 
عنها مراجعة أو تفتيش الجهاز المركزى للمحاسيات . 

[009 إبداء الرأى بشأن هذه القرارات ورفمبا إلى رئيس الجباز المركزى للءحاسبات فى خلال 
المدة المحددة قانونا لإمكان اتخاد الإجراءات القانونية بشأنها . 

(ه) الإدارة المركزية للبحرث والعمليات : 

وتقوم بالبحوث التى تساعد على قيام الجهاز المركزى للاحا.ات بمهمته الرقابية ومقبع تتفيذ 
الخطة وتقييم الاداء ؛ وتعاون الإدارات المركز بة الاخرى فى ودع التاذج وتحديد البيانات التى 
يازم الحصول علها ومدى دورية هذه البيانات وتباشر أعبالها على الاخص ف الجالات الآنية : 

(1) تحديد عناصر تسكلفة الإنتاج والإنشاء للمشروعات الختلفة فى كافة القطاعات . 

(؟) استنباط معدلات التكافة بالذسبة لكل نوعمن الاعمال والمشروعات . 

(م) تحديد معدلات الآداء التىيحب الوصول [لها بالنسية لانواع المشروعات المتلفة . 

(؛) فحص اللوائح الإدارية والمالية للتحقيق عن مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافى أو جه 
النقص فيها . 

)2( دراسة اقتراح النظم الكفيلة بقياس كفاية استغلال رأس الما القوى - 

(1) القيام بالدراسات التى يعهد بها [ليها رئيس الجباز . 
( و) الآمانة العامة : 

تختص الأامانة العامة لاجباز المركزى المحاسبات بثتون أفراد الديوان والاعال المسابية 


1 المددان الثامن والتاسع الممنة الرابعة والآاربعون 


والسكرتارية والمحفوظات والدفترخانة وشتون المخازن وسائر أعبال الإدارة الداخلية الى يرى 
رئيس الجباز تكليقها بها . 

مادة ؟ ‏ تقباشر الإدارات المركزية اختصاصاتها المدار إايها فى المادة السابقة بطريق الفحص 
الشامل أو بطريقة الجشنى على حسب الأحوال . 

مادة ع يكون مقر الجهاز مدينة القاهرة ويحوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع 
4 خارجها . : 

مادة ه يصدر رئيس الجهاز القّرارات اللازمة لنظيم العمل وتوزيع العاملين به على مختاف 
وحداته وتحديد من يعتبر من الأأعضاء الفنيين من ببنهم 34 

مادة + مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 7١٠.‏ لسنة ١.01‏ يحوز لرئيس الجباز أن 
يعين فى غير أدنى الدرجات؟ا يجوز له أن يقرر منح العاملين به عند التعيين فى أدنى الدرجات 
مرتبات تزيد على أول مربوط الدرجات التى يعونون عليها يحيث لا يتجاوز نهاية مربوط 
الدرجة وذلك م ىكانوا حاصلين على مؤهلات [ضافية تتفق وأعمال الوظيفة أو كانت لم خبرة 
سابقة من نوع العمل الذى يعينون فيه . 

مادة 0 يخول رئيس الجهاز مباشرة اختصاصات منح مر تبات تمثيل لبعض العاملينبالجهاز 
أو من يندبون للعمل به بالفّات التى يقررها . 


مادة بم - يحوز لرئيس الجباز أن يعبد إلى بعض الخبراء من غير العاملين بالجهاز مصريي نأو 
أجانب بالقيام ببعض المهام التى يتطابا سير العمل به وتحديد الاتعاب فى هذه الحالة بقرار منه . 


مادة ه ‏ يستثنى العاملون بالجهاز الذين يعملون فغير أوقات العمل الرسمية من تطبيق أحكام 
المادة الامّة من القرار المبورى رقم ١5+‏ لسنة وه.ه! ومن أحكام المادة الآولى من القرار 
الجهررى رقم م717١‏ لسنة 164 بشأن المكافآت الإضافية المذكورة . 

مادة ٠٠١‏ - يفشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .5 1 

صدر برياسة الجهورية فى ٠١٠‏ ذىالقعدة سنة مم16 ( م أبريل سنة 54و() . 


قوانين وقرارات لفن 


قرار ' رئيس الجومورية العرية المتحدة 
رقم 1455 لسنة 1554 
بإلغاء المؤسسة المصرية العامة للبنوك ونقل أعرالها 

إلى البنك المركزى المصرى 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الصادر فى ها مارس سنة 1954 ؟ 
وعلى القانون رقم 8+( لسنة برهة1 بإصدار قانون البنوك والائتمان ؛ 
وعل القانون رقم .؟ لسنة .+1 فى شأن البذك المركزى المصرى والإنك الاهلى المصرى ؛ 
وعلى قرار رئيس ابههورية العربية المتحدة رقم +990 لسنة ١4+.‏ بالنظام الآسامى للبنك 


المركزى الصرى 0 

وعل قرار رئيس ال+بورية العربية المتحدة رقم وو( لسنة 11و بإنشاء الجلس الاعلى 
للم سسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجرورية العربية المتحدة رقم .به لمئة ١78‏ في شأن المؤسسات 
العامة الاقتصادية ؛ : 

وعلى ماارئآه بجلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ - تلغى | مئسسة المصريةالعامةللبنوك ويقوم الت كالمركزىا لصرى عباشرةالاختصاصات 

التى كانت نول لها. 


مادة ؟ - يؤول إلى البنك المركزى المصرى ما للمؤسسة المصرية العامة البتوك من أموالٍ 
وحقوق كا يتحمل البنك يما عليها من التزامات . 


' بالجريدة الرسمية المبد 1 في ه؟ من أبريل 15574 . 
)١(‏ لسر بالجريعة الرسمي في 74 من أبريل عار 


0 المددان الثامن والتاسم السنة الرايمة والاربموت 

مادة م يعتبر البنك المركرى المصرى الجهة الإدارية امختصة بالرقابة والإشراف على البنوك 
الى كانت تمابعة للنؤسسةالمصري العامة للبنوك.ويتولى #افظ البنك المركزىالمصرىالاختصاصات 
التى كانت منوطة بمجلس إدارة المؤسسة ورئيسها . 

مادة يخول مجلس إدارة البنك! اركزى المصرى ساطات الجممية العمومية بالفسبة [لىالبنوك 
الخاضمة لإشرافه . 

مادة ه ‏ ينقل العاملون بالمؤسسة المصريةالعاءة للبنوك إلى البنك الم_كزى المهرى والبنوك النى 
يعينها حافظ البنك المركزى المصرى ٠‏ 

مادة + ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .؟ 

صدر برياسة الجهورية فى بم ذى الحجة سنة مم1 ( 7١‏ أبريل سئة 1554 ) 


قوانين وفرارات : قوذ 


ثرارات وزارية 


وزارة المدل 
قرار "© هم لسنة 158 
باللائحة الداخلية لإدارة قضايا الحسكومة 
وزير المدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم هلا لسنة ول فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ؛ 
وبناء على اقتراح رئيس إدازة قضايا المكومة بعد أخذ رأى امجلس الأعلى ؛؟ 
قرر 
مادة ١‏ - يعمل باللانحة الداخلية لإدارة قضايا الحسكومة المرافقة لهذا !لقرار . 
مادة ؟ ‏ على رئيس إدارة قضايا الحكوءة تنفيذ هذا القرار 0 ويعمل به من تاريخ نشره 
فى الوقائع المصرية .© 
تحريرا فى .م7 رجي سنة م17 ( 16 ديسمير سنة 1451 ) 
اللانحة الداخلية لإدارة قضابءا الحكومة 
الباب الأول 


نظام العمل بالإدارة 
مادة و تنكون إدارة قضايا الحسكومة من الإدارة العامة وأقسامبا وفروع الإدارة + 
ويقسم كل منباء وفقا لمقتضايات العمل إلى شعب . 


. ١1071 فى 97 من ديسمير‎ ٠١١ نسر بالونائم للصرية المدد‎ )١( 


للد 00 المددان الثامن وانتاسع . السنة الرابعة والأربمون 7 
ويصدر يبذه التقسهات قرار من رئيس الإدارة بالنسبة إلى الإدارة العامة » ومن رئيس 
الفرع بالنسبة للفروع ٠‏ 
مادة ٠‏ رئيس الإدارة هو المشرف على جميع أعمالها الفنية والإدارية وعلى جميع أعضائها 
الفنيين » وموظفيها الإداريين والكتايين . 
مادة + ب ينوب رئيس الإدارة عنها فى جميع صلاتها بالمصالم العامة أو بالغير . 
ويباش ركبريات قضايا الحكومة . 
وتمرض عليه الدعاوى الى يقترخ عدم رفعها ابتداء أو عدم الطعن بأى طريق فى الحكم 
الصادر فيها » أو تركبا للشطب أو إنباؤها صلحا ء أو ترك الخصومة فيها وذلك كله :مع عدم 
الإغلال بما نص عليه ف المادة السادسة من هذه اللائحة . 
وكذلك تعرض عليه الدعاوى الى يقوم فى شأنها خلاف ف الرأى بين الجهة الحكومية 
صاحبة الشأن وبين الإدارة أو فما بين أقسام الإدارة وفروعها . 
ويتولى رئاسة الاجتماع الدورى لرؤساء الفروع والأقسام إدراسة المبادىء القانوئية والمسائل 
الفنية والقضايا الهامة , 
ويصدر التعليات العامة فى شأن تظيم العمل بالإدارة . 
مادة ؛ ب يوزع رئيس الإدارة الأعضاء الفنين على أقسام الإدارة العامة . 
مادة ى ‏ يعاون وكلاء الإدارة رئيسها فى مباشرة اختصاصاته . 
.ويتولون الإشراف على فروع الإدارة وأقسامها الى يحددها رئيس الإدارة بقرار منه » 
ويتضمن هذا الإشراف المرافعة فى كبريات القضايا » ورقاية [عداد الدفاع فى الدعاوى الهامة » 
ورئاسة الاجتماعات الدورية » والانتقال إلى الفروع والأقسام لمراقبة سير العمل فيبا من 
الناحيتين الفنية والإدارية وتقديم التقارير إلى رئيس الإدارة . 
كا ياشرون مايحيله عليهم رئيس الإدارة من أعال . 
مادة + يشرف رئيس الفرع أو القسم على جميم أعاله الفنية والإدارية . 
ويوزع الأعضاء الفنيون على الشعب بمعرفة رئيس الفرع أو القسم الختص : 
ويتولى كل منها اعداد الدفاع والمرافعة فى الدعاوى الهامة » والموافقة على الاقتراحات 


قوانين وقرارت و 


المتعلقة بعدم رقع الدعاوى وعدم الطعن فى الاحكام وترك ال+صومة والشطب متى كان ذلك 
جميعه بناء على طلب الجبة الإدارية ذات الشأن . 


ويتعين عليه أن يبدى رأيه ىكل اقتراح من هذا القبيل يكون حل خلاف بين الإدارة 
والجهة النكومية تمهيدا لعرض الأمر على رئيس الإدارة . 

مادة ب يشرف رئيس الشعبة على أعمالبا الفنية والإدارية » ويوزع القضايا عل الأعضاء 
ويتول المرافعة فى الدعاوى العامة » وتعرض عليه صحف الدعاوى والمذكرات » والمكاتيات 
والأحكام ورأى العضو المختص بالطعن أو عدم الطمن فيها . 

مادة بم تسلم ملفات القضايا [لى العضو انختص عل السجل المعد لبذا الغرض » وعليه 
أن يطلب البيانات والمستندات من الجبة الإدارية » وأن بحافظ على المواعيد القانونية » وأن 
يقوم بإعداد الدفاع القانونى والموضوعى : ويعرض صحف الدعاوى وامذ كرات عبل رئيس 
الشعية » كا يعرض عليه الآمر عند الخشية من سقوط حق أو فوات ميعاد أو إذا فام لاف فى 
الرأى بينه وبين الجهة الحسكومية أو بينه وبين سائر فروع الإدارة وأقسامها » تمبيدا لعرض هذا 
الخلاف على رئيس الإدارة . 


الباب الثانى 


نظام الأضساء 

مادة ه ‏ تحدد درجة كفاية الاعضاء من الندوبين والمساعدين والمندوبين والمحامين 
والتواب والمستشارينالمساعدين بناء على تق رير 'تضعه إدار ةالتفتيش الفنى علىالتحو ووفقا للأوضاع 
المبيئة فى لانحة التفتيش . 

مادة 1٠.‏ #كون مقر الوكلاء بالقاهرة . 

ويكون نقل المستشارين إلى الاسكندرية والقاهرة بالأقدمية » بمراعاة أن يكون من فروع 
الوجه القبلى إلى فروع الوجه اليحرى . ويحوز للمستشار أن يبدى يخي فق الول عن قل إلى 
الوجه البحرى أو القاهرة أو الاسكندرية . 

أما بالفسية لباقىالأعضاء فيكون الحدالأقصى بالقاهرة أو الإسكندرية ست سنوات متتالية . 

ويحوز التجاوز عن القواعد المتقدمة بالفسية لللأعضاء العاملين فى أقسام المكتب الفى والتقض 
والقضاء الإدارى وإدارة و التفتيش . 


م المددان الثامن والتاسع -- السئة الرابعة والأريعون 


ولا يحوز أن تزيد مدة إقامة العضو فى فروع الوجه البحرى عن خمس سنوات 
متتالية وفى فروع الوجه القبلى عن أربع سنوات فيا عدا فرعى قنا وأسوان فيكون الحد الأاقصى 
للإقامة فيهما سنتين متتاليتين . ويحوز بناء على طلب العضو تجاوز مدة السنتين والأربع سنوات 
المشار إليهما . 


مادة 1١‏ تقام الدعوى التأديبية على عضو الإدارة بناء على تقرير مسبب يشتمل على يبان 
واف بالواقعة المنسوية للعضو وأدلتها » ويقدم هذا التقرير إلى لجنة التأديب والتظلنات ٠.‏ . 


مادة ٠9‏ يحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر الدعوى , ويخطر العضو للحضور مخطاب موصى 
عليه بعلم وصول قبل اتمقادها بثمانية أيام على الآقل . ويرفق بطلب الحضورصورة من التقرير . 


مادة م يتولى سكرتارية اللجنة وجلساتها الآمين العام » أو من ينتديه رئيس اللجنة 
عند غبابه . 

هادة ١6‏ يحوز للجنة التأديب والتظلدات أن تقرر وقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته 
وإلا اعتير فى إجازة حتمية بمرتب كامل حتى تنتهى محا كته التأديبية . وللجئة فى كل وقت أن 
تعيد النظر فى أمر الوقف . 

مادة ١6‏ للجنة التأديب والتظلمات أن تجرى ما نشاء من التحقيقات أو أن منتدب أحد 
أعضائها أو أحد المستشارين لذلك 5 


مادة ١+‏ - يحضر العضو الجلسة بنفسه وله أن يقدم مذكرة بدفاعه , وإلا جاز الحكم فى 
غيبته بعد التحقق منصعة [علانه » وتسكون جلساتالمحكمة سرية » ويتولى رئيس اللجنة الخافشات 
وإعطاء الكلمة وقفل باب المناقشة وأخذ الآصوات . ويتعين على كل عضو أن يبدى رأيه فيا 
يعزض الخد الرأى . 


مادة بو يحب أن يكون الحم الصادر فى الدعوى التأديية مشتملا على الآسياب الى بنى 
عليها , مخطر به العضو ينكتاب موصى عليه مصحوب يعم وصول . 


قوانين وقرارات ١‏ 1 3-3 
قرار 


بتحويل بعض موظفى وزارة الاسكان والمرافق صفة مأمو رى 
الضبط القضائى 

وزير المدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلى القانون رقم ٠6١‏ لسنة ١44‏ فى شأن تسوير الآراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها ؛ 
وعلى القانون رقم ١6.‏ لسنة ١١0‏ فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع ؛ 
وعلٍ القانون رقم ++ لسنة 465؛١‏ فى شأن تنظيم الإعلا نات ؛ 
وعلى القانون رقم ١6.‏ لسنة 01؟١‏ فى شأن [شغال الطرق المامة ؛ 
وعلى القانون رقم مع لسنة ١71‏ فى شأن تظيم امباتى ؛ 
وعلي موافقة السيد وزبر الإسكان والمرافق 4 


٠.١ فمسر‎ 


مادة ٠‏ ب يخول صفة مأمورى اضبط القضائى بالنسية إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة 
لأحكام القوانين رهز لسنةباووز و وهو لدنة ومو روه لسنة 5مور و١4(‏ لسنة جووو 
وهعلسنة مول المشار [ايها المساعدون الفنرون الذينيةوهون بأعمال التنظيم بديريات الإسكان 
واارافق بالمحافظات والجااس المحلية كل فى دائرة اختصاصه . 

مادة ب ينشر هذا القرار يالوقائع المصرية » ويعمل به من قاريخؤنشره ؟( 


تحريرا فى ؟؟ رجب سنة 1781 ( 10 منديسمير سنة 1458 ) 


مد العددان الثامن والتاسع السئة الرايعة والآربعون 


قرار ”2 بتعديل اختصاص نيابة أمن الدولة 
وزير العدل 


بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم ١0٠‏ لسنة (0٠‏ والقوانين الممدلة له ؛ 


وعبل القرارين الوزاريين الصادرين فى ؟ مارض سنة ١468‏ بإذشاء نيابة أمن الدرلة وفى أول 
يونيه سنة بإ186 بتعديل اختصاصها ؛ 


وعلل كتاب النائب العام رقم»7 م/ه المؤرخ ١4‏ ديسمير سنة 1558 ؛ 
هقرر: 


مادة ١‏ تعدل الفقرة د ح » منالمادة الآولى من القرار الصادر فأول يونيهستة 1و1 


عل التحو التالى: 
« الجنايات التى يصدر بها أمر من رئيس اججهورية طبتا للقانرن رقم 119 لسنة م0١‏ بشأن 
حالة الطوارىء 6©“. 


مادة  ,‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المممرية ويعمل به من أول يناير صنة 1574 + وعل 
النائب العام تنفيذه. 


تحريراً فى #اشعبان سنةعم16 ( م7 ديسمير سنة7؟( ) . 


قرار 
بتعديل اختصاص نياية الشئون المالية والتجارية يمكتتب النائب العام 
وذير العدل 


بعد الاطلاع على قانون الإجراءات ا+نائية رقم ٠‏ لسنة .وه ١‏ والقوانين الممدلة له 4 


وعل القرار للصادر فى م7 من أ كتوبر سنة مم١‏ بإنداء نيابة الشئون امالية والتجاريم 
ومايتصل بها يمكتب النائب العام؟ 


)١(‏ تسر بالوقائم المصرية البدد ‏ في ؟ من ينأير سنة 1854م 


قوأنين وقرارات أله 


وعلى القرار الصادر فى ه؟ نوفهبر -:ة 1418 يتعديل اختصاص نيابة الشئون المالية 
والتجارية وما يتصل بها مكتب النائب العام ؛ 
وعلى كتاب النائب العام رقم ++م/ه المؤرخ ١4‏ ديسمبر سنة 1458 ؟ 


هرر: 


مادة و يعدل اختصاص نياية الثعئون المالية والتجارة يمكتب النائب العام ميث تختص 


بما يأنى : 

(أولا ) باللتحقيق والتصرف فى القضايا المتعلقة يحرائم الكسب غير المشروع فى أنحاء 
الججبورية . 

( ثانيا ) بالتحقيق والتصرف ف الجرائم المتعاقة بالضرائب والتهريب الحركى التى تقع بدائرة 
محكمة القاهرة الابتدائية . 

( ثالثا) بالتصرف فى القضايا المتعلقة بحرائم المسكوكات الزيوف والمزورة فى أنحاء 
اجهورية . 


( رابعا ) بالتصرف فى القضايا المتعلقة حرام الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون 
النقد وتهريب الاموال الى تقع فى أنحاء الجهورية ‏ عدا مايدخل منها فى اختصاص عحكة 
الاسكندرية الاتدائية . 

ويكونلما تحقيق الجرام المشار ليها فى اليندين ثالثا ورابعا . 


مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من أول يناير سنة 1554 وعللى 
النائب العام تنفيذه . 


تحريرا فى 1 من شعبان سنة م17 ( 1 من ديسمبر سلة 1958 ) - 


٠‏ بتعديل اخنتصاص نيابة الشئون المالية والتجارية بالاسكندرية 
وزيرالعدل 


بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم .6( لسئة (40٠‏ والقوانين المعدلة له ؛ 


1١9384 نسر بالوقائم المصرية المدد * فى ه من يناير سنة‎ )١( 
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وعلى القرار الصادر فى عم أ كتوير منة مهو بإنشاء نياية الشئون المالية والتجارية بنيابة 
الاسكند ري ةالكلية؟ 


وعلى كتاب الناقب العام رقم ؟م/ ١‏ المؤرخ 1١‏ ديسمير منة 58و( '؛ 


فررة 


مادة ١‏ يعدل اختصاص نياية الشتونالمالية وللتجارية بالاسكندرية بحيث تختص بالتصرف 
فى القضايا المتعلقة بحرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الآموال 
والضرائب والتهريب الجركى التى تقع بدائرة محكمة الاسكندرية الابتدائية . 


كا تختص بتحقيق مايقع من هذه الجرائم بمحافظة الأسكندرية , ويكون لها تحقيق ما يقع منها 
بمحافظة مطروح ٠‏ 


مادة ب« ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من أول يناير سنه 156 وعلى 
النائب العام تنفيذه . 


تحريراً فى م1 شعبان سنه مم١‏ ( 9؟ ديسمبر سنة 658( ) . 


قرار ' بإنشاء نيابة ومحكة جزئية يختصان بحراثم الآداب 


وزير المدل 

بعد الاطلاع على المادة ٠١‏ من القانون رقم 1ه لسنة و١‏ بشأن السلطة القضائية ؛ 

وعلى القانون رقم ١14‏ لسنة (91٠‏ بإصدار قانون الإدارة المحلية ؟ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المقحدة رقم ١000‏ لسئة 147٠.‏ بتقسم الإقام الجتوى 
من الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى ومديد نطاق امحافظات ؛ 

وعلى قرار الجمعية العمومية لةضاةحكة القاهرة الابتدائية المؤرخ /ا؟ من ديس مير سنة به ( 


وكتاب النائب العام المؤرخ ب, من أ كتوير سنه >1 المتضمن كل متهما المرافقة على إنشام 
البيابة وامحكمة المشار إليهما ؛ 


99574 في 7 من فبراير‎ ١ نر بالوقانع المصرية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارت لق 


فسيرو:ة 

مادة ١‏ تنشأ بمدينة القاهرة ( محكمة جزئية تسمى عحكمة القاهرة الجزئية لجراتم 
الأداب ) : 1 

مادة ؟ ‏ تختص هذه المحكة بالفصل فى الجئح والمخالفات اثتالى. بيانها وات نقع بدائرة 
محافظة القاهرة : 

(١)البغاء‏ والقوادة المنطبقة على القانون رقم ٠.‏ لسنة ٠44١‏ فى شسأن مكاقة 
الدعارة . 

إفة6 المطبوعات والاشياء الفاضحة المنطقة على الادة م7( من قانون العقويات 
المعدلة بالقانرن رقم ١+‏ سنة هو( » والمادة م07١‏ مكرر من قانون العقوبات . 
(؟ ) التحريض على الفسق والفجور المنطبقة على المادة 4م مكررا من قانون: العقوبات 
المضافة بالقافرن رقم مده لسئة مووز . 

(؛ ) ااتعرض لآنثى المنطبقة على المادة 5 مكررا من قانون العقوبات . 

(ه ) فتح حال لألعاب القمار النطبقة على المادة لاوم من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 
رقم ١‏ لسنة 66و( . 

(1)المراهنات النطبقة على القانون رقم ٠١‏ لسنة ١499‏ الممدل بالقانرن رقم ه"1 . 
لسنة 19417 - 

( 7 ) الوساطة فى تشغيل القوانين المنطبقة على القانون برقم به لسنة بره ٠»‏ . 


مادة م - تفشأ بمديئة القاهرة نياية جزئية قسمى نيابة القاهرة الجزئية لجرائم الآداب 
تكون تابعة لنياية مال القاهرة وتختص بالتحقيق والتصرف, فى الجنح والمخالفات المحددة 
بالمادة السابقة . 

مادة ع تحال إلى المحسكمة والنيابة المشار إليهما القضايا والتحقيقات التى أصبحت من 
اختصاص كل منمما بالالة التى هى عليها - وتكون [حالة القضايا للمحكمة الذكورة لجلسات 
عحددة وبدون مصاريف مالم تسكن قد تمت فيها المرافعة ومؤجلة للنطق بالحكم فيها . 

مادة هه يكؤن مقر كل من المحكمة والنيابة سالفئ الذكر الى الملحق بمحكمة القاهرة 
الابتدائية والكائن بدرب سعادة . 
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مادة د يشر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعمل به اعتبارا من أول فَباير 
سنة 54و > ْ 

تحريرا فى ه؟ شعبان سنة م1 ( ١6‏ وتاير سنة 1454 ) 

1 قرار )١(‏ 
يتقسم حكة بندر المنصورة الجزئية إلى حسكتين جز كيتين 

وزير العمدل 

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم 5ى لسئة ه14 فى شأن الساطة القضائية ؛ 

وعلى كتاب سكة الماصورة الابتدائية رقم .4 المؤرخ فى أول ديسمير سنة مو بشأن 
اقتراح تسم حمكة بندر المنصورة إلى حكلتين جز ئيتين ؟ 
' وعل قرار الجعية العمومية محمكةالمنصورةالابتدائية المؤرخ فى ١4‏ يناير سئة ١414‏ بالموافقة 
على اقتراح التقسيم المهار إليه ؛ 


قفرر: 


مادة ١‏ تقسيم محكة بندر المنصورة الجزئية إلى مكتين جزئيتين ( ححكمة قسم أول بندر 
المنصورة ومحكمة قمم ثاتى بندر المنصورة ) . 

مادة ؟  ١(‏ ) تختص عحكمة قسم أول بندر المصورة الجزئية بالفصل فى القضايا الخاصة 
بالنواحى المكونة لقسم شرطة بندر المدصورة ويكونمةرها بالمبنى الكائنة به حاليا بمحكمة بندر 
المنصورة الجزرئية . 

(ب) تختص عحكمة قسم ثانى بندر المنصورة بالفصل فى القضايا الخاصة بالتواحى المكونةلقسم 
ثانى شرطة بندر المنصورة ويكون مقرها بمينى محكمة الأحوال الشدخصية المملوك لورئة المرحوم 
جمد الثمناوى والرقيم ؟ بشارع ابن بطوطة وشمارع فابريقة النمناوى ببندر المنصورة ٠‏ 


مادة م القضايا النى أصبحت يمقتضى هذا القرار من اختصاص كل من محكمة قسم أول 
بندر المنصورة ومحكمة قسم ثانى ,ندر المنصورة تحال إلى هاتين المكمتين بالحالة النى هى عايها 
بدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة النطق بالحكم فيها . 


(1) نشر بالوقم المصرية الهد ١٠6‏ فى .» منزفيراير 1534 - 


قوانين وقرارات 347 


مادة غ ‏ ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعمل به اعتبارامن امن فبراير سئة7١‏ 
تحريرا فى ١‏ رمضان سنة عم؟١‏ ( 78 يناير سنة 1554 ) 


قرار2) 
بنقل محمكة سنورس الجزئية إلى مقرها الجديد 
وزير العدل 
يمد الاطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم +ه اسنة ١.0.‏ فى شأن اسلةالقضائية ؛ 
وعل كتاب محكمة الفيوم الابتدائية رقم ع المؤرخ ف با( من يناير سئة 1454 بشأن نقل 1 
مكة سنورس الجزئية إلى مبنى انجدم الجديد وسنورس اعتبارا من أؤل ديسمير سنّة ١58‏ ؟ 
قرر: 
مادة ١‏ - ينقل مقر محكمة سنورس الجزئية إلى مينى امجمع الجديد الممد لحا بستورس ٠‏ 
مادة ؟ ‏ ينشر هنرا القرر بالوقائع المصرية ؛ ويعتبر العمل بهمن أول ديسمير سئة 1678 . 
تحريرا فى م١‏ رمضان سنة برم؟١‏ ( 74 يناير سئة 1954 ) ٠‏ ش 
قرار(؟) 
بنقل محكمة ونيابة القاهرة لجرائم الآداب إلى ممّرها الجديد 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من القانرن رقم +ه لسنة ه14 فى شأن السلطة القضائية ؛ 
وعل كتاب السيد المستشار رئهس محكمة القاهرة الابتدائية رقم 170 المؤرخ ١؟‏ من مارس 
سئة 4+4( المتضمن طلب نقل محكة القاهرة لجرا”م الآداب إلى المقر الجديد ؛ 
قرر: 
مادة و - ينقل مقر محكة ونياية القاهرة لجراءم الآداب من مقرها الحالى إلى المارة الكائنة 
بميدان رمسيس المملوكة للسيد / زكريا يمي مهران وأخرى ٠‏ 
)١(‏ نهر بالوقائم المصرية المدد ١٠6‏ فى ٠١‏ عن فبراير 4 قله 
(؟) نعسر بالوقائم المصرية المدد وع ل لمن أبريل 554ل .' 
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على أن ييكون أنعقاد الجلسات بهذا المبنى اعتبارا من أول أبريل سنة 1456 .. 

مادة ؟ ‏ يفشر هذا القرار بالوقائع المصرية .© 

تحريرا ف11 ذى القعدة سنة مم١‏ ( . © مارس سئة 1574 ) 

قرار(١)‏ 
ينقل مأمورية عنية القضائي إل مقرها الجديد 

وزير العدل ٠“‏ 

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم +ه لسنة وه بشأن الساطة القضائية ؛ 


' وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة أسوان الابتدائية المؤرخ فى أول أبريل سنئة 164 
رقم هم المتضمن طلب نقل مأمورية عنيبة القضائية من مرك زكوم أمبو وموافقة اجمعية العمومية 
محمكة أسوان المنعقدة يتاريخ وم من مارس سئّة 1416 على هذا النقل ه 


قرر: 


مادة ١‏ تخقل مأمورية عنيبة القضائية من مةرما الحالى إلى مبنى كم كوم أمبو غلىأن يكون 
انمقاد الجلسات بهذا المبنى اعتبار! من يوم السبت ١١‏ من أبريل سنة 1554 


مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع اللصرية .© 
'تريرا فى 8 ذى القعدة سنة مم17 ( + أبريل سنة 554( ) 
0 
بتخويل بعض موظق وزارة الاقتصاد صفة مأمورى الضبط القضاق 
وزير العدل 
بعد الاطلاج علقانون الإجراءات الجنائية؛ 


رعلى القانئون رقم . م لسنة ١440‏ بانظيم الرقابة على عمليات النقد والقوانين المدلة ل 
وعل موافقة السيد وزير الاقتصاد ؛ 


+ 155114 منأيرين‎ ١5 فى‎ 5١ نشر بالوقائم الصريةالسدد‎ )١( 


قوانين وقرارت . ة 
لبترقة 


مادة ١‏ بخول صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسية إلى الجرام التى تقع بالمخالفة لأحكام 
القانرن رقم ١م‏ لسنة 941و( ار اوبرض الإياية لم5 القدبورارة لاد 107 الرواية 
يعدكل فى دائرة اختصاصه . 


(1) السيد/ مد ممير أيو انحاسن صالم باحث . 

(١؟‏ ) السيد /.طاهر ممد على متولى جاب الله » باحث. 

مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 
تحريرا فى 4 ذى القعدة سنة مم1 ( © أبريل سنة 1554 ) 

قرار «) 
بتخويل بعض موظق وزارة الزراعة صغة مأهورى الضبط القضاى 

وزير المدل 

بعد الاظلاع علىقانون الإجراءات الجنائية؛ 

وعل القانون رقم ١١‏ لسنة 1454 ينظيم الدورة الزراعية ؛ 


شرر 0 

مادة ٠‏ مخول صفة مأمورى الضبط القضانئى بالنسبة إلى الجرام الى تقع بالمخالفة لاحكام 
القانون رقم ١١‏ لسنة ١444‏ المشار إليه موظفو وزارة الزراعة الل كورون بعد كل فى 
دائرة اختصاصه . 

١ )‏ ) مد.و المذاطق الزراعية والمديرون المساعدون . 

(؟) مفتشو الزراعة ووكلاهم والمهند سون الزراعيون ٠‏ 

() المشرفون الزراعيون للجمعيات التعاونية الزراعية . 

هادة ؟ - يذشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشرء .© 

تحريرا فى 15 ذى القمدة سنة م1 ( ؟ أبريل سنة ككور) 


, 1554 من أبريل‎ ١5 نس بالوقائم للصرية المدد © في‎ )١( 


ل العددان الثامن والتاسع .. السئة الرائعة والآريمون 


قرار(١)‏ 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم +ه لسثة ه4٠‏ فى شأنالسلطة القضائية 1 
وعل القرار النمبورى رقم هوبل لسئة . 3( يتقسيم الإقليم الجنوى من الجبورية العربية 
المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات ؟ 
وعلى قرار السيد وزير الداخلية رقم . ؛ اسنة 1414 الصادر بفصل قرية دجوى من مركر 
طوخ والحاقها بمركربتها ؛ 
وعل كتاب محكمة بنها الابتدائية رقم ٠‏ المؤرخ ه من يناير سنة 14564 المرفق به صورة 
من قرار السيد محافظ القليوبية المتضمن [جراء التعديل المشار إليه ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ تفصل الأاعمال القضائية الخاصة ببلدة دجوى من دائرة اختصاص محكمة طوخ 
الجزئية وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة مركزبنها الجرئية . 
مادة ؟ ‏ القضايا الى أصبحت يمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة مركز بنها تحال إلى 
إلى هذه الممحكمة با حالة التى هى عليها بأوامر تصدرها المحكمة الى كانت منظورة أمامها مالم تكن 
قد تمت المرافعة فيها . 
مادة م - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية .> 
تحريرا فى م من ذى الحجة سنة مم1 ( ١‏ أبريل سنة 1556 ) 


.1534 من أبريل‎ 5١ نعمر بالوقائم المصرية المدد 4م فى‎ )١( 
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قرار() 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعلى القانرت رقم مه لسنة ووه الخاص بالتدابير اتى تتخذ +ةاومة الآفات والأمراض 
الضارة بالنباتات ؛ 
وعلى القانون رقم +11 لسنة ١+6‏ بشأن تنظ قانون الإصلاح الزراعى ؛ 
وعلى موافقة السيد رئيس إدارة الميئة العامةللإصلاح الزراعى ؟ 


قرار: 

مادة 9 ل يول صفة مأمو رى الضبط القضائى بالفسبة إلى الجر ام التى تقع بالمخالفة لاحكام 
القانونين .مه لسنة ١466‏ و +11 لسنة +14 المثار إليهما والقرارات المنفذة لما موظفو 
الهيئة العامة للإصلاح اازراعى المذكورون بعد كل فى دائرة اختصاصة : 

)1 ) مديرو ومراقبو الإصلاح الزراعى بالمحافظات : 

(؟ ) مندوبو المناطق الإقليمية والمفتشون الزراعيون بها . 

( م ) مفتشو مكالخة الآفات بالمناطق الافليمية . 

( ؛ ) المشرفون الزراعيون باجمعيات التعاونية الزراعية التابمة للإصلاح الزراعى . 

مادم ؟ ب بينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره 9( 


تحريرا فى ع ذى الحجة سنة مم١‏ ر 11 أبريل سنة 1574 ) 


قرار >7( لسنة 14و 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانرن رقم م+ لسنة 1407 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ؛ 


)3( نثمر بالوقائم المصرية العدد 7؟ ف لام مابو 1534. 
0 4؟ - قواين ) 
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وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 8١‏ أكتوبر سنة ١440‏ بتعيين عدد مكاتب التوئيق ومقر 
كل منها واختصاصه والقرارات الممدلة ل 4 


وعل القرار اجبورى بالقانون رقم ه لسنة ١444‏ بشأن تنظيم مصاحة الشهر العقارى 
والتوثيق ؟؛ 


وعلى اقتراح وكيل الوزارة المختص 4 


قرر: 


مادة ١‏ ينشا فرع للتوثيق بالبدرشين يقبع مكنب توثيق الجيزة » ويشمل اختصاصه 
بلاد المركر . 


مادة  .‏ يفأ فرع التوثيق بالقناطر الخيرية يتبع مكتب بنها » ويشمل اختصاصه 
بلاد المركز . 
مادة م ل ينشر هذا القرار فى الوقائع المدمرية » ويعمل به هس تاريخ نشيره .> 


تحريرا فى ١1‏ ذى القعدة سنة بوم م١‏ ( .© مارس سنة 1534 ) 


قسرار(١)‏ 
بتقسيم محكمة امبابة الجزئية إلى حكمتين جزئيتين 
وزير المدل 


بعد الاطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم <ه لسئة 9م4١‏ فى شأن السلطات 
القضائية ؛ ١‏ 


وعلى كتاب عحكمة الجيزة الابتدائية رقم و١‏ المؤرخ ., فبراير سنة 454( بشأن اقتراجح 
تقسيم ححكمة امبابة إلى حكمتين جز ئيتين ؛ 


)١(‏ نعمر بالوقائم الممرية المدد 58 الصادر فى ١4‏ ءن يناير 0934م 
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والتكتاب رقم 1, المؤرخ ٠.‏ أيريل سنة 1474 المتضمن أن يكون التنغيق اعتبارا من أول 
سيتمير سلة 15416 ؟ 


مرر 
مادة ١‏ تقسم محكمة [مبابة الجزئية إلى محكمتين جزئيتين ( محكمة مركز إمبابة ومحكمة 
بندر إمبابة ) 
مادة 1 )١(‏ تختص محكمة [مبابة الجزئية بالفصل فى القضايا الخاصة بالنواحى المكونة 
لقسم شرطة مركز [مابة . 
(ب) تختص محكمة بر [إميابة الجزئيةبالفصل فى القضايا الخاصة بالنواحى 
المكونة لقسم بندر [ميابة . 


ويكون مقر امحسكمتين بمجمع المتكمة الجزئية بإمبابة . 


مادة « - القضايا الى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص كل من محكمة مركن 
[مبابة ومحكمة بندر إعبابة تحال إلى هاتين احسكمتين بالحالة الى هى عليها يدون مصاريف مالم 
تسكن مؤجلة للنطق بالحكمفيها . 


مادة 4 - ينشرهذا القرا. بالوقائع المصرية . ويعمل به اعتبارا منأول سبتمير. نة 14564 


تحريرا فى ١؟‏ ذى الحجة عم؟!١‏ (م مايو سنئة 1954 ) 


قرار(١)‏ 
بتخويل بعض موظق وزارة الزراعة صفة مأمورى الضبط القضائى 
وذير العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
وعل القانون رقم ١١‏ لسنة ١414‏ بتنظيم الدورة الزراعية ؟ 


وعلى موافقة السيد وزير الزراعة ؛ 


1434 من مايو‎ 5١ نعر بالوقائم المصرية المده 40 فى‎ )١( 
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جر 01001 


قرر: 

مادة ٠‏ يخول صفة مأمورى الضبط القضاق بالذسبة إلى الجرائم التى بقع بالخالفة لاحكام 
القانون رقم ١١‏ لسنة 14564 المشار إليه موظفو وزارة الزراعة اذ كورون . بعد كل فى 

ائرة اختصاصه . 

)1 ) مديرو المذاطق الزراعية والمديرون المساعدون 8 

) 1 ( مفتشو الزراعة ووكلائهم والمهندسون الزراعيون 

( ) المشرفون الزراعيون للجمعيات التعاونية الزراعية . 

مادة ؟ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصربة , ويعمل به من قاريج نشره .> 

تحريرافى 1 ذى القعدة سنة 6م16 (." أبريل سنة 154 ) 

قرار» 
بتحديد افتتاح أدوارحا الجنايات بالاسكندرية ودمنهور 

وزير العدل 


بعد الاطلاع على المادة .٠م‏ من قانون الإج_اءات الجنائية دتمم ١6.‏ لحئة .ىور والقوانين 
الممدلة له ؛ 

وبناء على طلب السيد رئيس محكمة استئتاف الاسكندرية باللكتاب رقم و المؤرخ ؟أريل 
سنة 54 ؛ 


فسرر: 
تحديد تاريخ افتتاح أدوار محام الجنايات بدائرة محكمة استئئاف الاسكندرية فى المدة من 
أول يوليه سنة ١74‏ لغاية .م يونيه سنة ١+6‏ فى اليوم الاول من كل مالم بسكن ءطلة فيتكون 
الافتتاح فى يوم العمل الرسمى الذى يليه على أن يسكون: عدد جلسات كل دور أثنى عشرة جلسة 
على الأقل . 


تحريرا فى بام ذى الحجة سنة بوم؟1 ( و مايو سنة 1154 ) . 


. 1١954 فى 78 من مابر‎ 4١ نعمر بالوائم الصرية المدد‎ )١( 


قرانين وقرارات ١4د‏ 


0 


قسرار )١1(‏ 
بتحديد افتتاح أدوار محام الجنايات بأسيوط وسوهاج 


وقنا وأسوان 
وزير العدل 


بعد الاطلاع على المادة ٠م‏ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ٠٠‏ لسنة ١66٠‏ والقوانين 
المعدلة له ؛ 


وناء على طلب السيد رئيس محكمة استكئناف أسيوط بالنكتاب رقم 5 ارخ أول أبريل 
سئة 954( ؟ 


فرر: 
تحديد تاريخ افتتاح أدوار محا الجنايات بأشيوط وسوهاج وقنا وأ .وان ف المدة من أول 
يوليه سنة 1474 لغاية . م يونيه صنه ه14 فى اليوم الاول من كل شهر ما لم يكن عطلة فيكون 
الافتتاح فى يوم العمل الرسمى الذى يليه عل أنيكون عدد جلسات كل دور أثقتى عشرة جاسة 
على الآفل . 
تحريرا فى ن؟ ذى الحجة سنة عوم؟1 ( 4 مايو سنة 1554 ) 
قسرار 
يشأن إلغاء مأمورية دراو للأحوال الشخصية للنصريين 
وزير العدل 


بعد الاطلاع على القرار الوزارى الصادر فى 1 من نوفير سنة هو لمأن إنشاء واتتقال 
يعض المأموريات القضائية ؛ 

وعلى كتاب حكمة أسوان الابتدائية رقم 4م المؤرخ أول أريل سئة وحور بشأن إلغاء 
مأمورية دراو للاحوال الشخصية وإحاله قضاياها لدائرة الأحوال الشخصية بمحكمة كوم أميو 
المرئية ؛ 


5 ١17 4 نشر بالوقائع المصرية المدد 46 فى 58 من مايو‎ )١( 


اظامةه الءددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والآربعون . 


وعل موافقة الممية العمومية حكة أسوان الإبتدائية يحلستها المنعقدة فى م من مارس سذنة 
4و على هذا الإلثاء ؛ 
قرر: 


مادة - يلغى كل من البندين ثانيا و خخامسا من القرار الوزارى الصادر فى 5 من نوقمير. 
سئة هوهو الخاصين بإزثماه مأمورية قضائية بناحية دراو و[نتقال الدائرة المختصة بمحكمة أسوان 
الجرئية لنظر قضايا الأحوال الشدخصية للاصريين با 


مادة ٠‏ القضايا المنظورة أمام المأمورية الشار إليها تحال إلى جاسات محددة بمحكه كوم امبو 
الجرئية لاخنصاصها وذلك بالحالة إلتى هى عايها بلا مصروفات وبأوام تصدرها الدائرة الى 
تنظرها مالم تنكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها . 
مادة م ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . ويعمل به اعتبارا م نأول سيتمير سنة -1.؟ 
تحريرا فى م١‏ ذى الحجة سنة م1 ( ٠١‏ مايو سنه 1554 ) 


يلس الدولة 


قرار 0 .”م فى 4( من ديسمير سنة 1587 


رئيس مجلس الدولة 

يعد الاطلاع على المادتين م١‏ و ١‏ من القانون رقم ١١07‏ لسنة ,مم١‏ بإعادة تنظيم النيابة 
الإدارية والمحجائات التأديبية فى الإقليم المصرى 0 

وعلٍ المادتين ع و ه من القانرن رقم و لسئة وهو فى شأن سريان أحكام قانون اليابة 
الإدارية والمحاكئات للتأديبية على «وظفى الم سات والحيئات العامة والشركات واجمعيات 
والهيئات الخاصة ؛ 

وعلى القرار الصادر فى م من أكتوبر سنة 1408 بتعيين عدد المحام التأديبية ودائرة 
اختصا سكل منها ؛ 

وغل القرار الصادر فى ١‏ من يونيه سنة ١4+.‏ بإنشاء محكة تأديبية بمدينة الاسكندرية 4 

وعلى القرار رقم +7 الصادر فى ؛ أبريل سنة 1571 ؟ 


* 1534 نتمر بالوقائم المصرية المدد الأول فى ؟ من يتاير‎ )١( 


قوانين وقررات 5 


ويعد أخط رأى مدير النيابة الإدارية ؛ 


فرر: 


مادة و # يضاف إلى اختصاص المحك.ةالتأديبية] وظفى الدرجة الآولى فا فوقها نظرالقضايا 
. التأديبية الخاصة بموظفى المؤسسات والهيئات العامة المنصوص عليها فى المادة ١(‏ ) من القانون 
رقم 1 لسنة وه المشار إليه إلا إذا جاوزت مرتباتهم تمانين جديبات شهريا . 

مادة '!- يضاف إلى اختصاص كل محكة من محا؟ تأديب موظفى الدرجة الثانية قا دونها 
نظر قضايا موظى المؤسسات والهيئات العامة والشركات التابمة لها المخصوص عايها فى المادة (1) 
من القانون رقم 4 لسئة .وه؟١‏ المشار إليه » ويكون الاتصاص معقودا فى نظر تلكالقضايا 
للمحكمة الى تنظر قضايا مرظفى الوزارة النى تتبعها أو تخضع لإشرافها تلك المؤسسات والهيئات 
العامة والشركات التابمة لها . 

مادة ٠‏ استئناف من حك المادة ( ١‏ ) تختص المحكة التأدييةبمدينة الاسكندرية بنظرالقضايا 
التأديبية الخاصة بموظفى اا ؤسسات واطيثات العامة والشركات التابعة ذا المنتصوص علا فالمادة 
١(‏ ) من القانرن رقم 14 لسنة ه4١‏ المشار إليه ٠‏ 


كا تقتص بنظر الفضايا التأديبية لموظفى الجعيات والبيئات الخاصة الى يصدر بتحديدها قرار 
من ر يس ١‏ جهورية . 


وينعقد الاختتصاص ف الحالتين متىكانت تلك الجباتتقع فداءرة اختصاص المحكءة! اذ كورة. 

مادة ع تختص الحكمة التأديبية لرياسة الجهورية ووزارات الداخلية والهارجيةوالعدل ينظر 
قضايا موظفى اجمعيات والبيئات الخاصة المنصوص عليبا فى المادة ( )١‏ من القانون رقم و1 
السنة ووو المشار إليه . 

مادة 6 جميع القضايا أل أ صبيحت من اختصاص أى من المحاك المشار إليها وتكون منظورة 
أهام محكمة أخرى ء تحال حالتهاإلىالمحكمة الختدة بقرارمن ريس المحكمة التأديبية المظورة أمامها 
الدعرى مالم تسكن مبيأة لفصل فيهاء وييلغ ذوو الشأن جمينا بقرار الإحالة . 

مادة + يلغى القرار رقم لان لسنة 5و١‏ المشار إليه ٠‏ 


مادة بن - ينشر هذا القرار في الوقائّع المصرية » وبعءل به من قاريخ نشيره .5 
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وزارة الإسكان والمرافق 
قرار9؟ عوم لسبة جود 


بإعفاء مدينة رأس البر من بعض أحكام اللاتحة التنفيذية 
للقانون هع لسنة ,1و١‏ الخاص بيتنظم المباق 

وزير الإسكان والمرافق 

بعد الاطلاع على القانون رقم ه؛ لسنة 9وو فى شأن تنظم المباق 0 

وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 164 لسنة ١4-+‏ فى شأن اللاتحة التنفيذية للقانون 
الخاص بتنظي المبائى ؛ 

وعل قرار مجلس مدينة أرس البر الصادر بحاسته المنعقدة فى ١>‏ من سبتمير سئة ١5#‏ 4 

وبناء على ما ارئآه يملس الدولة ؛ 

قسرر: 

مادة ١‏ تمق مدينة رأس البر من أحكام المواد م ه »دع مءوء (١.‏ والفقرة الثثالثة 
من المادة ؟١‏ والفقرة ثالثاً من البند ثانياً من المادة ١‏ والفقرات الثالثة والخامسة والسادسة 
من المادة ؛ والمادة ١+‏ والفقرة (ب) من المادة ١+‏ من القرار رقم 114 لسئة 16717 
الخاص بتنظيم المبانى على أن تقبع الشروط المبينة فى المواد التالية 5 

مادة م لا يحوز لأحد أن ينثىء بناء أو يقيم أعدالا أو يوسعبا أو يعلها أو يعدل فها 
أو يدعمها أو يهدمها كا لاحو تغطية واجهات المبانىالقائمة بالإياض وخلافه خلال المدة من أول 
يونيو إلى .م سبتير من كل عام وفما بين غروب الشممس وشروقبا خلال الأشهر الاخرى وعلى 
من يقوم بهذه الأعمال الحصول على الترخيص اللازم من الجهة الإداربة الخلصة بشئون التنظيم 
واتخاذ جمم الإإجراءات اللازمة للحافظة على سلامة الجيران وأملا نهم ولوقاية المال والمارة 
والشوارع وماقد يكون فى باطن الآرض من أجهزة ومذشآت المرافق العامة وعلى المرخص له 
فى حالة إيقافه العمل مدة تزيد على ثلاثة أشبر أن يخطر الجبة الإدارية الختصة بكثون التنظم 
ياستثنافه العمل وذلك بخطاب موص عليه ويحوز مجلس المدينة أن يعدل هذه المواعيد بقرار يصدر 
منه حسب مقتضيات الا حوال 8 


(0 نامر بالوقائع الممرية المدد 0٠؟‏ فى 18 من أبريل 1534 ٠‏ 


قوانين وقرارات و 


مادة م« يشترط فيا يقام من الأابنية أن تكون من دور واحد فقط وألا يزيد الارتفاع 
الكلى لآى جزء منها على . هر مترا من منسوب سطح الرصيفإن وجد وإلا قن مفسوب سطح 
محور الطريق . 


وألا يقل ارتفاع الأرضيات الداخلية للمينى عن متر ولا تخاوز هر( مترا من سطح حور 
الطريق أو الرصيف إن وجد ويحوز أن يقل [رتماع الآرضيات عن متر بالنسبة لغرف الخدم 
ومرافقها وغرف المنافع و بشرط مراعاة الناسيب اللازمة لصرف دورات مياه الخدم إن وجدت 
ويحوز تجاوز الارتفاع الكلى إلى ثمانية أمتار بالنسبة لآبار السلالم وخزانات المياه ٠‏ ويصرح 
فى دور العبادة والمبانى الحدكومية ومبانى امجالس الحلية ومبانى المؤسسات والهيئات العامة بتجاوز 
الارتفاءات المذ كورة وبزيادة عدد الطوابق وذلك بعد موافقة بجلس المديئة . 


مادة استئناء من حك المادة السابقة يحوزفى الفنادق عمل طابقين بالمبانى بشرط أن يكون 
ذلك بالجبة الشرقية وبعرض يسمح بغرفة واحدة ومرافقها وفى حدود ستة أمتار من صامت لليانى 
وبارتفاع لايزيد عن ثمانية أمتار للطابقين مقاساً من منسوب سطح الرصيف إن وجد وإلا فن 
منسوب سطح تحور الطريق 5 يحوز فى ددر الملاهى والكازينوهات التصريح بعم ل طابقين وذلك 
طبقاً للاشتراطات والمواصفات والأوضاع النى يوافق عليها بحاس المدينة ويصدر بها قرار من 
امحافظ . وف جميع الاحوال يحب أن يكون الطابق الارضى مطابقاً اللاصول الفنية ولمقتضيات 
الامن ومتحملا لها يقع عليه من الاحمالالناتجة عن بناء الطابق العلوى على أن يثبت ذلك بتقرير من 
مهندس نقابى يعتمد من الجهة الإدارية الختصة بشئون التنظيم . كا يحب تزويد الطايق العاوى . 
بالمرافق العامة بطريقة توافق علها الجهة الإدارية المذكورة ونحت مسئولية الطالب ٠‏ 


مادة ه ‏ استثناء من حك المادةالثالثة يحوز أيضاً الترخيصبإقامة غرفتين عاويتين ومرحاض 
بدش وحوض لغسيل الابدى وبشرط ألا تتجاوز كامل مساحاتها هم مترا مربعاً وألا يزيد 
الارتفاع الكلى للبنى جميعه على مانية أمتار من سطح الرصيف أو منسوب محور الطريق إذا لم 
بوجد رصيفف . 


هادة > - لاتحوزأن يقام أكثر من مبنى يحتوى سكنين على قطع الآراضى الثلث رة ويحتوى 
ثلالة مساكن على قطع الآراضى النصف نمرة ويحتوى ست مساكن عل قطع الأراضى القرة 
الكاملة - ويحوز تحاوز هذا العدد فى قطع الاراضى الخصمة لإقامة الفنادق والاستراحات 
الحسكومية ومباق الميئات والمؤسسات العامة وبشرط موافقة بحلس المديئة مقدماً . 

مادة ب بحب أن تقام المطايج والخامات والمراحيض بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت وأن 


تام قاعدة المبئى بالخرسانة أو الطوب الآاحمر أو الحجر والمونة الآسمنتية وأن تنكون أستف 
(م٠؟‏ - قوانين ) 


آ العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة والأآريمون 


المطاعخ والخامات والمراحيض من الخرسانة المسلحة أو أى مادة أخرى غير قابلة للحريق مع 
. مراعاة المواصفات الفنية وأما الغرفو با قأجزاء المبتى فيحوز [إقامتها منالمواد سالغة الذكر أومن 
هياكل من العروق الخشبية والرسانة المسلحة مع سد الفراغ بالسدة والكيب أو ما شامهما 
أو بمبانى الطوب الآحمر أو الرمل أو الأسمتى والمونة الاسمنتية أما الأسقف فتكون [إمامن المواد 
المشار إلا أو من العروق والألواح الخشبية وفى حالة عدم إقاءة المبنى على قطعة الآرض بأ كلها 
فيجب نسوير الجزء بالشروط والمواصفات النى تقررها الجهة الإدارية الختصة بشئون التنظيم ٠‏ 

مادة بم يشترط فى أجزاء المي الى تقام بالعروق الخشبية والسدة والكيب أن تكون 
قواتئمها مثبتة بمتانة بالقاعدة وحسب أصول الصناعة وأن تشيد بقوا”م وشكالات تقاوم الرياح 
وأن تكون الآرضيات منالبلاط أوالشب مركبة على دكة خرسانية كا بح بالاحتفاظ بالكدوة 
الممولة بالسدة والكيب يحالة نظيفة مع تغييرها بأخرى جديدة مرة على الأقل الآقل كل ثلاث 
سنوات مع مراعا تأ حكام القرار الوزارى رقم /اه؟ لسنة ووو( بشأن[قاءة العدش والرسومات 
المقررة من الجهة الإدارية الختصة بثتون التتظم . 


هادة به عند توصيل المبتى بالتيار الكهربانى يحب عمل الاحتياطات الكافية للوقاية خصوصاً 
فى الاجداء الخشبية والمقامة بالسدة والكيب وأن تكون التوصيلات مطابقة للمواصفات الفنية 
الخاصة بالتركيبات الكبربائية مع مراعاة الشروط الواردة بعقد الاشتراطات الخاصة بالإنارة 
بالتيار الكهرباق . 


مادة ٠١‏ - يحوزفى صان الفنادق والمستشفيات والمبانى:الحكومية ومبان الحيئات والمؤسسات 
العامة أن يكون الفناء الخصص لتهوية الجامات والمراحيض أ الحقة بالغرف بمسطح . ورم مترآ 
مربعاً ولا يقل أقل بعدءه عن متر وأحد 3 


مادة و لايحوز تغطية أى فناء من الافنية بأى طريقة ما ويحوز عمل فراندات مفتوحة 
فى حدود مسطح المبنى أمام الفتحات المدة لاتبوية وإنارة الغرف المطلة على الطريق وبشرط 
ألا يريد عمقها على مرة ونصف من الارتفاع بين الآرضية والسقف وأن نكون فتحة الإنارة 
والنهوية فى مواجهة الطريق ٠‏ 

مادة بو لا يصرح فى واجهات المبانى المقامة على حافة الطريق عمل بروزات إلا ظبقاً 
للشروط والاوضاع الآنية : 

(() متر ونصف لسلالم المداخل وسلالم الفرندات برط ألا تريد مساحة الجزء المشغول 
من الطريق عن سبعة أمتار ونصف مريعة لكل سل ولا يسمح لا كثر من خمس سلام للنمر 
الصغيرة وعشرة لالم للنمرة الكبيرة وأن تظل هذه السلالم مكشوفة أما حواجزها ( الدراوى ) 


قوانين وقرارات /زه* 


فلا يزيد أرتفاعها. عن مثر واحد من منسوب منتمف الدرجة أو من منسوب 
الصدفة ويحظر إي>اد فتحات فى جوانب الس بقصد استعال أسفله لآى عرض من 
الاغراض . 

6 02 سم للحليات والكرانيش وما شامهما تزاد إلى 38 سم إذا كانت واقعة فوق فتحات 
الابواب والنوافذ والفرائدات . 

(ج) ١0م‏ للاسفال ويشرط ألا يتجاوز ارتفاع السفل منسوب أرضية الدور الارضى 
المسموح به 

( د ) متران للارصفة من جميع الجبات بشرط ألا يزيد ارتفاع طروفياتها عن عشرين سفتمترا 
من منسوب الطريق ٠‏ 

6 م أمتار للا عاريز المتزوعة علىأن تتكون فالجهة الشرقية فقط وبشرط آلا تزيد ارتفاع 
حواجزها المصمتة عن هلارء مثرا من مفسورب الطريق ويجوز يجاوز هذا الارتفاع 
مفرغا إلى ه؟,١‏ مترا من مذسوب الطريق وفجميع الأحوال يكون الحاجز والمغروسات 
طبقا للشروط والاوضاع النى تحددها الجبة الإدارية المختصة بشئون التنظم . 


مادة 1 يحب ألا يقل الطولالظاهر لدرج السلم المؤدى لسطح الدور الأرضى عن 10سم 
وعن متر واحد لسلالم المداخل والفرائدات وك.ذلك فى سلالم الادوار العلوية المسموح ا لبقا 1 
لحكم المادة الرابعة من هذا القرار ويةصد بالطول الظاءر فى حكم هذه المادة طول الدرجة 
الخالص بي نالحائط والوجه الخارجى لحاجز السلم . 


مادة ١4‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ؛ ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 
تحريرا فى ٠٠١‏ ذىالقعدة سنة عم؟1 ( 76 مارس سنة5؟1 ) ٠‏ 
قرار”" (لإه لسنة 54و١1‏ 
بشأن إجراءات لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء 
وزير الإسكان والمرافق 


بعد الاطلاع على القانون رقم وه لسنة ودور يثأن قظم وتوجية أعمال اليناء ؟ 
وعلى ما ارتاء حل س الدولة؟ 


915374 نر بالوقائم الصرية المدد 55 فى 14 من مايو‎ )١( 


ذمه :0 العددانالثامن والتاع ‏ السنة الرابعة والأربعون 1 


قرر الأتى : 


مادة ١‏ يشكل اللججة المنصوس عليها فى القانون رقم هه لسنة 144 من السادة 


المهندسين : 
وكيلالوزارة المساعدلشئون المبانى رئسا 


مدير عام الإدارة العامة التخطيط بوزارة الإسكان والحرافق . 

مدير عام الإدارة العامة اتعمير المدن بوزارة الإسكان والمرافق . 

مدير عام المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير . 

مدير عام الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة أو وكيله . أعضاء 
مدير عام الإسكان والمرافق بمحافظة الأسكندرية أو وكيله . 

مدير عام الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة أو وكيله . 


وتسمى ١‏ لجنة تنظيم وتوجيه أعال البناء » ويكون مقرها ديوان عام وزارة الإسكان 


والمرافق وتعقد اجتاعاتها بناء على دعوة من رئيسها كل شور عل الآفل ويلزم لصحة انعقاد االجنة 
حضور الأغلبية المطلةَةالأعضاء ولا يكون قار الاجة صحيحا إلا إذا أصدر بالاغلبية المطلقة لعدد 
أعضاء اللجنةجميعا وبعد اعتاده مننائب الوزير وللجنة أن تدعو مقدمااطلب أو غيره م نأصحاب 
الشأن لناقشته أو للإستماع إلى وجهة نظره . 

ويقوم بأععال السكرتارية مدير مكتب رئيس اللجنة . 

مادة ؟ - تقدم الطلبات على الفوذج رقم ١‏ المرفق إلى اللجنة المشمار إليها فى المادة الآ ولى ويبين 
فى الطلب مايأتى : 

(١)اسس‏ امالك وصناعته وعنوانه . 

(ب) !سم الطالب و صناعته وعلاقته بالمالك. 

(ج) عنوان الموقع . 

( د ) الغرض من تنفيذ اللآعال المطاوب الموافقة عليها ( بناء ‏ تعديل ‏ ترميم ) والاستعمال 

الخصص لهالمبتى . ١‏ 
ويرفق بالطلب المستندات الأقية : 
١ (‏ ) خريطة مساحية مقاس .!.- مبينا عليها الموقع المطلوب إجراء الأعال عليه وملمقا 

عليها طابع دمغة نقابة المهن الحند سيةمن فثئة الخسين مليا ٠‏ 


قرانينوقرارات الما 

(؟) شهادة من خمس صور طبقا للدموذج رقم ؟ المرفق عحرره بالآغه الكاتية أو بالمبي 
خط واضح ويلصق على أربع صور منها طابع دمغة نقاية المبن الهندسية من فشة 
النسين ملا 8 

(؟ ) ما تراه اللجنة من مستندات أو ييانات إضافية أخرى . 

ومكون هذه المستندات موقعة من الطالب ومهندس نقابى . 

وف حالة المبانى الصناعية المنصوص عليها بالقانون رقم ١؟‏ لسنة م40١‏ والقرارات المتعلقةي 
يلزم تقديم موافقة من وزارة الصناعة على هذه المبانى ضمن المستندات . 

مادة « إن عدم الحصول على ترخيص بالبناء من. الساطة القائمة على أعال التنظيم فى خلال 
ستة أشبر من تاريخ موافقة اللجنة يستلزم ضرورة التقدم للجنة الاظر فى الموافقة على 
تجديد المدة . 

مادة ؛ . ترسل الطلبات إلى اللجنة بالبريد الموصى عليه أو سل .اليد وفى هذه الحالة يعطى 
الطالب [يصالا مبينا به تقديم الطلب ٠‏ 

وتقيد جميع الطلبات الواردة إلى اللجنة حسب تاريخ ورودها فى سجل يعد لذلك وتعرض 
على اللجنة » وفى حالة صدور قرار اللجنة بالموافقة يبلغ الطالب يكتاب موصى عليه على عنوانه 


الموضحبالطلب ٠‏ 
وتعطى أولويات التصاريح بالمدن أو المناطق أو الاحياء الى هى أ كثر احتيالجاً من غيرها 
للبشروعات الإسكانية . 


مادة ه - على وكيل وزارة الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ لششره ٠‏ 


تحريراً فى ه ذى الحجة سنة م١‏ ( ١6‏ أبريل سنة 1654 ) ٠‏ 


٠‏ .وب “2 2 : . المددان الثامن والتاسم: - الننة الرأبعة وا 


وزارة الثربية والتعليم 
قرا ر(١)‏ 4 بتاريخ (١‏ مارس سنة 1574 
يتحديد البلاد الأسيو ية والإفر يقية التى لاتتكلم العر بية 
فى تطبيق أحكام القانون رقم ١‏ لسئة 1474 
وزير الثر بية والتعايم 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الخهور ية العر بية المتحدة بالقاتون رقم ١‏ لسئة 1476 فى شأن 
النباية الصغرى للنجاحق اللغةالعر بية بالنسبة [لىالتلاميذ الوافدين منالبلاد الأسو ية والإفر يقية ؛ 
وعلى ما ارّآه بجلس الدولة يكتابه رقم +75 بتار عخ ه؟ فبراير سنة 14564 ؟ 
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ؟ 


قررة 

مادة ٠‏ تمر جميع البلاد الآسيوية والإفر يقية اتى لا تكلم الم بية فى تطبيق القانون 
رقم و أسنة 4و١‏ المعار إليه , عدا البلاد الداخلية فى الوطن العر بى الانى ذ كرها : 

١ (‏ ) المماكة الأردنية الحائمية . 

(؟)جمهورية تونس . 

( م ) جمهور ية الجزائر الشعبية . 

( ؛ ) المملكة العر بية السعودية . 

(ه ) جهررية السودان. . 

زو ) اججهورية السورية . 

(7) جمهورية لبنان . 

(م) المملكة الليية التحدة . 


( ) الملكة المغر بية . 
)٠١(‏ الجهررية المر بية الينية . 
(1١)دولة‏ الكويت ٠‏ 


1 من أببريل سنة‎ ١ نسسربالوقائم المصرية المدد م؟ فى‎ )١( 


قوانين قرارات 51 


(؟١)‏ فلمطين . 

. الجنوب العربى‎ )1١( 

(14) قطر . 

(16) البحرين وغيرها من [مارات الخليج العربى . 

مادة ؟ ‏ استثناء من حكمالمادة الآولى و يصفة مؤقتهيعتير طلبة الجزائر وجنوب السودان 
وافدين من بلاد لاتتكلم اللغة العر بية وذلك لمدة أقصاها آخر ديسمبر سنة 1974 

مادة ٠‏ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصر ية .© 


وزارة الاقتصاد 
قرار 29 وزارى دقم 1ن لسنة م39١‏ 
بتعديل نص الماده م من لانحة الرقابة على النقد الصادر وجب القرار الوزارى 
رقم وم لسنة 155٠‏ 
وزير الاقتصاد 
بعد الاطلاع على القانون رقم ٠م‏ المسنة بنع ١‏ بقنظم الرةابة على عمليات النقد والقوانينالمعدلة 
والقرارات الوزارية المنفذة ؛ 
وعل القرار الوزارى رقم وم لسئة .حور بإصدا_ لائحة الرقاءة عل النقد وعلى القرارات 
الوزاريةالمءدلة له ؛ 


فرر : 
مادة و تعدل المادة م> من لائحة الرقابة على النقد على الوجه التالى : 
ه إذا كانت البضاعة مستوردة للحكومة أو الميئات والمؤسسات العامة » يعتبر التأييد الكتابى 
من الوزارة أو الجبة الختصه بتسلمها البضاعة دليلا كافيا على استير أدها » ويحوز التجاوز عنالتأييد . 
الكتابى المذ كور فى الحالات الى #و!فق عليبا الإدارة العامة للنقد» . 
مادة 9 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاربخ نشره . 
تحريرآ فى لم جمادى الآولى سنة م.م (+7 سيتمير سنة 1558 ) ٠‏ 


0535 نعمر بالوقائع المصرية المدد لا/ فى ؟ من أأكتوير‎ )١( 


3 0 العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابعة واكريعون 


قرار”؟ رقم 7ه لسنة 7و1 
يتعديل بعض أحكام القرار رقم هابالسنة وه, 1 باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠.+‏ 
لسنة ه4١‏ فى شأن التصدير 
وزير الاقتصاد 
بعد الاطلاع على القانون رقم .7 لسنة ١40‏ فى شأن التصدير ؛ 
وعل القرار رقم ولاب أسنة وومور باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 ؟ لسلة 64و المشار 
إله والقرارات المعدلة له ؛ 


وعل ماارتاه يملس الدولة ؛ 


قترى: 


هادة ١‏ - يستبدل نص البند ١(‏ ) فقرة ( ٠‏ ) والبند (ب) فقرة (4) منالمادة ه! منالقرار 
الوزارى رقم ١00‏ لسنةوه؟1 الن ص الآتى : 


« مادة و بند ا/؟ - أن يكون متمتعاً إسمعة تجارية حسنة ولم يسىء إلى مصالح الدولة 
الاقتصادة ووؤخذ فى ذلك رأى إدارة الأيحاث , . 


مادة ه؟ بند ب/4 أن يكون كل شريك متضامن وكل شريك ف الشركة ذات المسثولية 
المحدودة متمتعا بسمعة تمارية حسنة ول يسىء إلى مصالح الدولة الاقتصادية ويؤخذ فى ذلك رأى 
إدارة الأيحاث , . 


مادة ؟ ل ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره 5 
تحريرا فى 7 ريع الآخر سنه م15 ( 11 سيتمير سنه 78و () . 


. 1934 من أكوير‎ 5١ نر بالوقائع المصرية المدد 9ه فى‎ )١( 


قرانينوقرارات : 1 


وزارة الغوين 
قرار(١)‏ 77 لسنة 1976 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم عم لسنة ووو بشأن إنشاء 
لجان التحكيم فى المنازعات بين أصحاب المطاحن أو المستبلكين 
وبين البنوك المعتمدة لعمليات القوين أو فيا بين البنبوك وبعضها 
حول درجة نظافة الحبوب أو نسية إصابتها بالسوس 
فائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية 


بعد الاطلاع على المرسوم بقانون دقم هو لسئة م4( الخاص بشئون الكوين والقوانين 
الممدلة له ؛ 

وعلى القرار رقم مم لسنة وه( بش أن إنثشاء لجان للتحكي فى المنازءات بين أصاب المطاحن 
أو الم.تبلكين وبين البنوك المعتمدة لعمليات الّوين أوفيا بين البنوك وبعضها حول درجة نظافة 
الحبوب أو نسبة [صابتها بالسوس والقرارات المعدلة له ؛ 


وعل ما ارئآه يلس الدولة ؛ 


تمقرر: 
مادة و يستبدل بالمادة ؟ من القرار رقم مم لسنة .م١‏ المشار إليه النص الأقى : 


مادة ؟ ‏ تعقد اللجنة بناء علرطلب مكتوب يقدم منطالب تحكم إلى مديرية القوين التى يع 
فدائرتها النزاع يتضمن موافقته على تحكي اللجنة فى موضوع الغزاع طبقاً لاحكام هذا القرار ويحب 
أن يكون الطلب مصحوبا بأمانة قدرها ه؟ ملما عى كل إردب منكية الحبوب موضوع الأذاع » 
وتكون هذه الامانة ٠١‏ ملها بالنسبة للطاحن التابعة اقطاع العام » وترد هذه الآمانة إلى 
طالب التحكيم إذا كانت درجة النظافة التى تظهرها نتدجة التحكيم تقل عن الدرجة المقررة بممرفة 
البنك با بريد على ربع قيراط ولاترد الآمانة فى غيرذلك من الآحوال وبالقسبة للإصاية بالسوس 
ترد الآمانة المدفوعة من المدفوعة من طالب التحكي إذا كافت فسبة الإصابة الى تظبرها نتيجة 


١9534 من مايو‎ ٠ نشم ربالوقائم اللصرية المدد ه* فى‎ )١( 
) قاين‎ 1 ( 0 
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التحكيم تزيد على النسبة المقررة بمعرفة البلك يأكثر من + /: ولا ترد الامانة فى غير ذلك من 
الآحوال : ولا يقبل الطلب إلا بعد سداد تمن الحبوب المذكورة طبقاً لتقدير البنك المستلم لها 
ويستثتى من هذا الشرط المطاحن التابعة للقطاع العام 5 


وعلى مديرية التوين أن تثوت على الطلب تاريخ وساعة تقديمه وتقيده فى يحل خاص برقم 
مسلسل ثم تعطى مقدم الطلب إيصالا بساعة وتاريخ القيد ورقه وعليها أن تدعو اللجئة فى نفس 
اليوم إلى الانعةاد بشونة البنك للنظر فى الطلب ثم تخطر مقدم الطلب بساعة وتاريخ انعقاد اللجنة 
ومكانه فى الوقت المناسب على أن يوقع مقدم الطلب بلعم بذلك فى السجل الخاص » . 

وعلى اللجنة أن تنعقد فى اليوم التالى على الا كثر لتاريخ تقديم طلب التحكيم. 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من ناريخ نشره .؟ 


تحريراً فى ذى الحجة سنة عوم1 ( 5.٠‏ أبريل سنة 156 ) 


وزارة الخرانة 
قرار(١)‏ وزارى 11 لسنة ١36‏ 
بإصدار اللائحة الداخلية لمصلحة ااضرائب 
وزير الخزانة والتخطيط 


بعد الاطلاع على المرسوم ااصادر بتاريخ ع أغسطس سنة 09و( بتوزيع الاختصاصات 
فى الوزارات والمصالم ؛ 


وعلى القانرن رقم ١4‏ لسنةو+؟١‏ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الآموال المنقولة وعلى 
الارباح القتجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى القانرن رقم ١4‏ لسئة 1144 بفرض رسم أيلولة على التركات والمرسوم بقائرن 
رقم و5١‏ لسنة 1١46+‏ بفرض ضريبة على التركات والقوانين المعدلة له ؛, 


. 1554 من أكتوير‎ ٠١ ندمر بالوقائم المصريةالمدد 79 فى‎ )١( 


5 ١ . فوانينوفرارات‎ 


وعلى القانون رقم 4ه لسنة ١44‏ بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له ؟ 
وعلى القانون رقم ١/6‏ لسنة 101 بتقرير رسم دمغة والقوانين الممدلة له ؟؛ 

وعل القانون رقم م.م لسنة ه6١١‏ فى شأن الحجز الإدارى ؛ 

وهل القرارات الوزارية بالوائح التتغيذية للقواتين المدار إلا ؛ 

وعل القرار الوذارى الصادر بتاريخ بم قبراير سنة وم( بإنعاء مأموريات الضرائب ؟ 


وعلى القرار الوزارى رقم 0+ لسنة 1445 باللائحة التتفيذية بمصلحة الغرائب ( قسم 
الضرائب المقولة ) ؛ 


وعل القرار الوزارى رقم ١‏ اسنة .0( بإنشاء قدم مكالخة اهرب من الضرائب ؛ 

وعل القرار الوزاوى رقم م* لسئة 140٠‏ بإنشاء قسم الضريبة العامة على الإيراد ؟؛ 

وعل القرار الوزارى رقم ١‏ لسنة ١81‏ بإنشاء قمم للجان الطعن ؟ 

وعلل المرسومالخاص بفتح اعتماد ضاف فى ميزافية 1401 |41( لإنشاء قسمخاص للإحصاء 
بمصلحة الضرائب ؛ 

وعلى القرار الوزارى رقم .+ لسنة 4ه:١‏ بإنشاء مراقبة عامة للربط ومراقية عامة التحصيل 
بالإدارة العامة لمصلحة الضرائب ؟ 

وعل القرار الوزارى رقم !1 لسنة ١6606‏ بتوزيع اختصاص إدارة الشركاتالمساهمة بمصلحة 
العنرائب 4 

والقرار الوزارى رقم م+ لسنة ١464‏ بإلغاء الإدارات انحلية بمصلحة الضرائب ؛ 


والقرار الوزارى رقم +؟ لسنة .ه؟١‏ بوان الفروع التى تنكون منها الإدارة العامة لاصلحة 
الضرائب ؛ 

والقرار الوزارى رقمع و السنةم هر بإنشاء مراقبة عامةلشئون التنفيذية ومأموريات للتفتيش 
على المصالم الحكومية ومأمورية (ب) للدمغة فى كل من مديتتى القاهرة والأسكندرية وإلغاء 
المراقبة العامة الربط يمصلحة الضرائب ١‏ 


٠ 3-3‏ العددان الثامن والتاسع س السنةالرابعة والاربعون 


والقرار الوزارى دقم (٠‏ لسنة 19و يتعديل اللانحة التنفيذية للقانون دقم 4 لسنة امور 
بفرض ضريية على إيرادات رؤوس الآموالالمنقولة وعلل الآرباح التجارية والصناعية وع كسب 
العمل وتعديل القرار رقم 4 لسنة مه؛١‏ بإنشاء مأموريات التفتيش عل المصالم الحكومية ؛ 


واتقرار الوزارى دقم ١‏ أسنة 59و بإنشاء مراقبة عامة للتصالم والإسقاط الضريى بمصلحة 


الضرائب ؛ 
والقرار الوزارى رقم لسنة 151 بإنشاء مراقبة عامة للششئون العامة والندريب والتنظيم 
بمصلحة الضرائب ؟؛ 


والقرار الوزارى رقم + لسنة ,ه٠٠‏ بإنشاء مأموريتان للتركات بالقاهرة والأسكندرية؛ ” 
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة المساعدة لشئون الضرائب ؛ 


فهرر: 
مادة و ب تحدد اختصاصات أقسام وفروع مصلحة الضرائب وتنظم العلاقة بينها وفقا 
للاحكام الاتية : 
المدير العام 0 


يختص بإصدار شئون المصلحة وحدد سياستها فى حدود السياسة العامة لوزارة الخزانة 
ويشرف على تتفيذها . 

ويصدر القرارات المعلقة بتقسيم الإدارات العامة والمراقبات العامة والمأموريات داخليا 
إلى أقسام فرعية ويحدد اختصاص كل قسم فرعى فى حدود الاختصاصات العامة للإدارة الهامة. 
أو المراقبة العامة أو المأمورية بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه مع تنسيق العلاقة بين 
الأقسام ( و بعضها البعش ) ٠‏ 

ويصدر التمليات التفسيرية والتعلمات التنفيذية والتنظيمية والكتب الدورية فنية وإدارية . 

يقوم بما يفوض فيه رؤساء المصالح عامة ومدير عام مصلحة الضرائب خاصة بمقتضى القوانين 

والقرارات والتعليات . 


ويرفع لوكيل وزارة الخزانة لختص بشئون مصلحة الضرائب تقريرا ستويا عن حالة العمل < 
بالمصلحة خلال ثلامة شهور من تباي السنة امالية مستعرضا مام خلال السنة المالية امنتيية ومايراء. 


قوانين وقرارات يذ 


لعلاج أوجه النقص واقتراحاته فى شأن برامج السنة المالية الجديدة ‏ 
ويتبع المدير العام : 
١(‏ ) مكتب المدير العام : 
.. يتتص ببحث وعرض مايرد للددير العام من مواضيع فنية وإدارية سواء من أقسام المصلحة 


أؤ الجبات الآخرى كا يقوم باعداد ما يكاف يه من بحوث ودراسات ومتابعة تنفيذ ما يشير به 
مدير عام المصلحة . 


(؟) الإدارة العامة البحوث : 

وتتولى الاتى: 

(1) [جراء البحوث الفنية والقانونية والدراسات المقارنة فى كلما يحال [ليها من المدير العام . 

(ب) إعداد مشروعات القوانين والقرارات المنفذة لما ومذ كراتها التفسيرية وغيرها من 
القرارات الوزارية سواء أكانت مقترحة من أقسام المصلحة أم من جهات أخرى وعرضها على 
المدير العام والاتصال يشأنها بمجلس الدولة ومتابمتها حتى صدورها وتجميعها ونشرها . 

زج ) [عداد وإصدار وتجميع ونشر التعليات التفسيرية المتعلقة بالقواتين التى تقوم المصلحة 
على تنفيذها سواء أ كانت مقترحة من أقسام المصلحة أ م كثف عنها بحوثها ودرإساتها أو فتاوى 
بلس الدولة أو غير ذلك . وذلك بعه اعتهادها من المدير العام . 


(د) الانصال بمجلس الدولة فى كل ما يتعلق بالآمور والمواضيع التى يرى المدير العام 
استطلاع الرأى فها . 


( ه) دراسة مشروعات اتفاقات تمنب الازدواج الضريى الدولى والاشتراك فى مناقشتهامع 
الوفود داخليا وخارجيا . 


. و) الإشراف على مكتبة المصلحة‎ (٠ 
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( م ) المراقبة العامة للشئون العامة والتدريب والتنظم : 
وتقسم إلى ثلاثة أقسام : 
(1) قسم الشثون الام : 
ويختص بالاتى : 
) أولا) توطيد العلاقة مع الوزاراتوالمصالح الحكومية والحيئات والمؤسسات العامةالتعرف 


على نواحى الصعوبة أو الاختلاف ف الأعمال الى تقضى الاتصال يشأنها مع مصلحة الضرائب 
واقتراح وسائل تذليلها . 

( ثانيا ) التعرى على رغبات الجهور فى شأن القوانين النى تطبقها المصلحة واقتراح وسائل 
تحقيق ما يكن منها . 

( ثانا ) نششر الوعى ااضريى بين الممولين بكافة وسائل الاعلام والنشرف جميع المناسبات بما 
فى ذلك إعداد النشرات والكتيبات الى تتضمن موجز القوانين البىتقوم المصلحة بتنفيذها » 
وواجيات كل ممول . 


( رابعا ) توفير وسائل اتصال اجمهوربفروع المصلحة الختلفة وتلق شكاواه وتحقيقها وتقبعها 
وإخطاره بنتيجة بحنها . 

( خامسا ) الاتصال بالصحافة فىكل ماتريد المصلحة فشره من بيانات أو أخبار أو تملقات 

( سادسا )تنظيم الاجتياعات العامة والمؤتمرات الضريبية واستقبال الزائرين. 

( سابعا ) القيام بالخدمات الاجتماعية اللازمة لموظفى المصلحة . 

(ب) قسم التدريب : 

ويختص بالممل على رفع الكفاية الإنتاجية للموظفين عل النحو الأنى : 

( أولا ) [عداد وتافيذ برام ج تدر يب موظفى المصلحة الفنيين والسكتا بين على اعمالحم نظر ياوعمليا. 

(ثانيا) [عداد وتنفيذ برامج تدريب القادة على أسس الإدارة العامة والتنظيم بالإشتراكمع 
معهد الإدارة العامة . 


( الث ) ترشيح هن يصلح «ن الموظذين لإراءج التدر رب ااتى تنفامها الات والمصالحالعاملة 
فى ميدان التدريب . 


قوانين وقرارات امل 

( رابعا ) الاتصال بالجبات الختصة بأعمال التدريب فيا يتعلق بمذا الدأن كد وان الموظءين 
ومعهد الإدارة العامة وإدارة التدريب بوزارة الخزانة . 

(خامسا) دراسة مدى [فادة الموظفين الذين أتهوا تدريهم طبقا للبراءج الموضوعة ومراعاة 
تائج هذه الدراسات لتعديل البراج وتكبيفها بحيث تؤدى إلى أحدن النتائج . 

( سادسا ) [ثيات كافة الأعمال الإدارية المتعاتة مسن سير العمل وإعداد الحاضرات وطبعها 
وتوزيعها على الدارسين . ١‏ 

( سابعا ) عفد |متحان للدارسين فى نهاية كل دورة #دريبية بإشراف ديوان الموظءين و[خطار 
الجهات امختصة بذتائج هذء الامتدانات . 

(ج) قسم التظيم: ‏ 

[ويختص بالآنى : 

(أولا ) بحث ودراسة البناء التنظيمى! للمصلحة على ضوء أعبائها المتزاءدة والسياسة العامة 
للوزارة والتنظمات المقارنة . 

( ثانيا ) تطوير أساليب الممليحيث تتلاءم مم أحدث الوسائل وأ كفلها بوفرةالإنتاجوجودته. 

(ثالنا) الاتصال بلجان التنظيم العامة ومعاوتتها فى درا سته|النظميةارفع مستوىالكفايةالإدارية. 

( رابعا) تحين أساليب الع.لى ووضع معدلات أدائه وتبسيط إجراءاته ولآ يمتد اختصاص 
هذا القسم إلى تخطرط براءج الممل ومتابعته وتنفيذه . 

[ق ) الإدارة العامة للتفتيش : 

وتختص بالتفتوش على سائر الأعمال الفنية والإدارية والكتابية بأقسام الإدارة العامة ومناطق 
الضرائب الاقليمية ومأموريات الضرائب والتفتيش عل المصالم الحسكومية والتركات 
والدمغة ممبتبدفة : 

(1) الكشف عن الهموبات التى تصادفها المأموريات فى تطبيق القوانين ووسائل علاجها . 

(ب) الكشف عن نواحى القصور فى قواتين الضرائب على ضوء التطبقات العملية واقتراح 
وسائل علاجها . 

( ج ) مدي حسن تطبيق قوانين الضرائب ٠‏ 

( د )طمن أعمال المأدور ين والذكة ف دن ااذه ورأوٍ المغالاة في تقديرم لأر باح المد لين 
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(ه) تقدير الكفاية الفنية للوظنين . 


ويتم التفتيش جماعيا ودوريا مرة على الآقل فى السنة بالقياس إلى جميع المأموريات ويقدم 
رئيس امجموعة تقرير! شاملا بنتيجة التفتيش على أعمال القسم أو المأمورية . 

ويراعى وضع برامج بم دورية تنسق عملية التفتيش تحدد فيها مهمة كل ج#رعة 

كا تتولى الإدارة الع للتفتيش [بداء الرأى الفئى فى المسائل التى تحال [ليبا من المدير العام 3 
آقدم ققارير دورية لمدير عام المصلحة بما قامت به منأعال وما عرض لها من ملاحظات وماتراء 

وتنولى إبلاغ أقسام المصلحة والأموريات الختصة بتتائج هذا التفتيش لنفيذ مايستقر عليه الرأى 
فى شآنما أبدى من ملاحظات عل أعالها ولاخذء فى الاءتيار عند تقدير كفاية المرظنين ما . 

ويلحق بالإدارة العامة للتفتيش : 

مكتب الرد على متاقصات ديوان الحاسيات 9 

ويختص يتلق مناقصات دبوان الحاسيات واعداد رد المصلحة عليبا على ضرء إيضاحات 
الختصمةعا ورد ما. 

وكلاء مدير عام المصلحة : 

يعاون المدير العام فى عمله ثلاثثة وكلاء ولكل منهم المق فى البت بصفة تهائية فيا يعرض عليه 
من أعمال فى حدود اختصاصه سواء تلقب هذه الأعمال بالتطبيقالقانونى أو بالتنفيذعل ألا يكون 
ذلك متصلا بنواحى جوهرية جمس الأوضاع أو السياسة القائمة أو يكون اختصاص المدير العام 
بناء على تفويض عام أو خاص . وتوزع الأعبال بينهم على النحو الأتى : 

( أولا ) الوكيل العام لشئون الضرائب على الإيرادات : 

ويشرف هل الإدارات العامة والمرافبات العامة الأنية : 

١ )‏ ) الإدارة العامة للضرائب على الإيرادات . 

وتتولى التوجيه الفنى فى كل مايتعلق بتطبيقةوانين الضرائ ب على الإيرادات « الضرائّبالنوغية 
والضريبة العامة على الإيراد » بما فى ذلك كل مايتعلق بالافتاء فى شو نالتحصيل والحجز والاحكام 
العامة فتقوم بالافتاء وبابداء المشورة الفنية والرد علىأستفسارات فروع المصلحةأ والجبا تالخارجية 
فى كل ما 0 بتطبيق قوانين الضرائب على الإبرادات من الناحيةالقانونية أومن الناحيةالموضوعية 

كا تقوم بالبت فى الخلافات القانونية التى قد تمأ بن المموان رجات التفيذ . 

وختص بالإشراف عل مياشرة وتقيع إجراءات #رير الهاذررالمن 35 فعا د عرى أده مية 

أو حفظ الحاضر . 
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كا تمختص بالإشراف علٍ مباشرة وتقيع إجراءات التقاضى من بدء طبن المهول أو المصلحة 

فى قرارات لجان الطعن حى تمام الفصل فى الدعوى أهام مختلف درجات القضاء والإشراف على 

مباشرة وتقبع الدعاوى الخاصة بالحجوز والبيوع ودعاوى بطلان التصرف والاستحقاقات وكل 

يتعلق بالتحصيل أو الحجز , ولا فى هذا اشأن مراجعة عرائض الطعن ومذكرات الرد على 

الطعون واستيفائها وأستيفاء المستندات وإبداء الرأى فها يتعلق بالسير فى الدعوى أو التنازل 
عنها واستثئاى الاحكام أو قبولها . 


؟ا تختص بمراجعة حالات التصالح الى تتم بالطريق العادي . 
وتسكون حلقة الاتصال بين المأموريات وبين إدارة قضايا الحكومة فى كل مايتعلق بهذه 


الأمور . 
كا تختص بالبت فى أوامر المجوز الاحفظية وإصدارها وذاك بتفويض من مدير 
عام المصلحة . 


وتقوم باقتراح التعلمات التفسيرية التى ترى إصدارها لتسهيل مهمة جهات التتفيذ فى تفيم 
القوانين والقرارات على ضوء ما يتكشف لها من دراسة الإشكالات والخلافات والاستفسارات 
التى عرضت عليرا ٠‏ 

ولها أن تتقدم بمقترحاتها فى شأن تعديل القوانين أو القرارات القائّة على ذوء مايتكدف 
لما من دراساتبا وأيحائها الخاصة فى حس دود اختصاصاتها » كا لها أن تتقدم مةتراحاتها فى 
شأن إصدار قوانين جديدة . 

(؟ ) الإدارة العامة للبرامج التنفيذية والمتابعة لاضرائب على الإيرادات : 

وتختص باقتراح وإنشاء وإلغاء مناطق الضرائب الإقليية والمأموريات وتحديد وتصديل 
اختصاصاتها وتحديد القوى والتفسيق بينها وبين عبء الع.لى الفعلمى واحتياجات تنفيذ السياسة 
العامة للمصلحة . 

كا تختص بوضع براي الفحص والربط و تنظيم أعمال التحصيل وتحديد اأعلاقات بين الشعب 
الختلفة بالمأموريات . 

كا تختص بوضع التعليات التنفيذية والتتظيمية والإشراف على سائر العمليات التنفيذ ية 
والانظيمية وتوجيبها ومراقبة الفشاط فى الحصر والفحص والربط والتحصيل والنشاط الفردى 
للمأمورين وسائر موظف الشعب الختلفة واتخاذ وسائل تنشيط الفحص والربط والتحصيل وتقدير 
الكفاية الإنتاجية للموظفين عن طريق مديرى المناطقالتابعة لها . 

كا نتلقى كشوف الشاط الفردية والإجالية وتقوم ؟راجعتها وتموين المراقية العامة 
للإحصاء بها . 


(م؟؟ ح قواين ) 
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كما تتولى [عداد مشروع ا إإرادات المصلحة من الضرائب عل الإيرادات . 
وتقتبع هذه الإدارة منأطق الضرائب الاقليمية . 
مناطق الضرائب الاقلومية : 
وتختص بالمراقبة والإشراف على المأموريات التابعة من حيث : 


)١(‏ تقسيم العمل بالمأموريات على الشءب اغتلفة وتحديد قرة كل شعبة بما يتمثى 
والسياسة العامة للمصلحةو الاحتياجات الإفليمية . 


(ب) تنفيذ الأموريات لما يصدر من تعايات 7نفيذية وتنظيمية ومراقبة حسن 


سير العمل بها . 
(ج) تنفيذ براي الحصر والفحص والربط والتحصيل والقشاط فى سائر نواحيه ومراقبة 
النشاط عامة . 


( د ) مراجعة ملفات الممولين التىيتم خصها قبل الإخطار وتتم هذه المراجعة فى ال-أموريات 
نفسها بطر يق الجاشنى فيختار مراجع أو مفتش المنطقة فى كل شهر عددا من الملفات 
لايتجاوز ١١‏ /: منعدد الملغات النىجم لخصها ويتولى مراجعتها ويبدى ملاحظاته عليبا 
لمراقب المأمورية وفى حالة عدم الاتفاق على تنفيذ هذه الملاحظات يعرض الخلاف 
على مدير المنطقة للبت فيه خهائيا . 


© مراجعة التقديرات عن طريق الجاشى لمع المغالاة والكشف عن نواحى القصور 
فى العمل على حل الخلافات بين المأموربن والممو لين داخل المأموريات وقبل [حالة 
الخلاف إلى لجان الطءن . 


( و ) [مساك السجلات والبطافات وكافة البيائات الإحصائية . 


( ز ) التفتيش الشامل بصفةدورية على أعدال الخزانة والحسابات والمستخدمين وامحفوظات 
بالمأموريات . 


(ح) التفتيش على الوزارات والمصالحالحكومية ويجالسالحكم امحلى يأنواعها والمؤسسات 

واليئات العامة فيا يتءاق بتطبيق الضرائب على إيرادات رؤوس الاموال المنقولة 

وفوائد الديون والودائع والتأمينات والمرئيات والآجور والمكافآت والمعاشئات 

وكذلك فيا يتعلق بمراقبة تنفيذ حكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 7 لمة 

++ه.1 فى شأن حصر الممولين الخاضمين لاضرائب على الثروة المنقولة وذلك في 
عدا المناطي الى توجد بها مأموريات للتفتيش على المصالم الحكومية , 
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(ط) إعداد تقارير دورية طبقا للاذج الموضوعة ع نكل مأمورية تقناول حالتها وما يلاحظ عن 
نواحى القصور فى تنفيذ تعلمات المصلحة وما اف من إجراءات لمعالجتها وكذ البيانات 
والإحصائيات التى ترى الإدارة العامة للبرامج التنفيذية والمتايعة للضرائب على الإبرادات 
ضرورة موافاتها بها للوقوف على حالة العمل بالمأموريات . 


كا يخول للمناطق الإفليمية باعتبارهامسئولةمستولية كاملة عن حسنسير العمل بالمأمو ريات التابعة 
4 لمق فى: 1 


١(‏ ) إجراء التحقيقات المبدئية للمخالفات التى تقع من موظن هذه المأموريات على أ نتعرض 
النقيجة على الإدارة العامة للبرامج التنفيذية وامتابعة لاضرائب على الإيرادات مشفوعة بالرأى 
واقتراح الجزاء المناسب . 


١(‏ )التصريج بالإجازات لمراقي المأموريات فى حدود التعليات ومقتضيات صالح العمل 
وإخطار الإدارة العامة لأبرامجالتتفيذية والمتابءة للضرائب علىا لإير اداء توالسكرتارية العامة بذلك . 


(؟ ) اقتراح الاتدابات المؤقتة للبوظفين بين مختلف المأموربات التابعة لما حسب احتياجات 
العمل والعرض عن ذلك على الإدارة العامة للبرامج التنفيذية والأتابعة الضرائب على الإيرادات . 


( ؛ ) العرض عن أسماء مساعدى المأمورين الذين تمترح المأمورية منحهم لقب مأمور . 
ويقبع مناطق ااضرائب الإقليمية مأموريات الم رائب فيا عدا مأهوريات الدمغة والتركات 
بالفاهرة والاسكندرية كا يتبعها مأمو. ءات الَْمتيث فتيش على المصالم الحكومية . 


وتنكون هذه المناطق حلقة الاتصال بن هذه ال-أمر ريات والإدارة العامة للبرامج التنفي 
والمتابعة للضرائب على الإيرادات فى كل ما يتعلق بالنثون التتفيذية والتتظيمية والاذارية . 


مأموريات الضرائي على الإيرادات : 


وتختص يتطبيق وتتنفيذ القانون رقم ١6‏ لسنة 4م14 برض ضيريية على إيرادات رؤوس 
الآموال المنقولة وعلى الارباح ااتجارية والصناعية وعلى كسب العمل والفانون رقم وه لسنة 
بفرض ضريبة عامة عل الإيراد والقانون رقم 7.4 لسنة ه40١‏ فى شأن الحجز الإدارى 
وكل مايتعلق ببذه القوانين منقراراتواوائج تنفيذية و تعامات وكذا كل مايتصل بتطبيق وتنفيذ هذه 
القوانين منقواني نأخرى . 

ويسند إلى مأموريات الآقاليم المأموريات غير الواقسة فى دائرة اختصاص متطقتى ضرائب 
شمال القاهرة وجنوب القاهرة ومنطقة ضرائب الاسكندرية ذيا عدا مأمرريق ضرائب دمنهور 
وإيتاى البارود , الاعيال المتعلقة بتطبيق وتنفيذ القانرن رقم لئّة ١444‏ بفرض رسم 
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أيلولة على التركات والمرسوم يقانون رقم وه١‏ لسئة ١45+‏ بفرض ضريبة على التركات 
والقرارات والقوانين المنفذة لها. 

كا يسد إلى مأموريات الأقالير«المأموريات غير الواقعة فى دائرة اختصاص منطقتى ضرائب 
همال وجتوب القاهرة ومنطقة ضرائب الاسكندرية فيا عدا مأموريتى ضرائب دمنهور وإيتاى 
البارود , الأعمال المتعلقة بتطبيق وتنفيذ القانون رقم غ80 لسنة 144١‏ يتقرير رسم دمغة 
والقرارت واللواح النفذة له . 

مأموريات التفكيش على المصالح ال سكومية : 

وتختص بالتفتيش على الوزارات والمصالم الحكومية وبجالس الحك انحل بأنواعها والمؤسسات 
والحيئات العامة فما يتعلق بتطبيق الضرائب على إيرادات زؤوس الآموال المنقولة وفوائد 
الديون والودائع والتأمينات والمرتيات والاجور والكافآت وللمعاشات وكذلك فيا يتعاق 
بمراقبة تنفيذ حك المادة الثالاة من المر. وم بقانون رقم * لسنة +ه؟1 فى شأن حصر الممولين 
الخاضعين للضرائب على الثروة المتقولة . 

( م ) المراقبة العامة لإنباء المنازءات والاسقاط الضريبى : 

وتختصى بالآتى : 

(1) الإشراف على تنفيذ قوانين اعادة النظر فى المنازعات وتنفيذ قوانين الإسقاط الضربيى ٠‏ 

(ب) اقتراح تشكيل لجان إعادة النظر ولجان الإسقاط الضربىأو تعديلاختصاصها أوإلفائها . 

(ج) متابعة أعمال اللجان الختلفة ومراجعة قرارتها وعمل [حصائيات عن نتيجة أعبالها . 

( د ) وضع القواعد اللازمة لتظي العمل وطرق إنجازه ودراسة توصيات اللجان وملاحظاتها 
واقتراح ماتراه بعأنما ٠‏ , 

(ه) اقتراح مشروعات تعديل قوانين إعادة النظر فى المنازءات وقوانين الإسقاط الضريى 
واللوائح المنفذة لها على ضوء ماركشف عنه التطبيق العمل . 

ثانياً ‏ الوكيل العام لثثون التركات والدمغة والتحقيقات : 

ويشرف على الإدارات والمراقبات العامة الآقية : 

١ (‏ ) الإدارة العامة للتركات : 

وتنولى التوجيه الفنى ىكل ما يتحلق بتطبيق قوانين التركات ورسوم الأاياولة فتقوم بالإفتاء 
وبإبداء اللدورة الفنية والرد على استفسارات فروع المصاحة أو الجهات الخارجية كل مايتعلق 
يتطبيق قوانين الضريبة على التركات ورسم الايلولة من الناحية القانونية أو من الناحية الموضوعية 
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وتقوم باقتراح التعليات التفسيرية التى ترى إصداره! لتسهيل مهمة جهات التنفيذ فى تفهم 
القوانين والقرارت على ضوه ما يتكشف لها من دراسة الإشكالات وا خلافاتوالاستفسارات الى 
عرضت عايها . 

ولا أن تتقدم بمقترحاتها فى شأن تعديل القوانين والقرارات القائمة أو فى شأن إصدار 
قوانين جديدة . 

كا تختص بالإشراف على مباشرة وتتبع إجراءاتتحرير امحاضر والسيرفى رفع الدعوىالعمومية 
أو حفظ امحاضر وكذا الإشراف على مباشرة وتقبع [جراءات التقاضى . 

كا تفتص بمراجعة حالات التصالح النى تتم بالطريق العادى . 


ك١‏ تختص بوضع براي الفحص والربط وتنظيم أعمال التحصيل فى مأموريى تركات القاهرة 
والإسكدرية وفى شعب التركات بمأموريات الضرائب بالأقالم ووضع التعلمات التتفيذية والتنظيمية 
الى تكفل سن سير العمل . وتقوم بمتابمة التنميذ ومراقة النداط الفردى ونشاط المأمورية 
أو الشعية حسب الأحوال واتخاذ وسائل تذشيط التقدير أو الفحص أو الربط والتحصيلوتقدير 
السكفاية الإنتاجية للموظفين . 

وتتلق كشوف الأشاطالة_دية والإجمالية وتقوم بمراجءتهاوتهوين المراقبةالعامة للإحصاء بها ء 

كا تتولى [عداد مشروع تقدير إيرادات المصاحة من الضرائب عل التركات ٠‏ 

وتضم هذه الإدارة مكزا للتجميع من اختصاصه حفظ الملفات الاتهية واستخراج ما يطاب 
منها من سشبادات فضلا عن تاقىالبيانات والتبايغات الا عد بالمترفين من الجهات المسكرهيةرهيٌ ات 
التأمين والبنوك وغيرها وتوزيمها على ا فروع وإمساك بطاقات أبجدية عن التزكات المفتوحة فى 
المأموريات لغرض تذسيق الآعال وتفادى تكرار فتح الملفات. 

كا تضم [ليبا سكرتارية لجئة اختيار الاوراق المالية وسكرقارية جدول خبراء التركات ٠‏ 

وبع الإدارة العامة للتركات مأموريتى التركات بالقاهرة والإسكندرية وييسكون إشراةباعليها 
إشرافا مباشرا »كا تتبعها شعب التركات بمأموريات الضرائب بالآقالم ويكون إشرافيا علِيا عن 
طريق مناطق الضرائب الإقليمية . 

مأمورق التركات بالقاهرة والاسكندرية : 

وتتولى مأمورية التركات بالقاهرة تنفيذ القانون رقم ١4١‏ لسنة 1446 بفرض رسم أياولة 
على التركات والمرسوم بقانونرقم ووز أسة ١409‏ بفرض ضريبة على التركات واللوائوالقرارات 
المنفذة خما وكل مايتصل بتطبيقها وتنفيذهامن قوانين وقرارات أخرى عوذلك بالنسبةإلى التركات 
الواقعة فى دائرة اختصاص مأمور يات ضرائب منطةتى شال وجنوب القاهرة . 


1ه العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرايعة والآربعون 


وتتولى مأمورية التركات بالإسكندرية تنفيذ القوانين واللواتح والقراراتالفة الذكربالنسبة 
إلى التركات الواقعة فى دائرة اختصاص مأموريات ضرائب منطقة ضرائب الإسكندرية فيا عدا 
مأموريى دمنهور وإيتاى البارود . 

د الإدارة العامة للدمغة : 


وتنولى التوجيه الفنى فى كل ما يتعلق بتطبيققوانين الدمخةفتةوم بالإفتاء وإبداء المشورةالفنية 
والرد على استفسارات فروع المصاحة أو الجهات الخارجية فى كلما يتعلق بتطبيققوانينالدمغة من 
الناحية القانوفية أو من الناحية الموضوعية . 


ونقوم باقتراح التعلميات التفسيرية الى قرى إصدارها لتسهيل مهمة جبات التنفيذ فى تفهم 
القوانين والقرارات علىضوء ما يتكشف لهامن دراسات الإشكالات والخلافات والاستفسارات 
الى عرضت عليها . 
ولها أن تقدم باقتراحاتم! فى شأن تعديل قوانين الدمغة والقرارات القائمة وفى شأن إصدار 
قوانين جديدة. 
كا تحتص بالإشراف على مباشرة وتتبع إجراءات تحرير المحاضر والسير فى رقع اللدعرى 
العموهية أو حفظ المحاضر وكذلك الإشراف على مراشرة وتقبع [جراءات التقاضى . 
كا تختص عراجمة عاللات النصالح الى مم بالطريق العادى . 
كا تختعس يوضع برايج العمل فى النفتيش والفحى والنحصيا فى مأموريى الدمغة بالقامرة 
والإسكندريةوفى شعب الدمغة بمأموريات الضرائب بالأقاليم ووضع التعلرات التنفيذية والتنظيمية ٠‏ 
التى تمكفل حسن سير العمل » وتقوم بمتابعة اتنفيذ ومساقبة النشاط الفردى ونشاط المأمورية 
أو الشعبة حسب الاحوال واتخاذ وسائل تنشط العمل وتقدير الكماية الإنتاجية لللوظفين , 
وتتلقى كدوف النشاط الفردية والإجمالية وتقوم بمراجءتهاوتموين المراقبة العامة للإحصاء بها 
كا تتولى [عداد مشروع تقدير إيرادات المصلحة من الدمغة . 


3 تتولى الإشراف على قسم ما كينات الدمغة والخازن وتنظم عمليات صرف الاوراق 
المدموغة فى مس كز الإدارة العامة وفى مكاتب هيئة البريد وكذا حسابات الدمغة . 


وتنم الإدارة العامة للدمغة مأموريى الدمفة بالقاهرة والإسكندرية ويكون إشرافهما عليها 
إشرافا مباشرا كا تتبعها شعب الدمغة بمأموريات الضرائب بالأقالم ويكون إشرافها عللها عن " 


طريق مناطق الضرائب الإقليمية . 


قوانين وقرارات 000 
مأموري الدمغة بالقاهرة الاسكندرية : 


وتختص على التوالى بالتطبيق والإشراف على تذفيذ القانون رقم 776 لسنة ٠661‏ بتقرير 
رسم دمغة واللوائح والقرارات المنفذة له وكل ما يتصل بتطبيةه وتنفيذه من قرانين أو قرارات 
أخرى على الشركات المساهمة وشركات لاترصية بالاسهم والميئات والشركات غير المساهة والآفراد 
الوافعة فى دائرة اختصاص مأموريات ضرائب منطقتى شيال وجنوب القاهرة ومنطقة ضرائب 
الإسكندربة عدا مأموريتى دمنهور و إيتاىالبارودء كا تختص بالإشراف عل تطبيق القوانينواالوائنج 
سالفة الذكر والتفتيش عابها يالو زارات والمصالح الحكومية ويجالى الحكم الحمل يأنواما 
والمؤسسات واذيئات العامة الواقعة فى دائرة اختصاص مناطق الضرائب سالفة الذكر . 

5-7 المراقبة العامة للتحقيقات : 

وتختض بالآنى : 

. التحقيق فى كل مايحال إابها من المدير العام أو الوكلاء العاملين من مخالماتفنية وإدارية‎ )١١( 

(ب) التحقيق فى الخالفات المالية النى يسفر عنها تفتيش ديوان المحاسبات على كافة مأموريات 
وفروع اأصلحة . 

(ج ) بحث التحقيقات الى تقوم بها إلنيابة الإدارية سواء كانت خاصة مخالفات مالية أو 
إدارية وإبداء الرأى فا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء ه مادة ١٠‏ من القرار بالقائون رقم ١١07‏ لسئة 
هو ١‏ بإعداد تمنظيم النيابة الإدار بة وأ نحا كات التأديبية, . 

( د ) البت فى المخالفات المالية القديمة والتى كانت عحالة إلى ديوان امحاسبات لاختصاصه بها 
طبقا للمرسوم بقانون رقم؟؟0 اسلة حموادم يتم التصرف فيها 5 قاريخالعمل بالقرار بالقانون 
رقم 107( لسنة م4١‏ الذى خول الجهة الإدارية -لطة البت فيها . 

6 الرد على اعتراضات ديوان الحاسيات نحو ما تصدره المصلحة مس جزاءات . 

( و) لتحقيق شكاوى الممولين والجهرر ضد الموظفين الحالة إليها من مكتب الشكاوى الملحق 
بالمراقبة العامة للشون العامة والتدريب والتنظيم ٠‏ 

(ز) بحث تظلمات الموظفين من الجزاءات الموقعة عليهم ٠‏ 

(ح ) تحقيق التحريات التى تقوم مها الإدارة العامة العامة لكاة:النورب نحو مو ظفىالمصلحة 
ونبيان مدى صحتها . 

( ط ) إعداد المذكرات الخاصة بطلب إقامة الدعوى التأديبية ضد بعض الموظفين لخطورة 
الاتبامات الموجهة ضدم . 

ثالنا ‏ الوكيل العام لشئون الخدمات : 


ب-- العددان الثامن والتاسع - المنة الرابعة والآربعون 


ويشرف عل الإدارات العامة والمراديات العامة الأتية : 
١‏ - الإدارة العامة لمكافة التهرب . 
وتختص بأعمالالكشف عن الجرائم الضريبية الى يرتكب للتهرب من الضرائب وتحقيق مايره 
إليها من بلاغات ضد الممولين و تبحث طلبات المغادرة وتحويل الآموال إلى الخارج . 
كا تتلقى [خطارات الوزارات والمصالح عن المشتريات والتعهدات واامزايدات وغيرها من 
الإخطارات ؟ا تلق من الوزارات: واذيئات والشركات والمنشآت الإخطارات الخاصة بممولى 
الضريبة العامة على الإيراد وتتولى توزيعها على المأهوريات . 
وتقسم الإدارة العامة إلى الشعب الآنية : 
١‏ ) شعبة المياحث . 
وتقوم بأعمال الشرطة ااضريبية وبإجراء ما يطلب إليها من تحريات . 
(ب) شعبة المكافة : 
وتقوم بالتكشف عن الجرائم الضرببية وتحقيق ما يرد فى هذا الكأن من بلاغات وشكاوى , 
3 تقوم باتخاذ إجراءات ضيط وفص الدفاتر والمستندات والاطلاع على البيانات لدى الوزارات 
والمصالوالشركات والافراد وعليبا [خطار ا أمو ريات بما يتكشفلما ولها اقتراح صرف المكافآت 
التشجعية المبلغين والمرشدين طبقا للتعلميات . 
( - ) شعبة المغادرة وتحويل الآموال : 
وتختص بتلقى طلبات المغادرة والتحويل والبت فيها على ضوء ببانات المأموريا تالمختصة عن 
المركز الضريى لل.خادر أو طالب التحويل . 
( د ) مركز التجميع: 
وتختص بتلقى [خطارات الوزارات والمصالح عن المشتريات والتعهدات والمزايدات وغيرها 
من الإخطارات كا يتلقى منالوزارات والهيئات والشركات والمنشآت الإخطارات الخاصةبمبولى 
الضريبة العامة على الإيراد ويتولى توزيعها على المأموريات .كا يتلقى الإخطارات المتعلقة بالحصر 
التى ترد إلى الإدارة العامة ويتولى الاتصال بالنقابات والاتحادات والهيئات وغيرها لاستكتال 
حصر الممولين ء ويتولى جمع البياناتعنهم وعن نشماطهم ومد المأمورياتبهذهالمءلومات والبيانات . 
؟ - الإدارة العامة للجان الطعن : 
وتختص بافتراح إنشاء لجان الطءن وتعديل عددها واختصاصاتهاوفقا لمقتضيات العمل وإعداد 
مشروعات القرارات اللازمة . 
كا تختص متابعة أعبال لجان الطمن ومراجعة قراراتها واستخلاص الممادىء منبا وعمل 
إ[حصائيات عن ننيجة أعالها واقتراح ما يتطلبه <سن سير العمل ف. الأجان من تنظيمات . 


قوانين وقرارت لمك 


كا تختص طلبات اللجان وملاحظاتها واقتراح ما تراه بشأنها » واتتراح مأ ترأه من الشئون 
المتعلقة بأعضاء اللجان من موظ المصلحة من ناحية التتقلات والاتتدايات والإجازات . 
كا تتولى [عداد الكشوف السنوية بأسماء التجار ورجال الصناعة الى ولينالذين يحوز اختيارم 
م الفراقبة العامة للاحصاء 8 
وتختص بتجميع البيانات الإحصائية الخاصة بعدد المدولين وأنواعهم وعدد الإقرارات 
المقدمة وما يتم غصه وما يتم الربط عليه أولا بأول والباق بدون خص أو ربط والضرائب 
المستحقة من واقع الإقرارات ومن كاقع الربط والمتحصلات والمتأخرات بالنسبة لكل نوع من 
أنواع الضرائب والرسوم على حدة ٠‏ 
كا تختص بتجميع البيانات الإحصائية الخاصة بلجان الطعن ولجان [نباء المنازعات ولجان 
الإعفاء من الضرائب وكذا الخاصة بالقضايا هن أقسام المصلحة الختصة . 
كا تتولى إعداد ما يطلب مثها من دراسات وبرانات إحصائية قد تتطالها البحوث الاقتصادية 
والمالية والضريبية . 
كا تتولى إعداد التقرير الشبرى عن أعمال أقسامالمملحة اختلفة على ضوء البيانات النىتتلقاها 
من تلك الأقسام . 
وتقوم المراقبة بإصدار تقرير كل ثلاثة شبور وتقرير عام سنوى عن كل سنة مالية يتضمن 
سير العمل بكل «أمورية و بالمصلحة جملة »كا يتضمن النتاتج المستخاصة من هذه البيانات وأسيابها 
ومبرراتها على ضوء البرايج المعدة وما تقدمه الإدارة العامة للبرايج التفيذيةٌ والمتابعة للضرائب على 
الإيرادات والإدارة العامة للتركات والإدارة العامة للدمنة من تعليقات عليها ٠‏ 


م - السكر” تارية العامة : 1 

وتختص بالإشراف على أعبال المستخدمين والحسابات والسكرتارية والتوريداتكا تقوم 
بتوزيع المرظفينالفنيين والكتابيين طبقآ لحاجة العمل بفروع المضاحة و بعد تاق اقتراحات الإدارة 
العامة للبرامج التنفيذية والمتابعة قضرائب على الإيراداس والإدارة العامة للتركات والإدارة 
العامة الدمغة . 


و تنم الأقسام الأية : 1 
0م ؟ م -- قواهنو)» 


51 المددانالثامن والتاسع ‏ الس الرابعة والآربعون 


(1) قسم الستخدمين : 


ويقوم يقنفيذ كل ما يتعلق بقوانين التوظف من تعيين وندب وإعارة وترقية وعلاوات 
وجزاءات وتقارير سرية وحفظ ملفات واستخراج بيانات و[إءداد كشوف الماهيات و قنبع 
إجراءات الدعاوى والتظامات الإدارية التى يرفعها موظفو المصلحة وإعداد الميزاتية الخاصة 
بالموظفين . 

(ب) قسم الحسابات : 

ويختص بمسك حسابات المصلحة بالديوان العام وكل ما يتعلق بحركة النقود وارد ومنصرف 
والإشراف على خزانة المصلحة ومراقبة الاعتتادات المقررة ف الميزانية وعدم تجاوزها » ويقوم 
بعمل الحسابات الختامية الدورية وغيرها وعمل الإحصائيات عن المركز المالى إيرادآ ومصروفآ 
كا يقوم بإعداد ' مشروع ميزانية الإيرادات والمسروفات على ضوء ما يتلقاه من بيانات من 
الإدارات والمراقبات الحتصة . 


(ج) قمم السكرتارية : 


ريرج يمان التزنارية فيا جلو بالإجاراج رالكيزونات ولقامف ود شئون الطبع والنشر 
ونظافة المبنى وشثون العمال والفراشين والسعاة والخفر فيا يتعلق بمراقبة أعمالحم وملابجم ٠ك‏ 
يقرم بأعمال التوريدات وانخازن وامحفوظات والعهد الخاصة بالآثاث والمهات والمطبرعات ٠‏ 


مادة ؟ ‏ يحدد الاختصاص الجنراق لناطق الضرائب الإقليمية "2 . 


مادة  «‏ للديرعام مصلحة الضرائب [صدارالقرارات اللازمة لتنظي العمل الداخى فىأقسام 
الإدارة العامة والمراقبات العامة والمأموريات . 


مادة ‏ يلغى كل ماصدر عنالفاً لاحكام هذه االاتحه . 


مادة م ينشر هذا القسا رار بالوقائج المصرية » ويعمل به اعتبار؟ من أول ينابر 
سق وحور > 


تحريراً فى جمادى الأولى سنه ,م1 ( 2١‏ سبتمير سنه 1158 )) 


(1) نسرالبيان بالرقائم المصرية الونيد 5 في ٠١‏ من ا كتوير لام 


- قواتينوقرارات لل 


وزارة الخزانة والتخطيط 
قرار ""وزارى 4و لسنة 587و( 
فى شأن استمراو افتفاع العاملين بالمؤسسات العامة بأححكام قانون التأمين والمعاشات 
لموظفى الدولة ومستخدميبا وعالها المدئيين الصادر بالقانرن رقم .٠ه‏ لسنة 5و1 
وزير الخزانة والتخطيط 
بعد الاطلاع على القافون رقم ٠ه‏ لسنة 1+6 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظق الدولة 
ومس ةخدميها وعالحا المدنيين ؟ 
وعل القانرن رقم .+ لسنة 58و١1‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 


وعل قرار: رئيس الجهورية رقم 4م لسنة +47( بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات 
التايعة للمؤسسات العامة ؛ 


وعل قراز رئيس الجهورية رقم ٠.٠م‏ لسنة #؛( نإصدار لاتحة العاملين بالمؤسسات العامة ؟ 
وعل ماارئآه يجلس الدولة ؛ 


5 5 


قرر؛ 
عادة ٠‏ يستمر انتفاع العاملين بالمؤسسات العامة الذين أفادوا من أحكام قانون التأمين 
والمعاشات لم وظفى الدولة ومستخدميبا وعبالحا المدنيين الصادر به القانون رقم ٠.‏ لسنة 15 
والمشار [ليم ف اليند «ب» منالمادة الأولى منهذا القانونوذلك بعد معادلة و ظائفيم بالوظائف 
الواردة يمدول الوظائف المرافق للاتحة الشركات والسارية فشانم بموجب قرار رئيس المهورية 
دم م لسنة ركوو . 
مادة و ينشر هذا القرار فى الوقائّع المصرية ٠‏ ويعمل به من تاريخ نشره :5 


تحريرآ فى ب جمادى الآخرة سنةبومم1 ( 56 أ كتوير سئة 178 ) - 


٠95315 فى ١؟ من نوقير‎ ١ نسر بالوناثم للصرية المدد‎ )١( 


تاه المددان الثأمن واتأسع ' السنة الرائعة والآريسون 


1 وزارة الخزانة 
قرار(١)‏ +1 لسنة ١>‏ 


يتعديل يعض أحكام القرار رقم !4 لسنة 607؟1 بعدم خضوع بعض الطلبات 


والعرائض لرمم الدمغة على اتساع الورق 
وزير الخزانة 
بعد الاطلاع عل القانون رقم 984 لسنة 1401 بتقرير رمم دمغة والقفوانين 
المعدلة له ؛ 
وعلى القرار رقم 47 لسنة ,هم( بعدم خضوع بءض الطلبات. والعرائض لرمم الدمغة عل 
اقساع الورق والقرارات المعدلة له ؛ 
وعل ما ارآه بجلس الدولة ؛ 


فهرر: 

مادة و ل يضاف إلى المادة ( ١‏ ) من القرار رقم 9؛ لسئة ١07‏ المثسار إليه 
البند الأتى : 

4١ «‏ - الطليات التى تقدم من الأفراد للإدارة العامة العذمان الاجتماعى والإعانة بوزارة 
الثعثون الاجتماعية لتقرير معاش لحم أو مساعدة اجتماعية « استهارة رقم ١‏ ضمان اجتماعى » . 

مادة با ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره :© 

تحريرا فى ه جمادى الآخرة سنة بوم؟( ( 8« أ كتوير سنة م«5و( ) - 

قرار وزارى؟+ لسنة ١519‏ 
بكأن إجراءات وقواعد وقف العمل بالاستبدال 

وزيز الخزانة والتخطيط 

بعد الاطلاع على القافون دم .ه لسنة م#بهو بشأن التأمين والمعاشات لموظفى الدولة 
ومستخدميها وعمالها المدنيين 4 


(1) نر بالوقائم الصريةالمدد ١١‏ فى 7١‏ من 'نوفير 05315 . 


قوانين وقرارات ا ياك 


وهل ماارتّآه يجلس إدارة الميئة العامة للتأمين والمماشات 4 ٠‏ 
وعلى ماارئآه بجلسالدولة 6 


فرر: 


مادة ١‏ . تحدد المبالغ الواجب ردها لوقف العمل بالاستبدال لمدى الحياة طبقا للجدول 
رقم ( ١‏ ) المرافق لهذا القرار وفا لسن الممتبدل فى تاريخ وقف العمل بالاستبدال : 


مادة ٠‏ تحدد المبالغ الواجب ردها لوقف العمل بالاستبدال الحدد المدة طبقاً اجدول 
:رقم (م) المرافق لهذا القرار وفقا لسن المستبدل فى تاريخ وقف العمل بالاستبدال والمدة المتبقية 
لانتهاءالعمل بالاستبدال 


مادة + يقف العمل بالاستبدال اعتبار من أول الشهر التالل لتاريخ أداء المتالغ الواجب " 
ردها وقُعَا للمادتين السابفتين . 


مادة ع يصدر مدير عام الحيئة العامة للتأمين والحماشات التمليات المنفذة لاحكام 
هذا القرار . 


مادة م ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ فشره . 


تحريراً فى ب جمادى الآخرة سنة وم؟١‏ ( 96 أ كتوير سنة 1678 ) ٠‏ 


جدول رقم (1) 
بيان المبالغ التى ترد عند وقف العمل بالاستبدال لمدى الحياة 


. عن كل جنيه من المعاش الشهرى المستيدل 
سم 

السن مدى الحياة 
احليه 
حى 2٠.‏ 1 ال 
لق 6م 165 
4.2 7 16 
42 166 اهل 
545 356 144 
140 لاا .14 
45 .6 1 
يف لقنا 16 
1484 ينانا هذا 
45 يلكا 114 
٠‏ -_- لنرذا 
١ه‏ 7 فهزا 
ول لديف ثياًا 
ول -5 لفن 
041 16" 117 
٠.‏ 7 تيل 
1 ُُْق7"“ 1١‏ 
لاه 16 بارا 
ممه 000 10 
وه 000 0500 
316 16" 5 
زه - 47 
وله .6.6 44 
إزلة 50 486 
534 666 لذن 
56 لا ذا 
51> نكا 7 
7 يلين نف 
18 لان 54 
55 نلا 511 
7 ناكرا إزل 


قوانين وقرارات مم 


جدول رقم (؟) 


جدول بان المالغ التى ترد عند وقف العمل 
الاستبدال لمدة عشر سنوات أو عشرين سنة عن كل جنيه من المعاش الشهرى المستبدل 


1 المدة المتبقية من المدة الآصلية للاستبدال 
السن ف تاريخ وقف 54 دهده 
و | ع ٠.‏ 5 . 5 
نوات أسنوات إسنوات اسنواتإسنوات أسنواتإسنوات 


و38 لد ؛ اؤدءه الادحه إلادلا" (5د4/ إكدلم 


؟؟ اط ادل الادعه التحه إأدلا" مدعلا أدودام 
لوكلا الى ادل 4 الدع أ»* 04 65 لادلا لارام 


4 ك1 ألر؟؟ ١د‏ ؟ لاوا 4 للادعه أقطة الامكك إلدكلالء دام 
4 55 لوا" ألظ؟ زد ا؛ أمدعه اده التدكك أأظلا ادعقم 
4.0 را ار" 1١|‏ د؟؟ ه١41‏ إؤأدءه الاداره |54" 1 
.4 7 لولاما ده اعدعه أممطه لامك إكظلا دعم 
يفا 5-5 ا أ١‏ 55 |4 ذا 4 الأدءه الاداه أ دك الظلا امون 
148 1 ١ولاا‏ أ٠دلا؟‏ |لا١ ١‏ ع إلدءه اده إؤدهه" ا 
145 ر١ ١‏ أءولالا أو د ؟ |لا 43١‏ أدة؛ إخدلاه أه دل" |6 ١لا‏ ودلا 
إن رالا ليف يلها لفلف 5 كلد لدف انا ا 
.6 رذ؟ أكرز؟ لمح أ٠رلة‏ أممق أعدره أمعد لخدا إكمير 
0 ركذ أخيذ؟ الادط أقدءة كو أحداه إكنفة الدطلا|؟ ملالا 
٠.‏ 11 أخرا؟ أكدز؟ أخد١؟‏ [لدة؛ أرمكه أ دق أكدمل/ا لامكلا الادام 


١‏ أو دل لتادء؛ إقدة؟ أده" إكظد الدءلاأ مكلا لالم 


لرلترانلك للش ا دا إمدعؤه 


كمد المددان الثامن والناسع ‏ السنة الرابعة والاربعون 
(نابم) جدول رق م 
المن فى تاريخ وقف المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال 
العمل بالاستبدال ة أمتن| ؟ | ؟ | ه أد أ|ء أه أ١ ٠|‏ 
سنوات أستوات |ستوات |سنوات |سنوات |سنوات أسنوات أسنوات 
جيه | جنيه | جيه | جيه | جيه | جنبه | جيه | جنه | جيه | جيه 
حىن .مه 11/١‏ 6م إلادته إلدل” زه دش" اادهلا| أرعم 
1ه 1/١111‏ 11د ]ادلم إادهه [ه "1١‏ اد" |4 :]| ؛ دقلا 
ين 0 1 ]د١٠‏ 4[١*د‏ “م4 [ثأده» [١اد1"‏ إادخة" مظالا] دللا 
4ه ملافا نضا عا در 4 1١|‏ 1د" 8 نيف 
ان 1ه ؟ أقد.* قاد 5 10 |1704 كوللا | ادهلا 
316 ل ناا 00 مدلا إذيوؤه 5:4" الأرء/ا ودعلا 
11 ليلا ا تالف 1 اده إلا14" 4دةة | ا الا 
|1١1١ "11‏ 1؟ د اده إلا" 1" وند نارف" 
3 تلن لضاف ل ال دلاه أ٠‏ ١لا"‏ |1104 ]دو 
514 1 ؟ وز أ الدعه إلاركه إؤد٠‏ 1 إذادع" | زدماد 
١‏ لا م 1 الآروه أوهرة» 3 1154 
١‏ لي اهلها ا 14١‏ إاداره إلا١1‏ "|54 
7 ولأاده ا لاد الادمع إكه أده إأعد١‏ ]| لالد 
14 قكر١١ ١٠١4|‏ د “3 ٠|‏ داع ادا الادله إع دوه الارمه الاد. > 
55 1 58 0 "ا١1؛‏ الا" إكدعه إأحظة أكانكه إقرؤه 
1١ 07‏ 0 املف 


قوانين وقرارات ا 


بو بيج سسب سبي سي 
«ع) الجدول رقم (7) 

المن فى المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال 
الس ا ا مسي لا ا ال 
الل | ١ 13 35 ١ ١ ١٠ | ١‏ 1 1 7 
بالاستبدال] سنة | سنة | سنة سنة اسنة سنة سنة سائة سنة اسنة 

ل الس اليو كك المافاه 
حى بأو كة ارتل لفط كلل العلل إدولد أمصكر "0 0 لفقل 


وعأاد؟؟ ألركر؟ الد9 ٠١‏ إذدك١ل‏ أكحعلل [إ٠تقلزر‏ أوككزل اكدكلل إمبوكل أعط؟1 
ال ال 10 ال لشفل : 


«وأكظة أمرحة أا 1١ ١ىدحإ[ ٠١‏ أكظال أوطادر إعدلكل 
لسن ل للست ادل ينا لفطل اليسل البيرفا الكقل البلضلا 
معوأكظة أمرجهة أ1١5١٠‏ إكطاءلز ١١15١١‏ إودهذا لأتجقلزا أمطظكال إحره؟( أهملكا 
1 كولاه ٠١3١51‏ إقددءل الإدال١ا‏ 0 لقنل لديز اللكقل 
لان أحيحد الادك 1١‏ ازتحعزر أعسعكر أ٠علل‏ أإعططكر أمكل الاصرز أحدمكر 
معا١دلة‏ أليحة أححزر لابعءز إلابجءر إوظال الدكلل اأنقلل الادركز أحضكل 
وعأكدنة لاد ال اللا الل السالل الفا كفلل الللشل اليفلل 
لاطا الاركة أمتحة أء٠دطاء(‏ ألاده٠(‏ الائلءط! أكدطللطل أ٠علل‏ 
اوأ*د8ا ألارا؟ت إقنحة إأوتمعل كز الطعطل لقمقءذ إلظاال 
881 أخرلة الادمة أومحة الادا١( 1٠١9:4[‏ إءرمءط ألدعلل 


ك#أان إفرنوة أوعة أحصضة أءرلءل لكظط عل إمبكيز امعط 


ذل يفلدن لكل : (ظء( إءولا١(‏ أالاد١٠١‏ الاظاذ لدهالا 3 ينلسنا 
1 


د66 إكركمر مومة مار هة الإزبعة إلا١( ٠١‏ إؤ5١(‏ إؤده١٠‏ |4دلا١٠‏ الأادلم ١ل‏ 
لا 0" أودلة أؤدعة للادالة [5".ة؟ة الاد(١( ٠١94|‏ لقدع١(‏ أممكءل 


خدد المددان الثامن والتاسعم - السئة الرابعة والآربعرن 


(ابم) جدول رقم (؟1) 


المدة المتبقية من المدة الاصلية للاستيدال 


ادا ١6 14 ١‏ 15 نذا ل 15 7" 


حق االارلاة أانكم إقبقم ‏ إأمدكز آلآد2ه؟ إعملة [أكدفكذ أوصيعزر الال لعل 

ارد ]٠ده8م‏ إألرطة أكقرمة إلائكذ إزبهة أؤدت؟ هه إوددككة 94ل 
“ام الانكم أوحمهم لكدعذ الاذطة الاية أكدمة كذ 4مك 
«*لإكارةلاأوةد6م إلا6م أدحنهجم أودططلم لادية أؤدل؟ة الإادلاة إكظ؟ة |"؟؟ 
اكإدرك/ لاد أاظم أمأيهم إ|عءنكم إكمزم لمهم لمدحم أثد42؟ 


ااكإلار ل أ"دلالا إومولا إحررم |؟أظم إؤديم أقددعم أددكم 


الفا تلقف انقنف 411 اليا انلف 


رحد أادالا لوطلا إ[عركيبد |4عدملا 
ككأ ريا لاطا إودع. إلادالا 
7 14" 15 إءولم" 
ليلؤ )"رن نتن 


لهذ لحك 


ملا١حظات‏ : 
(1) يتحددسن المستبدل وقعرقف العمل بالاستيدال بالسنلنى ثم على أساسباح_اب رأ س المال 
المقابل لامعاش'لم_قبدل مضافا إليها عدد السنوات المنقضية من تاريخ بدء العمل بالاستبدالحتى 
تاريخ وقف العمل به ٠‏ 
(؟) فى حساب ن تعتير كسور السن سنة كاملة . 


قوانين وقرارات كمه 


زم ) تتحدد المدةالمتبقية لوقف العمل بالاستبدال بواقع م.م منعدد الدفعات ال بريةالواجب 
تحصيلها من تاريخ وقف العمل بالاستبدال حتى تاريخ انتهاء مدته الاصلية . 

( ع ) لساب المبلغ المقابل لمدة تضمن كسرا من السنة تذبع طربقة الذسبةوالتناسب بينالمدتين 
الصحوحتين التيين تقع ينها الدة الطلوبة . 


وزارة الخزانة 
قرار”© ١‏ لسئة 58و١1‏ 
فى شأن تفسير أحكام القانون رقم ١+5‏ لسنة 15١‏ 
اللجنة العليا لتفسير القانون رقم ١14‏ لسنئة 1411 بتقر ير بعض الإعفاءات من 
الضر ببة على العقارات المبنية وخفض الإيحار بمقدار الإعفاء 
بعد الاطلاع على القائون رقم +ولستة 4ه فى شأن الضر يبة على العقارات المبفية والقوانين 
المعدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم 74( لسنة451١‏ بتقر ير بعض الإعفاءات مس الضريبة على العقارات المبنية 
وخفض الإيجار بمقدار الإعفاء ؛ 


وعل ما ارتأه بلس الدولة ؛ 


قررت : 

مادة ١‏ يحدد عدد الحجرات بالوحدة السكنية أو غير السكينية على أساس الوصف الثابت 
بدفائر الحصر والتقدير وقت العمل يأحكام القانون رقم 14( لسئة ١5و(‏ المشار إليه ٠‏ 

ولحساب متوسط الإيجارالكبرىللحجرة يقوم الجهة الإدار بة الختصة بتقديم القيمة الإيجار ية 
الاجالية على عدد الحجرات - 

و إذا تضمن:وصف المبنى يدفائر الحصر والتقدير عدة أقسام لكل منها قيمة إيحارية خاصة 
كالمصائع والمعامل وغيرها قسمت القيمة الإيجار ية لدكل قسم علرعدد الحجرات الموجودة به . 

مادم ؟ ب مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوض عاييا فى المادة ع من القانون رقم 156 
لسنة +ب.و المشار إليه » يحدد الغرض الذى أنثىء من أجله الممنى طبقا الوصف الوارد فى دفائى 
الحصر والنقدير وقت العمل بالقائون رقم عدر لعنة وجدر امار إليه ٠‏ 

مادة م« ينشر هذا القرار فى الوفائع المصر ية .© 

تحريرافى وم جادى الآخرة سنه 6م19 ( نا توقين سنه 1١57‏ ) . 


- 1١554 نسر بالوقائم المصرية المدد الأول فى ؟ من يثاير‎ )١( 


ىه العدذان الثامن والناسع ‏ السئة الرابعة والآرسون 


قرار 9 .ع لسئة 54و ١‏ 


فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المعاشات والمسكافآت 


ومبالغ التأمين 
وذير الخزانة 
بعد الاطلاع على القانون رقم . ه لسئة ١7‏ بإصدارقانونالتأمين والمعاشات لموظفىالدولة 
ومستخدمببا وعبالحا الدائمين ؛ 


وعلى القانون رقم ١١9‏ لسنة ١00‏ بثمأن أحكام الولاية على الال؛ 
وعلى ما ارتآه يجاس الدولة ؛ 


1 فرر : 

مادة ١‏ قتصرف المعاشات المستحقة للقصر [لى والدتهم دون حاجة إلى قرار وصاية فإذا ل 
توجد والدةف إلى الولى الشرعى فإذا لم يكن هناك والدة أو ولى شرعى فتصرف المعاشات المستحقة 
القصر إلىمتوللى شئونهم وتثدت هذهالصفة ودرجة قرابته لهم بدهادة [دراية . 

وعل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تغطر نيابة الآحرا ال الشخصية بقيمة المعاش واسم 
من يصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته القصر ذإذا قررت الحسكة أن يصرف المعاش لشخعص 
آخر فعلى الهيئة تنفيذ ذلك اعتبارا من معاش الشبر التالى لإخطارالحيئة بالقرار المذكور . 

مادة ٠‏ عل الحيئة العامة للتأمين والمعاشات أن قصرف مبالغ التأمينالمستحقة للورئةالرعيين 
أو أية استحقاقات أخرى لهم على أساس شهادة [دارية تبين أسماء الورثة ودرجة قرابتهم للمنتفع 
وتاريخ ميلادهم وذلك فحالة إذا كانت قيمته لاتتجاوز مائة جنيه وكان استحقاقكل فر دلا يتجاوز 
خمسة وعشرين جنيها . 

وعل الحيئة أن تصر فأنصبة القصر من التحقين ول وكانو! منغير الورثة الشرعيين ف الحدود 
المشار إليها فىالفقرة السابقة وذلك[ل الا شخا صالمشار إليهم فالمادةالآولى و طبقاللآاوضاعالمبينةبها . 


مادة م يفشر هذا القرار ف الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ فره > 
تحريرا فى 1م ذى القمدة سنة 6م0٠‏ ( ؛ أبريل سنة 54( ) 


(1) نش ربالوقائم المصربة المدد 6" فى ١6‏ من أبريل 15514 


قوانين وقررات لقر 


وزارة الشئون الاجماعية 
قرار(١)‏ وزارى 794 لسنة 154 
بتارخ أول أبريل سئة ١5764‏ 
بالترخيص للجمعيات الخيرية بإصدار أوراق 
يانصيب مؤقت من فئّة العشرة قروش عام ١554‏ 
وزيرة الشئون الاجتتاعية 


بمد الاطلاع على القانون رقم . ١‏ الصادر فى مارس سئة ه.؟١‏ المدل بالقانون رقم ١١‏ 
اسئة ١1‏ بشأن أعال اليانصيب ؛ 1 


وعل القانون رقم م لسنة 6ه( بشأن نقل اختصاص وزازة الداخلية المنصوص عليه 
فى القانون رقم . ١‏ لسنة 4.0( بشأن أعبال المانصيب إلى وزارة الشون الاجتتاعية ؟ 


وعلٍ القرار الوزارى رقم 4 لسنة بشأن توزيم القيمة الاسمية لتذاكر اليانصهب المصدرة 
وعلى القرار الوزارى رقم و١‏ اسنة !+14 بشأن [صدار وتنظيم أعبال اليانصيب 4 


وعلالقرار الوزارى رقم يم لسنة عجو يش.أنةسديل القرارالوزارى رقم هم( لسنة147؟ 
المشار إليه ؛؟ 

وعلٍ القرار الوزارى رقمو س١لسنة‏ +13 يأن إصدار تنظ اليانصيب لعام 1934 ؛ 

وعلى مذ كرة الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات فى أول مارس سنة ١54‏ 4 

وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة ؟ 


قرر: 


مادة ١‏ يرخص بإصدار يانصيب مؤقتمن فئةالعشرة قروش بعدد ...ر.م تذكرة ولمدة 
واحد لكل من الججعيات التالية : 


1554 من أبريل‎ ١5 نامر بالوقائم اللصرية العدد ١ع فى‎ )١( 


ا العددان الثامن والناسع ‏ السئة الرابعة والأربعون 


(1) جمعية الخدمات الطبية بص رالجديدة على أن يكو نالسحب فىه أبريل سنة ور بالقاهرة . 

(؟) جمنية مبرة التحرير بمصر الجديدة على أن يكون السحب فى 4 يونيةسنة 4+( بالقاهرة . 

(؟) جمعية الإخلاص القبطية بالإسكندرية خصيصا للاستثشن القبطى بالإسكندريةعلى أن يكون 
السحب فى و أغسطس سنة 194 بالإسكندرية . 

(4) جمعية الحرية لرعاية الطفولة بالإسكندرية على أن يكون السعب فى به أ كثوير سئة 1954 
بالإسكدرية . 

() اجمعية النسائية لتحسينالصحة بالقاهرةءل أن يكو نالسحب فى وديسمير سنة ١4‏ بالقاهرة 

(1) فرع الغلال الآحر بالإسكندرية خصيصالمركز الأسعاف الطى بالإسكندرية على أن 
ييكون السحب فى أول يناير سنة 0-56 

مادة ؟ ‏ مع مراعاة أحكام القرار الوزارى رقمو! لسئة م«( ورقم بم أسنة 5#و: 

)١(‏ لايحوزبعالتراخيص أوالنتازلعنه. 

(ب) يتقاضى مكتب التوزيع نسبة قدرها ؟ ./” من القيمة الاحمرة للاوراق الموسساعة 
عمولة التوزيع. 

(ج ) يكون البيع بسعر 7 ./: من القيمة الاسمية للأوراق . 

( ذ ) تدفعالجعياتور | “من القيمةالامعية للأو إراقالصدرةلوزارةالشئون الاجتماعية لصرفها 


فى أوجه الب الختلفة . 
مادة م ل على وكي لالوزارة تنفيذ هذا القرار »ويعمل به من تأر يخ صدوره وينشر فى الوقائع 
المصرية .© 
وزارة الداخلية 
قار .4 لسبة جوز 
فصل قرية دجوى عن مركز طرخ وإلحافا بمركز بنها 
بمديرية أمن القليربية 
وزير الداخلية 


(1) نشرالوقائم اللصرية المدد 1١؟‏ فى ١5‏ من أبريل 1954 - 


قوانين وقرارات أن 


بناه على طلب مديرية أمن القليربية ؟ . 
وموافقة وزارق الخزانة والعدل , ومجلس المحافظة ؛ 
قرر: 
مادة و تفصل قرية دجوى عن مركز طوخ » وتلدق يمركز ينها . 
مادة ١‏ ب ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نششره .؟ 
تحريرا فى ١0‏ ذى العقدة سنة م17 ( 8١‏ مارس سنة 1554 ) 
قرار "2 4١‏ لسنة ١554‏ 
بتعديل أسم شياخة « القومبانية الانجليزية . التابعة لق.م شرطة 
المنتزة محافظة الاسكندرية إلى ٠‏ شياخة الناصرية » 
وزير الداخلية 


بعد الاطلاع على قرار رئيس اجرورية رقم 01#( لسنة .+14 باللائحة التفيذية لقانون 
الإدارة الملية 0 


وبناء على طلب مديرية أمن الاسكندر ية؟ 


وموافقة بحلس عافظة الاسكندرية يتاريخ بم يثاير سنة 554( ؟ 

قرر: 

مادة ١‏ - يعدل اسم شياخة القومبانية الانجلوزية بقسم شرطة النتزة إلى « الشياخةالناصرية » 
مادة ٠‏ على مدير أمن الاسكندرية تنفيذ هذا القرر . 

مادة ؟ ‏ يذشر هذا القرار فى الوقائع المصرية'. ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 


تحريرا فى 1 ذى القعدة سنة .م١‏ ( ١؟‏ مارس سسنة 1954 ) 


9934 من أيريل‎ 5١ فى‎ 9١ نعر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


534 المددان الثامن والتاسع ‏ السنة الرابمة والآربعرن ' 


قرار؟ هم لشنة 1354 
وزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانون رقم و44 أسنة 6و١‏ بشأن السيارات وةواعد المرور ؛ 
وعل القرار الصادر فى ١0‏ من ديسمير سنة ه؟١‏ يتنفيذ أحكام القانون الخار إليه ؛ 
وعل ما راقآه يحلس الدولة 


فرر: 
مادة 9 آستبدل بالفقرة الآولى من الادة/من القرار الصادرفى ١١‏ ديسمير سنةه ١‏ 
المشار إليه الفقرة الآنية : 
ه تصرف رخصة القيادة المؤقتة للتعليي على الفوذج المعد لذلك مقابل رمم مقسدار ..© مليم 
وتكون مدة ثلاثة أشبر » ٠‏ 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 
تحرير فى 15 ذى القعدة سنة م؟1 ( ٠.‏ مار سئْة 1454 ) ٠‏ 
وزارة الاقتصاد 
قرار وزارى رقم ٠٠١5‏ لسنة 1و١‏ 
بالموافقة على تحو يل وثائق شركةاليحر الإأسود والبلطيق للتأمينات العامة معالحقوق 
والالترامات المتر تبة عليها عن الممليات التى نزاو لها ف الجمهور ية العرية المتحدة 
إلى شركة مصر التأمين 
وزير الاقتصاد 
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 18 لسنة ١460+‏ بقبول تسجيل شركة البحر الأسود 
والبلطيق التأمينات الءامة ليتد بسجل هيئات التأمين ؛ 
وعل القرار الوزارى رقم 5ه لسنة م4١‏ بتعديل البيانات الواردة بالقرار الوزارى سالف 


الذكر؛ 
وعل القرار الوزارى رقم + لسنة 7ه( بقبول تسجيل شركة مصر للتأمين بسجل هيئات 
التأمين 1 


- 1534 من أبريل‎ ٠١ نعمر بالوفائم المصرية المدد 5 فى‎ )١( 


قوانين وقرارات " كاه ., 


وعلى قرار رئيس اجمهور ية المربة للتحدة بالقانون رقم 1( لسنة 1931 ء بتأميم بعض 
الشركات والمنشآت ؟ 


وعلى قرار رئيس الجهور بة العر ببة المتحدة بالقانون رقم م١‏ لسنة ١4+86‏ » بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 1107 لسنة 1+1 سالف الذكر ؛ 


وعلى القرار اجمهورى رقم (ره؟ لسنة 78( بإنتهاء أعمال بعض شركات التأمين ؟ 

وعلى المادة بي من قانون هيئات التأمين الصادر بالقانرن رقم ه4١‏ لسنة ١906‏ ؟ 

وعلى الطلب المقدم من شركة البحر الأسود والبلطيق للتأمينات العامة بتار يخ 16 يوليه 
سنة 517و( ؟ 

وعلى مذكرة مصلحة التأمين الأؤرخة فى ١١‏ ديسمير سنة م55( 4 

قشسرر: 

مادة ١‏ الموافقة على تحو يل وثائق شركة البحر الاسود والبلطيق للتأمينات العامة ليتد مع 
الحقوق والالتزمات ااترتبة عايها عن العمليات التى تاولا فى الجوور ية العر بية المتحدة إلى شركة 

مادة ؟ ‏ على مصلحةالتأمين تنفيذهذا اأقرار ؛ و يعمل به منقار يخ نشره بالوقائعالمصر ية.؟ 


تحريرا فى 5؟ رجب سنة 178 ( 1( ديممير سنة ١58‏ ) . 


(م 40 - قوانين) 


ىه المددان الثامن والتاسع ‏ السئة الرابعة والأآر يمون 


وزارة المواصلات 


قرار )١(‏ 78 مكرر لسنة ١46‏ 
فى شأن إنشاء معهد التدريب المهنى والاحاث يبيئة المواصلات 


الللكية واللاء لكية 
وزير المواصلات 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجهورية رقم .7 لسنة 1.00 بإنشاء مؤسسة عامة لشثون 
المواصلات ال للكية واللاسلكية ؛ 


وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 8م لسنة 4م( ينظام الموظفين ببيئّة المواصلات السلكية 
واللاسلكية ولاتحته التنفيذية ؛ 


وعلى قرارات بجلس الوزراء الصادرة فى 1517/97/8 : كم 2 ةا بشأن 
نظام مدرسة الحركة وااتلغراف ؛ 


وعلى القرار رقم 4 لسنة مم4( بتنظم إدارات هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية 
وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدلة له ؛ 


وعلى قرارى مجلس إدارة اليئة الصادر فى .7 2153/1١‏ 1534/1/74 فى شأن إشاء 


معبد الندريب المبنى والأحاث ؟ 
وعلى ما أرآه مجلس الدولة ؛ 
قسرر: 
الباب الآول 
الفصل الاول 
إنثاء الممهد 


مادة و ينشأ ببيئة المواملات السلكيةواللاسلكية معبد للتدريبالمبى والأبحاث لتدريب 
الموظفين والمستخدمين المعينين تحت الاختبار والعال الفنيين وغيرهم من الفئات الى بحددها مدير 


15314 من أبريل‎ 2٠١ نعر بالوقائم المصرية المدد 98 فى‎ )١١ 


قوانين وقرارات 14" 


عام الحيئة ؛ وذلك فى مختلف مستويات وفروع هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية من هندسية 
وحركية وإدارية وكتابية والقيام بالاحاث المتعلقة بالميئة . 


مادة ٠‏ يكون مقر المعهد مدينة القاهرة وتلحق به جميع مدارس التدريب والتأهيل المهنى 
الحالية الموجودة بالحيئة العامة للدواصلات الساكية واللاسلءكية وهىمدرسة المهندسين والاحاث» 
مدرسة الإداريين والكتابيين : مدرسة المساعدين الفنيين » مدرسة حركة التلغراف والتليفون» 
مدرسة العال الفنيين » ووز إذشاء فروع لهذا المهبد بالمدن الرئيسية بالجبورية العربية المتحدة ٠‏ 


اافصل الثاى 
بحاس إدارة المعهد 
مادة م؟ ‏ يعتبر المعبد إدارة من إدازات هيئّة المواصلات السلكية واللاسلكية . 
مادة و يشكل مجحاس إدارة المعبد من مدير عام هيدة المواصلات السلكية واللاسلكية 
بصفته رئيساً وستّة أعضاء ترشحهم البيئة بحيث يمثلون فروعها وإداراتها الختلفة ويصدر بتعينوم 
قرار من وزير المواصلات . 


وتصدر قرارات اللس يأغلبية الحاضرين وعند تساوى الصو ات يرجح الجانب الذى يكون 
فيه الرئيس ويحتمع المجلس مرة على الآقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون اجتماعه صحيحا 
إلا إذا حضره ثلاثة على الآقل م نأعضائه عدا الرئيس وعند غيابه يتعين لصحة انعقاد انجلس أن 
يحضره أربعة من الأعضاء على الآقل وتنكون رئاسته لأعلاهم مرتباً . 

ولا تنكون قرارات بحلس إدارء المعبد نافذة إلا بعد اعتتادها من مدير عام الهيئة . 

مادة هه - مختص مجلس الإدارة علاوة على ما ينص عليه فى هذا القرار بما يلى : 

(1) وضعالسياسة العامة ومراقبة تطبيقها ووضع اللوائح الداخلية النى يسير عليها الممهد . 

(ب) دراسة مشروع ميزانية المعهد وإقراره . 


5 اقتراح التعديلات فى خطط الدراسة والخاهج ونطم القبول والامتحانات واللكتب 
الدراسية والمذكرات المنية والإدارية وما إلى ذلك . 


(د) متابعة سير الدراسة فى سائر فروع المعيد . 


(م) المسائل الآخرى الت برى رئيس الجلس عرضها عليه . 


هد العددان الثامن والتاسع ‏ السنة الراابعة والربعون 


مادة + - مجلس إدارة المعبد حق مكون لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيدمم وحدد 
بقرار منه اختصاصات هذه اللجان . 


الياب الثانى 
إدارة المعهد 
مادة با يكون للدمهد مدير من بين مهند.ى الهيئة من المرتبة الآولى على الآفل بالكادر 
الفتى العالى » ويصد: بتعيينه قرار من مدير عام الهيئة . 
مادة بم تتولى إدارة المعهد مهمة الإشراف الفنى والإدارى على سائر أعمال التدريب المبتى . 
بالفروع التلفة للهيئة من هندسية وحركية وإدارية وكتابية 5 


مادة و يقوم رئيس محاس إدارة المعهد بندب بعض المبندسين والإداريين وذوى الخبرة 
من يعملون ف الميئة أو من خارجها عند الافتضاء لإلفاء الحاضرات أو التدريب العملى . 


مادة ٠٠١‏ نح مكافآت للنتدبين التدريس والندريب العملى من داخل الهيئة ومن خخارجها 
بالنسية للدراسات العالية والدراسات الخاصة بثبادات معاهدالتدريب والمدارس الصناعية الثانوية 
أو الثانوية العامة وما يعادلبا على ألا تزيد المكافأة التى تصرف ف الشهر الوحد بالذسبة للنتدبين 
من موظف الهيئة على ٠٠١‏ ./: من المرقب الشهرى . 

وتكون فة الحصة الواحدة كالآتى : 

جنيه و..ه ملم لمن هم فى المرتية الثانية بالكادر العالى فا فوقها ولم يشغل وظيفة أستاذ 
بالجامعات ولغير الموظفين وبحد أقصى .+ جديباً فى الشبر . 

جنيه و.و؟ ملما لمن هم فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى ولمن يشغل وظيفة أستاذ مساعد 
فى الجاممات وبحد أقصى وم جنها فى الشبر . 

جنيه واحد لمن هم فى المرقبة الآولى بالكادرالمتوسط ولمن يشغل وظيفةمد رس فالجامعات 
وبحد أقمى ٠.‏ جنها فى الشبر . 

٠.‏ هليم لمن هم فى المرتبة الرابعة بالكادر العالى والمرتبة اثانية بالكادر المتوسط فأقل 
ولمن يشغل وظيفة معيد بالجامعات و بحد أقصى 16 جنيا فى الشهر . 


مادة 35 - تمتح مكافآت للنتدبين التدريس والندريب العملى من الختصصين ف الميئة ومن 


قوانين وقرارات : 544 
ش 0ض 


غارجها بالذسبة للدراسات الخاصة لة الاعدادية وما فى حكها بحيث لاتزيد المكافأة التى تصرف 
فى شهر واحد بالنسبة للنتدبين من موظق اليئة على . ٠‏ .]” من المرتب الشذبرى - وتكون فئة 
الحصة الواحدة كالاتى : 


٠٠‏ ملي لمن هم فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى فا فوقها والمرتبة الأولى بالكادر المتوسط 
ا شبرياً . 


0 بالكادر العالى والحرئمة الثانية بالكادر المتوسط نحد أقصى 
+ جلهات شبر 


ل م لمن هم فى المرتبة الثالثة بالكادر المتوسط فأقل يحد أقصى + جنيبات شهريا . 


مادة ١١‏ تمنح مكافآت للمرظفين المتدبين للقيام بأعمال مراجعة المطبوعات . وتحتسب 
المكافأة هذه الحالات باليوم ويعظىالموظف ؟ /: من أصل مرتبه الشهرى يحد أقصى . . ا مليم 
ويحد أدنى . ه؟ مليا وذلك لموظن المرتبة الرابعة بالكادر المتوسط فا فرقها- أما مستخدمو 
المرتية ال+امسة باللكادر المتوسط وعال اليرمية فتصرف لهم مكأءأة قدرها ه« ملما ف اليرم » 
ويصرف للخدم . ه مليا لكل منهم ع نكل يوم عمل - ويحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للسكافأة 
عن هذه الأعمال أجر سبعين يوماً فى السنة الواحدة . 


الباب الثالك 
أحكام عامة 


مادة م« يقدم الموظف أو المستخدم أو العامل المستجد بالهيئة تعهداً قبل قبوله بالممهد 
بالانتظام فى الدراسة 2 وبالتزامه بالعمل بالهيئة مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ.من 
تاريخ اتتهاء فترة تدريبه ودراسته بالمعهد و ,أنه إذا انتبت خدمته بالهيئة بسب استقالته أو فم 
تأديبيا » ٠‏ نزم برد كافة المصاريف المستحقة عايه للهية عن مدة دراسته وتدريبه بالممهد على 
الوجه الآنى : 


. عشرة جنيهات ريا للفرد الواحد بالدسبة لمستوى المهندسين‎ )1( ٠ 


(ب) خسة جنهات يرا الفرد الواحد لستوى المساعد نالفنيين وملاحظى الحركة وموظق 
١ ٠‏ السكرمارية والإدارة ومن إلهم . 


0 المددان الثامن والتاسع - السنة الرابعة والآريعون - 


(ج ) ثلائة جنيهات شهريا للفردالواحد بالفسبة لمستوى المال الفنين ٠‏ 
:<. كا يلتزم بردكافة مايكوزقد حصل عليه من أجر أو مرتب وما يلحق يبا طوال فترة التدريب ' 
بالمعهد . 

وعل الموظف أو | استخدم أوالعامل أن يقدمكفرلا يلتزم بالتضامن معهفردكافة تلكالمستحقات. 


مادة »و تمكون الدراسة والتدريب بانجان . 


مادة م١‏ يماس هن يحتاز الامتحانات النهاثية للبعهد بنجاح شبادة يقررها بجلس إدارة 
المعبد من حيث الشكل والصيغة . 


وتعتمد هذه الشهادة من وزير المواصلات أو من يفيبه . 


مادة 1 تمن الحيئة موظفيها ومستخدءيها وعمالها الفنين الذبن ينتدبون للتدريب بالمعهدمن. 
ازج منطقة القاهرة بدل سغر طوال مدة اتتدابهم على أن يذ علهم تعهد كتانى برد مصاريف 
بدل سقرهم فى حالة عدم اجتياز هم الامتحانات النهائية . 


مادة ب0٠ ‏ لايحوز النظر فى بيت الموظق أو المستخدم أو العامل المستجد ١‏ أو [نباء فترة” 
اختراره » إذا لم يستوف نسبة الأضور التى تحددها اللائحة الداخلية ويتعين فصله من الخدفة . ٠‏ 


مادة م١‏ لايجوز النظر فى تثبيت الموظف أو العامل الستجدم ٠‏ أو إنهاء فترة اختباره » إذا 
لم ينحج فى الامتحان الذى يعقد فى نهاية فترة تدرهه فى المعبد طيقا الشروط الى تحددها اللائحة 
الداخلية ويحوز بقرار من بجلسن إدارة المعهد أن ؛ مح للراسبين بأداء الامتحان مرة ثانية على 
أن ينص فى هذا القرار على ما إذا كان الامتحان النانى يؤدى بعد فترة تدريب أخرى بالممهد 
أو بدوتها . 

مادة ١9‏ - الموظف أو المستخدم أو العامل تحت الاختبار الذى يرسب فى الامتحان بعك 
استيفاء الفرص الممنوحة له . يتعين فصله منالخدمة وفهذه الحالة لا تحوز مطالبته برد مصروفات 
التدريب أو دفع أى تعويض آخر . 

مادة .؟ ‏ تؤخف فى الاعتبار نقيجة امتحان التدريب للموظف أو المستخدم بالميئة عند وضع * 
تقريره السرى النوى ء أما بالنسبة للحمال الفنين فإن ننيجة الندريب تؤخذ فى الاعتبار عندانظر 
فى الترقية والعلاوة ومستوى المبلة . 
0 مادة ١؟ ‏ >وز بقرار من مدير نام الحيئة منح مكافآت مالية وميزات عينية للمدارس في 
بعض الحالات . 


قوانين وقرارات لدف 


الاب الرا 
يأب الرابع 
أحكام وقتية 
مادة ؟؟ ‏ تظل الاحكام الخاصة بتقرير علاوات لخلة ديلوم مدرسة الحركةوالتلغراقسارية 
على من يلتحقون بها بعد نفاذ هذه اللائحة ,كا تظل القواعد المطبقة حاليا بشأن التدريب بمدرسة 
الحركة والتلغراف سارية على من التحقوا بالمدرسة قبل نفاذها . 
الاب الخامس 
أحكام ختامية 
مادة ؟- يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة من قرارات سابقة . 


مادة 4؟ ‏ يفشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من كد عام 
هيئّة المواصلات السلكية واللاسكية تنفيذه .© 


تحريرا فى ؟ شوال سنة 6م17 ( ب مارس سنه 14564 ) 


وزارة السد العالى 
قرار "2 بام سنة 1458 
بإصدار لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات الخاصة بالعاملين 
فى الحيئة العامة لبناء السد العالى 
٠‏ وزير السد العالى 
ورئيس مجلس إدارة الحيئة العامة لباء السد العالى 


بعد الاطلاع على القانون رقم 117( لسنة و1 بإعادة تنظ اايابة الإدارية وانحاكمات 
التأدييية والقوانين الممدلة له ؛ : 


15374 فى من 13 من أبريل‎ "١ نامر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 
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وعل القانون رقم ١:‏ لسنة وهو فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية وامحاكمات 
التأديبية على مو ظمى الؤسسات والميئات العامة والشركات والجعيات والحيئات الخاصة ؟ 


وعل القانون رقم ١6+‏ لسنة ١4+!‏ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالميئة العامة لبناء 
السد العالى ؟ 


وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة ووزير السد الءالى رقم ؟غ لسنة ١+‏ بإصدار لائحةنظام 
الماملين بالحيئة العامة لبناء السد العالى 4 


وعلى قرار بحاس إدارة الحيثُة العامة لبناء السد العالى ناريخ .© مايو سنة ١57‏ بالموافقة على 
لانحة التحقيق والتأديب والجزاءات الخاصة بالعاملين فى الميئة والمعتمد فى م يوفيه سة 58و( 4 


وعل ما ائآه بجلس الدولة ؛ 


فرر 
مادة ١‏ تسرى أحكام اللائحة المرافقة عل العاملين بالميئة العامة لبناء السد العالى . 


مادة + ينشر هذا القراربالوقائع المصرية . ويعمل به من تاريخ نشره .© 
تحريراً فى يه ذى القعدة سنة مم١‏ ( 9 مارس سنة 1554 ) ٠‏ 
لانحة التحقيق والتأديب والجزراءات 
الخاصة بالعاملين فى الحيثة العامة ليناء السد العالى 
الباب الأآول 
تأديب الموظفين 


مادة ١‏ الجزاءات الى يحوز توقيعها على الموظفين عنالخالفات الفنيةو المالية والإداريةهى: 
١(‏ )اللوم بالنسبة إلى الموظفين من الدرج ة الآولى فا فوقها والإنذار ,النسية إلى 


باقى الموظفين . 
(؟ ) الحرمان من بدل طبيعة العمل ال مقرر لموظفى الحيئة كله أوبعضه ٠‏ بصفة دائمة أو 
لفترة محدودة . 


(+ ) الخصم من المرقب هدة لا تجاوز شبوين . 


قوانينوقرارات 0 


( : ) تأجيل مواعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر . 
( ه ) الحرمان منالعلاوة . 

(4 ) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تحاوز ثلاثة أشهر . 
٠‏ (7) خفض المرتب . : 

: (م ) خفض الدرجة ‏ 

( 4 ) خغض المرتب والدرجة . 

)٠١(‏ العزل من الوظفية مع حفظ اق فى المعاش أو المسكافأة أو مع المرمان من كل أو 
بعض المعاش أو المسكافأة فى الحدود وبالشروط المقررة فى قانون المعاشات ويتركب على الحكم 
بالعزل من الوظفية من الجلس التأديى وقف الموظف حتما رغم طعنة بالاستئئاق . 

٠ادة ٠‏ لمدير الميئة ونوابه ومساعديهولمديرى القطاءات والإدارات كل فى دائرةاختصاصه 
توقيع عقوبة اللوم والإنذار والخصم مز المرتب لمدة لاتجاوز . > يوما ف السنة الواحدة حيث 
لاتزيد مدة العقوبة الوآحدة على ١‏ يوما ‏ وذلك كله بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه 
ويكون قراره فى ذلك مسيبا . 

كا يوز أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاها على أن يثبت «ضمونه بالحضر الذى 

يحوى الجزاء . 

ولرئيس مجلس الإدارة سلطه توقيع عقوبة الحرمان من بدل طبيعة العمل وكذا توقيع 
العقوبات المشار إليها بالفقرة الآولى . 

51 يكون له خلال ستينيوها من تاريخ صدورقرارالجزاء من السلطاتالمبينة بالفقرة الآولى 
إلغاء القرار أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وله إذا ما قرر [لغاء الجزاء إحالة الموظف إلى 
مجلس التأديب أو النيابة الإدارريةالختصة للنظر فى تحويله إلى المحكة التأديبية حسب الأحوال . 
ٌ أما العقوبات الأخرى النصوص عليها بالمادة الثانية دمن إلى »٠١‏ فلا يحوز توقيعها [لابقرار 
من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من بحلس التأديب أو امحكة التأديبية المختصة حسب الاحوال. 

وبحوز لرئيس مجلس الإدارة فى أى وقت أن يقّرر صرف بد لطبيعة العمل كله أو بعضه ٠‏ لمن 

صدر قرار بحرمانهم منه . 1 
مادة ع - يتولى احا كمة التأدبية للوظفين الذين تعلو حرجاتهم على الدر جة الرابمة احاكم ٠‏ 


(م٠غ‏ - قواين ) 
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التأديبية المختصة حسب الاحوال ء ويتولى المحاكمة التأديبية لليوظفين الذين لاتعلو درجة الرابعة 
بجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئّة من اثمنين هن كبار مو ظفى الهيئة لا تقل 
حرجاتهم عن الدرجة الثالثة وأحد الموظفين الفتيين بالإدارة القانونية . 

وي رأس محلس التأديب أعلى أو أقدم الأعضاء درجة أو أ كيرهم سنا حسب الآحوال ٠‏ 

وتنكون قرارات مجلس التأديب نهائية ويحوز التظلم منها إلى رئيس يحاس إدارة البيئّة خلال 
ستين بوها من تاريخ صدورهاء ويحوز له تخفيف العقوبة دون تشديدها . 

مادة ؛ ‏ يتحدد الاختضاص لس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت [قامة الدعوى التأديبية 
وإذا تعد الموظفون المقسدمون للمحاكة كانت الجوة المختصة بمحا كمة أعلاهم درجمة هى الخخصة 

مادة ه -فى حالة وجود سيب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات 
بالفسية إلى رئيس الجلس التأديي أر أحد غضويه يحب عليه التتحى عن نظر الدعوى التأبية ١‏ 
وللموظف محال إلى الحا كمة طلب تتحيه . 

مادة + __ لايسكون انعقاد بحاس التأديب ححيحا إلا إذاحضره جميعالأعضاه وتصدر قراراته 
بأغلبية الآراء . 

مادة )ب تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيثةأو 
من مدبر اهيئة أو من نوابه أو من مساعديه . : 

مادة بم يتضمن قرار الإحالة إلى المحاكة التأديبية بيانابالحالفات المذسوبةإلى المو ديق 
الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجاسة المحددة نحا كمته قبل هذا التاريخ بثلاثة أيام على الآقل . 

مادة بو نجلس التأديب من تلقاء ذاته أو بناء علطلبالموظف أن يأمى باستيفاء التحقيق وله 
أن يعبد بذلك إلى أحد أعضائه . 

وللبوظف ف جميع الأحوال أن يطام على التحقيقات التى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة 
بها ء وله أن يأخذ صورة منها كا له أن يطلب م التقاريرالسنوية عن كفايته . 


مادة ٠١‏ - يقرر بلس التأديب الإجراءات التى يتبعها ويحوز له استجواب الموظف وماع 
الشهود ؛ ويكون أداء الشهادة أمام مجلس بعد حلف الدين . 


مادة 11 نكون قرارات بلس التأديب مسية وتوقع من الرئهس والاعضاء الدين 
أمدررها , 


قوانين وقرارات : 0 
مادة بو تتولى الإدارة الختصة بالهيثة التحقيق فيا يفسب إلى الموظفين ويحوز للموظف 
أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يحرى فى غيبته . 


ويمكن للمحقق الاطلاع على الآوراق ولوكاقت سرية ومماع الشهود ويكون أداء الشهادة 
بعد حلف الدين . 


هادة م١‏ يكون التحقيق كتابة ويحوز للمحقق الاستعانة بكاتب ويثبت التحقيق فى عحض رأو 
محاضر مساسلة يصدر كل منها بذ كر تاريخ ومكان وساعة افتا حه وإتمامه وتذيل كل ورقة من 
أوراق التحقيق بتوقيع امحقق والكاقب إن وجد . 


مادة ١4‏ يثبت الحقق فى الحضر كل مايتخذه من إجراءات واسمالمسئول وسنه وحل إقامته 
ووظيفته والاسئلة والأجوبة ويطلب منه التوقيع على المحضر . 


مادة ١١‏ - يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوى على مخالفات أو خروج على 
مقتضى الواجب واو لم تتصل بالواقعة الاصلية ولوكان الذى ارتكبها موظف غير الموظف الذى 
بحرى التحقيق معه . 


وإذا بدت للمحقق شبهة ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام تعين عرض أوراق التحقيق 
على المستشار القانونى للهيثة لاتخاذ اللازم قانونا بعد [بلاغ السلطات المختصة بالحميئة . 

مادة +5 يتلو احقق على الموظب الذى نسبت إليه الخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب 
ملخص ما أسفر عنة التحقيق من أدلة أو قرائن أخذ! من أوراق أو من أقوال التعبود ويثيت 
حصول هذه التلاوة فى النحضر وبدون إجابة الموظف عليها تفضيلا ثم يحقق دفاع الموظف فإذا 
امتنع الموظف عن إبداء أقواله أو عن التوقيع أئبت ألمحقق ذلك فى المحضر . 


مادة ١7‏ يبت (نحقق بعد انتبائه من التحقيق رأيه فها هو منسوب إلى الموظف بمذاكرة 
تعرض على المسنشار القانوق للهيئة الذى له أن يأمى باستيفاء التحقيق أو إحالته للجهة الىأحالت 
الموظف إلى التحقيق مع رأيه فيا انتهى إليه التحقيق حيث تكشف الوقائع وثيوتها والإجراء 
الذى يقترح (تخاذه مع الموظف المنسوبة إليه الخالفة والجزاء الذى يرى توقيعه عليه . 


والجهة الختصة إصدار قرارها مسببا بالتصرف ف التحقيق خلال أسبوع من تاريخ 
[حالته إلها . 


مادة م( للموظف حال إلى انحا كمة التأديبية أنيحضر جلسة انحا كمة وله أنيدافع عن نفسه 
كتابة أو شفهياء وه أذ يوكل بحاميا 5 
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: ولس التأديب أن ًَ شر حضور الموظف المهم بنفسه وى جع الال نام مرا رطف 
امتهم أمام امجاس بعد [خطار بذلك تجوز حا كمته والحكم عليه غيابيا . 


مادة ١‏ لاوءفى الموظت من العقوية اسقنادا إلى أمى رئؤسه إلا 5 ثبت أن ارتكابه 
للمخالفة كان تنفيذا لأمركتانى صدر إليه من هذا الرئيس وبالرغم من تنهيبه كتابة إلى الخالفة وى 
هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الآمر . 

مادة . ٠‏ لرئيس >لس الإدارة أو من يفوضه فى ذلك أن يرقف الموظف عن عمله احتياطيا 
حسب الأحوال » ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرق مرتبه من اليوم الذى أوقف 
فيه وب عرض الأمر على ماس التأدوب أو الممكمة التأديدية حسي اللاحوال خلال أسبوع 
مز. تاريخ الوقف النظر بصفة مؤقته فى صرف مرتب الموظف كله أو بعضه إليه عن مدة الإيقاف 
أو عدم صرف ثىء منه إلى أن يقرر الفصل فى الدعوى التأديية ماية,م فى شأن المرتب عن مدة 
الوقف سواء بالحرمان منه أو بعرفهإليهكاه أو بءضه . 

مادة ١؟-‏ إذَا لم يصدر جا سالتأديب أو الممكة التأديبية <س الآحوال قرار بمد الإيقاف 
يعود الموظب إلى عمله من اليوم التالى لانقضاء ثلاثة شهور على تاريخ وقفه ويصرف [ليه مر تبه 
[بتداء من تاريخ عودته إذا كان صرف المرتب موقوفا . 

مادة «؟ ‏ كل مرظف حدس احتباطيا أو تنفيذا لمك جنانى يوقف بقوة القانون عنعمله 
هدة حيسه وبوقف صرف مر تبه » بعد انتهاء الحدس ويقرر رئيس بحاس الإدارة أومن يفوضه 
ما يقبع فى شأن صرف ه_تبه تحسب الآحوال . 

مادة +« لا قسقط الدعوى التأديبية بالذسبة إلى الموظفين طوال مدة وجودهم فى الخدمة 
وتسقط عضى امس سنواتمن تاريخ تركهم الخدمة لاآى سوب كأن ٠١‏ وتتقطع هذه المدة بإجراءات 
التحقيق أو الامام أو انحا كمة وتسرى المدة مس جديد [بتداء من آخخر إجراء . 

وإذا تعد المتبمون فإن انقطاع المدة بالنسة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى 
الياقين ولو لم تسكن قد اتفذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . 

مادة ٠4‏ يحوز (قامة الدعوى التأديبية عن الخالفات الفنية والمالية والإدارية على الموظف 
الذى ييكون قد ترك الخدمة لأى سدب كن » وفى هذه الحالة يحوز الحكم عليه بغرامة لانجاوز 
المرتب الأاساسى الستوى الذى كان يتقاضاه وقت وقوع الخالفة وتستوف هذه الغرامة بالخصم من. 
مكافآته أو امال المدخر إن وجد . 

مادة ه؟- تسرى عل الموظنين أحكام قوائين النيابة الإدارية فيالم يرد فى شأئه نص.فى 
هذء اللاحة . 


قوانين وقراراحه. ا 


0 مادة 4؟ ‏ .تكون الإخطارات المتصوص عليها فى هذا الباب بكتاب موصى علية 
يعلم الوصول . 


الباب الثانى 
تأديب المال 

مادة بم الجن اءات الى يجرز توقيمها عل العمال هى : 
(١)الإنشار.‏ : 
(؛ ) الحرمان من بدلطبيعة العمل كله أو بعضه المتقزرلعمال الهيئةبصفة دائمة أولفترة حبدة . 
() الخصبم من الاجر بما لايماوز ٠٠‏ يومافى المرةالواحدة ولايزيد على .> يومافىالسنة . 
( 4 ) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لهدة سنة . 
(ه ) الحرمان من العلاوة . 
(5) تخفيض الأجر أو الدرجة أوكلهما . 
(7) الفصل من الخدمة . 
مادة ٠‏ لرئيس مجلس الإدارة و ادير الميئةونوابهومساعديهولمديرى القطاءات والإدارات 


كل فى دائرة اختصاصه .سلطة توقيع عقويق الإنذار والخصم من الآجر والحرمان من بد لطبيعة 
العمل لمدة لانزيد على خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة وبحيث لانزيد على ستين يوما فى البسنة. 


ولا يجوز توقيع:العقوبات المشار [ليها إلا بعد سماع أقوال العامل وتحةيق دفاعهويجوز أن 
يكون التحقيق شفويا. 


ويكون قرار الجزاء مسببا ونبائيا . 


أما المقوبات الآخرى فتنكون من سلطة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أو للنة شئو 
العمال بعد اعتتاد قرارها من مدير اليئة أو من بنيبه . 


ويجوز لرئيس مجلس الإدارة ومدير الهيئة أو مس اعد ٠‏ عدير البيئة للشون المالية والإدارية ى 
أى وقت أن يقرر صرف بدل طبيعة العمل كله أو بعضه بالقسبة لمن صدر قرار بحرماتهم منه . 


مادة 4؟ ‏ لرئيس مجلس الإدارة ولمدير البيئّة ونوا به ومساعديه ولمديرىالقطاءاتوالإدارات ٠‏ 
كل فدائرة اختصاصه وقف العامل عن عمله الحتياطيا إذا افعض مصلحة التحقيق الدى. يجرىومعه 
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ذلك سواءكان الحقيق إداريا أو جنائياء ويترجب على وقف العامل وقف صرف أجره ابتداء 
من اليوم الذى أوقف فيه مالم يقرر مساعد مدير الميئة للشئون المالية والإدارية خلاف ذلك » 
ويجوز للسلطة الى أصدرت ة_ار الوتف صرف أجر امامل الموقوق إليه عن مدة الوقف بدن 
يتم التصرف ف التحقيق . 


مادة .؟ - كل عاملبحيس احتياطيا أو تنفيذا الحم جنا يوقفعن عمله مده الحبس ويوقف 
صرف مرتبه وبعد اتتباء مدة الحوس تقرر السلطات المثشار [ليها فى المادة وم ما يتبع فى شأ نأجره 
بحسب الاحوال. 

وق حالة الحبس الاحتياطى إذا كان قد انتهى بصدور الحكم بالبراءة أو حفظ الدعرى 
يعاد العامل إلى عمله و يعرض الآمر فى جميع الاحوال على السلطات المذكورة لتقرر ما يقع فى 
شأن المسثولية التأدبية . 


مادة وم يجب [إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليهمن جزاءات ء فإذا امد متئع عن تسلمالإبلاغ 
الكتنى يكنق بأن يرسل له فى كتاب موصى عليه على عنوانه المبينفى ماة ماف خدمته . 


وزارة الصحة 
قرار(١)وزارىه+#والسنة‏ 158 
بشأن تشكيل واخختصاصات القومسيوناتالطبية العامة وا محلية 
وزير المحة 


بعد الاطلاع على القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١401‏ إشأن نظام موظن الدولة والقوانين 
الممدلة له ؛ 


وعلى القائرن رقم ٠‏ لسنة ١+‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 
وعلى القانون رقم لم أسنة مجو بإصدار قانون الهيئتات العامة ؛ 
وعلى القرار الجهورى رقم 7+٠‏ لسنة ++( بأحكام اللياقة الصحية للتعيين فى الوظائف 


العامة ؛ 
وعل الفرار الوزارى رقم .7 لسئة ١+8‏ بشأن تشكيل واختصاصات القومسيوناتم 
ألطبية العامة والحلية ؟ 


)١( .‏ نسر بالوهثم الصية المدد * ل 9 من يناير 79534 5 


قوانينوقرارات 2 00 


فهرر: 

مادة ١‏ يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم .غ0 لسنة عدو امار إليه . 

مادة 9 يستبدل بنص المادة (م) القرار الوزارى المشار إليه النص الآقى : 

« مادة + تشكل القومسيونات الطبية العامة من رئيس وأربعة أعضاء على الآقل من ينهم 
طبيب رمدى ه جميعهم أطباء كل الوقت » وتكون قرارات القومسيون حميحة بحضور ثلاثة 
على الآقل أحدمم رمدى ء ويحوز استسكال المدد القانوق للأءضاء بطبيب نصف الوقت 
فى حالة الضرورة القصوى وذلك بصنة مؤقته ‏ وللقوم-يون أن يستمين فى إصدار قراراته 
بآراء الاخصائيين من غير أعضاءه فى الحالات الى تتطلبذلك . 


كا تجوز إرئيس القومسيون الطئ العام [نشاء لجان فرعية من بين أعضاءه تشكل من عضوين 
على الآفل للقيام ببعض اختصاصات القرمسيون الطى العام » . 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » و يعمل به من تاريخ نشره .؟ 


تحربرا فى رجب سنة 6م17 ( 7( ديسمير 194378) 


0 


5 المدادان الثامن والتاسع : السنة:الرابعة والآربعون 


التقبادة الامة القوات المسلحة 
سلاج الحدود 
أمى )١(‏ 9 لسنة 8554 
فى شأن إحصاء وترقي امال بمحافظة سيناء 
مدير مام سلاح الحدود ء والخام المسكرى لخاطق الحدود 
يمد الاطلاع على القانون رقم 7+( لسنة ,/ه؟( يشأن حالة الطواريء ؟ 


وعل القرار الجهورى رقم ١104‏ لنة وهو يثأن حالة الطوارىء .ق [قليمى 
الجهورية ؟ 

وعلى قرار رئيس الجبورية العربيية التحدة بالقافون رقم ١44‏ لسنة و١‏ باستمرار 
الممل بأحكام المادة الثانية رقم بج لسئة 0601 ؛ 

ويمقتصى السلطة الخولة لنا بالآمر المسكرى رقم وم الصادر فى ٠7٠‏ مارس سئة 1961 1 


قرر : 


مادة ١‏ - على كل مالك مل أو ناقة أن يتقدم إلى قسم الشرطة التابع له موطنه أو محل إقامته 
لقيد جمله أو ناقته فى السجل الذى يمد لذلك وكذلك مايطرأ عليها من زيادة فى المواليد . 


مادة ١‏ يقوم القسم بترقيم المال والنياق بمعرفة الطبيب البيطرى و بالحاتم المعد لذلك . 


مادة + - علىكل مالك جمل أو فاقة أو عدد منها أن يخطر قسم الشرطة الذى يقيد به جله أو 
أو ناقته بما يحدث من تصرفات سواء أ كانت بالبيع أو بالشراء أو بالتأجير أو فى حالة الذيج 
أو النفوق. 

مادة ؛ ‏ يحظر عبور امال إلى خارج محافظة سيزاء إلا بمد الحصول عل إذن كتابى من 
الجهة الإدارية الختصة مع مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح والتعليات اجمركية والحجر 
الصحى كا يلزم صاحب امل أو إلناقة بإبلاخ الجهة الإدارية بالمكان الذى سيتواجد به الجل 
أو الناقة خارج محافظة سيناء . 


(1) نسمر بالوقائع المصرية المدد 1 فى 7 من مايو ١9374‏ - 


قوانين وقرارات لفق 


مادة م يلتزم صاحب امل أو الناقة أو أى عدد منبا بدفع الرسوم الجركية المقررة طبقا 
للقوانين واللوائح اللمركية عند عبورها القنال . 

مادة + على أصحاب امال أو النياق الى رخص لما بعبور القئال غريا أن يعودوا يها ثانية 
إلى محافظة سيناء بعد انتهاء سبب الترخيص فإنكان قد ثم التصرف فيها بالبيع أو بانج 7 أو 
النفوق أن يخطر كل من الجهة الإدارية المقيد بسجلاتها والتى كان يقيم بها . 

مادة ب على محافظ سيناء [صدار اللوائح والتعليات الى يراها خاصة بتحديد المهلة 
اللازمة لإجراء عملية القيد والتنمير لكل قسم على حدة بحيث تذتبى هذه المهلة بأ كلها فى موعد 
لا يتجاوز ٠١14/17/01‏ بالنسبة لجيع أقسام المحافظة . 

مادة بم - يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الآمر بالحبس لمدة أقصاها ثلائة شبور وبغرامة 
لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين المقوبتين فضلا عن جواز مصادرة اجمل أو الناقة 
موضوع امخالفة . 

مادة و على محافظ سيناء تنفيذ هذا الآمر » ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره فى 
الوقائع المصرية .© 


تحريرا فى ؛ شوال سنة ,م؟١‏ (18 فبراير سئة 1554 ) 


(م »4 > قواين ) 


المددان الثامن والتاسع ‏ السئة الرابعة والآر بعون 


يرف 
قرار(١)‏ 44 لسنة 1554 
تقدير <رفة غير واردة بكشو فكادر العمال 
رئيس ديوان الموظفين 


بعد الاطلاع على قرارى لس الوزراء الصادرين فى 738 نوقير سنة 14 .م7 ديسمير 
سنة غ144 بشأن عمال اليومية والقرارات المحدلة لما والمككلة لها ؛ 

وعلى قرار باس الوزراء الصادر فى همايو سئة 4ه( يشأن تخويل ديوان الموظفين 
الاختصاصات المخولة للسيد وزير المالية فى كادر المال ؛ 

وعل كتاب المؤسسة المصرية العامة لتعمير الاراضى المؤر خ ١؟‏ يوليه سئة 1.59 4 

ارق 

مادة ٠‏ تضاف مهنة خشاب بالكثموف رقم (4) من الكشدوف (ب) الملحقة يكادر المال 
فى الوظائف التى لا تحتاج إلى دقة فى الدرجة . ٠/7.‏ 85 م . 

مادة ؟ ‏ تضاف مبنة ملاحظ تسويق إلى الكشف رقم ( ؟ ) من الكشوف (ب) الممحق 
يكادر المال فى وظائف رؤساء المال العاديين ومن فى حكهم فى الدرجة ٠ م7٠. 15 ٠‏ 

مادة م تضاف مبنة أسطى قاسون» « عامل جلاية »» ه عامل صيفية » » « عامل أستلة » 
إلى الكشف رقم ( + ) من الكشوف ( ب ) الملحق يكادر العمال فى الوظائف التى تاج إلى دقة 
فى الدرجة . . م/ل..وم ٠.‏ 

مادة 4 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .؟ 

تحريراً فى ١١‏ رمضان سنة مم7١‏ ( 5م يناير سنة 1954 ) . 

قرار 9 وع لمنة 54و١1‏ 
بشأن تقيم مهنة عامل فنى وقود 

رئيس ديران الموظفين 

بعد الاطلاع على قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 7 نوفير سنة 1444 ٠‏ ا ديسمير 
سنة 1444 بشأن كادر عمال اليومية والقرارات المعدثة والمككلة لما ؛ 

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ه مايو سنة 4ه0ة؟ بثأن نخويل ديران الموظفين 
الاختصاصات الخولة للسيد وزير الحالية فى كادر المال ؛ 

وعلى كتاب وزارة الحربية المؤرخ ١6‏ ديسمير سنة 1518 4 


قوانين وقرارات يرف 


قفتنرقة 
عادة ٠‏ - قضاق ميئة عامل وقود إلى الكئف وقم (و) من الكشوف الملعقة بكادر المال 
فالدرجة .. اذلف صانع لايحتاج إلى دقة . 
مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .> 


تحريراً فى 1١١‏ رمضان سنة موم؟! ( 55 يناير سئة 1554 ) : 


قرار 45 لسنة 1١514‏ 
بشأن تقيم مهنة ميكانيكى سينا 

رئيس ديوان الموظفين 

بعد الاطلاع على قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 7 نوفيس سنة م54١‏ و م( ديسمير 
سنة غ ١.4‏ شأ نكادر عمال اليومية والقرارات المعدلة والمكله لهما ؛ 

وعل قرار مجلس الوزراء الصادر فى ه مايو سئة ١04‏ بشأن تخويل ديوان الموظفين 
الاختصاصات الخولة للسيد وزير المالية فى كادر العمال ؟ 

وعلى كتاب وزارة الحربية المؤرخ ؟١‏ ديسمير سنة 14519 ؟ 

قرر: 

مادة ٠‏ تضاف مهنة ميكانيى سينا إلى الكشف رقم + » من للكشوف االمحقة بكادر 
المال فى الدرجة ..م/ ..ه صافع دقيق وتكون الترقية من هذه الدرجة إلى درجة الدقة الممتازة 
.ل بعد سست سنوات . 

ويختار من بين هولاء الصناع الممتازون والأسطوات والملاحظون مع مراعاةالآقدمية والكفاءة . 

مادة ٠‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .؟ 

تحريرا فى ١١‏ رمضان سنة م١‏ ( 75 يناير سنة 1554 ) 

قرار(١)‏ ع أسة .5و1 
بشأن تقدير حرفة غير واردة بكشو فكادر المال 

رئيس ديوان الموظفين 

بعد الاطلاع على قرارى بجاس الوزراء الصادرين فى سم فوقير » م؟ ديسمير سنةع 6 يأن 
عمال اليومية والقرارات المعدلة والمكلة لما ؛ 


)١( .‏ نسر بالوقائع للصرية المدد ١‏ في ١١‏ فبرأير سئة ١534‏ 


لف المددان الثامن والتاسعم - السنة الرابعة والآربعون 
: وعلى قرار مجلس الوزراء المادر فى ه مابو ستة ١.04‏ يشأن تخويل ديوان الموظفين 
الاختصاصات الخولة للسيد وزير المالية فىكادر المال ؛ 
وعل كتاب مصلحة الأرصاد الجوية رقم 118٠‏ المؤرخ ٠٠١‏ يوليه سنة ©1951 4 
قرر: 
مادة و كضاف مبئة معاون مبرقة » معأو نتليفون إلى الكشف رقم ؛ من الكشوف (ب) 
. الممحقة بكادر المال فى الوظائف الى لا تحتاج إلى دقة فى الدرجة ..+/.+0 م » وتموز الترقية 
من هاتين الوظيفتين إلى الوظيفة التى تحتاج إلى دقة بعد ست سنوات ٠‏ 
مادة ؟ _ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.؟ 
تحريرا فى ١!‏ رمضان سنة م١‏ ( /, يناير سثة 1454 ) 
قرار"2 م4 لسنة 54و 
يشأن تقيم مهنة عامل مقغطة باركيه بالسلك 


رئيس ديوان الموظفين 


بعد الاطلاع على قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 7 نوقير » م7 ديسمير سنة 1446 
بشأن كادر عمال اليومية والقرارات الممدلة والمكلة لهما ؛ 


وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ه مايو سنة 4هه١‏ بشأن تخويل ديوان الموطفين 
الاختصاصات الخولة للميد وزيرالمالية فكادر امال 4 


وعلى كتب وزارة الثقافة والإرشاد النتهية بالكتاب رقم و4 بتاريخ ١م‏ / 115/0 
وكتاب الورش الأميرية رقم +., المؤرخ 7# / ٠١‏ / 17# بشأن تحديد الدرجة المقررة 
لمهنة ه عامل مقشطة باركيه بالسلك» 4 


فرر: 


مادة ١‏ ل تضاف مهئة عامل مقشطة باركيه بالسلك إلى الكشف رقم » من الكشوف (ب) 
الملحقة بكادر المال فى وظائف الصناع أو المال الفنيين النى لا محتاج إلى دقة فى الدرجعة 


مادة ؟ _ يعمل بهذا القرار اعتبار! من تاريخ صدوره.؟ 


تحريرا فى + رمضان سنة عم؟! ( 83١‏ يناير سنة 454( ) 


*15574 من فباير‎ ٠١ فى‎ ١١ نشر بالوقائم للصرية المدد‎ )١( 


7 01 6 4ه نما مه 
207 + *. 

7ه | ١‏ ار 

2 علد رصا ١ه‏ 


الأول : 99199 - 198٠‏ منه ٠ه‏ قرشاً 
الثأنى : 89800 - ٠ع‏ ول ثمنه 78 قرعا 
لكل من المدنى ؛ والمرافعات ؛ وتحقيق الجنايات والعقوبات » 
والتجارى وما يتبعه من يافى الأقسام 
الثالث : 1941 - .وول تنه ٠ه‏ قرشا 


لكل من المدنى » والمرافمات المقوبات » وتحقيق الجنايات 
أجرة اللريد ٠١‏ قروش » وتطلب من دارالتقابة » وه ش رمسيس بالقاهرة 


يان 
أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحرير اللة أو بإدارتها » توجه إلى : لة المحاماة , بداو نقابة 
انحامين » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 
ثانيآً ‏ الاشتراكات : 


لذي المحامين والطلبة :قرش 
للمحامين تحت المرين ٠‏ قرشاً 
لطلبة كلية الحقوق : .٠ه‏ قرشاً 


ثالثاً ب تمن العدد الواحد من الجلة : :. 
١‏ - السنوات الحادية والآربون إلى الثالثة والآاربدين : ١؟‏ قرشاً 


؟ - الس:وات الرابعة واثلائون إلى الاربعين : ٠‏ قرشاً 

م - السنة الثالثة والثلائون وما قبلوسه ا :ه قروش 
مادة اقبي ( رقم خاص ) 004 
التقابة والنسادى فامء٠ة‏ و نخد ةع ر9ع".٠ه‏ 
غرفة الحامين بمحكة القاهرة 1 51١‏ 
غرفة احامين بمحكتى النقض والاستئناف .6 
غرفة امجامين بمجاس الدوله لفك" 


غرف الاين بمحكة ليزم الكلية اهؤام 


ش الذهااءا 3 
كع ا / 


تعره نمَاب حاي 


0-8 يق بالل ويَكْمُوائلَىَ 
سمه كتكورت: ٠‏ واتكرل"” 


جد ' 
:الاش .. الْبّنة الرامّة والارجؤن 8 


ع 


عاط التتافي 


قسم القانون الدولى والقانون المقارن 
فى نقابة الحامين بالولايات المتحدة 


بقلم ولتر كريج(0) عنة) «معالقر 
نقيب عاى الولايات المتحدة 


فى السنين الأولى من حياة نقابة الحامين الأمريكية » شكلت للبمة للقانون 
الذولى . وى سنة ١5٠7‏ أنثىء مكتب للقانون المقارن . وى سنة ٠#ةؤ‏ أدبجت 
اللجنة والكهب فى : « قم القانون الدولى والقانون القارن » . 


ويقوم بنشاط القسم 44 لجدة مشكلة فى نطاق أربعة قطاعات : قطاع القانون 
الدولى » ويشمل نشاطه القانون الديلوماسى والقدملى » والتطور الاتهصادى الأجنبى » 
والواصلات الدولية » والتشريم الات الدولى » والتعاون القضائى » والضرائب » 
وقانون البحر » والتسوية الودية للخلافات الدولية . 


أما قطاع القانون القارن فيشيل نشاطه فيا يشمل » قوانيتف الكومونولك 
البريطانى » وأوريا » والشرق الأفمى » والشرق الأدنى » وأصريكا اللاتينية » 


-9 554 مارس‎ ٠ مترجة عن افتتاحية بجلة _نقابة الحامين الأمريكيين‎ )١( 


والانحاد السوفيتق . كا يشمل الإجراءات المقارنة والتطبيق » والقانون الأدارى لأقارن 
والاطوى الخاصة ضد اللتكومات . 


ونمسة قسم التنظيات الدولية » ويشمل لجانا للتسكوين الدستورى والنشاط 
العام والمحام الدولية » والوكالات المتخصصة . 


والقسم الران يشمل لجان الاتصال بنقابات الحامين الدولية » وبنقابات الحامين 
لدول الأمريكتيت » والاجنة الدولية ارجال القانون . 


وفى هذا القسم لجان لقوانين القضاء الخارجى » وللمعلومات والمطبوعات ولتعايم 


التقانون الدولي والقانون القارن . 


وفى وسع أى عضو فى نقابة الامين » مغى بالقانون الدولى أو القانون اللقارن » 
أن يحد الا لاهمامه في نظاق نشاط القسم . 


وقد سِاعِدٍ القسم حبكوبة الولايات التجدٍ مساعدة فملية فى ميدان القانون الدولي » 
ولمي «وداً هاما فى إقرارنا لاتفاقية جقوق التأليف والنشر العالية . 


وقد تعاون القسم :عاونا وثيقًا مم نقابة الحامين لدول الأمريكتين فى محاولة توثيق 
الملاقات والتعاون بين الحامين والقضاة فى بلدان نصف الكرة الغرلى ٠‏ 


وسيزيد نهاط اسم فى خلال الجبة عشر شهرا القادمة بسبب الانقاد إلى ينم 
مية كل سنتين لنقابة الحامين المالمية فى مدينة المسكسيك فى شهر نوليه 54ؤط » 
والاجمماع الذى يتم مرة كل سنتين لنقابة محابى الدول الأمريكية « بسان جوان » فى 


« بورتو ريكو » ء فى مابو ١58‏ 


ويعسدر القسم نشرة ممتازة » تظهر ثلاث مراث فى السنة : فى ديسمير ومايو 
ويوليو » وقد صادفت هذه النثرة تقدير؟ دولها » فوق ما تتمتع به من مكانة فى 
الولايات المتحدة . م 


ويدفع أعضاء الثقابة اشتراكا فى القسم قدره خمسة دولارات سنوي : وهو مبلغ 
رمزى إذا قيس بالمناقم التى يجنيها العضو من الاشتراك فى نشاط القسم . 


وإن حضور اجتاع نقابة الحامين العالمية فى سنة 14 والساهمة فى أعماله » 
وكذللك نقابة محانى الدول الأمريكية فى سنة ١50‏ ؛ لابد أن يكون نافماً ومثقنا » 
مقا للهدف المام بلقاء حا الدول الأخرى » والاتصال بهم » للوصول إلى مزيد 
من التغاهم والتعاون فى سبيل الحافظة على سيادة القانون فى أمم العام الحرة . 


شرن 


النساط النقابى 


قدم القانون الدولى والقانون المقارن فى نقابة المحامين بالولايات المتحدة ؛ 
بقلم ولتر كربج نقيب محاى الولابات المتحدة 


أوَلَا- امنيا لاب الييجوث 


أمر التفتيش الكتانى » رأىق ألو بإثيات اقتصادبات : 
صدوره للا'ستاذ الدكتور رياض شى سس المحاى. 57570شظ*ظ 
3720" | الخطة والميزانية :مجلس الأمة الذى ألقاه السيد 
توحيد الامة العربية بتطوير شرائعها طبقا | حسن عباس زكى فى وإيونيه 1954 . 
لليئاق ؛ للاستاذ عبدالحليم الجندىرئهسإدارة ص .لاا 
قضايا الحكومة . . 
ص 07.١‏ كت جديدة : 
معنى اللسليم فى المادة ٠١4‏ من التقنين | الحارةالجنائيةللخصومة من تأثي رالفشر تأليف 
التجارى للاستاذ سلبان عبد الجيد عضو نيابة | الاستاذ الدكمتور جمال الدين المطيفى المحاى 
الأزمكية . وعضوبحلس النقابةللاستاذ حمادةالتاحل المحانى . 
ص /الاا ص١8م/ا‏ 


(00) 


ناي - الأنكامر 
ب م ان ا 
ا قحك النفضن 


الننضاحسَ!ق 


يناير 195 
الحم ب.: : و من يناير 1934 


المك ونيو 


شيك : بدون رصيد » مسةفيد » 
تقدمه للنك بعد تار الاصدار. 
| استتئاف : متهم ؛ نيابة » إجراءات 5 0 57 
م 1 ع/ و عق انز لسلة تحور تح عدا قي الفياك فلار لاحن عل 
إعطاء شيك يدون رصيد. 1م07 
ب عحاكمة : إجراءاتها . شهادة . طبيتها » 
وزنها . محكمة موضوع . الحكم ١٠1و‏ من يناير 1434 
ح # دعوى : حجزها لحك [عادتها للرافعة. 


١‏ تلبس : مادة مخدرة ٠»‏ مظبر خارجى 
د اشتراك : مساهمة جنائية . عقوباتم٠»‏ 


يذبىء عن وقوع جرعة » بين ماهية المادة. 
ص 786 | ب مادةعخدرة : [لقاؤها خشية رجال المباحث 
الحم 504 : تلبس . 
١‏ دعارة : معاونة 


٠‏ ق جه لسنة 1560١‏ | تحفظ : متهم متليس » اقتياده إلى مأمور 
ممء عل معد للدعارة ٠‏ تهيّته بقصد 
استغلاله . 


ضبط قضاتى . 
د حك : أسبيب » عيب . محكة «وضوع ٠‏ 
متهم : تعديل المحكة فى إدانته على أقوا 
نهم : تعدل المحكة فى إدانته على أقوال دفاع موضوعى ؛ رد عليه . ص /الا 
متهم آخر فى الدعوى . 
دعوى : حقيقتها ؛ بين المحكة إياها ؛ | الجحكم||.: 
صورتها المخيحة . ص وين | 1 استتئتاف : سلطة المحكة الاستئنافية . 
ل 


إعادة القضيةلمحكمة أول درجة . إجراءات 
جنائية م 419 ٠‏ 

ب اختصاص : نازع سلى . تعيبين المكمة 

ا ختصة ٠‏ إجراءات جئائية مم77 و/1؟ 

صن /ام/ا 


الحم 1وة: 
حم غيابى : استئناف النياية العامة إياه » 
إيقاف الفصل فيه إجراءات جنائية موه؛ ٠‏ 
ص 788 


الحم ورج : مو من يناير 54و( ٠‏ 
دخان : غش » خلط » حيازة » مسؤولية 
جنائية » قصد جنائى ء قرار وزير المالية ١ه‏ 
لسمنة مه ١‏ بشأن وضع نظام لخلط الدخان » 
نسبة الخلط , قى ين لسنة 1580 مم 1١‏ و5 و5 
مكرر و /اءق هلالسئة 1644 . 
ص وم“ 


الحكم ورد : 
قمار: حلعام . مسؤواية مستغله»طبيعتهاء 
ق الس لسنة 4051| . ظرف قهرى . قرار 
وزير الداخلية .م لسنة موهوز . لعبة الكومى. 
ص 17/94 


الحم وره: 
قمار : حل » مسؤولية مس تغلة ومدبرة 
والمشرف على أعمال فنية فيه ؛ قصد جنائى 
مفترض قانونا . مسؤولية لاعب القمار » فعل 
اللعب . ق زيم لدنة ومقرء 
صن مولا 


الحكم >: ١‏ 
-١‏ بلاغ كاذب : تقدير مح اللي من كذبه. 
محكمة موضوع . : 
ب- حك : تسيب ء عيب ء دفاع لم يطرحه 
الهم أمام تحكمة الموضوع . رد عليه ٠‏ | 7 
ص ١لا‏ 


الحكم نا : 

١‏ - تفتيش : إذن » كفيذه. مأمور ضبط قضامى» 
تفتيش عحرم عليه ٠.‏ دخول منرل تعقيا 
لشخصصدر أمر بالقبض عليه . تفتيشه ٠‏ 
حالة الضرورة ٠.‏ 

ب - محل : وقع عليه التفتيش؛ حياز ته » قذرع 
بانتهاك حر مته ٠‏ ص رون 
الحكم مو : ٠١‏ من يناير 1674 

١-عحا‏ كمة : إجراءاتها . شاهد » أقواله فى 
التحقيق الابتدئى » قلاوتها متى تحب ٠.‏ 

اباد حك : لسبيب » عيب ٠.‏ شاهد , أخذ 
يحكمة بأقواله دون بيان علة ذلك . دليل 
تحديد موضعه فى الأوراق ٠‏ 

<- تفتيش : إذن » تنفيذه ٠.‏ دفع بحصوله فى 

د إثبات : اعتراف » [ كراه » تقدير صحته » 


حكمة موضوع . ص 0/47 


الحكم 1 : 
١‏ دفاع: ضر جلسة » طلب امتهم اثيات 
ما .همه . إثارة ذلك أمام النقض , 


ب محكة : أول درجة ء حكهاء طمن ببطلاقه -١‏ مسؤولية مدنية : متبوع عن أعمال تأبمهء 


أمام النقض لآول مرة . 
ب محاكة : فعل مسند إلى المتهم . سؤاله عنه . 
-00 


الحم .ن: 

-١‏ شروع : فى سرقة » بدء الجانى بتتفيذ فعل 
سابق على تنفيذ الركن المادى للجرية » 
ومؤد إليه حالاومباشرة .عقوبات م ه4؛ . 

ب محاكة : إجراءاتها . شاهد ؛ استغناء محكة 
عن سماعه . شرط . إجراءات م 86م؟؛ ق 
1116 لسنة 69و . ص و07 
الحم روو: 

١-أمى‏ حفظ : نيابةعامة » أن بعدم وجود 
وجه . أمى فى صيخةالآمر بالحفظ الإدارى | 
العيرة يحقيقته , 

ب نيابةعامة : أوامرها» طمن فها . قبوله » 
طريقة غرفة إتهام؛ إجراءات جنائية » م م 
0ق( أسنةووو1. 


ب- أمر حفظ. :نيابة عامة » وظيفتها القضائية » 


علافة سبدبية بين الخطأ ووظيفة التابع » 
مجاوزة متبوع حدود وظيفته » إساءة 
إستعمالها . حففا. تابع » صدور أمر المتبوع 
بارتكابه » عله به ٠‏ القصد منه . مدنى 
معؤلالاء 

ب دعوىمدنية: خضوعها لقواعد الإجراءات 
الجنائية . طمن فى السكم » وقف تنفيق . 

ص 7/468 

الحكم م30 : ب من يناير 1434 
تقليد : ماذج ورقية مطبوعةلآخرى مسجلة 
قصد جنات » عل الجنائى أنه بيع نموذجا 
مقلداءى عه" لسنة 1404 م 47 . مؤلفب» 
حاية حقه . جريمة عمدية . 
الحم 34 : 

١-محاكمة‏ : إجراءا"ها . حكم غيابى ٠‏ حضور 
حسكومعليه أو القبض عليه » تحقيقات تمت 


فا محاكة الفيابية » استناد المحكمة إلا 
إ[جراءات» جنائية م ووم . 


ص 66لا 


أعى منع تعرض بعد حفظ شكوى إداديا ٠»‏ | ب شاهد :إثبات ,سماعه إستمناء» عنه ؛استناد 


طبيعته . [جراءات جنائيقمم عار ١٠٠١م‏ 
استثاف . 


د غرفة اتهام . طمن فى أمراها ؛ نقض؛ طمن 
جوازه إجراءات م 995 . ق ٠١7‏ لسئة 
لكقلء ٠‏ صا وو" 


الحم ورد : وم من يناير وجول 


المحكمة على أقراله فى التحقيقات الاواية . 
3535 سْ : تسيب » عيب » استئاد حمكة فى 
إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر . 
د أدلة الثبوت : جدل موضوعى فى تقديرها » 


محكة موضوع حك ديبء عرب . نقض 


طعن أسيابه . 


ه-دفاع موضوعى : تلبع المحكة جرئياته ٠.‏ 
ص ةلا 
الحم موىد: 
١‏ قتل خطأ : حكم بالإدانة ؛ عنصر الخطأ . 
ب عكم . تسبوب «عيب. إثبات مسأة فنية. 


بحث خيرة ٠‏ ص 0/7 


مارس ١55‏ 
الحكم 0: ؛ من مارس 151 
دعوى مداية : متهم فاقدالآهلية » عثلة .حكم 
تسيب »ء عيب» إجراءات م ١/851‏ مدنى 


م ابا ص /817/ا 


الحكم 07+ م 
حكم : جنائى » توقيعه ؛ مدته, بطلاتة . 


إجراءات م 09م قاء (السنة 1558 ق/اه 
لسنة ووو( م وم . ق (٠١5‏ لسنة 519و . 
ص 8لا 


الحكم رن : 

 اهتيجح استئناف : ورقة التقرير»‎ ١ 
ب حكم : تاريخ (صداره ؛ بطلا نمتعلق‎ 
بالنظام العام . ص 8و7‎ 
. الحكم 15 : ه من مارس 58و(‎ 


|- ارتباطة : عقوبات م مم . تقادم . تقض 2 
1 طعن: مصلحة . 


ب - تلدس : تقدير ظروفه » حكمة موضوع ٠‏ 

<- قبض : تلبس مأمور ضبط قضاق » 
تعرض مادى للمحافظة على جسم الجريمة » 
إجراءات م م . 

د تفتيش : دفع يبطلانه , مالك الثىء الذى 
بحرى تفتيشه . 

ه- تحقيق : تحريز [جراءات م بإه. محكة 
موضوع . إثيات . 
الحكم 0-00 


تفتيش : إذن » تنفيذه . مأمور ضبط قضاق 


ص 6و7 


قبض»ء غرفةإتهام ؛ أمر بألا وجه. ص ١.م‏ 


١ الحم‎ 

| تسول : تشردء ارتباط . عقوبة. عقوبات 
وففالة 

ب - عقوبة : عقوبات م ٠م‏ جسامتها » ترتيب 
العقوبات الأصلية الواردة فى المواد ٠١‏ إلى 
عقوبات وضع تحت المراقبة ؛ المرسوم 
يقانون مه لسنة ه4ورم١٠٠ء‏ تشرد_ 
عقوبته . ندول » عود إايه» عقوبته . 

-- إفذار:مرسوميقانون م لسنة و4١‏ م1/8 
عقوبة أصلية » تدبير وقائى عقوبة أصلية . 

ص 95١٠م‏ 

الحكم 089 : 

١-نعريق‏ : [همال: خطأ . جريمة . 


ب حكم : تسبيب » عيب . أرتياط . حاكة . 


اختصاص : حكمة جذائية بنظردعوى مد نية 
مرفوعة أمامهابطريق التبعية » شرطه . 

د إحالة : فى إجراءات شروطها .م قيره 

ه ‏ تعو يض :دعو ىمد نية مرفوعة بالتعبية لدعوى 
جنائية فى حال الحكم بالبراءة . شرطه .شبه 


جنحة . ص ١٠م‏ 


الحكم ++ 1١:‏ من مارس 1478 ٠‏ 


| حكم: تدجبء عيب: خطأ الحكم فىإثيات 
ساعة حصول الحادث » أوقى تحديد تاريخ 
الواقمة , أو [غفال4ه تحديدها . 

ب - شروع : سرقة . تنفيذ فعل سابق على 
تنفيذ مادى للجريمة ومؤد [ليه حالا 


ومباخرة.. 


سرقة :ظرف مددد لاعقوبة . حمل سلاح 
فاسد . ص 4٠م‏ 

الحكم .8د : ز من مارس 1559 . 
إثبات : حكم , تسبيب » عيب . ص 6١م‏ 

الحكم م8 : م1 من مارس 153 . 
تعد : عقوبة » ظرف مشدد» عقو بات مم 
+1 و81( لم لظ( مكرر . 
ص 68١٠م‏ 

ألحكم 085 : م1 من مارس 578( 
تبديد :قصد جناثى . حجز. مرافعاتم ٠018‏ 


ص 5.م 


الحكم ب52 : وز من مارس 1557 . 


عمل : دفاع حكم » تسيبب وب : دفاع 
جوهرى ٠‏ ص 6٠م‏ 
الحكم ب : 

| ل تنظيم : بناء » إقامة على أرض معدة 
للتقسم ول تقسيم » حكم ازالة سور . 

ب خط التنظم : تحديدهءق 101 لسنة 4و١‏ 
عم رم مم إزالة ٠‏ 

ص 07١٠م‏ 
الحكم م0 : 

١‏ شركة : تمثيلها فى الدعاوى, ودعوى مدنية 
دقع . 

ب - جنائية أمانة : اختلاس » قسوية بين 
وكيل بالعمولة وشركة يمن عليها ؛ 
دعرى جنائية » تحر يكبا دعوى مباشرة » 
إجراءات م 700 . 

ب دفع . يخالطه واقع » استبدال الدين » 
نقض , طعن ؛ أسباب » محكمة الموضوع . 

ص م١٠م‏ 
الحكم .04 : و١‏ من مارس 18787 


| قبض : استيقاق . تلبس . مأمور ضبط 
قضائى . 


ب محاكمة : إجراءاتها دفاع . شاهد . حم 


أقسهب » عيب ٠‏ 


الحكم 41: 


نيابة عامة : معاون ٠‏ تحقيق , نفتيش اق ١67‏ 


صو.م 


السنة ١44‏ بنظام القضاء ٠.‏ ق وو أسئة 


6و5 إجراءات م ١٠.؟.‏ 


الحكم 141 : 
| حكم : تسيب توقيع . بطلان , إجراءات 
م لارلاء مراقمات م ٠9/945‏ 


ص .م 


ب - تلبس : قبض . تفتيش» مأمور ضبط 
قضائى . ص 41٠١‏ 
الحكم 167 : ول؟ا من مارس م1478 
١‏ حكم : تيرب ء»عكة موضوع , دايل , 
سلطتها فى تقديره نقض» طعن » [سباب » 

اعتراف. 

بأ طرق تمده إعران عي 
موضوع ء دفاع . 

سج ل حكم ء تسيب ععيب . جريمة . 


باعث . ص ١1م‏ 


الحكم 044 : 95 من مارس 1587 ٠‏ 

١‏ تحقيق: إجراءاته . نيابة عامة » اكمة, 
إجراءانما. 

ب إثبات : عكمة موضوع , دليل ؛ ساطتهاق 
فى تقديره . 


حم : حجرة .ضرب مفض إلى موت . 


ص 17م 
الحم 5 
معارضة : تقرير هاء إعلان. ص 419 


الحكم يو : 

| دك ظر ف مشدد :ترصد . حكم » تسبيب » 
عيب » سبق [صرار . 

ب د عحكة موضوع : دليل » ساطتها فى 
تقديره ؛ إثبات , شاهد . وزن أقواله» 


تقدير الظطروف الى يؤدى يبا شهادته » 


تعو يل القضاء على قوله . 
ح< ‏ دفاع : حكم » تسبيب »ء عيب . رد » 


أدلة, ثيوت سائنة أوردها الحكم. 
ص 1186م 

الحكم 40 : 

| ضريبة : ملاهى . عقوبة . تعويض . 
رسوم . ق «١‏ والسئة 1181 عم/اق9/14 ٠‏ 

ب - مسرح . حفلة » ضريبة » زيادتها . 

ص 414 

الحكم م4 : 

» مسؤولية جنائية : موانع عقاب‎ ١ 
جنون »ء عاهة فى العقل » خبير ححكمة‎ 
. موضوعء دفاع‎ 

ب - محاكة : إجراءاتها . دفاع . إئيات ٠.‏ 
شاهد , إجراءات م حم ء ق ١١5‏ لسنة 
لامولء 

ج - هتك عرض : قوةء, تهديد » زضاء 
صحيح » مياغتة . 

د عورة. كدفتن عنها. 

لحك وى 

إعلان : امتناع عن تسله, قم صورته » 
إجراءات . م وعم «رافمات مم ١و١(‏ 
وك؟ء ص 11م 


ص 6١م‏ 


١94 ناير‎ 


الحكم .0 : م من يغاي 15.14 

إعلان : صحيفة دعوى ؛ شركة » شخص 
مديرها » مركز إدارته صورةء تسليمها » مثل 
شركة » أسمه » خطأ فيه . تجارى م ٠١6‏ . مدة 
قوط .قطئها . 


:54١ الحكم‎ 


عقد : تفسيره محكمة موضوع ء سلطتها . 


ص 818 


ص مام 
الحكم ,5 : 
| - نقض : طعن ‏ أسبابه . سبب جديد » 
شفعة » إعلان رغبة » منزل المعلن إليه . 
بٍِ - حكم : تسبيب . دفاع » [خلال بحقه . 
ص وام 
الحكم مه 
دعوى : تقدير قيدتها . حكم » دعوى » 
لصفيعه مرافعات م 6م . 
صؤام 


الحكم 54 


استثناق : ميعاده . دعرى ضمأن فرعية . 
حكم » يحزئته » طعن ؟ موعده . ص .ام 


لمكم هه :م من ثاير 154 ) 


عمل . [صابة . [خطار . قى وم لسنة ٠‏ وول 


ملل ص الم 


الحكم .5 : 
0 عمل : عامل » أجر ء منحة . 
ب - فامدة :تأخيرية ؛ استحقاقها . التزام » 


عله . مدقى م 595 . ص الم 


الحكر بوه : و من ناير 54و . 

. وارث : إرث ؛ أحكام » تحيل عليها‎ - ١ 
. مورث » طعن فى تصرفائه . إثبات . طرقه‎ 

ب - عقد: تسجيل , بيع ؛ بطلان . 
تصرف فير مهجز » وصية . 

ج-- تقادم . وصيته , إجازة الورئة» نظام 
عام . مدق م .14٠.‏ 

2 دليل . محكمة موضو ع , شاهد تقدير 
أقرله إثيات ؛ طرقه » بينه . 

ه - تقض : طعن , أسباب واقعية . إجازة 
ضنية . ص اام 


الحسكم 4ه 


. دعرى: تقد يرقيمتها؛ طليات »تمددها‎ -١ 
» سبب الدعوى. نقض »طعن »سيب ججديد‎ 
سبب قانونى , خطأ فى القانون . مرافمات‎ 
. م ١4؛ . نظام عام . اختصاص‎ 

ب بطلان : دعوى » إجراءات , تزوير 


خم أوراق واطلاع عليها . 


ب - كم :تدليل عيب » قصورء دفاعءإخلال 
بحقه ٠‏ تزوير » مكمة موضوع ء دليل » 
تقديره » إثبات . إجراءاته » مة أوراق » 
بمرافعات م مم ؛ خبير » مضاهاة » حق 
دفاع ٠‏ ص عم 
الحم 4 : 

١‏ حيازة : دهوى استردادها . نياية اعتداء 
غير مشروع . غصب . نبة تملك ٠‏ وضع 
يده هدة سئة . تعاض . 

ب تعرض: فعله . حيازة دعوى استردادها . 

- نقض : طعن . حالاته , خطأ ف القانون 


مرافمات م 496 . ص عام 


ص 14م 
الحكم لد : 
١‏ عقد : أركن: رضاء . جزاءء إجارة . 
بسع . مدق م43. 


ب إجارة : مزادء شروط قائمة مزاد. 
ق وم لسنة ١45‏ . مد مم ومو .4 
لو سعر بده المزايدة » تمريزه ٠‏ 


ب - مزاد . إرساز اعتاده . 
د عطاء : رفضه . تأمين ‏ قبوله . 
ص 16م 


الحكم 9جد هو من ثاير 4جور. 


ضربية : أرباح تجارية وصناعية . وعاؤها 
تقديره ؛ ربط حكمى » مرسوم يقانون 
٠‏ أسنة 609و . ربط تهائى . 

ص ثم 
الحكم مج : 
عل: تحكيم فى منازءاته .دعوى » تكييفها 


إختصاص . [عانة غلاء معيشة .. ص 55م 


الحكم 14 : 
أحوال شخصية. طلاق مصر بين غير مسلءين : 
ص "287 

الحكم 116 :11 من يناير 1574 
احم 1 إصداره حجز الدعرىللحكم »تعجيل 

النطق به . دفاع . إخلال يحقه . بطلان . 
ب - دعرى' نظرها ؛ جلسة تحد يدموعد انعقادها 

بطلاته . 


 -‏ كم : عيب » تدليل » عيب ء إثيات»” 
طرقه » كتابة صورته ٠‏ ص الام 
الحكم 15: 

| حيازة : كار . تملكها.وتف , ناظر »قيض 
غلة . تقادم . ريع . حائر سىء النية » وبع 
مستحق ف ذمته. ريع واج بأداؤه لللستحقين 0 
تقادم مخمس عشرة سنة . مدنى مه/7/؟ 

ب - وقف : شرط الواقف , استحقاق مرتب 


ثايت . تقادم . 


277/ ص‎ ٠ حكم : تدليل ؛ عيب‎  - 


زلف 


سس 


الحكم 3577 : الحكم نا : 

 اهؤاعو‎ » تنفيذ : نفاذ ممجل , فلاس وضنف النزاة . أ ضريية: أرباح قجارية وصناعية‎ ١ 
قاضى النقالم قصله فى مسأل الاستئناى , ددج 03 تقدير حكمى » مرسوم بقانون ٠4؟ لسنة‎ 
41781 الآمر المقض . مراقمات م 4/1 . لسنة 1988 . ص‎ 


ب استئاف : وصق ٠‏ حكم فى تلم من الحكم بإبره : م؟ من يناير 154 . 


وصف النفاذ » طبعية » وقتيتها ص88 | ١‏ بيع : وعد بالبيع , انتقاده . 
الحكم م : ب -مسائل جوهرية : ف البيع ٠‏ ص سملم 


استئناف: جر امات»نظره. تقر بر»لخيص » تي 

تلاوته ؛ بطلان . مرافعات مم ٠.07‏ مكرر 

لاووء؛ .٠ق ٠٠١‏ لسنة م«جور . [جراء ١|‏ حوالة : حق » نفاذها . حجية الحكم .حجية 

جوهرى ص وام الآمر المقضى ؛ إثبات ؛ نقض » طعن » 
مصلحة , دعوى ؛ عدم قبول ٠.‏ 


الحكم وجو : 5؟ من يناير وكور. 
1 اننا ب - حوالة : تن » نعاذها فى سق المدن » 


١-ضرية‏ : أرباح تجارية وصناعية . أيلولة | قبرله إياهاء إعلاته بها مدنى م 6.ل. 
على الشركات » رمم . لجنة ضرائب » طعن ص 39م 
على قرارهاء رفعه » طريقة . دعرى. ق4١‏ 
لسنة 90؟( مم 6ه و ولاء لسنة 88ؤ . 
ق 7ع لسنة 44و م مم . ق 73107 لسنة عقد : تكييفه » سكمة موضرع ؛ سلطهاء 


الحكم 1 : 


امور قصد العاقدين . م 2/1 


ب طرية : مهن غير كجارية . طعن » رفعه » الحكم 31/8 : 
إعلانه .قم ولسنة ومورق وولدنة وؤولز 


١ 5‏ :#ض : طعن » < . إعلان ٠‏ 
م06. لم لسنة ووو. ‏ صي ونم ناض : طمن ء خصوم . 1 


الحكم .0 : «؟ من يناير 1956 . ب قسمة: تراضء ناق ص أهايته » قسمة أعيان 
عمل : عقد » إنهاؤه . فسخ «عقده , أسبايه تصرفاته ؛ بطلان نسى .وصحى : قيم ٠‏ 
جنائية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأامانة ص 88م 


أوالاخلاق .حق؛ سقوط . مرسوم بقانون فد 5 
لازم لسنة بزهوزم ٠؛‏ وقف عامل لفل اماس 11 
ص .ثم عمل : تنظيمه : سلطة رب العمل فى عقد 


عمل , أتهاقه أسبايه » سن تقاعد . ص .م 


الحكم /51/1 : 

| - ضرية , شركة »رمم أيلولة » لجنة 
خريبة شركات » قرارها . طمن فيه » 
طريئقة رفعه » دعوى, تكايف بالحضور . 

ب : إعلان : تكليف بالحضور ؛ دعوى, 
رفعبا » طريقة » بطلان؛ «رافعات مم ١4.‏ 
و ١11ا.ء١‏ ص 1875م 
الحكم وي : 
ضريبة : منشأة » تغيير شكلها » [خطار به» 

إغفاله » قى ع؟ لسنة ككؤلم ره ص إلم 
الحكم ورج : 

١‏ مرفق عام : ملتزم , علاقته يعماله «التزام 
انتهاء مدة عقده » عمل . 

قيعت حكم : قابيبء كفايته , عمل , تنظيمه 
عامل » تكليفه عملا غير متفق عليه . 

ص 6م 

الحكم .ىد : .م من يثاير 1974 

١‏ نقل بحرى : ناقل , التزاماتهء إثيات .عيبه 
معاهدة بروكسل لسندات الشحن 8 

ب ب حم : تدليل , عيب 
الحكم رم : 


ا مرفق عام . العرام , [هازء 0 مخاطر الإدارة 
خلف وكالة . 


5 


ص وثام 


ب - حكم : تدليل» عيب . مرفق عام التزام » 
إنبارء . ص الام 

1 المكمبي: 

|- نقض : طعن سيب جديد . 

ب - إثات : طرقه , كتابة» ورقة عرفية؛توقيع 
علهاء وت صحته . 

حب حكم : تحقيق » مشتملاته . مرافمات 
م4١١‏ . مضاهاة . شهادة . ص 6مم 


الحكم رم : 

نقض : طعن , إعلانه » بطلان . ق لاه 

لسنة 1564 . م 11 ٠ق (١5‏ لسنة دول " 
ص /ام .- 


١58 يونية‎ 

الحكم 4ن : + من يونيه 1978 . 

إجارة : مؤجر » التزاماته . حكم , حجية _ 

أمرمقضى : دعوى . إثبات عقر يناقانوفية . 
صضص 78م 

الحسكم 6م : 

ملكية كسيهاء أسبابه . تقادم ٠»‏ مكسب ء 

وكالة . <يازة وكيل لعقارات مو كله ٠.‏ حم 

تدليل ٠.‏ عيب ٠‏ ص 1758م 

الحكم جم : ١١‏ من يرئية 70و١1‏ . 

ضريبة : أرباح تجارية وصناعية » وعائها 

أرباح تخضع للضريبة . أعمال الوكالة عن 

الشركات الاجنيية ٠‏ ص ثم 


' الحكم ب : ْ 
١‏ عل : أجر مئحة » سكن مجانى . ق 7117 
لسنة 69( مدق 5/184 ٠‏ 
ف عقد عمل حدد المدة : عامل » قصله قبل 
““[فهاء مدة العقد . تعويض » تقديره . مدثى 
م4 ص لم 
“الحم رمه : 1 من يرنية 1678 + 
1 نقض : طمن , إعلانه : تجرئة ٠‏ بطلان . 
مرافعات م 5 
ب - نقض : طعن » إعلان . صفة. 
حءنقض : إعلان » طعن ٠‏ [علان ورئة: 


مر امات م 571 ص وى 


الحكم وم : 

١-نقض‏ : طعن » سيب جديد . 

ب - إجارة : مؤجر » التزام » تسلم » حكم » 
تدليل ؛ عيب مدفى م ه56ه. 0٠46م‏ 
الحكم .14:6 من يرنيه 1958 ٠‏ 

1 دعوى : قبولهاء شرطه ء أهلية التقاض ٠.‏ 

ب - استئاف : خصوم . قجزئية ٠.‏ ضرائب ٠‏ 
_بطلان ٠.‏ ك4 
الحكم 341: 
دعوى : نظرها أمام الك الخصوم كمثيليم 
وكالة . فضاله : مدنى م ٠7.9‏ ص 841١‏ 


“العكم 7 : 


ضريبة: أرباح تجارية وصاعية . منعأة . 


تنازل » مسؤولية الماازلين والمتتازل لم 
المتعاقبين » تضامن » ق 4 1١لسنة‏ 1996م 
حو ق بطل لسنة موور. 

ص 847 


الحكم عو : 

ضريبة : أرباح أستثنائية 0 رأس مال 
مستثمر ءتحديده » بطلان ءق» لسن ١986‏ 
م همق .1 لسنة 144١‏ قرار وزلرى1؟ 
لسنة ,4و م ٠.٠‏ ص 28417 


الحم 114 : 1 من يونية 1538 

١‏ حكم : بياناته » أحوال شخصية » نيابة علهة 
تدخلها . مرافمات م /ا١٠ ٠‏ 

ب-إرث : أحوال شخصية » مسائل خاصة 0 
مصريين غير مسلبين » شريعة إسلامية ٠‏ 

٠‏ نسب : بوته.أحوال شخصية. مسائل خاصة 
بالمصر بينغير الملمين» شر يعة سلا ميةق 4571 
لسنة 166 . 

د عكم : ندليل ؛عيب» أحوال شخصية ٠»‏ 
نسب ء ثبوته »إثبات . ندليل ٠»‏ محكة 
موضوع. ص 4م 


الحكم وود ٠‏ 


١‏ وقف : واقف , شرطه » تفسيره, وقف عللى 
غير وجوه الخير . وقف على وجوه. افير 
مناط التفرقة بينهما » الاستحقاق فىالوقف. 

ب -استحقاق : واقفك »رقف شر له تقجبعه. 

ص 8414 


الحكم 15 : 


١‏ أوزاق كجارية شيك 


ب - إثيات : طرقه, إقرار » مرصوف] » 


مركب » تجزئة . أوراق تجارية » شيك .. 


ص 46م 


الحكم بو : 
وقف : استحقاق » مصادقة عليه . ق ١8٠١‏ 
لسنة 8و١‏ . ق مع لسنة 545؟ مم ٠١‏ 


ولاه٠‏ ص 68م 


الحكم مؤؤ : ١‏ ؟ من يونية 58و1٠‏ 
حكم عرف : تعووض . دعوى , عدم مماعبا 
ق .ولسئة .6ورم 9. ص 845 
الحكم وو : 

» نقض : طعن ؛ إعلان : أوزاق محضرين‎ ١ 
. ٠١ بياناتها . مرافمات م‎ ٠ 

ب حجز : ماللمدين لدى الغير . جوز لديه » 
الزامه , دين الحاجز » شرطه . مرافعات 
دده 

ل حك : حجية إثنات. حجية أمر مقضى. 

د دعرى : صحيفة واحدة , جمع دعريين » 
حك » حجيته . 

ه- حجز مالامدين لدىالغير : حَْ بصحدةه ٠.‏ 

ْ ص 8406 
الحم 2 


١‏ مؤولية : تقصيرية » متبوع عن أعمال تاومه 


مدثى «قديم عم لإ لءق 2, أسنةخ؟]-. 
مدرشة حرة » علافتها بوزارة الثريية 
والتعلم : 

ب - مؤولية : المكلف بالرقابة . إنتفاوها . 
محكة موضوع . سلطتها فى التقدير . 


 -‏ حكم : تدليل » عيب. مؤولية » تقصيرية 
مسؤولية متبوع عن أعمال قابعة .ص 47م 


الحكم 1.ن: 


١‏ إحاة : إلى محكمة أخرى . سلطة المككنة 
المحلية , اختصاص . مرافمات م 088 


ب حكم : بالإحالة[لى محكمة أخرى . 


ح< ‏ دعوى : نظرها أمام المحكمة ٠»‏ تقرير 
التلخيص » قلاوته . 


د رسوم قضائية : رسم نسبىدعاوى . بطلان . 

ه حم : تدليل » عيب * إجارة ٠‏ 

و -إجارة . الثرام المتسأجر بالوفاء بالآجرة . 
دعوى ء فسخ ٠‏ 

ز - وقف الدعوى . مرافعات 7997 . 

ح- خبير : تقديره » بات . 


ط - نقض : طعن » أسبابه » سبب جديد ٠»‏ 


ص 48م 


الحكم .7 : 5 من يوئية 1917 


١-ضريية‏ : ر. سمأيلوا ل عل التركات» سعر. «وصيته 


ب - وارث : ق ١48‏ أسنة .46| مم إوت. 

دين :اختلافه » وارت . مسيحية » وصيتها 
لإنها المسلم ص .6م 
الحم 7.٠‏ : 

١‏ أحوال شخصية . أجانب : نظام مالى بين 
الزوجين » قواعد الإسناد , مدتىم 19ل 

ب زوجان : نظام المشاركة ف الآموال؛ مدنى 
« سو يسرى » 46! مدتى م 1( . 

- حجية : حكم أبجنبى » عدفى « سو يسرىاء 
صيغة تنفيذية. ص اهم 
الحكم ١, : 7١‏ من يوفية 151 . 

١‏ دعوى : نظرها أمام المحكة ٠‏ ذم دعرى 
خرىء 

ب اختصاص الغير: مرافعات ١4+‏ » دعوى» 
نظرها . 

- - التزام : انقضاقه بما يعادل الوفاء » اتحاد 
الذمة . إجارة . شراء المتسأجر من الباطن 


ألعين المؤجرة ص اهم 


الحم 7.6: 

| فائدة : سعرهاء لفائدة » تخفيضة . «رسوم 
بعَانرن .م لسنة م9ول م 3: 

ب - فائدة اتفافية : تخفيفها . قانون , سريانه 
من حيث الزمان . نظام عام مدفى/71707 ٠‏ 

 <‏ فائدة : على متجمدالفواد » تجاوز الفوائد 
لرأس المال ٠‏ مدتى م لإلالاء 

د قرض : مصرفء فائدة . حمل تجارى . 
ق ١٠ؤلسنة‏ .مو . 
الحكم 17.5: 

١‏ فوائد ' على متجمد الفوائد . تجاوز الفوائد 
لرأس المال ٠‏ مدتى وبم. 


ص هم 


ب قرض : مصرف .ء فائدة . عمل ممجارى . 
عادة تجارية ٠‏ 
-ه عادة تجارية : إثيات حك , تدليل» عيب 
ص 4وم 
الحكم 1./: 


الغزام : الحق فى الحبس ٠‏ وديعة . التزام 
المودع لديه بالرد مدثى م ١45‏ ص هم 


قضاء المحكمة الإدارية العلءا 


الحكم م .7 : أول فيرايب ككقلء 


عقد إدارى : مناقصة ؛ متعاقد , شراء على 
حسابه . لانحة المناقصات والمزايدات م 


ص لاوم 


الحكم ع 
اختصاص . مجاس الدولة .بيأة قضاء إدارى 
عمل , سيادة فى وم لسنة 5518( . دعوى 


مصروفاتها ص اهم 


الدكم .٠ن‏ : م من فبراير 554( . 


ا-أجاب ٠.‏ [ماد » إقامة . خاصة ؛ عاديه » 
مؤقته بعاد » حق الدولة فيه ؛ قيوده » 
«رسوم بةانون 4لا لسنة 469( »جوازات 
السفر . 

ب - إقامته . تمد يدها رخص الإدارة فها 5 

ص وهم 
الحكم 101: 
«ؤهل د_اعى : فى شهادة مدرسة المحصلين 
والصيارف » علاوة . إنصاف . صىوم 
الحكم ١1ب‏ : ع من فبداير 1554 . 
عقد إدارى: عقد تور يدء تلفيذه »انطراؤه 
على حدن النية ؛ خلاف حول فروق مالية . 
سخ تأمين . 
الحم ورن :م من فبرايو 15354 
اختصاص : قضاء [دارى فصل بغير الطريق 
التأديى عقر ارر ئيس اجخهور ب ةبفصل موظفين 
عمل » سيادة ى 1( لسنة 8و1 عق م8 
السنة 6و اق وم لسلةم؟|. ص 05م 
الحكم اننال من قبراير 1-4 
عد إدارى : فسخه تعويض ؛ تأمين » 
مصادرته جمع يننا 
الحم مرن: 


(- موظقك : تأديب » تعدد متهمين 2 حكة 
تأديبية » اختصاص ٠‏ 


٠ص‏ وم 


ص مهم | 


ب - حق دفاع : محكة تأديبية 2 إعلان متم 
حاضر حاسة كن ؤهم 

مم من مارس 1954 ٠‏ 
دستورية قوانين : ق 01 لسنة 157 مدى 
[ختصاص باس الدولة .بيأة قضاء إدارى » 
نظر طلبات متعلقة بقراراترئيس اخهبورية 
بإحالة موظف إلى المءاش » أو الاسقيداع 
أو فصله بغير الطريق التأديبى .مل »سياده 
ص 66م 


5 
الحم لوزن . 15 من ماير ول . 

١-أجاب‏ : حظر تملك أرض زراعية » 
ق ٠١‏ لسنة 458 مم زءو8ة إلى ءارق 
بل لسنة رمور. 

ب - ةأنون : تفسيره » نص ء عبارته » أشارقه 
دلالة » اقتضاؤه ترجيح المفهوم بالعبارة ٠‏ 
معان اصطلاحية . نصوص ظاهرها التخالف. 

ج ‏ عقد : مسجل » ثابت التاريخ بعد ”من 
ديسمر 1411 ص ١اكم‏ 


. قضاء المحاى الجرئية 


الحكم 4ن (١‏ من توطير 9518[ . 

١‏ مجم : بجنحةتستلزم ا حكم با حيس حضوره 
بنفسه , محام . 

ف - نزو بر : طعن به »اداء هبأشرء مدع مدفى » 
إجراءات جنائية مم 1711م 714 


ل مدع مدنى : تعويض عن تزوير» دعوى 
مدينة أمام قضاءجنائى ءتركها , حقالالتجاء 
إلى الطريق الجدائى بطلب ذلك التعويض 

د - دعرى: مدع مدنى ,ترك دعواء أمام 
القضاء الجنائى . دعوى مدنية سقوطها ؛ 
دعوى جنائية . جر يمة لاتشترط الشكوىأو 

الإذرَأوالطلب لإقامة الدعوىالجنائيةعتها ه 
ص 858 


ذل جك وا سه رار 

تالِعًا- التشيريبات 
مذكرات الإيضاحية للقوانين 

مذكرة [يضاحية » للقانرن ١4١‏ لسنة 
لكل صن 71107 
مذ كرة إيضاحيةء القانرن 9ع (لسنة54١‏ 
ص ,ان 
مذ كرة [يضاحية »للقانون ©) ولسنة ١556‏ 
ص م7 


اليَوَانِينت ا 


لا 
قانرن ٠0‏ : وضع أحكام وقتية للعاملين 


المدنيين بالدولة ص وا”ا 


ارايت وروي 


نا 


قرار 14075 : بسريان بعض القواعد على 
اللاشخاص الخاضمين لحكام القانرن ١٠٠‏ 
لسنة 151 م إلا 


قرار + .؟ .بالإذن لوزير الخرانة فتوقيع 
الأوراق , واتخاذ الإجراءات التى يتطليها 
تنفيذ اتفاقية الضران الخاصة بالقّر ض ال رخص 
فى عقّده بين هيأة قناة السو بس وبين ااصغدوق 
الكوبى للتنمية الاقتصادية العربية ص غ77 


قراراءتٌ وزاريم 
1354 
وزارة العدل 


قرار . بإضافة اختصاصمات جديدة إلى 
«حاكم القاهرة والإسكندر يقرطنطا وااجيزه 
الجرئية للجنح . 
قرارات 8و١‏ و8ه١‏ ووه ؤوهو!: بإشاء 
مأمور يات للشهر العقارى ص دمل ص,رلالاء 
ص ,لاا صن لال 
قرار و : بإنشاء 


ص هلالا 


مكاب توثيق ص .مالا 
قرارات /اه١‏ ومرهاوؤه(و50( : بإنشاء 
«أموريات الشهر العقارى ص .“7 » 
صن ١‏ لا/اء ص 1/1717 
قرارات 11( :بإنشاء مكنب نوئيق ص77 
قرارات 59( وم( : بإلشات مأموريتين 
للشهر العقارى . صن ٠/6‏ وص ون 
قرارات 154 و10( و19( :بإنشاء مكتب 
تواثيق ص و#ال/او 1/11 وص 1/80 

قرار : بإنثاء محكة ونيابة مرورص ملا 
قرار : بإنشاء محكة ص وا 

قرارات : بتحديد تواريخ أدوار أفتتاح 
محا الجناياتص .ادص 61مدص8 04 

وزارة الحزانة 

قرار مغ , بتعديل أحكام القرار الوزارى 

رقم 11 لسمةم( بإصدار اللا ئحةالداخلية 
لمصلحة الصراكب ٠‏ من 071 


عليى فى امام 


انامز 


ام التفتيش الحكتابى 
رأى فق اسلوب [ثات صدوره 
للاستاذ الدكتور رياض شمس الحامى 
أصدرت كة النقض فى الرابع من نوفير سنة 1+7 حكا فى الطعن .ون لسئة مم قضائية , 
يستحق أن نقف أمامه قليلا » لل 
وهو موضوع ااتفتيش 
وإليك ملخص المبادىء القانونية التى انطوى عليها الحكم : 
« العيرة فى صحة إذن التفتيش بأن يثبت بالكتابة». 
ولما كان الثت من الك المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلا من وكيل النياية المختص 
بناء على تحريات أجراها رئيس مكستبمكافحة الخدرات, وأن الإذن فقد بعد ذلك من ملف الةضية 
برمته » فإن ما استظهرته المحكة من سبق صدوره مستوفيا شروطه القانونية : استنادا الى أقوال 
الضابط والكونستايل التى اطمأنت [لها , دون معقب علهاء هو من صميم سلطتها التقديرية . 
« ومن ثم تكون حك قد أصابت فها انتهت اليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ولا ريب 
علها إذ! ماعولت فى قضائها على شبادة من أجراه » . 
* © * 


والتقطة الجوهرية اج فى اتصب عليها الحم » هى أن العهرة فى صمة إذن التفتيش » هى بأن يبت 
صدوره يالكتابة . 


وأن المحكة إذا استتدت إلى أقوالالداءط والكونستابل «اللذين نفذا أمر التفتيشء وأطمأتت 
ليها فى صدد سبق صدور إذن التفتيش مسوفيا شروطه القانونية » فإنها تكون قد استخدمت تا 
هر من صميم سلطتها التقديرية » ولا يكون نمة معقب عليها ٠‏ 
(1 ح الأحكام ) 


بره العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والأربعون 


وظاهر أن المصدر الذى استندت اليه امحكمة فى تكوين طمأنينتها » هو الجهة الإدارية الى . نيط 
بها تنفيذ أعى التفتيش » والتى احتاطه الشارع فلم يسمح لها بإجراء التفتيش إلا بعد إستصدار إذن 
الجهة الختصة بإجرائه . 

والتفتيش عمل من أعمال التحقيق » وليس من أعمال «أمورى الضبط القضائى ٠‏ كالضابط 
أو الكونستابل » الذين ينفذان أ التفتيش الصادر منسلطة التحقيق « النيابة عندناءو يستمدان 
- لطتهما فى التفتيش من الآمر الصادر لما بهء لا من طبيعة عملهما الأصلى , الذى يض علهما 
سلطة التفتيش ء فيما عدا أحوال محدودة نص علبا القانرن على سيل الحصر . 

وما يزيد من خطورة المبدأ الدىانطوى عليه الحسكم » بأن سلطة التحقيقعندنا هى قاضى التحقيق 
والنيابة هى سلطة اتهام » والمفروض مبدئيا أنها لا تمارس التحقيق إلا استثناء فى جر أثْم معينة. 

فبىإذا أصدرت إذنا بالتفتيش فإنها تمارس سلطة استثنائية حوطة بقرود عدة لتحقيقضمانالحرية 
الشخصية لامّهم ضد عدوان سلطة ليس التحقيق داخلا فى اختصاصها أصلا . 


وإذن التفتيش يحب أن يكون صادرا كتابة » فالإذن الشفوى لا يكنى كما لا يكن أن يكون 
الإذن صادرا ,ال يفون ؛ إذا لم يكن الإذن أصل وقعه الآمى بالتفتيش » بل يكوز التفتيش باطلا 
ولوكان تبليغ الإذنمثبتا فى دفترالإشارات التليفونية»إذا لم يكن موقعا فى الدفتر من أصدرالإذن . 

ولابد للمحكة من أن يكون الإذن تحت نظرها لتتأكد من أنه قد صدر فعلا . ولتءرف تاريخ 
صدوره » وهل هو لاحق لحدوث الجريمة التى صدر لتحقيقها » أم سابق عليه » ولتعرف اسم 
من أصدره » ووظيفته » واختصاصه واسم من صدر الإذن بتفتيشه ؛ ونوع الجرمة الثى وقعت 
وصدر الإذن بالتفتيش كإجراء من إجراءات #قيقها , ولتتأ كد من أن الإذن لم يحدد مدة معينة 
لتنفيذه » أو هو حدد مدة أنقضت قبل تنفيذه ولم يحدد بعدها . 


فضلا عن أن اطلاع انحكة على أصل الاذن المكتوب يتيح لها وزن عيارته » لتبين هل صدر 
مطلقا غير معين فيه يقوم بنافيذه ؛ أم صدر ليقوم بتنفيذه شخص بذاكه . 

كا يقي لا اطلاعها على اصل الإذن أن تعرق الغرض الذى صدر الإذن تحقيقا له ,لتبينمدى 
محاوزة ذلك الغرض ؛ وهل كانت مجحاوزته فد ترتب علها قيام من تولى تنفيذه بعمل إيحانى للبحث 
عن جريمة الى لم يصدر الإذن بالتفتيش عنها أم هو شاه-دها صدفة فأئيتها كا تقضى بذلك 
واجباته القانونية . 

أما ١‏ كتفاء الحكة فى [ث,اتسيق صدور إذن التفتيش بأقوال الضابط والكونستابلاللذين أجريا 
التفتيش ؛ واطمئناتها الى أن هناك إذنا قد صدر بالفعل ؛ وإلى أن هذا الإذن مستوف لشروطه 
القانونية فإفه اطمئنان لايقوم على ما بحمله . 


تعليق على الاحكام . دهن 


[ذ أن من امحتمل أن يكون ضياع ملف القضية بما فية الإذن المقول بصدوره من النياية ؛ قدكان 
نيجة تدبير من مأمورى الضبطية الإدارية الذين قاموا بالتفتوش ؛ هربا من ثبوت مسئوليتهم 
عن إجراء تفتيش بغير إدن » أو نابلا على صدور حكم: بالعقوبة على شخص سيئون به الظن 
ولايطبقون متيعه بالضمان القانونى 

ولو أن امحكة [طمأنت إلى سبق صدور الإذن مطايقا للقانون من ساطة الك التحقيق 
التى أصدرت الإذن » لصح أن يسكون لطمنيذتها سند , أما وهى تسكون عقيدتها من مصدر يعتير 
خصماً لمن صدر الإذن ضده ؛ وهو لا يتول عملا هو أصلا من اختصاصه , بل عمله مقصور على 
تنفيذ الآمر الصادر بالتمتيش ٠‏ فإن طمأنينتبا تكون على غير أساس من القانون 
أو النطق . 


ومعروف أن الحرية الشخصية قدسية ميها الدستور ء وأن قوانين الإجراءات الجنائية الى 
تنظم المساس بحرية الفرد لما صبغة شبه دستورية هن حدث وجوب التزامبا فى أضيق الحدود » 
وعدم التوسع فى تأويلها . 

فإذا أجزنا إثيات صدور إذن بالتفتيش» بشبادة من أجرى التفتيش » فإنتا نكون قد أهدرنا 
رك ركينا من ضمان الحرية الشخصية , وفتحنا الباب على مصراعيه للتفلت من رقابة الدستور 
وسيطرة القَنون؛ وحرمنا محكة اانقض من الرقابة على حماية الافراه من عسف الإدارة 


وعدوائما . 


وصدور إذن التفتيش ومحتوياته ليست جرد وقائع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع » فيكون 
رأيه فيبادون معقب على تقديره . 


يل هو أمر يرتبط أوثق ارتباط بالقانون وتأويله » ومثلهكثل وقائع القذف , لايستقل قامضى 
الموضوع بتقدير دلالتهاء بل تشاركه كة النقض فى وزن عبارات القذف لتتعرف مدى مطابقتها 
للتعريف القانونى فى الظروف الى أعلنت فيها تلك العبارات . 


وإذا كانت محكة النقض قد رفضت أن تأخذ فى إثبات صدور إذن التفتيش ٠‏ بما ورد من 
صيغته المكتوبة فى دفتر الإشارات التليفونية » بل اشترطت لثبوت صدوره أن يكون م أصل 
الإشارة موقع عليه من صاب اق القانونى فى إصدار الإذن » فكيف تكتق بثهادة من نفذ 
إذنآً لاوجود له فى الآوراق ؛ مجرد أن ملف القضية قد اختق با فيه الإذن المقرل إصدوره . 

إن المسألة هنا ليست مسألة وقائع » بل هى من صميم قانون القضية » إذ أن التفتيش قدصدر 
فى الواقع بغير أ »كتاى 2 ولا يغير من الام شُميئًا أن يقول الذى نفد الام ١‏ الضائع 10 يأن 
هناك أمس! ضاع مع ملف القضية. 


ان المدد العاشر ‏ السنة الرابعة وأا لأربعون 


توحيد الآمة العربية 
يتطوير شراءها طبقا للميثاق 


للاستاذ عبد الحليم الجندى 
رئيس إدارة قضايا الحكومة 


صياغة نظرية عامة جديدة 
للقانون المدق الحالى 


جاء فى الميثاق أن : « القوافين لابد أن تعاد صياغتها لتخدم العلاقات الاجتاعية الجديدة » , 

والميثاق » كا قال الرئيس جمال عبد الناصر فى كتابه : « فاسفة الثورة » ميثاق اللآمم المربية » 
الى : ه امتزجت معنا بالتاريخ » وعانينا معها نفس المحن»وعشنا نفس الأزمات؛ وحين وقعنا تحت 
سنابك خيل الغزاةكانوا معنا تحت نفس السنابك ٠‏ وامتزجت هذءالدائرة ممنا أيضاً بالدين » فاقات 
مرا كز الإشعاع الدبنى فى حدود عواصمها من مكة إلى الكوفة ثم إلى القاهرة م جمعها الجوار 
فى [طار رابطته كل هذه العوامل التاريخية والمادية والروحية , . 


وعلى ذلك حق علا أن تعد المدة للتقدم بشراع جديدة بعيدة المدى من ناحية عدقها » ومن 
ناحية اتساعبا » لتكون فى ذات الوقت عصب الحياة فى خلايا أفراد الآمة العربية جعاء . 


سارت مصر عل ىالدرب الموفق عندما بدأت لجانتوحيد القوانين تعمل منستةوه١‏ بمشترعيها 
من المصريون والسوريين . وفى نفس التاريخ ألفت سبع عشرة لجنة جديدة لمراجعة التشريعات » 
لشتى فروع القانون ؛ لتحدث تغييرآ أساسياً فها » يحقن أصداف الثورة الاجتاعية » وبناء 


الجتمع الاشتراكى . 


الفرد فى الجتمع الجديد : 


لقد حمل المنهج الجديد طابعا يتأخر به الفرد وتتقدم حقوق اجماعة » فجددت قواعد خلقية فى 
امجتمع أصبح معها الانتهاز والاستغلال والانحراف عيوباً خلقية يصححبا القانون. وأصبح الغنى 
الفاحش لرجل واحد بين كثيرين فقراء » عوجا يقومه القانون . ولم تعد الحياة مغامرة من الافراد 


توحيد الآمة العربية بتطويز شرائعبا طبا للبيئاق أك 


فىبيداء الوجود ء بل أمستعيلاجاعياً يعيشها المرء بروحالفريق ؛ وأضحى صن الفرد برأ سا مال 
الخاص» أو يمركزه الشخصى » أو يحقوةه الك دصية , ضد الهاعة وهى تسعى لين المجموع 2 
اعوجاجا يقومه القانون . 


جاء فى الميثاق عن رأس المال الخاص : , إن رأس المال الفردى فى دوره الجديد يحب أن 
يعرف أنه خاضع لتوجيه الساطة الشعبية » وأنها قادرة على مصادرة نشاطه إذا حاول أن يستغل 
أو ينحرف .. 


على هذا الأساس وجد القانون العام سبلا قاصدة للسيطرة على إرادة الفرد, فأصبح عنعه من 
نشاط دون نشاط : وأصبح يستلزم ترخيصاً لبعض النشاط بل أصبح يفرض عليه ثناطا يقوم به 
فى عمله » وتلككاها وجوهكانت مستبعدة فى الفانون الفردى النذعة » الذى يقوم على مبدأ سلطان 
الإرادة » إلا على وجه الاستثناء . وأصبحت الدولة تقوم هى بأعال الآفراد . 


وخلقت الدولة القطاع العام . أداة اتوجيه والابتكار . وأصبحت كثرة الصناعة » وكثير هن 
الزراعة والتجارة فى يد القطاع العام . ولم يعد للعمال ذنب الحيئة الاجتماعيية بل أصبحوا أساس 
اليئة الاجتماعية كلها . ولم يعد الفلاحون عبيدآ للاأرض » بل أصيحوا سادتما . وأصبح لهم هم 
والمال نصف المنظات الشعبية على الآقل » وأصبح ل#ذه المنظات اليد العليا على جباز 
الدولة التنفيذى , 


ول تعد ملكية الارض ذلك القدس الذى يركع الناس أمامه , ولم تعد نشماطات الآفرادمطلقة 
بل فرضت سيطرة لعب على أدوات الإنتاج » فأصبح توجيه ااصناءة والزراعة » ومهنالخدمات 
والتجارة » هو القاعدة . 


وتوت قواعد الملكية وقواعد الالتزام ؛ وها حورا القانون المدنى » وتغيرت قواعد العمل » 
واستحدئت قواعد للنشاط العام لقطاعات الحكومة . 


ولدّد تذيرت قواعد المجتمع المالى والاقتصادى بعد الميثاق » من قسوة الرأسمالية وخاوها من 
الإنسانية, إلى الحرية الاجتماعية والحرية السياسية . ومن الاقتصاد الذىلا أمداى له ؛ إلىالاقتصاد 
الموجه : أى من الفوضى إلى التخطيط . 


وإذ كان مسلا أن القوانين المعمول ها حالياً هى تعديلات على قوانين فرنسية تناهت بها 
النزعة الفردية ؛ حتى صيرت المال هوالدم الذى بحرى فى العروق » وصيرت الفرد غاية الغايات 
للجتمع . يتأخر المجتمع ويتقدم هو . ويءلو سلطان إرادته على كل إرادة . فإن يحرد التعديل هذه 
القوانين . سيكون محرد محاولة لتقريبه نحو أهداف الثورة . أو لتقليل بعده عنبا . وستغدو 
محاولات المواءمة طرائق صناعية لبعث الحياة فى قانون فقد أسباب بقائه . متخلف عن جتمعه . 


1 العدد العاشر - السئة الرابعة والأربءرن 


والمطلوب الآن هو إقاءة قواعد قانونية » جديدة » أصيلة أصالة الميثاق ذاته ‏ فالثورة لاتجد 
يبديها الآن للتحقيق أغرضها إلا أدوات تطويرها الفعالة فى قوانين القطاع العام ؟ لآن النظرية 
العامة الجديدة للقانون لم تصدر بعد فلجأت إلى قوانين المشروع العام تصدرها فترى ١‏ كقوانين 
الشركات» والمؤسسات والججعيات»وقوانين الزراعة والإصلاح الزراعى والجارك والققوين...الخ » 
فى غير انتظار المجموعات القانونية التى تنظم القواعد الخاصة بالتجارة والزراعة والصناعة والمك 
والالتزامات...الخ » من مدنى وتحارى ومرافعات وعقويات... الخ . وعبىهذا الأساس أصبحع 
لنا قوانين متكاملة زراعية وللمال والجعيات والمؤسسات... الخ » تتجارى مع صيحةالعصر , وتحقق 
للشارع الثررى غرضه . 

ول أمكن أن ننتظر القوانين الآخرىء إن القانون المدنى يحب أن ترمى فيه على الفور » 
القواعد الى ينادى مما الميئاق 3 


الملكية مقييدة موجية : 


تغيرت الآن قواعد الملكية فأصبحت تخضع لاعتباراتاجتماعية تؤثر فها خطة الدولة ومبادىء 
الجتمع ؛ فى حين أن الماكية فى القانون الحالى مطلقة فى ملكيتها » وحق الاتتفاع والاستعمال 
والتصرف فها مقصور على صاحهاء إلا ما تقيد به من استثناءات . 

وقد ظبر الآن وصف للملكية عحدد بالميئاق . حيث يقول , ه إن المال وظيفة لا تترك 
للمضاربة أو المغامرة .. حقا أن ملكية رأس المال الخاص مياحة » ولكنها مكلفة أن تتخلن 
بالفضيلة » فلا تتكون استغلااية ولا انتهازية . ولا تحرف ؛ وهى تخضع [سيطرةالساطة الشعبية. 


ولقد عير الميئاق تعبيرا واضحاهو . ١‏ الملكية غير المستغلة الى تؤدى دورها فى خدمة 
الاقتصاد كا تؤدى دورها فى خدمة أصحام! » وهو تعبير يحمل الملكية وظيفتين : واحدة 
عند صحاها ؛ وأخرى عند الجتمع الاقتصادى . ١‏ 

والملكية الزراعية مقيدة على أكنثر من وجه: فى الجد الأعلى للفرد وللاسمرة ؛ وفى طريقة 
الاستمال والاستغلال والتصرف وما 0 وفى الأجورر والتأجر 0 وفى الزراغة أو التسويق 
أو المقاومة أو الاقتراض ... الخ . " ّ 


والملكية الصناعية الكبيرة تتمخض فى يد القطاع العام ٠‏ وأوراق البرصة لها أوضاعها , 
والتعامل التجارى فى الخارج باستيرادكله حكوى . أما التجار فى الداخل فلهم ثلالة أدباع 
التجارة بشرط عدم الانخراف » أما التصدير إلى الخارج فثلاثة أرباعه للقطاع العام . 

ويكون كل تعديل لآوصاف الملكية المنصوص لها فى القانون الحالى جهادا فى غير ميدان 
المعركة : لآن المطلوب هو التعبير عن التغيير الذى تم فى الجوهر » وفى الخصائص » لاافى 
الصفات ولافى الغرض والمظهر . ثم الاهتداء إلى صياغة تتفق وما وضع للمجتمع من أسس 


توحيد الآمة العربية بتطوير شراتبعها وفقا لليثاق دن 


جديدة تعكس حقيةتها » وتجلى وجببا للناس » فإذا تصدت للملكية أظهرتها على طبيعتها الجديدة 
هن أنها مقيدة تحكبا قواعد عدم الاتهاز » أو أنما ملكية اجنتاعية , ول تعد ملكية سب ٠‏ 

والقطاع العام » وهو الآن بالذسية لنظام الاشركى القوة الضارية لتحفيق أغراضه وتنفيذ 
خططه بالتأمين ونقل الملكية إلى الآمة ؛ أو بعمل الحكومة فى أداء |اخدمات التىكان يقوم بها 
الآفراد أصلا سواء الحسابهم أو لحساب المرافق العامة » هذا القطاع العام إذا لم ييرز أمره فى 
القانون المدنى ‏ لم يكن القانون المدنى مرآة عصره . 


الحق أن وجود نظرية القطاع العام فى القانون المدتى اعمرافى بها بين القواهد المانية التى 
يدير علبها المجتمع نشاطه : وهى مظهر اشّرا كية هذا القانون . 

ويقبع ذلك أن فكرة العقود العامة والاشغال العامة والتوريد للإدارة » ومتيازالمرافقالعامة» 
التى تقوم .ما الآن على الاغلب وحدات القطاع العام » سواء بالتأمم أو بشركات المقاولات 
أو الثقل اابرى أو الجوى أو البحرى التابعة لاقطاع العام هى حرية بأن تّنتن لما مواد خاصة 
تواثم بين طبيعتها كع بل لخدمة اناس فى مرفق » وبين طريقة القيام بها بمثل ما تقوم به جهات 
القطاع العام » من عنظيم المسئواية فى التنفيق والمسئولية عن الاشراف والتوجيه . 


فعندما يقال قطاع عام » يقال قانون عام ٠‏ إلا مابق لأحمل التتفيذى » وللا فراه فى الدرجة 
الثانية . وعلى العموم فالتوجيه إدارى , والإشراف إدارى ؛ والسيطرة للإدارة . 


أما أعمال كل يوم فهى التى قد تثرك لوسائل القانون الخاص . 

وفيا عدا قاعدة الملكية » وقواعد النشاط الاقتصادى الذى يقوم به القطاع العام » تقوم 
صئواية التعبير تعبيرا قانونياً عن الاقتصاد فى عومه . ومسئولية توجيه المضمون الجديد 
لنظرية المقد والالتزام » وما يتفرع عنهما , إلى غير ذلك من المسائل الأصلية . 

تطوير قاعدة سلطان الإدارة : 


كانت العوانينو ماتزال تحرى على قاعدة «سلطان الإدارة, » ووحرية التعاقد»فى شبه [طلاق» 
وكفالت المذاهب الفردية فى إعظام شخصية الفرد واعتيرت تحقيق سعادته غاية القانون . فقامت 
فلسفتها على أن القانون إذا استطاع أن يحفظ النظام للمجتمع » ويمكن للإدارات الفردية امختلفة 
أن تتعايش » فإنه يكون قد حقق العدل القانونى . ولا عليه بعد هذا إذا ل يحمّق العدالة الاجتماعية» 
مخافة أن يترم بمحاباة الضعيف على حساب القوى ! فبو يرك الناس لانفسهم يفشون علاقاتهم 
على هوام ٠»‏ وبهذا تقدست حرية اافرد » وتقرر مبدأ ساطان الإرادة » الذى ساد فى القرنين 
اثامن عشير والتاسع عشر ء وأصبح حجر الزاوية فى المجتمع الرأسمالى فى العصر الحالى » 


4ن العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والآربعون 


فقامت قاعدة الالترام فيه على سلطان إدارة الفردء وجعلها أساسا لكل أنواع الالتزامات » 
وعن هذا المبدأ صدر القانون المصرى الآصلى » والقانون المعدل . 

ولكن المذاهب الاشترا كية قامت على أساس مضاد , فأنزلت من كرسى القداسة قاعدة : 
« إن العقد أقوى من القانون »كا داات دولة قاعدة : « إن الاتفاق العقدى ساوى العدالة » 
وهائان فرعان عن أصل ٠ه‏ استقلال الإرادة » أو ء سلطان الإرادة » . 


وظهرت نظريات لمساعدة ااضعفاء اقتصادياً * مثل عقد الإذعان » والغين , واستغلالالهوى؛؟ 
والطارىء بما ليس فى المسبان ؛ وتقرير المستولية على أسس أشترا كية - وظبرت القوانين 
المقررةلحةوق العال » وحدوق النتفعين بالارافق العامة ترعاهم الدولة حسام ثم ظورت حقوق 
لمستأجرى العقارات المبنية » والزراعية . 

ويقابل مبدأ « سلطان الإرادة »ك.أ-اس للتصرفات المدنية فى القانون المدنى » مبدأ آخر 
فى القانون التجارى , هو : ٠‏ إن ا اضاربة روح التجارة , وتد ضاق اليوم حال المضاربة فى مصر » 
إذ أصبحت التجارة تحت رعاية امجتمع تماما كا تحدث المبثاق : ٠‏ أن يكون مفهوءاً بالطبع أن 
الاجارة الداخلية خدمة وتوزيع » مقابل ربح «عقول لايصل إلى حد الاستفلال نحت أى ظرف 
من الظروف ٠‏ 

والقانون التجارى , ومرجمه الآ كبر أعراف الاجار ومماملاتهم » هو أدنى القرانين إلى 
الخضوع لتعاورات الجتمع وتواعده الخلقية . قبل أن يضم لقواعده النظامية » 
أو قواضه الآمرة. 


الحق الشخمى حق اجتاعى : 
يوم القانون المدتى كله على دهامتين : الملكية اافردية » و-رية التعاقد » أو سلطان 
الإرادة . . . 


فإذا كانت المالكية , اجتاعية » توارث فكرة أنالحق شخصى » وقد أنكر « دوجى » وجود 
حقوق شخصية» وقال : وبمراكز قانوفيةشخصية» » لاحترام لها إلا أنتوافق القانون الموضوعى 
ويرى أن حق الملكية موقف شخصى يتلاءم مع التضامن الاجتتاعى . وبهذا أصبج واجب موضوعياً 
على كل مالك . 

ومن المدنيين من يقول : « لقد حلت حقوق اججاعة حل الحقوق الشخصية , . 

وتص المادة اللآولى من القانون المدنى السوفيبتى على أن : يحمى القانون الحقوق المدنية » 
إلا عند ما تستعمل بدنى مغاير لما قدرت له اقتصادياً أو اجتاعياً . 

لقد صار الدائن فى ااعصر الديث صاحب « موة ف أشخصى » و « وضع شخصى من المدين » 


توحيد الآمة العربية بتطوير شرائمبا طبقا لليثاق  ٠‏ يلف 


تشكله المصلحة العامة . أما قانوتا المدنى الحالى» ذإنه يكاد ببدأ بالفرد وينتهى به ؛ فى حين أن 
قواعد الميئاق قد ترتبن حقوق الفرد فى وجوهها بموافقة الجاعة وساطتها السياسية» كا تدل على 
ذلك عباراته فى بحالات الإنتاج عوما ؛ والصناعة , والتجارة » والمال والعقارات 
من حيث ملكية الأرض الزراعية » والمبانى , ورأس المال الفردى . 


إن الاكتفاء بتعديلات جزئية فى النصوص القانونية أو الأص ول الفقهية الحالية 
الى نزحم الآفق كمثل ما تسد الجبال الطريق » سيؤدى إلى اتخاذ النصوص القائمة 


نقطة بداية أو أصلا للمضاهاة مما يعوق الوصول إلى الحدف ء أما الثوار فيخيرون 
القواعدكا صتعنا بامجتمع الذى غيرنا قواعدة ٠‏ 


الملكية والحق : وضع امئاق نصوصا ثلاثة , أصبح ازاما على المشتردين أن يتخذوا 


منهبا . مضدون » الاظرية العامة الجديدة التى عتم الميئاق صياغتها للقانون المدنى . 


٠ المال وظيفة وطنية » لا تترك للمضارية أو المنامرة‎ )١( 


( ؟) الملتكية الخاصة,» ملكية مس_تئلة أو تفتح اباب الإستذلال » وملكية غير 
مستفلة :ؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى كما تؤديه فى خدمة أصحابها . 


(؟)إن درأس المال الفردى فى دوره السديد ء يحب يعرف أنه خاضع لترجيه 
السلطة الشعية أنه فوذاك شأن رأسامال العام » وإن هذه اسلطة فى التى تشرع له » وه 
ااتى توجهه على ضوء احتياجات ااشءب وإنها قادرة على .صادرة نشاطه إذا ماحاول أن 
أن يستغل أو ينحرف ٠»‏ وإنماعلى استعداد لآن تحميه » ولكن حماية الشعبواجبها الآول . 

ولابقبل الاكداء بوضع هذه النصوص فى القانون المدنى الخحالى » ولآن المبدأين 
الجديدين فى الملكية والمق الشخصى . جاء بنظرية عامة جديدة » تناقض النظرية التى 
قد القانون المدنى الحالى من محتواها » وصيغت على أساسها كل تصوصه , وهى : 
مبدأ حرية التدلك والتصرف والاستعمال والاستغلال » ومبدأ ساطان الإرداة . وهما 
مبدءآن متواصلان «قيان معا او يسقطان معا . لتحل حلهما مبادىء جديدة . 

إتا لن نستطيع أن نزاوج بين القاعدة القديمة والجديدة . فبما ستتضاريان , لأتها 
تتاج عنصرين عتتلمين » مجتمعين ثار أحدهها على الآخر . 

إن الملكية , حدودها فى الميثاق » أصرحت جديرة بتنظيم قانونى لما وللحقوق النابعة 
منها ٠‏ تستطيع به محاراة الميثاق فى تنظيمه القانونى للفشاط الاقتصادى والاجتماعى 


المجتمع الجديد . 


(م؟ ح متالات ) 
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ولشن كان المسترع قد طور الملكية بقوانين الإصلاح الزراعى » وليجار الماقا, 
وغيرهاء وما تزال جديرة بتفسيرات قضائية وف قأهداف الميثاق . وماتزال جديرة بإضافات 
قشر بعية تتفق ومبادئه ؛ تثل ا فى حاجة لنظام الشفعة فيا عدا قيام حالة الشيوع ؛ فقدصارالناس 
أرحب صدرا بالمشاركة . وكثل ذلك بباح -ق الآواوية لزارع . الآرض » أو لا كن 
العقار المبنى فى ثبراء الآرض أو ااجزء من اقول الذى يسكنه » إذا عرض المالك بيعها . 


قواعد ميثاقية مازمة للقاضى : قواعد الميثاق ليست محرد قواعد خلقية ؟ بل هى قواعد 
مأمور بها لتطوير الجتمع . إذا نقصت تصا تشريعياءأ كمل الحكم القضائى ذلك النقص . 
والقاضى إذ يفرض مستوى معينا أو توجيها اقتصاديا على اناس » بحل حكه حل صبغة 
القانون ٠‏ والقاعدة الخلقية القاعدة القانونية كلاهما يعمل فى حال واحد . وطبيعتهاواحدة 
وإئما ترتفع القاعدة القاذونية درجة بالإلزام الذى يحميها ويفرضها . 


وعندما تصير لهاتوة الإلزام » وه عن أصلها كقاعدة خلقية ٠‏ وتعتير بذاتها قوته 
مازمة » أى تبر ناا » وهنا يدو أثر القاضى فى القضاء معانى الميثاق ٠‏ فإنها عند 
ذلك تبح أوامس ملزمة فى تصرفات كل يوم لكل الناس ‏ فى كل يحال » فيشارك 
القاضى فى اتطورء ولا يكون بحيدا عنه » بل ربما حمل اواءه » فصار ف الطليعة . 


والقاضى يستطيع أن يازم الناس بالقاعدة الميثاقية * باستعمال -قه فى الحكم 
بالقسمخ ء أو الاتحلال أو الإبطال أو الإلفاء أو إعادة النظر فى العقد أو عدم سريان 
المقد ء أو عدم الاحتجاج به أو إعطاء المهلة أو [نّاف تنفيذ العقد الممتد , أو 
سلطة تحويل العقد أو انتقاصه . أو سلطة التفسير . 


إن القاضى يمثل الجتمع فهو قادر أن يحعل امجتمع طرفاً ثالثاً فى كل تعاقد » بل هو مفروض 
عليه أن يراقب استقامة علاقات الناس فى داخل الإطار الذى أراده لها امجتمع . ولقد أغناه لليئاق 
عن البحث عن تعاريف لكثير من الحقوق . وأصبح واضحاً له أنالحقوق تستعمل فى حدود 
مصلحة اجماعة ,كا أنها لا تستعمل إضرارآ بها . ولم يعد ذلك بحرد قاعدة خلقية , بل غدا قاعدة 
قانونية تدخلت الدولة أو الجتمع ٠‏ ففرضها على المتعاقدين . 

والقاضى بمثل الدولة » ومثل الماعة ؛ فهو كثلها يانْزم أن يحمل من قواعد الميئاق حقائق 
قضائية . وهو مطالب بالقانون الحالى أن يقهنى حسب قواعد العرف » وإذا كان هناك محل لتفسير 
العقد , وجب البحث عن ألنية المشتركة » مع الاستشهاد بطبيعة التعامل » وبما يتبغى أن يتوافر من 
أمانة واثقة بين الطرفين وفقاً للعرف الجارى ف المعاملات . 


وأيا كانت الحال ٠‏ فلقد أصبحت أوام الميثثاق ونواهيه حتما لزاما على المتعاقدين » يرهونها 


توحيد الآمة العربية بتطوير شرائعها ابا للميئاق برو 


ان بها فيا بين أنفسهم » أو عنافة اهتدح . وقد غدا طرفا مالا ؛ فن هذه الطر يق يستطيع القاعضى 
أن يلق دروسة من منصة القهداء بالاحكام . 


سوء استعال الحق : 


لم يعد حل لنظرية سوء استعمال الحق فى القانون المدنى , يعد الميثاق ؛ لآن الحق فى عمومه قد 
تحددت مقاديره وأحجامة وأيعاده » بمقاييس جديدة » وحدود جديدة » هى مصلحة الماعة . 
إن الحق ه مقيد . ابتداء بحسن استعاله . وفرق بين تقتيده ابتداء » وبين رد تقييده بعدم استعماله 
لآن الحق فى الحالة الأولى ينخضع للجتمع فى كيانه ٠‏ فيصير حقاً لصاحبه ٠‏ وللجتمع ٠‏ فى أن 
يحسن القيام عليه . 

٠‏ سوء أسّعالالسلطة: 


صاحب الحق يستعمل حقه . لكن صاحب الساطة يقوم بأداء الواجب ء وهو ليس حرآ 
فى استعالها بل عليه أن يسته .لبا . والجزاء على سوء استعال المق يكون يعدم الاستمال ايتداء » 
أوبالتءويض عنه إن استحال منعه بعد أنيكون قدوقع , لكن عدم استمال السلطة غير يمكن , فإن 
من واجها أن تتحرك , والتعويض عن ستءإلحا أساسه الضرر الذى ألهته بشءص له المق 
فى ألا يضار . 

وإنك تستطيع مصادرة من يسىء استعال حقه فلا يستعمله » لكنك لا تستطيع أن تنكف 
السلطة عن واجها . وف الوقت الذى حمل فيه القطاع العام » أو إدارة المرفق العام » واجيات 
كبرى فى [سعاد الشعب وأداء الخدمات إليه ؛ يحب النظر إلى الام من وجريه : من وجه فسيح 
المدى أمام الإدارة لتعمل » ومن وه حفظ حدوق الجاءة الكثيرة التى ستتعرض لأغطاء تتمدد 
دواعبها بمقدار اتساع مدى النشاط الإدارى , وعندى أن التعويض ف القانون الإدارى أفسم 
صدرآ للمدالة والتعويض . 


سلطة التفسين : 

يهىء الميثاق نظربة جديدة هى أن يكون التفسير عند الاشتباه فى النية المشتركة , أى عند الشك 
لمملحة المن يف الالمصلحة المدين . وقد أخذ نص القانون المدنى الال بالتفسير لمصلحة الضهيف 
فى عقود الإذعان مستجيباً لصيحة العصر . 

عبء الإثبات : 

ونستطيع أن فستلهم من الميثاق أن يكون عبء الإثيات على « الآنقوى من الطرفين » أى على 


ميملك ١‏ بمركزه الواقعى , أن يثدع أو ينق . والنصوص المالية قد أجازته فى الصابين من 
حوادث الآلات الميكانيسكية » أو الاشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة . 
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ونستطيع أن فستلهم من ذلك التطور المءئ'ق فى نظرية الدولة » واشتراكية الجتمع » وقواعد 
التفسير الى ندعو إها ؛ أن يكون عبء الإثبات على الدولة ابتداء , أو على أشخاص القطاع 
العام كلما دار بين أحدها وبين خصم له راع على [ئيات . 

نظرية الإذعان : 

0 أمست بحاجة إلى معابير جديدة » بمد أن أصبحت الدولة أو مؤسسات القطاع العام » هى التى 

تقوم فى الأغلب بالنشاط الذىكانت تقوم به القوى الفردية الاقتصادية . 

قواعد النظام العام والآداب : 

أصبحت أوسع مدى من ذى قبل » فارتمع مستوى النية الحسنة التى يدعو المشترع إلى اتخاذها 
أساساً لعقد العقود وتفسيرها وتنفيذها » إلى مستوى عدم الإنخراف ٠‏ وعدم الانتهاز وعدم 
الاستغلال ؛ بمعناه التنامل , لا بمعناه فى القاون المدتى الحالى . 

ويتبع ذلك أن النظام العام نفسه قد اقسع مداه بنصوص آمرة » يضيق بالنسبة إلها بجال 
ماكان فدينا فى القانون مس نصوص أمرة قبل الميثاق . 

مشروعية السيب وانحل : 

يحب أن لا تقتصر مشروعية السوب ومشروعية امحل ف الالترَام ؛ على السبب الفتى أو الباعك 

. أو الباعث الدافع . وإنما يحب أن تةسعا لتتيحا للسبب مالا أوفى من العنأية . وتنتهى أو تضمحل 

على الآقل ه نظرية التصرف المجرد » . 

المسئولية : 

وستتسعالمسئولية على أساس الخاطر » أوعلى أساس الغرم بالغنم . ولهيبق حل لاشتراط الحالات 
الاستثنائية للقضاء بنظرية الميسرة » فالتيسير على الناس أصبح حقاً لحم ليفوا ديونهم . 

ول بق مسوغ لتخفيف المثولية بالاتفاق » أو الإعفاء منها » ذلك بأن ساطان الإرادة لم 
ببق له ذلك التقديس » إذ الإرادتان لا تتساويان إقبالا وقوة . 

وف المسثولية التقصيرية ٠‏ آن لنا أن نفكر فى تعويض الضرر , ولوكان سيب الضرر خطأ 
المضرور ء ما دام لين عبديا . 

وص الممكن أن تر التطبيقات الإدارية أساس قيا.ى فى تطبيقات القانرن الخاص ٠‏ فتوضع 
النصوص الكفيلة بعدم رجوع المتبرع “على التابع , إذا أوف المتبوع » فيا عدا الخطأ العمد » 
أو الخطأ الجسم من التابع ؛ أو إذا كان النابع نصيب ظاهر فى المشروم 5 


توحيد الامة المربية بتطوير شرائعهاطيقاً للميئاق ككل 


ويحب أن ينص القانون الجديد صراحة على اتباع قواعد الميثاق فى تفسير المقود والالتزامات 
منذ أصبحت هذه القواعد رباطاً يربط المجتمع . ويلزم القاخى أن يفرضها على الذاى عن طريق 
الصيغة التتفيذية التى تجعل لللأحكام قوتها التنفيذية . 

مزيد من التأمين : 


أصبح واجبا النص على أن يلنزم بالتأمين كل مصدر من مصادر إحداث الضزر » فالصناعة» 
أو ملكية الآلات عبوماً ؛ أو جهات الخدمات » مدل : أدوات التقل بشتى وسائله » بالبر والبحر 
والجو وسكك الحديد ؛ نقل الاشخاص والبضائع والريد ؛ غهمانا لوصول التعويضات 
إلى ذوما . 


صياغة أظربة عامة جدددة 
للقانورت الدنى الحالى 

يحب إصدار قانون مدنى متكامل » تظبر فيه نظ_رءة واضحة جديدة قادرة على أن تحمل 
الاسس القانونية الجديدة للمجتمع » وتمل طابع امول والاستقرار ليسكون قافونا للامة 
العر بية كلها . يدل بصياغته على أنه وضع لها جميءها » على الأسس الخالدة ويا ء منقواعد المدالقء 
متضمنا الخطط الاشترا كية فى توز بع الاعباء والحتوق » على أساس من التضامن الاجتتاعى . 

ويحب أن تكون لناإذ نصرغ التصوص عينان [<ذاهما مفنوحة على الممثاق » والأآاخرى 
مفتوحة على الذم الروحية اق صدت !لنقاليد الرفيعة تمضنا ء والأاصول الفئررة التى تبلورت فنها 
هذه القيم » وصارت مبادىء تشريعية » كا نوسع المدى أمام أضراء الفته الإسلاى » فتتقارب 
الآمم الإسلامية الى باعدت بيذنا وبينها موقعرا من الارض ٠‏ ولكن قلوبها تفرض معنا صباح 
مساء » فذلك من فاسفة الثورة . 


تشربع ورى مختصر مركز: 

امجتمع محتاج إلى قائرن متكامل نضمن ابوابه نصوص عبادىء ثورةنا . 

تشريع يحتوى مفاهم الثورة: 

الجتمع الجديد بحاجته إلى قانون أصيل , يكون للءدالة الاجتماعية فيه مكان الصدارة » وبماعية 


القيادة » وشعبية الساطة وسيادتما . واجتاعية السمى ف الحياة » واجتماعية الحق ٠‏ والملك » 
والحرية الاجتاعية كصدر للحرية السياسية , وأخلافية العقود والتبعدات . 


لقد ارتبط الميئاق بشريعة الجتمع العرنى حيث يقول 00 إن الم الروحية الخالدة النابعة من 
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الأديان القادرة على «داية الإنسان ء وعلى إضاءة حياته بنور الإيمان » وعلى منحه طاقات 
لا حدود لها من أجل الخير والحق والحية ©" 


سيادة القانون : 


جاء بالميئاق تحت عتوان ضبان مبدأ سيادة القانون » ٠‏ وإذا كانت الحريات العامة هى قوام 
فكرة الخرية عموماً » فإن سيادة القانون هى الضمان النهاثى لحا . غير أن كثيراً من مواد القوانين 
التى مازالت تح علاقاتنا الاجتماعية حتى الآ ؛ قد جرت صياغتها على ضوء عفاهم وةيم أسقطها 
العمل الثورى التقدى ؛ ولماكان الآساس فى دعم سلطان القانون هو أن يشق التشريع حدوده 
وضوايطه من أوضاع الجتمع المتطور ٠‏ فقد أصبح عتما الآن أن تعاد صياغة النظرية العامة 
للقانون » وأن تعاد التشريمات واللوانح القائمة بما سمح لها بأن تلاحق المفاهم الثورية الجديدة. 
المبادىء الاساسية للنظرية العامة للقانون: 


يحب أن تندمجفى القانون المدنى القواعد الاساسية للقوانين النى استحدئت بها الثورة 
[صلاحاتها الاجتباعية » كنةوانين الملكية الزراعية » والمال والتأمينات الاجتماعية » والإصلاح 
الزراعى » وإيجحار العقارات المنية 3 وقواعد نشاط المشروع العام مو سساقه وشركانه » ونظم 
التأمين , وما إلها . 

الجنسية العربية : 

يحب أن يتضمن هذا القانون القواعد الاساسية للجذسية العربية التى جاء الميئاق بنظريتها » 
فجعل لكل مواطن عرنى حا فى الوطن العربى . 

وفى وضع الجذسية العربية فى المجموعة المدنية » مظبر وحدة الامة العربية » وأهمية الجنسية 
فهاء كملك عام للعرب تقيحه الججرورية العربية المتحدة لحم فى قانوتما المدنى . 

دراسة الشريعة الإسلامية : 

قرر الميثاق أنه , يحب علينافى >تممنا الجديد أن نعنى بكشف 'حقيقة الدين وتملية جوهر 
رسالته » لكى تنكون قيمه الروحية الخالدة أساسا لقم المجتمع الجديد » ولكى تكون الشريعة 
الغراء مصدرا للتقنين . . 

كا رأى الميثاق : « اشثرا كيتنا انمكاسا أمينا لكل تاريخنا بما استقر فيه من مبادىء؛ وماتفاعل 
فيه من قيم دينية وخلقية ء ءا جلها اشتراكية عربية فى قيمها وحلولها ء . ويقرر الليثاق بأن 
« الحلول الحقيقية لماكل أى شعب لا يمكن استيرادها من تحارب شعب غيره » . . 


توحيد الآمة العرببة تتطوير شرائعها طبقا للبيئاق الال 


فالشريعة الإسلامية » بأمر الميثاق . واجب تلية مبادما » وواجب اتخاذها مصدرا آساسيا 
التقنين . والمطلوب اليوم هو القيام بدراسات عميقة فى الشريعة والفقه الإسلامى ٠‏ لكى يحعل 
إمنها مصدرا أساسيا للتقنين ٠‏ با تضفيه من أضواء جديدة تنبعت من أعماق هذه الآمة » ومن 
قواعد شريعتها الى نزت لكل زمان ومكان . وكليا زادت دراساتها عمةا » ازداد عحرطها سعة 0 
فزادت الأقطار العربية ارتياطا وثقة . 
إن فى عمومات القشريع العربى » أى الفقه الإسلامى وأحكامه » منهاجا متكاملا لتشريح مدق 
عالمى » معد لعارة الدنيا بالعلم و بالعمل فى المعاملات المدنية , قائم على قواعد التكافل الاجتماعى 
وتعيئثة الحق الشخهى اصلدة الماعة . والارتفاع بالةواعد الخلقية الى مستوى الةواعد القانونية 
المطبقة . وهى جميعا أدوات قوية يسيطر ا القااضى أو التشريع على وقائع الحسياة فى الجتمع 
ليرفع مستواه ٠.‏ 
وإن التشريع العربى . أى الإسلامى .أو ل تشريع فرض اأخلم وأوجب العمل. وأوجبالمدل 
وأوجب المساواة فى المةوق والتكاايف , وأوجب ال#خايط العلمى وااصناعى . والهرية الدينية 
والمدنية والسياسية . وحرية الدفاع عن الجاعة حتى ليجعلها واجبا . 
والتطور معالعصر . وااتيسير واتساع ورفع لاشقة . قاعدته القانونية . ومصلحة الجاعة فيه 
مفضلة على «صال الأفراد . والملكية الماصة فيد.سلءة وأكنها مقيدةبواجبات عامةوخاصة ولاحق 
لأحد إلا أن يستعمله استعالا حسنا. ولا احتكار فبه ولا انتهازية ولا استغلال . 
والسلام الإيحابى , سياسته امدائمة ؛ واجتاءية الحق والشورى والعداة » وبيعة الشمب 
أسسه الدستورية . 
لا جرم أن ئمة تغابلا أو تشاكلا بين الميادىء الأساسية فى الفقه الإسلامى ؛ وبين المبادىء التى 
يرمى عليها الميثاق قواعد الاشترا كي ةالعريية للامة العربية . 
لقد جاء أوان الفقه الإسلامى كمصدر للتقنين المدنى , ليعيد لللامة الربية الواحدة 
قانونما العربى الواحد , بإرادة دستورية ونصوص قانونية وبإجماع الشعوب . 
والشريعة الإسلامية كمصدر رئهمى أساس للنثريع » هى كالوحدة العربية ذاتهاء قد 
تحاوزت مرحلة الإئيات إلى مرح الحقيقة » يمد ماورد فى شأنها بالدساتير العربية باعتبارها 
مصدرا أسامياء وماورد بالقوانين المدنية مى اعتبارها مصدرا لكم القاضى . 
ويمكن أن تنه لجنة للدراسات الفقهية » ويكون تشكيلها شركة بين رجال القانون المدنى 
ورجال الشريعة . 


كانت االغة العربية . وما تزال , لغة الخطاب ٠‏ ولنة السكتاب الكرجم للامة العربية وصيّاتها 


ا العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والاريمورن 
وتماسك مجحتمعبا » وحفظ كيان الآسرةء ومستوى المعاملات » كمثل التشر ب عالإسلاى الذى 
صان ترائنا حتى الساعة . 

حق علينا اليوم أن نفثىء ١‏ بم التشريع العربى ء كمثل ما أذ أنا مع اللغة العربية » لينشر فى 
أضواء العصر ء القواعد القانونية التى صانت وجودناء ويعدقها » ويضع بين يدى العالم المتحضر 
قيا قانو نية قدرت أن #توى هذه المدنية العلبية والقانونية والاجتتاعية مما ؛ لا الادبية أو 
الدينية سب . وسيكون من مهام المجمع : 

» نشر العراث الفقهى العربى فى العالم العربى والعالم الأورف والأمريكى والآسيوى‎ - ١ 


بطم «وسوقاته أوكتيه الكيرى ونقلها إلى الآذات الاجندة » فإن ترجمة عض المولفات 
القانونية فى الأمول أو فى فقه المعاملات » س.حدث مفابأة اعللاء الاجانب . 


و توسيد المصطلحات افقهية ىكل اأؤافات العرية » وىكل تشريعات الدول العربية ٠‏ 


م الكدف عن كلتب الفقه فى البلدان العربية وى المكتبات الآوربية وفى الجامعات 
والمعاهد لنشرها . 


نشر الخطوطات الى لم تطبع , والبحت عن الخطوطات . 
ه ذشر دراسات عصرية للمسائل الفقهية . 
+ - أشر المذاهب غير النتشرة ودراستها ومقارتتها بذيرها . 


ويمكن تشكيل هذا المجلس من رحال ااقانون من جميع الإلاد العربية , من أعضاء عاملين 
وأعضاء منتسين . 


يقول الرئيس جال عبد الناصر فى كتابه فلسفة الثورة ؛ « حين أسرح بخيالى نحو ثمانين 
«ليون من المسلمين فى ١‏ أندونيسيا » . وحمسين مليونافى ١‏ الصين » » وبضعة ملايين فى 
« الملايو , ودسيام » و«بورما »-؛ وها يقرب من مائة مليون فى ٠‏ الباكستان », وأكثر من 
ماثة مليون فى «١‏ الشرق الأوسط . ٠‏ وأربعين مليونا فى داخل ١‏ الاتحاد السوفييتى » » وملايين 
غيرمم فى أرجاء الأرض المتباعدة ؛ حين أسرح يخيالى إلى هذه المئات من الملايين الذين تجمعهم 
عقيدة واحدة , أخرج بإحساس كبير بالإمكانيات !دائلة الى يمكن أن حققها تعارن بين هؤلاء 
المسلبين جميعا » تعاون لا مخرج عن حدود ولالهم لآوطانبهم الأصلية بالطبع » ولكنه يسكفل لهم 
ولإخولهم فى العقيدة قرة غير محدودة ٠»‏ . 


والشرائع العربية من أقصر السبل إلى هذا التعاون . فهى الرابطة الثلى التى تربطنا هذه ا مثات 
من الملاييت ٠.‏ 


توحيد الآمة العربية بتطوير ثمرائعها طبقا للميئاق كايا 


تفسيق تشر بعات المشروع العام . 


احتل نظام القطاع العام مكان الصدارة فى تشرسساةنا الاشتراكية وقد أصبحت مناهج القطاع 
العام جمديرة بأن يتخصص ف المناية بها جموعة من أهل اافقه تجمع تفاريقها فى إطار واحد . 
فقد شمات أبواب المثروع العام ٠‏ القطاع العام , الملاحة الخارجية أو الداخلية . ووسائل 
القوى الائية . والنقل العام . والصناعات الثقلمة . والمراذق العامة والصناعات بين متوسطة 
وخفيفة » والتجارة الداخلية والخارجية . وأعبال المصارف والتأميي . واجعيات التعاونية 
والنشاط الزراعى» وتنمية ا"صادرات الم , رمايرد فى الذهنمن نشاط الدوة الذى خلت المكومة 
المركزية بينه وبين السلطات القوامة على المشر وع العام من هيات أو مؤسسات أو شركات مشأة 
أو مقتطعة من سلطات ال+سكومة المركزية ذاتها . ومكنتها الدولة من أن تمارس سلطاتها » الى لويكن 
يتولاها سواها » وأن تغرض سلطانها عل ىالأفراد . وأنءامل باسم الدولة فى الداخل والخارج . 

وشرعت الها من ااقوانين واللوائح والنطم ومايسعه فروع التنظيم جمرما. فأممى له من الاهمية 
ها ببلغ قوة النظم التأسيسية فى النظام الاشترا كى بتامه . 

وفى الوقت ذاته . تجد الوزارات والجهاتالقائمة على هذه النظم نفسما مضطرة يحكم مسئولياتها 
البو مية المتجددة الى :ص دار تثمر يعات واستحداث نظ اتحقيق أغراضمافىاستقلالوميادرة ٠‏ 


هذا جدت الحاجة ء لا إلى بحرد صحميه 'ةوانين والتفسيق بيها » فى ضوء حاجاتها التى ظهرت 
وتسكملتا والتوفيق بين طرائقها ؛ بل إلى إعداد قانون أسامى لها قائم على الأصول الاشتراكية 
العامة » حمل منها وحدة متكاملة فى نظامها القانونى ٠‏ وف القواعد الى تمكم علاقات الفروع 
الختلفة لاشروع العام ٠‏ بالدولة وبمصالحها وباءؤ سات العامة وبموظفيه وعماله » وبالأفراد 
والشركات امختلفة التى تتعامل معه . 


وسيكون هذا القانون الوحد جثابة دسس:ور للشروعات العامة » يتضمن قواعد [نشائها 
وإدارتها وأءوالها ومدى ما تتمتع به من مظاهر ا'سلطة ااعامة » وقراراتها وعقودها » وجواز 
أو عدم جواز الحجز «لى أءوالها » وتوضيح جهات التقاضى والتثيل أمام القضاء » وبمعرفة 
الشركات بالمؤسسات ؛ وتحديد ما بم -قلا لقواهد القانون الخاص دون القانون العام » 
أو العكس » وما بلزم إسباغ صفة التاجر عليه متها » وما يستتبع ذلك من أحكام نظامية كالتزام 
القيد فى السجلات الخامة وما إلى ذلك ٠‏ وما يلنزم لاشركة العامة من اضوع لأحكام الشركات 
المساهمة أو عدم الخضوع أ . ل 
إن تشعب العوامل المتقدمة وترابطها يحم أن تشكفل بالنظام العام للشروع العام جماعة دائمة 
أو لجنة من الوزراء والقأنونيين تتعبد نظامه وتوجهه حت يسيرالبحث فالاتجاه المرجو » دفعاً 
لإتمارض والاضطاراب إذا توات كل مألة مها جبة ٠‏ 
1 (م؟ - مقالات) 


4لا العدد العاشمر - السنة الرابعة والاربعون 


ومن الجائر أن تعطى هذه الاجنة إختصاص إصدار تفسيرات تشريعية تغنينا عن الافتجاء 

إنشاء حكمة دستورية عليا : 

تنكون رقيباً على موافقة التشريعات لمبادىء الميثاق ذاته : فالميئاق من الدستور أصل لفرع » 
وقد تبطىء التشريعات خطوها فنموق التقدمالمطلوب فى الميثاق , أو قد تتجاوز أهدافه أو تتتكب 
سبله » و ىكل هذا تفلح رقابة المحكمة . 

إصلاحات لبتم القضائية 

ولاية المرأة والقضاء : 

القضاء والمحاماة وجبان لعملة واحدة ٠‏ فلياذا وقد عملت المرأة فى امحاماة أن >ال بينها و_بين 
القضاء ؟ لقد كان أبوحنيفة منذ أ كثر من ألف ومائعام يبيحللرأة ولاية القضاء فا تقبل فيه 
شهادتها . وقدماً كان منرن من يؤخذ عنها دين المسلمين . 

تناسب عدد القضاة مع عدد القضايا : 

اعترى قواعد اختصاص القضاة تغيير » فل يعد القضاء المدنى مختصاً بالموظفين ومن فى حكمهم 
من عمال الدولة وصناع مصانعها ومرافقهاءومم بأسرثم ومن يتعلقون مم نحو مليون من المواطنين 
وقضايا الضرائب , وقضايا العقود الإدارية » والنعويض عن القرار الإدارى . وقضايا الإصلاح 
الزراعى والإجارات , ورفع اليد عن أملاك الحكومة بقرارات إدارية . 

وقد نشأت جهات عامة ستتكفل بالحصول علحتها. أو بإءطاء ذوى الحقوق حقوقهم » 
مستعينة يجهازها الفنى » أو القانوق المقتدر . دو نالالتجاء إلى المقاضاة . وآية ذل كأن ٠‏ المؤسسة 
الاقتصادية » بقيت سنوات خمسا وليس لها قضية فى انحاكم 5 


وحاصل القول أن قدرآ عظيا من نشاط رأس الال سيخرج من مدار النزاع أمام القضاء 
المدنى . وسوف تتحدد اابزاعات فى حدود متواضعة . 

والقضايا الجنائية ستشهد تغبيراً حسوساً لتقدم جهاز الامن؛ وانشغال الناس يأسباب التقدم» 
وثقتهم فى المستقبل . ولتحسن ظروف الحياة بزوال 'لفرقة بين المواطنين » وقيام السلطا تالشعبية 
واجمعيات التعاونية برسالتها على طرائقها . وسيزداد الإهيال على التحكم : 


ومذا يمكن أن تؤدى قلة انزاعات إلى [حسان القيام يمرفق القضاء . دتكون هذه فرصتنا 
لدعم نظامه ٠‏ بتيسير القضاء للتقاضين . وفع المستوى المنى لماله » وإتاحة انفرصة للواطنين 
ليتمتعوا بعداله هىالهدف الأعلى اثورتةا ؛ وفالوقت ذاته تمكننا أننجعل منالقاضى فميج وحده ؛ 
رجلا تضرب الأامهال بمتانة بأيانه الفكرى ء واتزانه وغيرته . 


توحيد الآمة العريية بتطوير شرائعها طبقا للبيئاق وباب 


لذلك نتوقع عدم الحاجة إلى العدد الحالى من رجال القضاء » فإذا أضيفت التعديلات المقترحة 
أمن الاحتفاط بالقضاة الحاليين دون ال<اجة إلى تعيينات جديدة . 


[صلاحات فنية فى القضاء : 


تخصيص القضاة بفروع خاصة من القضاء » ثم تخصيصيم فى مادة تخصصيم ذاتها . كأن 
يتخصص البعض فى القضاء الجناتى ثم تضيق دائرة تخصصهم فى جرائم بذاتها مثل جراتمم 
الأحداث , أو جرائم أمن الدولة . ويمكن أن ينضاف تخصص فى جرائم السطو والسرقة والنصب 
وخيانة الأمانة . وآخر فى جنايات القتل . 


ويكون ثمة فروع تخصص ف المدنى » وف التجارى » وفى التجارى البحرى » وف قضابا العمل» 
وف قضايا المشروع العام.. الخ. 


والقضاة حاجة إلى حاضر ات . ولاسما فى الميئاق » وتدريس اللغات أمى مندوب إليه » فيقدر 
القاضى على الدراسات المقارنة » مم إتشاء مكتبات وافية فى كل محكمة » وإنشاء مطبعة لنشر المحاضر 
والتقارير ؛ وعقد اجتهاعات دورية للقضاة ,تدا رون فنا أمو رهم القضائية والفنية والعملية . 

على أن يندأ جباز يحضر النماج الثقافى وينفذه . ويتابعه . يحيث يكون على اتصال مباشر 
بأءظم الكفايات والرياسات فى جهاز القضاء . 

تقريب القضاء من المتقاضين : 

يمكن إنشاء محالم فى كل دائرة اتتخاية » ينتقل [لها القاضى يوماً واحدا فى الأسبوع فتوفر 
علىالناس وةتآً ومالاوعدالة » وتوفر علىالقضاء ذاته وقتاوجبدا .[ذ تصدر الاحكام بسرعة ٠‏ وبين 
ظهرانى الناس » وعلى الطبيعة, فتصبح القرية التى يقع ا مقر امحكمة الجديدة قصبة ف الإقلم [لى 


جوار قصبة ٠‏ 

وهذا نظام مصرى أصيل . كانت تلى فيه محاى الاخطاط ثلث اختصاص القاضض الجزى الآن . 

المستشار الفرد : 

حسينا أن نير بأن يحل حل المستشارين الثلاثة » مسآثمار واحد . لآنه لا يسوغ أن يفصل 
ف القضية الأصلية بكامل وجوه نزاعها قاض واحد » فى حين دستلزم للتعقيب عل حكمه » ثلالة 
من كبار القضاء . وفى تأليف امضحكمة من ثلاثة تعطيل لإثنين . يضاف أن النذاع قد أضحى غير 
خطير » ولميءد يستلزم للفصل فيه قاضياً » ثم ثلاثة من المستشارين ء ثم ثلاثة فى دائرة لقص 
الطعون فى النقض , وربما خمسة آخرون فى عحكة النتقض » يتابعهم ملاثة من الحامين . 


. المدد العاشر ‏ السنة الرابءة والاربعون 


مزيد من التحكيم : 
مؤسسات القطاع العام وشركاته مسئولة بأن تحل مششاكلبا بالتحكيم فيا بينهاء وفيا بين شمركاتها 


ويمكن أن نستلزم عرض 0 بذاتها على هيئات التحكيم ٠‏ لتنظرما بصفة تهائية أو مبدئية » 
وإذاكان استثنافها جائزا رفع أمره إلى القضاء . 


توحيد الجهات القضائية ورجال القانون : 


وضع كادر واحد ليع رجال القضاء وإدارة قضايا الحكومة » ومجلس إلدرة ء ولاثيابة 
الإدارية » يتيح ترقيهم فيا بينهم . وإباحة النقل من جهة إلى أخرى . 


الجدول العام لرحالة القانون 


وبما أن رجال القانون عموم ؛ مم متواصلون مم رجال المحاماة الذين م خصوص فهم » ورجال 
الكاد ات القضائية خصوص آ2_ ؛ وإشراف الدوله على عمال العدالة يدعوها إلى الإشراف عل 
رجال القانون جميعا ٠‏ لتكوبن ن أسرة واحدة ذات تقاليد » فإنه عكر ن أن يذظم الجميع جدول واحد 
على حسب تخرجهم , لتشرف الجبة الرياسية على سيرة العاملين فيه زه لجنا » ويمكن أن 
يصبح ابيع أعضاء فى مؤسدة واحدة مع اهم وتعءل على رفع مك 


إصلاح الجباز الإدارى : 


باتخاذ نظام سهل يقبي لصاحب الحق أن يتقدم بصحيفة الدعرى ومعها مس تنداتم! إلى غرفة 
بقلم الكتاب » فيتلقاها موظف يعطى صاحها إيصالا ه_قوما . وبعد د_اسة الآوراق يستدعى 
صاحب الصحيفة لتكلفة باستيفائها . أو يطلب الرسوم ء لييرح المكمة ومعه تاريخ الجلدة ويحق 
الاقتصار على تعيين حملة ليسانس الحقوق . وأن يكون إعلان أوراق امحضرين بالسيارات » 
واستمال الآلات الكاتية والحاسبة, وآلات تصوير المستندات . 


# # ا # 
لقد تميزت ثورئنا بأن سلكت بالقوانين طريقها إلى الإصلاح , وعندما يكون القانون وليد 
العصر » يلتزم القضاء أن يكون ابن عصره ء نمضى جراز الدرلة قدما نحو غايانه . 


معنى التسليم فى المادة ع ٠١‏ من التقنين التجارى ٠‏ 
اللاسمتاذ سمليوان عبد ألمجود 


عه سر فيابة الازيكية 


فلقد نصت المادة ١.6‏ من القانون التجارى على أن : دكل دغوى على الوكيل بالعمولة 
وعلى أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو قافا 5سقطيضى مائة وثماذين 
يوماً فيا بختص بالإرساليات النى تحصل داخل القطر المصرى ٠‏ وبمضى سئة واحدة فما بخص 
بالإرساليات التى تحصل للبلاد الأجتيبة ٠‏ وليبتدىء الميعاد المذ كور فى حالة التأخير أو الضياع 
من اليوم الذى وجب فية نقل البضائع » ونى حائة لنلف من يرم تسليمها . وذلك مع عدم صرف 
النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة , . 


وينتضح من مطالءة النص » أن المادة ع. و هذه خاصة عدة تقادم ممعم توومعم 06 3و[36 
دعوى المستولية المقامة على أمين النقل أو الو كيل بالعمولة فى النقل » وهى 18٠١‏ يوماً بالذسبة 
لعمليات النقل الداخلى وسئة بالاسبة لعمليات النقل الخارجى : وتقول المادة أنه فى حالة التلف 
يسقط الحق فى رفع الدعوى بعد مرور مائة وثمانين يوما أو سلة و حسب نوع عملية الفقل داخلية 
أوخارجية » من تاريخ تسام البضاعة , فا هو المراد إذن بالقسلي فى خصوص هذا النص ؟ 


أجاب الفقه بأن التسام هنا يعنى التسليم الفعلى للبضاعة وونء,؟» ممعنوجض.آ » فغي ركاف 
رد وضع البضاعة تحت تصرف اسل [ليه » وعلى هذا جمع الفقه . 


ونن اضع رأى الفقه حلا للنظر إذ يترتب على الاخذ به تفويت الحكية من نص المادة 1٠.4‏ 
إذ إشتراطت التسليم الفعلى معناه أن مدة التقادم التى سجلما النص لن تسرى إلا من قاريخ تسلم 
المرسل إليه للبضاعة فعلا , الآمى الذى قد ينى عليه بقاء حق المرسل إليه فى مطالبة أمين النقل 
فيرة طويلة » وبالتعية لهذا يظل موقف أمين النقل ‏ ه أو الوكيل بالعمواة فى النقل» ‏ غير 

عحددء تصير مسئوليته على هذا الندرمسدولية معلقة » إذ بك ليصور هذه الذرجةأن يتعمد المرسل 
إليه ألا يتس البضاعة . ويظل حقّه فى دعوى السولية قائها » لاما لن انقادم إلا منذ تمام التسليم 
الفعلى » فى حين أن المشرع ما قصد بتقرير التقادم القصير الوارد بالمادة ٠١‏ سوى تأمين النقل 
ضد دعاوى المسئولية القامة عليه » وهو ما يس به الفقه أيضا حين يقرر أن حكة انس هى : 

« الإسراع فى تصفية دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل , قبل ان يمضى وقت طويل 
تضيع فيه معالم الاثيات , فهذا التقادم يقوم على اعتيارات الاستقرار لا على قرينة الوفاء » كا هو 


ابا معتى التسليم فى المادة ١١6‏ من التقئين التجارى ْ 


الشأن فى التقادم الحولى الخصوص عليه فى التقنين المدنى *'2 » » فإذاكان متصورا أن نظل مسئولية 
الناقل معلقة » [ذا لم تبتدى, مدة التقادم إلا من تاريخ التسايم الفعلى » فأين إذن الاستقرار الذى 
الذى قام عليه التقادم :'قصير » ثم أليس من المتمل إذا ظات مسدولية الناقل معلقة ‏ م فى 
التصوير السابق ‏ ضياع معالم الاثيات ؟ ! 


وق اعتقادنا » أنه يحب اتباع ةمير موين القسلوم ل فى صوص المادة ع١‏ سالفة الذكر 
محقق الحكة من تقرير نظام التقادم القصير , فنةول إن المقصود بالتسليم هنا وضع الثىء المنقول 
تحت قصرف المرسل إليه » دون ما ضرورة لآن يتسلمه الاخير تسلا فلا » ولنا فى ذلك 
0 يعض الحجج : 
أولا : إن التفسير الذى نقول يه ينسجم ولا شك مع حكة النص . 


ثانياً :لم يقيد النص التسلم بأن يكون فعلياء بل جاء النص مطلقا » وقرر أن مدة التقادم 
تسرى من وقت « التسلي » » ولذلك يحب تفسير معنى التسليم طبقا للقواعد العامة الى 
تقطضى ل ١‏ يستفاد من نص المادة وم / ١‏ من المجموعة المدنية ‏ يأن يتم 
التسليم قانونا بوضع الأش.ا. المنقولة تحت تصرف المرسل إليه » بحيث يتمكن من 
حيازتها والانتفاع :ها دون عائق » ولو لم يستول عامها استيلاء مادياً مادام قد أخطر 
من الافل يوضع الضاعة نحت تصرفه » وسبب هذا أنه إذا كان التسليم واجبا 
مفروضا على اللناقل » فالتسلم واجب مفروض كذلك على المرسل [ليه » لكفالة 
حسن سير التعامل القجارى . 
وتأسيساً على ذلك , فإن وضع الناقل البضاعة تحت تصرف المرسل إليه ٠‏ وأعلبه يأنه قد 
وضمها نحت تصرفه » فإن الناقل يعر برىء الذءة من الترامه بالتسليم . وهكذا نتتهى إلا أن 
المقصود بالتسليم فى المادة ٠4‏ تجارى» هو القسليم القانوتى _ بالتحديدالسابق ‏ وليس القسليم 
يفعلى » والقول بغير ذلك ينطوى على تخصيص للنص بغير مخصص ء ويحاق حكته . 


١ (‏ ) الأستاذ الدكتور أذكثم الخولى- دروى ف القانون التجارى - سنة 1951 اس ١81-98٠0‏ 


وبقول هذا أيضاً ممظلم الفقه » إن لم يكن كله 


اقتصاديات 


معلومات اقتصادية مستقاة من تقر بر 
لجنة الخطة والميزانية بمعجاس الأمة الذى القاه السيد حسن عباس ركى 
فى ١6‏ من يونية سئة 19514 

الإنتاج الصناعى : 

بلغت استمارات الخطةالخسية الآولىا لخصصة لقطاع الصناعة والكهر باء لارم/اه مليون جنيه» 
بفسبة 70 ]' من جموع الاسثمارات المقررة لهذه الخطة وقدرها ور ديه( ليون جنيه . 

وندل أرقام الانتاج فى الصناءات التى تقوم وزارة الصناعة بحصرها على ز يادة قيمة الإنتاج 
فى هذه الصناءات من 79١4‏ ملرون جنيه فى سنة ١481‏ إلى 4م مليون جنيه منة 1451 ء و إلى 
عاهة مليون جنيه فى سنة 8و ر ء و بذلك بلغ الرقم القياسى للانتاج الصناعى « على أساس ه14 
٠١‏ تحو دوف سنة إحولء زاد إلى و.م فى سنة 58و( ٠.‏ 
الإنتاج الرراعى : 

مصدر الدخل لما لايقل عن .+./* من السكان , كا أنها مورد الخاءات اللازمة للصناعة , أما 
النتتجات الزراعية فإنها تحتل حو الى .7 /' من جملة الصادراتو وه /' من نشاط التجارة الداخلية , 


كا زادت قيمة الإنتاج الزراعى هن 5وم مليونا سنة 110 إلى مرهاع منة 6هموز ء و إلى 
دزو سئة موولء و أل ؤرده؛ سنة ٠.حوزء‏ و إلى 1ه سنة 951( ء و إلى 581 مليونا فى 
سنة وله 

وقد بلغت تكاليف الإنتاج الزراعى فى هذه السنوات ملايين الجنييات #خرداكء دهر؟.و 
وهر١٠اءدآ5ر8‏ اء»داد!|4اءولاد؟ة؛اء٠‏ 

و .بذا تكون القيمة المضافة قد زادت من «با؟ مليرن جنيه سنة ا156 إلى 4١5‏ مليرنا ساة 
حو رء و اب مليونا سنة 1130 
القطن : 

تم نفعه على جميع المواطتين » تأميم شركات تصدير القطن وششركات المكابس والمحالج بمقتضى 
القوائين الاثترا كية فى يوايو سئة 1431 والقوانين التالية لها ء وأصبحت تابعة لإشراف المؤسسة 
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المصر ية العامة للقطن كا مم تعطيل العمل ببورصة مينا البصل وصور القرار بقانون رقم م لسنة 
5+9 ء الذى يقضى بأنه اعتيارا من أول اللوسم القطنى 1+8 / +04 تسل لجئة القطن المصر ية 
الأقطان الناتجة عن حصول هذا الموسمروا وام التالية له. علوجة , تسايم الاسكندر بة » بالاسعار 
الى تحدد قبل بداية كز مرءم بقرارات يصدرهاوز ير الاقتصاد على أنتقوم لجنة القطن المصرية 
بيع الاقطان للتصدير أو الإست,ب لاك المحلى بالآعار الى تعانها على أساس من الأاسعار العالمية 
الخافسة » بحيث يمتنح تصدير أية أقطان لاخارج أو ثثراء المغازل الحلية لها إلا عن طر يق الشراء 
المباشر من مخزون اللجنة . 

التطورات الاتتانية : 

عملت الثورة منذ بادىء الآمر , على اتخاذ [جراءات متوالية لرعاية الجباز المصرف وتطويره» 
بحيث يستهدف دائما خدءة الصاللم العام بالكفاية الواحبة . 

فعمدت اللحكومة إلى :صير هذا الجباز الخيوى الاقتصاد القوى » ثم ساهمت فى رؤوس 
أموال بعض البنوك الرئيسية هم.همة كلية أو جزأية» وصدر قانون البنوك والائئان »وتم تأهم 
جميع البنوك , بالاضافة إلى فصل البنك المركزى المصرى عن البننك الأهلى المصرى , واعتباره 
مؤسسة عامة مستقلة . وبذلك تيأ للدولة السيطرة الكاملة على هذا الجهاز . حتى تستطيع توجيه 
الائتيان إلى ماي>قق الصاح الوطنى وفقا لا تقتضيه خطة التنمية . 

وقد نشدت المؤمسة المصرية العامة لابنوك فى ديسمبر سئة ١4+‏ » لتشرف على الجباز 
المصرفى باستثناءالبنك الاركزى المصرى وبنك التسليف الزراعى وااتعاوق , حتى تؤدى دورها 
الحيوى فى خدمة #الاقتصاد اقوى فى تجميع المدخرات وف التحويل , وكذالك فى تحقيق التعاون 
الاقتصادى على الاطاق العربى والدولى . 


وفى أكتوبر سنة مو وو . عمات ا.ؤسسة على إدماج النوك التجارية الصخيرة فى غيرها من 
البتوك , وبذالك اعنفض عدد البنوك التجارية فى البلاد إلى سة فقط . 


نشاط الجباز لأصرفى : 

زادت التمهيلات الالامانية التى متحتها هذه البنوك . ءانى ذلك القروض والافيات والاوراق 
التجارية ا تنخصومة . منى ه: ١ ١ ١‏ مليون جنيه فى سنة ١4»‏ إلى #رب!ا؟ مليون جنيه فى سنة ١19‏ 
والى رهام مليون جنيه فى سنة 57 . 

وزادت استثمارات هذه انوك فى الأوراق الالية وأذون الزانة ٠ن‏ 9ر و( مليون جنيه فى 
سنة 150 إلى عر 10 مايون جنيه فى +ئة لاو رء وإلى #رم. 7 مليون جنيه فى سنة مجو وا. 


يا زادت الودائع لدى هذه ابذوك من وربره؛ »ليون جنيه فى سنة ١1917‏ إلى إرم.؛ مليرن 


أقتصاديات 74 


جنيه فى سئة 1419 ء والى ورهب؛ مليون جنيه فى سنة ١577‏ ء وكذلك زادت احتياطيات هذه 
البنوك وعخصصاتها من ره مليون جنيه فى سنة ١567‏ الى +روم مليون جنيه فى سنة كتقلء 
والى 1رزه مليون جنيه فى سنة ١959‏ . 


وبلغت نسية الاحتياطى النقدى للبنوك التجارية لدى البنك المركزى ور !9 /" فى ديسمير سنة 
9ه ةل ء هبطت الى ور؟1.]/ فى ديسمير سنة 1551 ء والى بررم!1./" فى ديسمير سنة 158 . 


كا يلغت نسبة السيولة +4./: فى ديسمير سنة 1578 ء هبطت الى لإر40./' فى ديسمير سنة 
3و1 ء مقابل رودم ]: فى ديسمير سنة وهو ء حيث بدأ سريان نسبة السورلة اعتبارا من أول 
مايو سنة م964١‏ . 


التجارة الخارجية : 


قامت سياستنا فى هذا الحجال على أساس من أحكام وتنسيق السياسة القطنة » وتنوع 
الصادرات الأاخرى غير القطن , وتشجيعها 


لو نقدية » توزع فها حصيلة البلاد س العملات الاجنبية على 
القطاعات الختلفة , وها لما يه يقتضية كافيذ الخطة المامة للدولة , 


وقد انتبجت الدولة مياسة الحياد الاقتصاد ف المجال الخارجى . فأقامت علاقات تجارية 
مع مختلف الدول » ووضعت سياسة نقدية موحدة للنقد الأجنى » كا قامت الحكومة بتأمم 
الاستيراد وتجارة القطن , وخصت القطاع العام يتجار ة الصادر راق حفود وا ]كل ذلك تنفيذا 
لسياسقنا الاشترا كية النى فسير على هديا . 


الصادرات : 


وقد زادت قيمة الصادرات من مختاف الاصناف « مخلاف القطن » من ور ١؟‏ مليونجنيه 
فى سنة ١461‏ إلى ورءان مليون جنه فى سئة 1411 . وإلى لإرع١٠١‏ مليون جنيه فى سنة1951 
وبذلك زادت نسبة اأصدر من هذهالآصناف بالفسبة لإجالىالصادرات منور ١»‏ .|" ف-نةاهو1 
إلى ودو؛ !' فى سنة ,جوز وإلى وري / فى سنة وتول. 


زادت قيمة الصادات من السلع الزراعية من ورم مليون جِنَيِهنى عام ١469‏ إلى هرم ١‏ مليون 
جنيه فى عام 14717 وإلى إرإ, مليون جنيه فى عام ١4+‏ وبذلك زادت قيمة المصدر منهذه 
الآصناف بالنسية لإجالى الصادرات من ورم ]" فى سئة 107 ولل د١١‏ / فسئة وجووء 
والى هر؟! /: سئة ١3#‏ . وكانت أهم السلع الزراعية التى زادت قيمة للصدر منها هى الادز 
والبصل الطازجء والبطاطس والفزل السودانى, والفاكهة , والخضر ء ونيانات الطيخ ٠‏ 
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وزادت قيعة الصادرات من السلع اصناعية من 1١‏ مليون جنيه فى سنة 169 [لىمد١1؟‏ 
مليون جنيه فى سنة 1551 ٠»‏ وإلى 44 مليون جنيه فى سنة 1477 . وبذلك بلغت نسية المصدرمن 
هذه الاصناف بالنسبة لإجمالى الصادرات وربن /' فى سنة 1468 ء و لار.؟ ,/' فى سنة 151 
و دوا / فى ءنة +9( وكانت أهم السلع الصماعية المصدرة هى : غزل القطن ؛ والمنسوجات 
القطامية وخيوط الآلياق الصناعية» والكتان الخام »و [طارات الكاو تشوكء والكتبوالمطبوعات 
واليصلالمجذف « والجيرى الجمد: والحديدواله.لب ومص:وعاته , والممطنوعات النحاسيةا نقوشة 
وبعض المصتوءات الاخرى . 


كازادت قيمة اصادرات من السلع البترولية والثروة المعدنية من ورم مليون جنيه فى سئة 
87 إلى ور ١١‏ مارون جنيه فى سنة 1139 ء وإلى ور 74 مليون جنيه فى سنة ١+8‏ . و بذلك 
يلغت نسية أ أصدر منهذه اللأصنا ف بالنسر ةلإجمالى الضادرت ور؟ ,ل" , وور؟1 /إ:وتر١1./'‏ 
على التوالى . وكانت أهم ااسلع التى زادت قيمة المصدر منها فى هذه المجموهةهى . البترول الخام 
وزيوت اللايزل وااولار »؛ وفوسفات الجير الطبيعى والبنزين ؛ والاسمنت . 


أما صادرات! من القعان » ققد بلذت 4ر م1 مليون جنيه فى سنة 1187 » وهى هن السنوات 
الى سادت فيها أسعار ٠دطعة‏ لقان سيب المضاريات » ولكنها هبعت إلى جرم مليون جتيه 
فى منة إدولء بسب ما أصاب عهول القطن خلال ٠وسم‏ /5وز - 1118 من آفات 
زادت قيمتما إلى ١؟١‏ «ليون جنيه فى سنة 1471 ء و بذلك هبعات نسبة صادرات القطن بالنسبة 
لإجالى الصادرات هن هرهم /' فى سنة 0109 إلى بإرمه فى سنة 1111 و إلى 1رمه ,/' فى سنة 
47 . وهبوط نسبة صادرات اقطان إلى هذا المعدل يتمثى مع خطة التمية : 


الواردات : 


زادت قيمة الواردات منالسلع الإنتاجية والخامات من بر ١١ ١‏ مليون جنيه فى مسنة 1961 
إلى ار 7١1‏ مليون جنيه فى سنة 1471 » وإكىر0ه؟ مليونجنيه فى سئة 4+7 ١‏ » وبذلك زادت 
نسبة واردات هذه المجموعة من السلع بالنسبة لإجمالى الواردات من ادعة .| فى سنة ول 
إلى 0" .]فى سنة ,دول . ثم هبطت إلى بار ,/" فى سنة ١+8‏ وكانت هم الاقسام الإنتاجية 
والخامات النى زادت قيمة المستورد منها زيادة واضحة الحاصلات المعدنية « فماعدا الكيروسين » 
والمنتجات الكياوية » والاصباغ والاسمدة ما عدا ااجهزات , الصيدلية والاغشاب ء والفلين 
ومصنوعاته ومصنوعات هن أحجار وهواد معدنية أخرى ٠‏ ومعادن عادية ومصنوعاتها .وآلات 
وأجهزة وأدوات كهربائية » ووسائل النقل « فباعدا سيارات الركوب »؛ وخاماتو سلعوسطة . 


كا زادت قيمة المستورد من السلع التدوينية والغذائية من (رإبن مليون جنيه فى سنة 8ه 
اد// مليون جنيه فى سنة 119 » وإلى ور؟١1‏ مليون جنيه فى سنة 58و . 


اقتصاديات 0 


السياحة. : 

تولى الدولة السياحة عناية كبيرة نظرا 0 قدره من النقد الاجنى اللازم لخطة التدمية وى 
تكون موردا ثانياً لهذا النقد إلى جانب الصادر ات المنظورة . لذآ عملت الدولة على تنظيمهاحيثك 
تنخذ طابع الصناعة الحديثة . وفى سبيل ذلك , عمدت إلى استثمار المال اللازم » مستبدفة تحوبل 
التسهيلات السياحة المستقله إلى شربكة منظامة تنظيماقريا . تسممميخدمة المجموعات السياحيةالكبيرة. 

ولاجتذاب السائحين إلى البلاد» وقد م الاتفاق مغ عدة وكالات أجنية كبيرة بقصد المساعدة 
تخفيض التكاليف السياحية »كا قامت بفتحعدة مكاتب جديدةفى الخارج »وانتخيت مصلحة السياحة 
عدة أفلام [علانية لعرضها ف الخارج مع طبع مات الالو من المطبوعات بعدة لغات أجنبية لتوزيعبا 
هناك . وكذلك تسممح وزارة الاقتصادوالتجارة الخارجية باستخدام حساباتغير المقيمين بالجنيهات 
المصرية , لتغطية نفقات السياحة ف الجهورية العربية المتحدة . 


هذا إلى التوسع العظم فى إنشاء الفنادق بمعظ, المدن السياحية للهامة . 
وقد ترتب عل هذا المجهود السياحى الكبير أن زاد عدد الوافدين « ساتمين وزائرين 5٠؟‏ 


آلاف زائر فى عام ,مور ء وإلى 1د؟ ألا فى عام عدو ١م‏ ؟أ يلغ عدد اللهالى السياحية فحرور» 
مليون ليلة سنة 157 ء و «ره سئة #دو ل ء وذلك يقابل بور" مليون ليأ سنة باه( ٠‏ 


قناة السويس : 


وقد بلغ عد د السفن الى عبرت قناة السريس منة 1969 :مار؟! سفينة بمترسط 14.ر(١‏ 
فى الشهر » زادت إلى م١هرم!‏ سفينة فى عام ١59‏ متوسط #ومر١‏ سفينة ف الشهرء زادت 
إلى 1١9145‏ سفيئة فى عام ١47+‏ بمتوسط .دور( سفيئة فى الشهر . 


هذا وقد بلغت رسوم المرور الحصلة فى عام 1409 : بارج مليو ن جنيه بمتوسط ور؟ الف 
جفيه 1 تدفعه السفينة الواحدة زادت إلى عه مليون جنيه فى عام 1451 بمتوسط هرم الف جخيه 
لما تدفعه السفينة الواحدة » زادت إلى عور م مليون جنيه فىعام 1478 بمتوسط بار [ لاف جنيه 
لما تدفعه السفينة الواحدة ٠‏ 


ويرجع الجافب الآ كبر فى زيادة حصيلة المروز ‏ فى سنة مإدووء إلى تطبيق سعر الصرف 
المديد الذى بمقتضاه أصبح الجنيه المصرى يعادل عورم دولار أمريك وذلك إعتبارا منأول 
يناير سئة +( ومن الملاحظ أيسًا أن الجنيهالا سترليى والذولار الآمريكى يمثلان العملتين 
الرئيسيتين فى حصيلة المرور فى قناة السويس . 
خطة التنمية الاقتصادية : 
إن خطة التامية دف إلى مضاعفة الدخل علال عثر سئوات 0 ؛ على أساس مسسدل ابت 


للاسعار » حى لا نضوم مكاسب الثدءب من زيادة دخله ودب ارتفاعبا . ومن هنااستلز م تحقيق 
الخطة وقف تيار القوىالتضخمية الى تعرقل سير النمو الاقتصادى السام » هذه القرى الى تكاد 
تتحصر فى ثلاثةعوامل رئيسية , هى : العجز فى الميزانية العامة والنوسع فى الادفاق توسعاً يزيد على 
مدخرات الشعب الحقيقية »ووجود فا كبير فسبباً فى ميزان المدفوعات ويبدو من » استقرار 
ظروفنا الاقتصادية فى السنوات الماضية » أننا نجحنا نجاحاً عظما فى تفادى هذا التضخم ٠.‏ ومرجع 
ذلك إلى ما أعدته الحسكومة وسائل تتمثل فيا ل 

: تشجيع الادغار ء سواء فى البنوك أو فى صناديق التوفير » وفى إنشاء نظم التأمينات 
احتلفة , تلك الذظم التى ممتي يحق رائدا فى هذا المجال » له دوره االكيير . 

ب؟ اتجاه سياسة السكومة إلى جمل معدل الاستثار متمشيا مع المدخرات الحقيقية ومع 
فافض الميزانية » ومواجهة الزيادة فى الاستئارات عن طريق الاقتراض من الخارج فى حدود 
القروض والتسهلات الاثتانية المتاحة لها . 

ولقدكانت نسبة الانفاق إلى الدخل القوى ستة وه( حوالى هرم /' فار تفعت إلى 7١‏ 1 
فى سنة 1931/197٠.‏ دور م8 فى سنة 1135و ؛ وبارط؟ فى سنة اكول إكتقل ١‏ 

أما بالنسبة لميزانية سئة ١40/154‏ فيقدرالانفاق الاستئارى فىميزانيتى الخدماتو الاتتاج 
بمبلغ م40 مليون جنيه . وإذاكان الدخل الأهلى يقدر بحوالى ..17 مليون جنيه ٠‏ فإن نسبة 
الانفاق تصل إلى حوالى ١٠‏ ./' وترجع الزيادة فى هذه الفسبة إلى التوسع فى تشجيع المدخرات 
وزيادة أرياح شركات القطاع العام » والافتراض من الخارج . ويتضح من تطور هذه الزيادة فى 
الفترة من سنة + أنها طفرت فى السنوات الآولى لاخطة ؛ ثم أخذت ف الاطراد الحادى. الذى 
يدل على الاتجاه إلى التحكم فى هذه الذسبة »حتى لا تتجاوز أى حد مغالى فيه . 

م أما بالنسبة لميزان المدفوعات »فإنه من الملل به أن الدول الذامية لا بد أن تمر بمرحلة 
يتزايد فيها عجز ميزان المدفوعات » نتيجة للتوسع فى [ستيراد الآلات الرأسمالية » والنوسع فى سد 
حاجة الشعب الى المزيد من السلع الهلا كية » نتيجة لارتفاع مستوى المءيشة . وقد كان العجز 
فى ميزان المدفوعات فى م»5١‏ : ٠١‏ مليون جنيه ٠‏ ارتفع الى در؟؟ مليون جنيه فى سنة 393٠‏ 
وآلى 1ر١(‏ فى سنة 353 . 


وقد هبط رصيدةا من الحملات الحرة» نتيجة لاتوسع فى الانفاق على خطة التنمية من 4١؟‏ 
مليون جنيه سنة 96( . 


قطاع الزراعة : 


زاد الانفاق على قطاع الزراعة من ورب مليون جنيه فى سنة امةال/كةؤا إلى ره ١مليون‏ 


0ك 


جنيه سنة 140 / 141٠‏ ء وإلى (رحح مليون جنيه سنة 1951 1914 » وإلى ورهء (مليون 
جنيه فى ميزانية ٠ 1950| ١574‏ 


قيمةالانتاجالزراعى زاد هن ,ووس مليونجنيهسته 8ه إلى لار41؛ مليونجنيدستة مه (ءو[ك 
ورههه مليون جنيه سة 147٠‏ » وإلى 117 مليون جنيه سنة 1958 . 


كان عدد من يملكون خمسة أقدنة فأقل ... د طبارم مالك فى سنة ١569‏ » يملكون 
٠.ءرء‏ 4 درب فدان فزاد هذا المدد الى ؛ ملايين مالك 511 ء يملكون ...رمرم فدان . 
وكان عدد من يملكون أكثر من خمسة أفدنة الى .؛ فدانا ...روه مالك ؛ يملكون 
درلا وكارا فدان . فبلغ عددمم ٠..ر(ه‏ مالك , يملكون ...ردههر١‏ فدان .كا نقص ما 
يملكه باق الملاك وعددهم ...ر ١‏ مالك « يمتلكون أكثر من .ى فدانا .من ...ره4.ر؟ 
فدان الى ...ر. 4ه فدان . كا أن متوسط غلة الفدان من القطن زاد من «إره قنطار فى سنتى 
407 / 1964 الىؤره قنطار فى ستنتى .141 / +15 عكا زاد القمح من +ره أردب الى ن 
أرادب فى نفس الفترة , والآرز من بار1 ضريبة الى ورم » والذرة النيلية من وره أردب الى 
ور ء والصيفية من ورد أردب الى قرة أردب ٠.‏ 


هذا وقد لاحظت اللجنة » عند حثها ميزائية قطاع الزراعة ما يلى : 


و - أن وزارة الزراعة تحمل الياب الآول ماشرة تكاليف الوظائف الخاصة بالباب الثالث 
الخصص للمشرومات الاستئارية » علرغير القاعدة المتبعة فى كافة الوزارات الأخرى . وهذ! وضع 
لا يساعد على ئة تقيم تكاليف المشروعات الاستئارية تقيها سلها . وتوصى اللجنة عند إعداد الخطة 
اخضمسية الثانية م ذلك 


أن المبالخ المخصصة لبراممج النهوض بالثورة الحيوانية ووقايتها وعلاجها غير كافيةلمواجهة 
المطالب العاجلة لتوفير اللحوم . وتوصى اللجنة بضرورة زيادة هذه الاعتادات إلى درجة كافية 
فى الخطة اخنسية الثانية بما كفل مواجبة أزمة اللحوم . 


؟ ‏ إنه بالرغم من الجرود الكثيرة التى بذلت لتحقيق برنامج استصلاح الأراضى الجديدة » 
إننا سنواجه فى تهاية السنة الخامسة للخطة ه وهى السنة الحالية » عجزا قدره (١.‏ ألف فدان عبا 
هو مقرر بالخطة ويغطى بالمناطق الصحراوية » وبرجع هذا العجز إلى قلة الاستثارات الواعتمدت 
لهذا البرنامج عما كان مقدراً لها » وإلى بعض عقبات التنظم فى شركات الاستصلاح فأولسى 
الخطة , النى استدركت الآن . وترى اللجنة أن يعرض هذا القدر فى الخطة الخنسية الثانية . 


كما العدد العاشر ‏ السنة ألرأ بمة والآربعون 


الكهرباء : 


ارتفعت امبالغ التى كانت تصرف على المشروعات الكهربائية من بمر؟ مليون جنيه سئة1م196 
/ 1409 إل هرعء مليون جنيه سئة 1954/15 وإلى وم مليون جنيه سنة 958/1154( 
وتوصى اللجنة يأصية تدارك حاجة اليلاد من الكهرباء بوسائل ميسرة , لين توصيل شبكة 
الكهرباء الى ستغطى البلاد فى المستقبل القريب ٠‏ 


السد العالل : 


إن السد العالى معجزة الإذسان فى هذا العصر الذى نعيش فيه » [ته و رتنا الزراعية والصناعية » 
إذ يمتد أثره إلى الإثنتين معاً : إلى الأرض الزراعية بزوادة رقعتهاء وإى الصناعة بطافة كب ربائية 
هائلة » كا أنه صورة كاملة لنضال الشعب السياسى والاجتئاعى 0 جعلت منه رمز حياً وخلاقاً 
لتضال الشعب وتصميمه وآماله . 


وقد بلغ ما أنفق على السد والمشروعات امتعلقة به حوالى :1 مليوناً من الجدهات . وسيحقق 
زيادة فى الدخل تقرب من 86 مليون جنيه سنوياً ٠‏ بما فى ذلك الطاقة المولدة من محطة كهر باء 
الند. وقد خصص له فى اليزانية وره مليون جنيه . وبالانتهاء من المرحلة الأولىلهذا المشروع 
الى نمت بتغبيد بحرى النيل » تمكون قد فتحنا صفحة جديدة لانطلاقنا التورىنحو دفع عجلة التقدم 
وتحقيق ما نصبو [ليه من آمال . 

السناعة : 


وظفرت الاعتبادات الخمصة للاستئمار الصناعى فى البلاد من يمر مليون سنة 1867/1581 
إلى 10/7 مليونا سنة ده 197/0 و ور.( فى سنة 1574/1951 وقدر لا فى ميّانية السئة 
المالية ه15 114 مليون جنيه . 


وقد زادت قيمة الإنتاج الصناعى من ١:‏ مليون جنيه فى سئة 9ه ١‏ إلى 11 مليرن جنيه 
فى سنة 141٠‏ و بامن مليون جنيهسنة 1551 » وإلى #هه مليون جنيه فى سنة 958 . 


وقد زاد الرقم القياسى للإتناج الصناعى فى السنوات الست الآخيرة » أى من سنة موه إلى 
سنة 148 ء من 1٠١‏ إلى .17 ./" » بينما ندل [حصاءات الامم المتحدة عل أن أعلى مستوى بلغته 
الريادة فى الإتتاج الصناعى فى جموع دول العالم الصناعية مجتمعة فى نفس الفترة م1 ,/* فى صناعة 
التعدين » و. ١6‏ ./' فى الصناعات الثقيلة , ١٠8‏ ./: فى الصناعات الكيماوية ومستخرجات البترول 
أما الدول النامية فتتراوح فيبا زيادة الإنتاج من .1./: [لى 64( ٠]‏ وهذا يدل على المدى النظيم 
الذى بلغه التقدم فى الإنتاج الصناعى خلال سنوات الخطة . 


اقتصاديات ْ : 0 


الإسكان والمرافق : 

فيعد أن كان يصرف عليه حوالى وره مليون جنيه فى ميزانية سنة 1.09 » زاد الانفاق إلى 
#دوح فى 1939 / 1554 ء فآلى رده فى 4و / ه1وزءوتدل الإحصاءات علىأن احتياجات 
البلاد من الما كن فى كافة أنحاء الججهورية تقدر يحوالى 7٠٠.٠‏ مسكن سنوياً على الأقل » تقدر 
قيمتها يحوالى باه مليوناً من الجدبات . 

وإذا لاحظنا أن ما نفذ فى السنوات الثلاث الآخيرة هو ...رهم مسكن فقط » بعجز كبير 
عما كان يحب أن يتم فى هذه الفئرة , وأن الاعتمادات الخصصة للإسكان لا تزيد على وم مايون 
جنيه » اتضح مدى ما ستواجهه أزمة الإسكان من تزايد مطرد . 

وقد تبين لاجنة أن المبالغ المدرجة فى ميزانية 955 م مكوا قكاد تخطى ماارتيط عليه من 
أعمال» بمعنى أنه سيص على الللاد عام كامل لا ينتى فيه أى مسكن جديد , أما بالنسبة للمرافق » فإن 
توصيل هياه الشرب إلى كافة أنحاء البلاد قد صرف عليه فى سنوات الخطة مأ قيمتة ري( جنيه 
حى الآن. وخصص له فىميزانية هذا العام ارم .ليون جنيه لإنشاءات جديدة» والباق لاستكئال 
المشدروعات القامة . 


وترى الاجنة ضرورة الإسراع باستكال مشروع مياه الشرب بالقرى. وقد اقترحت اللجنة : 

٠ '/.١ تخفيض مصروفات ااباب الثانى فى جميع وزارات الحكومة ومصالحهم بفسبة‎ - ١ 

لات فرض رسوم [نتاج على المع الكالية والمدرويات الروحية . 

الدفاع والآمن والعدالة : 

لذلك زاد ما ينفق على هذا القطاع من ور .+ مليون جنيه ممة مول / 1169 لك لارحهز 
مليون فى سنة 1954/1651 » وإلى زرلا فى سنة 54و( / 58ل ٠‏ 


وتوصى اللجنة فى هذا امجال , تعديل الرسومالقضائية »كا ترصى بأن قعيد الحكومة النظر فى 
كادر رجال القضاء بما يتمثى وجلال رسالتهم وقدسية مبمتهم » كا ترى الاجنة ضرورة رصد 
المبالغ الكافية لإنعاء وتحسين دور الحاكم . 


الخدمات التعليمية : 

الآمر يقتضى لتنسيق القبولفي المدارس والجامعات طبقا للدياسة العليمة العامة » وألاتتوسع 
في ابول فى الكلبات النظرية . د 

الخدمة الصحية : 


وبعد أنكان ما بخص هِذا المرفق في سنة 961( / 461( : إر١٠‏ مليون جنيه . ارتفع 


97 العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والآربمون 


إلى غره؟ مليون حنيه سنة بدو [؟1 ء ثى إلى 6د ام مليون جنيه سنة 158 1454 إل 
ار؛؛ مليرن جنيه فى 1533/1974 ٠‏ ميرجع ) الجائب الآ كبر من هذه الزيادات إلى التوسع فى 
أنشاء الوحدات الصحية » وإلى اللدء فى تتفي مشروع التأمين الصحى فى سبتمير سنة 1974 


الخدمات السياسية والثقافية والتزويحية : 

لذلك كله أرتفعت قيءة ماأنفق على هذا المرفق من رم مليون جنيه فى سنة 1105/01 
إلى ؟رة؟ مليون فى سنة 1474/1531 ء إلا أن اللجنة ترى أن تقدم بالتوصيات الآنية فى هذا 
الصدد : 

. العمل على التوسع فى نشر الوحدات الثقافية الريفية على مستوى كل قرية‎ ١ 

اس دعم الاعتّادات المخصصة لدار الكتب . 

الخدمات التمويفية والتخز ينية : 

وقد زادت الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع من ورم ١‏ مليون جنيه سنة ١69/161‏ إل 


وربا؛ مليون جنيهفسنة 117/107 وإلىره مليونجنيدسنة 1134/1078 ء ثم إلى وده 
مليونجنيه سنة 15560/19564 ٠‏ 


الأحاث العلبية : 
أرتعت الاعنهادات المخصصة لهذا المرفق من + مليون جنيه سنة 1408/1981 لك درل 
مليون جنيه سنة 15714/151 ء وإلى مارم مليون سنة 1556/1764 ٠‏ 
الخدمات التنظيمية : 
لهذا القطاع فى العام الحالى 4-4 1/ه145 بر/ا! مايون جنيه » فى حين أن المقدر له عام 
٠‏ مبلغ بوره مليون جنيه » أى أن الريادة بنسية عمس" ٠‏ 


القطاع منذ بدء الثورة؛ أجهزة لم يكن ذا وجود بل من أهمهاء وزارة الإدارة 
د ؛ والجهاز الم ركزى للتنظيم والإدارة كا تضمن الإذفاقالعامفى هذا القطاع 
نة الفنية لليمن والجزاثر نيعا بدأ التضامن العربى . 


اى العام على هذا القطاع يبلغ ١>‏ مليون جنيه ٠‏ ودرا العام 
أى بزيادة قدرها جرهم" مليون جنيه . 


اقتصاديات فنا 


أت حمكومة الشعب جميع البنوك وشركات التأمين ومؤسسات الادخار الرئيسية . 


كا أت الحكومة مؤسسات القطن وحاجة وكبسةللاستفادة -بذءالأجهزة آفى تسويق المحصول 
الرئيمى لبلادثا . 


ويشمل هذا القطاع أيضا الأجهزة المختصة بالتأمينات الخاصة بالقطاع السكوى والقطاع 
العام » مثلة فى هيئة صناديق التأمين والمعاشات ومؤسمة التأمينات الاجتهاعية . 


تقيم النتائم الاولية الخنسية الأآولى : 


يوخذمن الاحصاءات الى تصورالدخل القومىبأسعارمه:١ ١404‏ «أن[جمالىالدخل القومى 
قد زاد ف المدة من ١404/1561‏ إلى 1458/1571 بمعدل ستوى حوالى بإر4 | وإذا استبعدنا 
9 سبب الظروف الطبيعية التى أحاطت بالإنتاج الزراعى وخاصة القطن 
أرتفع معدل النمو السنوى ه./* : ومرد ذلك إلى زيادة المبالغ المستثمرة فى الخطة » وإلى تعبثة. 
أكى قدر ممكن من المدخرات وإلى الاقتراض الاجنى ‏ واستخدام أكبر قدر كان تحت يدنامن 
الأرصدة الاجنبية . 


هذه الامكانيات قد لاتتوافر ٠س:ةبلا‏ بالقدر الذى تتحةق فى السنوات الماضية . ولهذا يقتضى 
الآمر دفع عجلة الإنتاج دفعا كافياء والعمل بكل السبل على زيادة صادراتنا خصوصا وقد تبين 
أننسبة الصادرات فهذا الدخل تنافصت تدريجها من ور 1 فى منة 140/1468 إلى 5ر7( سنة 
هو أنه أل ارا عنة .111/145 » الآمر الذى يحتاج إلى بذل الجهود لدعم مرفق 
النجارة الخارجية . كا أنه يتضج أن نسية الواردات إلى الدخل القوى لم تمبط إلى المستوى الدى 
كان مقدار لبا فى الخطة » بل قكاد نحتفظ بمستوى ابت طوال الفترة هو حوالى هره1,' ٠‏ 


ويلاحظ أن معدل النمو فى النامج القومى فى قطاع الزراعة ارتفع منذ سنة 14/156 إلى 
سنة 1111و ومن وو؟ مليون جنيه إلى . /” مليونجنيه أىبنسبة .؟ .1 أى بممدل ور3 ]* 
سنوياء بها زاد فى قطاع الصناعة من ١4 ٠‏ مليون جنيه فى نفس الفترة أى بشسية ١‏ 117]'» أى 
بمعدل 1٠‏ ./: سنوياوقطاع النقل وللواصلات بممدل 1.1١‏ . 

كل هذا يدعونا إلى أن نميد تقر بم نتائج الخطة الخسة الآولى بالنسبة لتوزيع: الاستمارات » 
وضرورة الاهيام هدى ما وصدا يه من تانح بالدرققتوسع الرأمى ف الزراعة مقارنة بما صرف 
على هذا المرفق من استثئارات فى سنوات الخطة الخسية الآولى . 


تقديرات الميرانية : 


ويلاحظ. على عجر الإيرادات الفعلية عن تقديرات لايزأية فى سئة 1457/1459 ٠‏ وى 


لع اسه ناريط يريرك 


أخر ميرانية أوشك حسابها الختامى أن يتمد ء ممايأنى : 

. عدم سلامة التقديرات بالنسبة للضرائب ورسوم العقارية‎ - ١ 

+ عجز الحصيلة الفعلية للضرائب والرسوم السلعية . 

مس زادت الحصيلة الفعلية لإيرادات الخدمات من بررب؟ مليون جيه إلى م د لاه 
مليون جنيه . 


وترى الاجنة أنه لابجب أن تزيد ايرادات الدولة من هذا الباب الذى يتتكون من خدمات 
زراعية » ونقل » ومواصلات , وخدمات العدالة والخدمات الصحية والإيرادات التموينية . 


كاب مريدة : 
الاية الجنائية للخصومة 
من ناثير النشس 
تأليف , الاستاذ الدكتور جمال الدين العطيق المهاى 
للاستاذ حماده الناحل العامى 


يثير المؤلف الجديد عادة اهتهام طائفة من ااناس » ولكن من حق المؤلف الذى نحن بصدده 
أن بثير اهتام طوائف متعددة ‏ أاب ميول وكفايات وأهتامات شتى . 


يحب أن يعنى به رجال القانون عامة ‏ لآنه ملآ فراغا هو من السعة ميث لم يتصد له فقيه 
من قبل يمل الءءق والإحاطة الاذين أدى بهما واجبه الدكتور جمال العطيق . 

ويحب أن يع به رجا الحاماةبصفةخاصة ‏ فرم وفى أعناقهم الدفاع عن حق امتهم ف حاكةمادلة » 
سيجدوا فى هذا المؤاف عونا لي سكثلة عرن : - فالدكتور العطبق ‏ نحام ‏ مارس القانون[تباما , 
قبل أن بمارسه دفاءا - ولكنهفالمرحلة الثانية منحياته أكثر إيمانا برسالته ‏ رسالة الذوه من حق 
لمهم حيثما يكن . أو أمام من يسكون  !‏ ومن هنا أثاره ‏ أن تتال من هذا الحق سلطةمن سلطات 
أوجهة من الجهات ‏ وقد رأى أنه حدث أن بمس هذا الحق ‏ حق المتهم فى أن ينال محاكة عاداة 
- والخطير فى هذا المساس - أنه كثيرا مايكون الدافع اليه معنى كريماً ‏ ديرا ببالاحتوام 
والاعتبار- كن الصدافة أو الإذاعة فى أن تمارس الاعلام وهو واجب أو التحذير وهو واجب 
أو الحض عل التعقبوالقصاص وهو واجب اجماعة كذلك . 


والمؤلف يعلو بحق الممهم فرق الحقوق جيعا إذ أنه أى المهم ‏ ابن اجماعة قبل أى اعبار , 
آخر ‏ فليس من حق الماعة إذن أن تتكنل ضدء فتحرمه حقه - لآنها تكون قد أغتالت المثل ' 
المليا باسم الذود عنها . 


وليس هذا تجيزآ من المؤلف لصناعته الكريمة ‏ فبو يعرف الصحافة حمّها ._ لا لانه مارسبا 
وعرف سمو رسالتها ‏ ولكن لآنه يعرف أثر الكلمة الحرة فى عالم الحق والواجب وعالم كرآمة 
الانسان ‏ وف الوقت ذاته ويمرف حق المواظن أيضا فى مثل هذا العالم. والمتهم لينن إلا 
مواطنا قبل كل شىء وإنسانا بمدكل شىء . وحق الجاعة فى أن تقول كلتها على لسآن ختمافتها نا 
أو حق الصحافة فىأن تنطق بلسان اجماعة' - يحب أن لا ينال من حق هذا الواحدمن هذه الجمائة * 
فى أن يصان ل المدل . 


وإذن - فهى حقوق متدسة تتعارض أ و يبدو وأنها تتمارض ‏ وتتسابق من اللكلمة 

الآولى والأعلى ! ويعمل الدكنور جمال العطيق فسكرة كا يذل جبده فيعرض لما عليه العمل فى 
اللدول المختلفة -ى يحد الإجايةعلى هذا السؤال الدقيق ف التوفيقبين الحقوق التى أشار المثياق 
حين قأل: 

« إن الكلمة الحرة ضوءكشاف أمام الديموقراطية السليمة » وبنفس المقدار فإن القضاء الحر 
مان نبانيوحاسم لحدودها. أن حرية الكلمة هىالمةدمة للديموقراطية» وسيادة القانون هىالضمان 
الآخير لحا ... أن هذا المجتمع الجسديد الذى يبنيه الشعب العربى فى مصر على دعائم الكفاية 
والعدل يحتاج الى درع واق فى عالم لم تصل مبادثه الأخلاقية إلى مستوى تقدمه العقلى » . 

ومن خلال الدراسة القانونية المستفيضة ‏ أبرز المزلف حق ال1تهم فى امحاكة العادلة ‏ ذلك 
الحق الذى أصبح المساس به شيئاً قائما : واخشى أن يكون مألوفا . 

فبو كذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تطبق حم الشريعة العامة الانجليزية . 
التى تؤثئم هذا النشر الضار باعتباره مكونا لجريمة امتران الكة » ومع ذلك فإن للصحافةووسائل 
الآعلام الاخرى سلطاناً ضخماآ ونفوذآ واسعا - وكان من أثر هذا أن أصبح حك القانون شيئاً 
وحك الواقع شيئا آخر ‏ الآمرالذى ‏ استفد نقابة الحامين ‏ حفاظا على حق المنهم - فشكلت 
سنة .14 لجنة لبحث موضوع علانية الحاكات الجنائية ومعالجة حظر ماسموه بالمحاكئات 
بواسطة الصحف ١‏ التحقيقات الصحفية » . 


ويقول الدكنور جال المطيق إنهكان من أثر ذلك تقرير القاعدةالخامسة والثلاثينمن قواعد 
آداب المهنة القضائية النى توجب أن تتم إجراءات الحا كة فى جو من الكرامة والوقار ‏ والتى 
تحظر التصوير فى أثناء انعقاد الجلمات ونقل مايدور فى الجلسة عن طريق الإذاءة والتلفزيون . 
والأآمر كذلك فى فرنسا فبينهاتنص المادة م ,على حظرنشر وماق التحقيق الابتدائى قبل تلاوتها 
فى الجاسة العلنية ‏ إلا أن هذا الحظر لم يحل دون استمرار. هذا الفشر مما أدى الىتدخل المشرع من 
من جديد ‏ فأورد سلسلة من القيود التشريعية على حرية الصحافة فى نشر الإجراءات القضائية 
معاوداً فها نفس التشريعات السابقة ‏ ويق الآمر حتى الآن كا كان بين الواقع والتشريع 
بون شاسع . 
والآمركذالك ف اآنجاترا أبشا_- _ رغم تشدد محاكها فى اعتبار النشمر المؤئر اعتداء عل القضاء 
ومكو نا لجريمة [متهان المحكة . 1 
ورغيم حرص الفقيه العربى على إعطاء هذه الدرامة المقارنة حقها عن الاستفاضة والتعقب » 
فقد كان فى عرضه للحال فى مصر مضاعغاً الحرصه على أيفاء البحثك حقه ‏ مظبرا للهوة بين 
جم الوإق مبينا. كيف أنهكان لهذا أثره ومداءقى أحكام القعداء . 


كتب جديدة . ربا 


والمؤلف يقدم على مشروعه المضتى عارفا دقة المشكلة ‏ بل لعل هذه الدقة هى النى. تغريه 
بعلاجها ‏ فهر يقول : 

د والواقع أن ممالجة هذه المشكلة لا تخاو من دقة ‏ فق أحد كفتى الميزان توجد مصاحة الجامع 
الى تحققها علانية الإجراءات القضائية والتى #تضى أن تُكتمل للصحافة حريتها فى استقاء أخبار 
الإجراءات القضائية ونقلها والتعليق عايها- وهناك فى الكفةالاخرى مصاحةآأخرى للمجتمع جديرة 
بالمداية ‏ هى عدالة الحاكة وضمان عدم التأثير عليها - وسوف تقبين أننا قد حاولا فى يما التوفيق 
بين هاتين المصاحتين وإقامة توازن بينهما حيث لانطغى إحداهما على الأخرى . 

وأشبد لقد كان الدكتور جمال الدين العطيق أهينا فى أخذه فى الح ان هذن العاملين المةدسين 
باذلا جبده فى إعطائهما الاعتبار الكامل ‏ غير سامح لاحدهما أن يطغى على الآخر ‏ وبالتالى فقط 
استطاع أن جمع فى إهاية غيرة الزائد عن حق المهم والمنافم عن يق الجتمع . 

وما من معتى من المعانى التى كناولحا الفقيه إلا دععه وغرض مختاف الآراء فيه . 


فحين عرض للتأثير ‏ بين معناه فى مختلف القوازين الحية ‏ وفهم القضاء له وحكم القرانين فيه 
- وفى أسسه ‏ سواء أكان التأثير المؤثم على القضاء ذاته أم على الشهود أم على الهم نفسه فى 
بعض الاحيان . 

وكذلك عرض لنشر الوقائع الاتصلة بسوابق ا نهم واعترافه - ونظرة عتللف القوافين اليها 
مبينا الآدلة غير المسموح بقبوها فى القوانين الانجلو سكسونية ‏ وعدم قبول سوابق امتهم وماضيه 
من بينها ‏ وكذلك عدم جواز نشر اعتراف امتهم . 

وتبدو المقارنة هذا بين حكم القانون المصرى والقانون الانجلو سكسو جديرة يتأمل رجل 
القانون فى مصر . 

فبنا تجد فى القانون الانجليزى : 

أن عرض وقائع عن سوابق الهم وماضيه غير جائر إلا بعد أن يصدر الحلفون قرارهم 
بالإدانة كا أن عرض وقائع عن اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه غير جائز . إلا إذا عرض 
الاعتراف عل القاضى وتحقق من سلاهته ومح بمرضه كدليل على الحلفين . 

ومن م فإنه لايحوز نشر وقائع عن سوايق الانهم وماضيه أواعترافه , إلا بعد أن يصمح 


بتقديم الدليل فى انحاكة . 


53 العدد العاشر ‏ السنة الرايعة والاربعون 
فإتا نتمد فى القانون المهمرى : 
أن كل دليل يقنع القاضى ,و مقبول مالم يكن فى ذاته غذالفا للنظام العام أو الآداب ‏ ومن 
ثم فإن الاصل أن وقائع ماضى الهم أو اعترافه لاتعد من الوقائع النى ينصب الاجريم على نشرها 
فى جرية التأثير » إذ أن اللفروض أنتذم امحكة ملف سوايق متهم إلى الدعوى ‏ كا أن الاعتراف 
سيطرح دائما على الحكة لتتمضى فيه و يصبح سوب حظر نشرها يكمن فى كونها لم تعرض بعد 
على المحكة . 
ويقول الدكتور جمال الدينالمطينى أن الخلا بين التشريعين ‏ إنما هو فى الاساس القانونى 
الذى يستند عليه كل متهما سب فبينا بؤسس القانون الانجليزى تحر نشر سوابق انهم وماضيه 
أو اعتراقه على أنها أدلة غير مسموح بقبولها فى الالبات » وأنه يقصد بتجريم نشرها حماية انحلفين 
إذا بنا نؤسس تجرسم هذا الذشر فى القاون المصرى على أنه نشر أدلة لم تطرح بعد فى جاسة الحا كة 
العلنية ‏ وأنه يقصد بتجريم نشرها حاية الششاهد ر الرأى العام من التأثيي . 
بقة المولف : 
و يستطيم القارىء أن يلمح دستور المؤاف ‏ الذى لم يخالفه قط من أول بحثه حتى النهاية : 
- تعقب كل نقطة من نقاط البحث فى عختاف محالاتم! ‏ النشر بعية والقضائية » والفقبية 
منقيا وراء ذلك فى متلف المظان والمراجع من موسوعات ءامة إلى جرائد إلى نشرات فى كفاية 
ودأب لاتكاد تراهما فى مؤاف آخر. 
+ - وااؤ'ف يعرض هدا كله ى أسلوبه الخاص القوى الماسك ولا تكاد شخصيتهتذوب 
قط ى رأى غيره ‏ و ما يطالعك طابعه ورأيه كلما دقق النظر. 


ع كا أذنك تشعر دائما بأنه عند عهده ‏ [حدى عينيه على مصلحة الجتمعالتى #ققهاعلانية 
الإجراءات القضائية - والاخرى على حق الهم فى امحاكمة العادلة متى تقتضى البعد عن 
المؤئرات والتأئيركافة الى قد ينتجما البشر من قريب أو بعيه . 

وفى كلمة : 


فهذا ا أؤلف عون المحامى فى ذوده عن حقوق الهم ٠‏ ودليل القاضى ف استهدافه العدالة 
والجاية . وممشد الصحاف فى معرفتة لنطاق حقة . وللمكتبة القانونية ذخيرة لا نستغنى عنها . 


ينابر 15 


الدائرة الب زائية 


/ا5 


من يابر كول 


١‏ - استئناف : هنهم ؛ نابة . إجراءات 


م5١‏ | كوا ءق 1٠١7‏ لسنةعحور. 

ب - محاكة : إجراءاتها .شهادة ء طبيعهاء وزتها . 
عكة موضوع . 

> - دعوى : حجزها للحم , إعادتها المراقمة . 
دع اشتراك » مساهمة جنائية » عقوبات م 46 


المبادىء القانو نية : 


1 -إن عبارات المادة؟ ١/4٠‏ ومن قانون 
الإجراءات الجنائية » قبل تعدياها بالقانون 
7 لسنة 19515 » صر بحة ف التفرقة بين مناط 
حق الهم فى الاستئناف » الذى جمله الشارع 
تابما لمقدار العقوبة المحسكوم بها » وبين حق 
النيابة الذى عاقة على ما تبديه من طلبات . 


والتعبير بعبارة : 2 إذا طلبت النيابة 
الحسكم » » إبما ينصرف إلى ما تطلبه فى الواقع 
من الحمكة » سواء أكانت قد ضمنت هذا 
الطلب ورقة السكليف بالحضور ء أم أبدته 
شفاها بالجاسة » مادام الطلب قد وجه اللخطاب 
فيه إلى الحسكة . وسواء فى ذلات أ كان تأ بدته 


فى مواجية الهم » أم فى غيبته يجلسة أعلى لها 

ويستوى كذلك » إن تم فى الجلسة » أن 
يكون قد أبدى قبل أن تبدأ الح سكةف التحقق » 
وقبل النداء على الخصوم » أو يمد ذلك ؛ مادام 
الهم قد أعلن بتلك الجلسة . 

؟ - الشهادة قانونا تقوم على إخبار 
شفوى يدلى به الشاهد. فى مجلس القضاء بعد 
عين يؤدها على الوجه الصحيح . 

ووزنما من الأمور الموضوعيةالتى تستقل 
بها محسكمة الموضوع ء مادام تقديرها سلها . 

- من المقرر أنه ما دامت الحكمة 
قد سمعت مرافعة الدفاع » وأمرت بإتفالبايها» 
وححزت القضية للحكم ؛فهى بعلاذلك لاتكون 
مازمة إجابة طلب التحقيق اذى يِبذِيه الطاعن 
فى مذ كرته التى يقدمها فى فترة حجن القضية 
للحكم » لتحقيق دفاع 1" بطل بمحقيقه بالجلسة. 

ع س المساهمة الجذائية تتتحققمن الشريك 
بإ<دى الصور الى نص علمها القانون فى المادة 
»+ من قانون العقوبات وى التحريض » 
والاتفاق » والمساعدة . 

طمن 454 لسئة ** ق 
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5من ينابر 1954 
١ح‏ دعارة : معاونة .ق 58 لنة 1هؤوامهم. 
حل معد للدعارة » تهيثته بقصد استغلاله . 
ب - متهم : تعديل الحكنة فى إدائته على أقوال 
متهم آخر فى الدعوى . 
سس دعوى : حقيقتها ؟ تبينالحكنة إيأها؛ صورتها 

البادىء القانونية : 

١‏ - المعاونة ال ىعناهاالشارع فى القانون 
هه لئة 1561 فى مادته الثامنة » لا تتحقق 
إلا بالاشتراك الفعلى فى مهيئة الل المعد للدعارة 
يقصد إستثلاله . 

؟ - من القرر أن للمعكمة أن تقول 
فى إدانة منهم على أقو ال مهم آخرف الدعوى » 
مى اطمأنت إلبها » ولو لم يكن من دليل 
سواها. 

للمحكمة أن تقبين حقيقة الواقعة 
وتردها إلى صورتها الصحيحة الى تستخلصها 
من جماع ”؟ الأدلة المطروحة علمهاء ولوركانت 
غير مباشرة » متى كان ماحصله الحكم من 
هذه الادلة لاخرج عن الاقتضاءالفءلى والمبطق. 


طمن 579١‏ للنة 8غ ق 


5 


5 من ينابر 1554 
١‏ شيك : بدون رصيد » مستفيدءتقدمه للبنك 
يعد "ناريخ الإصدار . 


ب سس سداد : قيمة الشيك فى تاريخ لاحقعلى إعطاء 
شيك يدون رصيد . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - لايشترط قانونا لوقوع جريمة إعطاء 
شيك لا يقابله رصيد قائم قابل لاسحب » أن 
يقوم المستفيد بتقدم اليك للبدك فى تاريخ 
إصداره » بل تتحقق الجريمة ولو تقدم المستفيد 
فى تاريخ لاحق » مادام الشيك قد استوق 
الشكل الذى طلبه القانون لكى يجرى يجرى 
التقود » ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع 
داعا. 

فلا يمنى من المسؤولية من يمطى شيكا له 
مقايل فى تاريخ السحب » ثم يسحب من 
الرصيد ميان يحيث يصبح الباق غير كاف 
للوفاء بقيمة الشيك عند تقديعمه بعد تاريض 
الاستحقاق لصرف قيمته » إذ أن على الساحب 
أن يرقب تحركات رصيده » ويظل محتفظا فيه 
ما بنى بقيدة شيك حى ينم صرفه . 

؟ - لاتأثير لاسداد على قيام جرعة 
إعطاء شيك لا يقابله رصيد قامقابل لاسحب» 
مادام قداتم فى تاريخ لا حق على وقوعها 
وتوافر أركانها . 
طعن 177 أعنة 9 ق 


. يكسمر اليم وقتح اليم : الجامم لخاء العال لما قيها‎ ) ١( 


قضاء محكة النقض ااجزائية 


لاا ممم 


د 
5 من ينابر 1954 

١‏ تليبس : مواد مخدرة » مظاهر نارجية تتبىء عن 
واوع جرعة . تبين ماهية المادة ٠‏ 

ب _ مادة مخدرة : إلقاؤها خشية رجال المباحث . 

محفظ : متهم متليس ء اقتياده إلى مأمور ضبط 
قضالى . 

داحم : سبرب » عيب . عكمة موصوع دفاع » 
موصوعى » رد عليه .. 


المبادىء القاثونية : 

١‏ يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون 
هداك مظاهر خارجية تنىء بذانها عن وقوع 
الجريعة » ولا يشترط فى التلبس بإحراز الخدر 
أن يكون من ثمهد هذه ااظاهر قد تبين ماهية 
المادة التى شاهدها ؛ بل يكنى فى ذلك محقيق 
تاك للظاهر انفارجية . والبت فى هذا من معيم 
عمل محكة للوضوع . 

؟ - بجرد مخوف الهم وخشيتة رجال 
المياحث » وليس من كأنه أن يمحو الأثر 
القانوتى لقيام حالة التلبس بإحراز الخدر بعد 
إقاله. 

م نواقر حالة التلبس بالجرعة يبسح 
افير رجال الضبط القضانى التحنظ على النهم 
واقتياده إلى أحد مأمورى الضبط القضالى . 

ع - لحسكمة الوضوع أن تعتير أدلة 
الدعوى » والأخذ بما ترتاح إليه منها ؛ وى 
غير ملزمة التِمرضي للدفاع الوضوعي والرد عليه 


يننا 


استقلالا ء اكتفاء بأخذها أدلة الإثبات القائمة 
فى الدعوى . 
طمن 48٠‏ لستة *م اق 
١١‏ 
"من ينابر 1554 

١‏ استشاف :ساطة الك ة الاسكنافية. إعادة القيض 
لمحكئة أول درجة . إجراءات جنائية مقزع . 

ب - إختصاس : تنازع ساى . تعيين المحكة الختصة 
إحراءات جنائية مم 515١‏ و51 . 


المبادىء القانونية : 

١‏ -لم يوجب الشارع على المحسكمة 
الاستثنافية أر5ك تعيد القضية إلى محكمة 
أول درجة » إلا إذاقضت هذه الأخيرة بعدم 
الاختصاص » أو بقبول دفع فرعى يقرتب عليه 
منع السير فى الدعوى . 

أما فى حالات بطلان الإجراءات » 
أو بطلان الحسكم ؛ ققد خول الشارع اللح-كة 
الاستئدافية » مقتذى المادة 14+ من قااورل 
الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان 
ومحكم فى الدعوى . 

ولا كانت الحسكة الأستانافية قد أخطأت 
بإعادة القضية إلى محكة أول درجة للفصل 
فى امعارضة » على رغم من استنفاد المحسكة 
الأخيرة ولاينها بالفصل فى موضوعها ؛ فإن 
قضاء محكة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر 
الدعوى تسبق الفصل فنها » يكون صميحاً 
في القاثون , 


حدللا 


؟ س مؤدى نص المادتين 736 و 217 
من قانون الإجراءات الجنائية » يجمل تمبين 
الحسكة الختصة منوطً بالجبة التى يرفع إلمها 
الطمن فى أحكام الجهةين المتدازعتين» أو إحداها 
مادام الحسكمان الصادران منهما أصبحانهائيين 
أمدم الطءعن فمهما 5 

ومحكة النقض هى الجهة صاحبة الولابة 
العامة عقتى المادة /9» من القانون سالف 
الذكر » فى تعيين الجبة الختصة بالفصل فى 
الدعاوى عند قيام التدازع ؛ ولو كان بين 
محكمتين : إحداما عادية والأخرى استئنافية . 


ومن ثم » فإن الاختتصاص بالفصل فى 
طلب تميين المحكمة الختصة بنظر الدعوى 
ينعقد لنحسكمة النقض » إزاء ما قام من تفازع 
سلى على الاختصاص بين محكمة ثاتى درجة » 
التوقضت بإحالة الدعوى إلى محكمة أو لدرجة 
لنظر المعارضة المرفوعة من الحسكوم عليه » على 
الرغم من سبق فصلها فى موضوعها ؛ وين 
محكمة أول درجة التى قضت نهائيً » بعد إحالة 
الدعوى علمها يعدم جواز نظر الاعوى لسابقة 
الفصل فنها ؛ على أساس الدرجة التى يطعن 
أمامها فى أحكام محكدة الجبح التأنفةء» 
وهى إحدى الجهتين التدازعتين عددما يصبح 
الطمن قانوة . 


طمن 1265 لينة ,كي م 


المدد العاشر ‏ المثة الرابعة واللاربعون 


51 
دمن ينابر ١45‏ 
حكم غيانى : إستئتاف النيابة المامة له » إيقاف 

الفصل فيه , إجراءات جنائية م 484 . 

البدأ القانوتى : 

من امقر أنه إذا استأنفت النيابة الحكم 
وكان ميعاد المعارضة لازال مميداً أمام الحسكوم 
عليه غيابياً » فيجب وقف الفصل فى استثئاف 
الثيابة حتى ينقغى ميماد العارضة » أو ينم 
الفصل فنها . 

وترتيباً على هذا الأصل » يكون مميباً 
بالبطلان » الحسكم الذى يصدر من ال-كمة 
الاتئنافية بناء على استثناف النيابة للحكم 
الغيابي القاضى بالءقوبة » قبل الفصل ف المعارضة 
الى رفت عنه من الحتكوم عليه غهاي) . 

إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قمى 
ببراءة الحسكوم عليه غيابياً » وقد أصبح نجائي 
بعدم الطءن عليه ؟ فإنه ينتج أثره القانونى 2 
وتنمهى به الدعوى الجنائية » عملا بنص المادة 
من قانون الإجراءا تالجدائية . 

وتكون اذلك غير ذات .وضوع » 
المعارضة التى رفءت من الحكوم عليه غيابيا 
أمام محسكمة أول درجة ؛ ويترتب على ذاك 
سقوطها إذاكان الحسكم الغيانى الممارضفيه» 
غير قائم عبد نظر المارضة + بمد أن ألفام 


قضاء ممكة النقى الجزائية 


الحكم الصادر من ممكمة ثانى درجة بناء 
على استئناف النياية . 
لما كان ذلك » فإنه كان من الواجب 
على المحسكمة الاستثهافية » وقد عرض عليها 
الاستئباف افذى رقمه الهم عن الحكم 
المعارض فيه » أن تضم الأمور فى نصابها » 
وتقضى وفنا القانون بأن تبحث فى مدى قيام 
هذا الحسكم قانونا » بعد إذ سقطت المعارضة 
المرفوعة عنه » بتبرئة المنهم استثفافياً ؛ حتى 
يتحقق لها جواز استثنافه » وذلك قبل أن 
#طرق إلى البحث فى شكل الاستثناف ؟ 
إذ أن النظر فى جواز الطمن يسبق فالفصل 
شكله ء ما كان يقتفى منها » بعد استعراض 
أطوار الدعوى » أن تسجل سقوط الممارضة 
المرفوعة من ذلك المنهم . 
طمن ٠١4؟‏ لسنة ؟؟ اق 
اننذ 
1١‏ من يغاير 1١5-64‏ 


دخان : غش » خلط ء حيازة » مسؤولة جنائية 4 
قصد جنات . قرار وزير المالية ١ه‏ لسنة ١5+‏ 
بعأن وضم نظام لخلط الفخان » نسبة الخلط؟ . ق 4" 
لسنة ١995‏ مم ١اواوة‏ مكرر ولا . ق 74 أسئة 
عكولء 


المبدأ القانوتى : 
لم يحدد قرار وزير المالية ١ه‏ لسنة 1988 
بشأن وضع نظام عخاط الدخان » نسبة اخلط ؟ 


قحة 


وسوى فى توافر الركن المادى لاجرعة بين 
الخاط بنسبة كبهرة أوضئيلة وجمل برد إحراز 
الدخان الخلوط أو المفشوش » جريعة مماقباً 
عليهاء كا هو مستفاد من أحكام المواد اوه" 
و5 مكررة ومن القانون 74 لسنة ه١1‏ 
بشأن تنظم صناعة وتجارة الدخان , الممدل 
بالقانون ولا لسئة 1544 . 


فأنشأ بذلك نوعاً من المسؤولية المفروضة 
مبنية على افتراض توافر القصد الجناتى لدى 
القاعل» إذا كان صائما ‏ 


ومن م لا يستطيم دفع مسؤوليته فرحالة 
ثبوت الفش أو الخطأ . 


طمن 937و لمنة عمق 


11" 
1 من ينايبر 1١54‏ 
قار : محل عام . مسؤولية مستغلة » طبيعتها » ق71؟ 


اسنة .١505‏ ظرف افهرى . قرار وزير الداخلية +٠‏ 
السنة 1588 . لعبة الكوى . 


المبدأ القانولى : 

مفاد نص المادة مم من القانون الام 
لسنة ده.ة؟ بشأن الال العامة » أن مساءلة 
مستغل الحل ومديره المشرف على أعمال فيه » 
عن أى مخالفة لأحكامه » هى مسؤولية أقامها 
الشارع » وفترض لماعل هؤلاء بمايقم من 
مخالفات » وإن لم يكن أحدمم موجودا بالحل 


مذلا 


وقت وقوعها . 


فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم 
عاءه .ها لم يثبت فيام ظروف قهرية حالت 
دون إشرافهعلى الحل ومنع ارتسكاب الجرعة. 


ولما كانت « لعبة الكوى » الى كان 
بزاوها اللاعبان عقبى الطعون ضدهء مقابل 
تمن الشروبات » من الألماب الحظورمزاوالها 
فى الحلات العدومية طيمًا لامادة 9١من‏ القانون 
المثار إليه » ولقرار وزبر الداخلية رقم ؟ 
لسنة 1968 ء باعتبارها من آلعاب الثهار ذات 
الطابع لطر على مصاحة المهورء فإنالممطمون 
ضده باعتياره مستغلا لفقهى » يكون مسؤولا 
عن هذه الخالفة م ؤولية مفترضة طبقا 1-كم 
المادة مم سالنة الذكر ؛ سواء أعادت عليه 
فائدة من وراء المقامرة ء أم لم تعد . 


ملعن لاوة للنة ععق 


16" 
٠١‏ من ينابر 154 
قار : محل » مسؤواية مستغلة ومديمر 


أعمال فيه . قصه جنات مفترض قا 
القاراء فمل الل . فى الا؟ لنة 5مولر. 


المبدأ القانونى : 

نبت المسادة 19 من القاثون ايام 
لسئة 1485 بشأن الحال العامة على لعب القهار 
فى المحلات العامة بقولها : د لا يجوز فى الحال 


الغدد العاشر ‏ السئة الرابعة واللأريمونث 


العامة لعبالقهار أو مزاولة أأبة لمبة من الألماب 
ذات الخطر على مصالم الجهور »؛ وهى التق 
يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية ؛ وق 
حالة مخالفة حكم هذه امادة تضبط الأدوات 
والنقود وغيرها من الأشياء التى استعمات 
فى ارتكاب الجرعة 


وقد جاء هذا الدص هاما لم يخقص الشارع به 
طائفة بالمطاب دون أخرى » ومن ثم فإنه 
ينطبى على القائمين على أمس هذه الحال » أو 
مستاديها إذا زاولوا فيها لعب القهار . 


فالعنى المتبادر فهمه من عبارة النص » يدور 
مع علته التى انضيط عليها ومى دفم مفسدة 
الثهار التى قصد الشارع القضاء علمها » مجملها 
عملا مؤْثما فى ذاه » وتعماول مقارفها 
بالعقاب . 


وهذا النظر لايتعارض مع القول عساءة 
مستفل الحل العام ومديره والشرف على أعمال 
فيه » تلك السؤولية الى أوجبها الشترع بنص 
المادة 07: من القانون رقم ١لا"‏ لسنة 1585 » 
وأقاء.ها على قصد جباتى مفترض قانونا » خلافا 
لسؤولية لاعب القهار الى تنطلب لتوافرها قهام 
الهم يمل إيمابى » هو قعل اللمب فى 
ذاه . 


طمن ٠١١4‏ لمنة ##قاء 


قضاء حكة النقفض الجزائية لفيا 


ل ل شاهد : قوله فى .رحلة من التحقيق » أخذ 
اللححكمة به دون قوله فى مرحلة فى أخرى . 
٠١‏ من ينابر كول دح حسم : إسناد خطأ فيه لا تأثيي له فى ماطق 
0 المكم . 


57 بلاغ كلذب : تقدير صعة التبليغ من كذية 


مكمة موضوع ٠‏ المبادىء القانونية : 

ب : تسبيب ء عيب ؟ دقاع لم يطرحه اأتهم 

مام ممصكمة الوضوع » رد عليه . -١‏ الأصل أن التفتيش الذى بحرمه 
الميادىء القاثونية : القانون على مأمورى الضيط القضانى » إما هو 


١‏ من القرر أن تقدير ة التبليغ من التفتيش افدى يكون فى إجرائه اءتداء على 
اكذبه » آم مثروك لحكمة الموضوع اللى تنظر المرية الشخصية » أو اننهاك حرمة الما كن . 
دعوى البلاغ الكاذب ؛ بشرط أن تسكوزقد ٠‏ أمادخول المنازل وغيرها من الأماكن » 
اتصلت بالوقائم المنسوب إلى الهم تيليغها » | لابقصد تفتيشها » واسكن تعقبا لشخص صدر 
وأحاطت عضمونها . وأن تذكر فى حكمها | أمى من الجهة صاحبة الاختصاص بالقبض عليه 
الأمس امبلغ » ليسم إن كان من الأمور التى | وتفتيشه ؛ فإنه لايثرتب عليه بطلان القبض 
يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذيا » أم | أو التغتيش الذى ؛ يو 
لاإرقبه . ذلك بأن حالة الضرورة هى الى اقنضت 


؟ - لايقبل من المنهم النعى على المكم تعقب رجل الضبط القضافى إياه فى نطاق اللكان 
أمام محسكمة النتقض » بعدم الرد على دفاع لم 


الذى وجد به . 
> - متى كان الطاعن لا يدعى أن الزن 


حه هو أمام -كمة اللوضوع . 
يطرحه هو أمأم كي الذى وم عله التفتيش مملوك له أو فى حيازته» 
35 - 
لمن ٠٠١07‏ لسنة ؟؟ فى فإنه لايقبل منه التذرع باتمهاك حرمته 
/1 م ل المحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى 
1 من ينابر عكقا إحدى مس 'حل التعقيق » دون قول له آخر فى 
اس نفتيش : إذث ء تنفيذه . مأمور ضبط قشائى» | م حلة أخرى 
تفتيش عرم عليه . دخول مثرل تعقباً أشخس صدر أمس 1 : 
بالقبض عليه . وتفتبشه . حالة الضرورة . ع ب لايعيب الحسكم خطأ فى الإسناد 
ب ل عمل : وقم عليه النفتيش ء حيازته » تذرمم | الزى لا أثر لهقى متاق الحنكم . 


باتهاك حرمته . 


طمن ١7١١‏ أسنة ؟؟ اق 


كذلا 


14" 
٠‏ من ينابر 1555 
١‏ ل عحاكة : إجراءاتها . شاهدء أقواله فى التحقيق 


الابتدائى , تلاوتها مى تجب . 
: تسبيب » عيب . شاهد ء أخذ حكية 


بل 
بأقواله دون بيان علة ذقك . دليل تحديه موضمه فى 
الأوراق . 
< - تفتيش : إذن » تنفيذه . دفم يحصوله فى غيبة 
الهم . 
د- إثات : إعتراف » إكراه , تقدير صحته » 
محكية موضوع . 

المبادىء القانونية : 


١‏ - إنه وإ نكان الأصل فى الأحكام أن 
تبنى على التحقيقات ,الى تجريها الحكمة فى 
الجلسة » وإما يصح للفحكمة أن تقرر تلاوة 
شهادة الشاهد فى التتحقيق الابتدائى إذا تعذر 
سماعه لأى سبب كان » أو قبل ذلك المتهم أو 
الداقم عنه . 


وايس يعيب الإجراءات أنالحسكمة لمتتل 
أقوال الشهود الغائبين » لأنتلاوة أقوالم مى 
من الإجازات ؛ فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها 
النهم أو المدافغ عه . 

؟ - للمحكمة أن تأحذ يأقوالالشهود فى 
أى مرحلة من ماحل التحقيق أو الحاكة » 
دون أن تبين السلة فى ذاك » ودون أن تلعزم 
بتحديد موضم الدليل من أوراق الدعوى » 
مادام له أصل فيها 0 ومادام الطاعن لم ينازع 


المدد الماشر ‏ السنة الرايمة والآربعون 


فى صحة نسية هذه الأقوال الهم . 


#-إنمجرر القول بأن الطاعن كان محبوسا 
لايازم عنه اللدفع ببطلان التفتيش الحصوله فى 
غيبته » ذلك أن حصول التفتيش بنير حضور 
الهم لايترتب عليه البطلان قانونا » كا أن 
حضور المنهم التفيش الذى يجرى فى مسكنه لم 
يجمله القانون شرطا جوهريا. 
- الاعتراف ف المسائل الجدائية من 
عناصر الاستدلال » الى علك محكمة الموضوع 
كامل المرية فىتقديرصستها وقيسّها فىالإثبات. 
فاقاضى الموضوع البحث فى صحة مايدعيه 
الهم من أن الاعئراف الممزو اليه انتزع منه 
بطريق الإكراء : 
ومق نحققمن أن الاعتراف سلم مما يشوبه 
فاطمأنت إليه نفسه » كان له أن يأخذ به » 
وهو فى ذلك لايكون خاضعا ارقاية محكية 
النقض . 
طعن 407 أسنة * ق*”7 . 
515 
٠‏ من ينابر 1954 


١‏ سل دفاع : حضر جلسة ء طلب المهم إثيات مأييمه 
إثارة ذلك أمام النقض . 

ب ل محكية : أول درجة » حككميا » طمن 
ببطلانه أمام النقض لأول مرة . 

د عاكة: قمل مستد إلى المتهم » سؤاله عه . 


قضاء محكة النقض الجزائية 


المبادىء القانونية : 


١‏ على امتهم أن يطالب فى صراحة إثبات 
مامهمه إثباتة فمحضر الجلسة ؟ فإنهولم يقمل» 
فلي سك أن يثير ذلك أمام محكمة اانتقض ‏ 


؟--لايةقبل من الطاعن إثارة بطلان حكم 
حكمة أول درجة أمام محكمة النقض » مادام 
أنه لم بثر شيثا من ذلك أمام محكمة ثالى 
درجة. 


* س سؤال الحكمة امتهم عن الفمل السند 
اليه » الذى تطلبه الادة اللا من قانون 
الاجراءات الجنائية هو من قبيل تنظم سير 
الإجراءات ف الجلسة » فلا يترةب البعللان 
على عهالفته . 

طمن 4019 لنة 98 اق 
ا 
١‏ من ينابر فكوا 


-١‏ شروع : فى سرقة وبدء الجاتى يتنفيذ فعلساءق 
على تنفيذ الركن المادىلاجرعة ومؤيد اليدحالاومباشرة 
عقربات م 4٠‏ . 

ب محاكة : إجراءاتها . شاهد » إستفناء حكمة 
عن سماعه »شرطه . إجراءات موة؟ ء ق١١١‏ لمنة 
لاهةوا. 

المهادىء القانونية : 

١‏ - من القرر أنه لايشترط لتحقق 
الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جز ءمن الأععال 
المسكونة للركن المادى لاجرعةءبل يكف لاعتبار 


الفمل شبروعا فى حكم الادة 4٠‏ مون قانون / 


عولد 


المقويات » أن يبدأ الجانى فى تنفيذ فعل سابق 
على تنفيذ الركن المادى لاجريعة » ومؤد إليه 
حالاً ومباشرة . 

:'فإذا كان الحمكر قد أثبت أن الطاعن 
الأول بعد أن توجه إلى الخزن الممد لتفريخ 
الملزوت » لم يقم بالفريغن » وا كت بازالة 
الرصاس الذى يقفل صنبور حزان السيارة » 
وحصل على توقيع الطاعن الثانى على الفاتورة» 
بما يفهد نسامه الزيت » تم سلك الطريق المؤدى 
إلى خارج مصهع الشركة ع وعندئذ اكتشف 
شيخ الخفراء وجود المازوت بالسيارة » وقام 


إذا كان ذلك كذلك فإنه يبر بدءا فى 
التنفيذ جر عة السسرقة» لأنه يؤدىفوراً ومباشرة 
إلى إتهامها . 


ومن ثم فإن المكم إذ اعتبر ما وقم من 
الطامن الأول شروءا فى سرقة » يكون قدطبق 
القانون على وجبه الممحيح ٠‏ 

؟- خولت السادة حُم؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية , الممدلة بالقانرن 1١‏ 
لسنة 101 ء الحسكمة الاستغتاء » عن سماع 
الشهود ‏ إذا قبل ذلك المنهم أو المداقع عنه» 
ويستوى أن يكون القبول صريحا ء أو ضمينا 
بتصرف الهم أو المداقع عه بما يدل عليه , 
يعن ٠١19‏ إمنة ؟؟ قي . 


للها 


تفن 
٠١‏ من يناير 1914 


أمر حفط : نابة عامة » أمر بعدم وجود وجه 
أمر صادر فى صيقةالأءر بالحعط الإدارىء الميرة يحقيقته. 
ب نيابة عامة : أوامرها »طمن فيها . قبولهءط يقة 
غرفة إتهام » إجراءات جنائية » م 175 و5062 
و١٠؟‏ لقلاءالتة عدكور. 
نابة عامة» وطيتها القضائية , 
أمر مئع تعرض بد حفط شكوى إداريا » طبيعتة . 


عت آمر حفط : 


إجراءات جائية مم 5١95و 5١١‏ . إسكنات . 


ده غرفة إتهام : طمن فق أوامرها » تقض » طعن 
جوازه . إحراءات جنائية م الاق لاملا لسة 
ككولء 


الميادىء القانونية : 

١‏ س العيرة فى الأوامر التىتصدرها النيابة 
العامة هى يعحقيقة الواقم» لا بما يذاكره النيابة 
عنها ٠‏ 

فإذا بان من الأوراق أنقرار اانيابة العامة 
بالحفظ قد أصدر انه يعد فق أجر نه بتقسها » 
هوفى حقيقته أمر مها بعدم وجود وجه 
لإقامة الدعوى 5 كان سببه » صدر مها 
بوصف كونها سلطة تحقيق : وإن جاء فى 
صيغة الأمر بالحفظ الإدارى . 


؟ - الأوامر التى تصدرها النيابة العامة 
لا يموز الطمن عليها طبقا للدادتين ٠؟و١1؟‏ 
من قانون الإجراءات الجنائية » قبل تعديلها 


العدد العاشر ‏ السنة الرايمة والآربمون 


أو من المدعى بالمةوق المدنية وحدها » وذلاك 
بطريق الاستئناف أمام غرفة الانهام » طبقا 
لأحكام المواد 15 وما بعدها من القانون 
المذ كو رك كان امكو فىحقه فى الشكوى التى 
باشرت النيابة يقيقها » واتتهت فيها إلى 
إصدار قرار محفظها إداريا » ليس محنيا عليه 
أو مدعيا محقوق مدنيةء فلا يكون له حق 
ألطعن فى هذا القرار بالطريق الذى ربمته 
المادتان 3١١7٠4‏ سالفتا الذ كر . 


م ب الأمر بمدع التعرض الذى تصدره 
الذيابة العامة بعد حفظ الشكوىإدارياء لايعدو 
أن يكون إحراء تصدره النيابة فى غيررخصومة 
جنائية » ولا يقصد به سوى معاونة رجال 
الضبطية الإدارنة على حفظ الأمن » مما مخرج 
بطبيءته عن وظيفة النيابة المامة القضائية » 
ومن م لا يتدرج ضمن القرارات المنصدوص 
عليها فى المادة ٠٠١9‏ من قانون الإجراءات 
الجدائية » الى جوز استثنافها أمام غرفة الامهام 
عملا باللادة ٠٠١‏ من القانون المذ كور . 

+ هؤدى نص الادة ؟1» من قانون 
الاجراءات الجناثية قبل تعديلها بالقانون /ا١٠‏ 
اسئة 1835 ء لا يجحيز الطمن بطريق النقض فى 
أوامر غرفة الاتهام » إلا فيا تصدره من 
قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقا , 


بالقانون ٠١7‏ لسنة 1550 » إلامن الى عليه أ لاقانون ؛ حيث إذا كان الطمن غير جائز 


قضاء حمكمة النقض الجزائية 


أمامغرفة الامهام » انقلق تبعا لذفك باب 


بطريق النقض . 
طعن *» ٠١‏ للسنة #+ اق 


تفذة 


١‏ من ينابر توا 


١‏ مسؤولية مدنية : متبوع عن أعيال تابعه » علاقة 
سبدية بين الممطأ ووظيفة التابم » مجاوزة متبوع حدود 
وظيفته » إساءة إستماها . خطأ تابم » صدور أمر 
المتبوع بارتكابه » علمه به » القصدمته. مدقى م94١1‏ 


ب دعوى مدنية : خضوعها لقواعد الإجراءات 
الجنائية » طعن فى الحم » وقف تفيذه . 
الميادىء القانونية : 


١‏ - جرى قضاء محكمة النقض على أنه 
يكنى لتسقق مسؤولية المتبوع على ما يفيده 
نص الفقرة الأولى من الادة 0074 من القانون 
الدنى , بأن تحكون هناك علاقة سببية قائمة 
بين الخطأ ووظيفة القابع » وأن يقبت أن التابع 
ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ » أو مااكان 
يفحكر فيه لولا الوظيفة . 

ويستوى أن يتحقق ذلك عن طريقمجاورة 
المتبوع لحدود وظيفته » أو عن طريق الإساءة 
فى استعجال هذه الوظيفة » أو عن طريق 
استفلاها . 

ويستوى كذلك أن يكون خطأ الدايعم 5 
أمر به المتبوع » أوم يأمر به عل به أم لم 


ل 


سن أ 


قد | 


نالا 


كا يستوى أن يحكون التابع فى ارتكابه 
تلطأ المستوجب الم ؤوليةقد قصدخدمة متبوعة 
أو جر متفعة لنفسه 8 

؟ - الدعاوى المدنية الى ثرفم بطريق 
التبمية للدعاوى الجدائية . مخضم فى إجراءاتها 
وطرق الطمن فيها لقواعد الاجراءات الجدائية 
الى لم ترقب وقف التنفيذ على الطمن فى الحكم 
إلا فى الأحوال الأحوال المستثناه بنص صريح 
فى القانون ٠‏ 
طمن 5968 اسنة ععاق 

نفد 
2 من يناير 1555 


تقليد : أعادج ورقية ممابوعة لأذرى مسجل . قصد 

جنائى » عل الجنائى يأنه يم تمودجا مقلداء ق هم 
لسنة ع مود م 47 . «ؤلف ء حراية . حقه * جريمة 
عمدية . 


المبدأ القانونى : 

جريمة #قليد ماذج ورقية مطبوعة » لقلاذج 
أخرى مسجلة » التى حددت عناصرها اماد 
منالقانونعه؟ لسدة64.؟١‏ مماية < قالؤلف؛ 
هى جرعة عمدية لاتمتحقق إلا بقيام الركن المعدوى 
فتمثلا فى القصد الجباتى لدىالجانى , وهوعله 
بأنه بهم عوذج مقيراً. 

فإذا كان المكم الطمون فيه قد التق 
بالقداييل على ثبوت الفمل الملدى وحده » وهو 
| تعامل الطاعن بالبيع فى نسخ الصمن 


لذفا 


1 المقلرة » وأغفل التحدث عن عل الطاعن بهذا 
التقليد : وهو الركن المنوى الذى لا تقوم 
الجريمة يدونه ؟ فإن الحكم العطمون فيديكون 
قاصر البيان » ا يعيبه ويوجب نقضْه . 


طمن 714 أسنة ** اق 
لد 
لاا من يناير 1554 


1س عماكة: إجراءاتها . حكم غيانى » حضور 
محكوم عليه أو القبش عليه » محتيقات نمت فى 
الحاكة القيابية » إستناد اللطمكمة الها . إجراءات 
جنائية م 596 . 

ب س شاهد : إثات , سماعه » إستغناء عنه» 
إستناد المحسكمة على أقواله فى النحقيقات الأولية . 
: تسبيب » عيب إسةاد عحكمة فى إدانة 
متهم إلى أقوال متهم آخر , 

د س أدلة الابوت : جدل موضوعى فى تقديرها » 
محكلة .وضوع » حكم تسبيب » عيب . تقش , ملعن 
أسبايه + 

ه ب دفاع موضوعى ؟ تتبع المحسكمة جزئياته 
المبادى القانونية : 


ص 


١ح‏ تقضى الملادة 8 من قانون 
الإجراءات الجبائية » بأنه إذا حضر الحكوم 
عليه فى غيبته » أوقبض عليه قبلسقوطالمقوبة 
عضى المدة » يبطل حما الحكم السابق 
صدوره » ويعاد نظر الدعوى أمام الحتكمة . 


ومقتضى هذا النس هو سقوط الحنكم 
الغيابى ذانه » دون إجراءات الحاكة » ومن 
ثم فإنه موز المسكمةء عند إمادة الطاكة , 


المده العاشر - السنة الوايعة والآربعون 


أن تستئد إلى التحقيقات التى تمت ف الحاكة 


6 
خً 


؟ - من القرر أن للاحكة أن تستغتى 
عن سماع شهود الإثبات » إذا ما قبل النهم 
أو الدافع عنه ذلك سراحة أو متا دون أن 
يحاول عدم سماعهم أمامها أن تعتمذ على أقواهم 
التى أدلوا مها فى التحةوقات الأهلية : مادامت 
هذه الأقوالكانت مطروحة على بساط البحعث 
فى الجلسة . 


م ب للحكمة أن تستند فى إدانة متهم 
إلى أقوال متهم آخرء بمالها م نكامل الحرية 
فى تكوين عقيدتها من كل العناصر المطروحة 
أمامها ؛ ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه 
الأقوال . 


+ - الجدل الموضوعى فى تقدير أدة 
الثبوت فى الاعوى » مما تستقل به حكمة 
اموضوع » ولإيحوز أن تصادر فى اعتقادها 
بشأنه » ولا المادة فيه أمام محكمة النقش . 


ه - المحسكمة ليست ملزمة بتعقب لمهم 
فى مداحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئيسة 
يثيرها » واطمثنانها إلى الأدلة التى عولت 
عليها » بدل على إطراحها جميع الاعتباراتالتى 
ساقها الدفاع كلها على عدمالأخذ بها » دو نأن 
تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها . 

طمن 45 ٠١‏ لمنة + ق. 


قضاء محكة النقض الجزاكية 


برا 
من يناير 1554 
١س‏ قل خطأ : حكر بالإدانة » عتصر الخطأ . 


ب س حكم : تسبيب ء عيب - إثياتمسألة فنيقبحث 


خيرة. 


المبادىء القانونية : 


| الحطأ فى الجرائم ير الممدية  هو‎ ١ 


الركن المميز هذه الجرائم . 
1 ومن ثم » فإنه يحب للامة الحسكم 
بالإدانة فى جرعة القتل الخطأ » أن يوين » 
فضلا عن مؤدى الأدلة الى اعتمد عليهافى 
ثبوت الواقمة » عنصر الخطأ المرتكب » وأن 
يورد الدليل مردوداً إلى أصل صحيح ثابت 
فى الأوراق . 


؟ سمتىكان المكم قد اطرح دفاع 
الطاعن بانقطاع رابطة السببيةبين السيارة وبين 
الإصابات » لأنالسيارة لم تصطدم بالحنى عليه : 
بمقوله إن إصاياته الفادحة تدل على اصطدام 
السيارة به » وإنه لايتصور حصوها من سقوطه 
من فوق دابته إلى الأرض . 

ومتىكان الحمكم لم يبين سنده فى هذا 
القول من واقع التقرير :الفنى » وهو التقرير 
الطى ؛ مع أن السبب فىهذا الأمر يتوقف على 
استطلاع رأى الخبير الختص ء باعتبارها من 


ينفا 


السائل الفنية البحت » التىلانستطيع الحسكمة 
أن تشق طريقها لإبداء الرأى فهاء دون 
الاستعانة مخبير فنى . 
متى كان ذلك » فإن الحكم يكورت 
ميب عا وجب نقضه ٠.‏ 
طمن 5891 لمنة 58 . 
مارس 1558# 


كلد 
من مارس 190517 
دعوى مدنة : متهم فاقد الأهلية , مثلة . حكم ‏ 
تسبيب » عيب ء إجراءات م ١/2٠9‏ مدلى . م18١‏ 


اللبدأ القانوق : 


الدعوى المدنية التى تقام ضد المنهم نفسه 
تحكمها الفقرة الأولى من المادة ٠08‏ إجراءات 
والتى تبص على أنه : « ترفع الاعوى المدنية 
يتعويض الضرر على الهم بالجرية إذاكان 
بالقاً » وعلى من يعثله إن كان فاقد الأعلية 
فإن لم يكن 4 من يمثله » وجب على الحكمة 
أن تمين له من عثله © . 


فإذاكانالثابتمن الحسكم فيهأن الدعوى 
الدنية فد رفئت عللى المنهم « الطاعن » 
وبوشرت إجراءانها فى مواجمئه مع أنمكان 
عندما رفمت عليه الدعوى وعندما حكم عليه 
فيها ؛ فإن الحكم يكون قد خالف القانون 


حين استدد إلى نص المادة ١7#‏ من القانون 


نيلها 


العدد العاشر- ‏ السنة الرابعة والاربعون 


الدنىق قضائه برفض الدفع بمدم قبول الدعوى 


المدنية , مما يحب ممه نقضه والقضاء بعدمقبول 


هذه الدموى . 
طمن 5ه ؟لسنة؟ #اقرئاسةوعضوية سادة الأسائذة 


عند متولى عتلم وعادل يونس وتوقيق احد الهن 
وأديب نصر وا<د موافى المستشارين - 


كله 
من مارس 1١557‏ 


حكم : جنائى » توقيعه »مدته » بطلانه . إجراءات 
ماللءق لا ١النه‏ كود قلاهء لتةؤوو١ذ‏ 
م هم , قكءالدنة كتقل. 


البدأ القانولى : 

أوجيت المادة 01١‏ منقانون الإجراءات 
الجنائية وضع الأحكام الجعائية وتوقيمها فى 
مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلاكانت باطلة 
وبطلان ال سكم بسبب التأخير فى ختمه أ كثر 
من ثلاثين يوم ملحوظ فى تقريره اعقيارات 
تألى بطبيمتها أن يمتسد الأجل لأى سيب من 
الأسباب التى تمتد بها الواعيد بحسب قواعد 
المرافمات . 


طمن ٠‏ :ه» لسنة 77 بالحيئة السابقة. 


ليك 
غ من مارس 1١95#‏ 


> سل استئناف : ورقة التقرير حجيتها‎ ١ 
ب ل حكم : تار.غ إصداره بطلان متعلق بالنظام‎ 
العام ل‎ 
٠ المبادىء القا ونية‎ 
إنه وإرت كانت ورقة التقربر‎ ح١‎ 
بالا آئناف حجة با ورد فيها فى صدد إثبات‎ 
بياناته » ومن بينها تاريخ حصول التقرير به»‎ 
إلا أنه مى كان قد أثيت بها تاربخ لايطابق‎ 
» المقيقة عن طريق الهو أو اللطلأ الادى‎ 
فإبه لايعتد به إذ العسيرة بالتاريخ الحقيق‎ 
٠ ا اقذى قرر فيه الحسكوم عايه بالاستئناف‎ 
فإذا كان الثابت من الأوراق أن تقرير‎ 
الاستئناف المرفوع من المتهمة «الطاعنة6 حمل‎ 
رقا مساسلا يسبق الرقم الذى يحمله تقرير‎ 
الاستئئاف امرفوع من المسؤول عن الوق‎ 
المدنية الذى قضى بقبول استثنافه شكلا ارفعه فى‎ 
الميعاد القانونى » فإن الحكة إذ قضت بمدم‎ 
قبول الاستئئاف المرفوع من التهمة شكلا‎ 
1535/0/٠١ بمقوة إن التقرير به حصل فى‎ 
فى حين أن التقربر حمل الرقم السابق مواشرة‎ 
على تقربر الاستئناف المرفوع منالمسؤول عن‎ 
1575/1/٠١ الحقوق المدنية الذى صدر مده فى‎ 
«أى فى الميعاد 6» فإن حكها يكون مميبا ب‎ 
يستوجب نقضه لدم تعرضه لتلك الواقمة.‎ 


قضاء محمكة النقض الجزائية 


وتجقيقها معمالها من أثرعلى شكل الاستثناف. 

سمت كان الحم قدخلا من بيان تار مخه » 
وكانت ورقة الحم من الأوراق الرسمية 
الى يحب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت 
لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قابونا » 
وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيدالذى 
يشهد بوجود الحسي على الوجه الذى صدر به 
وبناء على الأسباب الى أقيم علها فبطلانها 
يستويم حمّا بطلان الحسكم ذاته لاستبحالة 
إسداده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل 
أجزائه مثد تلأسبابه ومنطوقه » ولا كان هذا 
البطلان متملما بالنظام العام » فإن لحكة النقض 
أن تقغى به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم 
ولو لم يثيره الطاعن فى طمنه . 


طمن 5588 لمنة ؟؟ ق بالحرئة السابقة . 


لفت 


© من مارس 1١١537‏ 


» ح ارتباط : عقوبات م55 عقوبة . تقادم نقض‎ ١ 
* عَلءن » مصلحة‎ 

اب ح تلبس : تقدير ظروفة محكمة موضوع . 
< س قبض : تلبس مأمور ضبط قضائى » تعرض 
مادى للمحافظة على جسم الجريمة » إجراءات مم0 . 
د - تفتيش : دفم ببطلانهء مالك الشىء الذى جرى 
تفئيشه . 

ه ب تحقيق تحريز إجراءات م 007 .عحكمة موضوع 
اإثياث ‏ 


ويا 
لليادى القانونية : 


١‏ اهمناط الارتياط فى حكم المادة ف 
عفوبات أن مكون الجرائم الم تبطة قأئمة لم 
ير علمها التقادم »أما إذاكانت إحددى 
الجرائم الرتبطة قد سقطت فى المدة فإنه 
لايكون ثمة محل لإعمال حكم تلك المادة . 
إلا أنه متى كان الحسكم الطمون فيه قد أعمل 
جكم للادة ١/5»‏ من قانون العقوبات ولم 
يوقم على الطاعن إلا عقوبة واحدة عى المقررة 
لاجريمة موضوع النهمة الأولى ؛ التى لم تبقط 
يمغى المدة ياعتبارها الجريمة الأشد » فإنه 
لاجدوى للطاعن فى الننى على الحكم يأنه لم 
يحقق الدفع بانقضاء الدعوى بمضى الدة بالنسبة 
لاجر يتين الاخريين المرتبطتين لانعدام مصاحة 
الطاعن المَسك يذلاك . 


؟ - يكنى لقيام حالة القلبس أن تسكون 
هناك مظاهر خارجية تنىء بذاتم! عن وقوع 
الجرعة . ولا كان الثات من المسكم أنه 
انتهى إلىقيام حالة التليس استناداً إلى ما أورده 
فى هذا الصدد من عناصر صحديحة ولا أصلها 
الثابت فى الأوراق » وكان تقدير القاروف 
الى تلاس الجرعة ونحيط با وقت 
ارتكابها أو بعد ارتكاءها وتقدير كناية هذه 
الظروف لقهام حالة التلبس أمراً موكولا إلى 
محكمة اللوضوع دون معقب عليها ء ما دامت 
الأسباب والاعتبارات الى اتنهت إليهاء قإنه 


م المدد العاشر - السئة الرابعة والآربعون 


لايقبل من الطاعن ما يثير فى هذا الصدد | هلى الحسكم بمخالفة القانونيكونق فورحل . 
بدعوى أنتفاء دواعى الريبة » لأن ذلك لايمدو 


أنيكون جدلا موضوعياً فيا اّهى إليه تقدير 
المحكمة فى هذا الخصوص . 


غ - الدفع يبطلان تفتيش سيارة لا يقبل 
إلامن مالكها » ومن ثم فإنه لايقبل من 
'طاعن-- الذى تنصل من أى علاقة له بها أو 

م - خولت_للادة مم من قانون | با نحويه ‏ أن يتحدى يبطلان ضبلها 
الإجراءات الجبائية رجال السلطة المامة فى | وتفقيثها . 
حالات التلبس أن محضروا اأتهم إلى أقرب 


ه - إجراءات التحريزء با فيها الإجراء 
مأمور من مأهورى الضبط القضانى » ومقتْى 


المنصوص عليه فالادة لاه من قانون 
هذ. السلطة أن يتحفظ رج لالسلطة العامة على | الإجراءات الجنائية ‏ ما هى إجراءات قصد 
جمم الجرعة الذى شاهده مع النهم فى خاة | برا تنظيم المسل للحافظة على الدليل خشية. 


تلبس » كك إسلله بدوره إلى مأمور الضبط 


1 توهينه . ولم يرتب القانون على عخالفتها أى 
القضالى . 


بطلان. وترك الأمر فىذفك إلى اطمشدان الحكة 

ونا كان الثابت أن رجال للباحث لم إلى سلامة الدليل » وأن الإحراز الضبوطة لم 
.يصلإلوها العبث . 

ؤ ولا كانت الحكة أقامت قضاءها على 

عناصر صحيحةوسائفة . فإنهلايقبل من الطاعن 


يفبيضوا على الطاعن أو يفدشوه بل اقتادوا 
السيارة محالنها وعى جسم الجريعة » كا اقتادوا 
الطاعن وزميله إلى قسم الشرطة حيث قاموا 
بإبلاغ الضابط بأمرها » وهو مالا يمدو أن | ما يثيره فى هذا ااصدد إذ لا يمدو فى حقيقته أن 
يكون جدلا موضوعياً مما لاتجوز إثارته أمام 
محكة البقض . 


طعن 4ه١»‏ اسنة »م ق رئاسة وعضوية السادة 


يوكون مجرد تعرض مادى يقتضيه واجهم نحو 
الحافظة على جسم الجريكة بالنظر إلى ما اتهى 
إليه الحكم من وجب ودها فى حالة تلبس 
كففت ونها مرافيهم المشروعة» فإن النعى 


الأسائذة توفيق الحشن ٠‏ وأديب نصرء وحدين 
السرى . وأحدهواى الستعارين 


قضاء >كة النقض الجزائية 


1 


ل من مارس كوا 
تغتيش : إذت ء تنفيذه . مأءور ضبط قضانى . قش 
غرفة إتهام ء أمر بالأوجه ٠‏ 
المبدأ القابونى : 


الأصل أنه لامحوز اغير من عين بالذاتمن 
مأمورى الضبط القضائى فى إذن الفتيش أن 
ينفذوه » ولو كان ذلك يطريق الندب من 
الأمور المدين . مادام الإذن لاءلكه هذا 
الندب . 


إلا أنطريقة تنفيذ الإدن موكولة إلى رجل 
الضبط الأذونله به » يحريها نحت إشرافساطة 
التحقيق ورقاية محكة الوضوع ؛ فله أن يتخذ 
من وسائل التحوط مابمكذه من محقيق الغرض 
من #تفتيش المأذون له به » وأن يستعينؤ ذلك 
يأعوانه من رجالالضبط القضائى أو بغير هم من 
رجال الاطة العامة حيث يكو نون على مرأى 
منه وتحت بميره . وإذ كان الثابت من 
مدونات الأمر المطمون فيه أن مأمور الضبط 
المعمين بذاته فى إذن الضبط والتفتيش قد انتقل 


م 


بمحبة الكواستابل والخبر السرىتقيذالذا 
الإذن وندب. أولىا لاقبض على الأذون بتفتيشه 
«المامون ضده »6 لين حضوره بالسيارة التى 
يستقاها بعد أن أفممه يأنه 3 الذى سيتولى 
حال ضبطه » وأن المخير حين. 
توج-هه لضبط المطمون ضده فى حضور 


00000 


بنفسه تفتيشه 


الكون ابل أسةط المطعون ضده لفافة من يذه 
بعد الفبض عليه . واستخاص الأمر من ذقك 
بطلان هذا الإجراء بقوله إنه يمد ندب بالقبض 
صدر من لاعلكه » وذلك دون أن يمرض 
لق مأمور الضبط المأذون له بالقيض والتفقيش 
فى اجرائهما بالطريقة التى براها محققة للغرض 
مهما ؛ ومدى حصول القبض بالقدر اللازم 
لتتفيذ إذن التفتيش أو مجاوزته هذا القدر . 
ومن ثم يكون ما أورده الأمر من تقديرات 
قانونية » دون أن يفطن لذلك الحق » قد جاء 
عالق لتأويل السليم للقانون » ما يحب ممه 
نض الأمر المطمون فيه وإعادة المعووىإل 
مسدثار الإحالة االختص - 


طمن 2084 أتة كدق رثئسة ودغوية السادة 


الأساتذة . توفيق الأشن وأديب تممر وحسين السركى 
وأحد مواق المستشارين . 


شرا 
ه من مارس 1١95+‏ 


1ع تول . تشسردء إرتباط . عقوبة » عقوبات 


ملع 

ب - عقوبة : فى عقوبات م ؟؟ جسامتها » ترنيب 
العقوبات الأصلية الواردةفى اللوادمن ٠١‏ إلى؟ ١عتوبات.‏ 
وضم نحت المراقية طبقا لأحكام المرسوم بقانون 48 
لسنة ١194©‏ م ٠١‏ ؟ عقوبة التعيرد أشد من العقوبة 
القررة +ريمة العود التسول ‏ 


ج إنذار : مرسوم بتانون م لسنة #عوام #لرء 
عقوبة أصلية تدر عقوبة أصلبة . 


المبادىء القانونية : 


١‏ - فمل التسول فى ؤاته لا يقرتب عليه 
وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف . بما 
يجمله يندمج قدت حكم القمذد المعنوىالناشىء 
عن النشاط الإجرائى الواحد الذى عنته الفرة 
الأول س المادة ؟© عقوبات » بل إنه إذا 
اقترن مجر يمة القشرد يكو نان معا جرمتين وإن 
تميزت كل نه ماعن الأخرى إلا أنهما يرتبطان 
بعضهما ببعض ارتباطا لايقبل التحزئة » مما 
يوجب اعتبارهما معا جريمة واحدة والحكم 
بالمقوبة القررة لأشدهما ء علا بالفقرة الثانية 


العدد العاشر ‏ السنةالرابعة والأاربعون 


مى الادة ؟© عقوبات . 


؟ س العيرة فىيجسامة المقوبة فى حك المادة 
؟© عقو باتهى بالنظر إلى نوعها حسب ترتيب 
المقوبات الأصلية الذى درج الشارع عليه فى 
المواد مم ٠١‏ إلى ؟١‏ من قانون العقوبات. 
ولا كانت العقوبة القررة للعود للقسول هى 
حسب المادة السابءة من القانون 5 لسنة 
+98( الحبس مدة لا تجاوز سنة » وكانت 
المقوبة الثقررة لجرعة التشرد هى طبقا للفقرة 
الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون مه 
لسنة 18.46 الوضم نحت مراقبة « البوليس » 
مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا 'زيد على خس, 
سنوات ء وكانت عقوية الوضع نحت المراقبة 
الت يحكم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون 
مائلة لمقوبة الحيس فها يتعلق بتطبيق أحكام. 
قانون 'مقوبات وقانون « محقيق الجنايات » 
أو أى قانون آخر لبقا لما جرى به نص الادة 
العاشرة منه » ومن ثم تحكون عقوبة جرعة 
التشرد بالمقارنة إلى العقوبة المقررة لجريمةالمود 
لاتسول هى الأشد ء مما يقتضهى اتمالها متى 
بحققت ششروط الادة »م . 


؟ ب الإنذار النصوص عليه بالفقرة 


قضاء محكة النقض الجزائية 5-6 


الأولى من المادة الثالثة .ن المرسوم يقانون همه | أنه ارتكب خطأ شخصيا مرتبطا بالنتيجة 
لسئة ‏ 194 لا يمد عقوبة أصاية » بل هو من | ارتباط السبب بالمسيب . وإذ ما كان الحكم 
التدابير الوقائية التى يقصد بها حث الحسكوم | قد اننهى إلى عدم ثبوت مقارفة الطعون ضده 
عليه به على الإقلاع من حالة التشرد | لهذه الجرعة بنفسه ولم ينسب إليه خطأ شخصيا 
عن طريق تحديده بتوقيم العقاب عليه إذا ' مما يحمله محلا للدساءلة الجنائية عن فمل غيره » 
تعادى فى غيه » وذلك بغير تقييد لحريته أو | واستبعد المسؤولية الافتراضية التى أساسها سوه 


فرض أى قيود عليه » ومن ثم فلاوجه : 
لمقارتته بالمقوبات الأصاية أو إعنه بوصف 
كونه بديلاعن العقوبة القررة أصلا لاجريعة 
فى نطاق تطبيق المادة ؟؟ عقوبات . 


طعن 5١#‏ للنة © بالهيئة السابقة . 


تخنلد 


ا 
| 


© من مارس 1557 


اس حريق . إشال و خطأً . جريمة . 

ب س حكم : تسيب » عيب إرتباط . محاكة . 

ل إختصاس: محكمة نائية بنطر دعوى مدينة | 
مرفوعة أمامهابطريق التبعية شرط قيامه . ا 

وس احالة : أ 


فى إجراءات م ٠١5‏ » شروطبا ٠‏ 
ه ل تمويس: دعوى «دينة مرفوعة بالتبعية لدعوى 
جنائية ‏ فى حالة الكم بالبراءة . شرطله شبه 


البادى, القانونية : ظ 


١‏ مناط العقاب فى جريمة الحريق 
بالإهال هو شخصية اللطأء فلا يسأل الجاق 
إلا عن أعماله الشخصية التى تندرج نحت صور 
اعفطأ المؤنم قانونا والتى يقسبب عنْها الضرر ؛ 
ولا يأل الشخص عن فل غير. إذالم بثيت 


اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره فى رقابقه بوصف 
كونها لا تمت بهلة إلى الفعل الضار محال 
الجرعة » فإن قضاءه بتبرئته منها يكون كديسا . 

؟ ل قضاء الحسكم بتبرئة الطمون ضده 
من جرية الحريق بالإعال لا يساب الحسكة 
حقها فى النظر فى باق الجرائم المرتبطة » وأن 
تنزل عليه الءقاب المقرر ها متى رأت توافر 
أركائها وثبوت قبله » وهو ما 'ستخلصه الحكم 


ا فى حقه من إقرارهبأن اللافتة موضوع الإعلان 


التى سببت الحريق خاصة به » ورتب على 
ذلك مسؤوليقه عن مباشرة الإعلان على وجه 
مالف للقانون . 

+ الأصلأن اختصاص الحكةااجنائية 
بنظر الدعوى الدنية المرفوعة أمامها بطريق 
التبمية هو اختصاص امتثدانى لا يقوم إلا إذا 
كان التعويض مبنيا على الفمل ذاته المرفوعة 
عنه الدعوى الجنائية » فإذا تبين للمحكةالجنائية 
أن الس المدعى بدعن الفمل الخاطء المسكون 
هذه الحرعة لم يثبت وجود صلة للنهم يه 
سقطت هذه الدعوى العابمة حالما التى رفت 

م ١ح‏ أحكام) 
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بهاء مهما يكن قد صح عددها أن الجريمة 
وقمت من غيره » ما دام المسؤول الحقيق عن 
الحادث لم يعين ولم ترفم عليه الدعوى الجنائية 
بالطريق القانونى . 

ع - الإحالة فى منهوم حكم المادةوءم 
من قانون الإجراءات الجنائية لا يؤع بها إلا 
عهدما تكون الحكمة الجنائلية مختصة بنظر 
الدعوى الدنية للرفوعة إايها بطريق التبمية » 
وترى أن الفصل فى التءويضات المطالب بها 
يستازم إجراء محقيق خاص ينبى عليه إرجاء 
الفصل فى الدعوى الجنائية . 


ه - شرط الحسكم بالتعويض ف الدعوى 
المدنية المرفوعة بالتبعية لالدعوى الجدائية » فى 
حالة الحكم بالبراءة » هو ثبوت وقوع الفمل 
موضوع الدعوى الجنائية وصحة نسبته إلى 
الهم القامة عليه الدعوى المذكورة » دون أن 
تعوافر به الأركان القانونية الجرعة . 


وا كان الحكم المط.ون فيه قداتهى إلى 
نفى مقارفة المطعونضده الفمل المادى المكون 
الخطأ الذى نش عنه الحريق » فلا يكون هناك 
وجه لتقربر مسؤوليته على أساس شبه الجدحة 
الدنية . 

طمن 217 لنة لق * 

رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عادل بواسء توفيق 


الحمشن» وأديب نصر ءوحسين السرىء وعختار رضوان 
اللمتسارين . 


العدد العاشر - السنة الرابعة والأاربعون 


نقلة 
١‏ ءن مارس وا 


١س‏ حكم : تدهيب » عيب : خطأ الحسكم فى لثيات 
ساعة حصول المادث ء أو فى تحديد ناريخ الواقمةء أو 
إغفالة محديدما . 


ب - شروع : سرقة » تنفيذ فعل سابق على تنفيذ 
المادى للجريمة ومؤد إليه حالا ومباشرة . 


ب - سسرقة:طر وف مشدهدة العتوبة . مل سلاحفاسد . 


المبادىء القانونية : 


وا من القرر أن خطأ المكم فى إثبات 
ساعة حصول الحادث لا يؤثر فى سلامقه » ك] 
أن عدم تحديد تاريخ الواقمة أواعلطأ فيه لابعيب 
السكم مادام لا يتصل محكم القانون فيها » 
أو فى تكوين عقيدة اللحسكة فى النتيجة القى 
انه تإلبها . ولماكان الطاعنلم يدع أن اللدعوى 
الجنائية قد انقضت فى المدة » فإن ما ينعيه 
على الحكم بالبطلان لتباقضه فى بيان تاريخ 
الواقمة وخعائه فىتحديد ساعة حهولا لايكون 


سديداً . 


؟ ح من المقرر أنه لا بشترط لتحقق 
الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال 
المكونة لاركن المادى للجريمة » بل يكفى 
لاعتبار الفعل شروعا فى المادة ©4 من قانون 
المتوبات أن يهدأ الجانى فى تدفيذ فمل ساق 
على تنفيذ الركن المادى لاجريعة ومؤد إليه 
حالا ومباشرة . 
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ولماكان المكم قد أثيت أن الطاءفين مدونات الحسكمكافية بذانبالإيضاح أن السكمة 


وآتخر قد دخلوا منزل الجنى عليه من بايه » نم 
نسلاوا جميما إلى الحظيرة بقصد سرقة مامها 
من مواثى وعندئذ هاجمتهم القوة ؛ فإن ذلك 
يعقير بدء|فى التنفيذ لجر ةالسرقةلأنديؤدى فورا 
ومباشرة إلى اتمامها . ومن ثم فإن الحسكم إذ 
اعقير ما وقع من الطاعدين شروعاً فى سرقة 
يكون قد طبق القاثون على وجهه الصحيح . 


م س العلة التى من أجلها غلظ الشارع 
العقاب على السرقة إذا كان سرككبها يحمل 
سلاحا ؛ إنما هى تجرد حمل مثل هذا السلاح » 
ولوكان الجانى لم يقعصد من حمله الاستمانة به 
واستخدامه فى الجريعة » وذلاك لما يلقيه جرد 
حمله من رعب فى نفس احى : وهذه الملة 
تتوافر ولوكان السلاح فاسداً أو غير صالم 
للاستمال:. 


لين #وه» لثة 1" فق . رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة : عادل .يولس , أحد عفيق وتوفيق 
الحسن » وأديب نصرء وحسينالسرك المستهارين 


1" 
6 من مارس 1957 


إثبات : حكم » تسيب » عيب . 
المبدأ القانوتى : 


حينقضت و الدعوى بالإدانة » قد ألتإناما 
صحيحا بعبنى الأدلة القائمة فيها » وأمها تبينت 
حقيقة الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد. 
وللأكان الثابت أن المسكم المطعونفيه قد أورد 
رواية أحد شهود الإثبات على صورة غامة 
قد توحى بأنه يروى واقعة شهدها بيفسه »سا 

| أنهاقد تحمل على الظن بأنه يروى رواية أبلنها 
إليه والد الى عليه الذى شهد برؤ يته الحادث 
فإن المسكم يكون مشوبًا بالندوض فى هذه 
الناحية » تماحب نعه نقضه والإحالة . 


طعن ١١‏ لسنة #ا*ق بالهيئة السابقة . 


ان 
1 من مارس 15# 


تعد : عقوبة » ظرف مشددء عقوبات مم ١١7‏ و 
ولو مكررا 


الميدأ القانوى : 


شددت لمادة /ا1 مكرراً من قانون 
المقوبات المقاب على الجاتى فى الجر انم 
النصوص عليها فى المواد 88او15و/7١‏ من 
قانون المقوبات » إذا كان للمتدى عليه موظفاً 
بالسكك الحديدية أو مكلفا مخدءة هامة بها أو 
بنيرها من وسائل البقل العام » ووقع عليه 
الاعتداء فى أثياء سيرها أو توقفها بالمحطات » 


ليس فى القانون مايعدم المحسكة من الأخذ فجملت الحذ الأدتى خسةعشر يوماً بالنسبة إلى 
بروايةمنةولةمتى تبيدت صحماواقينمت بصدورها| عقوبة الميس » وعشرة جنيهات بالنسهة إلى 
عمن تقلت عه ءإلاأنه مع ذلك يجب أن تكون | عقو بة الغرامة . 


1 العدد العاشر ‏ اأسة الرابءة والأاربعون 


ولا كان الثابت من السك الابتدائى الذى | وتثبيت عبءالحراسة على عاتقه ؛ فل ترف عنه 
أحال إليه لمكم للطمون فيه ء أن الى عليه أ ويظل مكانا الحافظة على الحجوزات أصلحة 
وإن كان من رجال الشرطة » إلا أنه كلف ! الممارض والحاجز الأول سواء » وعتدم عليه 
بخدمة عامة بالسكاك المديدية وهى حراسة | النصسرف فالحجوزات لأىسبب من الأسباب 
أحد القطارات » وأن المطاءون ضده اعتدى | بفير الطريق الذى رعمه ا"قانون . ولا كارف 
عليه فى أثناء سير القطارات وإبان تأدبته لءمله | الك بت من مدونات السك المعامون فيه أن 
وبسبيه » ققد توافرت فى حت الجالى مقومات | معارضةالماجز الثانى كانت فمواجبة الطمون 
العقاب المشدد المنصوص عليه فى المسادة نم١‏ ا ضده حوث عين حارسا فى كلا الحجزين » وهو 
مكررا عقوبات» ومن نم فإنالحسكم امطمون | إذ تصرف فى الحجوزات يتسليسبا إلى وكيل 
| الحاجز الأول يكون قد أخل بواجب الحراسة 

المفروضة عليه ما يتوافر معه القصد انا ىلدبه 


فيه إذ قضى بتذريم المطعون له حمسة 


جدمهات يكون فد أخطأ فى تطبوق الةانون 


! فى جرعة العبديد . 


1 

للقانون . ا طمن 700 اسنة 58 اق 
لمن 3١178‏ . لمنة «» قبافيعة السايقة . | رئاسة وعضوية اللادة الأساتذة : عادل يونس » 

1 وتوقيق امش » وأديب نصر وحسين صفوت السمرى 

أمدرات الستثارين ٠‏ 
14 من مارس عدول فله 
تبديد : ققصد جائى . حجز . مرافنات م 11م . ١9‏ من مارس +155 
1 : دقع ' تسبيب ء عوب : دفا ٠.‏ 
المبدأ القانوتى : حمل : دفام حكم : تسبيب ء عيب : دفاع جوهرى 


1 المبدأ القانوتى : 
تقضى المسادة 010 من قانون المرافمات يأن 


توقيم المج على منقولات سبق حجزها لاجرى متى كان الثابت أن الطاعن ضمن مذ كرة 
بالإجراء'ت المعتادة فى الححز . وإنما يكون | دظاعه:المصرحله بتقدعهامن الحكة الاستثنافية» 
مجرد الأشياء السابق حجزها . فهو بهذه الثابة | أن الشركة التى يديرها تهاشر أعاها بصفة 
طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه ساثر | عرضية ليست ها صفة الدوام » بالنسبة لمن 
الدائبين الحاحزين2 ويكون إعلان محضر | تتخدمهم من عمال الحفر» وأن طبيعة هذه 
الجرد إلى الحارس معارضة فى رفع الحجز ١‏ الأعمال لاتستلزم تشغيلهم إلا لفترات محدودة» 


قضاء عكة النقض الجزاثية 


وأنه قدم للمحكة صورة لامقود التى تحرر بين 
المقاول الأصلى والقاولين من الباطن فما يتعلق 
بالمال المسةخدمين فى أعمال الهفر وما إابها 
من أعمال اللقاولات ٠١‏ وهى حجمينها تثبت أن 
طبيع ةالعمل تنم بالمقطوعية مع المقاول من الباطن 
دون مسؤوليةالمقاول الأصلىعن تنظيات مؤلاء 
المال الذين لا تربطوم بالمقاول الأصلى رابطة . 
ولا كان الحسكم المطمون فيه قد دان الطاعن 
دون أن يفصل فى هذا الدفاع ولإتعن الحسكة 
بتحقيقه أن ترد عليه ما يفنده » وكان هذا 
الدفاع من شأنه لو صح أن يرفع مؤولية 
الطاعن عن لهمتى - عدم تق-ديم عقود 
استخدام المال وملفاتهم - الاتين دانه بهما» 
فإن سكوت الح-كم عن الرد على هذا 
الدفاع الحام وإغفاله محقيقه مما يعيبه ويوجب 
تفصية . 


طمن 5٠٠١5‏ لنه 89 ق بالهيكة السابقة ٠.‏ 
نذا 


وا من مارس ١5#‏ 


تنظيم : بناء» وإقاءته على أرض معدة لاتقسم ول 
تقسم . حكم بالإزالة سور . 

ب ب خط التنظم : بتحديده , ق 585 لنهوهه١‏ 
عم اولاو»؟ إزالة . 


المبادىء القانونية : 


١‏ - يشترط اصحة المسكرم بالإرالة فى 
مهم ةإقامة بناء على أ ض ممدة لاتقسيم و تقدم 0 


04م 


طبقاً لأحكام القانون ١ه‏ لسنة 194٠‏ ء أن 
يثبت الحكم فى حق الهم أحد أمرين : 
الأو لحان يون هو الذى أنعأ التقسيم 
دون الحصول على موافقة سابقة من ااسلطة 
الختصة » وطبقاً لنشروط النصوص عايها فى 
القانون . والثاتى ل عدم قيامه بالأعمال 
والالثزامات التى يلنزم بها اللقسم والشتزى 
والمستأجر والنجفع بالحسكر . 


وإذكان الحسكم المطمون فيه قد بين أن 
كل ما أجراه امتهم هو أنه قام بيداء سور على 
أرض تقسيم قبل تقسيمها وقبل الحصول على 
الرخصة من القائمين على أعمال التبظير » فإن 
قضاءه بإلفاء الحدم وتأبيد حكممحكة أولدرجة 
بالنسبة لاغرامة مع إإزام لمهم أداء الرسوم 
المستحقة عن الترخيص » يكون سليا ولامخالفة 


فيه لاقانون . 


؟ ما نصت عليه المادة السابعة من 
القانون 501 لسنة 1964 من أنه « لا يحوز 
الدرخص له أن يشرع ف العمل إلا بمد إخطار 
الساطة القائمة على أعمال التتنظيم يكتاب موصي 
عليه ؛ وقيام مهندس "تنظيم الختص بتحديد 
خط التنظيم فى الشوارع المقرر لها خطوط 
تنظيم» إعا قصد به ذمان سلامة التدديد الذى 
يقوم بإجرائه مبندس التنظيم على ما جاء 
المذكرة الإيضاحية لقا تون , وأما عدم اتباع 
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هذا الاجر اء قبل الشروع فى البناء فإنه لايترتب 
عليه الحسكم بالاز ة . 


ولما كانت الخالفة قداحصرت علىما أثبته 
المسكم ف إقامة لبناء قبل الخصول على ترشبيس 
من السلملة التقائمة على أعمال التدظيم » ما ينطبق 
على المادتين ١‏ و "٠‏ من القانون 165 لسنة 
4 وكان لابهين من الأوراق أن البناء 
فى ذاته قد <ولفت فيه اللواصفات التى فرضها 
هذا القانون » فإن ما تثيره الطاعدة » من أن 
إقامة بناء على أرض لا تطال على طريق قانم 
يمد مالفا لحكم المادة السابعة من القانون 
المشارإليه ويستو جب الحكم بالإزالة »لا يكو نَ 
لفحل . 

طمن 5756 لسنة ع ق بالمميئة السابقة . 


شرا 


وا من مارس 15577 


١ح‏ شركة تمثنهالى ادعاوى . دغوى عدية . 


دنوع . 

ب ب خيالة أمانة : إخلاس تسويه بين وكبلى بالعمولة 
وشركة ب عنها . دعوى جائية ٠‏ نحريسكرا 
دعوى مباشرة , إدراءات م 555 . 


-دفع : يخالط واقم . إستبدالالددين . نقسءملعن» 
أسبابه , محكمة الموضوع . 
المبادىء الةانونية : 
١‏ - تنص المادة 7/6 من القانون 75١‏ لسنة 
+6 بشأن بعض الأحكام الخاصة 


المدد العاشر ‏ السنة الرابمة والآربعون 


بشركات المساهمة والدوصيةبالأسهم والشركات 
ذات للسؤولية المحدودة . على أنه « يكون 
لمديرى الشركات سللة كاملة فى النهابة عنها » 
مالم يض عقد تأسيس الشركة بنير ذلك © . 
ولا كان الحكم الطءون فيه قد أثبت 
أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطمون 
ضده تمثيلهانى الاعاوى التىترفع منها » وكانت 
الدعوى المانية قد رفمت منه بصفقه نائباً عن 
الشركة » فإنها تكون قد رفءت من ذى صفة 
فى رفتها » ويكون السكم المطعون فيه إذ 
قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية 
وبقبولها صحيحا فى القانون . 


؟ س متّى كان الحكم المطمونفيه قدأئبت 
فى حق الطاعن أنه اختلس المبلغ الوارد بتقرير 
الخبير الحسابى حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة 
يسسه وبين الشركة المدعية بالحق المدنى » ما 
يوفر جرعة خيانة الأمانة فى حقه بعداصرها 
الفانونية ؛ وكان المسكم قداستظهر أن الإقرار 
الأحوذ عن الطاءن الثبت الحصول أسوية 
بينه وبين الشركة لاحق على ظهور المجز فى 
عهدنه » فإنه لا أثر له على قيام الجرعة فى حقه 
وطاما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة 
فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى“السجدائية مباشرة 
عن طريق الادعاء المدلى ؛ عملا بالمادة 5+5 
من قانون الإجراءات الجدائية ؛ ولا يؤثر فى 
ذلاك حصول النسوبة يبنه وبين الشركة بمد 


قضاء حكة النقض الجزائية وعم 


ثبوت اختلاسه . ا قبل إلقاء الخدر على خلاف ما أورده الحكم 
© متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع | لا يخير من الأمى شيناء إذ طالا أن «سوغات 
أماممحكة الموضوع مصولاستبدال فى الدين » | الاقيقاف قد ثوافرت فقد حق لرجلى الشرطة 
فإنه لايقبل منه التحدث عن هذا الاستبدال | اقتياده إلى مأمور الضبط القضانى لاستيضاحه 
المدعى به لأول مية أمام محكمة النقض ؛ | والتدرى عن -قيقة أمره » دون أن يعد ذلك 
لأنه دم يخالطه واقم ما كان يتدين معه طرحه | قيضا فى سميح القاون . 
على محكمة اللوضوخ اتقول كلنها فيه بعد | + بتى كان الثاات أن الدع عن 
نحقيقه . ااطاعن قد استذنى «مراحة عن سماع أقوال 
طعن 48ل اسنة ؟ فق . بالفيئه الساقة الشاهد الغائب ؛ وأمرت الحاكة بنلاوتها 
فتليت» وكان الحكة أن تستعنى عن سماع 
أحد شسهود الإثبات إذا ما قبل اليم أو الدافم 
عنه ذلك دون أن يام عدم سماده أمامها من 
أن تعتمد فى حكها على أقواله اتى أدلى مها فى 
التحقيقات الأولية » مادامت أقواله فى تلك 


531 
ها دن مارس 1١55#‏ 
قبض : اسايتاف . تلبس . «أدور ضبط قشاق 
محاكة : إجراءاتها , دفاع . شهود . حكم » 
المبادىء أقانونية التحقيقات كانت مطروحة على ساط اابحث 
بالحاسةء وتناوها 0 فى مسأ'مته وءن ثم 
فإنه لابحق لاطاعن أن ينعى على الحكم 
المطعون فيه إخلاله يحقه فى اقل لعدم اماع 
المحكة لأقوال ذلك الشاهد . 


طءن 5894 لمنة الاق بالوئة السابقة 


حدمت كان الحمكم قد قد استظور أن 
الطاعن وضع نفسه باختياره #وضع الريبة بفتحة 
أحد دواليباامال الوضوعة بفناء محطة القاهرة 
بمد أن تعددت شكاياتهم من سسرقة متعاقاتهم 
من هذه الدواليب » مما يسوغ لرجال السلطة 
العامة استيقانه للتكشف عن حقيقة أمره » 
وكانت حالة التلبس بالجرعة قد تحققت إثر 
هذا الاستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة ادر 
للضبوطة عن طواعيةو اختيار » ققد قّارجل 
الضبط اقضائى تفتيشه . ومن م فإن ما يثيره 
الطاعن هن رض رحلى الثسرطة الماسكرين عليه 


34١ 
1955+ من مارس‎ © 
١41 نابة عامة : معاون . يحقق . تتش اق‎ 
لنه قيكذ بنغام القضاءء ىق ه؟1 لنه ومودر‎ 
٠٠١ إجرئاتم‎ 


الميدأ القانولى : 


اه 414ل““111 0ك 


أجازت المادة “ل هن القانون /ا4١1‏ لسئة . 


م 


45 بنظام القضاء , المعدل يالقانون مخ 
لسفة 108 ؛ للتيابة العامة أن تكان أحسد 
معاونبها بتحقيق قضية برمتها » لجملت لما 
يحريه معاون النيابة العامة فحدود اختصاصهم 
وأزات التفريق بين التحقيق الذى كان 
يباشره معاون الفيابة وتحقيق غيره من أعضاتها 
وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات 
التحقيق لا مختلف فى أثره عما يقوم به غسيره 


من زملاثه 


و1 كان الثابت أن القرار الصادر مره 
رئيس النيابة يندب مداون النيابة للتحقيق قد 
صدر مطنةا وشاءلا لكل الوقائع الواردة 
عمحضير التحريات الذى قدمه ضابط المباحث 


المطعون ضده - وكانت المادة 2٠٠١‏ من 
قانون الإجراء'ت ااجنائية مميز لكل من 
أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق 
بنفسه أن يكافأى د أموز من مأءورى الذبط 
القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصه » 
فيسكون تسكليف معاون النيابة » النتدب 
لاتحةرى » لضابط المباحث بتفتدش المطمونضده 
صديحا لا مخالفة فيه لله نون . 

طصس 5115 لنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية الادة 
الأسائذة عادل يونس ءتوفق أحد الحعن »وأديب 


نصرء وح-ينصموتااسرئ وأحد .وان الستشارين . 


العدد العاشر ‏ السنةالرابة والآربعون 


إذنة 
© من مارس 1505 


١س‏ حكم : تسبيب » توقيم » بطللات ء إجراءات 
ماللء مراننات م 845*/ 5 . 


ب تلبس : قبض * تفتيش . مأمور شبط قضائى 
الهادىء القانونية : 

١‏ - فصلت المادة 1١‏ من قانورت 
الإجراءات الجدائية نظام وضع الأحكام والنوقهع 
عليها» ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع 
على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى علمها 
ثلاثون يوما دون حصول التوقيع » ولم #ذرق 
بين الأحكام التى تصدر فى جاسة المرافمة أو 


. تلك التىتصدر فى جلسة<جزت إليها الدعوى 
وم نيلها واقمة إحراز الخدر المنسوبة إلى ' 


للناق بها ء ومن لم فإنه لا يضح الاستفاد إلى 
ماورد فى المادة حكاك من قانون المرافمات 


بدأن التوقيع على سكم وإيداع مسودته ٠‏ 


 ”‏ متّى كان الحكم المطءون فيه قد 
حصل واقدة الدءوى بماءؤداه أن الطاعن قد 
بادر إلى الجرى والهرب عند مشاهدة رجال 
مكتب اللخدرات فأثار هذا التصرف شبوتهم 
فيه » فتبعه رئيس المكفب والشمرطى الرافق 
له استعوالا احقهم الول م عقتشى المادة 4م 
هن قانون الإجر اءات ادنائية » فإن ااطاءمن 
إذألق يكيس الخدرات الذى كان مله فى 
جييه يكون قد أقدم على ذاك باخياره » 


قضاء عكة النقض الجز'ية 


لا توصف أن مايه عن الكيس كان كرة 
عمل غير مشروع من جانب الضابط والشرط 
لمرافق له ., فإذا ماالتفط الضابط السكيس 
وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر» فإن اللرعة 
تصيح وقتئذ فى حالة تلبس » ؤيبكون الحسكم 
العلمون فيه متفقاً مع نص القانون ٠‏ إذ قضى 
برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة 
الطاءن بداء على اند ليل الستمدمن ضبط الخدرات 
التى ألتاها . 

طعن 19؟ اسنة »5 ق رثاسة ومضوية السادة 


الأساتذة مد متولى عتلم » ٠»‏ تخودحادى خاطر »وعيدا ليم 
البيطاش ء ومختار رضوان » و#د صبرى » المستشاررين. 


545 
0 من مارس 16# 


أسد حكم : آسييب » محكلة موضوع » و 
سلطتها فى تقديره » نقض طعن » أسبابه » ٠.‏ إعتراف . 
ب سس ظرف مشدد » سق الإصرار . مك ةموضوع 
دفاع , 5 


سل حم 6 السبيب »عيب ٠‏ جريهة . باعلث 
المبادىء القانونية : 

١‏ س لحسكمة للوضوع أن تستخلص سن 
جاع الأدلة والعتاصرالمطروحة أمامها على بساط 
البحثك الصورة الصديحةلراقمة الدعوى حاما 
يؤدى إإيه اقتناعهاء وأن تطرح مايخالقها من 
صور أخر ى ١‏ تفتدع يصدنها مادام استخلاصها 


سائفا منستددا إلى أدلة مقبولة فى العقل والنعلق أ 


وها أصل فى الأوراق » وللمحكة وسبيل ذلك 


للم 


كامل الساطة أن مجزىء أى دلهل وؤكارفت 
اعترافاء والأخذ با تراوصحيح) متفقا مع وقائم 
الدعوى وظروفها . 


ومن أم فإن : نعى الطاعن على الحكم أنه 
جزأ اعترافه وليأخذ بقوله من أنه بيقارف فمل 
القتل بنفسهءوإنما قارفه متهم آخر فى الدعوى » 
واقتصر دوره عل شل مقاومة الجنى عليه درن 
قصد مصمم عليه من جانبه . لا يكون له محل 
ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكة 
الموضوع فى تقدير الدليل والأخذ منه يعاتطمئن 
إليه وإطراح ماعداء» بما لايجوز إثارته أمام 
محكمة البقض . 
من القرر أن سبق الإصرار ظرف 
مشدد ووصف للقصد الدائى » والبحث فى 
وجوده أو عدم وجوده داخل فوسلطة محكية 
الوضوع مادامت قد دللت على ذلك بأدلة 
سائغة . ومن ثم فإن النبى على لمكم بمدم 
الرد على دفاع الطاعن فا بتعاق شف سسبق 
الإصرار » يكون على غير أساس  .‏ ” 
© س سيب الجريعمة ليس, ركنا من أركائها 
قالطأ فيه ؛ بفرض حصوله » لاينيب الحسكم 
مادام قد بين واقمة الدعوى الى دان الطاعن 


بها ما تتوافر به كافة العد'صر القانونية .لقلاك 


الجريمة » وأورد على ثبوتها فى حمّه أدلة سائنة 
من شأنها أن تؤدى إلى مارقب عليباء وماوام , 
ا 


كلم 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والآربعون 


يب الجريمة لم يكن عنصراً من العناصر التى | سام فى ارتكاب الجرعة . 


استند عليها فى ذلك ٠‏ 


طمن ©٠١07‏ لسنة *” ق بالهيثة الابقة . 
315" 


5 من مارس 1557 
١س‏ محقيق : إجراءاته ٠‏ نيابة عامة . محا كسةء» 
إجراءالها . 
ب - إتبات : محكمة موضوع » دايل » سلطلها فى 
تقديره . 
اس كم : حجيده . ضراب مقش إلى موت . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - التحقيق الذى لاتملك النياية إجراؤه 
هو الذى يكون متعلقا بذات المنهم الذى قدمته 
لمحا كة وعن الواقءة نفسهاء لأنه باحالة 
الدعوى من ساطة التحقيق على قضاة الحسكم 
تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت . أما إذا 
كان التصرف خاصا بهم آخر سامم فى وقوع 
الحادث » فإن للنيابة العامة بعد تقديم الدعوى 
المحكة » بل من واجبها » تحقيق ما يطرأ فى 
أثناء سيرها بما ترى فيه جريعة جديدة » وأو 
كان مندؤها الدعوى النظورة . ومن ثم فإن 
ما يثيره الطاعن من بطلان قيقات النيابة التى 
أجرتها معه بعد تقدعها الدعوى للمحكمة 
لحاكة متهمة أخرى عنذات ااجريعة»ومارتبه 
على ذلاشمن عدم جواز الاستداد إلىثىء مسهاء 
لايحكون له معل ؛ مادام الثابت أن الطاعن 


؟ - العيرة فى الجا كرات الجدائيةهى باقتداع 
القاضى بناء على الأدلة للطروحة عليه بإدانة 
النهم أو ببراءتهءولا بصح مطالبة قاضى الموضوع 
بالأخذ بدليل معين » فقد جمل القانون من 
سلطته أن بزن قوة الإثيات وأن يأخذ من أى 
بببة أو قرينة يرتاح إلمها دايلا لحسكمه إلا إذا 
قيده القانون بدليل معين ينص عليه ؛ ومن ثم 
فلا محل لما يثيره الطاعن خاصا بعدم جواز 
الاستدلال بالتقريرين الطبيين القدمين إلى 
محكمة الأحداث من كبير الأطباء الشرعيين 
ومساعده مناسبة محا كة مّهمة أخرى من 
ذات الجريمة التى حوك الطاعنعنها . 

» - متى كان الثابت من الأوراق أن 
الطاعن ركل الجنى عليه فى بطنه » وأن منهمة 
أخرى ركلته فى جانبه الأعرن » وأن هاتين 
الضر بتين قد ساهمتا معا فى إحداث الوفاة » بما 
يحمل كلا دن المهمين مسؤولا عن ارتكاب 
جناية الضرب المفضى إلى الموت », فإن ما ينعاه 
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفتهالقانون 
حيت دانه يجرعة الضرب المقفى إلى الموت » 
رغم سبق قضاء محكمة الأحداث بإدانةالمنهمة 
الأخرى بتلك الجرعة » لا محل له . 
طعن 455 السنة *قرثاسة وعضويةالسادةالأسائذة: 


عادل يونس » وتوقيق أحد الحشن » وأديب نصر » 
وحسينصفوت السسركىالمستشارين ٠‏ 


قضاء عحكة النقض الجزائية 


عام 


"5 


19537 من مارس‎ ١ 
. معارضة : تقرير بها إعلان‎ 


البدأ القانوتى : 


الأمل أنه لا يننى عن إعلان للعارض 
بالجلسة الحددة للظر ممارضعه عر وكيله » بها 
أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت ال#قسرير 
بالمعارضة . ولماكان الثابت أن الطاعن لم يقرر 
بالمارضة وإنما قرر بها وكيله » وقد خلت 
الأوراق ما يدل على أن الطاعن أعلن إعلانً 
قانونياً لشخصه أو فى محل إقامته » بالجلسة 
الحددة لنظر المعارضة ؛ فإن الحتكم الطدون 
فيه إذ قضى باعتبارالمعارضة كأن لم تكن يكون 
معييا ما يستوجب نقضه والإحالة ٠‏ 
طعن 5١٠6©‏ لستة ؟؟ ق بالبيكة السابقة . 
4" 
من مارس ١858#‏ 
| سح ظرف مشدد 5 ترصد . حكم » تسببب » عيب 
سيق إصرار . 
ب س محكمة موضوع : دل , سلطتها فتقديره 
إثبات شاهد » وزن أقواله وتقدير الظروف الى يؤدى 
فيها شهادته وتعو ل القضاء على قوله . 


ةاعد داع : حكم » تسييب » عيب . رد ٠‏ أدلة 
ثبوت سائة أوردها المكم . 


البادىء القانونية : 


١‏ - يكنى لتوافر ظرف الترصد ”كا عو 
معرف به فى القانون » فى حق اللهيم ؛ 
ما استخاصة الحسم من تربمه بالحى عليه 
واننظاره إياه على مقربة من إلدار التى يتل 
بوجوده بها » وترقبه مغادرته لها للاعتداء 
عابه ومباغتته بضر به بالعصا عددما ظفر به ؛ 
وذلك بصرف النظر عن حالة الهم الذهبية 
وقت مقارفته الجرعة ‏ إذ أن هذءالحاة لايمتد 
بها إلا فى صدده التدليل على ظرف سوق 
الإصرار . 


؟ - من القرر أن وزن أقوال الشاهد 
وتقديرااظرو ف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل 
القضاء على قوله » مهما يوجه إليه من مطاعن 
وبحم حوله من الشبهات ؛ كل ذلك مرجعه 
إلى حكة الوضوع تنزله المنزلة التى نر اها وتقدره 
التقدير الذى تطمان إليه دون رقابة لحكة 
النقض عليها . 

م - لاتلتزم الحمكة أن تنبع الهم فى 
مناحى دفاعه الختلفة أو ترد على كل شبهة 
يثيرها على استتقلال ؛ مادام أن الرد عليه يستغاو- 
دلالة من أدلة الثبوت السائنة التى أوردعا 
الحم 3 


طمن 5١51‏ لسنة "١‏ فى بالهيئة السابقة . 


للك" 
1" 
6 من مارس 1١9517‏ 
سا ضرية : ملاهى . عقوية . عويض . رسوم ٠‏ 
قحم لنة رموحدامملاو؛١‏ [؟” 
ب سمرح :حفلة ‏ ضرية » زيادتها . 


المبادىء القانونية : 


١ح‏ تقغى الفقرة الثانية من المادة ١4‏ 
من ااقانون 50١‏ لسنة ١60١‏ بشأن فرض 
ضريبة على السارح وغيرها من محال الفرجة 
واللاهى » بأنه : «١‏ فى جميع الأحوال يازم 
الغخالف بأداء باق الضريبة مم زيادة تساوى 
ثلاثة أمثالها تضاءف فى حالة المود » . 


ولا كانت هذه الزيادة لا تخرج فى طبيءتما 
عن الزيادة أو "تمويض المشار إليه فىالقوانين 
الأخزى المتعاقة بالضرائب والرسوم والتى 
جرى قضاء محكة النقض على اءتبارها عقوبة 
تبطؤزى على عنصر التمويض ء وكان يترتب 
على ذلك أنه لايجوز الحسكم بها إلا من محكة 
جنائية » وأن الحسكم بها حتمى تقضى به 
المحكمة من تلقاء تقسها بغير طاب من الليزانة 
أو تدخل منها فى الاعوى ودون أن يتوقف 
ذلك على نحقق وقوع ضرر عليهاء وأنهلايجوز 
للإدارة الضر يبية الادعاء مدني بطلب توقيمهاء 
لأن طلب الحسكم بها حق للنياية العامة وحذها 


:المدد للعائر د السنة:! لزايعة لسرن - 


وهى الى تقوم بتحمياها وفما للقواعد الخاصة 
بتحصيل المبالغ المستحقة علزانة الدولة ؛ فإن 
أخطأت ال سكمة بعدم الحسكم بها »كا نلانيابة 
العامة وحده' سلطة الطمنفى ال-كم. ولأيجوز 
الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف 
التتذهذ لانتلاءم مع الطبيعة اللتلطة لاغرامة 
الضضريدية . 

ويكون ما اننهى إليه الحسكم المطمون 
فيه » مؤسسا عليه قضاءه » من تكييف تلك 
الزيادة فى الضريبة بأمها تعويض مدنى يحق 
أصلحة الضرائب وحدها الطالبة بدأمام الحكمة 
المدنية ‏ يكون غير يح فى القانرن : 

؟ - جرى قضاء محكمة النفقض على أن 
الزيادة فى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة 
الثانية من المادة ١4‏ من القانون "“»١‏ 
لسئة 1981 هى من قبيل التءويض للدولة فى 
مايل ماضاع عليها من الضر يبة » أو ماكان 
عرذة للضياععلمها بسبب مخالفة اللموللاقانون؟ 
وينسب إلى مالم يدفع من الضسريبة » أوماكان 
عرضة للضياع عليها بسبب مخالفة الممول 
للقانون ؟ وينسب إلى مالم يدفع من الغمريبة 
فى الميماد الحدد والقول بأن هذه الزيادة 
لاحكم بها إلا إذا كانت الرسوم ااستحقة لم 
تؤد كاها أو بعضها إلى حين رفع لدعوى 
العمومية غير صحيح . 


٠‏ قناء كةافنقضن الجراقية 


ولا كان الثايت مما أورده الحمكم أن 
الحفلات التى يسهحق عليها الرسمأقيمت خلال 
شهز فبراير سئة 1404 ء وأن الطمون ضده لم 
يؤدا الضريبة المستحقة عليه إلا بعد محرير 
الحض رضدهفى ٠‏ منمارس 1468 ءوكانتالمادة 
السابعة من القانون المشار إليه تقضى بأنه : 
« على أصحاب الغحال والمشتخلين لما أن يؤدوا 
الضر يه ةإمامقدماً أوفذاتاليوم أو اليوم القالى 
لإقامة الحفلة على الأ كثر » وذلك بالطرق 
والأوضاع الى تعين بقرار وزارى 6 ؟ فإن 
الحسكم المطمون فيه إذ أغفل القضاء بإإزام 
المطمون ضده بزيادة تعاول ثلاثة أمثال مموع 
الضر يبة الى تأخر سدادها عن الميماد الحدد فى 
القانون ٠‏ يكون ميا مستوجيا نقضبه 


وتصحيحةه . 


طمن ١5074‏ اسنة »* ق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذةآ؛ مود حلءى خاطرء وعيد الام البيطاشء ومختار 
رضوات » وعمد صيرىالمستثارين . 


531411 


: > من مارس 1١95#‏ 


ا مسؤولة . جنائية . موانم العقاب » جنون » 


عاهة فى العقل » خبير محكمة موضوغ ء دقاع . 
ب عحاكة : إجراءاتها . دفاع . إثياث .شامد » 
إجراءات م حم وق 1١8‏ لدنة لامقلء 


ا هتك عرض : قوة ء لهديد , رضاء صرح » 


د عودة : كدف عنها 


سسا :00202020202 
سس مس سس سس د 100 


لم4 


الميادىء القانونية : ١‏ 

-١‏ من المقرر أن الرض المقلى الذى 
بوصف بأنه جنون أو طاهة عقلية وتدمدم به 
السؤواية قانوناء هو ذلك المرض الذى-من 
شأنه أن يعدم ااشعور والإدراك ؛ أما سائر , 
الأمراض والأحوال اابفسية ال لا تققد 
الشخص شعوره وإدراكه » فلاتد سينا 
لانعدام المسؤولية . 

ولا كانت الحكة غير مازمة بندب خبير 
فنى فى الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض انهم 
على مسؤوليته الجنائية » إلافيا يتملق بالمسائل 
الفنية البحتة التى يتمذر عليها تقديرها » إذ أن 
تقدير حاة التهم الءقلية و.دى تأثيرها على '” 
مؤوليته الجدائية من الأمور الوضوعية التى 
تسعقل محكة الموضوع بالفصل قنها » وكارت 
الكم المطمون فيه قد اتنهى فى قضاء يي" 
لا مخائفة فيه لاقانون إلى أن نوع امرض الذى 
يدعي الطاعن على فرض ونه » لا يؤر فى 
سلامةعقلهوصحةإدرا كه و:توافرمعهمؤْ وليته 
الجدائية عن الفعل الذى و' قم منه » فإن اانجى 
على الحسكم عمذالفة الة نون والإخلال ممق 
الطاعن فى الدفاع يكون غير سديد ٠.‏ * 


؟ ح خولت الادة 8م؟ من قانور”فت 


7م24 


المده العاشر ب .أمنة ألرابعة والآربعون 


الإجراءات الجنائية المدلة بالقانون 116 لسهة | العرضى درجة تسوغ اعتياره هتكعرض سواء 


هه - للمحكة الاستغناء عن ماع الشهود 
إذا قبل الهم أو المدافع عنه ذلك » ولما كان 
الثابت من مطالعة محضر جلسة. الحاكة أن 
المحكة قد أمرت بتلاوة أقوال الى عليها 
بمواققة النيابة والدفاع » وكان الطاعن لم يبد 
اعتراضا على قصرف حاميه ؟ ولم يتمسك يسماع 
أقوال هذه الشاهدة » فإن النعى على الحكم 


بالإخلال بمق الدفاع لإغنال الحكة سؤال- 


الطاعن شخصياً عن ذلك يحكون على غير 


أساس . 


> - من المقرر أن ركن القوة فى جناية 
هتك العرض لا يقتصر على القوة المادبة » بل 
إن الشارع جمل من النهديد ركذا مائلا للقوة 
وقرنه بها فى البص » وبذلك أراد أن يعتبر 
الفمل جناية كلا ارتكبضد إرادة الى عليه 
وبغير رضاه . فتندرج المباغتة حت معتى القوة 
أو السوديد لأنه بها ينمدم الرضا الصحيح . 

+ - من المقرر أن الفمل المادى فى جرعة 
هنك العرض يتحقق بأى قعل عل بالا 
العرضى للمجى عايها ويستطل على جسمها 
وبخدش عاطءة الخراء عهدها من هذه الهاحية . 
ولايلزم االكاثنف عن عورتها » بل يكنى 


لتوفر هذا الركن أن يكون الفمل الواقع على أ 


ج-مها قد بلغ من القعءش والإخلال بالحياء 


"كان بلوغها هذه الدرجة قد محقق عن طريق 
الكشف عن عورة من عورات المججى عليها 
أم عن غير هذا الطريق . 

طمن + لسنة +8 ق بالويئة اللابقة 


"36 


6" من مارس عدو 


إعلان : إمتناع عن تسامه » تسليم صورته » إجراءات 
م4 ؟؟مراقمات مم ٠١‏ و؟) و4» 


البدأ القانوتى + 


إجراءات الإعلان ونقا لماد: ٠١:4‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية تنم بالطرق المقررة 
ا فى قانون المرافمات » وقد رتبت المادة 4؟ من 
قانون المرافمات البطلان على عدم مراعاة 
الإجراءات اللنصوص علبها فى المادتين ١٠و؟١‏ 
من هذا القانون . وجرى قضاء محكة النقض 
ٍ بوجوب تسايم صورة الإعلان إلى جبة 
1 الإدارة فى حالة الامتناع عن تله ؛ دون 
تفريق بين ما إذا كان المتنع هو شخص المراد 
| إعلانه أو غيره من نصت عليهم لمادة ٠‏ من 
قانون المرافمات . كا جرى قضاؤها أيضا على 
وجوب اشكال أصل الورقة المعلدسة إما على 
توقيع تسل الصورة , وإما على إثبات واقمة 
امتناعه وسببه وفقا للفقرة االحامسة من المسادة 


قضاء ححكة النقض الجراية الى 


الماثمرة من قانون المرافمات . إذ أن عدم ؛ سبب الامتناع » ولميقم بقسليمدورة الإعلان 
توقيع الخاطب معه لا بدل حتّا على امتفاءه ‏ ! إلى جهة الادارة وتوجيه خطاب موصى عليه 
بل قد يرجع إلى سبب آخر كتقصير الحضر | إلى الطاعن مخيره فيه أن الصورة قد سذذت إلى 

حبة الادارة » إن إعلان الطاعن لهذه الجلسة 
1 يكون باطلاء ويكون السكم المطمون فيه إذ 


قفى برفض الدفع وبصحة الاعلان » قد أخطأ 


فى القيام بواجبه * 
ولما كان مقاد ما أورده لمكم المطعون 


فيه أن الطاعن امتدع عن التوقيع على أصل فى القانون » بمابستازم نض المسكم والإحالة . 
إعلانه لجاسة النطق بالحكم ول يثبت الحضر | طمن 0١١‏ لسنة ع>ق باليهيئة السابقة 


, 0 تب اده 


ينابر 4دوا 
6" 


؟ من غاير 1554 


إعلان : صحيفة دعوى ؛؟ شركة ؛ شخس مديرها 
مركز إدارتها ؛ صورة , ت-ايمها » مثل شركة , اجه» 
خطأ فيه . نجارى م ٠١4‏ . مدة سقوط ء قطعها - 


المبدأ القانوتى : 


متى كان الثابت من صحيفة 'فتتاحالدعوى 
أن الشركة المدعى علمها اختصءت فى شخص 
الطمون عليه الأول » ياعتباره مديرها » وقد 
وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها » وسامت 
صورته لأحد موظفيهما الذى لم يتكر أحد 
نيابقه عن تمثل الشركة فى تسل صور الأوراق 
امملية البها ء فإن إعلان صحيفة افتقاح 'لدعرى 
على هذا النحوء لا يدع يجلا للك فى أن 
الشركة المطون عابها» وهى شركة مساهمة» 
لهاشخصية'عتباريةمستقلة عن شخصية مديرها» 
هى القصودة ف الدعوى الممفية بالخصومة الموجهة 
اليها الطالبة الآضائية ياعتبارها اأدينة بالحق 


المدعى به: ومن ثم يكون اختصاصماعلى هذا الببخو 
صحيحا ‏ وقاطما لمدة السقوط النصوص عليها 
فى المادة ٠١4‏ من القانون التجارى » ولا يؤثر 
فى صحته ما وقع من خطأ فى ذكراس مثلها 
الحقيق . 
طس 5٠١‏ لنة هالاق 
6" 
" من يداير 1954 
عقد : تفسيره » عححكءة موضوع » ساطاتها 
البدأ القانوق : 
لحمكة الموضوع السلطة الطلقة فى تقسير 
صيغ المقود» والشروط المختاف عليها » بما 
تراههى أدلى الى نية عاقديها » مسمهدية فى ذلك 
بوقائع الدعوى وملابسانها ؛ ولا رقابة لمحكة 
النقض عليها فى ذلك ؛ متى كانت عبارة المقد 
محتمل المنى الذى حصلته . 
طمن 4» لسنة >1١‏ ق 


قضاء محكة النقض المدنية 


"1 


؟ من يناير 19554 


أ نقض : طعن ء أسيابه » سيب جديد شنعة إعلانا 


رغبة » مزل الءلن إليه . 
ب حم : تسبيب . دفاع » إخلال يحقة 

الميادىء القاانونية : 

١‏ مت ىكان الحكم الطمونفيه قد أقام 
تضاءه على أنه ليس للمطعون عليها الأولى إلا 
موطن واحد » وأن المنزل الذى وجه إليها فيه 
إعلان ارغبته فى الأخذ بالشفعة» لا يمقبر موطنا 
هاء لأنها لاتقيم فيه عادة . 

ونا كان الطاعنون « طالبو الشفعة » لم 
يقدموا لحكمة النقض مايدل على أنهم 
بمسكوا أمام محكمة الاستئناف يما ورد ينقد 
البيع ٠‏ خاصا باتخاذ المطمون عايب الأولى ذلك 
المنزل موطدا ها بمقتضىهذا المقد ؛ «إندلاوصح 
لهم إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام ممحكمة 

؟ - مى أكان الحكم قد أقيم على دعامة 
أساسية هى : أن الممزل الذى وجسه فيه 
إلى المشترى إعلان الرغية فى الأخذ بالشؤية . 
لإ يعتير موطنا لا ؛ فإن ما يثيره الطاعنون 
«طالبو الشفعة » فى شأن حجية ورقة الإعلان 
الحاصل فى هذا المتزل وعدم ممكليم » 
من اثبات صحة هذا الإعلان؛ ؛ ن غير 


جدى . 


41 


ولا يفترح فى ذلك أن يكون الحكم قد 
عرض ف أسبابه إلى الإعلان المذكور » ودلل 
ا على بللانه » ما دام قد صرح فى أسيابهبأنه لعا 
عرض لذلك على سبيل النرض الجدلى . فيعتير 
كل ما قاله ىهذا االخصوص »ء استطراداً زا ندا 
على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه + 
طءن ١١٠١‏ لسنة 25 ق 
0" 


؟ من ينايبر 1554 


دعوى : تقدير قيدلها . حكر » دهوى تصقيعه . 
مرانمات م 54 . 

المبدأ القانوتى : 1 

الدعوى بطلب الزيادة فى أجرة الحكر » 
أى بتصقيع المدكر » تعتبر متفرغة من أصل 
<ق الحتكر : لأنه يطلب بها تعديلا فى حقه 
كحتكر ليزيد القابل لهذا الحق » وهو دائما 
أجر الثل . 

فهىدعوى متطلب نحث ماهيقه الاستجكار 
وأثر تفيير صقع الأرض الحكرة على قيمة 
الحكر المقدر» وكذلك فل الستجكر فى 
نحسين الصقع » وكل هذا صعيم عقد الحكر 
وميتبط يأصله . 

ولقد راعى المشترع ذلك فى قانون المرافمات 
بما نص عليه فى امادة 4 من أن يكون تقدير 


الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوية فى سنة » 
(م كدح أسكم) ٠‏ 


ين 


العدد العاشر ‏ السنة الرايعة والأاربعون 


مغرو بة فى عشربن » وليس باعتبار جموع 
الأجرة المطلوية هسب . 

والتعبير فى هذه المادة بعبارة : « الزيادة فى 
قيمة الحكر » , لا حكن أن ينصرف إلى بدل 
المكر : لأن قيمة هذا البدل » وهو اذى 
يتبازل فى مقابله المحكر عن حق الرقبة 
للسمتكر هذه القيمة » متى ثم الاتفاق عايها » 
لا ترد عليها يمد ذلك أى زبادة حجة تصقيع 
الحسكر ء لأنه بأيلولة حق الرقعة إلى الحتكر 
بقتغى هذا التنازل , تصبح الأرض مركة له | 
ملسكية نامة » وينتهى حق المسكر يأتحساد 
اللمة فى شخصه . 

وعلى ذلك تكون حقيقة المقصود بدعوى 
زيادة قيمة الحسكر إلى قيمة معينة » المشار إليها 
فى المادة:4” مرافمات » إتما هو الدعوى 
بتصقيع الحسكم » التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة 
بمبلغ ممين . 
طمن 1١+‏ لسنة وق , 

05" 
» من ينابر 54و١1‏ 

استكناف : مبعادة . دعوى ضمان فرعية . حكم » 
نجرئته » طعن » موعدة ٠‏ 

البدأ القائوى : 

عدم التجرثة بين اللدعوى الأصلية ودعوى 
الغمان الفرعية » الذى يسوغ إعلان الحكرمن 


الحسكوم له فى الدعوى الأولى ؛ إلى الحسكوم 
عليه فى الدعوى الأخرى » جردا لميعاد الطمن 
فيا قضى به المكم لطالب الذمان فى الدعوى 
الفرعية » هو عدم التجزئة الطاقة الذى يكون 
من شأنه استحالة الفصل فى كل من الدعويين 
إلا يحل واحد بعينه ٠‏ 


وإذا كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد 
رفعها المستأجر بطلب إازام الؤجرة برد 
ما قبضته معجلا من الأجرة » وبالتمويض عنما 
أنفقه منمصاريف فى الزراعة » على أساس أنها 
باءت الأطيان الم جرةىأثناءسريان مدة الإمجار 
وسلتها إلى المشترية بماعاموامنالزراعة الملوكة 
للمستأجر وأن دعوى الضمان الفرعية قد رفسّها 
المؤجرة ضد المشترية للاأطيان منهاء لمكم 
عليها بما عسى أن يحكر به ضدهاء على أساس 
أن هذه المشترية قد حات محلها وجب عة_د 
بع فها لا من حقوق » وما عليها من التزامات 
فإن الدعويين بهذهالصورة تلفان خصوما 
وموضوعا وسبها . بما ينى عنها وصف عدم 
البجزثة ٠‏ ولا يوجد من ينع من الحكم فى 
إحداما على وجه يخالن الحسكم فى الأخرى . 


وإذكان الأصل أن إعلان الحكم لا أثر 
4 فى انفقاح معاد الطمن إلا بالنسبة لمن أعلنه 
ومن أعلن إليه من الخصوم فى ذات الدعوى 
فإنه لذاك . ولاستقلال كل من الدعويهن عن 


قضاء محكة النقض المدتية 


لقنن 


الأخرى » إلا يترتب على إعلان سكم من 
المستأجر الحكو ملهفى الدعوى الأ صلية إلى الطاعنة 
« الشترية »الى ١‏ يعض لها بشىء ف تلك 
الدعوى ؛ وإعا صدر الحدكم عليها فى دعؤى 
الغمان الفرعية » حتى يأنى مياد الاستثداف 
بالنسبة إلى الطاعئة » بل يبق هذا الميعاد 
محفوظالحا » ولا ينفتح من تاريخ إعلائها 
بالحكم من المطمون عليها الصادر لمصلحتها 
الحكم فى دعوى الضمان الفرعية . 

طمن ٠+١‏ لنة وكق 


مه" 


ومن ينار كا 
عمل : إصاءة . إخطار . ق حعلسنة .مهام لله 
ليدأ القاتوى : 
أوجب المشترع فى المادة 1١‏ من القانون هم 
لسنة (56٠‏ ء بِثأن إصابات العمل ؟ أن يقوم 
العامل المصاب بِتبايم رب العمل بوقوعالحادث 
فور حصوله . 
إلا أنه ترخص فيه إلى أن تسمح حالته 
يذلك . وإذ أن من الحوادث مالا يبرتب أثره 
فور وقوعه » بل يعراخى ظهوره ويستغرق 
وقتاما » فإن واجب الإخطار يتراخى كذيك 
إلى وقت ظهور هذا الأثر . 


ومن ثم فمتى كان الثابت من الدعوى أن | 


مورث الطاعنين لم يمحذل بإصابته فور وقوعها 

لعدم أهميتها » وإلى أن استشعر ببزايد أثرها 

ونقل إلى المستشنى الترتولتالتبليغ عن الحادث 

فإن هذا التبليغ يتحةق به غرض القانون . 
طمن 5١9‏ لسنة وكا ق 


ليلد 


من ينابر 1554 


. عمل : عامل » أجر »متحة‎ - ١ 


ب - فائدة : تأخيرية » استحقاقها . الترام » عله 
مدى 555. 


الميادىء القانونية : 


اعد الأصل فى المتدة أنها تبرع» 
ولا تسبح العزاما يضاف إلى الأجر إلا إذا 
كانت مقررة فى عقد العمل ؛ أو لائحة المصدع 
أو جرى الك_رف بمنحها حتّى أصبح المال 
يعتبرونها جزءا من الأجر . 


ومتق كانت لانحة الشركة قد نصست مل 
أنها لاتدخل شمن الأجر ء فإن هذا الدس 
يؤكد بسك الشركة بالإبقاء علبها » بوصف 
كونها تبرعاء لا التزاما » ومن شأنه أن ينص 
جريان العرف بها . 

؟ - نشترط المادة 78 من القانون المدلى 
لاستحقاق الفوائد الِأخيرية , أن يكون عمل 
الالمزام ميلغا من النقود معاوم اللقدار وقت 


للا 


الطلب . بدخل فى هذا النطاق مقابل الإجازة 
ويدل الإنذار ؛ المكافأة مهاية الخدمة » إذ هى 
محددة عقتمى عة-ل الءمل الفردى » وليس 
للقاضى ساطة تقديرية فى تحديدها و بالتالى فهى 
لا تعتبر فحكم التعويض . 

لمن 98+ لسنة ٠‏ ق 
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1- وارث : إرثء أ حكامه تيل عليها. مورث » طمن 
فى تصرقاته . إثبات . طرقه . بينة . غير . 

ب - عقد : تسجيل , بيع » بطلان . تصرب غير 
ملز » وصيته ٠‏ 

ل تقادم : وصيته ء إجازة الورئة ؛ نظام عام , 
مدقم 14١‏ 

و - دلل : محكلة موضوع ء شاهد تقدير أقوالة . 
إبات » طرقه » بينة . 

ه سه تقض : لعن » أسباب واقعية . إجازةضمنية . 


1 المبادىء القانوئية : 


١‏ - لا يعتير الوارث قأما مقام المورث 
فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق 
النش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث » 
بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الفير : ويباح 
له الطعن على التصرف وإثيات مة طعفه 
بالطرق كافة . 

ولاتقف صراحة نصوص المقد الداة على 
منجبز التصمرف ؛ حاثلا دون هذا الطعن . 


؟ حمتى كان الحكم الطمون فيه قد 


المدد الماشر - السنة الرابعة والآربعون 


اننهى إلى أن القصرف لم يكن منجرا ٠‏ وأنه 
يخنى وصوته » فلا يكون لتسجيل المقد حال 
حياة البائع أى أثر فى تصحيح القصرف » أو 
تقل الملسكية : لأن التسجيل لا يصحح عقداً 
باطلا» كا أنه لا حول دون العلءن فى العقد 
بأنه يخفى وصية . 


#اع- أحكام الإرث » وتعيين نصيب كل 
وارث ف البركة ' من النظام العام » وكل تحايل 
على مخالقة هذه الأسكام باطل بطلا مطلقاً 
ومن بم فلا يسرى على هأءا البطلان التقادم 
المنصوص عليه فى المادة ١4٠‏ من القانون 
المدبى ٠‏ 

ولا يقدح فىذيك القول بأن اعتباراابطلان 
معالقا » يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من 
الورئة » ذلك أنه ليس للورئة أن يمجيزوا 
التصرف باعتياره بيعا » وإ[عالحم أن يجيزوعلق 
الاعتبار المحيح بوصف كونه وصيته . وفى 
هذه الخالة تحرى عليه أحكام الوصية التى 
يميزها الورثة . 

س تقدير أقوال الشبود مرعمون بما 
يطمكن اليه وجدانقاضى الموضوع ؛ ولا سلطان 
عليه فى ذلك » إلا أن يمخرج مها عما يؤدى إليه 
مداوها. 

ه#- استخلاصض الإجازة الضمنية وعدمها 
من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكة 


طعن هة” إسنة 9؟ اق 


وفنا 
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١‏ - دعوى : تقديرقييتها ؟ طلاث»تسددها . سيب 
الاعوى . نقض » طمن , أسياب » سيب جديد »سيب 
قاتوتى » خطأ فى القاتون .عرافمات م 4١‏ . نظام عام . 
الخخصاض . 

ب - بطلان : «عوى ء إجراءات » تزوير . ضم 
أوراق واطلام عليها ٠‏ 


ه - حم : تدليل » عيب ء قصور . دفاع , إخلال 
ببحقة . تزوير » حكمة موضوعءدايل » تقديره .إثيات » 
إجراءاته » صحة أوراق , مرائمات م 384 . خبير » 
مضاهاة . حق دناع . 


المهادىء ااقانونية : 


١‏ - مقصو الشارع بالسبب القانونى فى 
معنى المادة 4١‏ مرافمات» هو الأساسالقانوى 
الذى تبنى عليه الدعوى » سواء أ كان عقداء 
أم إرادة منفردة » أم فملا غير مشروع آم 
إثراء بلا سبب » أم نصا فى القانون » وبذلك 
لاينصرف ممنى السبب القانونى إلى الأدلة » 
أو وسائل الدفاع القدمة فى الدعوى . 


فإذا كانت المطعون عليها » قد طلبت 
بدعواها إازام الطاعن أن يدفع من البضاعةالتى 
اشتراها منها » واستددت فى ذلك إلى أذون 
متعددة بتسلم البضاعة وما يقابابا من فواتير 
بآتمانهاء فإن هذه الفواتير وتلك الأذون » 
لانمدو أن تكون أدوات لإثهاتالحق الدعى 


وعبالغ متفاوتة » فإن ذلك لايدل بذانه على 
تعدد المقود التى صدرت نفاذا لها » ويوجب 
تقدير قيمة كل منها على حدة » ويحدد 
الاختصاص بنظرها للمحكة الجزئية تبما 1 
لذلك : إذليس عة اعنم من أن تكون 
تلك الأورواق مستندة إلى تصرف قا'وق 
واحد معقود بين الطاعن والمطمون عليها . 

وإذا كان محقيق هذا الأمر الذى يترتب 
عليه تحديد الاختصاص » يقوم على عدصر 
واقعى لم يسبق عرضه على حك الوضوعء فإن 
سيب الطءن المونى على مخالفة الحكم العامون 
فيه قواعد الاختصاص النوعى:وإن كان متساقا 
بالنظام العام , إلا أنه لاسبيل إلى التمسك به 
أمام حكة اانقض » ولا لأن تثيره هذ اللكة 
من تلقاء نفسها . . 


؟ - الأوراق الطءون فيها بالتزوير » 
لا يمدو أن تكون من أوراق القضية » فلا 
يعتير الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من 
إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى ضر 
الجلسة » أو فى أى محضرآخر . ومن ثم فإن 
النعى على الحم بوقوع بطلان فى الإجراءات 
أثر فيه لإغفال الحكة إثبات ذقك ؛ يكون 
على غير أساس . 


م س متى كان المسكم المطمون فيه قد أقام 


به» وهى وإن حررت فى تواريخ متتابعة » | قضاءه برفض ادعاء الطاعن بتزوير الأوراق 


كله 


اللطعون فيها » على ما تبينته المحكة .ن فحص 
تلك الأوراق بنفسها » وما استدلت به من 
ظروف الدعرى وملابسانها . وفى حدود مالا 
من سلطة فى تةدبر الدليل ؛ فإنها عملا بالمادة 
4 من قانون اأرافمات . لا تكون ملزمة 
بندب خبير فى الدعوى . أو إجراء أى نحقين 
فيها . ويكوزعلى غير أساس النعى على الحتكم 
بالقصور والإخلال بحق الدفاع ارفض الحكة 
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وندب الخبير 
لإجراء المضاعاة 1 

طعن ١ه‏ لنةة؟ ق - 
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اع حازة : دعوى استردادها . يابة إعتداء غير 
متمروع . عصب . نية كلث . وضع بدة مدة سنةء 
فرش 

ب سح تعرش ؛ فعله , حيازة » دعوى استردادها . 
ح ح نقش: طمن ء حالاته. خطأ فى القانون»حيازة. 
مرائمات م 45٠‏ . 


امبادىء القأنونية : 


١‏ - دعوى استرداد الحيازة» تقوم قانوت 
على رد الاعدداء غير الشروع » دون نظر إلى 
صفة واضع اليدء فلا يشترط نية الملك عبد 
واضم اليد ولا وضع بده مدة سبة سابقة على 
القيرض »؛ ويصح رذمها تمن ينوب عن غيره 
فى الحيازة » ويكنى لقبوها أن يكون ارافعها 
حيازة مادية » بجمل يده مقتمصسسلة 


العدد الماشر ‏ افسئة الرابعة والأربعون 


بالمقار اتصالا فيليا كام فى حالة وقوع 
النصب . 

؟ - لايشترط لقبول دعوى استرداد 
الحيازة » أن يكون سلب الميازة مصحو؟ 
بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره » بل 
يكنى أن تكون قد سلبت قهرا . 

© - قصر الشارع فى المادة 406 من 
قانون لمر افمات» جوازااطمن بالنقض ف الأحكام 
الصادرة من الها 3 الابتدائية فى تآضايا 
استئناف أحكام الحا 3 الجزئية فى مسائل وضع 
اليد » على حالة مخالفة القانون أو انخطأ فىتطبيقه 
أو تأويله » دون حالتى البطلان فى الحكم أو 
فى الإجراء'ات وقد أراد الشارع بهذا 
التخصيصء ما يكون من غذالفة القانون أواعلملأً 
فى تطبيقه أو تأوبلة فى خصوص وضع اليد 
بالذات . 

طمن 8ه لسنة 5؟ ق 
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ّ : تدليل » عيب.مسؤولية تقصيرية. خطأ. تعويض ٠‏ 


خطا مشترك . 


المبدأ القانوتى : 


متى كانت محكة للوضوع لم تعرض يتان 
للأساس الذى أقامت عليه الطاعدة دمواها 
الفرعية بمسؤولية للطمون عليها من فملها» ول 
تبحث فيا أسندته إليها من خطأ ترتب عليه 


قضاء عحكة النقض المدنية 1 


إلحاق الضرر بها » واقتصرت فى تأسيس قضائها ا بالمطاء . أما القبول فلايم إلا.إرساء الزاد . 
برفض تلك الدعوى » على وقوع خطأ من 1 
جانب الطاعنة » وكان ثثبوت هذا الخطأ فى 
جانب الطاعنة ليس ٠ن‏ شأنه أن يدفم عن 
الطمون ضدها مسؤولينها عن التعويض فى 
الدبورة التى يثبت فيها وقوع خطأ منها 
مستغرق نخطأ الطاعنة » وكذلك فى الصورة 
القى يثيت فيها أن الضرد كان نتيحة خطأ 
مشترك » وكان ال سكم الأطءون فيه لم يستظهر 
شيا من ذلك أو يعرضله بالبحث فإنه يكون 


د متى كانت وزارةالأوقاف قدعرضت 
الأطيان مل التزاع لتأجيرها بطريق المزايدة 
على مقتضى ما تقضى به أحكام القانونلسنة 
194ء واللانئحة الداخاية للوزارة » والشروط 
الواردة يقائمة المزاد » وكانت :لاك الأحكام 
رالشروط » قد تكفلت ببيان متى وكيف 
يكون القبول من الوزارة » وينم إرساء امزاد. 
فإنه يحب الرجوع إلبها فى كل مايتماق بذلاك» 


دون الأحكام الءاءة الواردة فى المواد حهو١.؟‏ 
معيباً بها يستوجب اقضه . ود و ر فى الو 


طعن 77 لسنة 9؟ اق 
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وا من القانون للدتى» إذ هذه الأحكامتعتبر 
من القواءدالمكلة » فلا يلجأ إليها إلا عندعدم 
الاتفاق على قواعد خاصة . 


ومن يداير كوا  »‏ اعهاد السمر الذى تيدأ به المزايدة » 
اس هقد : أركانه , رضاء . جزاء.إجارة . بيع . | يفترق عن اعماد إرساء اأزاد » وهو غير 
مدقم نه. 5 
ب اس إبارة 4 مزاد » شروط وكية مزاد . قاجم | مغن عله . 
لمنة ١545‏ . مدى مم كم ون كودة. سمر بدء 0000 : 1 
الزايدة » تمريزه ‏ دفع التأءين شرط لازم لدخول 
ىس مزاد : إرساؤه ء اعلياده . المزايدة » وقبول الوزارة هذ' التأمين لاعدءها 
ا من أن تستعمل حقها فى رفض المطاء المقدم 
المبادىء القانونية : من دافمه » ولوكان هو المطاء الأخير . 


1 طعن ١١‏ أسنة ولاق 
١‏ - تنص المادة هه من القاثون الدنى 
على أنه : « لايم المقد فى المزايدات إلا برسو أ 
المزاد » ومفاد ذلك أن افنتاح المزايدة ,ولو على ا 
أساس سعر معين » لا يمتبر إيحاباً . وإعا 
الإيجاب يكون من جانب للزايد لدم أ 


لهذ العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والاربعون 


بذ 5 
٠١‏ من عابر ٠6 1١654‏ من ينابر يكوا 
ضرية : أرباح توارية وصاعية . وعاؤهاءتتديره عمل : تحكيم فى متازعاته.دعوى » تكييفها. اختصاس . 
ريط حكتى » مرسوم بقانون .4 » أسنة905١‏ . ربط إعانة غلاء معيثة . 


تال . 
المبدأ القانوق : 
المبدأ القانوتى : 3 
النزاع حول استحقاق العامل أو عدم 
استحقاقه فرق إعانة غلاء المعيشة » بسدبتغيير 
حالته الاجماعية . وتراخيه فى إخطار الشركة 


رمم المشترع بمقتضى المرسوم بقانون >2٠‏ 
لسنة ١489‏ قاعد: تقدير وعاء الضريبة . وهذه 
القاعدة واحبة الاتباع من تاريخ سريان هذا 
المرسوم يقانون » ويجب على مصلحة الضرائب 
من تلقاء نفسها أعمال أحكامه على الحالات 
كافة » التى لم يصبح فيها الربط مهائيا . 


به فور حصوله . هو أزاع فردى قوامه حق 
ذاتىله. لايتصل محق الجاعة ولا يتأثر به 
مركزها. ومنثم فإنالدعوى مما تخقص الحا كم 
بالدظر فيه . 

والمقصود بالربط الهاتى ؛ على ما جرى به | طمن 058 5ق 
قضاء محكمة النقض » هو ذلك الربط الذى لم 
يعد قابلا للعامن فيه أ.ام أى جبة من جهات 
الاختتصاص . سواء فى ذلك لجان الطعن » أو 
الحا على اختلاف درجاتها : 


515 
6 من ينابر عكةا 
أحول شخصية : طلاق مصر يسن غير «سامين ٠‏ 
ولا اعتداد فى هذا المصوص بأن يكون 
الممول وحذه دون مصابعة الضرائب ٠‏ هو 
الطاعن فى قرار تحديد الأرباح : ذلك أنه 
يكفى لاعتبار الربط غير نهائى » أن 
يكون التقدير محل طمن من أى مرل 


لمن ه١٠‏ لنة 15اق 


المبدأ القانوقق : 


إقرار الزوخ غير الملم بوقوع الطلاق فى 
تاريخ معين . ومعاملته بإقراره . لانصح إلا 
بعد ثهوت اختلاف الزوجين . طائفة وملا . 
قبل رفم الدعوى . 


طمن .+ لنة *”# قى أحوال شخمية 


تسم جين عسي سخ جع و ب عي سس ع سي ب ب يي يس ع شق و تب عب تي سس ع ا كيد 
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ساح : إصداره» حجز الدعوى الحم » تعجيل كذلك 


النطق به . دفاع إخلال بحقه . بطلان . 


هلدا 

أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما مخالف 
ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة » وعلى أن 
الصورية بين المتعاقدين لا تنبت إلا بالكتابة 
» وكانهذا اذى قرره الححكم صحيحا 


ب - دعوى : نظرها ؟ جلسة » تحديد موعد | فى القانون وكافيا بذاته لجل قضائه » فإن 


امقادها . يطلانة 
ح س حم : عيب تدايل » عيب . إثات » طرقه » 
كتابة . صورةة . 


المبادىء القانونية : 

١‏ -لانثريب على المحكمةإذافررت:مجيل 
العطق بالحسكم . وحددت لذلك جاسة 
تسبق التى كانت قد حددها من قبل » 
مادامت لم يمس حقا من حقوق اللخصوم فى 
الدقاع . 

فمتى كان القرار الذى أصدرته المحسكمة 
بتعجيل النطق بالكم » يقع تاليا لنهاية 
اميماد المصمرح فيه للطاعن بإبداع مذكراتهم » 
وكان ثابتا من الاطلاع على القرار أن طرفى 
االحصومةقد استوفيا دفاعهما شفويا وبذّكراتهما 
الخنامية » فإن:للهمى على المسكم بالبطلان فى 
الإجراءات والإخلال بحق الدفاع » يكونعلى 
غير أساس . 


.؟ ل محديد أيام ممينة لنقد جلسات 
الحسكة ء لبس إلا تدظها داخليا قرتبه جمعينها 
العمومية » ولا ينرتب على مخالفة البطلان . 


»مق كان الحكم المطمون فيه قد 


المع لم يكن بحاجة إلى بحث ما ساقه الطاعدون 
من قرائن للإئبات تلك الصورية ؟ ويكون بحثه 
لها تزيدا يستقي الحكيدونه» ولايعيبه مايكون 
قد شابه ذلك من خطأ فيه . 

علس ١م‏ لنة ولا ق 
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١ |‏ حيازة : مار تملّكها . وقف» ناظر قبض غلة . 
تقادم . ريم .حائز سىء أانية » ريم مستحق فى ذمته » 
ريم واجب أداؤه للستدتين » تقادم مس عشمرةستة. 
مدثى م ملاع|» 

ب- وقف : شرط الواقف » استحقاقءمرتب ثابت. 
تقادم ٠.‏ 
35 - حكم : تدايل عيب . 


الميادىء القانونية : 


١‏ تنص المادة ه/ام/؟ من القانون الدنى 
على أنه د لايسقط الريع للستحق فى ذمة الحائز 
سىء النية » ولا الريع الواجب على ناظر الوقف 
أدازها لامتحقين ؛ إلا بإنقضاء خس عشرة 
سنة 6 . 

وإنه وإن لم يرد فى القانون المدنى القديم 


نص عن تقادم الاستحقاق فى الو قف بالذات» 
مح أحكام) 


21 
إلا.أن حكه فى ذلك لاتمتلف عما سنه القانون 
المدنى الجديد فىهذا االخصوص:لأن ناظر الوقف 
يكير على أى حال و كيلاعن المستتحقين »فإ نقبض 
غْلةَ الوقف » كانت أمانة تحت يده لحسابهم » 
فلا يسقط حقهم فى المطالبة بها إلا بانقضاء 


خ#س عشرة سنة , 


»من المقرر شرعا أن المستتحق فى الوقف 
هو كل من شرط له الواقف نصييا فى الغلة » 
أو سهما أو ميتبا دائما أو مؤقتا . 


وإذ كان الثابت من الحكم بإلزام العامون 
عليها بأن تدفع لمورث الطاعنين معاشا شهريا 
مدى حيانه » من وقت رك الحدمة فى الوقف؟ 
أن الورث يستحق الماش الذى يطلبه عملا 
بصريح شرط. الواقف بكتاب وقفه ؛ فإنالمعاش 
لكوم به لامورث لذ كور » وإن كان فى 
صورةصتب شهرى معين المقدار » يعتبر استدقا 
فى الوقف , فلا يتقادم الحق فيه إلا بانقضاء 
خغس, عشر سنة من تاريخ الاستحقاق . 


م - متىكان لايبين من أسباب لمكم 
الطمون فيسه أن الحكة التفقت إلى دفاع 
الطاعنين با يقتضيه » أو أنها فعصته واطلمت 
على افدليل الذى استبدوا إليه فيه ؛ فإن الحم 
يكون مميها بالقصور ٠.‏ 


لمن ١4٠‏ أيينة 85 في 


المدد العاشر - السئة الرايعة والأاريعون 


ول 


5ا من ينابر 1554 

١‏ تنفيق : نفاذ معجلءتظلم من وصف النفاؤ . قاضى 
النظلمء وصله فىمسألةالاستئناف وصن . قوة الأمرالقضى . 
مرافمات م 41١‏ * 

ب استثناف : وصنى. حك تظل منوصف النفاذ» 
طبيعته » وقتيته ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

وحهمتى كانت محمكة الاستثباف قد 
عرضت فى حكها الأول » الخاص بالتظل من 
وصف النفاذء لمسألة جواز الاستثداف وعدم 
جوازه » بعد أن تجادل فدها لصوم وفصات 
الحسكة فبها يجواز الاستئناف وبقبوله شكلا ؛ 
فإنها تسكون بذاك قد حسمت التزاع نهائيا فى 
خصوص تلك الألة » واستنفدت ولايتهاى 
الفصل فيها ؛ فلا تلاك بعد ذللك ذلك إعادة 
النظر فبهاء ولو عند نظر استئداف للوضوع . 

وفصل الحمكة فى مسألة جواز الاستثداف 
وعدم جوازه عبد نظر التظل من وصف الدفاذ» 
يكون فصلا لازم ؛ متى كان الستأنف عليهم 
قد دفموا بعدم جوازه » ونازعهم للستأنف في 
ذلك . 


لأنه إذا ماتبين أن اسقثناف الموضوع غير 
جائز أو أنه غير معقول شكلا لسبب آآخر ؛ 
فإن الحسكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأم 
للقضي » ويكون واجب التنفيذ عملا بإلقواعر 


قضاء ممكة النقض المدنية 


العامة » فلا يلاك اكوم عليه أن يوقفهذا 
التنفيذ عن طريق النظل المنصوص عليه فى المادة 
١‏ من قانون المرافمات ؛ ويكون تظفه فى 
هذ الحالة غير مقبول . 


؟ - القول يأن الاستثهاف الوص يعتير 
حكاوقتيا بطبيمته » لامحوز قوة الأمى المقضى» 
ولاتعقيد به الحكمةعند نظر استثنافللوضوع» 
إعا يصدق على مايتضمنه قضاء ذلك الحكم » 
من إجراء التبفيذمؤقنا » أومنمهوالأمر بالكفالة 
أو الإعقاء منها . 


أما قضاؤه ممواز الاستثياف » وبقبوله 


شكلا ؛ فإنه يمتير قضاء قطميا لاتملك اللحسكمة 


العدول عنه ٠.‏ 
طعن ١47‏ أسنة 5؟ ق 


ا" 
5امن ياير 54و١1‏ 


استثناف : إجراءات نطره . تقريرتطخيص » تلاوته» 
بطلان . مرافمات مم ٠0‏ 4 مكرر #اوه١4.ق ٠٠١‏ 
لنة ؟55ولام7 . إجراء جوهرى . 


المبدأ القانوتى : 


أوجبت المادتان /ا٠4‏ مكرر ” 089+ من 
قانون المرافمات » قبل إلفامهما بالقانون ٠١١‏ 
لسنئة 50و١1‏ » على العضو المقرر أنيضع تقويرا 
يلخص فيه موضوع الاستئياف » وطلبات 
الخصوم 5 وأسانهد كل مهم 2« ودفاعهم » 


00 
ودفوعهم ؟ وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل 
بدء المرافعة . 

وقد جرى قضاءحكمة النقض على أنتلاوة 
هذا البقرير إجراء جوهرى يترتب على إغفاله 
بطلان الحكم : 1 

ولايغير من ذلك إلغاء المادتين المذ كورتين 
: ذلك أن اللادة 
السابقة منه قد نص تصراحة علىأن الاستئياف 
الذى يكون قد رفع قبل العمل يه » يقبع فىشأنه 


النصوص السارية وقت رفمه . 
طعن ١831‏ أسنة 5 ق 


50 


5 من ينابر 1554 


بالقانون ٠٠١‏ لسنة /51ةا 


١‏ ضريبة : أرباح جارية وصناعية . أيلولة على 
الع ركامة » رمم . لمنة ضرائب ء طعن على قرارها , 
رفعه » طريقته . دعوى . ق4١‏ لهنة ١98‏ م'م:ه 
وهلا ءلق لاه لسنة 5ه9١ا.‏ ق 45 لسنة ١544‏ 
مه .دق 517 لسنة 65و1١‏ 

ب ضريبة : مهن غير تجارية ٠‏ طعن ء رقعه » 
إعلانه .ق 18 لسنة عوموذق كه لنة ؤوحلام 
٠‏ .دق #١‏ أسنة #4 هوا. 


المبادىء القانونية : 

١‏ لم ينص الشارع ف المادة 4ه مرك 
القانون ١2‏ لمنة 148 » بعد تمديلها بالقانون 
لاه لستة؟146 ء على قواعد وإجراءات خاصة 
ارفع الطمونفىقرارات اللجان الخاصة بالضريبة 
على الأرباح التجارية والصداعية » ومن م فإنه 
يلاجع فى شأمها إلى القواعد العامة والإجراءات 


4 


القررة فى قانون المرافمات رفع سائر الدعاوى 
ومقتضاها أن رفم الطمن : « بصحيفة تعلن 
للندعى عليه على يد أحد الحضرين » ؛ لا : 
« يصحيفة تقدمإلى قل كتاب الححكمة » . 


وإذا أحاات المادة ل من القانون ؟4 
لسية 1844 بفرض رمم أيلوة على التركات » 
بعد تعديلها بالقانون ١7‏ اسئة 1965 بشأن 
الطمون اللخاصة بضريبة التركات » إلى المادة 
4ه من القانون ١4‏ لسنة .588١ءوجب‏ القول 
بأنه يلئزم فيها هى الأخرى ذات القواعد 
والإجراءات . 

؟ س مانصت عليه المادة 4ه مكررا من 
القانون غ أسنة 1558 من قواعد وإجراءات 
خاصة ارفع الطمون وإعلانها ‏ هو استثناء من 
القواعد العامة ارفع الدعاوىفىقانون المرافمات» 
يقتٍصر أره على الطمن فى قر ارات الاجان الخاصة 
بالضريبة على الأرباح التجارية الصناعة » ولا 
تمداها إلى ماسواها من أنواع الضرائب 
الأخرى إلا بدس خاص فى القانون . 

يؤيد هذا النظر » أنه عندما أراد الشارع 
التزام هذه الطرق والإجراءات فىشأن الطمون 
الخاصة بالضريبة عل أر باح المهن الخرة وغيرها 
من اهن غير التجارية والضريبة على الإيراد 
لم يسعه إلا تمديل النصوص القائمة ما عحقق 
هذا الفرض ء بأن فى المادة ٠‏ من القانون 


العدد العاشر - السنة الرابعة والاربمون 


لسنة ١985‏ » بعد تمديلها بالقأنون 14 
لسنة ١404‏ » وفى المادة ٠٠١‏ من القانون هه 
لسنةةة 144 بعد تعديلها بالقانون »السنة4© 15 
إلى المادتين 6ه و 4ه مكررا من القانون 14 
لسدة ٠ ١.84‏ بعد أ نكانت كل مهما نميل 
إلى المادة 4ه وحدها . 

طمن ٠١١‏ لسنة 5 اق 

1 
"٠‏ من ينابر 1954 


عمل : عقد ء إنهاؤه . فسخ عقدهء أسبابه . جناية 
أو جنحة ماسة بالشعرف أوالأمانة أو الاخلاق . حق» 
سقوطه . مرسوم بقانون 8١١‏ لسنة 1981م 4-0 . 
وقف عامل . 


المبدأ القانوف : 

حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا 
للفقرة + من المادة 4٠‏ من المرسوم بقاتون 07د 
ألسئة ةا ءلاينشأ إلا بعد الحكم على العامل 
مهايا لجناية أو جدحة ماسة بالشرف أو الأمانة 
أو الأخلاق . 

ومن “م ؛ فإن عدم إيقاف العامل لانهامه فى 
جنابة سرقة ليس من شأنه أن سقط حق 
صاحب اليل فى قصله يند صدور المكم 
النهائى فيها : إذمن المستساغ أن بسقط الحق 
قبل “اده ونشوئه . وهو كائر الحقوق 
لا يسقظ إلا بالإسقاط. الصريح.أو إذا وجدت 
ظروف ملابسة ندل عليه . وعدم إخطار 
العامل بقصله على أثر صدور الجسكم بإدانته » 


لايدل وحده وبذاته . على أن صاحب العمل 
أسقطحقه فيه ٠‏ 
طعن١ ١١‏ لسنة 9 ق 
الل 
"3 من ينابر 1954 
ضعربية : أرباح تجارية وسناعية , وهاؤها ‏ تقدير 
حكنى مرسوم قانون 74٠‏ لستة 1981. 
للبدأ القانوق : 
استتحدث المرسوم با نون ٠8/السئة؟980١‏ 
قاعدة جديذة اربط الضر يبةعلى الأرياح النجارية 


والصناعية . هى اتخاذ الأرباح للقدرة عن سنة / 


1947 أساسا لربط الضريبة عن السدوات من 
دكذا إل امذا. 
وهذه القاعدة تسرى باطرادكلا كانت 
الضريبة مستتحقة عن إحدى هذه السنوات . 
وكان الممول خاضما اربط الضريبة بطريق 
التقدير فىسنة 194 . حتى لوكانت حساياته 
فى تلك السنة متتظمة . 
طمن 5١١‏ لدنة ه؟اق 
زذاد 
م" من ينابر ١554‏ 
الا 0 
الميادىء القانونية : 
١‏ - يشترط لانعقاد الوعد بالبيع » سواء 
فى القانون الما القديم » أو فى القانون القائم: 


اتفاق الواعد والوعود على جميع السائل 
الجوهرية للبيع الموعود به » فضلا عن المدة التى 
يحب فيها على اللوعود إظهار رغبته فى الشراء» 
وذلك حتى يكو السبيل مهيأ لإبرام العقد 
النهاتى بمجرد ظهور رغبة للوعود » دون حاجة 
إلى اتفاق على شثىء آخر . 


؟ - المقصود بالمسائل الجوهرية فى البهم : 
أركان البيع ؟ وشسروطه الأساسية اق يرى 
العاقدان ؟ الاتفاق علمهاء والتى ما كان يم 
البيع دوتها . 

فإذا كان العارفان قد أفصحا فى الببد الر ابم 
من عقد البيع ميرم يينهماء الذى اعمسيره 
الحكم المطعون فيه متضمفا وعداً من جانب 
الحسكومة ببع خسماثة فدان ثانية لللطمون 
عليه عن وجود شروط أخرى إلى جانب 
الشروط الواردة فى المقدء ل يملمها الطرفان » 
وإتما ئر كا لوزارة المالية وضعها عند |برام 3 
الصفقة » وكان حرص الحسكومة على الإشارة 
فى العقد إلى تلك الشروط » يدل على أمها 
تعتبرها من الشروط الجوهرية ابيع » والتقى 
بدونها لاتقبل إبرامه » فإن إظهار المطمونعليه 
رغبته فى الشراء » لا يؤدى بذاته إلى انعقاد 
بيع تلك الصفقة ؛ بل لا بد اذلك من تعيين 
الشروط الى اتفق الطرفان على ترك أمى وضعها 
لوزارة المالية » ومن قبول اللمون عليه إياها 
يعد اطلاعه عليها . 


فليا 


ومن ثم فإن المسكم المطمون فيه إذ اعتبر 
الاتفاق الوارد فى البند الرابع من العقد » وعدا 

ببيع اللجسمائة فدانالثانية . وذلك مع خلوه من 
5 بعض شروط البيع الجوهرية ؛ وإذ اتهى 
المكم إلى اعتبار بيع هذه الصفقة قد تم 
سميحا بإظهار المطمون عليه رغبته » يكون قد 
أخطأ فى القانون » وخرج بقضائدعما اتفق عليه 
التماقدان . 


طمن #ه لسنة وكاق 


ازذلة 
؟؟ من ينابر 54وةا 
١‏ حوالة : حق » تقاذها . حجية المكم . حجية 
الأمى القضى , إثيات » نقض » طعن»مصلحة » دعوى» 
رفض ء عدم قبول ٠‏ 
ب حوالة : حق » نفاذها فى 
إاها » إعلانه يها 


المبادىء القانونية : 


حق الدين ء قبوله 
: مدتى م ه 0 


١س‏ متى كان يب رفع الاعوى قائما 
لىعدم قاذ الحوالة فرحق المدين لعدم إعلانه 
بهاء أو قبوله إينها » فإنه يستوى فى ذلك أن 
تحكم المحسكة برفض الدعوى بحالتها ؛ أوبمدم 
قبوها : إذ لا يعتبرأى من هذين القضائين 
مانما من التقاضى بشأن الحق موضوع عقد 
الحوالة » إذا ما أضحت نافذة فى حق المدين ‏ 

ومن ثم فإن النعى على الحكم بمخالفة 
القانون فى هذا الصددء لا تتحقى به لاطاعنة 
إلامصاحة نظرية بحت » وهى لاتصلح أساساً 
الطمن . 


المده العاهرٌ ‏ السّة الرابعة والآربعون 


؟ - تنص المادة ٠8‏ من القانون الدنى 
على أنه : « لانكون الحوالة نافذة قبل المدين 
أو قبل الفير » إلا إذا قبلها الدين ؛ أو أعلن 
بها». 

ومقاد ذلك أن القانون » حين قرر لنفاد 
الحوالة فى حق المدين » أو قبوله إياها » أو 
إعلانه بها قد شاء بذاك نحقيق مصالم افتزض 
وجودها . 

فإذا ما تمسك المدين بما رتهة القانون فى 
هذه الخحالة من عدم أغاذ الحوالة فى حقه؛)وجب 
على الحكة أن محكم له بمدم نفاذها » دون 
أن تطالبه بإثبات مصلحهه فى القضاء له بذلك. 
طمن 7١‏ لدنة اق 

5" 
©؟ من ينابر فكوا 

البدأ الما ولى ٠‏ 
عقد : تكييفه. محكلة .وضو عءساطتها »قصدالعاقدين 

المناط فى تكييف العتقود ء هو ماعناه 
المتماقدون مها . وتعرف ذلك من سلطةمحكة 
الموضوع . 

فمى استظهرت قصد العاقدين ء وردته إلى 
شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلاء ثم الزك 
عليه الحسكم القانونى الصحيح » فلا يقل من 
أى الماقدين أن يناقش فى هذا القصد 
بعد ذلك . 
طمن ٠٠١‏ لسلة 5* اق 


قضاء ححكة النقض الدنية 


يقلن 


يا 
739 من ينابر 1954 


. نقض :عن » خصوم إعلان‎ -١ 


ب قسمة :> تراض » ناق ص أهليته » قسمة أعيانه » أ 


تصرفاته » يطلان نسبى » وصحى ء قيم. 

المبادىء القانونية , 

١‏ - مى كان قد حكم ابتدائيا بإخراج 
خصم من الدعوى بغير مصروفات ثم اختصم 
فى الاستثناف » إلا أنه لم توجه اليه فيه أى 
طلبات » ولم محكم له بشىء » فإن اختصاصه 
فى الطعن لم يكن له محل ؛ وبالتالى لا يكون 
إعلانه به لازما . 


؟ سل إجراء القسمة بالتراضى جار ؛ ولو | 


كان بين الشركاء من هو ناقص الأهاية » على 
أن بحصل الوصى القبم إذن من المهة القضائية 
الختصة باجراء,القسمة على هذا الوجه » وعلى 
أن تصدق هذه الجر على عقد القسمة بمدتمامه» 
حتى يصبح نافذا فى حق ناقص الأهلية . 

وإذ كان البطلان المثرتب على عدم مراعاة 
هذه الإجراءات قد شرع لمصاحة القاصر ومن 
فى حكه . حتى لا يتعاقد الومى أو القيم علي 
تصرف ليس 4 فى الأصل أن يستقل به ؛ فإن 
هذا البطلان يكون سابيا لا بحتج به إلا ناقص 
الأهلية الذى يكون له عبد بلوغ سن الرشد إن 
كان قاصراً » أو عد رفم الحجز عنه إن قان 
محجوزاً عليه » التبازل عن التدسك بهذا 


| البعللان » وإجازة القسمة الحاصلة بير اتباع 
هذه الإجراءات. 
طعن 5 لسنة 25 ق 
كاد 
8 من يناير 1554 
عمل : تنظيمهساطة رب العمل فيهعقد عمل»إنهاؤه » 


أسيابه » سن تقاعد . 


البدأ القانوتى : 


النص فى لانحة الشركة على تحديد سن 
الستين لتقاعد ععالها وموظفيها » هو تمرف 
من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى 
إدارة منشآئّه وتنظيم العمل بها على الوجدالذى 
براه كفيلا يتحقيق مصالحه . 

ومن ثم فإن إنهاء عقد المعاءون عليه لبلوغه 
سن الستين » وعملابما نصت عليه المادةالخامسة 
من لانحة الشركة لا يكون بغير مسوغ . 

طمن 3٠١‏ لسنة ولاق 
يذاد 
9 من يناير 554لا 
| ضر يبة #شوكةءرمم أيلولة لجنةضير يبته شركات و 
قرارهاء طمن فيهءطريقة رفعه؛ دعوىء تكليف بالحضور. 
ب اعلان : تكليف بالحضور » دعوى ء رقمها » 
طريقته » بطلان » مرافمات م م 4٠‏ ١او41١1,‏ 

الميادىء القانونية : ١‏ 

١‏ - الطمون فى قرارارت الاجان الخاصة 
بضشريبة التركات : لرفع بطريق الشدككايف 
بالحضور لا بطريق الإيداع ؛ وتقدم صحيفتها 
إلى قل كتاب السكة الخزصة , 


4م 


؟ - اليطلان الذى محكه المادتان 14٠‏ ؟ 
من قانون المرافمات ؛ هو بطلان أوراق 
التكليف بالحمضور الناثىء عن عيب فى 
الإعلان . أوفى بيان الحكة . أو فى تاريخ 
الجلسة » أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور 
والبطلان الناثىء عن نقص أو خطأ فى بياناتها 
الأخرى ء لا البطلان .النائىء عن عدم مراعاة 
الأوضاع الجوهرية المنظءة لطرق رفع الدعاوى 
على الوجه البين فى القانون » وهو بطلانمتملق 
بشكل الإجراءات * ويفترض الغمرر. 

وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت بصحيفة 
قدمت إلى قل كتاب الحكة » وقفى الحكم 
المطمون فيه ييطلامها ارفمها بغير الطريق الثانوى 
ول يمول على ما تمسك به الطاعنون من أن 
حضور مصاحة الضرائب وعدم إبداء الاقم 
قبل أى طلب أو دفاع فى الاعوى من شأنه 
أن يزيل هذا البطلان » ويسقط الحق فيه ؛ 
فإنه لا يكون قد خالف القانون » أو أخطأ 
فى تطبيقه . 

طمن ١٠65‏ لسنة 9'اق 
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9 من ينابر 1954 
ضريبة : منشأة » تغيير شكلها » [خطاربه » إغفاله » 
ق )النة وعوحدممه. 1 


مساهمة الطمون. عليبا بأصول منثأتها 


العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والأآربعون 


الفردية فى تسكوين شركة تضامن , من شأنه 
اعتبار نشاط النشأة الفردية منتهيا منذ بده 
تكوين الشركة ء والتزام المطمون عليها بإخطار 
مصاحة الضرائب بذلك فى مدى ستين يوما 
وأن تدم اليها الوثائق والبياناتاللازمة 
وإذا اغفلت هذه الإجراءات فإنما 
تكون مازمة أداء الضريبة عن سبة كاملة » 
طبعا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة .مه 
من القانون ١5‏ لسنة هوا . 
طعن ه١٠7‏ لستة 9؟ ىق 


0" 
امن يداير 954لا 


١‏ مرفق عام :ملعزم ععلاقته بعمالة» النزام » اتهاء 
مدة عقده , عمل » 

ب - حكم : تسييب كفايتة » حمل ء تنطيمة ؟ 
عامل » تكليفه عملا غير متفق عليه . 


البدأ القانوتي : 

١ح‏ إنه وإن كان استفلال شركة 
الملاحات المصربة لملاحة المكس موقوتا عدة 
التكليف الغادر لها بإدارتها » إلا أن انتهاء 
هذا التكليف لا تبنى عليه انقضاء الشركة 
وزوال شخصيتهاء بل تظل قائمة لتسقيق 
النشاط الذى كانت عارسه أصلا قبل تكليقها 
إدارة اللاحة ؟ وهو ما يستبق بقاء علاقتها 
عستخدميها وعمالها » واستمرارها . 


وإذ جددت الشركة عقد اللمطمون عليه بمد 


قضاء محكة النقض المدنية 


ملم 


انهاء مدنه ؛ فإنه يتجدد لمدة غير #ددة » وفقا 
لأحكام المادة ال من قانون عقد العمل 
الفردى . 


؟ - فضل المطعون عليه » وإهادة تعييته 
فى وظيفة أدتى » وعرتب أقل » بعد رفع دعواه 
بوقف قرار الفصل » يعتبر إجراء قصدت به 
الشركة مخالفة أحكام المادة 15 من قانون عقد 
العمل الفردى » وإنه باطل ولا أثر له بالدطبيق 
لحم للادة ٠ه‏ من هذا القاثون ٠‏ 

وما رتبه السك الطمون فيه على هذا النظر 
من اععبار علاقة للطمون عليه بالشركة مستمرة 
إلى أن فصلته لامرة الثانية ؛ هو استخلاس 
طمن 4 ١؟‏ لسنة 715 ق 


3 


1954 من يناير‎ ٠ 
. نقل بحرى : ناقل ء النزاماته . إثبات » عيئه‎ ١ 
* مماهدة بروكسل لسندات الشحن‎ 
. بد حكم : تدليل » عيب‎ 
: المبادى»القاثونية‎ 


١‏ توجب الادةالثالئةمنمعاهدة بر وكسل 
اسفدات الشحن ٠‏ الموقمة فى 6 من أغ سطس 
سئة +194 ٠‏ والتى انضمت إليها مصر وصدر 
مرسوم بالعمل بأحكامها ايتداء من 54 مابو 
4 . على الناقل أن يبذل الهمة السكافية 


ءل السيئة صالحة للملا<ة قبل السذرْ وعند 
البده فيه » وتمبيزها وتطقيمها على الوجه 
ا مر فى . 

وقنص السادة الرابعة على أنه فى جديع المالات 
التى ينشأ فيها الملاك أوالتاف من عدم صلاحية 
السفينة لاسفر » يسم على عاتق الناقل عبم 
الإثبات فمايتعاق ببذل الهمة الكافية : فامفاده 
أن الناقل ل يستطيع الخلاص من المسؤولية عن 
الملاك أو التلف الذى لق البضاعة » إلا بإثبات 
أنه قام ببذل الهمة الكافية لجمل السفيفة صالحة 
للملاحة قبل البدء فى الرحلة . 

د متى كان المكم الطءونفيه قد اكيق 
فى الندليل على صلاحية السفينة لللاحة عند 
بدء الرحلة ؛ وفى اطراخ دفاع الطاعية بعسدم 
توافر هذه الصلاحية بما استخلصه من الشهادة 
القدمة من الشركة الناقلة « المطمون عليها » » 
والدالة على سلامة نستيف شحنة السفيئة قبل 
مغادرتها ميداء القيام » من أن المطمون عليها قد 
بذلت الهمة الكافية لسلاءة الشحنة ؛ فإن هذا 
اذى استخلصه المكم ليسمن شأنه أنيؤوى 
إلى ما رتبه عليه من اعتبارالفيئة صالحة لاسفر 
عند يدء الرحلة » ومن إعفاء الطعون عليها 
الناقلة تبما ذلك من إثيات ما ألزمها القانون 
إثبانه للخلاص من المسؤواية . 


ذلك أن بوت أن المطمون عليها قد بذلت 
(م 4د - أحكم) 


كثام 


الحمة الكافية لسلامة الشحنة » لاايدل بحال 


العدد العاث السئة الرابعة والأربعون 


؟ - متى كأن قد نص فى عقد إنهاء 


على أنهابذلت الهمة لجعل السقيئة صالكة للسفر: الالنزام » على أن جميم موجودات الشركة 


لاختلاف الأمرين » وعدم ترتب أحدها على 
الآخر ؛ ومن ثم يسكون المكم المامون فيه 
مميباً بفساد الاستدلال . 

طمن 1١9‏ لسنة 9ق 


١م"‏ 
٠‏ من يناير 1954 
ميقق عام : العزام » إنهاؤمخاطر الإدارة .اف 
وكالة . 
ب حكم 


: تدليل»عيب .عرفق عامءالتزامءإنهاؤه. 


المبادىء القاثوزية : 


» القاعدة فىعقود النزام المر افق العامة‎ - ١ 
هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقهه‎ 
ونحت مسؤوايته ؟ وتهماً لذلك فإن جميع الدبون‎ 
التى تترتب فى ذمته فىأثناء قيامه بإدارة المرفق»‎ 
تعتبر الام عليه وحده ؛ ولاشأن لجمهة الإدارة‎ 
. ماحة الالتزام بها‎ 


فإذا اهى عقد الالتزام » وعاد المرفق لجهة 
الإدارة » فإنها لا تلعزم بشىء منهذه الديون » 
إلا إذا وجد نص فى عقد الالعزام يازمها بها . 
ذنك أن لمزم فى إدارته المرفق » لا يعتسبر 
وكيلاعن جبة الإدارة كا أن هذه الجية 
لا تمتير بمثابة خاف خاص أو عام له 


تؤول إلى الحسكومة المصر بة » وعلى أنتشكل 
لحنة لتقييم هذه الموجودات ٠‏ وأن السكومة 
المصرية لاتلزم بأى خصوم على الشركة ء إلا 
فى حدود قيمة هذه الموجودات التى تقدرها 
اللجنة ؛ فإن مفاد ذلك : أن التزام الحكومة 
المصرية بالخصوم التى على الشركة مقيد بأن 
تكون هذه الخصوم مما يدخل فى قيمة هذه 


الموجودات . 


وإذاكان الحكم الطمون فيه قد قضى بالزام 
الطاعنة التعويض من وفاةمورث المطمون ضدمق 
أثناء قيامه يعمله هدى الشركة » دون أن يستظور 
عل كان المبلغ الذى ألزمها به بدخل فى حدود 
ما تلغزم به بمقتضى إنهاء الالنزام أو لا يدخل ؟ 
فإنه يكون قاصر التسبيب . 
طمن 5١‏ أسنةة؟ ق 


لذن 


1١95 من ينابر‎ ٠ 
نقض : طعن سيب جلديد‎ 
ب إثبات : طرقه » كتابة » ورقة عرفية » توقيم‎ 
. علها, بوت صححه‎ 
. 554 حكم : تحقرق , مفتملاته . مرافماتم‎ 
. مشاماة . شبادة‎ 


اميادىء القانونية : 


١‏ - متى كان الطمن فى الإجراءات واردا 


هضاء عحخة النقض المدنية 


لم 


بشأن حالات وإجراءات الطمن أمام محكة 


على السك الابتدافى القاضى بتعيين خبير» 


وعلى إجراءات محكة الدرجة الأولى وعمل 
الخبير ؛ فإنهكان يحب على الطاعن أن يقمسك 
١‏ بهذا الطمن ادى عكة الوضوع . فإذا سكت 

عن ذلك » فليس له أن يثيره لأول مرة أمام 
محكة النقض . 

-- ثبوتحة التوقيع على الورقة العرفية » 
يجملها بما ورد فيها حجة على صاحبه ؟ بصرف 
النظر عما إذا كان صلب الورقة بحرا مخطه 
أو خط غيره . 

م س ما تستازمه الادة 54؟ من قانون 

المرافمات من اشمال الحكم الصادر بالتحقيق 

على ندب أحد قضاة الحسكة لمباشرة التتحقيق » 
إما يكون محله إذارأت الحكة إجراء الإيحقيق 
بشهادة الشبود . 

أماإذارأت اجراءهبالمضاهاء فلا يكون لهذا 
الإجراء مقتضى: إذ أنهذه المضاهاةإماأننجريها 
الحكمة بكامل هيأئها أو تبدب خبيرا أو 
ثلاثة ‏ لاجر امباعلى ماهومنصوص عليه بالفقرة 
الثانية من 554 مرافمات . 

طعن 358١‏ لسئةة؟ ق 


3 
٠‏ من ينابر 5و1 


نقض : طمن , إعلانه ء بطلان.ق لاه الشنة ١585‏ 
ملحا فق الست ككقلء 


البدأ القانوتى : 


توجب المادة 11منالقائون/اه لسئة 9هة؟ 


النقضءقبل تعديلها بالقانون ٠١‏ لسبة55ه1» 
على أن الطاعن » إذا ما صدر قرار من دائرة 
خص الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة الختصة» 
إعلان الطعن إلى جميع اللخصوم الذين وجه 
إلمهم » مؤشراً عليه بقرار الإحالة» وذك 
فى الْجسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ؛ وأن 
يودع » خلال الجسة أيام التالية لانقضاء هذا 
الميعاد أصل ورقة إعلان الطمن»وم ذكرة بشرح 
أسيابه المببنة فى التقرير . 
وإذكانت الإجراءات المبيئة فى هذه المادة 
عى إجراءات جوهرية ؛ فإنه يترتب بطلان 
الملمن على عدم قيام الطاعن بها فى الميماد 
الحدد قانونا . 
طمن 815؟ لسنة 725 ق 
اونية 19017 
505" 
5 من يونهه 150 
أجارة : مؤجر » التزاماته . حكمءحجية امر مقضى 


دعوى . إنبات , قرينة قانوئية , 


الميدأ القانوتى 


م ىكان الحم النهاتى الصادر بين الطرفين 
فى دعوى سابقة قد قغى بأحقية للستأجر فى 
حيس قدر من الأجر مقابل عدم استماله الصعد 
بالمين للؤجرة ء وفصل فى أسيابهالتصل بالبعلوق 
فىمسألة كلية ححاصلها أنئمة الام يقع على عاتق 


207 العدد العاشر - السنة الرابمة والآاربعون 


المؤجر بتمكين المستأجر من استوال المصمد ١ ١‏ كان وكيلا أيضا منالطمونعليه الذى ينازعهم 


- . 1 ا .2 . 1 
وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام ما حمق فىملكية هذا المقارء ليس منشأنه أن يؤدى 
معه لاستأجر الامتناع عن سداد جزء من ' بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل لمقار 


الأجرة ٠‏ وإذ حاز هذا الحم حجية الأمى ' 


المقفى » فقد امتبعت العودة إلى مناقشة هذه ٠١‏ 


المسألة فى دعوىتالية ولو بأدلة قانونية أوواقعة 
ل يسيق إثارتها فى الدعوى الأولى ؛ أو أثيرت 
وم يبحنها الم الصادر فيها . 

طمن ١6‏ لسنة 8؟قرئاسةوعضوية السادة الأساتذة 


الحسينى العوضىءتمود القاضى , وأميل جبران » و'طى 
الاعلى ,»ويد ممتاز نصارستشارن . 


"1 


5 من يونيه 19517 
ملكيةئكيها أسبابه ٠.‏ تقادم , مكسب . وكالة . 
حيازة وكيل لعقارات موكله . حكم . تدليل عيباء 
ميدأ القانونى : 
حيازة الوكيل لمقارات موكله التى نحت 
يده بسبب عقد الوكالة » تعتبر حيازة لحساب 
الأصيل ؛ طاا أن الوكيل م يدع أنه غير 
صفة حيازته بما تتغير به قانونا : ومن ثم يعتبر 
الأميل مستمرا فى وضع يد«مدة حيازةالوكيل 
ونحسب له هذه الماة فى التقادم الملكسب 
السارى لصلحيه . 


وإذكان مجرد ثبوت أن الوكيلعنمورث 
الطاعدين » إبان وضع يده على عقار موكله » 


محل النزاع نيسابة عن مورث الطاعنين من 

ْ مدة التقادم السارى لمصاحة هذا اللورث ؛ 

| بل لايكون هذا الإ-قاط إلا إذا شاب حمازة 
المورث للمقار بوساطة وكيله عيب من العيوت 
التى تفقدها أثرها فى كسب الملكة بالتقادم » 
ومن : الإأكراه واأفاء والابس أو النموض » 
فإن الحم المطءون فيه إذ لم يكشف عن قيام 
أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعدين 
الإحالة إلى التحقيق لإثبات مملسكهم العقار 

| حل النزاع بالتقادم الكسب الطويل المدة » 

يكون قد انطوى على قصور وخطأ فى القانون. 
طعن ه58 لسنة م ىق بافيئةالسابقة 


ك4" 


1958 من بونيه‎ ١١ 


ضريبة : ارباح نجارية وصناعية » وعاؤها . ارباح 


مخضع للضريبة . أعمال الوكالة عن العمركات الأجنبية . 
المبدأ القانوتى : 
متى كان الثابت من الأوراق أن الشركة 
الطاعنة » وهى شركةتوصية بسيطة » قد تعاقدت 
مع شركات التأمين الأجنبيسة على أن تقوم 
بعمليات التأمين بالوكالة عنها » فإن أر باح فرع 


قضاء محكة النقض المدنية 


لهنه 


التأمين بالشركة مخضع لاضريبة على الأرباح 
التتجارية والصناعية باعتبارها أرباحا حةقتها 
الشركة لا الشركاء » وقد ات-ذت فى سبيل 
محقيقها شكل المشروع الهجارى » متميزة فى 
إدارته واستغلاله عن شركات التا'مين التى 
تعمل لسابها . وإذ التزم الحكم المطعونعليه 
هذا الذظرء فإنه لأيكون قد خالف اثقانون . 
طعن 417 ؟ لسنة ه» ق رئاسة وعضوية الادة : 


الأساتذة فؤاد جابر ويد زعفرانى سالم وأد زى محمد 
وأحد أحد الداىء وتطب عبدالميد فراجالستشارين . 


اام" 


١‏ من يونيه لاوا 
١‏ عمل : أجر . منحة »سكن الى . ق 7117 لسنة 
؟قألرعدلل وإمال؟. 
ب عقد عمل محدد المدة : عامل » فصله قبل انتهاء 
مدة العقد . تعويش ء تقديره . مد م 5514 . 


المهادىء القاثونية : 

١‏ الأصل فى ليح المتصوص علمهافى 
الفقره الثثلثة من الماده +5 من القانون المدنى 
أن تسكون تبر من تبل رب العمل » 
لايلزم باأدانها ولا تمتيرجزءاً من الأجر إلا 
إذا كانت مقرره فى عفود العمل » 0 جرى 
العرف عنحها حتى أصبح العال يعتبرونها 
جزْءا هن الأجر 5 

5 وإذا حان السكن الجانى يعتبر من 
الامتيازات العينية الى لم ينص عامها المرسوم 


بقانون /107© لسئة 198٠‏ ء وكان الطاعن لم 
يتمسلك يانه اتفق على الفسكن الجانى » ف المقد 
أو أنالعرف جرى به على الوجه الذى يشترطه 
القانون » فإن الحكم المط.ون فيه إذ استخلص 
بأدلة سائفة أنه لايعقِ بر جِزءاً من الأجر » 
لأيكون قد خالف القانون . 


؟ - تقدير الحسكم الددة الى سبحق 
عنها المامل التمويض باأنها المدة التى تمطل 
فسها عن العمل » بعد فصله قبل نهاية مدةالمقد» 
هو تقدير سليم يتفق مع حكم الادة 724 من 
القانون الدنى . وإذ كان الطاعن قد أقر ياأنه 
البحق بعمل جديد ولم يدع أن أجره فيه يقل 
عن أجره المتفق عليه الطمون عليهما » فإن النعى 
على الحسكم بأأنه لم يقض #طاعن بتعويض 
عن الدة الى التحقفنها بعمله الجديد يكونق 
غير محله . 
طعن 417 © لسنةة ا قرئاسة وعضويةالسادةالأساتذة 


مد زعفرائسالم » أحد رَى ممد, وأحد أحد العاى, 
وأحد<سنين موافءوقطب عبدالميد فراج الستشارين . 


3 
؟١‏ من يونية 1531 


1 نقض : طعن » إعلانه: #زئة . بطلان مرافمات 
م1١‏ 

ب نقض : طعن » إعلانه . صفة 

٠‏ تقس : إعلان طمن . إعلان ورثة : مرافمات 
معممء 


الميادىء القانونية : 


١‏ إعلان الطمن فى الليماد إجراء حتعى 


ع العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والاربعون 


يقرقب على إغفاله البطلان . وإذكان الوضوع 
اذى صدر فيه ال-كم الطمون فيه وهو أحقية 
الشركة لاحل التجارى المتنازع عايه دون 
المفلس - أو عدم أحقيتها له هو .وضوع غير 
قابل للتجرثة ؛ فإن إغفال إعلان بمض ورثة 
المطعون يتتبع بطلان الطعن بالندبة لهم 
جميعا . وإذا كانت الشركة لم تنقض بوفاة 
المورث طبقا لدص فى عقد الشركة » فقدوجب 
فى هذه الحا توجيه الإعلان إلى بمثل الشركة 
وعلى الوجه الذى تطبه المادة 4/١4‏ 
عمرافمات . 


؟ -- ول الطاعن أن يراقب ما يطرأ على 
خصمه من وقاة أو تغييرقى الصف ةإجراءالإعلان 
ليمان بالطعن من يحب إعلانه به قانونا . فإذا 
كان الثابت أن المطمون عليه توفى قبل صدور 
قرار دائرة الفعص بالإحالة فد كان على 
الطاعن أن يقوم بالتحرى وتوجيه الإعلان إلى 
جميع الورثة فى المرماد ٠‏ 


م تجيز المادة امم م افعات للمحكوم 
عليه إعلان الطمن إلى ورثة لكوم له جملة 
دون بهان أسمائهم وصفاتهم » إذا حصلت وفاة 
الحسكوم له فى أثناء ميعاد إعلان العامن » حقى 
لايستبفد النحرى عن الورثة هذا الميعاد الحدود 
ومن ثم فان مجال تطبيق هذه المادة أن :كون 
وقاة اكوم له : قد وقمتخلال الميماد الذى 


يحب أن يتم إعلان الطمن فيه . 


عن ١‏ السنة هلاق رثاسة وعضويةالادةالأساتذه 
ممود عياد ومحمود توقيق ا#اعيل » واطق على »ومحيد 
بمتاز نصار » وحافظ عد بدوى المتداين ٠.‏ 


05" 
؟1١‏ من يونية 1558 


| نقض : طعن ؟ سيب جديد . 
ب إجارة : مؤحر الام تسليم حكم تدليل »عيب 
مدق م 586ه 


المبادىء القانونية : 


١‏ - متى كان يبين هن مذاكرة الطامن 
القدمة إلى محكة الاستثداف ء والتى رفع بها 
الاستثيافه الفرعى أن هذا الاستئئاف لم يتضمن 
طمنا على قضاء محكة أول درجة برفض طلب 
الطاعن الفوائد عن المبالغ الحسكوم له يهاء 
ولم يقدم الطاءن إلى ححكة النقض ما يدل على 
أنه عرض هذا الوجه من أوجه طمنه على محمكة 
الاستشداف » فإن هذا الوجه يعتبر سبيا جديد؟ 


لا تموز إثارته أمام محكمة التقض . 


؟ - إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم » 
يترتب علوه قيام حق المستأجر فى طلب فسخ 
العقد أو إقاص الأجرة بمقدار ما نقص من 
الانتفاع مع التمويض فى الخالبين إن كان له 
مقتضى ذلك أن الأجرة مقابل الاتفاع 
بالمين المؤجرة وملحقانما ' فإذا فوت المؤجر 


قضاء محكة النقض المدنية كم 


الانتفاع على المستأجر يإثاله القيام بما اليه » | يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تفييرق 
' يكون من حق المستأجر قانوناء فوق طلب | الصقة أو الال حتى تأخذ الحصومة مجراها 


الفسخ والتعودض » أن يدفم بعدم استحقاق 
المؤجر الأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم 
يستوف به منفعة المين المؤحرة . 

فإذاكان الحسكم المطمون فيه قد أغفل 
الرد على ما طلبه الطلاعن المستأجر من إنقاص 
الأجرةبقدر مانقص من انتفاعه بالمين المؤجرة 
وقضى له بالتعويض عن الأضرار التى لمقته 
بسوب إخلال المؤجر بالتزامه بتسليم ماكينة 


القانونى الصحيح . وإذ كان الثابتمن بيانات 
الحسكم الطمون فيه أن الطاعنة يلمت يقينياً 
قز سل شبومها وق مق تدم قاتر؟ 
ولتتخذ أى إجراءلتصحيح الوضع فى الدعوى 
بتوحبهها إلى هؤلاء القعمر فى شخص الوضى 
علييم » فإنهم يكوثون غير ممثلين فى هذه 
الخصومة تمثيلا صحيحا . 


؟ س متى كان النزاع بين مصاحة الضرائب 


الرى اللسقة هذه المين على الوجه التفق عليه ومورث الطمون عليهم قد جرى على نحديدرقم 
فى المقد , دون أن يفصحتما إذا كان قدداعى | القارة الذى تجرى على أساسه الحاسهة عن 


فى تقدير التعويض مة'بل ما نقص من لانتفاع 
بسبب هذا الإخلال » فإنه يكون مميبا 
بالقصور . 

طمن 86 » لسنة ه” قرئاسة وعضوية السادة الأسانذة 
المسينى العوضىء مود توفيق اسماعيل ٠‏ وأصلحيران » 
ولطنى على » وحانظ عمد يدوى الستشارين . 

55 
9 من يونية ١558‏ 


١_دعوى:‏ قبولها شرطه . أهلية التقاضى . 
به استئناف : خصوم - تجزثه .ضرائب . بطلان. 


المبادىء القانونية : 
1 ؟- الأصل فى حة انمقاد المصومة أن 
يكون طرقاها أهلا للنة'ضى » وإلا قام مقامهم 
من يمثلهم قانونا . ومن واجب اللصم أرنف 


الغسريبة الاستثنائية وهو على هأه الهدورة وف 
حق تركة اللورث مما لا يقبل التجزئة ؛ فإن 
بطلان الإستداف بالنسبة لبعض الحكو. ملم 
يستتبع ببطلانه بالنسبة للباقين . 

طعى »0 لسئة ه* ق رئاسة وعضوية السادة 
الأ-انذة تمد قؤاد جابر وتمد زعفراق مالم . وأجد 
زى محمد , وأحد أحد الثاانى » وقطب عبد الخيد 
فراج الستعارين . 


51١ 
1959 وا من بونية‎ 


دعوى : نظرها أمام المحكمة الخصوم ممثيليهم. وكالة * 
فشالة ٠‏ مدنى م؟ ١لا‏ 


المهدأ القانوى : 


اشترط المشرع فى للادة ؟١ل/‏ من القانون 


ثم 


المدنى وجود وكالةخاصة للمرافمة أمام القضاء» 
وم يكتف بالوكالة العامة . ومن ثم فلا يكنى 
القول بقيام فضانة فى التقاضى ؛ إذا لم تتوافر 
هذه الو كالة الخاصة » وإذ كانت لجدة الطمن 
تيص بالفصل فى خصومة بين المول ومصلحة 
الضرائب» فإنه لا يكنى لاعتبار الخصومة قائمة 
أمامها كثيل المول فيها بطريق الفضالة . 

طعن 50١‏ لمئةه؟ ق بالهيئة السابقة 


ا 
9 من يونية 59وا 


ضريبة:ارباحتجارية وصناعية.منشأة»تتارل؛ مسؤولية 
التنارلين والمتنازل لهم المتعاقبين » تضامن. ق ١4‏ لسنة 
لعأؤزرموءءق90؟ل لنةىيو١ا.‏ 


المبدأ القانونى : 
مؤدى المادة هه من القانون ١4‏ لسنة 
بوني 1 بعد تمديلها بالقانون /1 لسئة 1١9544‏ 
أن القضامن النصوص عليه فبها مقصور على 
طرف التنازل وحدهما » ولايتءداهماإلى المتدازلين 
والتدازل إليهم التعاقبين ؟ وإذ كان التضامن 
لايفترض ولايؤخذ بالظن » وقد المزم المكم 
الممطمون فيه هذا النظر» فإنهلا يكون قد أخطأ 

فى تطبيق القانون . 
طمن 0؟؟ لنة 48؟ ق رئاسة وعضوية الادة 
الأمانذه عمد فؤاد جابر وعمد زعفرانى مالم م أحد 


زى ممدء وأحد أجد الثاتى , وتطبي عبد الحيد 
فراج المتفارين٠‏ 


العدد العاشر - السنة الوايعة والاربعون 


3 


امن يونيه ةا 
ضريبة الأرباح استثنائية رأس مال مستثم رتحديده 
بطلان ٠‏ ى4 ١‏ لسنة ١58‏ م٠4‏ ق50 لدنة١‏ 4 1١9‏ 
قرار وزارى 5 /السنة1417 امه 


المبدأ القانوى : 

مؤدى المادة االخامسة من القرار الوزارى 
رقم 5 لسئة ٠4‏ باللائحة التدفيذية للقانون 
رقم ٠سنة‏ 19441 برض ضريبة خاصة على 
الأرباح الاستئنائية » أن يعامل رأس الال 
الحقيق المستثمر من ناحية إجراءات محديده 
نفس المعاملة القرره لتقدير الأرباح العادية . 
وينبنى على ذلاك أنه منى أصدرت مامورية 
الضرائب قرارا بتحديد رقم رأس الال الحقيق 
الستثمر وأعلفت به المول من غير الشركات 
المساهمة ولم تتاق منه قبولا هذا البحديد وجب 
عليها إحالة الأمر إلى لجدة التقدير لتصدرقرارا 
بتحديده » وتقوم مصاحة الضرائب بإعلانه 
للفمول أسوة بتقدير الأرباح مخطاب موصى 
عليه مععلٍ الوصو ل واككلمن المصلحة والممول 
الطمن فيه وفق تصوص القانون ١4‏ 
لسنة 5؟؟!1 «دم618. 

كا ينبنى عليه أنه لا يجوز لللصلحة فى غير 
حالة قبول الممول محديد الأمو دية بلقم رأس 
المال الحقيق المستثمر أو صدور قرار من لئة 
التقدير مهذا التحديدءأنتر بط الضريبة الخاصة 
على الأرباح الاستثنائية . وإذاكان الثايت أن 
مصاعة الذمرائب لم تقبع هذه الإجراءات » 


قضاء ممكمة النقض المدنية 


؟*ق4م2 


واعلنت الطاعن بربط الضر ببة الاستثدائية عليه | الاستثدائية التىترى فيها قبولمستندات جديدة 


هباشرة » واتخذت ضده إجراءات التتفيذء 
فإن هذه الإجراء'ات تكون باطلة ويجوز 
للطاعن أنيرفع دعوى مبتدأة بطلب يطلاتها .' 


أطعن الا”# لة م؟ ق بالويئة السابقة 


"101 


ؤامن يونيه ؟كوا 


ال حكم : بياناته ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ نيابة عامةق» 
تدخلبها ٠‏ مرافمات م ٠١9‏ 

ب إرث : أحوال شخصية » مسائ ل خاصة مصريين 
غير مامين 


شريعة إسلامية ٠‏ 
ثبوته » أحوال شخصية ٠‏ مسائل خاصة 


بالصريين غير المسادين ٠‏ شريعةإسلامية ٠ق‏ 72 4لسنة 
#ووحاء 
د حكم : تدلبلعيب» أحوال شخصية ٠‏ أسبئبوته 


إثيات ٠‏ تدليل تقدير, محكمة.وضوع - 
المبادىء الانونية : 


١‏ - لم يوجب القانون أن تبسدى النياية 
رأ.ها ىكل خطوة من خطوات لدعوى . 
ومى كان السكم المطعون فيه قد أثيت اسم 
عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية» فإنه 
لا يميبه عدم إبداء النيابة رأيها فى الل رحلة 
اللاحقة على إعادة القضية إلى اللرافمة . لأرنف 
ذلك تمول على أنها لم تجد ما ودعوها لتنمير 
رأيها السابق وإبداء رأى جديد . ولا يذير من 
ذلاك ما نصت عليه الادة ٠٠١‏ صياقمات 
من أنه: « يجوز للمحبدكمة فى الأحوال 


أو مذكرات تكيلية » أن تأذن فى تقدبهها 
وف إعادة الرافعة وتكون النياية آخر من بتكل : 

؟ - دعاوى الإرث بالنسبة لنير المسلبين 
المصريين كانت من اختصاص الحام الشرعية 
تجرى فبها وفق أحكام الشريمة الإسلامية..: 


* س دعوى النسب بعد وفاة الورك 
لا يككن رذعها استقلالا وبالنسب وحدهء بل 
يجب أن تسكون عن دعوى حق ف الاركة 
يطلبه المدعى مع الحسكم بثبوت نسبة» ماينيق 
عليه أن اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى 
دعوى الإرث بالنسية لخي المسلين » سانيم 


حما اختصاصم بدعوى النسب عملا بقاعدة أن 


قاضى الأصل هو قاضى افرع ٠‏ 
ولا حال لاقول بفصل دعوى النسب عن 
دعوى الميراث » وجمل الأولى من اختتصاص 
الجاس اللى » لأنه اءة_برثهوت النسب مسألة 
أولية يجب الفصلفيها أولا من الجالس المليةع 
فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم 
للغر ثة لايةتذى الالتجاء إلى القضاء . ولاجدوى 
من الاستناد إلى القانون 459 لسنة مهوا فى 
هذأ الصدد لأن هذا القانون إعانقل الاختصاص 
من الحا م الشرعية والجالس الملية إلى القضاء 
العام » دون تغيير لقواعد الاختتصاص السابقة 
فها بين القضاء الشرعى والجالس اللية . 
(م 6٠ت‏ أحكطم) 


. 84 


تميين الورثة ومحديد أنصبائهم فى الإرث 
واتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الإسلامية 
والقوانين الصادرة فى شأنها . 


4 - تقدير أقوال الشهودأمر تستقل به 
محكمة الموضوع . قإذاكان الحكم المطمون 
فيه لم يأخذ فى إثهات النسب بأقوال الشهود 
وحدهاء وإما أخذ بقرار المتوى بالزوجية 
وينسية الجل المستكن إليه فى حضر تحقيق » 
وبقيده فى دفاتر الصحة وباعتباره ابنا له ؛ فإن 


البعى على الحسكم بالقصور فى التسبيب يكون 
على غير أساس . 


طمن 4١‏ لسنة 25 ق 


5" 
9 من يونية 08و 
١س‏ وقف : واقف » شرطه»ءتفسيره . وقف علىغير 
وجوه الخير» وقف على وجوه الخير. مناط التفرقة يينهها 
الاستحقاق فى الوقف . 
ب سب استحقاق ؛ واقف , وقف » شرطه ء تقيمه. 


البادىء القانونية : 


١‏ - مداط التفريق بين الوقف على غير 
وجوه الخير والوقف حلى وجوه الخيرء هو أن 
الأول لا يكون على سبيل القرية والصدقة وإنما 
ييكون على سبيل البر والملة كالوقف على 
القمرية والأقارب. إذا لم ينط الاستحقاق بوصف 


العدد العاشر - السنة الرابعة والأاريمون © 


يدخله فى الوقف على وجوه امير » كأن يحمل 
الواقف غلة وقفه مصروفة لافقراء منهم ؟ فإنه 
يكون على سبيل القرية والصدقة مما يدخل فى 
نطاق الوقف علىوجوه امير فإذا كان المكم 
الابتداى لم يستبرامبالغ ال ىكان يتولى الساظر 
صرفها للطاعدين بموافقة الستحقين من قبل 
الاستحقاق والمرتبات الى يفرز من أجلها 
حصة فى أعيان الوقف بمد إلذائه » على اعتبار 
أن هذا المسرف لايمدو أن يكون ص_-دقة 
لاتكس.هما صفة الاستحقاق ؛ وقد أقر الحم 
الطمون فيه هذا البظر وأضاف إليه أن شرط 
الواقف نحل التزاع ورد ضمن خيرات وصدةات 
الوقف » وأن صرفها كان فى نطاق هذه 
الميرات ؛ فبذا الذى أقام عليه الحكان 
قضاءهما استخلاص سا يظامره شرط 
الواقن . 


؟ - إذا استظيرت محكة الموضوع من 
شرط الواقف مخصيص مبالغ معينة من ريم 
الوقف تسرف لأحفاده نظير قيام كل منهم 
بمباشرة شأن من شؤون لوقف» ومن بمدهم 
لأولادهم ؛ أن هذه المبالغ تمتبر استحقاقا الحم 
لاأجر نظرء وإن وردت فى صورة مرتبات 
نظير مباشرة شؤون الوقف » واستدلت فى 
تكييضها لدلول الشرط بتسلسل الاستحقاقه 
فى الموقوف عليهم وأولادم وقريتهم ليت 
انقراضه أجممينءفإن هذا الهسكييف القانونى 


قضاء عكة النقض المدية ‏ . 


242 


صعيح تسانده عبارات الواقف ولا خروج فيه 
عن المعنى المستفاد مها . 
طمن ١4‏ لسنة "٠‏ ق أحوال شخصية بالحيئة السابقة 


الم 


وا من يونيه 5و1 


١ح‏ أوراق تجارية : شيك . 
ب - إثيات : طرقه » اقرار » «وصوف »حيكبء 
تجزثة . أوراق تجارية » شيك . 


المبادىء القانونية : 


» الأصل فى الشيك أنه أداة وفاء‎ - ١ 
وهلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر‎ 
. إقامة الدليل على ما يدعيه‎ 


؟ - إقرار المستفيد يأنه / تر قيمة 
الشيكات ليسكون مديها بها أو لينفقها على 
شؤون نفسه » وإكاتسلها لينفق مبها على أجمال 
والده « الساحب »6 نجعله من قبيل الإقرار 
الموصوف . وبفرض اعتباره إقرارا عىكياء 
فإنه لايقبل التسحرنة لتوافر الارتباط بين الواقمة 
الأصلية وهى قبض الشيكات » والواقمة 
المصاحبة لما وهى القصد من القيض . وهذا 
الارتهاط يؤر على كيان الوافعةالأولى ووجودها 
القانونى . 
طمن *5 لسنة 9؟ ف أحوال شخصية بالهيئة السابقة 


ا" 


19 من بونيه "للةا 


وقف : استحقاق , مصادقة عليه .. ق ١8٠‏ أسنة 
اق 2غ لسنة 5141ل مم ١؟ولاه.‏ 


المبدأ القانوتى : 


يعمل بالمصادقة على الاستحقاق فى الؤقف» 
وإن خالفت كتاب الوقن » وذلك فى حمق 
امقر خاصة . ويرد هذا الإقرار إلى الواقف 
نفسه » فيمتبر كأنه استتحقاق بشرط الواقف : 
ولا وجه للتفريق بين المستحق بشرط الواقف 
أو باقرار مستحق آخر فى حكم القانون 18 
لسنة 1965 . 


فاذا كان الثابت من وقائم اللدعرى أن كلا 
من المقرين والمقر لما كانوا على قيد الحياة 
عدد صدور هذا القانون » فيكون الأخيران 
مستحقين لسصة امقر لهما بها. ولا حل لاقول 
بوجوب قصر الاستحقاق على الذلة وحدفادون 
اعتبار امقر لهما مستتحقين ف الوقف استشقاقا 
عاديا .كا أنه لا حل لاتحدى بالمادة ٠١‏ من 
القانون 44 لسغة 1445 بأحكام الوقف والى 
تقضى بإبطال إقرار الموقوف عليه لميره بكل 
استحقاقه أو بعضه » لأنها لا تسرى على الماضى 
طبقا لنص المادة /اه منه . 
طمن 8١‏ ق أحوال شخضية باليئة البابقة ‏ . 


ننه 


"4 
١59 من يوئيه‎ ٠ 


حم عرف : تعويض . دعوى لدعوى ؛ عدم سماعها . 
ىق لوللة ٠.فؤكلام؟».‏ 


: .للبدأ القانوتى‎ ١ 


+ قصد الشارع من حكم المادة ؟ من القانون 
لسنة ١96٠‏ إلى إعفاء القائمين على 
تنفيذ الأحتكام العرفية من الى ؤولية عما امخذوه 
من إجراءات مجاوزوا بها حدود القانون » 
باعتبار أنهم فعلوا ما تقضئ به المصلحة العامة 
وما ءليه واجب الدفاع عن ن البلاد أو واجب 
الميطة واللمأ ثيفة . ثما حداه علىأن يمنع سماع 
أى دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه 
الطعن على الأوامر والهدابير الى يتخذها القائمون 
.هل تنفيذ الأحكام المرفية » ولو كانت هذه 
الأوامر والندابير خاطئة وتدطوى على #اوزة 
إقسلطة, مادام أن الغاية من اتخاذها نحقيق 
مصلحة عابة . 

طمن 74 السنةم اق رئاسة وعضوية 'لسادة الأسائذة 


تموذ عياد » وتحود القامى » ولطى على , وعد ممتاز 
, ضار » وحافظ مد بدوى المستشارن . 


المدد العاشر ‏ النئة الرابعة والأاربعون 


359" 
٠١‏ من يونيه موكيا 


١‏ سح تقض :طعنءإعلان ' أوراقعضرين ء بباناتهاء 
عراقمات م١1‏ 

ب حجز : ما المدين لدى الغير. محجوزلذيه الزامه 
دن الحاجز ء» شرطه . مرانمات م 855 . 

لل حم : حجية . إثيات . حجية امر مقفى . 

د - دعوى : صحيفة واحدة؛ جم دعوببن» حك » حجيته. 
هس حجز ما للهدرن لدى الفيي : م بصحته . 


المبادىء القانونية , 

قانون 
الرافمات ف البيان حاص باسم الطالب أ كبر 
منذ كر الاسم والاقب. فإذا كان تقرير الطمن 
الذى أعلن لامطمون عليه قد استتوفىهذا البيان 
فى صدره » فإن وقوع اناطأ فى صيفة الإعلان 


١‏ لاتوجب المادة ٠١‏ وك 


ليس من شأنه أن يجيل بالطاعن » ولا يؤثر 
على صحته » لأن بوانات الورقة الملئة مكلة 


؟ ‏ يشقرط لتوقيم الجزاء المقرر فى المادة 
5ه من قانون المرافمات» وإازام الحجوزلديه 
بدين الهاجز فى حالة تقريره غير المقيقة » أن 
تكون مديونيته #محجوز عليه ثابعة وقت 
اليقريرءوأن يكون الحجوز لديه على عل بثبوتها 
وعقدارهاء وأنه تعمد مجانبة المقرقة بأن أقر 
بأقل 8 اللدين الذى يمل بانشغال ذمته بهء أو 
أقر بأنه غير مدين أصلا . 


قضاء محكة النقض المد نية 


37ع845 


»ب المسكم بالملسكية وإن جاز ااذه 
أساسا لطلب الريع » إلا أنه لايرتب بذاته 
انشفال ذمة الحسكو م ضله بالماسكية بهذا 
الريع » ولا بسد فى وجمه السبيل فى المنازعة 
فى هذا الريع إذا ماطولب به » لأن الأحكام 
لا تكون حجة إلا با قصلت فيه مرء 
الحقوق . 

م س الكم الصادر ضد مورثالطاعنين 
بلريم المستحق فى ذمته لامطعون ضدذه عن 
حصة الأخير المقضى ماسكيةء لها لايمتير حجة 
على ذلك اامورث بالنسبة للربع المستحق 
لشركاء المطعون ضده فى الملسكية : مادام 
أنهم لم يكونوا #تصمين فى دعوى الريم الى 
حكم فيها للمطءون ضدهء ولم يطلبوا الحسكم 
هم بشىء فيها أو توجه الم طابات فيها . 

ولا يذير من دلاك أهم كادوا مختصمين فى 
نفس القضية الى صدر فيها ال1-كم باريع , إذا 
' كان اختصامهم مقو أ على دعوى المطالبة 
بقومة سند ؛ وهى دعوى مستفلة عن دعوى 
الريع ومختلفة عدواخصوما ومحلا وسيها؟ ولاينقى 


"هذا الاستقلال عن الدعو يين » حمعهما فى 


«صحيفة وا<دة . 

و حصول الحاجز على حم امه الى :صحة 
الحجز لابترتب عليه ثبوت مديونية الحجوز 
الديه للمحجوز عليه: ذلك أن ١‏ 
اجر اءات الحز ؛ ولدس للمحكة التى تنظر 


يصحة 


دعوى صحة الحجز أن تبحث فى حق الْجوز 
عليه فى ذمة الحجوز لديه أوتغضى بثبوته . 
طعن 4 ٠١‏ لسنة م »اق رثاسة وعضوة السادة الأسائذة 


المسيى العوضى ء شمود الفاضى وتمود توقيق احاعيل » 
وأميل جران ؛ وحافظ محمد بدوى المستغارين ‏ 


0 


1958 من يونيه‎ ٠ 


١س‏ مؤولية : تقصيرية » متبوع عن أعمال تابعه . 
مدنى ( قد ) م ؟د١ءق‏ 88 لستةم4 ٠ ١5‏ مدرسة 
حرة ء علاقتها بوزارةالقريبةوالتعلم - 

ب - مسؤولية : اللكلف بالرقابة .اتغاؤها . عكلة < 
موضوع . سلطتها فى التقدير . 

٠‏ حي : تدليل»عيب.م_ؤولية: تقصيرية»مسؤولية 
متبوع عن أعمال تأبعه . 


المبادىء القانونية : 


١‏ - مؤدى نص المادة 16١‏ من القانون 
المدنى د لملفى» أن رابطة التبمية تقوم بين اللتبوع 
والتايم متى كانت له عليه سلطة فعلية ورقابة 
فىتوجيهه . و إذكان مفاد مانص عليه القانون 
مع لسئة ١944‏ بشأن علاقة وزارة التربية 
والتعليم بالمدارس الهرة » أن لاوزارة سلطة فعلية 
فى رقاءة وتوجيه العاملين بالمدارس الحرة: إذ 
أمها تصدر الأو امر إلى التابع فى طريقة أداء 
عمله » وف الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأواءر » 
ومحاسبته عن الخمروج عليها ؟ فإن الحكم 
للطمون فيه إذ النَزم هذا النظر وقرر أن 
نصوص القانون 58 لسنة 1944 تجعل وزارة 


4ثمم 


الترهة مسؤولة عن خطأ صاحب المدرسة 
وموظفيها باعتيارها متبوعاً » فإنه لا يكون قد 
خالف القانون . 


؟ ل مسؤولية اللكلف ارقابة لا تنقى 
إلا إذا أثبت أنه قام بواج ب الرقابة » أو أثيت 
أن الضرركانلابد واقما ولوقام بهذا الواجب . 
وإذا نفت محكة الوضوع فى حدود سلطتها 
الموضوعي كلا الأمرين » يأسباب سائفة تؤدى 
إلى النتيجة التى اذنهت إليها ؛ فإنها لاتكون قد 
قد خالفت القانون . 

م ل ملكي ةالدرسة لانتحقق مهاوحدها 
علاقة التبعية الموجبة لمسؤولية مالكها : إذ 
لانتحقق مسؤولية المتبوع إلاإذا كانت له على 
تابعه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه . فإذا كان 
الحسكم المعامون فيه قدأغفل بحث داع الطاعن 
المتضمن عدم توفر هذه السلطة له لندبه لدرسة 
أخرى » مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لوصح 
أنيةخير به وجه الرأىفى لدعوى ؛ فإنه يكون 
معيياً بالقصور . 

طمن ٠١5‏ و 5؟؟ أسنة م؟ قبإفعة السابقة 
7١‏ 


٠‏ من يونيه #كة1 


١س‏ إالة : إلى محكمة أخرى 6سلطةالحكة الحيلة. 
اختصاس . مراقمات © 3١8‏ . 


العدد الماشر - السئة الوايمة وال#اربعون 


بس حم : بالإحالة إلى محكة أخرى . 


سل دعوى : نظرها أمام الحكمةءتقرير التلخيس» 
تلاوته ٠.‏ 

د - رسوم : قضائيةرمم نبى . دعوى . بطلان ٠‏ 

ه - حك : تدليل »عيب . إجارة ٠‏ 

و - إجارة :التزام الستأج ربالوفاء بالأجرة . دعوى » 
فسخ ٠.‏ 

رح وفف الأعوى ؟مرافمات؟؟؟ . 

اح - خيير : تقديرهء إثات . 

طح نقض . طعن * أسيايه ؟ مهب جديد . 


المبادىء القانونية : 


-١‏ مفاد نص المادة ١6‏ من قانون 
امرافمات من أنه يجوز للمحكة إذا حكت يعدم 
اختتصاضها ء أن تأمر بإحالة الدعوى نمحالتها إلى 
الحسكمة الختصة ؛ أن عدم الاختصاص الذى 
عنقه هذه المادة هو عدم الاختصاص النوعى 
أو الل . 

ومن ثم فإن المحسكمة متى قضت يعدم 
اختصاصها نوعيا ثمأمرت بالإحالةإلى الحسكمة 
الختصة ؛ فإن تلاك الإحالة ليست إلا استعهالا 
للرخصة الخخولة لها قانونا سوا كان الاختصاص 
معقودا للمحكمة الحلية » أوال حمكمة الحال إليها 
طبقا لقانون المرافمات أو أى قانون خاص 


اخ 


؟ على الحكمة الحال إلمها اللدعوى 
أن تنظرها يحالنها التى أحهلت بها : ومن ثم 


قضاء محكة النقض المدنية 


فإن ما تم بها من إجراءات قبل الإحالة ببق 
صحيحاً ما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى . 
وتتابع الدعوى سيرها أهام المحسكمة الحال إليها 
الدعوىمنحيث ا ذمهت إجراءامها أمام الحكية 
التى أحاله! » فإذا ما تمتمهيئة لدعوى لدرافعة 
بإجراءات صحيحة أمام الحسكمة الحلية ؛ فلا 
يقهضى الأمى من الحمكمة الحال إليها أنخاذ 


إجراءات جديدة اتحضيرها ٠‏ 


م س لال لإعد 'دتقرير تلخي ص وتلاوته» 
مادامت الدعوى قدمهيأت للمرافعة دونعرضها 
على قاضى التحضير : إذ أن تقرير التلخيص 
لا يكون إلا عند إحالة القضية من قاضى 
التحضير إلى الرافمة . 


0 عدم دفع الرسم النسبى لايترتب عليه 
البطلان ؛ لما هو «قرر من أنالخالفة المالية فى 
القيام بعمل إجرائى لا يترتب عليها بطلان » 
هذا العمل ؛ ما لم يرتب القانون البطلان . 


م6- مت ى كان الثابت من الحسكم المطعون 
فيه أن الطاعن قمد عن سداد الإيجار المتأخر » 
فإن السكم بالإخلاءكان متعينا سواء أقيرعا , 
أساس من الشرط الفاسخ الضمنى ‏ أو 'اشرط 
الصريح . ومن مفلا يعيب الحسكمعدم إفصاحه 


عن أى من هذين ''شرطين تضمنه عقد لإيجار» 


445 


اتهى إلبها الحكم . 

4 - إذ اعتير الحكم الطعون 
فيه أن الفسخ مطلوب ضعناً فى طلب الإخلاء » 
فإنه لأيكون قد خالف القانون : لاتلازم بين 
طلب الإخلاء والفسخ ال س على إخلال 
المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة . 


ب - وقف الاعوى طبقاً لمادة سيوم 
مرافمات » أمر جوازى لل محكمة حسما تستبينه 
من جدية النازعة فى السألة الأولية أو عدم 


جدينها . 


- متىكان يبين من تقرير الطبير أنه 
قد تكفل بالرد على جميم الاعتراضات التى 
أوردها :طاعن فى سبب اانعى » فإن الحكم 
المطعون فيه إذ أحال إلى تقرير اعابير مقاماً على, 
أسبا بهيكونقدتضمن الرد علىتلك الاعتراضات؟ 
ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو 
أن يكون جدلا موضوعياً لايجوز إثارته أمام 
محكمة النقض . 


ه ‏ النعى على الحكم يخاو أوراق 
لدعوى من توكيل للحاضر عن المطدورت 
عليه مع عدم التمسك يذلك أمام محكة الموضوع» 
يعتبر سيب جديداً لامجوز إبداؤه أمام محكمة 


مادام أن إعما لكل مهما يؤدىإل البقيجةالق طمن 83 أسنة هم" ق بالهيئة الايقة 


6م 


7 
5 من يونيه ١938‏ 


أحب ضريبة : ردم ايلولةعلى التركات. سعر » وصيته. 
ب - وارث: ى ١45‏ للسنة 44ؤامم او9. 
ح ل دين : اختلافهوارث . .سيحيه » وصيتهالابنها 


٠ السلم‎ 


البادىء القاثونية : 


١ح‏ مؤدى المادة ااثالئة من القانون 
185 لسنةع 186 بفرض رمم على أيلولة التركات 
أن الشارع فرق فى سعر الرسم المستحق على 
أيلولة المال بطريق الوصية بين الموصىله الوارث 
والموصى له غير الوارث : فأخضع نصيس الأول 
لارسم المفروض عايه كوارث بالنسب المبينة 
فى المادة الأولى من ااقانون اذ كور » وأخضع 
أصيب الثانى ارسم مساو لا هو مقرر على الطبقة 
الأخيرة من الورثة المبينةفىالمادة الأولى » وذلاك 
فيا عدا الاستثناء الذى ورد بها . 


» - الوارث فى حكم المادتين ١‏ وم 
من القانون ١47‏ لسنة 1948 هو من آل إليه 
نصيب فى التركة بسبب من أسباب الإرث 
تحقق عند الواة » وفقَاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية والقوانين الختارة منها » وهى التى 
تمين الورثة وتحدد أنصبتهم فى الإرث وانتقال 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والاربعون 


الأموال إليهم بالنسبة لاوطنينكافة » مسللين 
وغير مسلبين ؛ ومن ثم فلا يكنى فى اكتساب 
صفة الوراثة مجرد القرابة لنتوفى » سواء نال 
هذا القريب نصيباً فى الميراث أو منع منه 
أوحجب عنه والقول بغير ذلك عذال فلأ حكام 
الشر يعة الإسلامية فى الإرث » فضلا عن أن 
الشارع الضرائى لو قصد إلى ذلك لما كان 
محاجة لأن يستثنى فى الفقرة الثانية من المادة 
الثالثة سالفة الذ كر حالة الفرع غير الوارث » 
مادام أنه من ذوى القربى . 

م اختلاف الدينوفقاً لأحكام الشريعة 


الإسلامية مادع من موانع:الإرث : وه نثم فإن 
الإن السلم لايءتبر وارثا شرعا لوالدته المتوفاة 


مسيحية » و بالةاللىتسكونالوصية الصادرة مها 
له وصية لغير وارث » وتخضع فى فرض رسم 
الأبلولة كم الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
من القانون 169 لسدة 1946 ويستحق عنها 
رسم مساو لا يفرض على الطبقة الأخيرة من 
الورثة المبينة بالمادة الأولى من القانون . 
طعن 43 . !دنه مق رثاسة وعضويةالدادةالأساتذة 


عد 


جد قؤاد جاير ؛ وتمد زعم الى مالمء وأجد رك 
وأعد أحد الشااى .وقمب عبد اليدفراح لاستشارين . 


ف 


قضاء حكة النتقض المدنية 


7 
6 من يونيه اكوا 


١‏ أحوال شخصية : أجانب . نظاممالى .ين الزوجين 
قواعد الإسناد » مدنى م ١١‏ 
ب زوءان : نظام الشاركة ف الأموال » مداق 
ف سويسرى »© ١68‏ مدلىم ١١‏ 
حب حكم :حجية » حكم أجتىء مدن «سويسرى م 
2١+‏ . صيفة تتفيذية * 


اللبادىء القانونية : 


/ المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين‎ - ١ 


الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية 
ومن ثم فسكل ما اتصل بهذا اانظام من قواعد 
خاصة بتقر ير حقوق للزوجين > ومدى هذه 
الحقوق وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقالها أو 
سقوطهاء مخضم لقواعد الإسناد الواردةبالمادة 
١‏ من القانون المدنى ٠‏ وما تثيره الزوجة 
من نزاع حول الحقد الذى اختار بموجبه 
الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود 
الرضًا أو انعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو 
عدم تقادمها » لاخر 3 ائنازعة عن نطاق النظام 
المالى الذى لا مخضم له الزوجان باعتبارهأ من 
صعيم مسال الأحوال الشخصية . 

وما نصت عليه المادة 198 من 
القانون المدنى السويسرى من أن الزوج هو 
المالاك لكل أموال الزوجية التى لا تكون 
حصصاً للزوجة » وأن إيرادات الزوجة ابتداء 


, 60١ 


من تاريخ استحقاقها والْمَار الطبيعية الخصعها 
| بعد اتقصالها تصبح ملكا للزوج » يدل على 
أ أن الزوج هو للللك لإبرادات وتمار جميع 
| الأموال الزوجية . 
ا » ب الاستناد إلى المادة 5١4‏ من القاثون 
المدنى السويبمرى لا حول دون اعتبار حق 
الزوجة فى الربح حقا شخصيا فى حالة اتحاد 
أموال الزوجين . 
مس متى كان الحكم الأجبى بشأن 
| حالة الأشخاص قد صدر بصنة مهائية ومن 
جهة ذات ولابة باصداره وليس فيه عخالفة 


للنظام العام فى مصر» فإنه يموز الأخذ به أمام 
محا م للصرية ولولم يكن قد أعطى المبيغة 
الننفيدية . 

طمن ه4 إستة 8»* اق رثاسة وعضوية السادة 
الأساتذة عمد فؤاد جابروًد زعفراتق سالم وأجد رى 
يد وأحد أدالشامى وقطب عبد الميد فراجلاستشارين 


1/7 
١07‏ من يونية 1958 
١‏ - دعوى : نظرهاأمامالحكمة. ضمدعوىلأخرى. 
ب س اختصاس الغير 5 مراقعات ١4*‏ » دعوى » 
تطرها . 
ج ب التزام . انقضاؤميا يعادل الوداءء أتحاد الذمة . 
إجارة . شراء المستأجر من الباطن المن الؤجرة . 


المبادى, القانوزية : 


١‏ ح خم الدعوبيين لايفقد كلا ممما 
استقلاها ولايؤئر على ركز الخصوم فيها ٠‏ 
(عحد- أحكمم) 


أوم 


أأعدد العاشر ‏ النة الرابعة والآربدون 


؟ ‏ اختصام الفير قى الدعوى لا يتم ؛ إلى المطمون عليه » فإن هذا الشراء لاتنشأ عنه 


على مانعَسَى به المادة ١4‏ م امات ء إلاباتياع 
الأوضاع المتادةقى التكليف بالحضور . ومن 
ثم فإن تعديل المطمون عليه لطلباته فى دعواه 
على انحو الوارد فى مذكرته وإعلانه هذه 
للذكرة إلى أخوى” الطاعن » الختصمين فى 
دعوى منضمة » لايتحقق به قانوناً اختصامهما 
فى دعوى امطعون عليه . 

م امحاد إلذمة يقتضى وجود التزامواحد 
يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه ' 
فيترتبطى اجماع صفتى الدائن واللدين ىذات 
الشخص القضاء الدين . ومن لم فإن اجماع 
صفتى المستأجر والشترى لاعين المؤجرة فى 
شخص واحدلا تقوم بهحالة اتحاد الذمة بالنسبة 
لعقد الإيجار فينقغى بها » إلا إذا كان قد 
ترتب على الشراء حلول الشترى محل الؤجر 
فى هذا العقد بإلذات ؛ لأنه .ذلك ممتمع فى 
الشترى بالنسبة لهذا المقد صفتا المستأجر 


و المؤْجر . 


أما إذا كان شراء المطمون عليه ه المستأجر 
من الباطن »6 وأخوته من المالكة الأصلية 
العين المؤجرة مها للطاعن « المستأجر الألى» 
قد ترتب عليه حلوههم محل المالكة الاصلية 
فى الإجارة الصادرة منها إلى الطاعن دون 
حلوهم محل الطاعن فى الإجارة الصادرة منه 


حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الإجارة الصادرة من 
الطاءن لللطمون عليه لأنه م يكن من مؤداه 
اجتماع صفتى المستأجر والمؤجر فى هذه الإجارة 
بذاتها فى شخص المثترى . ومن أجل ذلك 
تبق هذه الإجارة قائمة ولوكانت مايسكةالمين 
الؤجرة جميمها قد انتقلت إلى المستأجرين من 
الباطن ؟ وايس مة ما #نعقانونا من أن يكون 
المستأجرهو الالاك وإذا كانالكم المعادون 
فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبرعةد الإيجار من 
الباط نقد انفسيخ بالنسبة إلىثلثالعين المؤجرة 
ا-قناداً إلى قيامحالة أتحاد الذمة بشراء المطعون 
عليه ثث المين المؤجرة فإنه يكون قد خالف 
القانون . 

طس و5548 لسنة م؟ؤرئاسة وعضويةالسادة 
الأساتذة المسينى الموفى ء محيود توفيق اسماعيل » 


وأمبل جبران » ويد متاز نصارء وحافظءمد بدوى 
الستغارين . 


076 
7” من بونية 15051 


١‏ ل فائدة: - مرهاءلنائدة تخفيضه.الرسوم ,تاتون 
٠٠‏ لنقوعودام؟. 

ب ل ذائدة اتفاقية : مخفيضها. فاون سريأنه منحيث 
الزمان . نظام عام . مدلى 501 . 

ل فئدة : على متجمد الفوائدء تجاوزااقوائدارأس 
الال . مدلىم 2.586 

د ل قرض : مصرفء فائدة.عمل تجآرى.ق ٠٠١‏ 
لمنة هوام 


كضاء حك النقض المدئية 


البادىء القائونية : 
١‏ س مقاد نص الفادة الثانية من المرسوم 
بقانون 2١‏ لسنة م5١‏ الذىخفض سعر الفائدة 
القانونية فى المواد التحارية من لاب/ز إلى 5 ,/ز 
وسعر الفائدة الانفاقية من 8 | إكى 8 /” أنه 
. فرق بين الفوائد الفانونية والفوائد الاتفاقية 
بالنسية لامقود السابقة على تاريخ العمل يه» 
لحمل النوائد المتفق عليها فى عقد سابق نافذة 
ويتمر .سريانها ولو جاوزت الحد الاقصى 
الفوائد التى يمور الاتفاق عليها عقتفى ذاك 
القانون . أما الفوائد القانونية فقد أخضعبا 
. القاثون “لذ كورمن تاريخ صدوره لاحد الوارد 
به » ولو كانت ناشئة عن عقد أبرم قبله . 
؟ س تقضى المادة 17 من ألقانون المدنى 
الجديد بتخفيض الفوائد الاتفاقية إلى“ ./ ول 
سن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة 
على صدوره كا فعل القانون ٠١‏ لسنة ١54‏ » 
ولاكان تميين الحد الأقصى لافائدة التى يجوز 
الاتفاق علمها هو ما يتصل بالنظام العام » فإن 
حكم هذه للادة يدطبق بأثر فورى من تاريخ 
العمل بالقانون الجديد فى ١١‏ من أ كتوبر 
؛ ويسسرى السعر الْحفض منهذا التاريخ 
حتى على الاتفاقات السابقة عليه ؛ وذلك بالنسية 
الفوائد الى تستحق منذ نفاذذلك القانون . 
# لم يكن القانون المدنى القديم يحول 
دون تقاضى الفوائد إذا تجاوز مجوعها رأس 


م 


الال ؛ ولا تقاغى فوائد على متجم د الفوائد 
مادامت مستحقة لدة سنة أو تزيد . إلا أن 
نص المادة »8 من القانون المدنى استحدث 
حك جد يدا مؤداه أن الشارع قد حظ رأ مرين : 
أوخيامنع تقاضىفوائد على متجمدالفوائدوثانيهما 
منع مجاوز الفوائد لرأس المال . وقد أخرج من 
هذا الخطر ما تقضى به القواءد والعادات 
التجارية » وهذه الةواعد لا تسود إلا فى نطاق 
المعاملات التحارية . 


- القروض الى تعقدها المصارف تعتير 
بالنبة للنصرف القرض عملا تجاريا بطبيته 
وفقا لدص المادة الثانيةمن قانون التجارة . أما 
بالنسبة للقترض فإنه وإن اختلف الرأى فى 
تسكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان 
الفرض مخصما لأغراض غير تحارية » إلا أن 
محكمة النقض ترى اعتبار القروض الى تعقدها 
البنوك فى نطاق نشاطها الممتاد عملا تحاري) مهما 
تسكن صفة المقترض ؛ وأياً كان الفرض الذى 
خصص 4 القرض ٠‏ 


ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فيسبيل 
المصول على الأموال الى يلبى بها حاجات 
المقترضي نأعباء أ كثرفداحة من المقرضالعادى 
إذهو يحصل على هذه الأموال من المصارف 
الاخرى الى تتقاضى منه فوائد على متجسد 
الفوائد غير «قيدة بالحظر الوارد فى المادة 75 


1 


الأهه . 


العدد العاشر ‏ السمتة الرايعة والأآربعرن 


مدت : عللى أساس أن المعاملة بين الملصرفيتف 

هى مماملة تخارية تتدخل فى نطاق الاستثناء 
"الوارد يلك الاد: وليس من العقول أن محرم 
المصرف من هاه المزايا عندما يقرض الغير» 

هذا علاوة على مايتعرض له المصسرف بن عخاطر 
فى القروض طويلة الأجل ومن حرمانه من 
أموال كان يمكنه استمارها فىوجوه أخرىغير 
: القرض تدر عليه أرياحاً أ كار . 


ومما يؤيد هذا النظر أن الشارع العمرى 
قد أصدرفى ظل القانون المدنى الجديد القانون 
رم ٠‏ سنة 1965 بإنشاء بنك الاثمان 
“الاقارى » وأجازهذا البنك منح قروض طويلة 
- الأجل لغيرالتجار واغير أغراض تجارية . وهذه 
“القروض تفترض بسبب طول أجلها جاوز 
-الفوائد لرأس الال » مما يفيد أن الشارع قد 
“خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر النصوص 
“عليه فى صدر المادة ؟؟ من القانون المدنى » 
- ونون ما لا يكن تفسيره إلآبأنه قد اعتبرتلاك 
القروض تمارية » وتبما لذلك تخضع للتواعد 
والمادات العجارية التى تبيح تقاضى فوائد على 
متجمد الفوائد ومجاوزة مموع الفوائد ارأس 
الال . 


طمن ١١١‏ لسنة 8؟ ق بالهيئة السابقة 


نكا 
من يونية 19515 
١‏ فوائد :على متجمدالدوائد. جاوز الفوائد لرأس 
الال . مدن م+5. 3 
ب ل قرض . مصرف ء فائدة .عمل تجارى . عادة 


مجارية . 
- عادة التجارية . إثئات . حم , تدليل » عيب ٠‏ 


الميادىء ااقانونية : 


١‏ - لم يكن القانون الدنى القديم يحول 
دون نقاضى الفوائد إذا تجاوز تجوعها رأس 
المال ؟ ولا تقامى فوائد على متجمد الفوائد 
ما دامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد . إل.أن 
نص المادة 85 من انقانون المدنى استحدت 
حم جديداً مؤداء أنالشارع قد حظر أمرين : 
أولها منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد » 
وثانيهما منع تجاوز الفوائد ارأس المال . إلا أنه 
أخرج من هذا الحظر ماتقضى به القواعد 
والعادات التجارية » وهذه القواعد لانسود 
إلافى نطق المعاملات التجارية . 


> - القروض التى تمقدها للصارف تعقير 
بالنسبة للمصرف المقرض عملا نجارياً بطبومته » 
وفقَا لد المادة الثائية من قانون التجارة . 
أما بالنسبة للمقترض فإنه وإن اختلف الرأى فى 
تكيينها إذا لم يكن المقترض تاجراً ء أو إذاكان 
القرض مخصصا لأغراض غير مجارية ؛ إلاأن 


21 


قضاء محكمة النقض المائية ' 


266 


“عفكة النقض ترى اعتبار القروض ألتى تمقدها 
“البيؤك فى نطاق نشناطها المحتاد عملا تجارياً مهما 
“تكن صفة القترض » وأياً كان الفرض الى 
لهافة فى سبيل الحصول على الأ.وال التوقلبى بها 
'“لحاجات المترضين أعباء أكثر فذاحة من 
المقرض الءادى » إذهو يحصل هذه الأموال 
'هن المصارف الأخرى التى نتة ضى منه فوائد 
' على متحمد الفوائد » غير مقيدة بالحظر الوارد 
: ف المادة 569 مدتى ء على أس'س أن الساملة يبن 

الصرفين هن معاملة ممارية ندخل فى نطاق 
- الاستثماء الوارد يتلاك المادة . 


.. وليس من الممقول أن يحرم المصرف من 
1 هذه اازيا عند مايةقرض الذير » هذا علاوة على 
. ها يتورض له الصرف من عذطر فى القروض 
ااطوية الأجبل » ومن حرمانه من 
أدوا لكان مكنه 'سثمارها فى وجوه أخرى 
غير القرض تدر عليه أر احا | كثْر . وما يؤيد 
هذا النظر أن الشارع الأصرى قر أصدر فى ظل 
القانون المالى الجديد القانون رتم 1٠١‏ لسنة 
حهذا بإنشاء بنك لاثما2 القارى . وأجاز 
هذا البنك منح تروض طويلة الأجل أغير 
التجار واخير أغراض #ارية . وهذء 'قروض 
تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الذوائد ارأس 
المال » مما يفيد أن الشبارع قد خرج بهذه 
القروض عن نطاق الحظر “لنصوس هليه فى 


صدر المادة ١‏ من القانون المذلى » وهو مالا 
يمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك لمقروض 
تجارية وتبماً اذك مخضع الاقواعد والعادات 
التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد 
الفوائد » ومجاوزة مجوع الفوائد ارأس امال . 


+ المقصود بالعادات التجارية التى 
تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة ؟78 مدلى » 
هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه 
يح ما استقر من سان وأوضاع فى التعامل . 
فيكنى ف المادة التجاريةأن:-كون معيرةعن سئة 
مستقرة » ولا يشترط أن :-كون هذه المئة 
مخالفة لأحكام القانون . 


ونا كان الحكم الابتدافى المؤيد بالحكم 
المطءون فيه فى هذا الخصوص قد استدل على 
قيام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمل ' 
الفوائد » وعلى تجاوز مجوع الفوائد ارأس امال 
بقوله : ذ وحيث إن العادة التجارية نبت 
طرق الإثباب كافة وخير دليل عليها ماكان 
مستمدا من طبيعة الممل نقسه ‏ ومن خصائصة 
الكاءنة فيه » ولامرية فى أن عملية القرض 
الطويل الأجل هى من يم أعمال البنك 
المقارى الصرى وفقاً لقانونه النظائى » وفى أن 
العادة قد جرت منذ نشوء الاثهان المقارى فى 
مصر على اقنضاء فوائد تزيد على رأس امال فى " 
كل قرض مقارى ذى أجل طويل » وهذه 
العادة مذكورة ف المؤلفات الاقتصادية وق 


ش نه 


العدد :الحاشر ب السنة.الرابئة وأ كر بعوث 


“كتيمالةانون على أنمها من أبرز المادات التجار بة ا أن الشارع لايكتق فىتقرير جق اليينبوجود 


التى _نشتتمد كيانه. من طبيمبة العمل ذاته 
والفروض أن الشارع كان يل بها عل اليقين 
.حين عمل على -ماية عادات التجارة بالاستثناء 
المخصوص عليه تى تحر للاذة ٠75‏ مدتى . ولمل 
صورة هذه ااعادات,اإذ'ا ت كانت مقدمة الصدور 
التى كانت مخاطره عندها وضم هذا الاستثتاء » ْ 
فإن هذا الذى: قرره الحسكم سائم ولاعيب | 


لمن هه" لسنة 9» ف إاليكة السابقة 
ينف 
37 من يونيه 153 


لارام : الحن فى المهي . ودءة , الترام الودع لديه 
بالرد . مدنى م 5)؟ . 


المبداً القانونى : 


ماد نص امادة 4؟ من القانون المدلى 


دينين متقابلين ».وإعا يشترط أيضاً قيام ارتباط 
ينهم . وفى الوديمة لإ يكون لدودع لديه أن 
يحيس الشىء الم ودع إلا مقابل استيفائه 
الصروقات الضرورية أو النافمة التى. يون 
قد أنفقبا على ذات هذا الثىء . أما 
المدسروفات التىلاتنفق على ذاتالثىء المودع » 
فإن النزام المودع بها لا يكون مرتبطاً بالتزام 


:| اللودع لديه برد الوديعة » وبالتالي لايسوغ 


للمودع لديه أن يمتبع عن رد الوديعة عند طلبها 
بحجة اقتضاء مثل هذه الصروفات ٠‏ .. 

فإذا كان اللدين الذى اعتبر الحكم فيه أن 
للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوقيه » 
يتمثل فى قيمة أجرة السائق التى قام: الطمون 
عليه بدفمها عن المودع وبتكليف منه » فإن 
هذه الأجرة لاندخل فى نطاق اللصروفات التى 


جز للمودع لديه حت المبس لاستيفاتها . 
طمن 7٠١17‏ لسمنة 8 ؟ قبالهيئةالسابقة 


كلاف 


74 إحكى 
أول قبراير كه ل أول فبراير 337 


اختصاى :بلس الدولةبهيأة قضاءإد'رى. عملسادة . 
ق 1 لنة +3517 . دعوى ء «صرونتا . 


عقد إدارى : مناقصة ء متعاقد ,» شراء على جاءه . 
لاتحة المناقصات والزايدات م ٠١‏ 


للبدأ اتمااوى : المبدأ اهانوتى : 


يحق للإدارة الشراء على حساب المتناقد» 
فى حالة يقتصر المعماقد معها فى الوقاء بالتزامه 
بالتوريد » وتنا لنص المادة ٠١‏ من لانحة 
المناقصات والمزايدات . 


5 القانون ١؟‏ لنة م#دؤ1 بتمديل قانون 
اس الدوله »هو قانون معدا ل للاختصاص:, 32 
9 سرف يأر سيار عل مام يكن قد فصل فيه 
| تااوىء أو تم منالإجرا عات قبل تاريخ 
ونصهذه المادج على يقاء مسؤواية المتماقد» العمل ؛ 0 ٠‏ ؟ مادام هذا التار رجح يق قبل إقغال 
مع العامة يب ازيادة فى الأسعار 5 فون أق باب المرائعة فى الدعوى . 
يكون له المق فى المطالبة بالفروق » فى حالة ويسرى التنظيم المستحدت للتلم مر 
الشراء باسعار أقل من التى تقدم بها قرار'ت رئيس الجهورية المشار إلمها فى المادة 
: . والقول بأن حرمانالتعاقد من المطالبة بهز, | الأولى منهذا القانون » التى تكون قدصدرت 
الفروق يتضمن إلا لايد أأوجوبتنفيذ القود 
بحسن نية ؛ هو قولغير سليم : لصراحة النص 
الثار إليه * وحتى لا يفيد الخحملىء من 


بالفعل قب لالعمل به » سواء رفمت علنها دعاوى 
لاتزال منظورة » أم ل ترفم . 

والقضاء بعدم اختصاص مجاس الدولة 
تقصيره » ويترى من إحلاله بتنفيذ التزاماته . 
تقصيره » ويعرى من إحلاله يتنفيذ العزاماته ببيأة قضاء إد ارى » تطبيقالاحكام هذا القانون؟ 


يستوجب إإزا م المكومة المصسروفات 8 ١‏ 


قضية 7115 أسنة اق 


قضية 18؟١‏ ألنة م ق 


04م 
١لل/ا‏ 


» من فبراير 195 


١‏ سل أجانب : إبعاد » إفامة ؛ خاصةءعادية » مؤقته. 
[بعاد »حق الدولة فيه ء قتوده » مرسوم يقانون +07 
لسنة 6 ١5‏ » جوازات السفر. 

ب ب إقامة مؤقته : مجديدهاء ترخس الإدارة فيها . 


المبادىءالقانونية : 


-١‏ الدولة حق الإبعاد » فى كل نوع من 
أنواع الإقامة الثلاثة : الخاصة ء والمادية » 
والمؤتتة , فى حدود الرسوم بقانون 7/4 لسنة 
457 فى شسأن جوازات السفر وإنامة 
الأجائب . 


؟ س تترخص الجهة الإدارية فى تجديد 
الإقامة المؤقية للأجبى » أو عدم تجديدها » 
وفنا لما تراه متلائماً والمصلحة المامة . 


ويلنزم الأجبى منادرة البلاد إذا لم تجدد 
إقامته . ولا.يمتير تجرد السماح للأجبى الذى 
اننهت إقامته الخاصة . بالمودة إلى البلاد لزيارة 
والدته » تحديداً لإقامة خاصة سبق أن اتيت 
قبل العودة . 

وتنتنى فى هذه الحالة شبهة إساءة استمال 


السلطة فى إيعاد الأجبى فى مثل هذه الصورة . 
قضية 0ه لمنة 19571 


العدد العأشر ‏ السنة الرايعة والاريمون 


خف 
؟» من فبراير 1١555‏ 


مؤهل درام .فىشهادة مدرسةالصليز والصيارفء 
علاوة . ضاف . 


المبدأ القانوق : 


تمتبر الملاوة المقررة لشهادة مدرسة 
الحصلين والصيارف » من قبيل الإنصاف : 
فلا يناها المسعحق سوى مرة واحذة عند بدء 
تميينه » ولانستمر بعد الترقية إلى درجة أعلى » 
حيث يكون الإنصاف قد استنفد أغراضه ٠‏ 
قضية 707 لسنة ١‏ ق 


نف 
من فيراير 1١955‏ 


عقد إدارى . عقد اتوريدءتنفيذه »انطواؤه على حسن 
النية » خلاف حول فروقء لية . فسخ . تأمين ٠.‏ 


المبدأ القانونى : 


يحب أن ينطوى تنفيذ عقد التوريد على 
حسن النية * فلا' يموق التبفيذ أو يسو 
الإخلال بشروط المقدء أو التحلل من 
الالتزامات الناشئة عنه » مجرد اللخلاف. على 
بعض الأمور » أو على تفسير بمض الشروط 4 
إذاكان الغلاف يدور حول فروق مالية . .. 


فقأخر استصدار إذن الاستيراد اللازم » 


لاسوغ فسخ الححدءن جانب التميدء لاسا 


قضاء محكة الإدارية العليا 


64م 


إذا قامت الإدارة بواجب التسهيل » وصدر 
الإذن فملا 

وهذا الفسخ من ثأنه يحمل التأمين 
الدفوع من حق الإدارة ‏ طبقاً لنصوص 
المتد ٠‏ 
قفية 76٠و‏ ألنة لاق 

؟للا 
ه من فبراير 1555 


اختصاس : قضاء إدارى » فصل بغيرالطريق التأدبي» 
قرار رئيس الجهورية بفصل موظفين .عمل» سيادة . ق 
١ل«‏ لنة +وؤاءق؟ولالنةاهو5ذ .قلء؟ 
لمنة #اككقلء 

المبدأ القانوتى : 

أثر اعتبار القائرن ”١‏ لسنة 1958# , 
قرارات رئيس الجهورية الصادرة بفصل 
الموظفين من غير الطريق التأديى م نقبي لأعمال 
السيادة » هو عدم اختصاص حاس الدولة بهيأة 
قضاء إدارى بالنظر فى الطابات المتماقة بها . 

ولا تمعد صفة أعمال السيادة إلى القرارات 
الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديى من غير 
رئيس الجهورية >كالأوامرالملكية ؛ والمراسيم» 
وقرارات محاس الوزراء » بل يبق اختصاص 
مجاس الدولة بهيأة قضاء إدارى بالنظر ى 
العلابات التعلقة بها . ولا يحوز الاحتجاج فى 
هذا الشأن بالقانونين 81١1‏ لسنة #هوا » 
وعم؟ لسبة 1505 . 
اقضية ١١8٠‏ لمنة لاق 


(ءعلاامه أحكام ) 


15 
؟؟ من فيرابر 1954 
عقد إدارى * فسطه . تعويض ؟ تأميت » مصادرته . 
المبدأ القانونى : 
إذا جاوز الضرر قيمة التأمين » فإنه يحموز 
لجع بين التمويض ومصادرة التأمين ٠‏ إذالم 
يئص المقد الإدارى ما حار صراحة هذا 
لجع 1 
ذلاث أن التمويض يختلف عن معسادرة 
التأمين فى الطبيعة والسبب والغاية : فالأول 
مرده القواعد العامة ف المقود المدنية والإدارية 
سواء » جبراً لضرر تعاقدى » والثشالى جزاء 
مالى للادارة توقيمه فىالعقود الإدارية وحدها . 
قضية 181١‏ للسنة " ق 
والا 


؟؟ من فيرابر 1954 


» س موطب : تأديبء تعد متهمين» محكمة تأديبية‎ ١ 
. اختصاس‎ 

ب ب دق دفاع تعكمة تأديبية وإعلانتهم حاغى 
حلة. 


المبادىء العقا'ونية : 


و - تعدد الهمين المقدمين للمحا كة 
التأديبية » وقيام الارتياط الذى لايقبل التجزئة 


05-5 المدد إلعاشر ‏ السنة الرابعة والأآربمون 


بين الهم للوجهة إليهم ؛ يحمل الحمكة التى 
حالم أعلام درجة مخقصة بمحا كتنهم جمينا 
ولا يؤثر فى ذلك كون أحدم من الوظفين 
الؤقنين . 

؟ س حضور امتهم أمام. الحسكة التأديبية 
وتأجيل القضية فى مواجيته » لا يسوغ مخلفه 
عن حضورالجلسات التالية إذ لم يعلن بموعدها 
ولا يجوز له الاحتجاج بعدم سماع دفاعه . 

قضية (١17‏ لسنة هق 

لف 
من مارس 1954 


دستورية قوانين :ق ١‏ "السنة577١اءمدى‏ اختصاس 
مجلس الدولة ببيأة قشاء إدارى بنظر طلبات متعلقة 


بقرارات رئيس الجهورية بإحالة موظف إلى الماش أو 
الامتيداع أو فصله بغيرااطريق التأدبى . عمل سيادة - 


للهدأ القانوق : 


القانون ١م‏ لسنة +145 بشأن عدم 
اخيصاص مجلس الدولة بهيأة قضاء إدارى 
بالنظر فى الطلبات المتعلقة بقرارات رئيس 
الجهورية بإحالة الموظفين إلى الءاش أو 
الاستيداع » أو فصاوم بنير الطريق التأدبى ؛ 
باعتبارها من أعمال ااسيادة ؛ هو نص معدل 
للاختصاص بطريق غير «باشر » والنى على 
هذا القانئون لعدم فدستورية غير سليم 5 

قضية ١*9‏ النة لاق 


المأة العامة للإص_لاح الزراعى 


اللجنة القضا ئية 


/االا 


9 من مابوع"و١‏ 


٠١٠ أجانب : حظر لك أرض زراعية»ق‎ 1١ 
. نسنة 1575 مماواوةلل؟1. قلا ؟لسنة1 6و1‎ 
» ب سح قانون : تفسيره ؟ نس » عبارقه » إشارته‎ 
دلالته » اقنضاؤه . ترجح الفهوم بالعبارة . معان‎ 
. أصطلاحية . نصوس ظاهرها التخالف‎ 

- سل عقد : مسجل ؟؛ ثابت التاريخ بعد *»؟ من 
ديسمير 1١9531١‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - التفسير الصحيح لامادة الثانية من 
القانون ٠6‏ لسنة +15 » هو أن لا تؤل إلى 
الدرلة إلا ملكية الأراشى الملوكة للاأجانب 
وقت العمل بهذا القانون . 

وأن المقصود بعبارة : « التصرفات » 
الواردة بمَجِرْ هذهالمادة » هى التصرفات العرفية 
ولعدها * 

كا أن الاعتداد بتصرفات الأجانب 
العرفية » الصادرة إلى الميتمتعين مجنسية اللجهورية 
العربية المتحدة » والثابتة التاريخ قبل ”١‏ من 
ديسمير 1951 » فيه استقرار لمعاملات . 


؟ -أول قواعد التفسير » أن النص 
يسودل به على مأ يفوم من عبارته أو إشارته 
أو دلالته أو اقضائه » وعند التعارض يرجح 
المفووم بالعبارة على المفووم بالإشارة » ويرجح 
الفبوم بأحدها على المفبوم بالدلالة أو القبوم 
بالاقتضاء . 


وإذا كان لبءض ألفاظ الواد وعباراتها 
معان اصعطللاحية » فإنها تفهم على هذه المعاتى . 


وإذا وردت نصوص ظاهرها التخالت 
والتمارض ء وجب تأويلها تأويلا صحيحاً 
يوفق يدنه ويزيل مانى ظاهرها من اختلافى » 
يحمل كلا من النصين على وجه غير الوجه 
الذى حمل عليه الآخر » حملا تحتمله عارة 
النص . 


م ب يمد بالمقود المسجلة الصادرة من 
الأجانب إلى المتمتعين يجنسية اللجبورية العربية 
المتحدة » ولو لم تكن هسسذه العقود ثابتة 
التاريخ قبل ٠‏ من ديسبر 1551 . 


يلها 


العددالعاشر ‏ السنة الرابعة والأاربعون 


5 
وحيث [نهيبين من الاطلاع على القانونه١‏ 
لسنة م+ه, أنه يتتكون من ثلاث عشرة مادة» 
وقد وضعت المادة الآولى منه حكا عاما يحظر 
تملك الآجانب لللارض الزراعية وما فيحكها » 
“م كناولت المادة التاسمة 6صفية الموقف الناثىء 
عن تطبيق حكالمادة الآولىعلى الملكيات القائمة 
فعلا وقت العمل بالقانون . ونصت المادة ٠١‏ على 
أنه بقع باطلا كل تعاقد يتم بالخالفة لاحكام هذا 
القانون ولا يجوز تسجيله ؛ وتعرضت الادة 
لمكم أيلولة مشكية أرض زراعية ومافى حكها 
لأجنى مستقيلابغيرطريقة التعاقد, فألزمت متلق 
الملكية بتظدمإقرار عنها لتستولىعليها الحسكومة 
مقابل التعويضالمقرر بمذاالقانون ؛ “مألغى نص 
المادة ١‏ منالقانون يم لسنة ١1560ء‏ وكلنص 
خالف أحكام القانون ١٠١‏ لسنة +1( الذى 
عمل به من تاريخ نشرة » أخذا بنص المادة 9و 

مله . 


ومن استقراء هذه المواد يتضح يحلاء أن 
الخاطبين يحم المادة الآولى مم الأجانب عموما , 
وأن اللخاطبين كم المادة الثانية هم الاجانب 
الذين يملكون وقت العمل بهذا القانرن أرضا 
زراعية ومافى حكها , وأن الخطاب ف المادة 
١‏ هوجه إلى من يتلق الملكية من الاجانب 
مستقبلا بغير طريقة التعاقد . . 


وحيث أن التزاع يدور حول تفسير نص 
المادة الثانية فى القانون ١٠‏ لسنة ١4+«‏ » لذإك 
وجب الرجوع إلى قواعد التفسير التى وضعها 
الجتهدورن م العلياء وال الفقهاء والترّمها القضاء . 


وأولى هذه القواءد أن النص ي-تدل به عل ما 
يفهم من عباركه أو إشاركه أو دلالته أو 
اقتضائه ؛ وعندالتعارض ير جم المفيوم بالعبارة 
على المفهرم بالإشارة ؛ ويرجح المفهوم بأحدهما 
على المفهوم بالدلالة أو المفهوم بالاقتضاء . هذا 
مع مراعاة أنه إذا كانت لبعض ألفاظ المواد 
وعباراتها معان اصطلاحية » فَإنمها تفهم حسب 
هذه المعاتى . 


وعلى ذلك يكون المعول عليه فى بيان حم 
النس ء هو باستنباط معناه من صيغته وعبارته 
التى كشف بها الشارع عن قصده وهدقه . 


ومن قواعد التفسير أيضاً الى لا تحتمل 
جدلاء أنه إذاوردت نصوص ظاهرما التخالف 
والتمارض » وجب تأويلها تأويلا صحيحايورفق 
بها 0 ويزيل ظاهرما من اختللاف ؛ وذلك 
بالاتجاه إلى التوفيق واججع بين النصين المتعار ضين 
تحمل كل منبما على وجه غير الوجه الذى حمل 
عليه الآخر , حملا تحتمله عبارة النص : لآن 
العمل بكل واحد من النصين ولو من وجه ٠‏ 
أولى من العمل بأحد النصين فقط وترك العمل 
بالآخر . 


ومن وجوه اسع والتوفيق النى وضعبا 
الأصوليون :امع بينالعامين بالتتوبع ؛ والججع 
بين الخاصين المطلقين بالتقييد , واجمع بين المطللق 
والمقيد, بحمل المطلق على المقيد ؛ واجمع بين 
العام والخاص بتخصيص المام بما عدا الخاص . 

وبتسليطه قواعد التفسير هذه عل ألفاظ 
المادة الثانية وعياراتها التى تنص علىأنه :تؤول 
إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية ومافى حكنها 


الميأة العامة للإصلاح الزراعى 


دن 


من الآرض القابلة للزراءة والبور الصحراوية 
والمماوكة للأجافنب وقت العمل مذا القانون . 
يما عليها من المندآت والآلات الثابتة وغير 
الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الاخرى 
الخصصة لخدمتها » ولا يءتد فى تطبيق أحكام 
هذا القانون بتصرفاتالملاك الخاضمين ل حكامه, 
مالم تكن صادرة إلى أحد الم.تمين 
الجمبورية الحربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 
ام من ديسمير 951( . 


يكون الممنى المستفاد من عبارة : «المملوكة 
للأجانب وقت العمل بهذا القانرن» » محسب 
معثاها الاصطلاحى الوارد بالقانون المدنى 5 
وهو الاتون الآسا-ى الذى ا-تقرت مفاهيمه 
فى ضمير الناس كافة فيجميع معاملاتهم المالية » 
وهو ما يكون ماوكا للا'جتى بطرق اكتساب 
الملكية النصوص عام بالفصل الثاتى من الباب 
الأول من الكتاب الثالث من >موعة الاصوص 
المدنية » مع مراعاة أحكام القائرن ,م لسنة 
61و بنع غير المصريين من تملك الاراضى 
الزراعية . والمقصود من لفظ , الاجانب» ثم 
الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون ٠‏ غير 
المتمتعين يحنسية الجرورية العربية المتحدة . 
ولاجدال ف أنعيارة: «وقت العمل هذا القانون» 
ممناها تاريخ نر ء إذت:ص الادة ع رعلى أنه : 
وينشردذا القانون فى الجر .دة الرسعية و تعمل به 
منتارعخ تقرف ٠‏ 


وعلى هدى هذا المعنى يكون حم صدر هذه 
المادة هو أ.لوقة مللكية الأراضى الزراعية وما 
فى حكها إلى الدولة » وككون علة هذا المكم » 


وجرداً وعدماً, ه أن تكرن هذه الآراضى 
بمنوكة لللاجانب وقت العمل بهذا العانون . وعلى 
ذلك إذا لم تتحقق هذه العلة أنعدم الحم . فإذا 
زالت عن الاجنى ملكية الآراضى الزراعية 
وما فى حكها . أو اتتقلتمنه هذءالملكية و قت 
العمل بهذا القائون بأى سهب من أسباب زوال 
الملكية » أو أنتقالها :كلو تصرف فيا بالبيع 
إلى مصرى بعقد مسجل فى تاريخ سابقعلى العمل 
بالقانون . أوكا لوا كتسب مصرىءلكية أرض 
زراعية ملوكةلاجنى بأىسبب م نأسباب كسب 
الملكية ؛ فإن علة الحم تكون قد انعدمت » 
و بالتالى ينعدم الحم . أى أنه لاتؤولإلىالدولة 
مادكية هذه الارض . 


وتأسيساعلى ذلك لوتصرف الأأجنى فى أرض 
زراعية ملوكة له بعقد بيع عرق قبل العمل 
ب''تقانون ؛ فإن ملكيتهاتبق له. وكانمن المنمين» 
حسب المنى المتفاد من صدرامادة » أن تؤول 
ملسية هذه الأرض بحل التصرف العرق إى 
الدرلة . ولكن لا كان عجز المادة ينص على 
أنه : ,ولا يعتد فى تطب.ق أحكام هذا القانون 
بتصرفات الالاك الخاضعين لأحكامه » مالم تكن 
صادرة إلى أحدالمتمتعين بحذية| للجهور.ة اأعربية 
المتحدة » وثابتة التاريخ قلى يوم «الامن ديسمير 
ء وكانحم هذه اعبار ةالواضح منالممنى 
المستفاد من ألفاظها . هو الاءتداد بتصرفات 
الملاك الخاضعين لا حكامه ؛ وكاقت علة هذا 
الك , وهو الآمر الظاهر المتضبط الذى يدور 
معه الحكم وجودا وعدماً » هو أن تكون هده 
التصرفات صادرة إلى أحد المتمتعين يحنسية 


وهو الآمر الظاهرالمنضبط الذى يدور معه الحم ! اجمهورية العربيةالمتحدة , وثابتة التاريزقبل يوم 


ند 


م من ديسمير 181 ؛ ولماكان عقد الييع العرق 
يتدرج نحت عبارة التصرفات » لذلك وجب 
تسليظ الحكالواردةبعجز المادة . وهوالاعتداد 
بهذا المقد إذا توافرتفيه علة هذا الحم : وهى 
أن يكون هذا العقد صادرا إلى أحد المتمتمين 
يحفسيةالجوورية العردية » وثايتالناريخ قبل يوم 
ل من ديسمير 19311 

قد يقال إن لفظ التصرفات الوارده بعجز 
المادة قد جاء عاماً ويحب لذلك أن يستغرق 
التصرفات كافة » سوا كانت عرفية أو مجلة ؛ 
ولكن يرد على ذلك بأن هذا القول » فضلا عن 
أنه يهدر علة الحم الوارد يصدرالمادة التى يدور 
معها الحم وجوداً وعدماًء دإنه يفتعل التعارض 
بين صدر المادةوعجزها » إذالتحدى بعموم لفظ 
التصرفات يقا.له تحد يعبارة : المملوكة للأاجانب 
وقت العمل >ذا اقانون ؛ ولن يتقدم تفسير الدص 
خطوة واحدة متى بق افتعال التعارض بين 
العبارتين . لذاك يحب التوفيق بين ماقد يبدو 
متعارضا من العيارتين » وذلك بحملعموم لفظ 
التصرفات العرفية وحدها . وبذلك يكن [عبال 
كل من صدر المادةوعجزها : إذ القول بأنإقامة 
التعارض طنىا مشكلة لا تحل إلابتتحية أحدهما 
وإهداره » لما يبعد بالمفسر عن سلامة التدليل 
وسلامة الاستنتاج » وفيه حيف على قاعدة 
أصولية مستقرة وراسخة . 

وحيث إنه بالنسبة لما أثير من أن الإعلان 
عن أحكامهذا القانونفى + ومن ديسمير 1511 
م تراخىقصدور التشريع بها حتى يناير سنة 
7ولء قد جمل الآجانب يتسابقون فى بيع 
أرضهم ازراعية وما فى حكباء ليحولوا دون 
انطباق القانون عند صدوره », وكان هذا 
مدحاة لتضمين القانرن حكا بعدم الاعتداد يهذه 


العدد الءاشر ‏ السنة الرابعة والآاربعون 


التصرفات . فوصم الشارع بالهورية كل تصرف 
لم يكبت تاريخه قبل الإعلان » وجعل حك هذا 
التصرف عدم الاعتداد به » وعلته صدوره بعد 
ع؟ منديسمير 1911 ءوهى أمر ظاهر متضبط 
يدور معه حكم عدم الاعتداد وجودآ وعدماً » 
دون نظر لمدى توافر الحكة ىكز حالة خاصة . 

وليس التسجيل يغيرمن الآمرشيئًا , وليس 
له أن يسبغ على تصرفحاية لم بردها له الشارع؛ 
وليس له أن يحول تصرفا موصفا بالصورية إلى 
تصرفى جاد : لآنهوإن كانالأعلان عن أحكام 
هذ القانون يعتبر الآمر الظاهرالمنضبط الذىيقم 
من حكم عجز المادة مقام اليلة الى يدرر معها 
الحكم وجودا وعدما ؛ فإنه مما لا يحتمل جدلا, 
أن وصف: «المملوكة للأجانب وقت العمل هذا 
القانرن»» يعتبر أمراً ظاهرا منضبطا 0 ما يقع 
مى حك صدر المادةمقام العلة الى يدور معباعكم 
أباولة الملكية الدولة وجودا وعندما .فالاستناد 
إلى الإعلان عن أحكام القانون باعتباره علة 
الم ؤغدم الاعتدادبتصرفات املا كالآجانب 
الى تمت بعده » باعتباره أمرآ خاهراً م:ضبطا ء 
يقابله الاستناد إلى عبارة : « المملوكة للاجانب 
وقت العمل بهذاالقانون » باعتيارها علة الحكم 
فى أيلولة الملمكية إلى الدولة . 

وصحيح أن التسجيل لا يغير من طبيعة العقد 
فى شىءء إلا أنه صحيح أيضا أنه يخي من آثاره: 
فلبائ فى عقد مسجل تنتقل منه الملكية إلى 
المشترى ‏ وبذلك يصبح المبيع غير هلوك لمذا 
البائع ؛ أما من باع يعقد عرف فإنه يظل مالك 
للمبيع . وعلى ذلك لا يمسكن القول يأن الأرض 
الزراعية المباعة من أجنى يعقد مسجل قبل العمل 
بأحكام القانون والسنة مدو و ء يلحقها ومف 
لونها ملودة له وقت العمل ببذا القانرن ٠‏ وما 


. الميأة العامة للإصلاح الزراعى . 


ذلك إلا ننيجة مباشرة لاقسجيل فى ذاته . 


وأما عر القول بأن المشرع قد وصم 
باله.وربة جبع تصرفات الاجائب الى تمت يمد 
الإعلان عن أحكام القانون , دإنفيهإفتثاتاً على 
النصرفات ا1_جلة التى تزيل الملكيةعن الاجنى» 
وبالتالى تفعنى بالعدم على الحكم الوارد بصدر 
المادة اثانية من القانون ولأمنة .وهو 
أيلولة الللكية إلى الدولة وهو مالا بغبم من 
سيأق معنى عدارات هذه الأدة على نحو ما 
ألفنا . 


وإذا كانت حجة الإصلاح الزراعى عدم 
التفرقة بين العقد المسجل والعقد العرفى فى هذا 
الصددنإنها مردودة بعدمالتفرقة والحكم بيهن 
آلت الهم الملكية عنغير طريقة تتصرف ؛و من 
آات اليم الملكية عن طريق التهرف المسجل 
بعك با" من دالسمير ٠1951‏ 

فإنكان ردم أن ذلك من مغبوم [شارة 
النص ء فالرد عليهم أنمفهوم ااعبارة أقوى دلالة 
من مفهوم الإشارة . 

وحيت [نه بالنسبة لنص الادة الثالثة من 
قانون الإصلاح اازراعى الذى يتخذ مله الدفاع 
عن الكومة تكاة يرتكر عليها فى التدليل على 
أن عبارة :,التصرفاتء الوا_ة بعجز المادة الثانية 
من القانون ١6‏ لسنة ع>و و ء تشمل التص فات 
المسجلة عنزوة على التصرفات العرفية » وذلك 
بالقياس على عبارة التهعرفات الواردة بقانون 
الإصلاح اازراعى الويجرى تفسيرها قولاراحد 
على أنها تشمل اتصرفات المسجلة ؛ فإن اللنة 
ترى أن هذه الحجة يحب الالتفات عنها بالتأمل 
والنظر فى صفة كل من المادة اكلثة ص القانون 
حبر لسنة مهولء والمادة الثانية من القائرن | 


بان 


١‏ لسنة ١+‏ : فنص المادة الثالثة من قانون 
الإصلاح الزراعى يجر_ بالآنى 0 


تستولى المكومة ؛ فى خلال ال سسنوات 
النالية لتاريخ العمل بهذا 'لقانون » على ماكية 
مايحاوز مائتى فدان الى يستقها المالك لنفسه ... 
ولا يعتد فتطبيق أحكام هذا القانون (1) 
بتصرفات المالك , ولا بالرهون التى لم يشت 
تاريخبا قبل +؟ من يرلية .مور . (ب) 
بتصرفات امالك إلى فروعه 53 متى كانت 
تلك التصرفات غيرمابتة'لتاريخ قبل أو لينايرسغة 
4 » وذلك دون إضرار يحقوق الغير الى 
تلقوها مز المذكو, ين يتصرفات ثابتة التاريخ 
قل م7 من يوليو سنة 196019 . 


فعبارة ,"تصرفات,الواردة بهذهالمادةَ » قد 
وردت عامة » لذلك شفلت التصرفات العرفية 
والمسجلة » إذ أن العام يؤخذ على عمومية » مالم 
بوجد ما عخصصه . 


قد تقال إن مفهؤم دلالة الفقرة الأولى من 
هذه المادة أن الحكومة تستولى على مايحاوز 
مائتىفدان من الأرض المداوكة الشخص الخاضع 
لاحكام قانون الإصلاح وإثه بالتطبيق لمكم 
المادة . 4 من هذا القانرن التى تنص عل العمل به 
من تار بخ نشره يكون مذهوم دلالة هذه 
الفة_ة على مقتضى نص الادة .ع ,» هو أن 
الحكومة تستولى على ما ي>اوز مائى فدان من 
الارض المملوكة الل بقانونالإصلاحالزراعى 
للشخص الخاضع لأحكامة . 

ويرد على ذلك أنه إن صم هذا مع مراعاة 


حكم المادة الرابعة منهد! القانون؛ يكون المعنى 
الواضح الصريح المستغاد من عبارة الته.رفات 


ككلم 


1 
يعمومها, أولى بالتطبيقمن المعنى المستفاد دلالة 


منالفقرة الأولى من المادة الثالثة , عملا يقاعدة 
قرجيح مفهومالعبار على مفهوم الإشارةأوالدلالة 
أوالاقتضاء أمان صالمادة الثانية من القانون ١١‏ 
لسنة ١41+‏ ؛ فإنه وإن جاء به لمظ. التصرفات 
عاماء إلا أنه قد ورد به أيضا عبارة .«المملوكة 
للأجانب وةت العمل ببذا القانون» , مما يستلزم 
تخصيص عبارة التصرذات بالعرفية فيها دون 
المسجلة . يضاف إلى ذلك أن الطاب موجه فى 
المادة الثالثة إلى كل الملاكالخاضعين لا كام قانون 
الإصلاح الزراعى » فىحين أن الخطاب ف المادة 
الثانية من ألقانون ١.‏ لسنة #+15 » موجءفقط 
إلى من يلك من الاجانب وقت العمل بمذا القانون 
على النحو السالف ذكره. والذى يؤيده ماورد 
صراحة ى عجز هذه المادة من الادص على أنه ؛ 


ولايعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكامه ٠‏ 


أى الذين يمتلكون وقتالعهل.بذاالقانو نأرضا 
زراعية وما فى حكها . 


كاأنه لاوز القياس بين الاصين : لاختلاف 
هدقف الشارع هنكل منبما : إذا جاء بالمذكرة 
الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعى أنه لاعبرة 
بتصرفات المالك السابقة » [لا إذا كانت ثابتّة 
التاريخ قبل ٠‏ من يولية عدور . وذلك درءآ 
لأى تلاعب صدر هن المالك بقصد تهريب 
أمواله بد قومتنا الوطنية . كا رؤى 
ألا يعتد باصرفات ![1الك إلى فروعه وزوجه 
وأزواج فرب.عه » الى ل يثبتتاريخها قبل أول 
يناير سنة 144 » وهى السنة الى تقررفيها رسم 
الأيلولة على التركات . وذلك لآن يعض املاك 
قد لجأ الى التصرف ف أملاكه تصرفا صوريا 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والإأاربعون 


يقصد النهريب من الرسم . 


أما المذكرةالايضاحية للقانونه ولسنه 96و 
فقد جاء أن المادة الثانية قضت بأيلولة ملكية 
الأراضى المشار الها المملوكة حالياللآاجانب الى 
الدولة» ورغية فى استقرار المعاملات نص على 
الاعتداد بمقود البيع الصادرة من أجانب » 
إذا كانت ثابتة التاريخ قبل بوم ٠٠‏ من ديسمير 
نحط وهو تاريخ الإعلان عن الأحكام النى 
تضمتها هذا القانون . وحيث ان ألاجنة ترىعل 
ضوء ماسلف بيانه » أن التفسير الصحيح لليادة 
الثانية من القانون ١‏ لسنةم د هو أنلاتؤ ولإلى 
الدرلة الا ماءكية الآرض المملوكة للأجانب 
وقت العمل يبهذا القانون » وأن المقصودبعيارة 
التصرفات الوادرةبعحز هذه المادةهى التصرفات 
العرفيه وحدها ؛ إذ فى الاخذ بذا النظر تطبيق 
صحيح لقواعد التفسير الأصولية المعمول بها 
فقبا وقضاءوالى وضهاعلاء صو لالفقه بالاضافة 
إلى أنه يحقق غرض الشارع من [ صدار القانون 
١‏ لسنه 40 ؛ وهو ما أفصحتعنه المذكرة 
الايضاحية لهذا القانرن ٠‏ إذ أن أيلولة ملكية 
الأراضى الزراعيةوماف حك المملوكة للأجانب 
وقت العمل بهذا القانون وإستيلاء الحكومة على 
ها قد يؤول إلى الاجانب من الاراضىالزراعية 
ومافى حكها عن غير طريق التعاقد , فيه 
ولاشك تلاف للنقص الوارد بالقانون بم لسنة 
1ة » الذىكان ييزللاجانب لك الآراضى 
الزراعية ومافىحكهاالحالات الى أشارالهاذلك 
القانون .كا أن فيه إستكالا لسيادة الدولة على 
أراضيها . بالإضافة إلى أن تسل الإصلاح 
الزراعى للآراضى المماوكة للأأجانب وقت العمل 
بالقانون ١.‏ لسنة 141 لتوزيعها على صغار 
الفلاحين ء مما يحقق سياسة الدولة الاشتراكية 


"الحيأة العامة للإصلاح الزراعى 


كاأن الاعتدادبتصرفات الجا نب العرفية الصادرة 
إلى اللتمتعين >فية الجمهورية العربية التحدة 
والثابتة التاريخ قبل علا من ديسمير 2197١‏ 
فيه إستقرار للمعاملات . 


وقد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى هن ذه 
الأهمداف مجتمعة يقسوها : ه ورغية فى تلافى 
النقص الوارد بالقانون بم لسنة ومووء 
وإستكالا لسيادة الدرلة وتحقيتًا لسياستها 
الاشترا كية فتوز يعالارا اضى على صخارالفلاحدين 
لرفع مستوى معيشتهم أعد مشروع القانون 
المرافق.. » وعلىذلك يسكون منانجافاة لقواعد 
النفسير السليمة » وما لاوستقيم وسياسيةالتشريع 
الاشتراكيةالتى تضمنها قائرنالإصلاحالزراعى 
القول يأن عبارة : «التصرفات» الواردة بعجز 
المادة الثانية من القانرن 6و لسنة دوو . 
تشمل المسجلةمنها » بدعوى أن المشرع قد قصد 
إلى تزع الملكية عن الاشترين الصربين بعقود 
مسجلة من الأجانب يعد امن د يسمير 2151 
والذين أطانوا إلى ملكياتهم التى صارت الهم 
وفق أحكام القانون المدل وقانون الشبرالعقارى 
لِجعلها عليحك ملك الاجانب توصلا [لىتوزيعها 
على صخار الزواع » مع أنهمقدتملكوا فى حدود 
القدر الجائز تملك قانونا . 

كا أن سياسة القشر يع الاشتركية قد درجت 
على الاستيلاءلدى كبارالملاك علىمايزيدي»م عن 


اكلم 


حد معين من الاراضى الزراعية رأى فيهالمشرع 
أنه يحّق المصلحة العامة - 


وحيث إن الجعية العمومية لدوائر اللجئة 
القضائية الإصلاح الزراعى » قد إنتبت بعد 
المدوالة والبحث إلى الاعتداد بالعقود المسجلة 
الصادرة من الاجانب إلى المتمتعين يحذسية 
اللجرورية العربية المتحدة ولو لم تمكن هذه العقود 
ثابتة التارريعخ قبلى ما منديسمير 151ءوذلك 
على النحو الثابت بمحضر اجتاع هذه اجمعية 
لاؤرخ + من مايو1414 » وماكانالمعترض قد 
شترى .من .رعاياايخهوريةالتركيةذلك»وجب 
عقد البيع المسجل .. فى ١‏ من أ كتوبر1531 
أى فى تاريخ سابق على العمل بالقانون ٠6‏ لسنة 
مدو وء لذلك تتكون المساحة المبيعة غير ملوكة 
للبائمين الآأجانب وقت العمل ذا القانون » 
لاتتقال ملكيتها إلى المعترض|لذى لم ينازع أحد 
فى أنه من يتمتدون محنسية الجمبورية العربية 
الماحدة » ومن م يعين عدم أياولة ملكية اللارض 
المبيعة بموجب العقد المسجلفى 7١‏ أ كتو برمن 14517 
إلى الدولة , عملا بالحكم الوارد بالمادة الثانية من 
من القانون ١6‏ لسنة لور .. 

إعتراض رقم اوم لسنة 957( برياسة 
وعضوية السادة الاسائذة : على إرهم روش 
المستشار وسعد الزفتاوى وكال أيوب وعمد 
نجيب خليفه وحسن عبد العزيز . 


16 أحكام) 


قضاء الحاكم الجرئية 


7/14 القضية » لايعد من قبيل الالتجاء إلى القضاء 


غكفة ابخدو. لحن المدتى الذى يسد الطريق الجنائى فى مواجيته » 
؟١‏ من نوشير 1958 لأن الطمن بالتزوير مختاف عن هذه الدعوى 
ن ناحية الود قييما موض الادعاء 
يو ب عي ا صزلاكة الرتن فنا در 
فيه 206 بالتزوير هوطلب رد وبطلان المستندات المدعى 


ب تزوير . طمن بهء إدعاء مباشر ء مدع مدىء | ينزو يرها » وهو من وسائل الإثبات والدفاع 
إجراءات جنائية مم 371؟و554. 1 56 03 8 

حت نوع تلاق :4 وطن ع توس »دوق ذزة التى نظمها قانون المرافمات المدنية والتجارية » 
أمام قضاء جنائى » تركرا حق الالتجاء إلى العاريق 
الجناتى يطلب ذات التعويض . :7 

د دعوى . مدع مدن , ترك دعواء أمام الققاء | عن الضرر الذى أصاب الماعى من “زوير 
الجنائى ٠‏ دعوى مدنية سةوطها » دعوىجنائية ٠‏ جرعة | إل_تدرات ّ 
لا تشترط التكوى أو الإذن أو الطلب لإقامة الدعوى ٠‏ 
المائية علها . 


فإن موضوع الدعوى الحالية هوطاب تعويض 


ع س رقم الدعى بالحق المدلى دعواه 
للبادىء القانونية : بطلب التعويض عن ذات التزوير النسوب 
-1١‏ إن حضور الأستاذ » محاى النهمين | للمسهمين » بعد من قبيل ترك الاعوى المدنية 
| أمام القضاء الجتائى » لأنه رجوع من الدعى 
المدنى إلى العاريق الأصلى » وهو طريق الحبكة 
اللدنية » يترتب عليه سقوط حقه فى الالتجاء 


الثلاثة الإول » ودفعه بسقوط حق الماعى فى 
الالتجاء إلى القضاء الجناتى ؟ له سند من 


القانون . 
7 الدفع لايمد من قبيل الت.رضى | إلى الطريق الجنائى بطلب ذات التمويض عن 
لموضوع الامهام فى ذاته » وايس فيه تعرض ذات الجرعة . 
لوضوع النهمة التى يحب أن يحغر الهم بنفسه ترك المدعى بالحق المدتى دعواه 
عند نظرها . أمام القضاء الجدانى » يرفع ذات الدعوى أمام 
؟ - إن إقامة الماعى بالق المدتى | القضاء المدنى » لا بؤثر فى أصل حقه ؛ كلا 
الدعوى بطريق الادماء المباشر » بعد تقريره | يؤثر فى الدعوى الجنائية التى تمركت صميحة 
الطءن بالئزوير على المستبدات القدمة فى | ومقبوة منه . 


05555 


الأ 


' أن حضور انهم أمام احكمة بنفسه فى 
الجتحة التى تستوجب الحكم' بالحبس : ليس 
يتما إلا عندالفصلفىموضوع الدعوى الجنائية » 
أى عثد الفصل فى موضوع الجبحة ء فإذا كانت 
المرافعة » مقصورة على [بدا.إعتذار المتهم عن 
الضور . أو [بداء دفرع متعلقة بالحق فى إقامة 
الدعوى أصلا » أو بطلان ورقة الاكليف 
بالحضور وعدم الاختصاص ٠‏ أوإذا اقتصرت 
«رافعته على دفعالدعوى المدنية» جاز أن ضر 
وكيل التهم وأن يبدى دفاعه دون حضور 
الثيم. 


ذلك أن القانون لم يوجب -ضور المهم 
الالغاءة تواما ؛هى تكسكينه من الحضور الإيداء 
دفاعه ف موضوع القضية بنفسه. أما ماعدا ذلك 
فإنء لايلزم حضوره بلأن من المقهاء فى فرنسا 
وف مصر من يرى أنه رغم ما يوجبه القانون 
من حضور الهم ٠‏ فإنه وكيل الهم إذا حضر 
وتمكام ا موضوع أوقدم هذ كرة ىم تعترض 
المحكمة على ذلك . كان الحكم حضوريا 
لاغياييا . 
ذلك أن إحضارا متهم أو حضوره بالجلسة » 
تقدره الحكة .. مأدامت لم تخل بحق أى دفاع 
عن نفسه , لآن الإجراءات الجنائية أبما شرعت 
للحفاظ على حقوق الآهمقبل سواء؛ ولم يقصد 
منها إلا رعاية مصالحه ايتمثل بذلك ٠‏ نتحقيق 
لللصلحة العامة من قيام حرية الدفاع كأملة .. 
- . وعلى هذا أستقر قضاء محكمة الذقض فى 
الحكمالصادرفى م من فيراير 118 المنشور فى 


قضاء احاتم الجزكية 


ك2 


انحاماة س > رقم هبام ص .مه ولا يمال 
للقول يأن هذا الالتجاءكان صحيحا فى ظلقانون 
تحقق الجنايات ولاجمال للقول به فى غلل قانون 
الإجراءات الجنائية ذلك أن المشرع أفصح 
بصريح العبارة عن رغيته فى عدم الدول عا 
كان معمولا به فى ظل قانون تحقيق الجنايات 
فيا يتعاق بإجراءات الإحالة إلى الحام وطريق 
الإعلان والدكايف بالحضور والاستجواب 
« راجع المذ كرة الإيضاحية رقم ٠‏ عن مشروع 
قافونالإجراءات الجنائيةالباب الثانى فى المحاكة 
الفصل الآول فى القواعد التى تتبع أمام جميع 
المحاكم المواد هب؟ ومابعدها من المشروع ٠‏ 
وراجع أيضاً فى نف سالمنى فى قانون الإجراءات 
الجنائية للد كتور أحمد عمد إبراهم طبعة أولى 
س باو !»وعد لىعيد الباقى طبعةثانية ص6 11 
وبمار( ومادة الإجراءات الجنائية سنة ١60و‏ 
طبعة أولى ص ١.‏ 


وحيث أنه تبين ما تقدم أن حضور السيد 
الاستاذ إبراهم مكاوى المحاى بصفته وكيلا 
عن المترمين الثلاثة الآول , ودفعه بسقوط حق 
المدعى فى الالتجاء إلى القضاء الجنائى له مسد 
من القانون » وأن هذا الدفع لايءد من قبيل 
التعرض لموضوع الاتهام فى ذاتهء وليس فيه 
تعرض لموضوع النهمة التى يحب أن حضر الهم 
بنفسه عند نظرها زيادة فى ضماناته . 
وقد أستقرت اللجتة الحالية لتعديل قاتون 
الإجراءات اجنائية على 'جواز حضور وكيل 
عن الممهمين ف الجنح المعاقب عليبا بالحدس مدة 
لانزيد على سنة » وفى جميع الجنح التى ترفع 
بطريق الادعاء المباشر » مهما تنكن عقويتها » 
ومن ثم يكون الدفاع بانعدام حضور الآستاذا 


لياو 


إبراهم مكاوى فى غير عله يحب رقضه . 


وحيت إنه عن موضوع الدفع الأبدى من 
المتهمين » فمن المتفق عليه فقهاوقضاءأن الاصل 
فى القضاء الجنائى مختص بالدعاوى الجائية 
وحدها » واختصاصه ينظر الدعوى المدنية 
اختصاص أستئنائى فى القواعد العامة لا يسوغه 
إلا وجود الارتماط الذى أشترطه القانون » 
والذى يترتب عليه اعتيار الدعوى المدنية تابعة 
للدعوىالجنائية » ومن أجل ذلك ضيق الاشترع 
ما أستطاع فى نطاق-ق المدع المدنى فى الالتجاء 
إلى القضاء الجناتى » ولم يق على ذلك الحق إلا 
لكون المدعى بالحق المدنى ذو <ق فى المطالبة 
بتعريض .الى عن ضرر نأشىء عن جرية » 
ورؤى أن سمح له إذا أهمات النيابة العامة 
تحريك الدعوى الائية أو تراخت فيه؛ أن 
داشر أثر هذه الجريمة أمام القضاء ليثبت إدانة 
مرتكيها لكى تحكم له بالتعويض . 


ومن أجل ذلك اشترط لقبول الدعرى 
الجنائية من المدعى بالق المدنى أمام القضاء 
الجنائى شروطا: ٠‏ أن تكون الدعوى 
الجنائية مقبولة فى حد ذاتها » بحيث لا ينقصها 
شرط الإذن أو الشكوى أو الطاب . ؟ - أن 
تنكون الدعوى المدثئية مقبولة بالنطبيق لاحكام 
القانون المدنى وقانون المرافعات , من حيث 
توافر شروط الاهلة والصفة والمصلحة . 
+ - أن تنكون الدعوىالمدنية مرتيطة بالدعوى 
الجنائية وتابعة لها ء بأن تكون دعوى تعويض 
عن ضرر فاشىء عن الجريمة . فمتى توافرت 
هذهالشروط الثلاثةقامتالدعوى مة.ولة » ومىٌق 
قدمت إلى المحكة بإعلان صحيح اتصلت 


العددا! ماش - السنة 


نة الرابءة والأأربعون 


الدعوى باللهكة ولزم النيابة العامة مباشرثهاء 
وجب عل المحكمة الحكم فياحى لانكون 
منسكرة للمدالة ٠‏ , 


وهتىتحركت الدعرى الجنائية على هذ االتحدين 
بواسطة المدعى المدتى وباشرتم! النياية وأيدت 
طلبات,! فيها!نقطعت صلةالمدعى المد نى» اللهم [لافيا 
يختص بطالبته بالتعويض ء و:-ترد النيابة 

سلطائه! . أما بالذسبة لسقوط حق المدعى المدنى 
فى رق دعواءمبائيرة أمام القضاء وهوالمميرعنه 
4نق2تءعة: 4غ)03 رمم متم همن ومغععاك 

صسدعاء فإنه منالمتفق عليهأنه تأسيساعلى كون 
اختصاص القضاء |اجنائى نظر الدعوى المدنية 
اختصاص استثنائى , لآن حقالمدعى المدنىوهو 
صاحب الدعوى المدنية يبقى ويظل كنا هو فى 
الالتجاءإلى القضاء المدنىءفي. لمك جميع الاحوال 
ترك الدعوى المدئية أمام القضاء الجنائى ع 
ورفعها أمام القضاء المدئى دون أن يتوقف ذلك 
على رضاء المتهمين أو قبوله. لا فى ذلك من مصلحة 
للمتهم » لما فيهمن تخفيف عليه يحيث يصب حأمام 
خصم واحد وهو الدابة بدلا من خصمين 
يتضافران على الإيقاع به وإثيات الاتهام قبله. 
ومن أجل حقوق انهم دائما حرص المشترع 
علٍ, أنينص فى المادة ووو أ.ج على منع المدعى 
بالحق المدنى من أن يرفع دعواه أمام محالم 
الجنائية » إذاكان قب رفعها أمام الحام المدنية » 
رغم كون الطريق الجنائى كان مفتوحا أمامه 
وهذا هو المير عنه بأن حق المدعى المدئى ق 
أختيار الطريق الجنائى يسقط باختيار الطريق 
المدئى , وهو مفهورم المادة يدم اج . خلافا 
لماكان عليه اص من قبل قانون تحقيق الجنايات 


قضاء المحكة الجرائية 


لفن 


الملفى » وأنه كان يقضى بسةوط حق المدعى | موضوع الدعرى المدنية وعلى ذلكفإن الطريقٍ 


المدنى فى الاختيار .-واء اجأ إلى القضاء المدنى 
قبل رفع الدعوى الجئائية أو بعدها فقى جميع 
الاحوال يقد رفع المدعى بالحق المدفى دعواه 
أمام القضاءالمدنى من -قه فى الالتجاءإلى القضاء 
الجنائى » وكان هذا هو الذى ذهب إليه الفقهاء 
من قبل قانون تحقيق الجنائات » وهو ما عليه 
انفق القضاء فى فرنسا وإن كان الفقيه 0 جارو < 
يشترط لسقوط المق أنيكون الحضرءر عالما بأن 
الفعل الذى أرةتكب ضده جريمة . 


والفا<صالمدقق ير ىأن المادتين؟؟ و14 
أ.ج تعيران من غير شك عن ميل المشترع إلى 
اعتاد جوهر الفكرة السابقة فقد نصت المادة 
«د؟ عل أنه إذا ترك المدعى بالحق المدنى 
دعواء المرفوعة أمام الحسكمة الجنائية » بحوز 
له أن برفعها أمام انمحاكم المدنية » مالم يكن 
قدصرح بترك الهق المرفوع به الدعوى وبمفهوم 
الخالفة من الدص يتضح أنه إذا ترك المدعى 
بالحق المدفى دعواء المرفوعة أمام المحكمة 
المدنية ٠‏ فلآ يجرز له أن يرذءها من جديد 
أمام امحسكمة الجنائية » و إلا لما عمد الاشترع إلى 
تخصيص الحالة المقابلة بنص صر بم أباح بها لالتجاء 
إلى الطريق المدفى بعد ولوج الطريق الجنائى 
وقد جاء فالمذ كرةالإيضاحيةرقم +امن مشروع 
قانون الإجراءات بصدد المادة وه الى أصبحت 
المادة وومأ جَ » أنهذه الادة تبين حالة ماإذا 
رفع المدعى دعواه أمام سكمة مدنية عختصة » 
وتأثير ذلك على حقه فى الالتجاء إلى الحكمة 
الجنائية » فنصت عل جواز ذلك بصفة أصلية » 
الطريق المدنى ٠‏ وقبل أن يصدر حكم فى 


الجنائىل يكن مفترحا أمامدوقت رفع الدعرى 
المدنية . فلم تكن له حرية الاختيار» فيشترط 
إذن لسقوط حق المدعى المدنى ف الاختتيار 
مايل : 


أولا ‏ أن يكون المن_ور قد رقع دعوى 
#مويض أمام القضاءالمدنى.وأنتكون 
الدعوى المرفوءة إلى القضاء المدنىهى 
يذاتها الم فوعة أمام القضاء لجنا » من 
حيث السوب والخصوم وال موضوع ِ 
وق طلب التعو يض دون نظر إلى 
مقداره . 1 


ثانيا ‏ أن تكون الدعرى الجنائية مرفوعة ٠‏ 
وقت رفع الدعوى المدنية أمام القضاء 
المدنى . 


ومعى ذلك أن يكون مناك دعرى جنتائية 
قائة » بأن يكون المتهم قد قدم إلى الحاكمة 
فعلا . ويتم ذلك كا سق القول بتكليف امتهم 
الحضرر يمعرفة النرابة أو المدعى المدنى ؛ فى 
الحالات التى يحوز فيا ذلك . أوأن تكون 
سلطة التحقيق تباشر التحقيق معالمسؤول بشأن 
الواقعة فعلا » أن الطريق الجناق يمد فى هذه 
الحالة مفتوحا فءلاء و>ق له أن يتدخل فى 
الدعرى وهذا ظاهر من نص الادة 714 أج 
الذى يقول :إذا رقع مزناله ضرر من الجريمة 
دعرى يطلب التعويض إل المحكمة المدنية » ثم 
رفعت الدعرى الجنائية » جازله أن يتركدعواه 
أمام المحسكمة المدئية» وأن يرفعها إلى المحكمة 
الجنائية مع الدعوى اذ ئية . 


وواضح من عبارة المادة أنما أشارت. إلى 


أله 
رفع الدعوى الجنائية بصيغة الممنى للمجهول ء 
إذ قلت ثم :ه رفعت » ءولم تشترط أن 
ينكون رفع الدعوى الجنائية أو تحريكرا 
بمعرفة النياية العامة بصفةخاصةلآن المعولعليه 
هو نص المادة 9م0 [. ج » التى تقول : « تحال 
الدعوى فى الجنم وا تخالفات ينام على تكايف 
التهم مياشرة الحضورمن قبل أحد أعضاءالنيابة 
العامة » أو المدعى بالحقوق المدنية». 


وقد ذهب فريق من رجالالفقه إلى القول 
بأنه [ذاكان بوسعالمدعى المدنى تحرريك الدعوى 
أمام حكمة الجنح مباشرة فلجأ للقضاء المدنى » 
ثم حركت النيابة العامةالدعوى الجنائية » ويحوز 
له أن فيهاحتى بعد تركه دعواءالمدنية» لآن الطريق 
الجنانى كان مفتوحاأمامهفلم يلجه. بينارأى البعض 
أن المضرور يكون معذورا إذا تريث انتطارا 
لتحرك النياية العامة , حتى لابتحمل وحده مغبة 
رفع الدعوى الجنائية , ومن”م فلايكون الطريق 
الجنائى مفتوحا وييقى1أق فى التدخلق ”دعوى 
الجنائية , التى ترفمها النيابة أو تحركها مباشرة » 
لآنه يملك الحق أصلا ولا بأس عليه أن يبدأ 
بأحدهما ثم يتركه إلى الآخرء ولأيعد.. الطريق 
الجنائى مفتوحا إلا إذا كانت النيابة قد قامت 
الدعوى الجنائية فعلا عند رفع الدعرى المدنية 
ومن الرأى الأول المرحوم على ذكى العرابى» 
ومن الرأى الثانى الدكتور توفيق السلوى : فقه 
الإجراءات الجدائية ص و١‏ - 46( ٠‏ 


وإذاكانت محكة انقض قد قضت ف 7 من 
يونية هو يحكبا المنشور بمجموعة أحكام 
النقض س + ص ١١4١‏ ء بأن ااستفاد من 
مفهوم أنخالفة لنص المادة 56 إجراءات » 
أنة نضرور من الجرعة لا يملك بعد رفع»دعواء 


المدد الباشر ‏ السنة الرابعة والأريمون 


أمام القضاء المدنى للمطالبة بالتعويض ء أن يلجأ 
إلى الطريق الجمائى » إلا إذا كانت الدعرى 
الجنائية قد رفعت من النيابةالعامة , نإذا لم نكن 
قد رفعت من النياية العامة إمتنع عليه رفعها 
بالطريق المباشر » ويشترط لسةرط حوالمدعى 
المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة 
اتحاد الدعويين فى السبب والموضوع والخصوم . 


إلاأنه يلاحظ على هذا الحكم أنه أستعمل 
العبارة بطريق مفهوم المخالفة » وهر من 
التفسير الذى لايعطى فى جميع الحالات مسحة 
سليمة » ذلك أن الاص على حكم مقيد بقيد : 
بأنكان موصوفا بوصف أو مششروطا بشرط 
أوحددا بعد » يكون حكم الصف المحل الذى 
تحقق منه القيد » هو منطوق النص . أما حكم 
المدل الذى أنتق عنه القيدء فهو مفروم المخائف 
لآن النص لا دلالة له على حكم ما فى المفيوم 
الخالف لنطقوقه لآنه ليس من مداولاته . 

غير أن الحك أيضاآ لم يخالف ماجاء 
بالمذ كرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى السابق 
ذكرهء وأن الحكم قد خصص لآن نص المادة 
مبتى للجهول فى شأن رفع الدعرى , ومن ثم 
فلاوجه لاختصاص النيابة بذلك فضلا عن أن 
هذا الرأى ماه أفتراض تنازل المضرور عن 
حقه والالتجاء إلى القضاء الجنانى » إذ اتجه إلى 
القضاء المدنى » مع عدم وجود دعرى جنائية 
قائمة وهذا مالا يتفق مع العدالة . 


فالرأى عندنا أن المضرور لايسقط حقه فى 
الاختيار . إلا إذا كانت هناك دعوى جنائية 
قائمة . هو بعلم بها فتركها متها إى. القضاء. 
المدنى يطالب أمامه بالتعويض . أما إذا لم 


قضاء الحكة الجرئية 


تكن الدعرى مرفوعة فعلاء فلاوجه لتكليقه 
بإقامتها و بتحربكها , فله أن ينتظر حتى تحركها 
الابة كم يتدغل فهاء ولا يؤغذ الانتظار 
على أنه تنازل , لآن التتازل لابفترض » وإن 
جاز أن يكون ضمنياء إلا أنه لايكون مفترضا. 
لآن المقوق لاتسقط بعدم استممالها إلا إذا 
«ضت مدة بحددها ااقانون للتنازل . 


وما بؤيد هذا النظر أن الإجماع متعقد 
على أناادفع بمدم قبس ولالدهوى المدنية أمام 
القضاء الجاثى ليس من النظام العام » ولا تحكم 
به انحسكمة من تلقاء تفسرا . ويحب على صاحب 
المصاحة أن يتك به مادام أن مسائل 
الاختصاص أمام القضاء الجنائى أكثرها من 
النظام العام ٠‏ بلكلها.ه راجع نقض ع من أبريل 
سنة 1141 جدرعةالةواعد القانونية جه ص40 
رقم 547 ٠‏ ونقض 10 من يناير سنة 1546 
المجموعة ج + ص وهو رقم باوغء ثالثا ‏ أن 
يكون المدعى المدثى عالما بالجريمة النى وقعت 
الإجراءات التىتمت معهاء فلولمب لمأن الفعل جريمة 
وأقامدعواءأمام القضاءالمدنى جازله الالتجاء إلى 
القضاء الجنائى . 
وحيث إنه يبين مما تقدم أن حق المضرور 
لاسقط بالتجاء إلى القضاء الجنائى بدعوى 
تعو يض ء إلا أن تنكون الدعوى الجنائية 
قائمة » ثم يتجه بدعواه إلى القضاء المدنى » 
لآن الالتجاء إلى القضاء المدنى وهو الاصل 
يكون فى دلالته الطريق الطبيعى ؛ وهذا الترك 
كا يكو نبتركالدءوىالمدنية صراحة أو اعتبارا 
بعدم الحضور فى ااجلسة « م 551 أ.جء قد 
يكون؛طريق ضمنى عن طريق أقامةدعوى بذات 


م 


التعويض عن ذات الجرية . حتى لوكان المدعى 
المدنى هو الذى حرك الدعوى بطر يق الادعاء 
المباشر لآن الترك أمام القضاء الجنائى لايعتنى 
سقوط الح » [ءا يترتب على الترك على [بقَاء 
جميع أجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة 
الدعرى ٠‏ أىأنأصل الحقيظلقائماكيا هو مالم 
يثبت من الترك التنازل عن أصل ادق . والمادة 
لجرأ ج تتشجععلىح قول ألد كتور رءوف 
عبيد ١490‏ على الافسير الواسع » إد هى تكلم 
عن ترك الدعوى المرفوعة أمام الحام الجنائية 
وأن كان الثرك لا.ؤثر على الدعرى الجنائية 
كقاعدة عامة ه م .دماج »؛ حتى لوكانت 
الدعرى الجنائية قد تحركت بطريق الادعاء 
المباشر » إلا إذا كانت الدعوى الجنائية مما يلزم 
فيه شرط التسكوى ء أو كانت النيابة لم تيد 
طلاتها . 


وترك الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى كا 
يكون صراحة التصريح بهء قد يقع ضمنا عن 
طريق عدم الحضور ء أو عن طريق الالتجاء 
إلى القضاء المدنى مع رفع الدعوى ذاتها أمام 
القضاء الجنائى تابعة للدعوى الجنائية» وإنكان 
الترك لا يفترض وفارق بين الترك الضمنى 
وافتراض الترك , وهذا خلاف القرك فى الحاكم 
المدنية التى يلزم فيه اقباع [جراءات معينة بحيث 
لايكون هناك إلا ترك صريح للدعوئ, ولا 
يتعلق ترك الدعوى المدئية أمام القضاء الجنائى 
على رضاء المنهم » وليس له أن يعترض غليه» 
لآن هذا الإجراء وهذا ااترك لمصلاحته ووستفيد 
منه » واعتيار المدعى بالحق المدنى تاركا دعواه 
أمام القضاء الجنائى إذا رفع ذات الدعو: ى أمام 
القضاء المدنى المختصء بديهية من بديهيات 


تفند 


القانون هى أنه ليس الإنسان أن يطالب بحق 


واحد أمام عدة جبات من جهات القضاء , فإذا 
رفعت بالحق الواحد دعوى من نواع أمام جب 
قضاء أحدها كتنظر الدعوى بصفةأصلية »والثانية 
كنظرها بصفة أستثنائية, سقطت الدعوى أمام 
الجبة الاستثنائية » وظلت أمام الجهة الاصلية » 
لآن الفرع يتبع الآصل ويرجع [ليه » وإذا 
اتضح ااطريق الآاءلى فلا مال للالتجاء إلى 
الطريق الاستثنائى . 


و ن المتفق عليه أخير أن ترك المدعى 
بالحق المدنى لدعواه المدنية , يترتب عليه إبقاء 
جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة 
الدعوى أى اصل اق يظلقائماكاكان أما إذا 
وقع الترك أمام القضاء الجنائى فإنه يمو زالتارك 
أن يرفع دعواه أمام القضاء المدنى, ولا يجوز 
له أنيحدد دعواهو أن يباشر هاأمام القضاءالجناء ِ 
خلافا لوقوع الترك أمام سلطات التحقرق فلا 
مانع يمنع من تجديد الدعوى أمام القضاء الجناق 
بعد تركها أمام سلطات التحقيق . وإذاوقع الترك 
أمام القضاء المدنى فلا يحوز ال ضر ورالالتجاءإلى 
القضاءاجنائى [لافى حالما إذا أقامت اليا بةالدعرى 
الجناية بعد إقامة الدعرى المدنية فى قول الذين 
يأخذ ون بالتفسير الواسع , لاعتبا رالطر يق الجنائى 
مفتودا ؛كالدكتور توفيق الاوى : أما عندمن 
يأخذ ون بالتفسير الضيق كعلى زكى العرانى. .اشاء 
فإنرفع الدعوى بالتعو يض أمامالقضاءالمدنى يسقط 
الحق فى الالتجاء إلى الطريق الجنائى » هتى كان 
بوسع المضرور ريك الدعوى الجنائية بطريق 
الادعاء المباشر ؛ ويترتب على النرك أيضاً التزام 
المدعىالمدق بالمسروفات,المرجعالسا بق ص(0؟ 1 
دلمالء. 


العدد العاشر - السنة الرابعة والاربعون 


ومن المتفق عليه أيضاً أن ترك الإغوى 
المدنية » حتى ولوكانت هى الثى حركت الدعوى 
الجنائية بطر يق الاعادة المباشر ءلا يؤئر فالدعوى 
الجمائية ؛ مادام أن تلك الآخيرة لايلزم لإقامتها 
شرط الشكوى أو الإذن . فتظلالدعوى الجنائية 
قائمة ويحب على النياية مباشرتما «المرجع السابق 
ص و( ء ولا محال للقول بأن ترك النياية العامة 
للدعوى المرفوعة بمعرفتها بختلف عن مباشرتها 
للدعوى المرفوعة بطريق الادعاء المباشر , لآنه 
متى رفعت الدعوى أمام المحكمة بتسكليف المنهم 
بالحضور. يح بعل النياية مباشرتها محكم القانون 
تتيجة هباشرة النيابة للدعوى المرفوعة منالمدعى 
بالحق المدفى مباشرة وتبقى الدعوى التى ترفاما 
النيابة العامة . : 

وحيث أنه يبين من إعمال القواعد السابقة 
على واقعات الدعرى مايل : 


أولا ‏ أن حضور الآستاذ [برا هم مكارى 
محامى المتهمين اإثلاية , الآأول» جاء مةبولا 
لانه لم يتعرض لمؤضوع التهمة » وأنما اقتصر 
على إبداء دقع فرعى ٠.‏ 

ثانياً ‏ أن إقامة المدعى بالحق المدتى لهذه 
الدعوى بطر يق الادعاء المياشر بعدتقرير الطعن 
بالتزوير على الاستندات المقدمة فى الفضية .. » 
لا يعدمن قبل الالتجاء إلى القضاء المدنىالذى يسد 
الطريق الجناتى فىهواجبته » لآن الطعن بالتزوير 
يختلف عن هذه الدعوى من ناحية الموضوع : فبينما 
موضوع الادعاء بالتزويرهو طلب رد وبطلان 
المستندات المدعى ينزويرها وهو من وسائل 
الاثيات والدفاع ااتى نظمها قانون المرافمات 
المدينةوالتجارية, فإنموضوعالدعوىالحالية هو 
طلب تعويض عن الضرر الذى أصاب المدعى 


من زوير الاستندات . وشتان بين الآءرين 
وأن المحكمة لا تأخذ بالتفسير الضيق الذى 
يذهب إلى أنه إذا كان بوسعالمضرور رفعدعوى 
بالطريق المباشر » ثم يرفع دعواه أمام المحكمة 
المديئة » إن حقه فى الادعاء يسقطه ذلك أن 
الادعاء بالتزوير كان وسيلة دفاع فى الدعوى 
المدنية» ولم يكن مقصوداً إذاته ؛ فضلاعن 
اختلاف موضوع الدعوبين ٠‏ 


ثالثا ‏ أن رفع المدعى بالحق المدتى لدعواه 
رقم :794 سنةم1 ( مدنى طنط بالطل التو يض 
.عنذات النزوير المفسوب للتهمين » يعده نقبيل 
ترك الدعوىالمد نيةأ مام القضاءالجنائى, لأآنه رجوع 
من المدعى المدق إلى الطريق الأصيل » وهو 
طريق احكمة المدنية » ,ترتب عليه سقوط حقه 
فى الالتجاء إلى الطريق الجنائى بطلب ذات 
التءدويض عن ذات الجريمة » لآن اللاحق 
يفسخ السابق ٠‏ ولآن رفع الدعرى 
الجنائية بمعرفته وطلب التعويض أمام 
المحكمة الجنائية كان قائما فتركه إلى القضاء 
المدنى ولا يؤثر فى ذلك أن عريضة الدعرى 
رقم 059 شنةم+ ١‏ تضمنته تعو يضاعن مسائل 
أخرى خلاف !اتزوير المذسوب إلى المتبمين» 
وهو موضوع الدعوى الجنائية الحالية » لآنه 
طالما تضمنت الدعوىط لب التعويض عن الروير 
موضوع الدعرى الجنائية فإنها تكونمتفقة وم 
الدعوى المدنية التأبعةمن حيث الموضوع ومن 
حيث الخصوم وهم المتهمون » ولا يؤثر فى 
ذلك أن المدعى المدنى لم يختصم فى الدعرى 
رقم وام سنة عجو راك طنطا امتهم الرايع» 
لآن الدعوى الآخيرة مرفوعة ة بي التعو يض 
عن ذات النوويرء والمدعى المدنى وشأنه في 


قضاء المحكة الجزئية 


ءام 


.طلب التعويض عن يشاء من المتهمين » وأن 


الحق فى طلب التعويض أمام المحسكمة الجنائية 
مسقط لكل ؛ دون نظر إلى أطرافه وتعددهم 
متى رفعت الدعوى منه أمام القضاء المدقء» 
تمع أن الطريق المدنى مفتوح أمام المضرور. 


رابعا ‏ أن ترك المدعى بالحق المدنى 
دعواه أمام القضاء الجنائى » يرفع ذات الدعوى 
أمام القضاء المدنى » لا يؤثر فى أصلحقه »كا 
لا يؤئر فى الدعوى الجنائية التى تمركت صميحة 
ومقبولة منه؛ ذلك أنه عند [قامهالدعوىالجنائية 
أمام هذه المحكمة » كانت الدعويان الجنائية. 
والمدنية مقبولتان من المدعى بالحق المدنى » 
ولايؤثر سقوط الدعوى المدنية على الدعوى 
الجنائية مت رفعت صحيحة ومقبولة, ومكون 
كذلك هئ صحت ورقة التسكليف بال حضور 
المعلنة إلى المتهمين 0 فتن الدعوى الجنائية وحدها 
أمام هذه المحكمة تتولى الاراية العامة مباشرتهاء 
ما دام أن جرية التزوير مرضوع التهمة ليست 
عن الجرائمالتى يشترط القانون لإقامة الدعوى 
الجنائيةةمعها شرط الششكوى أو الإذن أوالطاب. 


وحيث أنه يبين ما تقدم أن الدفع المبدى 
هن المهمين وسقّوط حت المدعى بالحق المدق 
فى الالتجاء إلى الطريق الجنائى فى عله » ولا 
يمال أو صحة للقرل بأن هذا الدفع [نما يسكون 
[بداؤه أمام امحكمة المدينة التى تنظر الدعوى 
رقم ١89‏ سنة م+و( ء لآن طريق الادعاء 
المدنى أمام المحكمة الجنائية طريق إستثناء ».و أن 
الطريق المد: نى هو الأصل » وأنرعاية مصلحة 
المتهمين وهى غاية قواعد الإجراءات الجنائية , 
يحيث أن تغلب عل مصلحة المدعى بالحقالمدتى » 
علنن ذلك لا تقيل الدعوى المدنية أمام . 
0 ا لكد-آأحكم). 


كمسعم 


الطريق الجنائى إذا كان يترتب عليها تعطيل 
الفصل فى الدعوى الجنائية » حتى لا يظل 
سيف. الاتهام مساطا إلى هدة طويلة على 
على رقبة الممومين ؛ وأنه لا مصلحة للمدعى بالحق 
المدنى فى الدفع بعدم قبول ذلك الدفع» لانحقه 
فى طلب التعويض لم يسقط . وأنه قائم أمام 
المحكمة الاصلية الختصة أصلا به وهى المحكمة 
التى لجأ اليها مع قيام ذات الدعوى أمام المحكمة 
الجنائية ومن ثم فإن هذا التصرف من جاتبه 
يعد تنازلا صريحا عن دعواه المدنية أمام 
القضاء الجائى , ولا تأثير فى هذا الصدد لما 
ذكرء المدعى المدنى فى عريضة الدعوى رقم 
ولا سنة 1971 من انه يحفظ لنفسه الحق فى 


العدد العاشر ‏ السئة الرابعة والأاربعون 


المساءلة الجنائية, لآنهذاالقول ل ولابعولعليه » 
لآنه لاحق المدعى المدنى ف المساءلةالجنائية» وا 
المساءلة الجنائية من حقوق النيابة العامةبوصف 
كوتما الممثلة للمصلحة العامة وصاحبة الدعوى 
الجنائية . 


وحيث أنه م ىكان ذلك كذلك » بتعين 
الحكم بسقوط حق المدعى المدنى فى الالتجاء 
إلى الطريق ااجنائى لثركه دعواه . 


( قضية النيابة العمومية م1 سنة 1558 
جنح بندر المحلة الكبرى برياسة السيد الأستاة 
جلال نافع القاضى ) . 


ا 0 
المذكرة الإيضاحية 
للقانون2١) (64١‏ لمنة 9جو؟ 


صدر القافون ١١‏ اسئة ١و1‏ بكيفية تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات: والمؤسسات» 
ونص ف مادته الآولى على أنه يحب ألا يزيد عدد أعضاء بحلس إدارة أى شركة أو مؤسسة على 
سبعة أعضاء من بينوم عضوان ينتخبان عن الموظفين والمال فيها ؛ على أن يكون أحدهها عن 
الموظفين والآخر عن العمال » وتسكون مدة عضويتيم سنة تيدأ من أول يوليه . 


ولداكان قرار رئيس امجهورية رقم +عهم لسنة و( بإصدار لانحة نظام العاماين بالشركات 
التابعة للاؤسسات العامةءلم يشر رغبة فى القضاء ؛ على التفرقة بينفئاتهم - إلى لفظ موظفأ» عامل» 
واستعمل كلءة العاملين وأصيح الوضع منذ ١+‏ ديسمبر سنة 147+8 تاريخ العمل يقرار رئيس 
الجهورية:المشار إليه لا أثر فيه لهذه التفرقة »كا أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١ه‏ لسنة 
و6 لم يفرق يننا . 


لذلك فإن الآمى يقتضى تعديل حك المادة الأولى بما يتتفق وأحكام قانون العمل وقرار رئيس 
الجبورية المشار [لييا ؛ مع تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بنسعة أعضاء على الآ كثر , من بيهم 
أربعة أعضاء بتتخبون عن يعملون فى الشركة أيآ كانت طبعية العمل الذى يؤدونه » وسواء 
أكانت الشركة من شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص . 


وما كانت مدة العضويةوهى سنة غير كافيةلاستيعاب الاهضاء المنتخبين لاعالحبم والاشتراك 


المقل فى تحمل المسثولية ؛ وحتى يكون لهم دور فعال ف تحقيق البدف من تمثيلهم ؛ فقد رؤى 
زيادة مدة العشوية إلى سنتين . 
ولما كان حكم المادة الأولى من القانون فد أقتصر على الشركات والمؤسسات الخاصة » 
ولم يشمل اجمعيات التى تهدف إلى دبح مادى كتلك التى مضع لآحكام القانون رقم 746 لسنة 
١5+‏ وكذلك اجمعيات التعاوئية باعتبارها تنظما مستّمرا يدف إلى تحقيق أغراض اجتتاعية . 
وما كانت اشتراك الممال فى الإدارة أمراً يفبغى أن تنسع حدوده ؛ لذلك فقد نصت المادة 
الثانية على سر يان أحكامه على الجعياتوالمؤسسات الخاصةالق ترك تحديدها لقرار من وزي رالعمل. 


نعسر عجلة المحاماة بالعدد أن السادس والسابع من الستة الرايعة والأربعون س ١11‏ 
(م١1-‏ قواين» 


0714 العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والآربعون 


اص سس اس سسسسمم 


المذكرة الإيضاحية 
القانون )١(‏ 149 لسنة 15-9 


رغية أن يتمتع أعضاء ومجالس إدارة التشكيلات النقارة المشكلة طبمًا لقانون العمل الصادر 
بالقانرن رقم ١‏ ولسنة وووى وكذلك أعضاء ومحالس الإدارة فالشركات واجعياتوالمؤسسات 
الخاصة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم ١4١‏ لسنة مو لء بضمانات تحميهم من الفصل التعسيق 
الموكول للجهات التى يتبعونها فى اضطبادهم بوقفبم عن العمل » لذلك فقد رؤى نقل حق توقيع 
جزاء الفصل والوقوف عن الممل إلى ساطة التأديب القضائية » وذلك بإضافة أعضاء مجالس 
إدارة التشمكيلات النقابية المتمكلةطبقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم ١ه‏ لسنة وه١‏ وكذلك 
أعضاء حالس إدارة الشركات واج+مياث والمؤسسات الخاصة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 
4١‏ لسنة +1ووء إلى الفئات الواردة فى الماذة الأول من 'قانون رقم وز لسنة وهوؤ فى شأن 
سريان أحكام قانون الندابة الإدارية وانحاكات التأديبية على موظفى الارسسات والهيئات العامة 
والشركات والمعيات الخاصة , وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم ١9‏ لسنة ‏ 
المشار إليه بحيث ينم وقف أعضاء مجالس الإدارة المثار [ليهم فى البند الرابع من المادة 
الآولى ‏ أو توقيع عقوبة الفصل علهم ؛ إلا بناء على حكم من الحمكة التأديبية المثمار إليه فيالمادة 


ه من القانرن . 
المذكرة الإيضاحية 
للقانون *" م4 ١‏ لسنة 8و1 
كان من بين القوانين الاشتراكية التى صدرت ف العيد التاسع للثورة قانون إشتراك العاماين 


فى مجالس الإدارة حتى يساهموا بمجرودهم فىإدارة المنئأة على وجهيكفله زيادة الإنتاج وايعملى 
كل للوطن ما يقدر عليه من طاقة الفكر والعمل . 

ولا قداوحظ أن اجتماعات الس الإدارة بعد صدور هذا القانرن الثورى قد قلت فى الجدود 
الأنيا النصوص عليا فى القانون . 

ولما كان اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاة شهور لا يحقيق ا لحدف فى صدور القانون 
باشتراك العاملين فى الإدارة فعلا واستيعابهم لأعالبم على الوجه الكل . 


(1) نعمر يحجلة الحاماة بالعددان السادس والسابع من السنة الرابعة والأربمون س 137 
(؟) نعمر عسجله المجاماة بالعددان السادس والسابع م نالسنة الرابمة والأريعون ص 9174 


قوانين وقرارات للا 


اس س1 


لذلك فقد رؤى تعديل المادة ,ام من القانون رقم +؟ لسئة ه14 بالنص على وجوب اجتماع 
بحلس الإدارة مرة على الآقل ىكل شهر . 


قانون”" م١١‏ لسنة ع.>وى 
بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة 
باسم الآمة 
رئيس امهوربة 
قرر مجلس الآمة القانون الأنى فصه, وقد أصدرتاء : 


مادة ١‏ - استثناء من أحكام القانو إن رقم +؛ لسنة 144 بإصدارقانون:ظام العاملينالمدنيين 
بالدولة يعمل فى شئون العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لاحكام القانون المذ كور اعتبارا من 
أول يوليه سنة ١454‏ بالاحكام الآنية : 

أولا ‏ لايحوز ان يترتب على ذم إعانة الفلاء والإعانة الاجماعية أن يقل ؛صاف ما يقبضه 
العامل عن صانفى ما قبضه عن شهر يونيه سنة 1-4 وإلا تحملت الخزينة العامة الفرق حتى يزول 
باستحقاق العامل لعلاوة دورية أو بحصوله على ترقية . 

ثانيا ‏ تعادل الدرجات المالية للعاملين:المدنيين بالدولة فى تاريخ نغاذ هذا القانون » وينقل 
كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجتهالمالية وذلك كله وفقا للقواعد وبالشروط والأوضاع الى يصدر 
بها قرار من رئيس المهورية . 

الا -بتم التعيين والترقية خلال فترة العمل بأحكام هذا القانون وفقالاقواعدالواردة فالقانون 
رقم +4 لسنة ١:4‏ المشار إليه مع مراعاة مايأ : 

)١(‏ يراعى عند التعيين استبعاد ما ورد فى القانون المذ كور من قواعد خاصة بالتوصيف 
والتقيم وترتيب الوظائف أو مبفية عليها . 
(5) يراعى عند التعبين والترقية المؤهلات الواردة فى القانون رقم ١٠م‏ لسنة ١401‏ بنظام 
موظفى الدولة والقوانين المعدلة له , كذلك الأحكام المنصوص عليها فى كادر العمال . 


(1) نتمر بالجريدة الرسمية العدد ١48‏ فى 5؟ من يوثية 1834 


71 العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والآأربعون 
[ف64 يراعى عند التزقية , المدد التى تحدد فى قراررئيس الجمرورية المنصوص عليه فى الفقرة 
« ثائيا »من المادة الآولى من هذا القانون . 


رابما ‏ يعطل خلال العمل بأحكام هذا القانون حم الفقرة الثانية من المادة عو وحكم المادة 
1 من القانون رقم 45 لسنة ١56‏ المشار إليه . 


خامسا ‏ لرئهس ا#هورية بقرار منه تحديد تاريخ انتهاء العمل بهذا القانرن وذلك ,مد اعتتاد 
جداول الوظائف والمرتيات وفتًا لحك المادة ١ه‏ من القانون رقم +ع لسنة ١34‏ المشار إليه ٠‏ 


سادسا- يكون للجنة المليا المنصوص عليها فى المادة ب.ومن القانون رقم 4 لسنة >5( المشار 
إليه » تفسير أحكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما وينشر فى الجريدة الرحعية . 


مادة ؟ ‏ يفشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية »ويعمل به من أول يوليه سنة ١54‏ . 
بيصم هذا القانرن يخم الدولة وينغذ كقانونمنقوانينها .؟ 


صدر برياسة الخمبورية ١9‏ صفر سبة 4م15 ( 84 يونيه سنة 14564 ) 


رارايت ركسر كور 


قرار”" رئيس اجوورية العريية المتحدة 
تمل لسنة ١154‏ 
بسريأن بءض القواعد عل الأشخاص الخاضعين 
لأحكام القانون 15٠.‏ لسنة 4ه١‏ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاغ على الدستور الصادر فى ه؟ مارس سنة 146 ؛ 


وعل القانون رقم ١47‏ لسنة 146 بغرض ريم الآيلولة على التركات والقوانين المكلة له؛ 
وعلى القانون رقم ٠٠.‏ لسنة 1414 بشأن رفع الحراسة عن أموال ومتلكات 


بعض الاشخاص ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ يطبق فى شأن الاشخاص الخاضمين لاحكام القانون رقم ١٠.‏ لسئة +14 المشار 
إليه القواهد الأنية : 


١(‏ ) يستمر صرف النفقات ومصاريف العلاج والمصروفات الدراسية ومصروفات السفر 
الخارج طبقًا للقواعد السارية فى شأن هؤلاء الاشخاص حتى نهاية شهر يونيه سنة 456 (ءعلى ألا 
يخصم مقدارها من التعويض المستحق لمم قانوناة 

(7 ) الأاشخاص الذي لم تتحدد ما كزم الماليةولم يقسلبوا سندات التعويض حتى آخر شبر 
يرئيه سنة 1414 يصرف م المدير العام نفقة شهريةمؤقتة تحت التسويةبشرط ألا تتججاو زسبعين 
جنيها شبريا » وذلك إلى أن يحدد المركز المالى ذؤلاء الأشخاص بصفة نجائية وتلم إلهم 
سندات التعريض . 5 


(م ) عند تحديد المراكز المالية لللاشخاص الخاضعين لاحكام القانون رقم ٠و‏ لسنة .دور 
المشار إليه يعتبر من الديون مكافآت نبائية الخدمة المستحمة لخدم المنازل ومن فى حكوم ٠‏ 2 


(1) نهر الجريدة الرمية العدد ١5‏ فى لاا من يوئية 1575 


ْ زفذا العددالماشر السنة الرابعة والأربعون 


( ؛ ) الآموال والممتلكات إلنى تؤول إلى الدولة ويعوض عنبا صاءءبها وفقا لاحكامالقانون 
رقم ٠٠.‏ لسنة 144 المشار إليه هى صافى قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة 
والعادية محيث تكون سندات ا2«ويض تثلة لنائح التصفية . ولايحوز الرجوع على صاحب هذه 
السندات بغير الديون الى يرفض المدير العام أداءها بقرارمسبب لعدم جديتها أو صوريتها أولآى 
سيب آخر يقرره القانرن ٠‏ 


(ه ) تسلم إلىهؤلاء الاشخاص الحصص الشائعة الى لم تتصرف فيها الحراسة العامة والؤكانت 
ملوكة لحم فى عقارات سكنية » على ألاتزيد قيمة هذه الحصص الشائعة التى تسلم إليهم عن مقدار 
التعووض المستحق لحم طبقا لاحكام القانون رقم ١5.‏ لسنة 514 المشار إليه . 


ويتم تقيم هذه ال+ء ص الشائعة وفقا لأحكامالقانونرقم + لسنة 16 المشار إليهو تستنرل 


القيمة من مغ التعويض الاستحق لمم ٠‏ 
(1) يحوز لكل شخص مز هؤلاء الأشخاص أن يحتفظ بمسكنه الخاص الذى يشخله ( فيلا ) 
والذى كان عاوكاله . 


وإذا كان له مسكن خاص آخر ( فيلا ) ول يتم التصرف فيهجاز له أنحتفظ به أيضابشرط 
ألا يزيد ما يحتفظ. به فى مديئة واحدة على مسكن خأص واحد . 

وتقدر قيمة المسكن الخاص وفقالاحكام القانون رقم ١4٠‏ لسنة ١444‏ المشار إليه ويستنزل' 
قيمته من مقدار التعويض المستحق له . 

وف جميع الآحوال لا يجوز أن يحاوز خوع قيمة المسكن أو المساكن الخاصة التى تسلم إليه 
مقدار التعويض المستحق طبقا لاحكام القانون رقم ١6٠.‏ لسئة هجو( المشار [ليه . 

(7) يستتى من أحكام القانون رقم ١6٠‏ لسنة 54و [ليه الأمتعة الشخصية وأاث المنازل 
وكذا سيارة خاصة لكل خاضع من البالخين حسب اختياره» ما كان بلك قبل العمل يأحكام 
القانرن المذ كور . 

كذلك يستتى من أحمكام القانرن بوالص التأمين على الحياة بشرط ألا تريد قيمتها مستحقة 
التصفية وقت العمل بأحكام القانون رقم ٠٠٠‏ لسنة 144 المشار إليه عن خمسة آ لاف جنيه . 

ولاتستنزل قيمة الاشياء السالفة من متدارها التعويض المستحق لمؤلاء الاشخاص طيقًا 
لاحكام القانرن رقم ١٠٠.‏ لسنة 1+4 المثار إليه . 


ولا فسرى أحكامهذه الفقرة على الأشخاص الذين غادروا أراضى الجمبورية العربية المتحدة . 
بصفة نبائية »كا لاقسرى على غير المقيدين فى الجمهورية العربية إلا بموافقة رئيس الوزداء, 


قوانين وقرارت يندا 


( ) إذاكان لأحد هؤلاء الأشخاص حظائر ( اسطبلات ) أو خيول سباق ولم تتصرففها 
الحراسة العامة تسلم إليه » وتستنزل قيمتها من مقدار التمويض المستحق لهطيقا للقانون . 

فإذا زادت قيمتها عن مقدار التعريض المستحق له بيعت اليول الزائدة بالمزاد العانى أو على 
الوجه الذى يقرره رئيس الوزراء . 

( و ) إذاكان لاحد «ؤلاء الآفراد حصة فى [حدى شركات التضامن أو التوصية البسيطة لم 
تفرض علها الحراسة ولم يتم تصفيتها أو بيعها قبل العمل بأحكام القانرن ٠٠.‏ لسنة 1454 المشار 
إليه ؛ سامت هذه الحصة إلى صاحيا وستتزل من النعويض المستحق له طيقا للقانون . 

فإذا زاد قيمة الحصة عن مقدار التعويض المستحق له طبا للقانن جاز بيع القدر الزاهد عن 
مقدار التعويض إلى الشركاء أو إلى الذير. 


وبالفسبة إلى المنثشآت التجارية المملوكة لفرد واحد وتزيد قيمتها علىثلاثين ألف جنيه تسل الى 
صاحها حصته فى دود التعويض المستحق قانوناء أما القدر الزائد فيجوز للإدارة العامة بيعه 
إل المالك الأصلى للمنشأة أو إلى الغيي وفى جميم الاحوال تقدر قيمة الهصة أو المذشأة التجارية 
الفردية وفعَا لآخر ميزانية معتمدة من الحراسة للعامة . 

)٠١(‏ إذاكان لاحدى «هؤلاء الأشخاص وحدات بحرية سواء كانت شراعية أو ذات 
حركات ميكانيكية ولم يمكن قد م التصرف فيها من الحراسة العامة تسلم إليه وتستتزل قيمتبامن 
مقدارالتعوي ضالمستحق لهقانونا. 1 

ويكون تقدير قيمة هذه الوحدات معرفة لجنة وصدر بتشكيلها قرار من المدير الام . 

مادة  «‏ تخطر الإدارة العامة وزير الخزانة بقيمة التعويض المستحق اللاشخ'ص الذين رفعت 
عن أموالهم ومتلكاتهم الحراسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم السندات المستحقة [ليهم . 


مادة م« - لرئيس الؤزراء أن يأدن لاءدير العام يأن يستقطعنسية مئوية منالأمرال الموضوعة 
تحت الحراسة لتذطية «كاف.آت الموظفين والمال ومهمروفات الإدازة . 


ويحدد رئيس الوزراء بقرار منه الشروط والاوضاع الخاصةبقواعد الاقتطاع الإدارى وقيمة 
المكافآت واارتبات والمصروفات. 


مادة ؛ - يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتتفيد أحكام هذا القرار . 
مادة ه - يفشر هذا القرار فى الجريدة الرحمية ,© 


صدر برياسة الجوورية فى ا صفر سنة 186 ( 11 يونيه سسنة 19564 ) 


550 ٍ المدد الماش السنة الرابعة و03 ربمون - 


قرار رئيس اجمهورية العريبة المتحدة 
905 لسنة 54و 
بالإذن لوزير الخزانة فى توقيع الآوراق واتخاذ الإجراءات التى يتطلبها 
كفي اتفاقية الضمان الخاصة بالقرض المرخص فى عقده بين هيئة 
قناة السويس وبي نالصندوق الكويى للتنمية الاقتصادية العربية 
رئيس الجحبورية 
يعد الاطلاع على الدستور الصادر فى ه؟ مارس سنة 64-١؟‏ 


وعلى القانرن رقم ١6‏ لسئة +17 بالإذنهيئة قناةالسويس بعقد قرض معالصندوق الكويى 
للتذمية الامتصادية العربية بضان الحكومة ؛ 


وعلل ما ارئآه مجلس الأولة ؛ 


#سرر 


مادة ١‏ يفوض السيد الد كتور نزيه ضيف وزير الخزانة فى انخاذ الإجراءات وتوقهم 
المستندات الى يتطلبها تنفيذ | تفاقيةالضران الخاصة بالقرضالمر خص فى عقده بين هيئة قنأة السو يس 
وبين الصندوق الكوبى للتدمية الاقتصادية العربية » وله أن ينيب عنه غيره فى ذلك . 


مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 


صدر برياسة الججبورية فى .م1 صفر سنة 1١786‏ (78 ويه سنة 1654 ) 


تزارات وزاربهٌ 


وزارة العصدل 
رةه 
بإضافة اخقصاصات جديدة إلى محا القاهرة , اسكندرية » طنطاء واجيرة الجرئية الجنح 
والخالفات المستعجلة " 


وزير العدل 

بعد الاطلاع على المأدة ١١‏ من قانون الساطة القضائية ؛ 

وعلى قرار رئيس امخهورية العربية المتحدة رقم 111 لسنة 144 بإتهاء حالة الطوارىء ؛ 

وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١5‏ ديسمير لسنة ١911‏ بإنثاء حكة القاهرة الجرئية 
الجدح والتخالفات المستعجلة ؛ 

وعل كتاب النائب العام رقم ٠١‏ المؤرخ و أبريل سنة 1454 بشأن إضافة اختصاصات 
جديدة إلى الحا المثشار إليها ؛ وعلى قرار اججعية العمومية محسكة القاهرة الابتدائية فى ١5‏ مايو 
سنة 1154 بالموافقة على ذلك ؛ 


قرر: 
مادة ١‏ يضاف إلى المادة الثانية من القرار الوزارى الصادر فى ١4‏ ديسمبر سنة 1451 
الببدان الأنيان : 
« (ى ) الجراتمالمتعلقة بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة ه114 الخاص بون القوين . 
(ك) الجرائم المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم م1 لسنة .1 الخاص تون القسعير الجيرى 
وتحديد الارباح 


مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعمل به اعتبارا من أول يونيه سئة 1454 © 


تحريراً فى 05 انحرم سنة وم؟1 ( بل مابو سئة 11564 ) 


1 15574 تثمر بالوقائم المصرية العدد 4# مكرر فى أول يونيه‎ )١( 
) 0م" - قونين‎ 


فنا العدد العاشر - السئة الرابعة والآريمون 


قرار؟ +19 لسبة.عكة1 


٠‏ وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 اسنة ١141‏ بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل المرسوم الصادر فى ١4‏ أغسهاس سنة ١4+‏ باللائحة التنفيذية لهذا القانون ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى 4( أغسطس سنة 14 بتعيين مكاقب الشهر العقارى ومقرها ودائرة 
ختصاص كل منها والقرارات المعدلة له ؛ 


وعل قرار وزير العدل الصادر فى ١4‏ أغسطس سنة ١441‏ بإنشاء مأموريات بمكاتب الشبر 
العقارى وتعيين مقر كل منها وداثرة اختتصاصما والقرارات الممدلة له ؟ 

وعلى القرار الجهورى رقم 7١6‏ لسنة 954( بتسديل دوائر اختصاص بعض مكاتب 
الشبر العقارى ؛ 

وعلالقرار الخهورى بالقانون رقم ه لسنة 1414 يشأن تنظيم مصلحة الشور المقارىوالتوئيق؛ 

وعل اقتراح وكيل الوزارة امختص ؛ 


قفلررة 


مادة ١‏ عنشأ مأمورية الشبر العقارى يلوان تتبع مكتب الشبر العقارى بالقاهرة ويثسل 
اختصاصها : 


١ (‏ ) قسم حلوان يحدوده الإدارية . 
)0 ) قم المعادى حل وده الإدارية 5 


مادة ٠‏ تفشأ مأمورية للشهر العقارى بالبدرشين تقبع مكتب الشهر العقارى بالجيزة ويشمل 
اختصاصها مدن وقرى المركز . 

مادة م تنهأ مأمورية للشبر العقارى 0 الجيرية وتتبع مكتب الشبر العقارى ويشمل 
اختصاصها مدن وقرى المركز . 

مادة تعدلدائرة اختصاص كلمن مأموريات : السيدة زيذب ‏ الخليفة الموسكى ‏ الوايق 


مصر الجديدة ‏ شيرا ‏ قصر النيل . التابعة لمكتب ااشبمر العقارى بالقاهرة وفقاً للبيان المرافق 
لهذا القرار . 


. 1554 نتمر بالوقائم الممرية المدد 44 فى © من يونيه‎ )١( 


قوانين وقرارات نذا 


مادة م مدل دائرة اختصاص مأمورية الشهير العقارى باميابه التابمة لمكتب الشبى 
العقارى بالجيزة حيث يشمل اختصاصها قمم الشرظة امبابه ومدن وقرى مركن امبابه . 


+- تعدل دائرة اختص اص هأمورية الشبر المقارى بالجيزة التابعة لمكتب الثبر العقارى 
بالجيزة يشمل اختصاصها مدن وقرى مركز الجيزة ومدينة الجيزة عدا قسم شرطة اهبابه . 


مادة ب تعدل دائرة اختصاص مأمورية الشبر العقارى بشبين القناطر التابعة لمكتب الثهر 
العقارى ببنها ميث يشمل اختصاصبا مدن وقرى مركزى شبين القناطر والخانكة . 


مادة بم تعدل دائرة اختصاص مأمورية الشهر العقارى بقليوب التابمة لمكتب الشهر العقارى 
بنها حيث شمل اختصاصبا مدن وقرى ركز قليوب وبتدر شرطة شرا الخيمة ٠‏ 


مادة ‏ ينشر هذا القرار بالرقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ فشره .> 
تحريرا فى ذو القعدة سئة مم1 ( 4 أبريل 1554 ) 
بهان 


يمأ مو, ريات الشهر العقارى بالقاهرة ودائرة اختصا ص كل منها 


خآ ل ل ب م سم سم سي 0ك 


اسم المأمورية دائرة اختصاصها 
السيدة زينب قسمى : السيدة زينب » مصر القديمة ٠‏ 
الخليفة قسمى : الخليفة , الدرب الآخر . 
الموسى أقسام : عابدين» الموسكى ء اجمالية . 
الوايل أقسام : الوايل , باب الشعرية » الظاهر . 
مصر الجديدة أقسام : مصر الجديدة ء المطرية » الزيتون ٠‏ 
وا أقسام : شيراء روض الفرج ٠‏ الساحل . 


قمر النيل أقسام : قصر النيل» بولاق » الأزيكية . 


يتتمسبت 0 


0١‏ العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والآربعون 


قرار 29 +16 لسنة كر 

وزير العدل 

بسد الاطلاع على القانون (١6‏ لسنة 1445 بتنظيم الشهر العقارى ؛ 

وعل المرسوم الصادر فى4؛١‏ / م / 144 باللاتحة التنفيذية لهذا القانون ؛ : 

وعلى المرسوم الصادر فى ١‏ / م / 144 بتعيين مكتب الشبر العقارى ومقرها واختصاص 
كل منها والقرارات المعدلة له ؛ 

وغل القرار الجهررى رقم ١700‏ لسنة ١1.‏ يتقسيم الإقليم الجنونى من اججهورية العربية 
المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد تطاق امحافظات المعدل بقرار رئيس الجهورية زقم 
لالاه لمنة دور ؟ : 
وعلى قرار رئيس اجمهورية بالقانرن رقم ه لسنة 14+64 بثأن تنظيم مصلحة الثبر العقارى 
والتوئيق ؛ 

وعلى اقتراح وكيل الوذارة الختص ؛ 

قرر: 

مادة و ينعأ مكتب لأشبر العقارى بدافظة مطروح يكون مقره مديئة هرس مطروح 
وينئاول اختصاصه مدن وقرى أقسام محافظة مطروح . 

مادة ؟ - يقصر اختصاص مكتيب الشهر العقارى بدم:هور على مدن وقرى تحافظة البيرة . ” 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ٠‏ ويعمل به من تاريخ نشره . 

تريراً فى؟؟ ذو القعدة سنة ممم( ( + أبريل سئة 54و( ) . 

قرار 165 لسنة 1555 
وزير العدل 


بعد الاطلاع على القانرن رقم ١١4‏ لسنة ١4+.‏ بتنظيم الشهر العقارى ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى ١445/8/16‏ باللانحة التتقذية هذا القانرن ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى لك بتعيين مكاتب الشهر العقارى ومقرها واختصاص كل 
منها والقرارات الممدلة له ؛ 


وعلى القرار الجهورى رقم ١/60‏ لسئة 1+٠‏ بتقسيم الإقليم الجنونى من اججهورية العربية 


)0 نشر بالوقائع المصرية العدد 4ف 4 من يونية أكقلاء 


قوانين وقرارات ١ ٠‏ لزيا 


التحدة إلى محافظات ومدن وقرى و#ديد نطاق المحافظات المعدل بقرار رئيس اجمهورية رقم لاه 
لسنة 195١‏ ؟ 
وعلى قرار رئيس اجمبورية بالقانون دقم لسنة جور بعأن مساحةالأيرالمقارى والتوثيق ‏ 
وعل اقتراح وكيل الوزارة الختص ؛ 


قرر 
مادة و ينشأ مكتب للك بر العقارى بمحافظة الوادى الجديد يكون مقره مدينة الخارجة 
ويتناول اختصاصه مدن وقرى محافظاة الوادى الج.يد 1 
مادة ؟ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويحمل به من تاريخ فشيره .؟ 
تحريراً فى:؟ ذر القمدة سنة عمك ١‏ ( ه أبريل سئة و5ؤز ) 


قرار 29 6و( لسنة 456( 
دذير العدل ؛ 
بعد الاطلاع على القانون رقم 1١4‏ لسنة 1845 يتنظيم الشبمر العقارى ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى ١‏ أغسطس سنة 1441 باللائحة التنفيذية لهذا القافون ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى ١4‏ أغسطس سنة 144 بتعيين مكاتب الشبر العقارى واختصاصكل 
منها والقرارات المعدلة له؛ 
وعلى القرار الجهورى رقم وهن!! لسنة .>و| بتقسم الإقليم الجنوبى من اجهورية العربية 
المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى و تحديد نطاق المحافظات المعدل بقرار رئيس اجههورءة دم 500 
لسنة 51ور؛ ١‏ 
وعللالقرار رئيس اججهورية بالقافون _قم هلسنة>4١‏ أن قنظيم مصاحةالثهر اامقار ىب التو ثيق 
وعلى اقتراح وكيل الوزارة | نختص ؛ 


قرر: 
مادة ١‏ ينشأ مكتب الشهر العقارى بمحافظة البحر الآخر يكونمقره مدينة الغردقة ويقناول 
اختصاصه المدن والقرى التابعة حافظة البحر الآحر ‏ 


مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ فشره .؟ 


تحير .فى 5 ذو القعدة سنة م١١‏ ( و أبريل سنة 1916 ( 


٠32554 نتمر بالوفائم السرية العدد : فى 4 من يوه‎ )١( 


33 العدد الماشر ‏ السئة الرابعة والآربعوثه 


قرار )١(‏ +16 لسنة 1154 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم م4 أسنة ١:40‏ الصادر بشن التوثيق ؛ 

وعل القرار الصادر من وزير العدل فى ١؟‏ أكتوبر سنة 14 بشأن تعيين مكانب التوئيق 
ومقر كل منهما واختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ 

وعلى القرار المهررى رقم اناه لسنة ١41‏ بإنشاء تحافظة مطروح ؛ 

وعلى قرار رئيس الجبورية بالقانون رقم ه لسنة ١546‏ بثأن تنظيم مصلحة الشبى 
العقارى والتوثيق ؛ 

وعلى افتراح وكيل الوزارة الختص؛ 


قشرر : 
مادة ١‏ - ينشأ مكب للتوثيق بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ويشمل اختصاصه مدن 
وقرى المحافظة . 1 
مادة بو - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 


تحريرا فى1؟ ذو القعدة سنة بوم( (و أبريل سنة ٠) ١54‏ 


قرار ه٠1‏ لسنة 1554 

وذير المدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١46‏ لسنة ١445‏ يتنظيم الشبر العقارى ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى 164 أغسطس سنة +0564 باللانحة التنفيذية لهذا القانرن ؛ 

وعلى المرسوم الصادر ف ١4‏ أغسطس سنة +44( بتعيين مكاتب الثبر المقارى ومقرها 
ودائرةاختتصاص كل منها والدرارات الممدلة له ؛ 

وعلى قرار وزير العدل المادر فى ١6‏ أغسطس سنة +146 بإنشاء مأموريات لمكاتب 
الشبر العمارى وتعيين هقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المدلة له ؛ 


٠ ١554 نسر بالوقائغ المصرية المدد غ4 فى + من يونية‎ )١( 


قوانين وقرارات 7 


وعلى قرار رئيس اجمهورية بالقانون رقم ه لسنة 1+6 يتنظيم مصلحة الشبر العقارى 
والتوائيق ؛ 


دعل اقتراح وكيل الوزارة الختص ؛ 


قررة 


مادة و تنشأ مأمورية للشبر العقارى بمدينة الغردقة عحافظة البحر الآحمر . تقبع 
مكتب الشبر العقارى بمحافظة البحر الآحمر ويشمل اختصاصبا المدن والقرى التابعة محافظة 
البحر الحم . 

هادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره .> 

تحريرا فى >؟ ذو القعدة سسئة «م1 ( 4 أبريل سنة ١94‏ ) 


قرار "' م6( لسنة 54و١1‏ 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1445 يتنةليم الشهر العقارى ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى ع١‏ أغ طس سنة ١+‏ باللانحة التتفيذية هذا القانون ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى ١6‏ أغسطسمنة +044 بتعيين مكاتباادهر العقارىومقرها ودائرة 
اختصماص كل منها وااقرارات المعدلة له ؛ 
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 14 أغسطس سنة 141 بإنشاء مأموريات لمكاتب 
الشبر العقارى وتعيين مقر كل منها ودامرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ 
وعلى قرار رئيس الجرورية بالقانون رقم ه لسنة 4+4 بك أن تنظيم مصلحة الشهر العقارى 
والتوثيق ؛ 
وعلى اقتراح وكيل الوزارة الختص ؛ 


قسدرؤة 


مادة و تنمأ مأمورية الشبر المقارى مركن المنشأة تنبع مكب الث بر العقارى بسوهاج 
وإشمل اختصاصها مدن وقرى المركن . 


, 15574 ندر بالوقائم المصرية اأمدد 44 فى 5 من يونه‎ )١( 


نف العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والاربعون 


هادة ؟ - يقصر اختصاص مأمورية الشور العقارى بحرجا على مدن وقرى مركز جرجا . 

عادة م« - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 

تحريرا فى 71 ذى القعدة سنة مم1 ( 4ه أبريل سنة 1174 ) 

قرار” وو( لسنة 54و١1‏ 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١6‏ السنة 1447 يتنظيم الشبر المقارى ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى ١4‏ أغسطس سنة ١445‏ باللائحة التتفيذية لهذا القانون ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى ١6‏ أغسطس سنة 1:41 بشأن تعبين مكاتب الثبر العقارى ومقرها 
ودائرة اختتصاص كل منها والقرارات المعدلة له ؛ 

وعلى قرار وزير العدل الصادر فى ١١‏ أغسطس سنةع ١4+‏ بإشاء مأموريات إ.كاتب الشهر 
العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له 0 

وعلى قرار رئيس اججهورية بالقانون رقم ه لسنة ١54‏ بث.أن تنطيم مصلحة الشبر 
المقارى والتوثيق ؟؛ 

وعلى اقتراح وكيل الوزارة الختص ؟ 

قرر : 

هادة ١‏ - تنشأ مأءورية الشبر العقارى بمركز أطسا تتبع مكتب الشهر العقارى بالفيوم 
ويشمل اختصاصه مدن وقرى المركز . 

مادة ؟ - يقصر اختصاص مأءورية الشير العقارى بالفيوم على مدن وقرى المركز الفيوم . 

مادة م« - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 

تحريرا فى 01 ذو القعدة سنة بوم( ( و أبريل سنة 54و ) . 

قرار .11 لسنة ١454‏ 

وزير المدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم 1١١4‏ لسنة +154 بتنظبم الشهر العقارى ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى 0/1 باللاحة التنفيذية لهذا القانون ؛ 


- 155718 نشر بالوقائم للصرية المدد ؛ 4 فى 4 من يونيه‎ )١( 


قوانين وقرارت أففنةا 


وعلى المرسوم الضادر6١/8/‏ 1441 بتعيين عكاتب الشبر المقارى ومقرها وذائرة اختصاص 
كل منها والقرارات الممدلة له ؛ 


وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 14/8/14 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشمبر العقارى 
وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ 


وعلى قرار رئيس الجهورية بالقانرن رقم ه لسنة 4و١‏ بتظيم مصاحة الشبر العقارى 
والتوثيق ؟ 


وعلى اقثر 5 وكيل الوزارة اتختص ؛ 
قرو 

مادة ١‏ - تنشأ مأمورية الشبر العقارى بمركز فلين تتبع مكتب الشهر العقارى #كفر الشيخ . 
ويشمل اختصاصبا مدن وقرى الأركز . 

مادة با - يقصر اختصاص مأمورية الشهر العقارى بكفر الشيخ على مدن وقرى مركزى 
كفر الشيخ وسيدى سال ٠‏ . 

مادة م ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ أثيره .© 

١554 لسنة‎ (5[ )١(رارق‎ 

وزير المدل 

يمد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1440 الصادر بشأن التوئيق ؛ 

وعلى قرار وزير المدل الصادر فى 8١‏ أكتوير سنة ١440‏ بشأن تعيين مكاتب التوئيق 
ومقر كلمنهاواختصاصه والقرانينالمعدلةله ؛ 

وعلى القرار الجهورى رقم ابه لسنة 31و( بإنشاء محافظة البحر الآحمر ؛ 

وعلى قرار رئيس ا+هورية بالقانون رقم ه لسنة ١+‏ بشأن تنظيم مصلحة الشهر المقارى 


والتوئيق ؟ 
وعلى افتراح وكيل الوزارة الختص ؛ 
1 قرر: 
و - يذشأ مكتب التوثيق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الآخر ويشمل اختصاصه مدن 


وقرى المحافظة . 


٠ 15564 نعر بالوقائم الصصرية المدد 44 فى غ من يونية‎ )١( 


0/4 المدة العاشر ‏ السئة الرابعة والآربعون 
مادة ب - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعمل من تاريخ ذشره .© 
تحريراً فى +7 ذو القعدة سنه مم1 ( ه أبريل سنه 15 ) 
قرأر(١)‏ 117 لسنة 1554 
وزير العدل 1 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١14‏ لسئة >4( يتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل المرسوم الصادر فى :1141/8/1 باللائحة التنفيذية هذا القانرن ؛ 


وعلى المرسوم الصادر فى 6 /8/ 144 بتعيين مكاتبالشهرالعقارى ومقرهاودائرة اختصاص 
كل منبا والقرارات المعدلة له ؛ 


وهل قرار وزير العدل الصادر فى 1447/8/14 بإنشاء مأموريات لكاتب الشهر العقارى 
و تعبين مقر كل منبا ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ 


وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانرن رقم ه لسنة ١44‏ بنظيم مصاحة الشبر العقارى ؛ 
وعلى اقتراح وكيل الوزارة الختص ؛ 


قرر: 


مادة ١‏ تنشأ «أمورية للشهر العقارى بمدينةمرءى مطروح تقبع مكتب الشهر العقارى بمحافظة 
مطروح ويشمل اختصاصها مدن وقرى أقسام عحافظة مطروح . 


مادة ؛ ‏ يقصر اختصاص مأمورية الشهر العقارى بدمنهور على مدن وقرى كز دمنهور ء 
مادة م ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ أشره .© 


تحريرا فى +؟ ذو القعدة سنة مم16 ( و أبريل سئة 1574 ) 


١55+ ندر بالوقائم المصرية العدد 4 4 فى 4 من يونية‎ )١( 


. قواتين وقرارات في 


قرار(١)‏ 7( لسنة ١54‏ 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القائرن رقم ١14‏ لسنة +144 بتنظم الشمهر العقارى 4 
وعلى المرسوم الصادر فى 1443/8/14 باللاتحة التنفيذية لهذا القانون ؛ 
وعلى المرسوم الصادر فى 14 1447/8 بتعيينمكاقب الشهرالعقارىومقرهاودائرة اختصاص 
كل منها والقرارات المعدلة له؛ 


وعلىقرار وزير المدلالصادرف ١4‏ م/1447 بإنشاءماموريات لمكاةب الشبر العقارىوتعيين 
مقركل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم لسنة 454( بتنظىم مصلحة الشهر العقارى 
والتوئيق ؛ 

وعلى اقتراح وكيل الوزارة المتص ؛ 


شهرر : 


مادة ١‏ - تنشأ مأمورية للشبر العقارى بمدينة الخارجة عحافظة الوادى ال+ديد تتبع مكتب 
الشهر العقارى بمحافظة الوادى الجديد ويشمل اختصاصها المدن والقرى التابعة للواحات الخارجه 
والداخلة . 1 


مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشيره .© 
تحريرآ فى ؟؟ ذو القعدة سنة وم؟ ( 4 أبريل 1954 ) 
قرار 114 لسئة 154 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم م+ لسنة 1440 بشأن التوئيق ؛ 


وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 70 أ كتوبر سنة ١440‏ بتعيين مكاتب التوثيق ومقركل 
منها واختصاصها والقرارات المعدلة له ؛ 


نتسر بالوقائم للصرية العدد 44 فى 4من يونيه 19564 . 


0 العدد العاشر ‏ السنة الرايعة وألاربعون 
وعل وقرار رئيس اجحهورية بالقانون رقم ه لسنة 4+6( بشأن تظيم مصلحة الششهر 
آلمقارى والتوئيق ؟ 
وعل افتراح وكيل الوزارة الختص ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ ينشأ فرع للتوثيق عركز يلطبم عحافظة كفر الشيخ يقبع مسكتب توثئيق كفر الشريخ 
ويشمل اختصاصه مدن وقرى هذا المركز . 
مادة ٠‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية» و يعمل به من تاريخ نشره .؟ 
تحريرا ؟ ذوالقعدة سنة عم؟1 ( 4 أبريل 1558) 
قرار )١(‏ 116 لسنة 154 
وزير المدل 1 
بعد الاطلاع على القانون رقم ,م لسنة 1440 بشأن التوئيق ؛ 


وعل قرار وزير العدل الصادر فى 7١‏ أكتوبر سنة ١540‏ بتعيين مكامب التوئيق ومقركل 
منها واختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ 


وعلل قرار رئيس اججبورية بالقانرن رقم ه لسئة ١54‏ يشان تنظيم مصلحة الشهر 


العقارى والتوثيق ؛ 
وعل اقتراخ وكيل الوزارة المختصى 4 
قسرر : 
مادة ١‏ ينعأ فرع للتوثيق كفر قاين مافظة الشرخ يقبع مكتب توثيق كفر الشيخ ويشمل 
اختصاصهمدن وقرىهذا المركر. 


مادة ٠‏ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من اريخ نشره .؟ 


تحريرا فى م ذى القعدة سنة .م5( ( 9 أبريل سنة 156) 


. ١954 نسر بالوقائم المصرية العدد ؛ 4 فى 4 من يونيه‎ )١( 


قوانين وقرارات نذا 


قرار "رقم 117 لسنة 1154 
وذيرالمدل 
بعد الاطلاع على القانرن رقم ١ه‏ لسنة 154 يشأن التوئيق ؛ 


وعلى قرار وزير العدل الصادر فى *١‏ أكتوبر سنة ١.40‏ بتعبين مكاتب التوثيق ومق ركلمنها 
واختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ 


وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ه لسئة 54و( يشأن تنظم مصلحة الشهر 
.العقارى والتوثيق ؛ 
وعلى اقتراح وكيل الوزارة الختص ؛ 
قرر: 


مادة ١‏ يذشأ فرع للتوثيق بمدينة العريش حافظة سيذاء يقبع مكتب توثيق بور سعيدو يشمل 
اختصاصه مدن وقرى تحافظة سيناء . 


مادة ؟ ‏ يفشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشره .؟ 
تحريرا فى 71 ذى القعدة سنة مم1 ( و أبريل سنة 174 ) 
قرار '' 890 لسنة 19454 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١ ١4‏ لسنة >4( بتنظم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ؛ 
وعل المرسوم الصادر فى ١‏ أغسطس سنة 1141 باللائحة التتفيذية لهذا القانون » 


وعلى المرسوم الصادر فى غ١‏ أغطسس سنة1541 بتعيين مكاتب الشهرالعقارى ومةرها ودائرة . 
اخقصا صكل منها والقرارات المعدلة له ؛ 


وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 4( أغسطس سنة ١44+‏ بإذشاء مأموريات يمكاتب الشهر 
العقارى و تعيون مقر كل منما ودائرة اختصاصها والقرارات المعدله 4 ؛ 


. 1١5374 نع بالوقائم المصرية العدد 44 فى 4 من يونيه‎ )١( 
٠ 1554 من ؟ يولية‎ ٠: (؟) نسسربالوقائع المصرية المدد فى‎ 


00 العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والآربعون 


وعل القرار المهورى رقم 5١م‏ سنة 1414 بتعديل دوائر اختصاص بعض مكائب 
الشهر العقارى ؟ 


وعلى القرار الجبورى بالقانون رقم ه أسنة 4و1 بشأن تنظيم مصلحة الشبرالعةارىوالتوئيق؟ 


وعلى قرار وزير ادل رقم ١.8‏ لسنة 1454 ؛ 
وعلى اقترح وكيل الوزارة الختص ؟ 


فرر : 
مادة ١‏ تنشأ مأمورية للشبر العقارى انم مأمورية الاهرام تقبع مكتب الشور العقارى بالجيزة 
ويشهل اختصاصها المدن والقرى الأنية : 
أبو الفرس ‏ اناوات ب زاوية أبوملم شيرامنت ‏ طموه ‏ منيلشيحه س ميت 
ثماس ‏ ميت قادوس ‏ نزله الاشطر ‏ الحرانية -جزيرة الذهب ترسا ‏ نزلةاليطران 
الكنيسة - الكوم الاخضر ‏ الطالبية ‏ نزلة السمان ‏ ساقية مكى ‏ كفرة الجبل . 
مادة ب يعدل اختصاص مأمورية الجيزة التابعة لمكب الثهر العقارى بالجيزة بحيث يقير على 
المدن والقرىالآنية : 
الجيزة والدق ‏ بولاق الدكرور ‏ كفرة نصار سه كفر طهرمس وتزلى خليفة 
وممجت زنين . 
مادة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ‏ ويعمل به من تاريخ صدوره .؟ 
تحريرا فى م صغر سنة 4م5١‏ ( ٠6‏ يونيه سنة 554( ) 
قرار(1) 
بإنشاء محكة ونيابة لمرور بمدينة الجيزة 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على المادتين ١١ :٠١‏ من القانون رقم جه لسنة 1601 بشأن السلطة القضاكية ؛ 
وعل القانرن رقم لسنة (4+٠‏ بإصدار قانرن الإدارة احلية ؛ 


وعلى قرار رئيس اجمهورية العربية المتحدة رقم وه/!( لسنة 195٠‏ بتقسم الإقلم الجنونى من 
الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات ؛ 


وعلى قرار الجمعية العمومية لقضاة حسكة الجيزة الابتدائية المؤرخ م أبريل سئة 1434 


قوانين وقرارات 1 ان 


وكتاب النائب العام المؤرخ ٠١‏ من مارس سنة ١46‏ المتضمن كلاهما الموافقة على إنشاء امحمكة 
والثيابة المشار إليهما . : 


قدرر: 

مادة ١‏ تنشأ بمديئة الجيزة حسكة جزئية تسمى « حكة المرور بالجيزة » وتسكون تابعة 
لحمكة الجيزة الابتدائية . 

مادة ؟ ‏ تقتص هذه امحمكة بالفصل فى الجتح والخالفات المنصوص عليها فى القانون رقم 
و4 لسنة 6ه( بشأن السيارات وقواعد المرور والتى تدخل فى اختصاص أقسام شرطة الجيزة 
والدق والاهرام وامبابه . 

مادة م« تنش بمدينة الجيزة نيابة جزئية تسمى « نيابة المرور بالجيزة » وتتكون تابعة 
لنيابة الجيزة الكلية . 

مادة ع ب تختص هذه النيابة بالتحقرق والتصرف_فى الجنسوالخالفات المشار إلها فى المادةاثانية. 

مادة ه ‏ تحال إل امحكمة والنياية المشار [ليهما القضايا والتحقيقات الى أصبحت من اختصاص 
كل منهما بالحالة النى هى عليها ‏ وتنكون إحالة القضايا بأمحسكة المذ كورة لجاسات عحددة وبدون 
مصاريف مالم يكن قد تمت فيها المرافعة ومؤجلة للنطق بالحكم فيها ‏ 

مادة + يكون مقر كل من امحكمة واانيابة سالفى الذكر مبنى قسم مرور الجيزة بشارع 
ملاعب الجامعة ببين السرايات . 

مادة ب- ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية »ويعمل به اعتبارا من أول سيتمير سئة 9.154 

تحريراً فى ع صفر سنة 6م18 ( ١64‏ يونيه سنة 1954 ) 

قسرار (1) 
بإنشاء محمكة البدرشين الجزكئية 

وزير العدل 

يمد الاطلاع على المادة ٠١‏ من القانون رقم جه لسنة وه؟١‏ فى شأن الساطة القضائية؛ 

وعلى القانون رقم ع"( لسنة .دوو بإصدار قانون الإدارة انحلية ؟ 


وعللى قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة رقم ه00( لسنة 14٠‏ بتقسيم اجخبورية العريبة 
المتحدة إلى حافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق امحافظات المعدل بالقرار رقم لاه لسْة 5157١‏ 


1174 من يونيه‎ ١١ نتسر بالوقائع المصرية العدد 47 فى‎ )١( 


3 العدد العاشر ‏ السنة الرابعة والأاريعون 


وعلى قرار وزير الداخلية الصادر فى ء من أكتوير سنة .ه4١‏ بإذشاء مركز الإدرشيين 

بمديرية الجيزة ؟ 
قرر 

مادة ١‏ تفشأ حكة جزئية بمدينة البدرشين تسمى « حكة البدرشين الجزئية » تكون تابعة 
محكة الجيزة الابتدائية . ويشمل اختصاصها دائرة مركز شرطة البدر شين وحافظة الجيزة . 

0 جميع القضايا الى أصبحت مقتضى المادة الساءقة من اختصاص محكة البدرشين 

ية تحال بالحالة التوعلها إلى هذه المحكمة بأواس تصدرها المحاى التى تنتظرها لجلسات محددة 

وبغير مصروفات وفىحالة غرابأحد الخصوم يعان إليه الأمرمع تكليفه بالحضور ف المواعيدالمقررة. 

ويستانى من حك الفقرة السابقة القضايا التى سكون قد تمت فها المرافعة وأجلت لانطق فها . 

مادة غ - يكون مقر المحكة المذ كورة بالمبنى المماوك ججعية المساعى الخيرية بشارح فخر 
الدولة بالبدرشين . 

مادة ه ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به اعتبارا من أول سبتميرسئة ٠954‏ 

تحريراً فى هل انحرم سنة 6م18 ( > يونيه سنة 1474 ) 


قرار2» 
بتحديد تاريخ افتناح أدوا ار حا الجنايات بدائرة حكة 
استئّاف المنصورة 
وزير العدل 
بعد الاطلاع المادة .ممم من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١6٠.‏ لنة .6و١‏ والقرانين 
المعدلة له ؟ 


وبناء على طلبالسيد رئيس عحكمة [-تثناف المنصورةبالكتاب رقم مم المؤرخ 1174/5/1؟ 


قررة 
تحديد افتتاح أدوار محا الجنايات بدائرة محكمة استئئاف المنصورة فى المدة من أول يوليى 
سنة 1434 حتى 1 خخر يونيو سنة 146 ف اليوم الأول من كل شهر مالم يكن يوم عطلة فيكون 
الافتناح فى يوم العمل الرسمى الذى يليه على أن يكون عدد جلسا كل دور اثنتى عشيرة جلسة 
على الأقل . 
تحريراً فى ه صفر سنة م14 ( ١١‏ يونيه سنة 156 ) 


- 1534 انشر بالوقائم المصرية المدد 1ه فى 9 من يونيه‎ )١( 


4 0 1 5 
كوانين وقرارات اغا 


قرار )١(‏ بتخويل بض موظق وزارة العمل صفة مأمورى الضبط 

وزير العدل 

بعد الاطلاع القانون قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى القانرن رقم 9ه لسنة 4+( بإصدار قانون التأمينات الاجماعية ؛ 

وعلى موافقة السيد وزير العمل ؛ 

قررة: 

مادة ١‏ - بخول صفة مأمورى الضبط القضانئى بالنسبة إلى الجراثم التى تقع بالخالفة لاحكام 
القانون رقم ,+ لسئة ١4‏ المشار إليه موظفو الحيئة العامة أمرنات الاي لذ كوووة يي 
كل فى دائرة اختصاصه : 

)١ )‏ مراقب عام شئون المستشفيات . 

(؟ ) مراقب عام الواحدات العلاجية 5 

١ (‏ ) مد رإدارةالتخطيط والتفتيشالصحى 

3 ) أطباء الطيئة . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ؛ ويعمل به من قاريخ نشره .؟ 

تحريراً فى ب صغر سئة م1 (/؟ يوفيه سنة 1454 ) 
قرار 

بتحديد تاريخ افتتاح أدوار مام الجنايات 
بدائرة محكة استئناف القاهرة 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية رقم ٠‏ أمنة. وهر والقرانين 
المعدلة 4 1 ١‏ 


+1536 نسر بالوقائم للصرية المدد ؟ه فى 6 من يوايه‎ )١( 


3 المدد العاشر ‏ السنة الرابعة والاريمون 


وبئاء على طلب السيد رئيس محمكمة استدّناف القاهرة بالكتاب رقم 94 المؤرخ 9 يونيه . 
سنة 54و( ؟؛ > 


تقرر: 

تحديد افتتاح أدوا ار محامم الجنايات بدائرة مكمة استئّداف القاهرة فى المدة من أول يوليه 
سنة 474 حتى آ خر يونيهسنة 1ف اليوم الأول من كل شور مالميمكن يوم عطلة فيكو نالافتتاح 
فى يوم العمل الرسمى الذى يليه على أن يسكون عدد جلسات كلدور اثنتى عشرةجلسة عل ىالآقل .؟ 

تحريرآ فى ع صفر سنة 178 ( ١4‏ يونيه سنة 1456 ) 

قرار,١)‏ 
بتحد يدتازيخ افقتاح أدوار عام الجنايات بدائرة محكمة 
استئتناف طنطا 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على المادة .مم من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١6١‏ لسنة .6و١‏ 
والقوانين المعدلة له ؛ 

وبناء على طلب السيد رئيس كمة استدناف طتطا بالكتاب رقم 18 المورخ 8١‏ يونيه 
سنة 51154 
قرر: 


تحديد افتتاح أدوارحام الجنايات بدائرة استدّ.اف طنطا فىالمدة من أوليوليه سنة 4و رحتى 
آخر يونيه سنة دو فى اليوم الأول من كل شور مالم يكن يوم عطلة فيسكون الافتتاح فى يوم 
العمل الرسمى الذى يليه على أن يكون عدد جاسات كل دور اثتى عثرة جاسة على الآفل 5 


تحريراً فى 0( صفر سنة 1986 ( 70 يونيه سئة 1454 ) 


19514 نعر بالوقا المسربة'أءد د 8ه فى7 من يونية‎ )١( 


:. قواهن وقراراق 7 
وزارة الخزانة 
قرار وزارى رقم م4 لسئة ١54‏ 
بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 1+ لسنة 7ب 
بإصدار اللائحة الداخلية لمصلحة الضرائب 
وزير الخزانة 
يعدالاطلاع عل القرارالوزارى رقم ١‏ لسنة م177 بإصداراللائحةالداخلية اصلحةالضرائبة 
وعلى كتاب مصلحة الضرائب المؤرخ ٠١‏ مايز سنة 54( ؛ 
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة المساعد لشئون مص لحة الضرائب 4 
قرر: 
مادة ١‏ تنشأ بالإدارة المامة لمصلحة الضرائب الإدارات العامة الأقية : 
١ (‏ )الإدارة العامة للضريبة العامة على الإبراد : 
ويشرف على أعمالحم الوكب ل العام لشئون الضرائب على الإيرادات . 
وتختص بالتوجيه الفنى فى كل مايتعلق بأحكام القانون رقم ؟ه لسنة +154 بفرض ضريبة 


عامة على الإبراد وإبداء المشورة الفنية والرد على استفسارات فروع المصلحة والجهات الخارجية 
ف كل ما يتعلق بأحكام القانون الذ كور من الناحيتين القانونية والموضوعية . 

كا مختص باقتراح تمديل أحكام القانون واعداد التعلمات التفسيرية التى ترى إصدارها لتسهيل 
مبمة جهات 'التتفيذ وذلك على ضوء مايتكشف فامدراسة الإشكالاتوالخلافاتوالاستفسارات, 
الى عرضت عليها . 5 

ونحتص كذلك بالإشراف على مباشرة وتقيع إجراءات حير امحاضر والسير فى رفع الدعوى 

وتقوم بالإشراف على مباشرة وتقبع [جراءات التقاضى فى الدعاوى المرفوعة من المصلحة 
والممولين وإبداء الرأى فا يتعلق بالسهر فى الدعوى أو التازك عنها . 

كا تختص بتلق الإخطارات التى ترد[لهامن الوزارات والمصالح والهيئاتوالشركات والمفشآت 
لخاصة بممولى الضريبة العامة على الإيراد . ١‏ 1 


دا الس د المادر - لذن فزائمة الاريسرّك  _‏ 

( ؟ ) الإدارة العامة التصالم والاسفاط الضربى : 

ويشرف عليها الوكيل العام لون الخدمات وتختص بالاتى : 

)١(‏ الاشراف على تنفيذ قرانين إعادة الأظر فى المنازعات الضر يبية. 

(ب) مراجعة حالات التصالح التى تتم بالطريق العادى ٠‏ 

(ج) الاشراف على تنفّذ قوانين الاسقاط الضربي . 

(د) انتراح تشكيل لجان الاسقاط الضربى ولجان إعادة النظر أو تعديل اختصاصها 
أو إلغائها . 

( ه ) متابعة أعمال لجان الاسةا طالضربى و لجان إعادة النظر وعمل 1 حصائيات عن نقيجةأعمالها. 

( و) وضع القواءد اللازمة لتنظم الممل وطرق إنحاز ودراسة توصيات اللجان وملاحظاتها 
واقتراح ماتراه بشأنها. 

( ذ ) اقتراح مشروعات تعديل قوانين إعادة النظر فى المنازعات وقوانين الاسقاط الضربى 
واللوائح المغذة لها على ضوزء مايكدف عنه التطبيق العملى . 

مادة ؟ ‏ تعدل قسمية عبارة 'لسكر تار ية العامه إلى الإدارة العامة للشون المالية والإدارية . 

مادة ع يفشر هذا القرار فى الوقائع الممرية , ويعمل به وبالقرار الوزارى رقم 1١‏ لسئة 


153 اعتبارا من 16 يونيه سسة 4و١‏ .> 


تحريرا فى > صذر سنة 186 ( 16 يوفيه سنة 1554 ) 


الأول : 99179 - .1917 ننه .٠ه‏ قرا 
الثانى : 8980 19٠‏ ثمنه 8؟ قرشا 
لكل من المدنى ؛ والمافمات ؟ وتحقيق الجنايات والعقوبات 0 
والتجارى وما يتبعه من باقى الأقسام 
الثالث : 196٠-1941‏ ممنه ٠‏ قرشا 


لكل من المدنى » والمرافعات العقوبات » وتحقيق الجنايات 
أجرة البريد ٠١‏ قروش » وتطلب من داراانقاية » وه ش رمسيس بالقاهرة 


يان 
أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحرير امجلة أو بإدارتها » توجه إلى : مجلة امحاماة , بدار نقابة 
لحامين » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 
ثانيا ‏ الاشتراكات : 
لغير امحامين والطلبة 


٠‏ قرش 
للمحامين تحت :٠؟‏ قرشاً 
لطلبة كلية الحقوق : ٠ه‏ قرشاً 


ثالناً # "من العدد الواجد من الجلة : 
و - الستوات الحادية والآربعون إلى الثالثة والآربعين ٠٠:‏ قرشا 


؟ ‏ السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربعين. ٠:‏ قرشاً 
م السنة الثالثة والثلائون وما قبلهس1 :ه قروش 
التليفونات 
ميأرق انق ( زقم مخاص ) 1 0 
الثقاية والسادى ماله ره بره ةع 0ه 
غرفة امحامين بمحكة القاهرة 1١15‏ 
'' 'مين بمحكتى النقض والاسكئناق مه 
الدوة التفرية"' 


1١61“ اللكلية‎ 


دأراإراتك الطباعة 


2 شايع عمد القريت بالتايهق 3 
تليفون ٠١٠7‏ ولاه 


